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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والمّلام على سيّد الأنبياء والمرسّلينء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد ۱ 

فلا یخفی على كل دارس للعلوم الشرعية مُمارس لها أن الفقه منها بمکان 
عظيم؛ ومحل مُشرفي على ساثر العلوم؛ فهو ثمرة العلوم الشرعية وجّناها» وعليه 
مداها ورحاها؛ إذ به يُعرف الحلال والحرام» وله يدين الخاصٌ والعامٌ وآشرف ما 
يذكر في بیان منزلته وفضله قولّه :من برد الله به حیرا یه في الدین»'. 

والفقه لا يعني مجرد حفظ الفروع والمسائل» بل حقيقة الفقه الاستنباط 
وحصول الملكة الفقهية التي تُمكّن المُتفقه من الإحاطة بأحكام الشرع وفروعه» 
وتجعله قادرًا على تخریج أحكام المسائل التي لا نص فيها. 

ومن أجل ما يزيد الملكة الفقهية رسوحا ويُوسّع المداركٌ والمآخذ وضوحًا 
إحكامٌ قواعد الفقه وضوابطه وأشباهه ونظائره؛ إِذ بها ايُطْلّع على حقائق الفقه 


م م وب ه م 
ومدارکه» ومآخذه وآسراره. وَيُسِتَمْهَرٌ فى فهمه واستحضاره» ويقتدر على الإلحاق 


(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه»» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين» برقم ١(‏ 9 
ومسلم كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة برقم (۱۰۳۷). 1 
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6 5 
والتخريج» ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة» والحوادثِ والوقائع التي 
لاتنقضى على مر الزمان»۳. 


و«بقدر الإحاطة بها ملك قدة الفقيه ویشرف» ويظهر رونق الفقه ويُعرف. 
وح مناهجٌ الفتوی وتکشف. فیها تنانس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرّز القارح 
على الجذع» وحاز القصبَ فيها من برع»۳. 

قال الامام السر خسي رحمه الله: «ومن اگم الأصول فهماً ودراي تیر عليه 
تخریجها»". 

بل إن الراسخ في علم الفقه ومداركه وماخذه ومناسباته» القائمَ على قواعده 
وأصوله؛ يتبقن بصحة قول القرافي: «إن كل فقه لم يُخْرّج على القواعد فليس 
بشيء»* فلولا هذه القواعد والضوابط: «لبقيت الأحكام الفقهية فروعا مش 
قد تتعارض ظواهرّها دون أصول تمسك بها وتُبُرز من خلالها العلل الجامعة), 
والاكتفاء في تخریج الفروع على المُناسبات الجزئية دون الضوابط الكلية مما یود 
إلى تناقض أحكام الفروع واختلافها؛ «وكم من مُستكثر من الفروع ومّداركهاء قد 
أفرغ صمام ذهنه فيهاء غقّل عن قاعدة كلية» خبط عليه تلك المدارك وصار 
حيرانًا» 0 . 


() «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص .)١‏ 
)۲( «الفروق» للقرافي (۳/۱). 
۳( (المبسوط) (۳/ ۱۸۷). 
)£( «الذخيرة» (۱/ ۵6). 
)( *المدخل الفقهي العا » للشيخ مصطة 
م" للشيخ مصطفى الزرقا .)064/١(‏ 
() «الأشباء والتظاثر» للسبكي (۲/ ¥ 
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لهذا أولى العلماء عناية خاصة لهذا الجانب من الفقه» واحتلت هذه القواعد 
و 
الکلیات فی کتب الفقه مکانة واضحة ملموسة تعلیلا وتأصیلا منذ عصر الائمة 
١‏ ۱ ۱ ۱ ۰ 


۰ (۱ د جاتب 
«الخراج» للإمام آبي يوسف”"» وکتاب «الأصل» للامام محمد'"» وکتاب «الام» 


للامام الشافعي"» على سبیل المثال. 
و اه 1 1 يكنات رشالب م 
ثم لما استقرّت المذاهب الار بعة و ضمحل الاجتهاذ المطلق»و تقاصرت الهمم 
الفقهية العظيمة التی خلّفها الفقهاءٌ الأوائل» والتي اشتملت 


في ذلك» مع وجود الثروة ۱ ۱ 1 
متناثرة: لم يبق للذین آتوامن بعدهم 


على أحكام اجتهادية معلّلة وفروع وفثاوى كثيرة 
9 فته المذاهب أحكاما للأحداث الجديدة مَبنيّة على تلك العلل؛ 


ا 2 3 ۰ 
لعشت بجمعها فى قالب متسق» وان 


وأن يصونوا تلك الفروع المتنائرة من الضیاع وا 
يعوا قواعد وضوابط تسیطر علیها وتحکمها. 

وقد آشار إلى ذلك العلامة اب خلدون في «مقدمته»؛ فقال: «ولما صار مذهتك 
كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه» ولم يكن لهم سبیل إلى الاجتهاد والقياس: 
فاحتاجوا إلى تنظیر المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الاشتباه» بعد الاستناد إلى 


(0 


الأصول المقرّرة من مذاهب إمامهم 
وقد تولّثْ هله المهمّة في المذهب الحنفي طبقةٌ الفقهاء | لمحتهدين في 


(۱) انظر: «القراعد الفقهیة» للدكتور الندوي (ص ۹6 -15). 
(۲) انظر: المصدر السابق (ص 45 -44). 

(۳) انظر: المصدر السابق (ص ۰۱۰۲-۹٩‏ 

(1) «مقدمة ابن خلدون»(ض 4٩‏ ؟). 
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زی“ کالامام الطحاوي (ت۱ ۲ ۲ه) 
«مختصر اختلاف الفقهاء», 


20 ف () i‏ 
«التجریدا: والسرخسي (۸۳٤ه)‏ في «المبسوط» 


الصنائع»؛ وقاضي 


في «شرج 
والقدوري (174ه) في 
والكاساني (۵۸۷«) في «بدائع 
والمرغيناني (۵۹۳ه) في «الهداية'؛ وغيرهم' 
وامتازت هذه الطبقة في خدمتها للفقه الحنفي بأمرين: 
أحدهما: استخلاص القواعد العامة التي كان يلتزمها الأئمة من الفروع المأثورة 
عنهم: فإنهم جمّعوها في قواعد وضوابط على مساك مُختلفة» واعتبروها الأصل 
الذي كان على أساسه الاستباط وكان مقياس الاستخراج السليم للأحكام الفقهية. 
ثانيهما: استنباط الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عن أئمة المذهب على 


خان (۹۲٩۵ه)‏ في «فتاواه», 


حسب أصول قرّروها ومقتضى قواعد بسَطوها'". 


(۱) هذا على ما ذکره المرجاني في انتقاده على تقسيم ابن كمال باشا. وقد شاع تقسيم ابن كمال باشا 
لفقهاء المذهب الحنفي؛ نقله ابن الحنائي في «طبقاته» (ص )٩۷ - ٩۳‏ وأقره» ثم أورده التميمى 
في «الطبقات السنیة» (۱/ ۱۳) بحروفه» وقال: دوهو تقسیم حسن جنا ثم ذکره عليالقاري 
في کتابه «شمٌ العوارض في ذمٌ الروافض؛ (ص ۱۸۳ - ۱۸۲) مقرا له ثم آعاده نضا العلامة 
أبن عابدين في شرح منظومته المسماة «عقود رسم المفتي» (ص 44 6۵۰» وفي درد المحتاره 
0191-7 وأقره فيهماء غير أن هذا التقسيم لم يسلم من لنقده فأول من اعترض علب 

00 7 شهاب الدين المرجاني في «ناظورة الحق» (ص ۳ وتابعه على نقده الإمام 
كدي في 'النافع الكيير؟ (ص 4-8) رفي مقدمة «عمد الرعاية' »)٩-۸/۱(‏ وفى «التمليقات 

السنية على الفوائد البهیة) (ص ۰ ثم نقل الشيخ ۱ 


عبد القادر ال انعم فى تق را 
المحتار؛ (1/ 0115 ؟) كلام 6 ی اجان ايه 


50000 للكنوي في «النافع الكبير؛ كالمؤيد له. 
نظر: بو حنيفة» للشيخ أبي زهرة (ص 47 .)٤‏ 


(۲) 
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واسمت مؤلّفات ذلك العصر نتيجةً هدّین الأمرّين بتنوع الأسالیب واختلاف 
المسالك فى یراد القواعد والضوابط ورَبْطِها بالفروع المُتفرّعة علیها 

وتنقسم تلك الأسالیب والمسالك بالتتبّع والاستقراء إلى قستین أساسيين: 

١‏ آسلوب التعلیل» وهو ذكر القواعد والضوابط التي تكون عبارة عن عِلَلٍ 
جامعة لأحكام فقهية في ثنايا تعليل المسائل؛ فقد أصبح المنهج ال في أغلب 
مصادر الفقه في هذه المرحلة عرض الفروع وربطها بأصولها وعِلّلها. 

۲ أسلوب التأصيل: وهو نَظْم العلل القياسية الجامعة المذكورة في تفازيع 
السازقين: فى کتب وأبواب خاصة بعد انتزاعها من مطاوي المصادر الفقهية 
وها في صياغات تلف مع طبيعة التقعيد لضبط المسائل الفقهية المتنائرة. وقد 
نکا الفقهاء في عَرْض القواعد والضوابط على هذا الأسلوب طريقين: 

المسلكُ الأّل: وهو تأصيلٌ المسائل في فواتح الأبواب الفقهية» فقد عُني بعض 

9 مصادر الفقه في هذه المرحلة بذكر الأصول من القواعد والضوابط في مُستّهِلٌ كل 


- اء 


باب ثم ذكر ما يتفرّع عليها من مسائل ذلك الباب؛ لبيان الارتباط الجّري القائم 
بين الفروع والأصول. 

۲ قد امتارّثْ شروخ «الجامع الكبير» بتأصيل الفقه الإسلامي على هذا النّمطء 
كاشرح الجامع الكبير» للإمام الجصّاص (۳۷۰ه)» وهو من أقدم من نسح شرخه على 
هذا المنوال من شراح «الجامع»؛ ويعتبر من الرّوّاد الأوائل في إبداع هذا الاسلوب» 
واشرح الجامع الکبیر» للإسبيجابي (4۸۰ه) واشرح الجامع الكبير» للإمام ار 
زاده (4۸۳ه) و«شرح الجامع الكبير» لابن مازه (575ه)ء ونكت الجامع الكبير» 
للكرماني 4۳ 0ه)ء وااشرح الجامع الکبیر للإمام علاء الدين الأشمَندي السمرقندي 
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(۸۵۵۲) واشرح الجامع الکبیر» للعتابي (6۸7)) واشرح الجامع الکبیر» للومام 
عید-الحطلت الهاشمي الحلبي ( ۲۱" ه)» و«التحریر شرح الجامع العبیر» لجمال 

الدین الحصيري (۱ ۱۳ ه). 
نس على تع ُو الجاع یر رها کي 
(04ه) في «التحفة»» وعبد الغفور الكّردري (0717ه) في «شرح الجامع الصغير», 
وقاضي خان (0915ه) في «شرح الزيادات». 
المسلك الثاني: وهو تدوين القواعد والضوابط باعتبارها فا مستقلا في کتب 
مفردة وانفصالها عن الفنون الأخرى. حيث اصطبغت بصبغة «العلم». وأقدمٌ خبر 
ری في جمع القواعد الفقهية مصوغة بصیاختها الفقهیة: ما ذکره الامام السیوطی 
أن الامام آبا طاهر الدبّاس ‏ من فقهاء القرن الرابع الهجري - قد جمع هم قواعد 
مذهب الإمام أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية» وكان أبو طاهر رحمه الله ضريراء 
وكان يكرّر تلك القواعد كل ليلة بمسچده بعد انصراف الناس ۳ ومن جملة تلك 
القواعد التي جمعها أبو طاهر الدبّاس: القو اعد الخمس الكبرى. 
زا ۰ ¥ وج 5 ۰ 7 09 95 59 
وبهذا يظهر أن فتها المع الحشي حازوا قصب الب فى هذا المضمان 
وكذلك فأكل 3 ۹ ۱ - م 
ول مؤلف وصل إلينا في علم القواعد هو رسالة الإمام أبى المهيي: 
الكرخي (۳4۰ه) الجُسئاة: « ل الکرشم 4 ,كبر 20 ١‏ 
9 و حي *» ونعد رسالة الإمام أبي الى ٠:‏ 
الكرخى أل مصادر الة تر 1 ۱ 
ي او ر القواعد الفقهية؛ بل ال الإ و 
102 وات ولى في صرح هذا العلم الذي 
سيط اساسه على مدی القرون بجهود مُتواصلة للم ۱ 
بجهود متواصلة للمؤلفين UF‏ 
سسس . 


() انظر: #الأشباه والنظائر» للسيوطي (۱/ ۷) 


9 استفدت كثيرا مما ذى تهى. کتور عل حفظه 
م مما ذكرته هنا من کتب الر 4 

: ر الندوي فظه الله : دالج فقهية ۰ 

نع «القواعد الفقهیة» و«القواعد 

مت من ای ومقریم رر اجمهرة القو اعد الفقهبة 

لضو ب «جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات - 


۴ م, ‏ تاه جح اون 


2 he7 
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قول الشيخ مصطفى الزّرقا: «والظاهر أن المذهب الحنفيء وهو أقدم 
اذاهب الأربعة الكبرىء قد كانت الطبقات العلیا من فقهائه أمسبقٌ إلى صياغة 


َلك الم ادی الفقهية الكلية في صيغ قواعد والاحتجاج بهاء وعنهم نقل رجال 
المذاهب الأخرى ما شاژوا منها»۱. 
الحنفي (4۳۰ه) فوضع کتابه «تأسیس النظر». 


5 9 اودر سس RE ١‏ تست چ هری 11 | 


ثم جاء الإمام أبو زيد الدبوسي 
وَضيّنه طائفة هامة من الضوابط الفقهية والقواعد الكلية مع التفريع عليها. . ييقول في 
مقدمة كتابه: «جمعث في كتابي هذا أحرّفا إذا تدجّر الناظر فيها وتأمّلها: :ف مهال 
التنازع ومَدارَ التناطح عند التخاصم»". 

وبعد ذلك توئّف سي التأليف المُستقلٌ في هذا الفنّ في المذهب الحنفي؛ إلى 
أن قيض الله له عَلَمَا من أعلامهم المُتأحرين» يُعرّف ب: ابن نجيم المصري. 


د جلد عله 


= المالية». ولعل الشبخ حفظه الله رل من أبرّز التاريخ الشامل لنشأة القواعد وتطورها خلال العصور؛ 
وقد أجاد في ذلك وأفادء كما شهد بذلك العلامة مصطفى الزرقا رحمه الله» فقال: «فوجدث فیها من 
الجهد العلمي الكبير الناطق بما بذل صاحبها من عناء وتتبع ما يمكن معه القول بأنه قد غطى كل ما 
يحتاج إليه الباحث من المعلومات عن هذه القواعد تغطية لم تترك مجال زيادة لمستزيد» سوی ما 
يتعلق بتفريع الفروع الفقهية عليها ما لايقف عند حد...» وبذلك اتسمت هذه الرسالة لیم بالجدة 
رغم كل ما سبقها من كتابات في هذا الموضوع فكانت نتاجا علميا جديدا مُغنيا في موضوعه؛ يج 
فيه الباحث ما يريد أن يراه في هذا الشأن». انظر مقدمة الشيخ الزرقا على «القواعد الفقهية» للندوي 
(ص ۱۲). 

۰4۳۷ مقدمة الشیخ مصطفی الزرقا على «شرح القواعد الفقهیة" (ص‎ )١( 

(0) «تأسیس النظر» (ص ۵). 
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د و اا اتا اج ۳ حرج IF‏ 
DDE‏ ا اش اداو اا 2 111100 
۱ 9 


TENDS 


لمات 


ل 


إترجمة ابن تیم 


۳ الشيخ الإمام الفقيه العلامت الْحَبْر البحرء المُحقّق المُدقق الفهّامة» وحيدٌ 
دهره وفريد عصره» زین بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أبي بكر المصري؛ 
الشهير بابن نُجَيم الحنفيٌ» وئجیم اسم لبعض أجداده". 
ولد بالقاهرة سنة 175ه. 
مشايخه 
أخذ عن جماعة من علماء الديار المصريةء فقد «أخذ الفقه عن أحمدً بن يونس 
الشهير بالشَّلبِي؛ عن السري عبد البرّبن الشّحنة عن المحمّق-حیث أطلق-الكمالٍ بن 
لام( و تفقه أيضاعلى الشيخ شر ف الدين البلقيني» والشیخ العلامة أمين الدين بن 


۰۵۲۳ /۱۰( مصادر ترجمته: «الطبقات الصغرى» للشعراني (ص ۷۰) واشذرات الذهب»‎ )١( 
و«مقدمة الرسائل الزيئية» (ص‎ »)۲۷١ /۳( واالکواکب السائرة» (۳/ ۷ و«الطبقات الستیة»‎ 
6۳۷۸ /۱( و اسلم الوصول إلى طبقات الفحول» (۲/ ۱۱۹ و«هدية العارفین»‎ 06-۳ 

وامعجم المژلفین» (4/ ۰۱۹۲ و«الأعلام» (۳/ 14 و«التعليقات السنية على الفوائد 
البهية» (ص 6۱۳4 و«معجم المطبوعات؟ (۱/ ۲۵): و«البدور المضية في تراجم الحنفية» 
(۸۱-۷۹/۸). و استفدت أيضا مماذکره الدکتور شهاب والدکتور مسلم في قسم الدراسة من 
رسالتیهما للدکتوراه في تحقیق الفن الأول من «التحقیق الباهر». 

۳( انظر: «الطبقات السئیة» (۳/ ۲۷۵). 

)۳( مقدمة «التحقيق الباهر». 
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9 << ده رازن جسن لجب دا كان 


لع سر بو 


۱ , وأجازوه بالافتاء والتدریس» وأخز 
بو الفیضص 
رنهم: الشيخ العلامة نور الدين الديلمي 


العربية والعلوم 
المالکي» وأخذ الین عن 


5 تفرد في عصره وأفتى ودرّس 
باب رب ول عفن و 
فى حياة مشايخه بإذنهم. 
عناية ابن نجيم بالفقه وأصوله 
التفقيه الذي يغلب على | 
وأولى الفقه وأصوله أكثر اهتمامه» وين طريق لظن 
أنه سلکه فقال: «ولعمري» إن هذا الفن لا يدرك بالعمنی ولا ينال باسوف) 
| | 
له وله ولا يناه إلا من كف عن ساعد الد وشمّرء واعتزل هل 
وش المتّرّره وخاض البحارٌ وخالط العجاج» يداب في التکرار نی 
وأصيلاء وينصب نفته للتأليف والتحرير ياتا وتقیلاه ليس له همه له إلا مُعضلاً 
یجلهه أو مُستصعبة عرّت على القاصرين إلا ويرتقي إليها زیجلهاه على أن ذلك 


ليس في كسب العبد» وإنما هو من فضل الله يؤتيه من يشاء»”". 


)0 ذكر التميمي في «الطبقات السنية» (۳/ ۲۷۵) من مشايخ ابن نجيم: «الشیخ العلامة شقير المغربي؛ 
أحد تلامذة الإمام العلامة الرحلة الفهامة؛ عالم الربع المعمورء كما هو في أوصافه مشهور الشبغ 
مغوش المغربي: والذي وجدته في «الكواكب الساثرة» (۱۳۷/۱): «أحمد بن شقيرء الشبغ 
الؤمام العالم العلامة» والمحقق المتقن الفهامف شهاب الدين المغربي التونسي النحوي؛ المعروف 


أن ابر ماهر شیر تزيل القاهرة؛ لکن يشكل عليه أنه «توفي يوم الاثنين سادس القعلا 

سنه تسع وتسعما: 
2( 

العلامة قا 
۰ الاشیاه 


نه 0( 
بمصرا؛ وقد ولد ابن نجيم سنة 4177م. وعد ابر العماد في «شذرات الذهبا 


من مشاييم | 

1 بخ بن نجيم: العلامة قاسم بن قطلوبغاء وهو سهو ظاهر أيضاء فقد توفي 
سم سنه ۰٩‏ لابه انظر: : الضوء اللامع» (1/ ۱۸۹ 

والنظائر) (ص ۱۲). 
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مرت الیش 15 

ر قول ابن جيم مُتحدّئا عن َه بالفقه وأصوله: «إن الفقه رل ُنوني» طالّم 
سیر فيه عيوني» وأعمّلت بدني اعمال الجدٌ ما بين بصري ويدي وظنوني» ولم 
ول منذ زمن الطلب أعتني یه قدیما وحديئاء وأسعی في تحصیل ما مجر منها 
سا یی أن وقفت منها على الم الغفيرء وأحطتٌ بغالب الموجود في بلدن 
القاهرة ال وتالا بحيث لم يقني منها إلا اسر اليسيره » كما ستراه عند سَرّدهاء 
نفا الاشتغال والجُطالعة بكتب الأصول من ابتداء أمري» ك: كتاب البزدوي» 
والیتر نی ؟ وهالتقویم» لابي زید الدبرسي» و«التنقیح» واشرحه» واشرح شرحه؟ 
و«حواشيه»» وشروح «البزدوي» من «الکشف الكبير» والتقریر »۰*۳ 

ووصف ابه اشتغالّه بالفقه» فقال: : من كان له الفقة طبعيّء لا وَضعيّاء وحقيقياء 
لا اضانیّاه نهاژه فى التدریس والافتاء ولیله في التأليف والمطالعة. :قد آلف 
رحمه الله وسات ووقائعٌ وحوادتٌ في فقه مذهب الحنفيّة من ابتداء آسره إلى أن 
قضى الله أمره ما يحتاج إليها في زمانناء وغالبُها وقعَتْ بين القضاة مشايخ الإسلام؛ 
فيطلّبوا منه الجواب عن المسألة» فيُوضُحها لهم في رسالته» فيقع ذلك عندهم موقعا 
حستاء وهذا مع وجود اشتغاله بالتدريس والإفتاء والتأليف»”". 

وکانت نتيجة هذا الأب والجد والمُثابّر ة في التحصيل والتفقه i,‏ 
وتوفيقه - أن انّفقت كلمة الفقهاء على الاعتراف بفضله والاذعان له ووصفه بأنه 
«ختام المُحققين والمُفتين»”. 


۱0( «الأشباه والنظائر» (ص ۱۲-۱۱). 
۳0( «الرسائل الزینیة» (ص 6). 
)۳( «الرسائل الزینیة» (ص ۵5). 
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ترچ عسل هو 


سس 
تال عبد الوهاب الشعراني 


جمّع الفقهاء ء على آدبه وجلا 
تن أكبر فان ولا أحسن منه» وله الاعتقا العظیم 


في ترك الافتاء والتدریس من الاقبال"" على طريق 
القوم | إلا بعد تضلّيك في علوم الشريعة» وحر 


يا ميهد 
۳ ایل عن الاذعان له إلا كل من عنده حر 
۰و 


e 
في طائفة القوم» وقد شاورني‎ 
القوم» فقلث له: لد في طريق ظرة» فأجا‎ 
القاهرة فى مجلس المنا 6 فاجابني إلى‎ ۴ 
2 تصير تقطع جمیع علماء مصر ب لحجج‎ 
ذلك» وقد بلغ بحمد الله ذلك»۱.‎ 
أبو الحسن الخطيب الحنفي شيخ المدرسة الأشرفية؛ أنه شافه المرحوم الشيخ زين‎ 
بن نجيم رحمهم الله تعالى بهذه الأبيات بديهة» وقد آجاد فقال:‎ 
لاسيّماالفقهالشريففإنه 2 یملیگه بک ماله من صدرها"‎ 
تلامیذه‎ 
انتفع به خلائقٌ لا يحصّون, منهم:‎ 
أخوه سراج الدين عمرٌ بن إبراهيم بن محمد المصری؛ الشهیر کأخبه بابن‎ - ۱ 
.)6۱۰۰۵( نجیم» صاحب «النهر الفائق» المتوفی‎ 
لسع سي رنب‎ 
أي: لأجل الإقبال.‎ (۱) 
بداية «البحر الرائق».‎ )( 


)1( انظر: اخلاصة الایر» (۳/ ,۷ ۷( 


(ص ۷۰). 
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ما بن ل و له 
مو يرم | یں 
5 لل 


...و 17 


۲ _ محمد بن عبد الله بن أحمد الغزي التمُرتاشي» صاحب «تنویر الأبصار» 
دمم الغفار»» المتوفی سنة (4 ۵۱۰۰" ۰ 
و 
۳ محمد بن يوسف بن عبد القادر الدمياطي» مقتي مذهب النعمان بالقاهرة 
المتوفی سنة (5١١١ه)'".‏ 
0 1 2 ۳ 6 ۰۰ ۳( 
٤‏ على الطوري المصري الحنفي» المتوفی سنة ٤(‏ ۵۱( 
۵ الشیخ ناصر الدين محمد بن الخضر العلمي سبط ابن أبي شریف المقدسي 
ثم الشامي المتوفی سنة (۱۰۱۸ه)*. 


اعتنى بالتصنیف من ابتداء أمره» تَرِدُ إليه أسئلة فيفتي فيهاء وتقع حوادث 
ووقائغ بين يدي القضاة ة فيطأبون منه حلّهاء «فيُوضُحها لهم في رسالة» فيقع ذلك 
عندهم موقعا نا فكثرت تألیفاته ورسائله؛ «وكلها حسّنةٌ جا" واعتبر من 
رواد التألیف في المذهب الحنفي في القرن العاشر 0 «ورزق السّعادة في مولفاته. 
نا کب ور ود انس فى یلوا اما والجاه وساث :ليان 


(۱) انظر: #خلاصة الأثر» (۱۹/4). 
(۲) انظر: «خلاصة الأثر» (۲۷۰/4). 
(۲) انظر: «خلاصة الأثر» (۲۰۰/۳). 
(4) انظر: «خلاصة الاثر» (4/ 5 4). 
(۵) االرسائل الزينية» (ص ۵۵). 

(0) «التعليقات السنیة» (ص ۱۳۵). 


)۷( انظر: االمذهب الونة » للثقيب (۱/ ۰۱۵۳-۱۵۲ 
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و ۸ 2 2° NÎ‏ )مایم ]م۳ 
كتبيط اهل جل الاشلبانا بصا 
ES‏ 


٤ 001‏ زې قول مذهبه لا يستغني عنها مف 
عا مه لفات حرر د ١‏ 
+ دا ان“ و«له عده مر 
في ساثر 0 


8 ۲) 
ولا مُدرس؟ ١‏ 


وفيما يلي ما وقفت عليه من 
:البح ارائق شرح کدنا ۶ وی حه اشر حا يه 
عمد فيه إلى «کنز الدقائق» للإمام حافظ الدين النسفي» فشر ۳ 


3 شبر ة ود اره 
منطوقه ومفهومه» بد فروع الفتاوى والشروح إليهماء مع تفاريع كثيرة وتحريران 
فما أكمّله» ولا بحلية التمام 


نها ورد ذكڑها في المصادر: 
۷( وهر أكبر مؤلفاته» وأكثرها نفعاً») 


و 
J) (Ooi 7‏ ۳ ل المَبئّة متعه من بلوغ الأمنية» 
e‏ فاسدة من كتاب الإإجارة"» ولم یتمکر 
حثله»(» وقد وصل فيه إلى باب الإجارة الفاسدة من ب ال جار ولم ر 
من |تمامه فأتمّه بعده العلامة الطوري القادري مبتدثا بأول كتاب الإجارة؛ ولم 


(A) 4 
. ^“ رہ‎ 


يتوسّع في الشرح توسعٌ ابن نجيم رحمه | 


(۱) «الطبقات السنية» (۳/ ۲۷۵). 

(۲) «الطبقات الصغری» للشعراني (ص ۷۰). 

(۳) انظر: «شذرات الذهب» (۰۵۲۳/۱۰ والکواکب الساثرة» (۳/ ۰۱۳۷ و«الطبقات السنية) 
«(Yo /۳(‏ و«مقدمة الرسائل الزینیة» (ص ۵٩۳‏ - 04 و«سلم الوصول إلى طبقات الفحول؛ 
() )واهدية العارفین» (۳۷۸/۱)» و«معجم المؤلفين» /٤(‏ ۱۹۲ )۰ و«الاعلام» (۳/ 4۱6 

۱ إو'التعليقات السنية على الفوائد البهية» (ص ۱۳4)» «کشف الظنون» (۱۵۱۲/۲). 

(4) «الطبقات السنیة) (۲۷۲/۳) 

() مقدمة ابن نجیم على «البحر الرائق» (۱/ ۲). 

0 «الطبقات السنية» (۲۷/۳). 


)۷( ذكر أبنه و دی < 
ذكر أب ثب ٠٠٣‏ 'الرسائل الزينية» والتميمي في «الطبقات السنية» أنه وصل فيه إلى أثناء كناب 


الدغرى, قال ق ویو وی 
في «کشف الظنون» :)١٠615/5(‏ «لک. و إل  -‏ ل ) ١‏ أنه بلغ إلى 
باب الإجارة ات لكن في لنسخ المتداولة ما يدل على ك بلغ 


(0) انظ : راز ۰ 
نر «المذهب الحنفي» للنقيب (۲/ 0۷۷۲). 
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ووضع عليه العلامة ابن عابدین رحمه الله حواشیه الشهيرة» وسماها ب«منحة 
اخالق على البحر الرائق»» فكح بها مُقفله وحل بها مُعضِله. ولم يتعرّض فيها «غالبا 
إلا لما فيه إيضاح أو تقوية› أو لما فيه بحث أو إشكال؛ بعبارات تمك الأشر وتحل 
المتال؛ إذ هو مشحونٌ بالمسائل الفقهية والأدلة الاصولية فهو غني من ذلك عن 
الزيادة» اللهم إلا أن یکون شيئا في ذکره عظیم إفادة» ضامًا إلى ذلك بعض آبحاثِ 
آورتها في «النهر الفائق» الفاضلٌ المُحقّق الشیخ عمرٌ على أخيه الشيخ الفقيه النبيه 
العلامة زين الدين بن نجيم سديد الرأي والنظرء وبعض ما كتبه على هذا الكتاب 
الشيخ خير الدين الرملي المفتي الحنفي»'. 
وأنشّد الشيخ نوز الدين أبو الحسن في الثناء على «البحر الرائق»: 
«وإذانظرت إلى الشُروح برها 2 فترى الجمیع كقطة في «بحره»٠‏ 
وأنشد منصور البلسي الحنفي في الثناء عليه: 
«على «الکنز» في الفقه الشروح كثيرة ‏ بحار تفید الطالبين لآليا 
ولکن بهذا «البحر» صارت سَوافیا ومن ورد البحرٌ استقل السّوّاقيا؛”" 
وقد طبع الکتاب عدّة طبعات. 


۷ «منحة الخالق» (07/1. 
( بداية «البحر الرائق». 
() بداية «البحر الراتق». 
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ا 
۰ 
3 


N ۰ 5‏ , شب 1 
ات رنه هت جن لمكاو لبر 
مسا کی کک ناس 


وذ : أصول الفقه «وافق اسمه مُسمّاه)09) 
ب _ وز الاصول»۳ وهو مختصر في ا 5 ¢ 
u‏ .ی ٠‏ الحامم لأصلى الحنفية والشافعية» للكمال 
یت اخحتصر فيه ابن نجيم كتاب «التحریر حت وال ر 
ب ماب امن على مايتعأن بالحنفية غالبا ضامًا لبه بع ما ُناسبه ندر ۳۷ 
7 5 ء 4 .- ۰ ت چ اه هم 
وره «علی طريق بهم | لمشهورة؛ لماكان أصله على طريقة بعض كتب الشافعية»٠,‏ 
: 4 
حم فى رسالة علمية في جامعة إسطنبول بترکیا. 
5 ی 5 و ۱ 
«مشكاة الأنوار في أصول المنار»*» هكذا سماه ابن نجيم في مطلع 
الکتاب؛ فزستاه ابنه في مقدمته ل«الرسائل الزينية» ب (فتح الغفار»( ی واهو الذي 
استقر عليه اسمه باشارة بعض العلماء»۳. 


أله ابن نجيم بعد تأليف الب الأصول»» وشرح فيه متن «المنار» في أصول 


)0( انظر: «فتح الغفار» ))5/١(‏ واشذرات الذهب» ,)077/١١(‏ و«الكواكب السائرة» (۳/ ۱۳۷ 
واالطبقات السنية؛ (۳/ ۲۷۱ وامقدمة الرسائل الزینیة» 


(ص ٩۳‏ - ۵4) و«هدية العارف.) 
1۷( ا 


معجم المؤلفين» (4/ ۱٩۲‏ و«التعليقات السنية على الفوائد البهیة» 
واکشف الظنون» (۳۰۸/۱). 

69 مغدمة «الرسائل الزینیة» (ص 0۵). 

() «لب الاصول» (ص ۷۸). 

(*) «لب الاصول» 


(ص 10(« 


(ص ۷۸). 

9 انظر: «شذرات الذیی» 
۳ ی 

1(« و«مقدمة الرسائا 1..- 

المؤلفين» (6 1 ل ا ص °۲ 0£(« واهدیة العارذ 

من؟ (4/ ۱۹۲ و«التعليقات ال : يه العارفين» (۱/ ۳۷۸ وامعجم 

A7‏ به على الفوائد البهية) 

10( مقدمة «الرسائل 

)۷( «كشف الظنون) 


(0۲۳/۱۰), وا 5 
د کواکب السائرة» (۴/ ۱۳۷ ودالطیتات ال 


(ص ۰۱۳4 «كشف الظنونا 
الزينية؛ (ص دم 
ايوم 
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انه للامام حافظ الدين النسفي شرحا «یجل ألفاظه ويُبيّن معانيه» مُعرضا عن 
زيار بل والاسهاب مُقتصرا فيه غالبا على کلام جماعة من مُحمّقي المتأخرین من 
إمحابناء ک: صدر الشريعة» وسعد الدین التفتازاني» وابن الهّمام والاکمل ميا 
للأصحٌ الُعتمد» مُفْصِحا عما هو التحقيقٌ والأْوجَهُ»(). 

او كانت مد تأليفه خمسة أشهر»".' 

ع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بحواشي الشيخ عبد الرحمن البحراوي 
الحنفى المصري» المتوفى (۱۳۲۲ ه). 

٤‏ «الفوائد الزينية في فقه الحنفیة» "۳ «وصل فيه إلى ألف قاعدة وأكثر» لیس 
لها نظير في الفقه». يقول اين نجيم في مقدمة كتابه «الأشباه والنظائر»: «لما 
وصلت في «شرح الكئز» إلى تبييض البيع الفاسد: ألفت كتابا مُختصّرا في الضوابط 
والاستثناء‌ات منهاء سكيته ب«الفوائد الزينية في الفقه الحنفية»» وصل إلى خمسمائة 
ضابطة». ثم ذكر أنه جعل هذا الکتاب الفنّ الثاني من كتابه «الأشباه والنظائر». 


طبعت بتحقيق مشهور حسن آل سلمان. 


.)5/1( «فتح الغفار»‎ )١( 

() «كشف الظنرن» (۲/ ۰)۱۸۲۳ 

() انظر: «الاشباه والنظاشر» (ص ۱۰ ومقدمة «الرسائل الزينية؛ (ص "۵) و«شذرات الذهب» 
(۱۰/ 0۲۳ واسلم الرصول» (۱۱۹/۲) واهدية العارفین) (۳۷۸/۱) «کشف الظنون» 
(AY /1)‏ 

)4( مقدمة «الرسائل الزینیة» (ص ۵۵). 

() انظر: «الأشباه والنظائر» ی ۰ 
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ه_ «لفاو الزنةنيفهالحنفیة ۱ ذکر ابنه أنه جمّعها في نحو الف سال 
أو اکن ويها على ترتيب الب ليسهّل الکشفت عنها من الطهارة إلى الفرائض"". 
وهكذا ذكره حاجي خليفة» وذکر التاجي في «التحقيق الباهر» أن جامعها هو ابنْ 
بنته» والذي جاء في خطبة النسخ المطبوعة من «الفتاوى الزينية) أن جامعها الشيخ 
محمد شمس الذین بن جمال الدين عبد الله» بن شهاد الدين أحمد الخطیب» الشهير 
نسبه بابن قرقماس الحنفي المقرئ وذكر فبها أنه لما كانت الفتاوى المنسوبة إلى 
ابن نجيم المصري «کتابا مشتملا على بعض أجوبة يحتاج إليهاء ويُعوّل في الإفتاء 
والقضاء عليهاء غير أنها يعسّر استخراجٌ المسائل منها؛ لعدم ترتيبهاء والوقوف على 
ما فیها من الفوائد بسرعة؛ لعدم تبويبها: أردت أن رها على منوال الكتب الفقهية: 
وأجعلها على أسلوب المُعتبرات الشرعية؛ لتكون عونا لمن ايلي بمنصب الفتوی, 
وسلك في فتواه طريق الاستقامة والتقوى؛ مع تنبيه على فوائد يحتاج إليهاء وإشارة 
إلى تصحیح بعض مواضع لم يُعوّل في إفتائه علیها»(۳. 
طبعت عدة طبعات. 


1 «الرسائل الزينية في مذهب الحتفب 2( وشئیت في بعض نُسَخها 


سبال سسسب بي 
(۱) انظ : ثل الزينية 
رسال لزية/ا(ص 01و التعليقات لس (ص ۱۳۶ )رک ال (۲/ ۱۳۳۳ 
ولا علام» (۳ ۱ ۳ ۳ 
7 م /14)» تج المؤلفين؛ (۱۹۲/4) ودهدية الم :¢ )1[ VA‏ 
انظر: «الرسائل الزينية» (ص ۵1). 59 1 
)۳( غر خطبة «فتاوى ابن نجيم» (ص ۳). 
[4) انظ : 
نظر: اسلم الرصول» ,)۱۱٩/۲(‏ والطبقات السئية» 
الفوائد البهية» (ص ۵و «الأعلام» (۳/ ۱ 
7 و 


۱۷۹/۳ و"التعليقات السنية على 
e‏ : 
1(« وهدية العارفين؛ /١(‏ ۵۸ و«كشف الظنون» 
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هک ا 
الرسائل الفقيبة:!". ألف ابن نجیم هذه الرسائل في فترات متباعدة من حياته 
71 - 
۱ ې دمن ابتداء أمره إلى أن قضى الله أمره»”'. وكانت هذه الرسائل في مسائل 
9 وحوادث وفعت (بین يدي القضاة ومشایخ ال سلام؛ فیطلب وا منه الجواب 
0 وباك فیوضحها لهم في رسالته» فیقع ذلك عندهم موقعا حسنا»( وأراد 
مس ۱ 0 5 ۲ ت f‏ ° 
ر بعد وفاة والده بشهر أن يجمع تلك الرسائل «على ترتيب تأليفهاء لیسهل 
۳ ۰ د فاجتمع عنده آربعون رسالة» «خلا رسائل كثيرة أخذها فضاة 
ااك ولم يستطع الوصول إلبهاء وسمّی المجموعة التي اجتمعت عنده 
ب«الرسائل الزينية في مذهب الحنفیة» نسبة إلى المؤلف. 
طبعت هذه الرسائل عدّة طبعات. 
٠‏ و 
٠‏ «الاشاه والنظائر۳ وسيأتي التعريف به. 
۸-تعلیق على بیوع «الهدایة» ذکره ابنه» وفال: کته وفت إقرائها في 


المدرسة الصرغتمشية حين كان مُدرسّا بها!. 


(۱) بداية «الرسائل الزینیة» (ص ۵۳). 

() بداية «الرسائل الزیئیة» (ص ۵۳). 

(۳) «الرسائل الزینیة» (ص 5 ۵). 

(؛) «الرسائل الزیئیة» (ص 1 ۵). 

)‌( (الرسائل الزينية» (ص 1 

(0) انظر؛ مقدمة «الرسائل الزینیة» (ص ۵۵ و«الطبقات السنیة» (۲۷۲/۳) و«شذرات الذهب» 
0 »ع واسلم الوصول» (۲/ ۱۹ ۱ واالتعلیقات السئیة» (ص ۱۳۵ ) والاعلام» (۳/ 614 
داکشف الظنون» (۱/ ۸۱ و«هدية العارفین» (۱/ ۳۷۸)» و«معجم المؤلفين» (4/ ۱۹۲). 

(/) انظر: مقدمة «الرسائل الزيئية؛ (ص ۵۵ «التعلیقات السنیة» (ص ۰)۱۳6 و«هدية العارفین» 
۳۷۹/0 
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اھا وواللا 


یی کا حن 
® صل هه 


4 حاشية على «جامع الفصولین»( ذكرها ابنه أيضا. 
هذه جملة من مؤلفاته التي اشتهرت وورّد ذكرها في المصادرء «وأما تعالی, 
على هوامش الکتب وحواشیها؛ وکتابته على أسئلة المستفیدین» والاوراق التي 
سوّدها بالفوائد» والأبحاث الرائقة في أكثر الفنون ومات قبل أن يجمّعها ویحررها 
ويُخرجها إلى الوجود: فشيء لا يمن حصره ولا يوجد عند غالب علماتنا في هذا 
العصر عم و( 
ذکر حاجي خليفة أن لابن نجیم شرحًا على *الزیادات»( بناء على 
كلام لابن نجيم في «البحر الرائق»» حيث قال: وقد يسّر الله تعالى لي بشرح 
(الزیادات» لقاضي خان قبل تألیی هذا المجل: فأحيئت تبث آن أنقّلّها منه بالفاظه 
فأقول مستعینا بالله: قال قاضي ان في هذا ال رت؛ من کتاب الجنایات من 
باب جناية أم الولد على مولاها»٩).‏ وفي دلالة هذا الکلام على أن لابن نجيم 
شرحاتحلى «الزيادات» نظر؛ فإن الظاهر منه أنه تيسّر له الحصول على نسخة 
من شرح الزيادات» لقاضي خان» فأحبٌ أن ینقل منه مباشرة في هذا الموضم: 
لاأنه شرّح «الزیادات» والله أعلم. 


EE 


(۱) انظر: مقدمة «الرسائل الزینیة» (ص 60 «التعليقات السنية) (ص »)٠١‏ و«هدية العارفين! 
7 واکشف الظنون» (۱/ 017)؛ و«هدية العارفین» (۱/ ۳۷۸. 
( «الطبقات السنية» (۲۷/۳). 


() انظر: «کشف الظنون» (۲/ 45۲). 


() انظر: «البحر الرائق», کتاب الدعوی باب دعوی الرجلين (۲۶۱/۷). «کشف الظنون) 
.)٩0۲ /(‏ 
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ثناء العلماء عليه 

نإل العلامة ابن نجیم حظه من ثناء العلماء علیه. فقد ذکره مُعاصرٌّوه والمتأحرون 
وى رال زکر الجميل» وأثنوا عليه في ذكائه» وعلمه» وأخلاقه» وسیرته. 

قال عصريّه الإمام عبد الوهاب الشعراني في الفصل الثالث من «الطبقات 
السنری»» في ذكر جماعة لقيهم ولا زاوا أحياء: لاخ الصالح والعلامة لحم 
العاددٌ الزاهد...» صحبتّه عشر سنین؛ فما ریت عليه شيئاً شین وحجَجْتٌ معه في 
رة ثلاث وخمسين وتسعمائة» فرأیثّه على خَُلّق عظيم مع جيرانه وغلمانه ذهابا 

ی 03 ۰ ۰ 5 - ب و ۰ ۰ # 
وإيابء مع أن السفر يُسفر عن أخلاق الرجال» وتخرج فيه الأخلاق عن الحد...» 
وصار له دق عظيم في الطريق» يحل به مُشكلات القوم» پا خان اخسن 
حال» فأسأل الله تعالی آن یزیده من فضله علمّا وعملا وصلاحاء پیا في 


زُمرته» آمين»""". 
وقال ابنه PE‏ (الشیخ الإمام» العالم العلامة» الحبر البحر» لا جيل 


a 3‏ ا الما » خحتام 
دهره وفرید عصره» عمدةٌ العلماء العاملين وو لمضلاء هرین ۳ 


ی والئفتین» کشاف المُشکلات والمعضلات؛ طرا از مه الولّة والدین؛ 
. العلا 
العلمية والعملية ی الأقبب والمعللاه ۷ يترك في حوز 


المكارم الْسَنِية مكانًا » وم له قول من قال: 


)۱( «الطبقات الصغرى» (ص ۷۰). 
(0) کذا في مقدمة «الرسائل الزینیة». 


Scanned with CamScanner 


تست 
7 26 تست 
فاق الخليّ طُرًا بالبيان)”) 
15 ر الما و ی يالب 
د لت له سبل ني 
الغژی ب«الشيخ» العلامةء المحقق» المدقق» الفهامة»(", 


ووصفه نجم الدين 

ووصفه هبة الله التاجي في مقدمة «شرحه» بقوله: 
الوحده فقیه الرواية والدرایق َلم الهداية والولاية». 

وقال التمیمی: كان ماما عالماً عاملگ ملفا مُصنفاء ماله في زمنه نظيرٌ.... 
وصار زين الإخوان وإنسان عين الأوان...» ولولا معاجلة الأجل قبل بلوغ الأمل: 
لكان في الفقه وأصوله خصوصاًء وفي أكثر الفنون عموماء أعجوبة الدهر ونادرة 
العصر. وفي الجملة كان من مفاخر الديار المصرية؛ رحمه الله تعالى»”". 

وفاته 

توفي في سنة سبعين وتسعمائة» نهار الأربعاء سابع رجب الفرد"* قبل أن 

يكمل أربعة وأربعين عامّا» وذفن بجوار السيدة سكينة بنت الإمام الحسین بن علي 


رضي الله عنهما”". 
قال الأستاذ أحمد خيري فيما علقه على نسخته ل«التحقيق الباهر»: «أقول: 
إن تبره وتبر أخيه عمر المتوفى سنة ۱۰۰۵هه ومؤلف «النهر الفائق شرح كنزه 
الاثائق؛ موضع كل منهما الغرفة الكائنة في قبلة مسجد السيدة سكيئة رضى ال 
RTS‏ مدا 8 
)۱( مقدمة «الرسائل الزينية» (ص ۵۳), 
)۳( «الكواكب الساثرة» (۳/ ۱۳۷). 
(0 «الطبقات الستیة» (۳/ ۲۷۲ 
( هكذا ارخه ای , + 
رخه ابنه» وذکر تلميذه | أنه توف و ۱ 4 
۹ لعلمي * اولي في رجب سنة ۹1٩‏ ه. انظر: «الکواکب الساثرة 
۱ () انظر خلاصة الأثر» (۳/ ۰۱۷ ), 
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تا «سس ع ٩‏ ا سل 


عنهاء ویعرف القبران عند القائمین على خدمة المسجد با سم: البحر والنهرء وهو 

اسم مولّف كل من صاحبي القبرين» كما مر. . آما القبران» فقد أزيلا فيما أ: 
)۱ 

قبور عند بناء المسجد المذکور» ۰ 


زيل من 


تغمّده الله تعالی برحمته ورضوانه» وأسکنه فسیح جناته. به وكرّمه ومزيد 
راه 
کتاب «الاشیاه والنظائر» 
جاء کتاب «الأشباه والنظائر» للزین ابن نجیم خطوة جديدة بعد أن توقف سير 
تیف في هذا الموضوع على مدی القُرون في الفقه الحنفي. وأما الفقه الشافعي 
ففد آلف فيه کل من ابن الوكيل (١١۷ه)ء‏ ثم السبكي (١۷۷ه)‏ ثم الشيوطي 
(۱۱٩ه)‏ كتابا باسم «الأشباه والنظائر»» والفضلٌ - كما يقال -للمتقدم. 


وأدرك الإمام ابن نجيم هذه الفجوة فأراد سذها بتأليف كتاب في الفقه الحنفي 
يُحاكي هله الکتب كماذكر في مقدمة (الاشباه» حيث قال: «إن المشايخ الكرام 
قد ار ما بين مُختصّر ومُطوّل من متون وشروح وفتاوى» واجتهدوا في المذهب 
والفتوى وحرَّروا ونقحوا۔ شگر الله سَعْيهم ‏ الا آني لم أرّ لهم کتابا يحكي کتابَ 
الشیخ تاج الدين السبكي الشافعي مُشتملا على فنون في الفقه.... فألهمت أن 
اصّع كتابا على النّمَط السابق» مُشتولا على سبعة فنون»”". 


فشرع فيه مره الله» و«كان الفراغ منه في السابع والعشرين من جمادى الاخر 


() وأرخه بقوله: اليلة الخمیس» 5 من ذي القعدة» سنة ۱۳۱۲ هه أحمد خيري؟. 
)۲( (الأشباه والنظائر» (ص 5 6 
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یک 


1 ی اھ 
28 
RT‏ خلا أيام توعك الجسد»۳) « 


آخر تالیفه»(. 
التعریف بفنون «الأشباه والنظائر» 
وفيمايلي تعریف مُوجز پالفنون السبعة المشتملة عليها کتاب "الا شب 
والنظائر»: 


آما الفنٌ الأوّلء فقد جعله ابن نجيم في معرفة القواعد التي رد إليها لفروم 
لمُستخرجة والتي فرّع الفقهاء الأحكام عليها". ۱ 

وبلغ عدةٌ القواعد الفقهية التي جمّعها ابن نجيم في الفنٌ الأوّل خمسًا وعشرین 
قاعدةء و«سلّك مسلکا بدیعا في ذكرهاء فقد صنفها في نوعین: قواعد أساسية» _ 
منها القواعد الخمس الکبری - و«تسع عشرة قاعدة أقل اسامّا وشمولا للفروع 
اه ای مین ی ان بخ نوی امس 
«أصولٌ الفقه في الحقيقة» وبها يرة تقي الفقیه إلى درجة الاجتهاد ولو ذ في الفتوی؛ 
کر فروعها طفرث به في كنب غريبة؛ أو عثرت به في غير فة إلا أني - بحول الله 
وقوته- - أل إلا لصحی ات في المذهب» ان كان را على قول ضعيف 
أو رواية ضعيفة: :نهت على ذلك غالبا»(. 


.)۵۲۲ آخر «الاشیاه والنظائر» (ص‎ )١( 
.)۸۱ /۱( «کشف الظنون»‎ ( 

() «الأشباه والنظائر؛ (ص ۱۰). 

() *القواعد الفقهية» للندوي (ص .)٠۷١‏ 
(( «الاشباه والنظائر» (ص ۱۰). 
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مز الیل Sis‏ 
وأما ال الثاني فقد اشتمّل على الضو ابط الفقهيت والفروع المتفرعة علیها 
والمُستثناة منهاء «وهو أنفع الأقسام للمُدرّس والمُفتي والقاضي» فان بعص 
الجُؤلّفِين یذکر ضابطه ويستثني منه أشياء» فأذكر فيها أني زد عليه أشياء ره فمن 
لم يطَلع على المّزيد ظنّ الدخولٌ وهي خارجةٌ كما ستراه ولهذا وقع موقعا حصنا 
عند ذوي الانصاف» وابتهج به من هو من أولي الألباب»0©. واستقى ابن تُجيم ماذة 
الف الثاني من كتابه «الفوائد الزینیة كما ذكره في مقدمة «الأشباه والنظائر»”'". 
ويشكل الف الاو والثاني أكثرٌ من لي کتاب «الأشباه والنظائر». 
أما الفنٌ الثالث» فقد قسّمه قستین» نه في الأول على «أحكام يكثر دَورُهاء 
ويقبّح بالفقيه جهلها»”» كأحكام الناسي والنائم» والمُكرهء وأحكام الکتابت 
وأحكام يوم الجمعة» وما يقبل السّقوط من الحقوق وما لا يقبل» والقولٍ في ثمن 
المثل وأجرة المثل ومهر المثل» وذكر في القسم الثاني مسائل الجمع والفرق» «أي: 
ما تجتمع فيه المسائلُ مع أخرى في حکم؛ وتفترق عنها في حكم آخرء كالمسائل 
المتعلقة بالمٌسلم و للم فانهما بیان في أحكام ویفترقان في آحکام وكذلك 
الرجل مع المرأة» والصبيّ مع غيره»“. 
ویشکل الف الثالثُ أكثرٌ من ثي ال الأخير للكتاب. 
أما ان الرابع» ففي معرفة الالغازه أي: «المسائل التي خفي وجه الحكم 
فیها لأجل الامتحان...» لكن بحيث لا تنبو عنها الأذهان السّليمة بل یستحینها 


.)۱۱ «الأشباه والنظائر» (ص‎ )١( 
.)٠ «الأشباه والنظاثر» (ص‎ (۲) 


۳( «الأشباه والنظائر»» الفن الثالث: الجمع والفرق (ص ۳5۹ 
) التحقيق الباهرة؛ المقدمةء مطلب فى الفن الثالث. 
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30 
۶ ا ای الشحنة فى «الذخاثر الأش ذء. 
. ۱ * ما ذکره ابن | هي ر 2۱ سر فیم 


لم ۳4 ت ۰ ۰ 4 
الألغاز الحنفية»؛ فخا «حستها باختصارء تارگا لما فرّع على قول ضعيف أو كار 


ظاهرً|»0". 
ما الفنُالخامس» ففي الحيل الشرعية» آي: «ما يكون خلا شرعيا لمن ابو 
بحادثة»”"» وغالب ما ذکره من المسائل في هذا الفن المنقول من حيل «التاتارخانيةا, 
أما ان السادسٌء فهو الذي سمي به الکتا» وهو في «الأشباه والنظائر أو 
الفروق الفقهية» و«المراد بهما المسائلٌ التي يُشبه بعضُها بعضاء أو التي يشبه بعضها 
بعضا شيا قوب بحيث یعشر تمييزه مع اختلافها في الحكم لأمور خفية أدركي 
الفقهاءٌ بدقّة النظر»٩,‏ ذكر فيه من كل أبواب الفقه ما تيسّر له جمعه من «تلقیم 
العقول في فروق المنقول؛ للمحبوبي». وذكر الحموي في «غمز العيون» وتا 
اتسور : بن نجيم وصل في هذا الف إلى کتاب العتاق ولم يكمله 
0 ؛ لكن ذكر ابن عابدين في «نزهة النواظر) أنه ظفِر بما كان ضائعا من 
المسودة بخط المُصنفء فکگله منه إلى آخر ا ١‏ 


أما اه ۶ و 
ما الفن السابعٌ» فذکر فيه «ما کی یر. ۱ 
كي عن الإمام الأعظم وصاحیه والمشايخ 


۰ «الاشباه 1 
() ور بارا الفن لين لفر 
"مز عبيون الصا (وز . .مم دف (ص 4م4) 
۷ 
2 "زهة التواظر» وص وی 
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المتقمین والمتأخرین من المُطارحات والمکاتبات والمُراسلات والغریبات»".. 
قيمة الکتاب العلمية وثناء العلماء عليه 
لا اد على أهمية الکتاب وقيمته العلمية من تلقي العلماء والفضلاء إياه 
بالقبول» وثنائهم علیه» وإكبابهم عليه درشا وتدریسا وشر شرغا وتعليقاء وقد حظي 
)۲( 
کتاب «الأشباه والنظائر» بهذا القبول؛ فقده صار (عمدة الحنفية ومّرجعهم) ف 
و«رزق السعادة التامّة بالقبول عند الخاص والعام» ضمّنه كثيرا من من القواعد الفقهية 
والمسائل الدقيقة والأجوبة الجبليةء والذي يغب على الظٌ أنه لا یو منه حزان أحد 
قدر على تحصيله من العلماء بالدّيار الرومية)". 
كيف وقد اعترف مؤلفه أنه «الفريد في نوعه» بحيث لم أطلع على نظير في كتب 
أصحابنا رحمهم .الله تعالی»* وقال ابنه أحمد: «لم يسبق إلى مثله»””. 
وأشاد به شار حوه» ووصّفوه بأبلغ الأوصاف. 
فجعله شرف الدين الغزي امن أفخر الكتب تصنيفاء وأحسنها أسلوبا ظریفاه 
وأرشقها فى العبارات» وأدقّها في الإشارات» وهو في بابه عدیم النظی جامع من 
الفقه الجمّ الخفیر ۷ . 
0 ۱ ' مال شاد ف کب 
وقال الحموی: هو «کتاب لم تکتجل عين الزمان بثاني» ولم یوجد في ۱ 


)۱( «الأشباه والنظائر» (ص ۱۱). 

(۲) «الکواکب الساثرة» (۱۳۸/۳). 
(۳) «الطبقات السئیة» (۰)۲۷۱/۳ 

۰) ۲۲ آخر «الأشباه والنظائر» (ص‎ )٤( 
.)۵6 مقدمة «الرسائل الزینیة» (ص‎ )۵( 
«تنویر الیصاثر » (۱/۵/ب).‎ )( 
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انا ماهتا جحل الاباك تلط ار 
2 لس سے 


س ا 


7 
۲ نظمه بحر محيط بدرر 
۱ انی: فهو مع ضار 1 
۱ نی ما له يوازي أو يداني؛ 2 


حجمه ووجا زه 


۱ دع فيه نقود الدقائق»۲. 

ماع کنز ود كم 8 5 ب 

الحقائق؛ د 5 لي ببق لها نظير» وقد جهعت من نفائس 
وقال البيري فیه: إنه «من الکتب لتي چ 

الف ۰۵ 

الفروع الجمٌ الغفير» حتى صارت عم" 

«إن كتاب «الأشباه والنظائر 


الناظر وذخيرة ذوي البصاثر ۳ 
») قد تناهجت به العلماء الأخلاي 

وقال الإزميري: 
وتفاخرت به الفضلاء الأجلاء» حتى صار عمدة المُّدرّسِين في المَدارس» ومخزن 
المُصدرين في المجالس» فلم يزالوا مُشتغلين به - حين صف - في كل زمان, 
ويتدارسُونه في كل مکان؛ لكونه حاويًا للدقائق» جامعا للحقائق» ومشتملا على 
قواعد عجيبة وفوائد غريبة» ومُؤسّسا على أصول مَتينة وفصول رصينة» ومُرتّبا على 
ترتيب أنيق» وتركيب حقيق)7". 

ووصفه الدکتور علي الندوي بأنه «من أشهر المُولّفات في القواعد الفقهية تحت 
عنوان «الأشباه والنظائر»؛ وهو قرينٌلكتاب السیوطی في اسمه وصیته و حصائصه»٩.‏ 

ومماييين منزلته العلمية: أن اعتمّد واو مج الأحكام العدلية) فى المقالة 
الثانية على القواعد التي جمعها ابن 35 في «الأشاء TT‏ م 

دمم قبل في مدحه شعراء ما ذكره العلامة ال 
كتاب «نزهة النواظر) لابن عابدين لبعضهم: 
لو نے 


)01( 'نحمز عيون البصائر» (۱/ ). 

0( 'عمدة ذوي البصائر» (۱/ ری 
)۳( “شرم لافنا والنظائر» 
1( "القواعد الفقهية» زیر 
)0( "لفواعد الفقهية»ززرر 


ر رحمه الله فی صفحة عنوان 


#ذميري (ص 14). 
دي (ص ۱۷۰). 
دي (ص ۱۷۰). 
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إذا رست لوصو إلى المعالي لتظفر بالكنوز وبالذخائر 
رز «الأشباه» ليس له نظير حقيقا قد تسى بالنظائر 

وللعلامة محمد أمين بن عابدين قدس سره: 
كتابٌ فانق باه باهر كأدواح الزببا زاء وزاهمر 
هو الأشباه ليس له شبيه غدافيالناس کالامشال سائر 
فدونك جواهرًا عقدّث عليه كبارٌ أفاضل الدهر الخناصر 
سقى سحب الرّضاوالعفوقبرا لزین الدین يزهو في المقابر 
فقدأبدىلنادرًافريدا ٠‏ غدافي جيدناعقد الجواهر"“ 

الشروح والحواشي على «الأشباه والنظائر» 

ونظرا لما سبق من أهمية كتاب «الأشباه والنظائر»» ولما يحتوي عليه من 
«ذخيرة ثمينة ومادة دسمة من فروع المذهب»" ولما فيه من «المُطلّق والمُجمّل 
والعام» والرّوايات الضعيفة» وخلاف منقول مذهب الامام۳ ولما «اشتمل عليه 
من الإيجازء [حتى] التحقت مسائله بالالغاز*) فلم يبرز بعض مقاصده» ولم 
ینحل بذ من معاقده» وكثيرا ما يُطلق في محل التقييدء وهذا في التصنيف غير سديد» 
وكثيرا ما يُجمل في محل التفصیل وهذا غيرٌ لائق بأولي التحصیل»*: فقد «رام 


.)۱۷۰ «القواعد الفقهية» للندوي (ص‎ )١( 

۳( انظر: مقدمة «الأشباه والنظائر» لمحمد مطيع الحافظ (ص .)٩-۷‏ 
(؟) «عمدة ذوي البصائر» (۱/۱). 

(4) «غمز العیون» .)5/١(‏ 

( «غمز عیون البصائر» (0/۱). 
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و 1 "5 ۴ ( و 

لدم والفوض على درل له آئمة جام ؛ واکبواعل 


بت لثام معانيه جهابذة 
كشف 1 ۱ 9 0 5 ار م 5 ۲ 
وضبطًلمُرِسَله وتفصيلا لمجمّله؛ وتصحمٌ 


0 توب هو منقول الإمام و الأصحاب» وذكرًا للرواية فيما قال 
لمعتله" ٠‏ وتنصه 
فيه: لم أقف فيه على رواية؛ مع زيادات في المستثنيات حيث استتی والتنبيه علو 
5 صحة استثناء بعض المُستثئيات» وبیین الراجح والمُعتمد من الروايات, 
وتذییل بعض الأبواب بالفوائد المُّهِمّات!". 

نلك الباحث مشدوها حائرًا آمام تلك الاعمال؛ فقد آرتی عددها على 
خمس وعشرين؛ ما بين شرح للكتاب واستدرالكٍ عليه»”". 

وقد استوفى الأستاذ محمد مطيع الحافظ ذكر التعليقات والشروح والتراتيب 
لكتاب «الأشباه والنظاثر ۲٩»‏ فأتى على أكثرهاء وزاد عليه الدكتور علي الندوي نحو 
أربعة أسماء"» وذكرًا أماكن وجود ما هو موجود منها في مكتبات العالم. 

وسأكتفي هنا بذكر أشهرها: 

۱-«تنویر البصائر على الأشباه والنظائر»؛ لشرّف الدين بن عبد القادر بن 
بركات» المعروف بابن حبيب» الغزي الحنفي» كان حيّا سنة (٤۳١٠ه)»‏ فرغ من 
تأليفها سنة (۸۱۰۰۵). 


.4 مقدمة «التحقیق الباهر‎ )١( 
.)1/۱( انظر: «غمز عون البصائر»‎ )( 
,)1۱ /۱( انظر: «عمدة ذوي البصائر»‎ (۳) 
.)۱۷۱ «القواعد الفقهية» للندوي (ص‎ )( 
.)۱1-۱۰ نظر: مقدمته على «الأشباه والنظاثر» (ص‎ (0) 
.)4۷۵- 1۷۱ انظر: «القواعد الفقهیة» (ص‎ (0) 
تس انظر: «خلاصة الاثر» (۲۲۳/۲), ومقلمة محمد مطبع على الأشبك والنظاثر» (عی ۱۱؛‎ 
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سے ا 

۲ _ «تنور الأذهان والضمائر شرح الأشباه والنظائر؛» لمصطفی بن خير الدين بن 
آحمد الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي» المعروف بجلب» مصلح الدين الحنفی؛ 
المتوفى سنة (۱۰۲۵ه4» شرح فيه الفن الثاني ف الضوابط 

٣‏ «زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر». لولدٍ تلميذٍ ابن 
نجیم. الشيخ صالح بن محمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي» المتوفى سنة 
(۱۰۵۵ه)۲۲. 

؛ ‏ «نزهة النواظر على الاشباه والنظاثر»» للشیخ خير الدين الرملي؛ المتوفى 
سئة (1١١ه)»‏ جمعها ولده نجم الدين بن خير الدین(؟. 

«غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر»» للشيخ أحمد بن 
محمد الحنفي الحموي» المتوفى سنة (۱۰۹۸ه)؛ مطبوع متداول. 

٦‏ «عمدة ذوي البصائر لحل مُهمّات الأشباه والنظائر»» للعلامة إبراهيم بن 
حسين بن أحمد الحنفي المكي» المشهور ببيري زاده» المتوفی سنة (۱۰۹۹ه)؛ 
مطبوع متداول. 

٠‏ (إبراز الضمائر على الأشباه والنظاثر» لمفتي إزمير» محمد بن ولي بن 
رسول القيرشهري» ثم الإزميري؛ الحنفي» المتوفى سنة (۱۱۵ه). 


واکشف الظنون» (۱/ ۸۱ 
(۱) انظر: «کشف الظنون» (۱/ ۸۱ وامعجم المزلفین» (۲۰۰/۱۲)؛ ومقدمة محمد مطیع عاو 
«الأشباه» (ص ۱۱). 


)۳( انظر: «کشف الظنون» (۸۱/۱). 
() مقدمة محمد مطیع على «الأشباه» (ص ۱۳). 
(؟) حقق في رسالتین علمیتین بالجامعة الاسلامية بقسم أصول الفقه. 
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۱ 36 

55-5 


"١ ۱‏ الخاد 
5 ر عرف الخطاثر عن الأشياة و 7 


9 رن (۲)۸۱۱۳. 
النابلسى» المتوثى 1 ۱ 
كو 7 5 د ميحما ۰ 
. جمعها من حاشية الغزي والحموي والبيري 


٩‏ _ «عمدة 
الحسيني المتوفى نة )۸1١۷١(‏ ۳" 
وغیرهم» ووصل فيها إلى آخر الفن الثاني'". 

٠١‏ «التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر»؛ لشارحنا الشيخ محمد هبة ال 
البعلي التاجي الحنفي» المتوفى سنة (54 177١ه)»‏ وسيأتي الحديث عنه. 

۱ - انزهة النواظر على الأشباه والنظائر»» لابن عابدين» المتوفى سنا 
(۱۲۵۲ه) جمعه العلامة محمد البیطار تلمیذ ابن عابدین من هوامش نسخة 
شيخه. وسماه بهذا الاسم وهو مطبوع متداول). ۱ 

١‏ إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب كتاب الأشباه والنظاثر» لأبي الفتح 
محمد الحنفي» مفتي ثغر إسكندرية» أضاف إلى الثرتیب تكملة الشيخ عمر بن 
نجيم؛ وفرغ من تأليفه سنة (۵ ۱۳۷ ه)(*, 


1# 


)١(‏ انظر: ر 

59 د مجم تاريخ اترات الإسلامي» (0/ .جرع 
۱ ۱ ۰ 
ر امعجم المؤلفين» ٠۷ /١0(‏ ۳ و, 


۰ م تاريخ التراث الإسلامي» (4/ ۹٤۸‏ ). 


انظر: مقدمة 
نما ی على اپام ر زوم 
(0) انظر: مقدمة بح محمد مطيع البیاویر . .. 
ملي مان «الأشرنده ومن و “جع الحافظ. وانظر مقدمته (ص 4). 


Scanned with CamScanner 


2-۵ 22۸ ۷ 3 
ESR 1 EE 
2 


۳۹ ۰۰ ۳۹ وى ووك 5 5 
ترجمة الشارح الامام هبة الله البعلي الناجی 


هو الفقیه الشهير والبحدّث الكبير» مفتي بعلبك» محمد هبة الله بن محمد بن 
یحبی بن عبد الرحمن بن تاج الدين بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن موسى بن 
عبده البعلي الدمشقي» الشهير بالتاجي. 

لد في دمشق في تاسع عشر ذي القعدة سنة (۱۱۵۱ه) 

آسرته 

إن للاسرة آثرا کبيرا في بناء شسخصية الإنسان. فالتربية الدينية والعلمية 
والاختماعية الصحيحة تساهم مُساهمة عظيمة في تکوین الشخصية:؛ وقد نشأ 
الإمام هبة الله البعلي في أسرة علمية عريقة تعنى بالعلوم الشرعية وأهلها عناية 
فائقة» ونشأ في مدينة لها أثرّها العلمي» وهي مدينة دمشق الزاخرة بجهابذة 
العلماء. 


فقد كان جدّه الثاني» الشيخ الخطيب العلامة البارع الفاضل المحقق الولي 


(۱) انظر ترجمته في: «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» (۳/ 1517)) «روض البشر في أعيان 
دمشق في القرن الثالث عشر» (ص ۰۲۵۲۰-۲۵۵ وافهرس الفهارس» (۰)۵۸۲/۲ و«الأعلام» 
(۷۰/۸)) واهدية العارفین» (۳۵۱/۲)؛ وامعجم الملفین» (۱۲/ )4١‏ و(۱۳/ ۰)6۱۷ و«أعيان 
القرن الثالث عشر؛ (ص »)٩۲- ٩۱‏ و«فقه أهل العراق وحدیثهم» للكوثري (ص ۷۱ و«معجم 
تاريخ التراث الاسلامي» (۵/ ۳۵۵۸). 
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هی ا اد ع ران الا 
۱ ص ص ی ا ا 
۱ ا تا 7۳ 
الكبير عبد الرحمن بن دج "نان ٠‏ 
البعلى. ولد في ؛ ليك“ في سنة «۱۰6٩‏ 
١‏ 5 ۹ ع هماء وأخل sS‏ 
تراعلی الشبخ عبد البافي والسيد محمد البرزنجي وكير عن الشيع 
N‏ ۱ الجد | 
إبراهيم الكوراني المدني والشيخ حسن العجيمي لمكي» وصحب لکبیر 
الأستاذ الشيخ اليد مراد وأخذ عنه الطريقة النقشبندية وله محبة أكيدة مع الشیغ 
العارف الكبير الشيخ عبد الغني النابلسي» ويجري بينهما مطارحات أنيقة. 
كان عالمًا فاضلا هُماماء بليعًا أديباء في غاية من الجُرأة» ذا وقارٍ واعتبارٍ وعنل 
تام. خطب بدمشق مدة» وكان حسّن الصوت. وكان له شعرٌ في غاية البلاغةء وكان 
ذا تروة ودنيا. 


0 
توفي سنة ۰ هفى بعلبك(). 


داد اعتنى الشيخ عبد الرحمن بولدّيه» ورّاهما أحسن تربية» فا مثله على 
العلم؛ وبرّعا فيه حتى أصبّحا من الأعلام البارزين. 


فأكبر ولديه. أخو جد الشيخ هبة الله هو خاتمة العلماء الأعلام عمدة 
.۳ ۱ 00 
المحققين العظام, الء. ٠‏ 1 
لمحققين 1 "شيخ محمد بن عبد الرحمن بن تاج الدين الحنفى البعلى: 


المعروف بالتاجي صاحب «الفتاوی التاجية). 


دعلی الشي ۱ 
۲ لشیخ إبرا الفتال لک 
ستاا الشيخ عبد الغني النابلسي وأجازه. وعلى 1 و2 رمه وعلی 
الحصکفی, ل _ و . ۱ 7 00 4 
1 ۱ تب ی 
۱ ۱ ي د 5 
)١‏ انظر: لیر( مرو ېپ 


؛ دتفحة الريحانة ورشبحة را 


: » الحانة» للامين المحبي. 
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محمد بن عبد الرسول البرزنجي نزيل المدينة صاحب «الإشاعة», وعن الشيخ 
إبراهيم الكوراني نزيلها أيضاً. 

كان عالمًا محققاء فقيهًا نحريرًا فاضلاء فريد وقته في العلوم معقولها ومنقولها. 
ولما صار مُفتِيًا ببعلبك: أشاد به الجد الكبير الشيخ السيد مراد» فقال: يا أهل بعلبكٌ, 
والله ليس فى الديار العربية أفضل من مُفتیکم» فشدوا عليه الأيدي. 

یل شهیدا وهويقرأ على أولاده (صحيح البخاري» وذلك في سنة ١١١٤‏ . 

وأما ولدُه الآخرء جد الشيخ هبة الله» فهو الوليّ الكبير والإمامٌ الشهير في 
التقریر والتحرير» يحيى بن عبد الرحمن بن تاج الدين. 

ولد ببعا بك ونشأ بها في حجر والده. فقرأ عليه» وعلى أخيه الشمس محمد 
وعلى الشيخ أبي المواهب الحنبلي» والأستاذ الشيخ عبد الغني النابلسي وغيرهم 
من علماء دمشق الشام. 

وتولّى الافتاء ببعلبكٌ بعد وفاة أخيه» وصار له النهايةٌ فى نفاذ الكلمة عند 
الخاض والعام وسارت بأحاديث ثنائه الرُكبان» وافتخر بطّلوع علاه الزمانُ» ومدح 
بالقصائد الشهيرة من أهل بلاد كثيرة. 

کان رحمه الله تعالى جلامة فهامتءپلقی الشروع بتمامها من حفظه معوش حا 
بحلي الفضائل والكمال. 

توجه مع والده إلى الروم» وصارت له الرّتبة السّليمانية المُتعارّفة بين الموالي. 

ص ۰ م 

توفي ببعلبك سنة /0١١ه‏ عن ثلاث وستین سنة رحمه الله تعالی). 
ی و 
(۱) انظر: «سلك الدرر» /٤(‏ ۵۲ ۵۳). 
( انظر: «سلك الدرر؛ (4/ ۰-۲۳۲ ۲۳۳). 
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تعلیمه وطلبه» حيث سافر به إلى القاهرة ثم إلى 
مشایخها ومحققيهاء كما سيأتي ذكره. 


وللإمام هبة الله التاجي أولاد فضلاء سيأني ذكرهم في عداد تلامیذه. 


الروم لي . ابئه من الأخذ عن 


ومن أقارب الإمام هبة الله التاجي: العلامة» الفقيه الصالح» البركة القدوة, 
هاشم بن عبد الرحمن بن سعدي بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الرحمن بن 
تاج الدين؛ الدمشقي» الحنفي» الشهير بالتاجي. ولد بدمشق ونشأ بها وأخذ عن 
علمائهاء من أجلهم: الشيخ عبد الرحمن الكزبري والعلامة سعيد الحلبي. وتولى 
أمانة الفتوى بدمشق» وكان شيخ الطريقة الخلوتية في دمشق» وقد تخرج على يديه 
الكثير: واعتقده الجم الغفير. ولم يزل في أمانة الفتوی ومشيخة الطريقة إلى أن 


توفي في رمضان سنة ۱6 ۸۱۲(). 


وللشيخ ها لد ذكر ه و 
للشیخ هاشم ولد ورد ذکر ي التراجم» وهو الشیخ العالم الفقیه المحدث 


محمد سعدی بن هاه 0 هھ“ 
9 ي بن شم الحنفي الدمشقي» الشهير بالتاجي» نشا بدمشق أخخل عر 
ثماء ومن آجلهم له انتفاعا و الده الیبه ۱ ان 


مة» توفي سنة ۹ھ 


۷۱ انظر: 'روض البشر» (ص ۳ 
| 
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ند شلش 1 
نشأته العلمية 


في مثل هذه الأسرة» وفي مثل مدينة دمشق الزاخرة بالعلماء نشأ مُؤلًفنا الشيخ 
هبة الله التاجي. 

اک على العلم منذ صغره» «ولما بلغ سن التمييز: شرع بقراءة القران العظيم» 
فختّمه في ستة أشهّر؛ ثم حفظه في هذه المّدّة»”". 

اشتغل بالعلم في ریعان شابه ودأب وواظب على التحصيل» وحرص على 
أخل العلم من ۰ أكفاء زمانه» وتحمّل لذلك كفاقٌ السّفر والارتحال» يقول متحدثا 


عن نفسه: : «لما قدمت مصر: سمعت بأنه (أي: اشیخ مطی این علبة ا جر 


فريدٌ وقته» وأنه يُقرئ «المختصر» على «التلخيص»؛ فسرتٌ إليه» فرأيته يُقَرّره في 
مدرسة الأشرفية» وقد فائني شيءٌ يسيرٌ من أوّله فحضّرته عليه منه إلى آخره» وكان 
لذین بحشرونه نو على خمسماتة فسمعت منه مالا أن سهعت» ولا حطر 
على قلب م محش ولا شارح»! يل" 

ويروي لنا الأستاذ خليل مَردم بك ما ذكره الشيخ هبة الله عن طلبه للعلم 
والرحلة فیه فيقول: «أخذ عن جهابذة دمشق» ثم رحل إلى القاهرة مع والده سنة 
ف وقرأ على بعض علمائهاء ثم عادا بعد ستة أشهر إلى دمشق» ولم يزل يأخذ 
عن علمائها إلى أن توجه إلى القاهرة مرة ثانية سنة ۱۱1۹ ه فأخذ عن علمائهاء ثم 
رجع منها في أوائل سنة ۸۱۱۷۳ إلى دمشق» فأقرأ في جامع بني أمية «الثيمائل» 
درسا عاما بين العشائين» وصبيجة كل يوم درسا عاماً وخاصاً» ‏ ولم يتجاوز من 


.)4١ «أعيان القرن الثالث عشر» (ص‎ )١( 
.)۲۷۲/۳( انظر: «سلك الدرر»‎ )۲( 
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ارت اهنا هف شكن الاسشلبالا بر 


إلى الرّوم في آواخر سنه ۱۷۳ر 


42 
کو اكت 

العمر اثئين وعشرين سنة - الم توم 
عن طرق حلب فاخ عن علماها وأخذ عن مُحقها. ثم رجع في السنة نفس 
وتكرّر دخوله إليهاء ثم لزم مد إقامته بدمشق مدرسة ولو الجوانية فرام 
ینم فان درشین غائین في «البخاري» تحت 2 النسرء وتجاه ضُربع 
سيّدنا يحيى عليه السلام» وفي أثناء هذه المُدَّة حرّر تحریرات...» وفي سنة ۱۱۹۸و 
أرسله اريت ريال إلى بعلبك للإفتاء بهاء فتوجه إليها واستقام بها مقدار 
سنّة أشهّرء ثم رجع إلى دم “كين 

فقد كان الدارس والتدریس والتأليف شغله الشاغل» وتكرّرت رحلاته فيه 
| 
خد عن جماعة من المشايخ العظام» وأخذ عنه الجمٌ الخفير والعدد الكثير. 

| 

تولی دريس في الجامع الأموي. والاقراء تحت قبّة النسرء والإفتاء ببعلبك 

وذكر عمرٌ رضا كحالة أنه تولّى القضاء بخ داو() 


¢ ۰ 4 . 
e‏ کن لم يرد له ذکر في شيء 
او زاگ 2 
دراه المنية وهو في القسطنطينية فلعله استگ بي : 5 سان 
وا وان نز 7 ي جر مان رحمه الله 
مشایخه 
حرص الاما 
۴ هبة الله على أخل العل ر . _ ١‏ .. 
إلى لارام لعلم من جهابز: عصره ومحققیی وارتخل لذلك 
وقد 
سردالشییخ عبد الرزاق البيطار أسمار ء كثير 
ت تن مشایخه وزكر منهم 
فرت الال مره( 
.)٩۲ -‏ 


۳ 
ر “جم المؤلفين» (۱۷ , ° 
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شرت حملي 
1 ۱ _ معا الدين العيني» ولد سنة ( ۳3 ٠ه)ء‏ وتوفي سنة (۱۱۷ه). 

۲ السید مصطفى الأيوبي : وهو الشيخ مصطفى زين الدين أبو البركات بن 
د بن رحمة الله الأيوبي الأنصاري» ولد بدمشق مشق سنة (110١ه)ء‏ وتوفي بمكة 
نة (۱۲۰۵ھ). 

_ عطية الأجهوري: هو الامام عطية الله بن عطية البرهاني القاهري الشافعيء 
الشهير بالأجهوري» المتوفى سنة (۹۱١١ه)".‏ 

۱ 1 أحمد الملوي: ایی الوب دع الع ان‎ ٤ 
يوسف المجبري الشافعي القاهري» الشهير بالملوي» المتوفى سنة (۱۱۸۱ه‎ 

3 _طه بن مهن هو العلامة المفسر المحدث طه بن مهنا الشافعيء» الجبريني 
المحتد» الحلبي المولده المتوفی سنة (4 ۵۱۱۷" 

1- آسعد بن عبد الرحمن المجلد: هو العالم العابد الز اهد؛ الشیخ الاجل» 
آسعد بن عبد الرحمن بن محيي الدين؛ الشهیر بالمجلد"» الحنفي السليمي 
الدمشقی, المتوفى سنة (۳)۸۱۱۸۰. 

E‏ حياة السندي: هو الشيخ الإمام المحدث محمد حياة بن [براهیم 
السندي المدني» المتوفی سنة ("51١١ه)'".‏ . 


(۱) ترجم له في «حلية البشر) (۳/ .)٠١۳١‏ 

() ترجم له في «سلك الدرر؛ (۳/ ۲۹۵). 

(۲) انظر: «سلك الدرر» (۱۱۹/۱). 

(4) انظر: «سلك الدرر» (۲۱۹/۲). 

0 لكون والده في مبدأ الامر مشتغلا بتجلید الکتب. 

0( هكذا آرخ وفاته في «سلك الدرر» (۲۲۹/۱)؛ وأرخه في «حلية البشر» (۳/ ۷ ۱۵۷) ب(4 ۱۱۷ه). 
(۷) هكذا آرخه الحسني في «نزهة الخواطر» (5/ ۸۱۲-۸۱۵ وذکر أنه توفي بالمدينة ودفن بالبقیع - 
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کته تاها ست ارب دورب سا 


44 لع ما 
۸ _ عبد الکریم الشرابتي: هو المحدث الشهير» علامة حلبه عبد الكريم بر 2 
۹ ۲ علوان» المعروف بالشراباتی الشافعي الحلبي» المتوفی سنه (۱۷۸ 
بن 


4_عمر الطحلاوي» مفتي المالكية بمصرء المتوفى سنة (۱۱۸۱ه). | 

۰ صالح الجينيني: هو العلامة الفهامة صالح بن إبراهيم بن سليمان الحنفي 
الجيئينى الأصلء الدمشقي المولد» المتوفى سنة (۱۷۰ ١ه)ء‏ «کان عديم النظیر في 
فقه اج النعمان» حتی إن «الدر المختار شرح تنویر الابصار» لكثرة إقرائه 
وقراءته صارت مسائله نصب عينيه» وكذلك غالب كتب المذهب ك«الأشباء 
والنظائر» و«الدرر» وغیرها»". وقد لازمه الإمام هبة الله التاجي «ملازمة كلية حتى 
ورث براعته في الفقه والحديث»56". 

۱ ۱ الشهاب المنيني: هو المفيد الكبير» الفاضل المتقن» العلامة أحمد بن 
علي بن عمر الحنفي» الطرابلسي الأصلء المنيني المولد. الدمشقي المنشأء المتوفی 
سنهة(۱۱۷۲ه)). 

١-أحمد‏ الدمنهوري: هو العلامة الأوحد, آية الله الکبری في العلوه 
والعرفان» المُتَتّن في جميع العلوم معقولا ومنقولاء أبو المعارف» شهاب الدين؛ 


5 الغرقد وأرخ وفاته في «حلية البشر؟ (۳/ 6۱0۷ ده ۰ ه). . وعلی كل» فأخذ الشیخ هبة اله 
على ایغ محمد حياة اسندي يستلزم أن ساف في صغره لیالد سنوت او استجازه له راد 
الشيخ هبة الله والله أعلم. 

01-1۳ /۳( انظر: سلك الدرر»‎ )١( 
.0۲۰۸/۲( «سلك الدرر»‎ )( 


,۳( 
هكذا ذكره الاستاذ أحمد حيري فيما علقه على بداية نسخته ل«التحقيق الباهر». 
)1( له ترجمة حافلة في «سلك الدررة ١78 /١(‏ _ م4 ٠))‏ 
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منت الق 45 
آحمد بن عبد المنعم بن خیام» الشافعي الحنفي المالكي الحنبلي( المصري؛ 
الشهیر بالدمنهوري» المتوفی سنة (۱۱۹۲ه). 

۳ - أبو الفتح محمد بن محمد العجلوني الجعفري» المتوفی سنة (۱۱۹۳ه). 

6 -علي السليمي: هو الحبر التحریر» المسند المعمرء الولي الکامل أبو 
الحسن علاء الدين» على بن محمد بن علي بن سلیم الامشقي الصالحي. الشهیر 
بالسليمي المتوفی سنة (۱۲۰۰ه)"". 

۰ علي البدري: شيخ القراءات وال اء بالديمار المصرية؛ السید علي 
البدريء المتوفی سنة (۱۱۹۰ه). 

7 _إبراهيم الحليي: العلامة الكبير» والفهامة الشهيرء آية الله الکبری في 
i‏ لحن بولا O‏ جح ا عدا يا لد رو با 
مصطفی بن إبراهيم الحنفي الحلبي» نزيل قسطنطينية» مُحشي «الدر المختار» كان 
فن أكابر العلا الحول وشهؤرقه دش من ریا ری سا( ۰ھ( . 

۷ علي الصعيدي: العلامة المحقق النحرير المتکلم» علي بن أحمد بن 
مكرم الله المنسفيسي العدوي المالكي الأزهري» الشهير بالصعيدي» المتوفى سنة 
(۱۱۸۹ هھ( . 


(۱) «هکذا کان یکتب بخطه)» اسلك الدرر». 
(۲) انظر: «سلك الدرر» (۱/ ۱۱۷). 

(۳) انظر: «سلك الدرر» (۲۱۹/۳). 

(4) انظر: «سلك الدرر» (۳/ ۲۵۷). 

() انظر: «سلك الدرر» (۱/ ۳۹-۳۷). 
() انظر: «سلك الدرر» (۲۰/۳). 
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لها جسن الاببال رطان 


46 
۸-موسی ies‏ وا الهمام؛ خطيب خطيب انجامع الأموي؛ یبن 


ني ال 1 الدمشقی قي» أحد الشر 


| طله تا » سیما 
ام الذين ازدهت بهم دمشق الشام؛ له في العلوم والفنون :ع تام 0 


والمعاني والبيان والأدب» توفي سنة (۱۱۷۳ه). 

سید الجوهري: هو الشيخ الإمام الفقیه الأوحد البارع؛ شهاب الدين, 
احمد بن حسن بن عبد الکریم الخالدي» الشهیر بالجوهري» الشافعي القاهري, 
توفي سنة (۱۱۸۱ه)۱. 

۰ الجد الشمسٌ محمد بن عبد الحي الداودي» المتوفی سنة (۱۱7۸ح). 

۱ ابو السعود: : هو مفتي الحنفية في الدیار المصريةء " شيخ الشیوخ و أستاذ 
الاساتذت عمدة المحققین والمدققین؛ الحسیب النسيب السید الشریف محمد 
بن علي إسكندر الحسيني الحنفي ا صاحب اعمدة الناظر على الاشیاه 
والنظائر»» المتوفی سنة (۱۱۷۲ه)(. 

۲ آحمد الراشدي: : وهو الشیخ الزمام الفقبه الفرضي» أحمد بن محمد بن 
شاهین الرا ۱ ۱ 

هين لراشدي الشافعي الأزهري» المتوفی سنة (۰ ۰ )+ ولم يذكره البیطار 

ضمن مشايخه في «حلية الیشر). 2 : 

'دغيرهم ممن يطول ذكرهم» ٩‏ 


() انظر: : «سلك الدرر» /٤(‏ ۲۲۲ -۲۲۵), 
() انظر: : *سلك الدرر» (۱/ .)٩۷‏ 

() انظر: : «عجائب الا ثار " للجبرتي (۱/ ۲۳۲ 
() انظرء : #سلك الدرر» (1/ ۷۱۷ ۲۱۸۰). 


() ۱ : #حلية | 
نظر a‏ : 
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تلامیذه 

تولی الامام هبة الله التاجي التدریس في الجامع الاموي» وأقرأ تحت قبة 
السن وكانث له هروس عامة وخخاصة» فلا شك أنه «أخذ عنه الجم الغفير اعد 
الکثیر(» ومع ذلك لم یذکر من ترجم للإمام هبة الله آسماء تلامذته» وشحَتٌ 
المصادر عموما بذکرهم. 

وممن وقفت عليه منهم: 

١‏ - الشيخ المجتهد» عمر بن أحمد الدمشقي الميداني الحنفي» المولود سنة 
(۱۱۹ ه). والمتوفى سنة (6 ۱۲۵ ه). قال الشيخ عبد الرزاق البيطار: «شیخ حرّم 
العلم وإمامه» ومن في يديه ناصیته وزمامه» لدیه تنشد ضللة مُشكل المسائل» 
وتوجد شوارد الفواضل والفضائل...» أخذ الفقه عن شيخه السید محمد هبة الله 
أفندي التاجي)”". 

این عام الصو ا 0 
العامري الدمشقي الشافعي؛ صاحب «النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن 
حنبل»؛ المتوفى (5١7١ه)‏ عن )5١(‏ عاما. قال محمد جميل الشطي: «هو 
الشيخ العالم» الأديب المُتفئن؛ المؤرخ النسابة» الناظم الناش الهمام الاوحد» 
مفتي الشافعية بدمشق الشام» وسليل مفاتيها الأعلام» صاحب المصنفات الفائقة 
والمجاميع الرائقة...» أخذ عن مشايخ كثيرين؛ منهم:...» الشيخ هبة الله التاجي(۳. 


(۱) انظر: «حلية البشر» (۳/ ۱۵۷۷). 
(۲) انظر: «حلية البشر» (۱۱۳۱/۲). 
(۲) انظر: #روض البشر» (ص ۱۹۹). 
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ي 2 وگ co Ad‏ 0 
مرها تاه شن ااا 
عاندين» الحسيني» الد مشقی الاصر 
٠.‏ الا الآ اء ف الم و 

رن عند اختلاف الآراء في الفتوى فر 

المولد؛ «إمام الحنفیه في عصر ه» والمرجع ۱ 
د بت المئيدة منها حاشیته الشهيرة على «الر 

مصر و صاحب التآلیف العديدة» والتصانیف المفيدة؛ 


1 1 0 )۱( المت ذ 5 
المختار»» المسماة بارد المحتار»» التي اشتهرت في سائر الأقطار“"“ المتوفى سن 
شیته» على «الدر المختار): «وأروي بالا جازة أيضا 


E‏ أمين بن عمرء الشهیر بابن 


(1701ه). ذکر رحمه الله في « حا 
(ee ell. ۲ ,‏ 

عن المحم هبة الله البعلي شارح «الأشباه والنظاثر»» : 

و مهم أك إمام زاده. ذكره عبد الحي الكتاني» قال في ترجمة الما 

٠ ۱ 1‏ 0 ۵ ك2 ۳ ۰ تارة م٠‏ الم نة 
هبة الله التاجي: «ونرويه أيضاً عن الشيخ محمد فرهاد الريزي كتابة من القسطنطینة 
عن أحمد حازم أفندي الاستانبولي» عن محمد أسعد إمام زاده عنه»". 

۵_عثمان أفندي. ذكره الكتاني أيضاء قال: «ونرویه أشنا مسلسلا بالألما 
الأتراك كالذي قبله عن الشيخ ابن عزون عن العلامة أبي الفداء إسماعيل المناستيري 
الزعيمي؛ عن أبي المحاسن يوسف ضياء الدين أفندي الإستانبولي» عن حافظ سبد 
آفندي عن محمد أسعل المعروف بإمام زاده» عن عثمان أفندي رن , 

1 أولاده: ورد ذکر أولاد الامام هبة الله التاجي في بعض المصادر وتقتضي 
طبيعة الامر أن يكونوا قرأوا على والدهم وأخذوا عنه فمنهم: 

الشيخ هداية الله بن هبة الله بن محمد بن يحبى بن عبد الرحمن بن تاج الدبن 


۱ 5 ار . أ- ۰ و 
۱( ذکره ابن أخيه أبو الخير في آخر «ثبت ابن عابدین» (ص ۵۸۳). 
)۳( 


«حاشية ابن عابدين» (۱/ ۸)» طبعة الفر 
)۳( انظر: «فهرس الفهارس» (۲/ ,„(oAY‏ 

u bk (f 

)4( انظر: «فهرس الفهارس» (۲/ .(oAY‏ 


فور. وانظر: «ثبت ابن عابدین» (ص ۵۷۷). 
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مت الیل 49 
من علمائهاء واشتهر بالعلم والفضل والصلاح والعبادة والتقوی والفلاح. توفي 
a,‏ (۱۲۲۳ه)۲. 

وقال الشط : «وقد أعقب ولده سعید أفندي مفتي بعلبك بعد والده المترجمء 
وهذا أعقب ولده راغب آفندي مفتیها بعد والده المذکور آیضاء المتوفی بعد سنة 


۰ی رحمهم الله تعالی»۳. 
مولفاته 
ذکرت مصادر ترجمة الامام هبة الله التاجي أن «له مؤلّفات كثيرة»' 5 آثری بها 
المكثئة الإسلامية» وتشتمل ماب على «تحقيقات ومنظومات: تذل على علمه 
الغزير وأدبه الکثیر»*» حورها في دمشق رغم انشغاله بالتدريس والإقراء والدروس 
العامة والخاصّة © . 


ومما ورد ذکره من مؤلفاته: 
«التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر »9 وهوأشهر كتبه وأكبرهاء 


(۱) انظر: «حلية البشر» (۱۵۸۰/۳). 

(۲) انظر: «روض البشر» (ص ۲۵۲). 

(۳) انظر: «روض البشر» (ص ۲۵۲). 

.)۱۵۷۷ /۳( «حلية البشر»‎ )٤( 

(0) «أعيان القرن الثالث عشر» (ص 47). 

(1) انظر: «حلية البشر» (۱5۷۷/۳)» واروض البشر» (ص ۲۵۵ ودالاعلام» (۸/ ١۷)ء‏ وامعجم 
المژلفین» (۱۲/ ۰۹۰ ودآعیان القرن الثالث عشر» (ص ۰٩۹۲‏ و«هدية العارفین» (۳۵/۲)؛ 
واایضاح المکنون» (۳/ ۲۲4): ودفقه آهل العراق حدیثهم» (ص ۰0۷ و«معجم تاريخ التراث 
الإسلامي» (۲۵۵۸/۵). 
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۳ هر 
0 س ۱ بز نات مشسايخنا اله دی ليتر جم نب نو 
_ وحديقة الرياحين اي وو و که وه وهكذا إلى الصدر 


.۰ ,حه البارعین؛ ثم بر © 
تلاسن من ۰ 


ند لك ة 1 هه راته»(4) 
1 الفريد في اتصال الأسانيد»””") «یزکر فيه آسانیده في مرويانه' . 
۳ «العقد الفريد في 


٠ل -«الر سالة نیما على المفتي وما‎ ٤ 

۵ «شرح بائية ابن الشحنة» في الكلام". 

. «رلت القلائد فيما تفرق من الفواند» في عدّة علوم‎ ٠ 
«سهام المنبة على منكر تعدد الأشردية)“.‎ 

۸-«شرح على الفوائد العصامیة»**. 


(۱) انظر: «فقه أهل العراق وحدیثهم» (ص .)۷١‏ 

(۲) ذكره الأستاذ أحمد خيري فيما علقه على بداية نسخته. 

)۳( ذكره في قائمة مؤلفات الإمام هبة الله التاجي في «الأعلام» (۸/ ۵ ۷) و«أعيان القرن الثالث عشرا 
(ص .)٩۳‏ وفي «إيضاح المکنون» (۱۰۹/4): «9العقد الفرید فى اتصال الاسانید» لهية الله بن 
المبارك المحدث المتوفی سنة ٩۵۰ه).‏ 

43 ذکره الاستاذ أحمد خيري فى بداية نسخته. 

0 ذكره التاجى و «التحقيق الباه ». انثا ٠‏ 

0 ب في التحقیق الباهر». انظر: «الأعلام؛ (۸/ 087/6 وداعيان القر ن الثالث عشر» (ص ٩۲‏ 

نظر: «الأعلام» (۸/ ۷ و«أعيان 


القرن الثالث عشرء (ص 4۲). 
0 اتظر: دماین 7 


۳ ) ولإيضاح 
داأعبان لقن لت عشرة (س 4۲( 
)۸( انظر: «هدیة الا قير معجم 
۱ دجن (701/1), ووارن 3 
1 الو إيضاح المکنون» (/ ۳۱), 0 الم اه ۱۷۰ 
في تحفيق اه وانظر: مان تون وید 


المكنون (6/ 11), ودمعجم المزلفین» (۱۲/ ٩۰‏ 
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مد 2 نمی 


م و ۳/۳ بر ۳ 
4 اشرح الرسالة الوضعية»". 
٠‏ «القول الرمض في الرد على الرفض»”". 
۱ -«شرح على حديث الأولية بما يحتمل من العلوم»”" 
۲« کناش»۲*. 
۳ _ «مزید اللعمة في شرح حديث الرحمة». 
ثناء العلماء عليه 
شتهر الإمام هبة الله التاجي «بالعلم والفضل والصلاح والعبادة والتقوی 
والفلاح00 > فحُظي بثناء بالغ ومديح وافر من أقرانه ومن بعدهم. 
قال عنه عبد الرزاق البیطار رحمه الله: «المولى الهمام؛ فخر الأنام» وصدر 
العلماء الأعلام» الفقيه الشهير» والمحدث الكبير» فقيه مذهب النعمان» ونبيه ذري 
المعارف والشآن»(. 
وقال الط ؛ وق اطلعت لاحب الترجمة على تسقیقات ومنظومات؛ تفل 


على علمه الغزیر وأدبه الکثیر»". 


(۱) انظر: : «آعیان القرن الثالث عشر» (ص ۰6٩۲‏ و«معجم تاريخ التراث الاسلامي» /٥(‏ ۰0۳99۸ 
(۲) انظر: «أعيان القرن الثالث عشر» (ص ۲ وأشار إليه في مواضع من «التحقیق الباهر». 
(۳) انظر: «أعيان القرن اثالث عشر» (ص 6۹۲ 

(4) انظر: «معجم تاريخ التراث الاسلامي» (۳۵۵۹/۵). 

() انظر: «معجم تاريخ التراث الاسلامي» (۵/ ۰6۳۵۵۹ 

(1) «حلية البشر (۱۵۷۱/۳). 

(۷) «حلية البشر» (۱6۷۱/۳). 


(۸) «روض البشر» (ص ۲۵). 
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یت نت سمل 


ا بالمُحقق» في آکثر من موضع في «حاشیته». 
«مفتی بعليك...» العلامة المسند الشیخ !۱ 


ووصفه ابن 
ووصفه عبد الحي الكتاني بقوله: 
وقال عمر رضا كحالة: «فقيهه محدثه ناظم» ٠"‏ 
وفاته 
وفي رحمه الله في عشرین من ذي القعدة الحرام سنة أربع وعشرين وماثبر 
والفبالاستانة» ودفن بتربة آشكدار". 


4 4 


0( «فهرس الها 


رس» (۲ 
وار ۱۳ 


م المؤلقين» ۱| .و 


(۲) انظ : 
انظر: اروم 0 
ا مي ۱۳ بل 
سے ۷6/۰ 
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£ وه في وه وو _ ** هه 
اإهمية كتاب «التحكيق الباهر» 


تكمن أهمية حواشي «الأشباه والنظائر» وشروحها في أهمية أصلها «الأشباه 
والنظائر»» الذي حظي بمكانة بارزة وأهمية عالية في الفقه الحنفي» وقد سبق تفصيلا 
بیان القيمة العلمية ل«الأشباه والنظائر»» وتلقّي العلماء إياه بالقبول عند التعريف به. 

وتتجلّى أهمئّة كتاب «التحقیق الباهر شرح الأشباه والنظائر» للإمام هبة الله 
التاجى من بين الحواشي والتعليقات الأخرى في نقطة واحدةء وهي أنه الشرح 
لوح الکامل لکتاب «الأشباه والنظاثرا» فقد شرحه التاجي من أوله إلى آخره 
شرحا كاملا وشاملا لجمیع المباحث والمسائل التي وردت في کتاب «الاشباه 
والنظائر». حافلا بالفروع الغزيرة والامثلة العديدة والفوائد الکثیر:» بخلاف 
غيره من الأعمال التي لا تعدو أن تکون حواشي أو تعليقاتِ على مواضع مُعينة 
من «الأشباه؛ء أو شرخ غير مكتول» كشرح الشيخ عبد الغني النابلسي المسمى 
ب«كشف الخطائر»» حيث لم يجاوز فيه القاعدة الرابعة من الفْنْ الأول» وهي قاعدة: 
العشقة تج اتج 

يُضاف إلى ذلك: أن مؤلف «التحقیق الباهر» الإمام هبة الله التاجي تأخر زمئه 
عن غيره من شرّاح «الأشباه» ومُحسّيه والمُعلّقِين عليه» وقد مكّنه ذلك من الاطلاع 
على أعمالهم والاستفادة منها وتضمين كثير من فوائدهم في شرحه. 


۳( انظر: «المذهب الحنفي» للنقيب (۲/ 545). 
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5 | اجه باه رح لشب ل دار 


ي و 2 الله العا السمات اليا + ء. 
وأورد فيما يلي ما یشیم به شرح الإمام هبة الله جي من السمات البارزة: 


يبدأ تاج شرح الباب من الأبواب الفقهية بالكلام على مبادئ ذلك الباب, 
ماف الُصطلحات لفة وشرعاء وموك بیعشن المقدّماك الأصولية والمنطقية, 
وين ما يتعلّق به من سبب وجوب وسبب أداء وأركان وشروط. 

ثم يأخذ في شرح عبارة المتن ببسط وافٍ وبیان شاف فيُحَذّل عبارة «الأشباه) 
ويُفكّكهاء وذلك باعادة المتعلّق إلى متعلّقه والضمیر إلى مرجعه» وتقیید المطلق 
وتفصيل المُجمل منهاء وضبط المُشكل وبيان الخريب» ويربط بين عبارات المتن, 
یو الکلام اللاحق بالسابق» ويجمع بين ما ظاهره التعارض» کل ذلك في عبار: 
سهلة بحيث يتسر فهمُها بکل وضوح. 

كما يُورد في شرحه ما يتعلّق بعبارة المتن من مطالب ومباحث من المصادر 
لمختلفة؛ ويهتم بقل ما حح من ذلك ورب ويزيد على ما ذكره ابن نجيم من 
الفريع والمسعنيات حيث وردت» ويتمم ما بدأ صاحبُ «الأشباه» بذکره» ویختم 
لمسائل التي طالت وتشمّبت بتلخيص القيل والقال وذكر الحاصل فيها؛ تقريبا 
لذهن القارئ وعونا له على التذكر والاستحضار. 


ا لهو 1 ++ 
ور اخ سحت ا في يمهن ما قال و طن با خارف به 


ال ع ی و 
لصحي في المذهب» أو اختار في (البحر) غير ما اختاره فى (الاشیاه». 


5 ۰ و 0 
اذکره غیره م٠‏ 5 راح «الأشباه» فقد یقرهم على ما ذكروه أو هد 
عليهم > للحم ريجيب عدا آوره علن الاما من زین( اعتراة 
اخ يم 1 واعتراض. 
وهو ما mle‏ 
۱ 0 کثر ذكره ناقل محص ۵ كب لمان و | 
)۱ ۲ ک-اتنویر إل : لمنتق 
پر بصار» وامنح الغفار» واالدر المختار» «الد 
و را لاس " من کتب المذهب واغمز < 


لقت 
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کک 
دون رجوع إلى المصادر الأصيلة في المذهب. 56 في ذلك نفس شارح 
هتم بتحلیل العبارة وتفکیکها» وایراد الفوائد والشوارد والتكات من مظائها 
غير مظانْهاه وجمعها في صعید واحد. لا نفس محقق يتناول المسائل تدقيقًا 
و بصا وتحريرا بمراجعة الاصول من المُطوّلات والمُعتبرات( ولذلك 
تجده 5 اعتراه في نقله نوع من عدم التحریر والتحّي والدّقة» فخرج فیما 
ی ال اراس 1 > 
ذکره في الشرح عن مقصود المصنف (صاحب «الأشباه»). أو تصرف في النقل 
تصدّفا أخلّ بالعبارة لشدة اختصارء أو عدم تدقیق» أو عدم مراجعة للاصل 
المنقول عنه» أو اكتفى بنقل عبارات الكتب دون تأمّل كافي» فلم یفرّق بين الغث 
والمین» حنى خشي أن يلحق كتابّه ہما لا يعوّل ولا يُعتمد علیه» وكاد أن يقال 
فيه: «لا يجوز الإفتاء بما فيه)) إلا أن الله فيض له علماء آجلای وفقهاء ناصحین» 
راجعوا الكتاب من بعده» وأصلحوا وصححوا ما فيه من الخلل والنقصء وأثبتوا 
ذلك في حواشيه”"» منهم: العلامة عبد الرحمن البحراوي الحنفي الازهري» 
= العيرن» و«عمدة ذوي البصائر» و«عمدة الناظر» و«إبراز الضمائر» واتئویر البصائر» واتنویر 
الأذهان والضمائر» من حواشي «الأشباه». 
)۱( وقد لام , بعض المحشین لك خن الان ردا حیث قال: : «ما كان ينبغي لك يا هذا السكوت 
هناء بل كان يجب أن تکتب وتراجم البيري» وتسلك مسلکه » وتذکر عبارة (المحیط» المنقول 
في االحموي»» وتنظر في التعلیل؛ » هل هو منتج للمدعی أو لنة لنقيضه؛ وتجزم بالتحریف من الکاتب 
لعبارة «المحیط, وتجعل التعلیل دلیلا على التحریف». 
المواضعء ال و ور 
7 المتوفى سنة (۱۳۲۲ه). 


كان من أفضل العلماء الأزهريين» وانتهت إليه البراعة والتحقيق في 
مذهب الإمام 


أبي حنيفة في عصره. له حواش على أغلب كتب المذهب الحنفي» والمطبوعة : 
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| لجف ل داهن سبح الاسسباء ولرل ۱ 
56 : 
۱ ۱ 75 العلامة ز اهد ا ثری» والاسعاة 
وله استوفی الكتات بحواشيه القيمة » والعلامه ر لکوثرء E‏ 
خیری( وغیرهم. ۳ 
یمکن تمس للتاجيٌ العذ في هذا باه توفي قبل أن يتمكسن من تحر 
كتابه ومراجعته وتدقيقه وإعادة النظر فيه» فبقي كتابه غير محر" وبأن وك 
من الأخطاء التي وقعت فيه كانت یت و تحریفات الاس ولا لوم عليه في 
ذلك ۱ 
وعلى كل حال» فما ذكر لا یط من قيمة الکتاب العلمية» ولا ينزل من مكان 
5 و- ٠‏ و 8 
الفقهية» فهو قلیل جذا بالشبة لكثير صوابه» ومغمورٌ فى بحر حسّناته. 
۱ ی يقا : إن «التحقه 
والحق ل إن «التحقيق الباهر» جاء من بين شروح (الأشباه والنظائرا 
2 
شرحا لم د يسيبق بمثاله» ولم د ینسج علی منواله»(* واستفاد به من اتی دعده» 
ا او الو 9 
= منها: حواشيه على اج خر لابن جيم وقد أحال عليه في حواششيه على «التحقيق الباهر؟.م. . 
تلامذته: : مفتي الديار المصرية ة سابقا الأستاذ محمد بخیت المطيء ۱ 9 
رحمه الله. 
انظر : : بداية افتح الغفار)ء وه معجم المؤلفين» (۵/ ۱۲۷ ۱ 
۳۳ ابض اباك الوهاب» (ص ۱۰۲۷ 
)١(‏ لاأ 95 م 
جزم به» وان كان یت | 
۱ سمه بعد بعض الحواشي؛ لان من ای اه 
»مما حراش يسيرة على أوائل لفن و وان ام سرت له جزما. 
)۳( 
ثقل عن بعض الى . ٠١‏ . 
و سين جلي لولمه وبا وي و وی 
> يحتاج لتحریر» وقد مات مؤلفه 


اس ۵ ولا | 

المعتبرة, فتنبه لذلك و 3 ويل عليه إلا عازن صول مساء 

9 فده پیز حرص عليه؛. حول مسائله من مواضعها 
2 بقوله: ۰ 
نسخة ال » ۱: ف 
لمؤلف. فإزيى 5 و في تسح هزا ور ۷ 
۳ ۳ كثيرة الغلط». اخ خصوصا النسخة المقابلة على 
الباهر » 
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کالملامة ابن عابدين في مواضع من «حاشیته»» وأشاد به الكوثري في مواضع من 
كه و تلان" وعدّه الأستاذ أحمد النقيب من أفضل ما تير له الاطلاعٌ عليه من 
| الشروح والتعليقات على «الأشباه»". 
مصادر الإمام التاجي في «التحقيق الباهر» 
آورد الامام هبة الله التاجي في «التحقیق الباهر» عدةا كبيرًا من المصادر 
۱ والمراجم؛ على عادة الما رین من أهل المذهب» لکنه في كثير من تلك 
الاحالات لیس ناقلا عن المصدر مباشرة» بل عن مصادر ثانوية متأخرةه كما 
يلمسه القاری) في شرحه. 
وفيما يلي أورد أسماء تلك المصادر التي یظهر آنها كانت تَصْبّ عينيه في 
غالب شرحه» واعتمد عليها اعتمادًا مباشرا: 
ففي المتون الفقهية: (ملتقی الأبحر» واتنویر الابصارا و«مجمع البحرين». 
وفي الشروح: «الدر المنتقی». و«منح الغفار»» و«الدر المختار»* واشرح 
المنظومة الوهبانية» لابن الشحنة» و«فتح القدير؛؛ واتبیین الحقائق»» «رمز الحقائق» 


(۱) انظر على سبيل المثال: «حاشية ابن عابدین» المقدمة /١(‏ ۰6۷۰ وکتاب القضاء» مطلب في 
الاجتهاد وشروطه (0/ ۳۷۰ وكتاب المأذون» فروع: أقر الصبي والمعتوه (/۱۷۱). 

0( وقال الأستاذ أحمد خيري في غلاف نسخته من #التحقيق الباهر»: «مدح أستاذي الكوثري أطال الله 
بقاءه هذا الكتاب عند ذكر مؤلفه في الإجازة التي أجازني بها عقب قراءة «القدوري» علیه». وانظر: 
«فقه أهل العراق وحدیثهم» (ص ١۷)ء‏ وامقالات الكوثري» مقالة: شرع الله في نظر تن 
(ص ٩۳‏ ومقالة: آثر العرف والمصلحة في الأحكام (ص ٠ .)۴١١‏ 

() انظر: «المذهب الحنفي» (۲/ 145). 

( وقد أكثر في النقل عن هذه الثلاثة. 
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4 58 
للعيني» و«البحر الراتق» و«الدرر شرح الغرر" مع «حاشية الشرنبلالي». 


واي الفتاوى: «خلاصة الفتاوی»» و«فتاوى قاضي خان»» و«الفتاوى البزازية, 
و«الفتاوی الولوالجیة»» و«الفتاوی التاتار خانیة»» و«جامع الفصولين». 
وفي شروح «الاشباه»: اضمز المپون» للحموي» واهمدة ذوي البصاژ, 
للبیری( واعمدة الناظر» لشيخه أبي السعود» و«إبراز الضمائر» للإزميري 
واتئویر البصائر» للغزي» و«تنوير الأذهان والضمائر» للرملي» و(کشف الخطائر 
وفي أصول الفقه: : (التحریر» لابن الهمام مع شرحیه: : تيسير التحریرا, 
و“التقرير والتحبير»» وکذلك التوضیح» و«التلويح»» و«كشف الأسرار». 
ر 
اللغة: 
وفي : «المصباح المنير» و«القاموس المحيط» و«المغرب» و«الصحا 1 
نبذة عن أهمية : تحقيق التراث 
إن عملية نشر ال اث | 
ا نشر التراث لامي وتحقيقه؛ وإخزاجه إلى عالم الطباعة 
تم ٠‏ منه في وقتنا الحاضرء مع حاجة الأمة إلى ذلك 
فضل إلشلخاء وتكدما ٠<‏ حتى یعرف الخلف 
: مسيزة العطاء والبناء والنماء: 
أهمية التأليف الم رة لمن الأهمية بمكان قد يفو 
١‏ لمستقل ؟ وذلك آن « «إتمام بناء ۶ الاباء ماء 5 
بر مرة من إنشاء البناء من 


وا 0 الد 5 ٠‏ و 2 علينا وا فا 

| ف ليل والفهم ۱ ؛ والعلم القو, و فهم الاصل ال 1 

ات ف لايتضي ادحل الإ دما ترکوا في آثارهم من بقل 
١‏ عراض عن آثار رهم النفیسة». 
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فحفظ التراث بکل صیاغاته وتشکیلاته المتنوعة» من شروح ومختصرات 
وحواش ومنظومات وغیرهاء يعتبر مطلبَ مها من مطالب التأليف والتصنيف, 
رن إلى ذلك أنه يلقي إضاءاتٍ كبيرة على مناج هؤلاء المؤلفينء الذين يُتاح 
زا معرفة مكانتهم العلمية من خلال مصتفاتهم بقدر لا يشاح من خلال كتب 


التراجم والتاريخ. 
ين 
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النسخ المخطوطة ل«التحقيق الباهر؟ ووصفها: 

5 البحث والتنقیب. والاطلاع على فهارس المخطوطات وسال 2 
الخبرة في هذا المجال؛ تم لي بحمد الله وتوفيقه الحصول على آربع تسخ خط 
كاملة لكتاب «التحقيق الباهر» في مکتبات العالم» ونسخ أخرى غير كاملة. 

وفيما يلي وصف تفصيلي لتلك النسخ: 

١‏ نسخة عارف حكمت» المحفوظة بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدين 
المنورةء وتقع هذه النسخة في ثلاث مجلدات» نوع الخط : نسخ. 

ورمزت لهذه النسخة ب: (ع). 

المجلد الأول محفوظ برقم التصنيف (59/ ,)۲٠ ٤‏ 

اسم الناسخ: عمر باب الدين 

تاريخ النسخ: ۱۲۳۳« 

عدد أوراق المجلد الأول: /؟, ؛ 

عدد الأسطر: ۳۵ 
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9 خة جيدة» عليها تصحيحات وتعليقات ومطالب. 


والمجلد الثالث محفوظ برقم التصنيف (۰۱/ 78) 

اسم الناسخ: عمر باب الدين المقدسي ظ 

تاريخ النسخ: 1177"4ه 

عدد الأوراق: ۱۸۷ 

عدد الأسطر: ۳۵ 

وهي نسخة جيدة» علیها تصحیحات وتعلیقات. 

۲ نسخة آحمد خيري» المحفوظة في المكتبة المركزية لجامعة الامام 
محمد بن سعود ال سلامية برقم (0۲)» مصورة عن نسخة مکتبة روضة خيري بمصرء 
برقم (۲۹۷). عليه تمليك للاستاذ آحمد خيري» وحواش له وللاستاذ الكوثري في 
بداية المجلد الأول» وحواش للشیخ عبد الرحمن البحراوي في جميع الکتاب؛ 
ولعلماء آخرین. وهي مقابلة على نسخة بخط أحمد محمد الذي کتبها سنة ۱۲۳۷ «. 

اسم الناسخ: محمود العلاف الحسيني الحنفي السکندري. 

نوع الخط: نسخ. 

وتقع هذه النسخة في ٩‏ مجلدات» ورمزت إليها ب: (خ). 

۱ المجلد الأول» من أول الکتاب إلى آخر شرح قاعدة «اليقين لايزول 
بالشك» 
نوع الخط: نسخ 
تاريخ النسخ: ۳ رجب ۱۲۸۹ ه 
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62 ل 
عدد الأوراق: Fes‏ 
عدد الأسطر: ۲۵ 
المجلد الثاني» محفوظ في المكتبة المركزية لجامعة الإمام برقم (1۳),رز 
مكتبة روضة خيري بمصر برقم (195). 
أوله: القاعدة الرابعة من القواعد الكلية» وينتهي بآخر الفن الأول. 
عدد الأوراق: ۳۱ ش 
عدد الاسطر: ۲۵ 
المجلد الثالث» محفوظ في المكتبة الم ركزية لجامعة الإمام برقم (16) رز 
مكتبة روضة خيري بمصر برقم (۲۵۲). 
يبدأ من بداية الفن الثاني وينتهي بکتاب الكفالة. 
عدد الأوراق: 04م 
عدد الأسطر: ۲۵ 
المجلد الرابی مه ظ و 7-5 1 
۳ جر في | المركزية لجامعة الامام برقم (10) رن 
“1 يري بمصر برقم (۲)4), ۱ 
دامن کا ف 
۳ ب الفضاء والدی ۰ 
خر الفن الثاني دى والشهادات من الفن الثإني وبتهي 
علد الاوراق: ,روم 
۶ الاسطر: ۳ 
المجلر الخاس» , . 
ب و و 
بمب روز ي مه المركزية لجامعة الامام برقم 


| 


۶ +عصر پرقي ۱/2 
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که u‏ 
يبدأ ببداية الفن الثالث» وينتهي بقوله: قدمنا قريبا آنه آي: الدين» لا يمنع 
ملك. عدد الأوراق: ۳۳۸ 

عدد الأسطر: ۲۵ 

المحلد السادس» محفوظ في المکتبة المركزية لجامعة الامام برقم »)٦۷(‏ 
وفي مکتبة روضة حيري بمصر برقم (۳۹۲). 

يبدأ بقوله: الوارث للتركة إن لم يكن مستغرقاء وينتهي بآخر الكتاب» وفي 
آخره بعض الفوائد المتعلقة بأسماء الشهور العربية وأوصافها وغير ذلك. 

عدد الأوراق؛ “0 

عدد الأسطر: ۲۳ 

۳ نسخة الشيخ بخيت المطيعي» المحفوظة في المكتبة الأزهرية ! قم 
(44101)» وعلیها ختم تمليك للشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله» وتقع 
في ثلاث مجلدات» يحتوي المجلد الأول على الفن الأول» والثاني على الفن 
الثاني» والثالث على بقية الفنون. 

وقد رمزت إلى هذه النسخة ب: (م). 

اسم الناسخ: معوض سلامة المالكي مذهباء الخلوتي طريقة» الطهطاوي 
بلدا. 

تاریخ النسخ: ۰ھ 

نوع الخط: نسخ. 

عدد الأوراق للمجلدات الثلائة: ٠١١۸‏ 
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عدد الأسطر: ۲۵ 
5 - 5 4 هة و« للك ۰ 


إبراهيه بن مصطفیالرشيدي المحنفي الأزهري في ۱۳۲۲ 
المجلد الأول يشتمل على الفن الأول. 
المجلد الثاني يشتمل على الفن الثاني. 
و المجلد الثالث يبدأ من الفن الثالث إلى آخر الكتاب 
وقد رمزت إليها ب: (ح). 
اسم الناسخ: حسين القبسوني 
تاريخ النسخ: ۷١۲٠ھ‏ 
نوع الخط: نسخ 
عدد الأوراق: ٩5۳‏ 
عدد الأسطر: ۳۳ 
: *-النسسخة الناقصة المحفوظة في مكتبة جامعة برنستون برقم (۱۱۷۲) 
وتشتمل على الفن الأول فقط. 
وقد رمزت إليها ب: (ب). 
اسم الناسخ: عبد الله النابلسى. 
نوع الخط: نسخ 
عدد الاوزاق: ۳۳ 
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عدد الافنطر: ۲۳ 
5 النسخة الناقصة المحفوظة في المکتبة الظاهرية (مکتبة الاسد) في سوریا؛ 
برقم عام (1 ۶ ۳۵) وتصنيف »)٤۷(‏ وتشتمل على الفن الأول فقط. 


اسم الناسخ: محمد بن عبد الرحمن بن عمر الحنبلي الأثري السلفي النجدي 
تاريخ النسخ: ٤٤١٠ھ‏ 
نوع الخط: نسخ 


عدد الأوراق: ۱۸۱ 
عدد الأسطر: ۳۵ 
تخت من نسخة المؤلف. 

منهج التحقیق: 

المنهج الذي اتبعته في تحقیق هذا الکتاب والتعلیق علیهیتلخص فیما يلي: 

۱-نسخت الکتاب-وفق قواعد الرسم الاملائي الحدیث-اعتمادا على نسخة 
مکتبة عارف حکمت. المرموز إليها ب (ع)ء وذلك لکونها آقدم النسخ. 

۲ - قابلت بين نسخ الکتاب المختلفة التي عثرت عليهاء فتبعا في ذلك طريقة 
«التص المختار»» أو ما یسمی ب«اختيار النص الصحیح»؛ وذلك لرخراج نص 
الكتاب على أقرب صورة وضعه المؤلف عليه مع مراعاة الصحة والدقة والضبط 
قدر الامکان. . 
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۳ الترمت المقابلة بين جميع الخ في الفن الأول من الكتاب» ثم اكتفيت بعر 
ذلك بالمقابلة على نسختين في الغالب» وهما نسحفة مكتية ان مت ونس 
الأستاذ أحمد خيري» وذلك بعد أن امات ألا توعد قرول EER‏ موی 
عارف حکمت وبقية النسخ؛ وأنَّ نسخة الأستاذ خيري أصحٌ النسخ؛ ؛ لکونها مص 
ال لال ار عار ا 
مع ذلك المصدر أولى من المقابلة على نسخة ريما تكون محرفة من الناسخ. 

؛ - اكتفيت عند وجود فروق بين النسخ بذكر الفروق التي لها تأثير في المعنی, 
مجتنبًا تثقِيلٌ الهوامش بما لا يفيد القارئ ذکره من فروق النسخ. 

4 حاولت توثيق ما نقله المصنف من مصادره ما أمكنني الوصول إليهاء خاصة 
المطبوع من كتب المذهب الحنفي وقابلت بين ما نقله المصنف وما فى المصادر 
المنقول عنهاء وأصلحت ما وقع في نقل المصنف من سقط بوضعه بين معقوفين [] 
إذا كان الساقط مفيدا أو مهمّاء أو بالإشارة في الهامش | إلى ما في تصرف المصنف فى 
النقل من الخلل. وأماإذابلغ تصرف المصنف في النقل بحيث يصعب استدراكه في 
النص المحقق: : فعندئلٍ ذکرت النص بلفظه من مصدره في الهامش. 

۱ اكه العف بما ورد في المصادر المنفول عنها يعر مایت 
, ب فان نشخ هذا الكتاب كثيرة التحریف» ولا يصع الاعتماد عليها لا بعد 


و 1 ۳ ۱ 
مراجعة لأصول المنقول بمنهاء كما أشار إليه بعش ال۶ )0( 
ROE‏ 8 
)۱( جاء و TTT‏ 
في هامش نسخة (خ): (وبالجملة» 5 
فلا يجوز الإفتاء منه ولا التعويل 
لذلك واحرص عليه). 


القبول للاین» وتقبل للباقيين, انتهی. 


0 لتحریر وقد مات الو قبل تحريرها 


'ببري؟. وعبارته ۳ عدم 1 وقيده في الخلاصة»؛ = 
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١‏ ضبطت عبارة المحقق والخريس لاد هکل وذلك بالر جوم 
إلى أمهات كتب اللغة والتراجم والغريب المهتمّة بالضبط. 

۷- جعلت متن «الأشباه والنظائر» 
له عن الشرح. 


۸ اجتهدت في وضع علامات الترقيم بحيث فصل راو ا 


بين قوسین بخط بارز ولون أحمر؛ تمييزا 


وین بداية الکلام من اختتامه» واستمراره من استئنافه» وعلته وسببه» وت له 
وجزاءه» وفائله ومقوله؛ حدما :لهذا اسر العظیم وإتمامًا للفائدة. وفي ذلك یقول 
الشیخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه له : «إن تفصیل الجمل» وتحدید المقاطع؛ وختم 
الکلام واستتنافه: من آهم ما ينبغي الاعتناء به من المعتني بخدمة الکتاب ویحتاج 
إلى دقة بالغة؛ لأن ذلك |ذا جاء صحيحًا دقيمًا: سهّل الفهم السلیم للقارئ» واعانه 
على صحة ة القراءة وضبط الالفاظ وطبعها في مخيلته سليمةً قويمة» وزاد في 
وضوح المعاني التي يدور عليها البحث». 

4-ججعل جمیغ الاضافات في ال لمح لأجل سقط يستدعي المقام 
إثباته لاستقامة المعنى» أو لحاجة ملحة بين معقوفتین» هکذا [ ] ؛ تمييزاً له وحفاظاً 
على أصل النص» مع بیان المصدر إن وجد. 

٠‏ -أصلحت الأخطاء النحوية إن وجدت. مع الإشارة إلى ذلك في 
الهامش» واستبدلت التسهيل المعهود قديما بالضبط الحدیث» كقوله: «یجزیه», 
إلى: هیجزشه». ومافي حكمها دون الإشارة إليه. 


= حيث قال: «قال محمد: لا يقبل للابن» ويقبل للباقیین)؛ انتهى بحروفه. وبه يعلم خلل هذه النسخة 
وغيرها من نسخ «الشرح». فتحتاج إلى إصلاح). 
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ضابط أو فسألة: أو ۱ 


. 3 ىأ 

۱ وضعت عناوین بين معقوفتین قبل کل قاع و 
فائدة» أو مبحث» آو مطلب جدید. 

النقول إلى المصادر الفقهية من المذهب الحنفي زكر 


۲ - التزمت في عزو ۱ 
الفصل إن وجدء ثم الجزء والصفحة؛ 


ائ ات لل 1 ن منقو لا من غير مظانه» أو تعددت 
تسهيلا للعثور على النقل؛ بالخصوص إذا كان منقوه من . 
طبعات المصدر المنقول عنه. 

۳ أثبتٌ الا یات القرآنية برسم مصحف المدينة النبوية» مع ذکر اسم السورة 
ورقم الآية. ۱ 
٤‏ خرجت الأحاديث النبوية والآثار من آصول المصادر المعتمدة متبعا 
في التخریج المنهج الاتي: إن كان المصنف عزا الحدیث إلى مصدره: اکتفیت 
بتخریجه منه» والا فان كان الحدیث أو الاثر في الصحیحین أو آحدهما: خرجته 
من آحدهماء والا فتتبعته من أصول کتب السنن والمسانید وغیر ذلك. 

0 میت الأحاديث النبوية؛ والآثار المروية» والتقول المعزوة إلى المصادر 
بوضعها بين الأقواس المُزدوجة» هكذا (». 


هذاء وفي الختام أرجو من الناظر في هذا الكتاب تقبل اعتذارى إن وجد نيه 


هفو و تقصيرا ورحم الله امرءا أوقفني على شيء من ذلك لاستفید ويتسئَّى لي 
إصلاحه. فاني أسير الصواب إذا ظهرء والحمد لله رب العالمين. 
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سكين رض لز‎ 
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REE موض ككل مہا ال العرنه الماشه ی بو مرو‎ 

الّران عند الفا من على ند مة السجد بأ العروا ليه روه اسم مز 


۳ و 0 : 
ایکا مرس ما (لقنران ,خمّد ارا فا ازل رت مت ای 


Re‏ لس وليل .لوال 


ار ٩:‏ فته ورج بالنه مرك 
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۰ الق احازل لها عتب قراهة الثدورى عليه رال ندى بترگ۱۳ مملم 
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صورة غلاف نسخة مكتبة أحمد خبري والمرموز لها ب (خ) 
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بجح ادس م سوس نه 
هدنع ار ا ی اا رهم عا "ول ار لمن 
نشي عد | ل ره تر ص رلطيفة موخ سوط و اسل 
واا( الیچیاطم ت با فا مسا شم )تشه وان 
و( ا ع ا وخر ان 


النتة POPPE N Y‏ 
RS‏ بصعي وان ون رع راس لدنم صا يا ا لحسئ مم زرخ کید ھی وی برا 
3 0 اسان رهب ار قك أن رامد الت وا كرت طل ١١‏ سنا ف نی سوط 2 E‏ 
9 0 هید حل سنج ندا ا گی منت ازا اكوم عل والر» رع ن رم سا نا رر ران 
ا إل آخ اش اول من فون کالب سا دعر علس ای لوا هبصي عبراناق اف" ۱ د مي 
2 
هسب ابل سے ان هتعب وی ن ماه وسبوائة یکت )وبا وول کوب رل 1 کےا ع و1 سل ڪا 
ا IS‏ هه جهن aE‏ ار زب با دس لك الرنام یں ل 
5+ کو رر cî‏ ان بسن ون رال و عبرال ل انا مې رعا هام 
ست مرا و. 
ون یهت ید کات 1 و اھ رعسل بل کر والمر وى ضا حب علا فیا رای 
E 3‏ ار ۱ شراخ لاو نات را ونم »ورن 
طورت ور سراما 2 دد ا E r‏ مت یر و أن صما "بابي د الرصرلا تج وول 
د j Û ES‏ 
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4 یووم iT‏ عرق E‏ والسير لكر واا اة ۾ و سز سن كس زره رای سکن 
2-0 ورلا ا كفي 200 تر وا اراك دن راچد اه 
<2 متا ,لیل جرا 
موسي راغر ل لكين رف اك وتا بسن عرزا حموظ اجر 
کت رم ۷۹ اقبت تال ور درم انس 


وسشرة مهارت الما ی ( تاجن ۰ وه علط ۸ از وی و 


صورة خلف غلاف نسخة مكتبة أحمد خيري والمرموز لها ب (خ) 
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اوا اسا طقاسلا 
ل وغ مامتا الواواعطف فد علوتصد ار 0 عن جا دی لح عاق بے زوف صؤديا 
م ا سوه سیون گس و 
ی 7 و ملم ن و رر جا ده واما مظان یشمان و ثلا مز من ا لمرن ما 
ا تاه دتفا هانلق تاب ع ذ 6 الق والنو لنون د ص ورحيب ١١۱ر‏ و بم سمود مار من لیر 


م ادوع دیمان رہ مرتعان 
ددمننون ا لسبعة. ادف زیر ووه 
7 ین و مت و 
وت ی م والسايع سایع الع مج تین 24 
دود ۳ ۷ کر 0 
ا و 
خیش لوا لا سر اا کے رایام بسپان 9 ۱۳ 
الاواونا ئرق i‏ ۽ یدایز فضا بدنام 9 "دادبی 3 کرم ج 5 
لو سیم 
رویز اال بعادي ۷۵ 


لعفي وا لير ركسي لاول معد ول كن الصز ران اه ار 
معا ممچنه صر ها و و رزیت ن ج ض٥٤‏ اجا ب الصزير 


لخر زلي شرق وإ اربع ممیت فا لیظ روا لد زد عایہ واماما عر 
و ون و ها مطلق کا صرب و انال جحواز 
مرچ و SS‏ کہ بچوزان تقول بها دک وس روگ 
۱ ۱ درهکد جمد با تر رخلاخا من دعن و رو روان 
مق رصا د مل طخ تن ان بت لس وم 
2 بيتصيذا ان يغا رمن جا دک دعو خلافا لوأ كا :کو 
هباشون و بم بول ما یال ارو وهو 
دلا تصنت بانط ریا وله ١‏ لا فار ۳ 


3 وا من من 5 رجا میم لمن چا رَوَوهُ تام 
يد سس می الزيام وا ہوا لر سما پا المولومتر | نآ 
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| حراول دالاشین! مون وا برغ : جار 30 
ام والحت 2 عروبة والسيرت شار راما التهورننتولانا 
عدم لقيم خر مزر نا مرب رصم سما لاسواق اللات من 
رتللا سواج؟ لصو وکا دوا يها رون هزه ومن تلض عن) هوو 
جوعاو تین اعا سمیصف لان المرن تل ومن اهلها اما 


فا وت لرا ریما وا خلت ور ی یز ر ريع لا بتاع الاک 


صورة اللوحة الاخيرة من نسخة مكتبة أحمد خيري والمرموز لها ب (خ) 
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صورة اللوحة الأولی من نسخة مكتبة جامعة برنستون والمرموز لها ب (ب) 
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صورة غلاف نسخة المكتبة الظاهرية والمرموز لها ب (ظ) 
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وس تسم سمت 


لير 61 تا ليد ایازم و الا سوه وهده ریت وا مايه مل المواية 
وال یه لانو ينبا هم قرس اسده وري و / اا ل روان وة وصرهره السی 
یاه ای رز سبع عبرالا راردا راخه وود را مکی يرا بزة اعلا مه 
رالو مك ره م2 عنام و بی راان زایدبعد زا صماناصنر ره وفند رات قابد» 
۷ نس مورك اة كل رغچق وتربر وتدقق م ناق فنا ,ينه 
وشا ال علام وال رظ »ما ماع زمر بصن راذن و فنوا خزه عن 
ره نابز راد الرمل اص 2 :لدب ا محا ف عن راهب[ و هوا نرق 
یرن برض یال وام ہد رون لحنت جب الاج ادا( الما عن كر 
ون عل سرع ادرب شیرتا رادیب هل الرض الإو اميد جوا زاددی نارواليئه 
ع عب العريؤايه) روصا ص كلف رازن ن تال ماف عدب ماب اک عبت 
ft‏ تی فا الدب اج ماد الم اليزد و رقن لپت ارخ قدا ءا #يتر 
ارا عن انت زا مهافت فا ر کر اور زمرب عن رجضای 
عبس امسيه ا ال دعر صه رض وايره لحف ص ای رع الاما ركسي لیب رما ایو 
راع الا نین نانسا بک اھر فوع قاو ينمط نارام لخف وق طز ع مكبرب 
سمو د وزاب رع ع لیا عد :| مس الرثي درم ار اواز 
دنرت اساره وت رلت رتا رالا الط المي ميرغت گرا رماب هرت کت 
عبنا ابر 4ء سا لست يكال و | پگ دران تفت کن كان | 
ونزلتعنرلت م امام سريت باحس الباصر ر۶ اء والنطاير وحم خرمز 
درا تلع الساا يس و زة حب امع لين + هرد علاعن ا9ے رده ومطنع نز شیر 
الب رسخ | تر لوي لعولا لش ضنافه السو .+ ورايات نیت کل زعا زیر 
کارا ا۳ال کو خاد زین ا دمعتم ونان خانيؤ لديا 
انا مظان الهم اوه سوال قله مرد و بطاعة هرا مييلؤه وا همز را فتر رن 
الظلال» ر کت عا نہ ال ریاد رذ عراک زاو للم رتم 
وله ود ورال اطتورا زوا قزسدطات رکید الع ديات جتن وزور 
الصرور حسنم الام «الرضور” كاسطواستاراكنابق | 
ام میرب شا يعراس رمت ارط یشاء ونا رركن الدرابر ہرد لد 
بای هخا سا مسق مره 
أي مرن سرا کلم ما زام )۱۰۲5۷ ماع له 
سیب تن سداد السب كر عار ف افزرگ درک اده سخ اسار بردیفایم ٠‏ و رئع 
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بهم فنونم ا بر لخر لغ درھ ت1 متاو ولوزالزتر یکی وال‌ها مایت‎ 
التواع دتشاو صل شنا مرو انا عدعا دوه ونيابا الوا عدا كفي رتیه‎ 
27 معام دنهدن حا د یتوه امع ور ورال ارلا من نون اہی‎ 

ل الترابد داسرکا نا ميسر وه رحسبى دنم الیل واکر رب السا ماب 

" زرالاب اوري لوف بشم لوو زعي 
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امد مدلا ربح اسر ڑرات إلى 
فيس انار ولراليت) وليه 
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صورة اللوحة الأخيرة من نسخة المكتبة الظاهرية والمرموز لها 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


بام تتذهت عن الأشباه ذائّه وتقدّسيت عن النظائر صفائه أسألّك الهداية فى 


ESE 
ESE 


البدايةء والعناية في النهاية» والوقاية في الرواية» والغاية في الدراية» وفیش التوفيق 
من بحر إحسانك الرائق» ودر ر التدقيق من كنز متح الدقائق» وإيضاح المعاني من 
مُحيط مَجمَّع الحقائق» وکشف موز المباني من و فتحك الفائق. 
فإني أحمدّك على نکم لا يحيط بتعدادها قواعدٌ الانهاء ولا يعم فردّا من آفرادها 
ضوایطالاحصاه ولایل إلى !كك فواتیها جمغا وقرف فول العقلاهه تحت 
بنسائم اللُطف آزماژها» وتبسّمت عن ذُرّر الكرم أنوارّهاء أظهّر المعدومات من 
کتم العدّم وأبرزٌ فیها بدائع الحکی وشرّف الانسانٌ» علّمه البيان» ونوّره بنور العقل 
والعلم» وزيّنه بالکمال والجلم» ومن ببعثة النور المبین» المرسَل رحمة للعالمین» 
آرسله بالهُدى ودین الحقٌ ليظهرّه على الدين کلّه ونس بشریعته الغرّاءِ كل مل 
بفضله بکتاب أحكمت آيائه وفْصلت عباراته» وأوضحت إشاراته» مفهومّه منطوقٌ 
أسفار جامعةء ودلالّه من سوق العبارة لامعة؛ فسّر بمُحكّمِه ما تشابه على الأنام» 
ونمّع بظاهره الخاص والعام آنار منازالشريعة الغرّاءه ورفع أحكامَ الحنيفيّة البيضاء 
فأشحث كلمي الباقية شامخة البناء» كشجر ة طيّبة أصلّها ثابتٌ وفرعها في السماء. 
فصل للم عليه صلاةً إلى سماء القبول مرفوعة» وعلی أرائكِ الوصول إلى 
مراقي الكمال موضوعة» وعلى آله الذين آشرقّث بهم شموس الهداية» وظهرت 
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اعلام الرو ية والدراية» وعلی أصحابه ماة الدین القویم» وهداةٍ العلماء ۲ 
الصراط المستفيم ولا سيّما إمامنا الأعظم امام الأئمة» وسراج مجتهدي الأ 
الآية الکبری» ونعمه ¡ الله العظمى» فضاعف الهم وب الرحمة عليه. ا 

س العفرانِ مُهداةً إليهه وعلى تابعيه بإحسالٍ» کل وق وأُوانِء ما ذْرٌ مسلا 
قدنف الطروس» ففطر ردان الأذهانٍ والنفوس. 


سے اف ۰8 م # 4 7 
وبعك, يقول أسيرٌ وَضمةٍ ذنبه؛ الراجي آلاء ربه» محمد هبة الله بن محمد بر 


4 


یحبی التاجی: 

إن سنی المطالب وأعلى الرغائب تحليةٌ لس بالکمالات العلمية, وزيي 
بالفضائل العملية» والعلومٌ وان علا مناژها؛ وسما مقدازها: فعلم الفقه من بينها 
ها وة معام ينهاها مر کل رب العالمين» وس أفضلٍ المرشلين 
الجامع لكمالي العلم والعمل» وکفی: «مَنْ يرد الله به یرایمه في الدین»0) 


وو منت الڪ ة نهد أو م اکن 4 [البقرة: »]۲٠۹‏ ولان یهدي اله بك 


رجلا واحدًا خيرٌ من أن یکو ن لك حمر التع». 


قد از ۱ تال 2 الم ٤‏ 
و شتهر في الافاق تألیف العلامة ة المفرّد. رالفهام الاوحد فقيه الروابا 


والدرایت علم الهداية والو لایت العلامة الد 
3 زب الدين بن نیم دس الله روه ولا 


زال سحب ال ض | ینسح 
۳ کوان ر ویره المسکی لا وان ثرک الذي لم د : 
موه الا وائل دالاداجر قد رام کشف لنام معانیه جهابذة أعلا ۱ الغوص 
1 يه جهایدة م“ و ص 
(۱) | 
رف کالم اپ 


حيرا یفقهه في الدین» برقم (۷۱). 


دي في کتان | 
7 ی 
+ »+ مالب هلي پر 


۱ .)۳۷۰( 
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/ مقدمة الشرح 50 
سيب ا ا ا ا سر ر 0 


وم 5 1 ۰ ع ع 5 3174 و" 
د لآليه أئمة 2 » سل أن ف ال . ۰ 
عل در لآليه انمه ظام؛ نید أن فرائته بعد في أصدافها مستورة وشخدراي 


خرائده تحت الب مغمورة. 
[سنّد المُولف لکتاب «الاشباه والنظاثر»] 

و قد کنث فرأئه قرأةً بحست وتحقیق وتدبر وتدفیق» على خاتمة الفقهاء 
والمحدّئين:عُمدةٍ الأعلام والمدقّقين» العلامة صالح بنِإبراهيمَ بن سلیمانّ الجينينى 
الدمشقي الحنفي» وهو أخذه عن والده. عن خاتمة الفتيا خير الدّين ارم 5 
سراج این الحاوتي» عن مزلفه زین بن تُجيم؛ وهو أخذ الفقه عن أحمدٌ بن يونس 
الشهير بای عن السري عبد الي بن الشّحنة: عن المحم حيث أطلق الكمال بن 
الهَمَام» عن عمرٌ بن علي بنٍ سراج الدّين الشهير بقارئ «الهداية»؛ عن علاء الدين 
السيرامي» عن السيد جلالٍ الدين شارح «الهداية»؛ عن عبد العزيز البُخاري صاحب 
«الکشف» واالتحقیق»» عن الاستاذ حافظ الدين صاحب «الكنز»» عن شمس الأئمة 
الکزتري عن برهان الذین صاحب «الهداية»» عن فخر الاسلام البَردوي» عن شمس 
الأئمة السّرّخسي» عن شمس الأئمة الحلوّاني» عن القاضي أبي علي النسفي» عن أبي 
بكر محمد بن الفضل البخاري» عن أبي عبد الله السّبذْمُوني» عن أبي حفص عب الله بن 
أحمد أبي حفص الصغير» عن والده أبي حفص الکبیر» عن الامام محكد بن الحسّن 
الشیبانی: عن إمام الأئمة وسراج الأمة أبي حنيفةٌ التعمان بن ثابتٍ الكوفي» عن 
حمّاد بن شلیمانه عن إبراهيم امير هنم عن عبد اه بن مسعوورضي الله 
عنه؛ عن النبي يك عن أمين الو حي جبريل عليه السلام؛ عن الحَگم العذل جل جلاله 
وتقاست آسماژه. ۰ 


وقد کنت وأنا بار السّلطنة العليّة أسيرٌ اغتراب كثيرٌ أوصاب» جمعتّ ما كنت 
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۱ غ ایو 


ب ای و 3 5 ۶ ر 
کته حين |قرائه( فجاء-بحمد الله -شرخا لم يسبق بمثاله» ولم ینسّج على من ال 
4 م و - ۹ و 7 ل 3 8 ور « ال و ی 
ش فبعد أن قَضضت عنه مسك الختام» وأزّلت عنه م التمامء سميته د لتحقیق الباهر 


دبز ا جن 


شرح الأشباه والنظائرا. 

وجعلثّه خدمة لذرَةٍ تاج السّلاطين؛ وَغْرَةٍ جين العاولین» مَظهر الرحمة على 
هذه الأكة المسدیته وتطلم نوا النعمة على ابر مَنْ لم تزل ألوية العدلٍ بل 
ماق لودب وراياثٌ الفضل بعژیه ِا على العالمين ممدوقٌ ظل الله في الما 
وخليفته في بنى آدم» السَّلطانٍ الأعظم» والخاقان المعظّم السَّلطانٍ سليم خان " بن 
السّلطان الغازي مصطفى خان, اللهم فاده بعوالي مر ك وسدذه بطاعة أمرك ونهيك 
واجعل رأف وارفةً الظّلال ورحمته ضافية الأذيال.على سائر العباده وأقهز بسیف ۱ 
عدالته الكثرة وأهل الزيغ واليناد وأوم له شموس الخلافة دور لطن الا 
اع لاه وش بل رگا ین ول صدر الصدورء حص الام وهر 
کاشفی أستار الحقائق بفكره الصائب» منور أسر ار الدقائق برأيه الثاقب» ملك محمد 
پا ره له من الخير ما شا ولا زال ركن الدين به متنا» والعلم بان" 
مس یی ی 
)۱( في بعض النسخ: (قرائته). 


( ذكر الاستاذ 
كر © احمل شيري تزجمة له نما علقه على نسلته» فقال: مو اسان الما نی 
الثالث؛ المولود سنة ۷۵ ۱ 


-. ٠ || ١١ 
a۲ ه والمرتقي عرش أسلافه سنة ۱۲۰۳ والمعزول سنة‎ 
وا لمتوفی مخنوفا سنة‎ 


اهم وذ ی 
بكي رسن مقر لا وهوالذي 


سنة ۱۲۲۰ 
ى الثالشه المولود ۱۱۲۹م ی أستاذ 


نه ۱ 
سنة ١ه‏ والمتوفى ست ۱۸۷(ه ای خيري, 
۳( في نسيخة: : (بمواطن). 


دلی محمدا علیا باشا 


نا الكوثري آنها سنة ۸۱۱۳۱ والمرتقي 
ليلة السبت» ۸ من ذي القعدة سنة ۸۱۳۹۲ 
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مقدمة الشرح 


سس سس ا ب ل ای 
_ زب ا یسب 


[شفاقه زکیناه وطلعة شمس الهداية» و علم الدراية والروایت سماء فيض التحة: 
ومظهر آنوار التدقيقء آية الله الكبرى في سائر العلوم» ونعمة الله العُظمى على كل 
علوم شیخ الإسلام؛ مفتي لام العلماء اليظام» سيد للملا 
محمد عارف أفندي دري زاده۲» مع الله الوجود ببقائه ورقع معالم الهلم بطلعة ها 
ولا زال به هذا الدين مبيّناء ویرخم الله عبدا قال: آمینا. 
وهلا رال الشروع في المقصود. 
(بسم الله الرحمن الرحيم). أي: أؤلف مستعینا متسر کا باسم الذات لمفیض 
لجلائل الم ودقائقها في داري الفناء والبقاء. 
[الكلام على البسملة] 
افتتح کتاته بِالبَسَّمّلة مُردَفة بالحمْدَلة؛ اقتداءً بأسلوب الکتاب المجید» وعملا 
ء 5 و 17 5 ۳ 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «كل أمر ذي بال لا یبدا فيه ب(بسم الله الرحمن الرحيم) 
فهو أقطع», كما في (الجامع» للخطيب”' وفي روایه ارم داود وغيره: لمم 


لا ییاه ب(الحمدٌ ش) فهو أجَم»۳" وفي رواية لابن حبان: «كل أمر ذي بال لا 


eo 5 6‏ ۰ | ۰ 8 
الثالث (ثاز (a‏ و لاف وقصل مھا سا ۱1۱۳ها وتزفی بیط ۱۲۱۵ ي ۳۳ 
بی مره 
۱ 1 و و لححاز رعد أن غادر الاستانة بسبب 
١ 4 Ce‏ ۳ || جاز د 
ومائتین وألف. وهو من بيت علم» آخرهم عبد الله لمتوفی في 


اذا الكو ثری». أحمد 
فتياه ضد مصطفی كمال. انظر الخطاب رقم (1۸) من مجموع مراسلات أستاذنا الكوثري 


: ت الست» ١54‏ من شوال سنة 1115ه 
خيري» ليلة السبت؛ ١4‏ من شو 50 السامع» برقم (۷(۰6۱۲۰۹/ ۰6۱۹ 
(؟) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي؟ ‏ 7 


ز الكلاف برقم .)٤۸٤١(‏ 
)۳( رو اه فى (اسننه۷) أول کتاب الأدب» باب الهدي في الكلام برهم 
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ع ع ود 


SRE‏ ر جن اشا اكلا 


a‏ آمر ذ 

A‏ 05 وني رواب العا 0" اا 

رنه بحم الله ار 5 ون «افطع ۳ , آورده في 

ر نا ند ۳ ۳ پا مهوت وكذا اویش بينها بحمل ال 
داي نعضي ق عا 520 الحمدلة إضافي أو غرفي؛ رون 

۳ ايا ر علبهاالأذان والطبة ونح هما الم 


۷ رابات كلها الابتداءٌ بأحدهما أو بما بار 


ت 
0 


على العُرفي أو 
سبيت تار تاه نله وا یرهم أو بحمل ال 
مقامّه؟ بد 0 

لاس عندمن يقول به وهو كد اله والكلام على هذا أشهرٌ من فا 


[الكلام في معاني «الباء»] 
الباء لف خاصٌ» حقيقةٌ في الإلصاق؛ مجاز في غیره؛ ترجيحًا للمجاز 
ص ۰ 5 
الاشتراك موضوغ بالوضع العام للموضوع له الخاصٌ عند الحَضد و غیره» أي: لكل 
واحد من المشخصات الجزثية الملحوظة بأمر کي وهو مطلق الإلصاق بحیث! 
والإلصاق تعليقٌ شيءٍ بشيء واتصاله به ذه دق بالا اة ٠.‏ 
سس 


)١(‏ روا 
في صحيحهة باب ما جاء ذ الابتداء بمیر 
۳( رواه في مسند | في الابتدا بحمد الله تعالى, برقم .)١(‏ 
۳ في السخ من سم رضي لله عن برقم (۱۲ ۷ 
زيادة قوله: وا 
ف سها في النقل من م إن الإلصاق لا صلة له بالسببيةء والظاهر أذ 
دایصاله به (الى 5 ان التحرير» " وعبارته: * (الباء), ) 0 
لإلصائن “ل في أصناف ان ٠‏ اللولصاق). وهو تعلیق الشيء بالشي' 
+ صافك اکتا و 
0 لم والس ۱ دهي اداخلة على آلة لفل نحو: کیت بالقلما 
منت رو ۳" فقوله: (والسررية) 
ر اعلم, “ معط ے ے] ‏ ه ار حي ب /. لأافلى 
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مقدمة الشرح __ _ _ ۳9۳ 


۳ سس‎ aa imn 
والسببية؛ لإلصاقك الكتابة بالقلم كما في «التحریر»۱.‎ 
ما كان مدلول الحرف معنی حاصلا في غيره» لا یل ذهنا ولاخارجا إلا‎ 
بتعقله: اط له امس وهو هناما جولث ابید هدش اقا‎ 
بالفعل حال الإلصاق» والمرادٌ: الالصاق على طريق البرك والاستعانة.‎ 
والأولى تقديرٌ المتعلّق موخرا؛ يفي قصد الأهمّية باسمه تعالی ردًا على‎ 
امش رل المُبتدئ في أفعاله باسم آلهته. وكان يُقدّمها اهتماما بهاء لا للاختصاص؛ إذ‎ 
ان باسمه تعالی» فعلى الموّحٌد أن يبد في أفعاله باسمه تعالی» ویدل‎ ۳ 1 
ایضا على اختصاص اسیه تعالی بالبداءة في تلك الافعال على سبيل الاستعانة‎ 
والتبرك ردًّا على المُشرك» وإظهارًا للتوحید؛ لثلا یتوهم منه جوا الابتداء بغيره:‎ 
فيكون قصر إفراد؛ تنصيصًا على أن المراد قصذ الدلالة على الاختصاص.‎ 
قال السيّد في «حواشي الکشاف»: «اسمٌ الله من حيث هو اسمٌّه تتعلّق به‎ 
العنايةٌ والاهتمام؛ وقد ثعرّض له بحسب المقام عنايةٌ أخرى؛ كقصد الاختصاص»‎ 
ناذا اجتمعت العنایتان دم لا محالة  كما هنا" فان انفرّت الأو لى عن الثانية؛‎ 
فان لم بُعارضها ما هو أولى بالاعتبار قُدّم [أيضا]» والا فلا. وفي قوله تعالی:‎ 
قد عارضْنْها العنايةٌ بالقراءت» وکانت آولی‎ »]١ نيرك اب > [العلق:‎ 7 
بالاعتبار؛ ليحصّلٌ ما هو المقصود في طلب 9 القراءة؛ ذ نم اسم الله‎ 
[لفات الغرض الأصلی والأفاد أن المطلوبٌ کون القراءة مفتتّحة باسم اش لا‎ 


۱0( وفي النسخ هنا زيادة: (وسببه). وهو سهو والله أعلم. 

۳( انظر: (التحریر» مع «تيسير التحریرا» الفصل الخاس في المفرد باعتبار استعماله» مسائل 
الحروف» حروف الجر (۱۰۲/۲). 

۳( أي: في التسمية. 
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ییاهن انا 


۰ ی دب سی 


۲ ۰ ا فل مء ذلك أن الق اره 
۱ ا زایا ينان اا هن ۳ ۳ ا یج 
۳۹ | على المخالف. وأما طلب القراءة المصدرة به» [في 


بر نها نا الله تجالی ر 
تصدیر ۶ زر ۳ ۰ 2۲ 2و م 
وقیما تب [کما في فلت 


1 ۳ ]» فان كانت القراءة مقصودةٌ أصالة 
لم یجب" تقدیم اسم لله تعالی؛ لأدائه إلى فوات المقصود وان انعکس الا" 


(۶ 


5 د “e > a‏ 
[هل البسملة جملةٌ خبريّة أو إنشائية؟] 
إذا تقرّر ذلك: فهذه الجملة شیر لفظاء وهل هي کذلك معنی أو انشائا 
معنى؟ فالظاهرٌ من كلام السيّد أنها إنشائية» والمقصود إظهارٌ إنشاء التبرك باسى 
تعالى وحدّه ردا على المخالف. 


ولا ریب أن استعمال الخبر في هذا إما على طريق النقل الشرعی 
كسائر المنقولات الشرعية من «بعتٌ» و«اشتريتُ» ونحوهاء أو المراد اللازم 
ک ربق مها انی 4 [آل عمران: ۳]» فإن المقصود بها إظهارٌ التحسّر لا 
الاخبار بمضمونها. ۱ 


وها تس رزلاه. $ لفن 

۱ ور الخبرية عن الاخبار أو لا؟ ذهب الزمخشری إلى 
خرو N‏ للف اه وگ ۰ 7 0 
عن نوع + وسياتي للالك مزید بیان فى جملة إل و 


به أن - و 5 1 
قات ان كرون رة لانها لو كانت كذلك: یمین مدلولها 


)۲( انظر: 57 یت من مخطورط «الحاشت» 
وفى 7 1 یه علی الکشافی» (ل/ ٩٥ای‏ ی 
“ل المؤلف عنه تصرف یس . ۱ ` دما بين المعقوفتين زيادة من «الحائ 
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خارجًا بدونها؛ ضرورة أن الخبرٌ لا بد له من نسبة حارجيّة تُطابقها النسبةٌ الكلامة 
أو لا يُطابقها؛ ليكون صدقا أو كذبّاء أي: : والتالي باطل» فالمقدّم مثله. 
أما بطلان التالي» فان مصاحبة الاسم والاستعانة به من تة الخ و 
نان إلا بهذا اللفظ . 
ولنا أن نمنعَ بطلان التالي مستندین إلى أن المراد بالخارج أعم مما هو في 
الواقع الخارجيّ أو الواقع النفسي؛ لما قاله الحَصد وغیژه: إن ی العقود ك«بعثُ» 
وداشتریت؟؛ اد عا ای سفن لك لهو خن عما پمال فی ا ن 
كذاء وهذا لا ينافي كونّه مُحتولا للصدق والکذب لذاته» وإِنْ کان يُعلم صد 
بخارج؛ واعتباز الصدق فيه فقط شرعي لصيانةٍ حقوق الناس» وهو لا ينافي کون 
محتملا للصدق والكذب لذاته» على أن الخارج عم من المحقّق والمقدّر؛ لما أن 
الإخبارات الاستقبالية» ثبو تة كانت أو سلبيةء يلزم أن تكون كاذبة؛ إذ لا خارج لها 
في الحال تُطابقها أو لا تطابقهاء بل لا يمكن وصفها بالصدق والكذب. فتأئّل. 
ولا يصح أن تكون إنشائيّة؛ لأنها لو كانت كذلك: لما تحقّق مدلولها خارجا 
بدونهاء والتالي باطلٌ» فالمقدّم مثله؛ إذ ار وال ونحوّهما مما ليس بقول لا 
یحصل بالیسملة وأنت تعلم بأنه (ذا كانت تا لاظهار البرك والاستعانة باسمه 
وحله - على ما قلناه لا تشك أنه لا به یتحقّق إلا بهذا اللفظء كما أن إظهار التحرّن 
والتحسر يتحقق بغير ذلك اللفظ. 
وحاصلٌ الجواب: سلَّمنا ذلك ولكن لا يضدٌ كوه لإنشاء الب والاستعانة 
به تعالى» فان الإنشاء قسمانء منه ما لا يتحقّق مدلوله الوضعيٌ بدون لفظه ومنه ما 


و ی ی 
۱( انظر: شرح العضد على مخته ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني: (۳۹۲-۳۹۱/۲). 
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لا خر زر 


۱۲ 
ل تمي دلول اقا دونه وم نحن في من قول ی اه رم 
توهم المعترض التباس الثاني بالأوّل؛ ذإنَّ «بعت» الإنشائيّ لا یتحقق معناه بدو 
ان ماس الوضع ليس بهذ لش رن كان ها له تب 

لا يقال: لو كانت لانشاء المتعلّق؛ يعني: ٍنشاء المْصاخبة والاستعانة» يلزم أن 
کون الجملةٌ غير مقصودة بوجه؛ وهو في غاية الُدرة؛ لانا نقول: إن قلنا بإنشائيرها . 
على الوجه المذكور یز ما ده على نها ماع من أن يكو لاصل خر مقصرد 
بوجه؛ إذ الأصل إنما یقصد للتوصّل به إلى الفرع» فالمقصود الأصلي هو الفرم 
حقيقةٌ على أن قوله: في غاية الندرةه ممنوعٌ» فان آدوات الاستفهام بأسّرها تدش 
على الجُمّل المتحقّق مضموُها خارجّاء فتصير بجُمُلتها إنشاءً. 

وما قيل: ها لانشاء الجعل الذي هو بدايةٌ كل شيء؛ فينتفي”" عنه الاشکاله 
تعشّف لا يُحتاج إليه. o‏ 

[الكلام على لفظ «الاسم»] 

ثم إن «الاسم» المراد به هنا ما قال الكُنْية واللّقب. فيشمل الصفات سراء 
كانت حقيقية أو إضافية أو ی فإن الجلالة وان كانت علّما للات بالذات؛ إلا 
تا ینز غير الذات» كنحو الإله» فبإضافته إليها تدل على الصَّفَاتٍ المتقدمة. 


وفائدة إقحامه: 7 تعميم البرك فإن 7 الأفعال بذکر الله إما أن یکون بذكر اسم 
خاص من أسمائه تعالى؛ أو بذكر ما يدل علی اسوه» كماهناء فیدل على أنَّ البرك 
والاستعانة بجمیع || 


سمائه» ويوافقه محلتیرش البتارع) المتقدم. 
ماس پټ من 
)۱( في (م) و(خ): : (فتتقضي)» وفي (ع): : (فالتقصی 


( في بعض النسخ: (البشارة). اع اي نها 
ره 
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ل سس ده 
[الکلام على لفظ الجلالة] 

و«الله؛ علّمٌ على الذات العليّة المخصوصة تقدّس وتعالی. وأشا 
ب«المخصوصة؛ إلى أنه لا يُعتبّر فيه صفة أصلاء وان قال العلامدٌ السعد: إنه 
الذاثُ المُسِتحقة للصفات الحميدة كذا قاله العصام. 

قال اليد الشريف: كما تاعث العقولٌ في ذاته وصفاته لاحتجابها بنور العظّمة 
تك وا أيضا في اللفظة الدالّة على الذات» كأنه انعكس عليه من تلك الأنوار أك 
فبِهَرتْ أعيّنَ المستبصرین» فاختلفوا: أسُريانيٌ هو أم عربيٌ؟ اسم أو صفة؟ مشق 
لمآ ی عم 

والجمهور علی آنه ريي عم مُرتجلٌ من غير اعتبار أصل أذ منه منهم: 
أبو حنيفةء ومحمد بن الحسن, والشافعي والخلیل» والزجًاج» وابن كيسان. 
والحليمي؛ والغزالي» والخطًابي وإمامٌ الحرتین. وروی هشام» عن محمد عن 
آبي حنيفة أنه اسمٌ الله الأعظمء ويه قال الطحاوي» کذا في «شرح التحریر» لاین آمیز 
بادشاه. 

و«الحمن): لفظٌ عربیٌ» وقال ثعلب: انه مُعرّب عن رخمان, بالخاء 
المعجّمة العّبراني؛ لانکار العرب حين سوعوه. ولو كان عربیّا: لما آنکروه لا 

حكن [الفرقان: .ورد بان زنکازهم له لتوُوهم أنه غیژه تعالی في قوله: 


خر ۵و و ۳ 00 قال* 
۵ لا عون [الإسراء: 2۱۱۰ لوروده في شعر زيل بن عمرو؛ حيث 


ولكن أعبد الرحمنٌ ربي ر یي 
5 4 ت لاش إطلاة 
وذهب الأمك الی آنه عم کالجلالت لاختصاصه بيد قه على 


9 انظر: «تیسیر التحریرا» خطبة المصنف (۱/ ۰64 
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غيره يفا ومنگرا. وأما فوله في مسيلمة: وأنت غيث الورّى لازلت رحمان 
۰ تشه وغل ه نی الكفس حیث سمّى المخلوق باس الخالق» رای 
نی قال الک : والحقٌ أن المنع شرع لالْغوي» وأن المخصر ص 
تعالى الف لا المنگر. ۱ 

والجمهور على أنه صفة مب وقيل: صِيغةٌ مبالغة؛ ای 
يكون إلا لزيادة في المعنى» وإلا لكان عبثاء وقد زيد فيه حرف على الرحیم؛ وهر 
یل المبالغةً بصيغته» فدلّت زیادثّه على زيادته عليه في المعنى» فلذا قيل: إنه بل 
منه كمّاء كما ورة: يا رحمخ الدنيا والآخرة» ورحیع ال نحرةه أو یاه كما في؛, 
زو الدّنيا والآخرة ورحيمّهُماء فإن ال حمانيّة َعم المؤمنَ والکافر» والرحيببٌ 
تخص المزهر. ۰ 

٠‏ فمعنی الرّحمن: كثيرٌ امه دي. ندازین؛ ثم غلب في وَضفیّته على الم 
الحقيقي المفیض لجلائل لم. ولم یسیّق له استعمال في الوّصفية في غیره تعالى 
فهو مجاز لا حقيقة له مُستعمّلة والمجاژ یستلزم الحقيقة في الوضم. لا الاستعمال 

قيل: هذا بناءً على أنه صفت وإلا فعلی القول بعَلّميّته لا يو صف بالحقيقة ولا 
بالمجاز؛ لأن الأعلام لا نُوصّف بهماء وهو مذهب الآمدي والرازي. 

قال المُحقق ابن الهمام: والتحقينٌ أن العلّم يوصّف بهم فان العلّم المنقرل 
إن اسم يكن معناه الثاني من أفراد معناه الأوّل: فهو حقيقةٌ فى الأرّل» مجان 
اني من جهة الوضع الأول وحقيقة في الثاني من جهة الو ۳ الثاني؛ وان کل 
اثاني من آفراد معنا لول فإن كان الإطلاقٌ عليه باعتبار أنه من رده 
م ت 
۱( انظر: مغني اللبييب مع حاشية الدسوقي (۲/ 0۱۱۰ 
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نج اوضع اه ما من جه اوضع اني ون كان من رد 
ينيدا من جا الوديع الثاني» مجاژ من جهة الوضع الأول وإلى هذا ذهب 
النزالی وغيره" ۱ 
فإطلاق الرّحمن على الله مجارٌ وإن قلنا بعلّميته؛ ؛ نظرًا إلى أن الرحمة في 
الأصل رة في القلب» ولذا لا يفيد التو حي وان قلنا باختصاصه؛ لما تقدَّم أن المنع 
شر عي » * لالغري. 
العباد» والرّحيمية خاصة بالمؤمن في الآخرة ولذا قال بعض المشايخ: الرحمنْ 
لأهل الافتقار» والرحیم لأهل الافتخار والظاهر أن الوصف بهما للمدح. 
وفيه إشارة إلى لِمية الحكم» أي: إنما افتتح كتابّه باسم الله وحده متبّدكا مستعينا 
ااه کم ا ر 7 0 
به؛ لاه المُْيضٍ للنعم كلهاء جلائلها ودقائقها وحدّه؛ وكل من شأثه ذلك لا يُفتيّح 
إلا باسمه سبحانه وتعالی. 
الجلالة باعتبار الاستجماع لجمیع الصفاتِ الكمالية وجُعل حدًا آوسطٌ وما دلّ 
عله الرحمن الرّحيم حذًا أكبرء يتتظم بينهما برااي مقر مكلا: لحم 
حقيقي؛ ٌ؛ لأنه | لمستجهم لصفاتٍ الکمالات وکل ما هو كذلك فهو مُنوم حتيقي, 
هكذا قرّره بعض مشایخنا. 


( عبارة ابن الهمام في «التحریر»: «وتدخل الأعلام فیهماا» وما ذکره المؤلف هنا کلام شارح 
«التحرير». انظر: «التقرير والتحبیز » المقالة الثانية في أحوال الموضوع (۲/ 4-۳). 
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التو اهر بن اسا رن 


[الكلام على الحمدلة] 

ثم أنبعها بالحمْدّلة لما قلناء فقال: (الحمدٌ لله على ما عم 

والحمدُ لد الوصفُ بالجميل على الجميل الاختياري على جه التعظيم 
والتبجيل؛ وعرفا: :فمل ری عن تعظیم الم بسبب إنعايه» فالاو احص موردًا؛ 
إذ لوصف لا يكون إلا باللسان وحده» وأعمٌ متعلّقا؛ لأنه سواء كان على الفضائل 
أو الفواضل» الواصلة إلى الحامدٍ غیزه أو لا. 

والشّكدُ لغدّ: راف الحمدَ غرفاه وعُرفًا: صرف العبد جمیع ما أنعم الله عليه 
لما خلق لأجله. 

ولا يُشترّط فى المحمود به أن يكون اختياريًا في الحمد والمدح» نعم؛ يشترّط 
في المحمود عليه أن يكون اختياي في الحمد دون المدح» ولذا كان بينهما العموم 
المطلق» » فكل حم مدحٌ ولا عكسّ» فينفرد المدخ في: مدحت زيدًا على رشاقة 
قدّه» وال على صفاتها. 

وذهب الزمخشري إلى تراذفهما وأنه يُشترّط في الممدوح عليه أن یکون 
اختياريا كالحمد» وجعل حديتٌ اوه مصنوعًا أو مر 5 

ويلزم عليه أن لا یْحمّد تعالى على صفاته الذاتية» كالهلم والقدرة» سواء 
جعلت عيش ذاه أوزائدةٌ علیهاه »بل على |نعامایه الصادرة عنه بالاختيار» مع 
أنه يُحمّد عليهاء فیتقض التعریف جممًاء ولذا قیل: : إن حمة الله هو الثناء عليه 
بصفاته وأفعاله. 


۳ 


وأجيب عنه بأن: : الات لما كانت كافية في اقتضاء تلك الصفات حلت بمنزلة 
الأفعال الاختيارية. أو لأن تلك الصفات مدا الأفعال الاختيارية» والحمذ عليها 
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77 0ك 
یسا اانه ممم سه 


]يتيب _ ا ۹ | 
باعتبار تلك الافعال» فالمحمود عليه اختياري باعتبار لمال واتسق. رار 
نما در مجازٌ عن المدح. 

ثم المحمود عليه وبه قد يتَغايرَانَ ذانًا كما هناء وقد يتغايّران اعتباژّاه كما زا 
رف الشجاعٌ بشجاعته. فالشجاعة من حيث إنه كإن الوصف بها كانت محموداء 

والحمدٌُ حيث أطلق ينصرف إلى العُرفي» كما قاله السيّد في «حواشي 
المطالع»: «اللفظ عند أهل العرف: حقيقة في معناه العرفي» مجارٌ في غيره»؛ وعند 
محمّقى الصوفية: حقيقة الحمد إظهارٌ صفات الکمال وذلك قد يكون بالقول؛ وقد 
يكون بالفعل» وهذا قوی؛ لأن دلالة الافعال عق لا یتصور فيها التخلفت» ودلالة 
الأقوال وَضِعِيةٌ يُتصوّر فيها ذلك» ومن هذا القبيل حمدٌ الله وثناؤه على ذاته» فإنه 
تعالی حين بط يساط الوجود علی یکات لا تحصى؛ ووج حليها َو کربه 
التي لا تناهی, فان کل ذرّة من ذرّات الوجود تدل عليهاء ولا يُنصوّر في العبارات 
مث هذه الدّلالات» ومن ثمّةَ قال عليه الصلاة والسلام: «لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت 
كما أَنتَيتَ على نفسك»(. 

ثم إن الحمدّ ‏ كغيره من المصادر ‏ حقيقة في المعنى المصدري» مجاز في 
الا كما صرح به الفتري ۲" في تفسی الفاتحة» وصرّح الوَضِى بأنه شدر مشترك بينهما؛ 
واختار السيّدُ أنه حقيقةٌ في الاثر» مجاز في التأثير. . وعلی کل فیصخ أن تراد به 

بالمصد 

لقع اليه در من المب: * للفاعل؛ أو المبنيٌ للمفعول» أو الحاصلٍ 2 
آو ما طق علیه لفظ الحمد. 


(۱) رواه مسلم في کتاب الصلاة» باب ما يقال في الرکوع والسجود برقم (۲۲۲). 
(۲) في بعض النسخ: (الغزي). 
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سس ٩‏ ۷ 7 بحن الا ولا 
ن جحل الصا 


ع سر .هه ی 5 


۱۸ 


و ا الاو ی . 
واللام؛ إما للجنس» أو الاستغرای» او العهد رجي 5 ۱ 
٠ 2 ٤‏ الصغة ها تد شتضا 
واختار في «لکشاف» الجنش" لأن الصيفة حور إذلو - 21 
۰ انه ف د؛ اد . و هه 
جنس المحامد به تعالی؛ ويلزم من ذلك اختصاص كل رر 4 منها 
۱ دن ز كا فده فيكون اختصاص الافراد اب 
لخرج ا جنل تبمًا له؛ لتحققه في كل فرد؛ فیکون اختصاص جمیع الا فراد ثابنا 
فلا حاجة في تأدِيّة المقصودٍ الذي هر 


. ۵ .ك4 0 . اشماته اتداء» 
بطريق بُرهاني» وهو أقوى من إثباته ابتد 1 ۲ EN‏ 
أن بلاحط الشمول والإحاطة ويستعان 


ثبوثٌ الحمدٍ له تعالى وانتفاؤه عن غيره؛ إلى 
به في الأمور الخارجية. 
J. ۳ ۲ ,‏ 

واختار غیره لام الاستغراق؛ لان الحکم على الحقيقة بدون اعتبار الافراد فلیل 
الاستعمال في الشرع. 

وعلى کل فالحصرٌ ادُعائيٌ محمول على المبالغة؛ تنزيلا لحمدٍ غيره منزلة 
العدّم أو حقيقي باعتبار أنه راجع إليه لتمكينه تعالى وإقدارٍ العبدٍ عليه. وقد يقال: 
إنه جيل الجنسٌ في المقام الخطابی منصرفا إلى الکامل. كأنّه كل الحقيقة فيكون 
من باب: #ادَِكَ اتب » [البقرة: 7]» و«الحايّم الجوّاد». 

هذاء وقد اتفقوا على أن اللام موضوعة للتعريف» ومعناه الإشارةٌ العقلية إلى 
أن مدلول ما دخلت عليه معلومٌ متعيّنُ حاضرٌ في ذهن السام» وهي لا تدخل إلا 
على نككرة؛ وهي" ما لم يدخلها عمومٌ ‏ موضوعة للفرد المُمَشِرِ أي: واحد من 
الحقيقة» على ما اختار ابن الهمام في اتحریره») ب 09 


)۱( انظر: «الكشاف»؛.؛ سورة الفاتحة (1/ 4 _ ,)١٠١‏ 
)۲( اي: النكرة. 
(۳) قال فى اتّیسی ال 2 
تسب رر الفصل ریغ التقسيم الثاني للفظ باعتبار آلموضوع له» البحث الثاني: 
هل لصیغ من أسماء الشرط (۲۰۱/۱). «(ولذا) أي: ولاجل أن الكلمة الواحدة من حيث إنها < 


Scanned with CamScanner 


مقدمة الشرح 
> مس( 


ناذا كانت اللام للجنس» ومعناه الإشارةٌ إلى مدلولٍ الاسمء أي: الماهية 
المعلومة للمخاطب. فالامر ظاهرٌ على الثاني» مشكِلٌ على الأول؛ قال السکد: 
فاستعماله للماهية حينئذٍ إما مجازٌ أو هناك وضع آخرٌ بإزائها؛ إذ اللام ليست 
موضوعة للإشارة إلى الماهيةء ولا مدخولها موضوعٌ للماهيةء فتعریف الماهية من 
للاستغراق أشكّل كلا الأمرّين. 

قال في «التحرير»: «لكن تبادر الاستغراق عند عدم العَهْد وجب وضع الاسم 
للاستغراق بشرط اللام والقرينة على ذلك عدم ارادة العهد فیکون من قبيل 
۱ شرك والقرينة لتعيين أحدٍ معنییه» وقیل: إن الاستخراق یفهّم من المقام» وقیل: 
من الاسم بشرط اللام علی ما اختاره السکاكي»۲. 


= نكرة موضوعة للفرد المنتشرء ومن حيث إنها معرفة موضوعة للكل ضربة بالوضع المذكور (وقع 
التردد في كونه مشتركا لفظیا)». 

)١(‏ عبارته كما في «تيسير التحرير»؛ الفصل الرابع» التقسيم الثاني للفظ باعتبار الموضوع له تنبيه: 

العموم على إثباتها (۲۱۱/۱ - ۲۱۷): «(ولكن تبادر الاستغراق) في 


لم تزد الشافعية في صيغ 2 
ط اللام)؛ قيد 


الإطلاقات (عند عدم العهد ي وجب وضته له) أي: وضع الاسم للاستغراق» أي: (بشر 
المذكور إذا لم يكن مدخول اللام (كما قدّمنا) في ذيل الكلام 


ضع له تباذره من الا 
للوضع لظهور عدم تبادر من 21 سم ١‏ 
5 یمد ن الت وضما بإزاء 
على تعريف العام» (وأنه)» أي: عدم العهد. (القرینة) لارادة بعض المعاني التي وضع المحلى بإز 


۱ :. و رة بالمعته المذكور (قائل أن 
کل نها علی سيل الاشترالد. الولو آرد)آي: عدغ کون لعهد ار بالمطلي اد نل ار 


أ ادی (بخلاف الماهية من حيث هي) فإنها 
الاستغراق) یم (من المقام) كالسكاكي (صح) ما اراده» ”: 
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امه ا اھ جر فخا 2 2 ایا فان 
و" 


وأسا العهد الخارجيٌ فعلى الأوَّل: الفردٌ المعیّن مما یصلق عليه الفر؛ 
المتیس وهلی الثاني : إما مجانٌ أو هناك وضع آخر بإزائها. 
را أنَّ اختیار الجنس لما أنه أفربٌ للام من الاستغراق» بل من جمیم 
أقسامهاء وإليه إشار في «لمطوّل» بقوله: «أو لان اللاع لا تفيد سوی التعريفی, 
والاسم لا يدل إلاعلى مستاء فلا یکون ثم استغرانی(. 
ثم إن هذا الحصرٌّ المستفاةً من اللام هل هو بطریق المفهوم أو المنطون, 
بمعنی أن اثتفاء الحمٍ عن غبره تعالی يُستفّاد منه؟ 
قيل: بالمنطوق» ورد بأنه ليس هناك لفظٌ يدل على النفي؛ لأن اللام للعموم 
وشمولٌ اللفظ لجميع أفراد المسمّى فقط» فليس النفيٌ جزء مفهومها وإن كان لازم 
وقیل: بالمفهوم؛ لما ذكِر. 
وقيل: لا تفيد الحصر ونب إلى الحنفية» وضعفه في «التحرير» بأن كلامهم 
مشحون باعتباره, وقد تكرّر د الاستدلال منهم في نفي اليمين عن المدّعي بقول 
عليه الصلاة والسلام: : 'واليمين على من أنكر»”"؛ قال في «الهداية»: «جعّل جنر 
الأيمان على المنككرين» ولیس وداءً الجنس شي انتهى. والتشكيك بتجوز 
سن لواح ولاخر وعدم كونه برٌمّته لواحي غير مقبول. 


سسس 
۲( «المطول؛ (ص ۸). 


() رواه 
و بهذا اللفظ الييهقي في «الستن | 
لکبری»» کتاب الد ى» باب السئة ۱ 
E‏ عو باب البينة على المدعي والیمین على 
۳( الهدايةء کتاب الد 
عوى. باب أليمين 0 ) واد 
سیم مقر مار الدلالقه اشقسیم الأول پامیار زر وچ ۳ ي ایح وی 


۱۳5/۱ 
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وقیل: إن اا إذ ثبوثٌ الب 
برمته لواحد ينتفي عن غیره؛ قال في «التحریر»: اولا ين ينبغي أن یختلف في إفادتها 
PI‏ المفهوم»۳ انتهی » أي : لأنه مستفادٌ من خصوصية الهيئة الحاصلة 
من المبتدأ والخبر المعرّف باللام الظاهر في العموم مع أخصّية الخبر حقيقة أو 
مجازا؛ وهذا مما لا حلاف فيه عند علماء البیان؛ تمسّكًا باستعمال الفُصَّحاءء كما 
قاله العامة السّعْد. 
ولام الله: إما تلملك أو الاستحقاقٍ أو الاختصاص. 
وعلى الأخير» هي للتأكيد الاختصاصيّ المستفاد من لام الحمد؛؛ كما قاله 
0 
السيّدء من أن كلد منهما يدل على اختصاص المحامدٍ به تعالى. 
وقيل: إن الاختصاص المستفاد من اللام هو اختصاص الحمد بمدخولهاء 
ولام «الحمد» لاختصاص ذلك الاختصاص به تعالى» وهذان الاختصاصان وإن 
تايا ذاناء فهما متلازمان؛ لأن اختصاصٌ الحمد به تعالى المستفاد من اللام يستاز م 
اختصاصّه بالاختصاص به المستفادٍ من لام «الحمد»؛ ضرورة أنه لو لم يختص بهذا 
الاختصاص لكان إما مشتر َك یه وبين غيره؛ أو مختصًا بغيره» وعلى التقديرّين يلزم 
أن لا يكونٌ مختصًا به تعالى» كذا في «شرح آداب البحث». 
لکن في «حواشي الفنري» نقلا عن جده: : إن لام «لله؛ تفيد الاختصاص في 
۱ ثات للمذ 04 
الإثبات؛ لا الشبوت: ولام «الحمد؛ تفيد الاختصاص الثبوتي. . وال کور 


تة َر اقنة المفيدة 
)1( عت موی e‏ 
مر رسیم 
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531 وأما (ثبات جمیم الأفراد للمذکون 
فينافي ثبوت شيءٍ منها لغيره عند | لجُثبت»» انتهى» فليتأمّل. 
وأما إذا كانت لام الاستحقاق» أو لاع الملك» فلا تفيد الا ختصاص بمعنى 
RN oT‏ 5 فد اختصاص ثبوت استحقاة ` 
القَضْر. نعم؛ تدل على زيادة الخصوصية» ا ا ها ستحقاق 
الحمد أو اختصاص إثباتٍ الاستحقاق لا ثبوت نفس الحمد» واختصاص تبون 
الاستحقاق أو إثبائه لاينافي ثبوته ل خر إلا بطریق الاستحقاق» كذا في «السيالكوتي 
على المُطوّل». 
ثم إن هذه الجملة خبريّة لفظاء منقولة إلى الإنشاء شرعاء أو مجازٌ عن لازم ظ 
معناهاء فيكون المقصود إيجاد لازم الحمدٍ بنفس الصيغة» أي: إنشاءً تعظیمه تعالى 
بوصفه الجميل وإيجادّه بهذا اللفظ. وتحتمل الخبريّة. 
وعلى التقديرين» تدل إجمالا على الاتّصاف بالكمال؛ فیصدّق تعریف الحمد 
عليها؛إذ ليست ماه الحمد قول القائل: الحمد شه بل هی: ل 
۱ بمیل الاختياري... الخ» آو: فعل ینب 6 الخ ولا شك أن قول «الحمد للها مما 
تصدق عليه ماهيثه, فیکون امن آفرادها 
اختلفوا فى الجملة الا : 
و في الإخبارية إذا استعملت في لازم معناهاه كالمدح والثناء 
دالهجاء» أهي انشا أو إخبارية؛ كما هي أصلّها: 
اختار صاحبٌ «الكشّاف» أنها جملةٌ إنشائية 
وقال | هاه ۳07 ۱ 
ا هر: إنها جملة إخباريّة, وقال: الجملة الإخبارية إذا قلت 
عن معناما الخبري إلى معنى الجملة الإنشائية ول 


تس ا 
)۱( أي: لام الله). 


» نحو: رحمّه الل إلى معنى' 
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| مقدمة الشرح 
ر س رن | 


س ۳۳ 


ارخمه» كانت الجملة إنشائية: وإذانقّلت | ا 
۱ الانشائية أصلا: لا تصير الجملة إنشائة 


ی لازم معناها لازا لا يكون معنی الجماز 
دالا لزم [خلاء الجملةٍ عن نوع معناها. 
۱ بأ بهم في کار كونها انا لما يلم علب من ترا ابول 
قبل حمل الحامدة فرورة أن الإنشاء یقن لفظه معناء في الوجود و انز 
لوصف بالجمیل» لا الاتصاف, والكلام فيه ولي إنكاز"© کرنها بر لأنها لو 
كانت خبرية محضّة: : لم يقل القائل: الحمذ لله حايدا؛ | إذ لا يُصاغ للمُخير عن غيره 
من متعلق إخباره اسم قطعًا. 

وفيه: أنه صح لمن قال: : زیڈ متكلم» أن يوصف بان کم ومُخيرء ولا ریت 
أن الواصف بالجميل مع اعتقاوه التعظيمٌ ظاهرًا وباطتًا شعطّم» ؛ فهو حامذ وواصف. 

وحمد ولا على الذّاتء وثانیا على الإنعام بقوله: «على ما أنعمَاء إشارةً إلى 
الاستحقاق الذاتيّ والوصفي» فإنه كما یستق الحمد لذاته یستجثه لوصفه ينهم 
ذلك بالذوق حيث لم يقل: للمُنعم. 

لا يقال: تعلیق أمر باسم غير صفة لا يدل على مت یه مدلوله؛ لأنا نقول: 
لفظةٌ الجلالة لما اشتهرت في الاستجماع لجميع صفاتٍ الكمال لم يمد أن جل 
التعليقٌ به في حكم التعليق بالمشتقٌ الدال على منشئيّة جميع الصّفات. 

والمراد بالاستحقاقٍ الذاتي: أنه إذا قطع النظر عن غير الذات كان مستجِقًا لجميع 
التعظيمات. ولاشك أن الله تعالی پستجق التعظیم لذاته؛ لأن معبودیته وصف مقتضى 
ذايّه کوجوده ولزومٌ تعلق الحمد بالفضائل أو الفواضل لا يقتضي أن لا يستحفّه 
المحموةٌ لذاته؛ إذ يجوز أن يكونٌ الفاعل مستحقا لذاته أن يُعظّم على فعله. 


)١(‏ أي: وبالغ بعضهم في إنكار 
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اجنئ كاد کت اناا 


۳ 

فعلى هذاء قوله: «علی ما آنعم»» خبرٌ بعد خبر ليظهّر الاستحقاقان وقيل. 
ظرف لغ لا ی ود ود ول پم 
رامق کونه ظ ف2 من اد ا 

ثم إن «علی» حقيقةٌ في الاستعلاء الحسّيّ مجاز في غیره» على ما ني 
«المغنى»" وفى «التحرير»: احقيقةٌ في الاستعلاء جسّا ومعنی»۳. ففي: علي 
ین حقيقةٌ على الثاني» أي: لزمه» ويقال: رکه الدينء للزومه له» فالحمد يعلر 
الانعاع للزومه له؛ إذ كل نعمة یلزمها حمدٌ لما أن شکز المنعم واجبٌ شرعا أوعقلا 

فالاستعلاء بار عن اللزوم علی لاله بأن يقال: عَبّه اللزوع بالاستعلا, 
بجامع امن في كلّء واستعار الاستعلاء للزومء ؛ ثم استعیر معنی الحرف الذي 
هو الاستعلاء ء الجزئي للزوم الجزئي تا لاستعارة متعلّقه. فالاستعارة تبعيّة؛ رهر 
ظاهرء ويجوز أن تكونّ مستعارة للام التعلیل» فيكونٌ الباعث على الحمد والحام 
عليه إنعامّه تعالى. 

ولما كانت الولة متقدّمةٌ على المعلول في ال لتحقق العقلی» وان كان في التحقن 
الخارجيّ بالعكس: كان المعلولٌ مبنيًا عليهاء كبناء المُستعليى على ال تم عليه 
فشجهت العلة بسانت على شيء بجامع اکن في كلّ» أو الم ام 
في کل واستعیر الاستعلاء ء للتعليل على نسّق ما قبله» فسمّط ما قاله بعضهم هنا. 


و«ما؛ مصدريّة» وكوثها موصولة مُحوِجٌ إلى تكلب في اللفظ والمعنی. أنا 


)۱( انظر: "مغني اللبيب» مع «حاشية الدسوقي» (195/1). 


() ۱ 
نظر: : اتیسیر التحریر»؛ الفصل الخامس ذ في المفرد باعتبار فر مسائل الحروف» حر 
الجرء مسألة: على للاستعلاء (۲/ 0۱۰1 
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ا الأرّلء فلان نت العائد المجرور مخت فيه» فاختار المرزوقي المنع؛ 
واجازه الأخفش» ومنعه الكسائي فيما لا يتوسّع فيه وأجازه في غيره. وأما لثانی(, 
ان الحمد على الإنعام الذي هو من أوصاف المنوم أمكن من الحمد على النعمة, 
ىما یرل عليه تعريفه» وأما الحمدٌ على النعمة فمجارٌ باعتبار أنها *تلك الصفة. 

ثم إن المصدر المضاف إلى الفاعل يستلزم العموم للمنعم به استلزامًا عملا 
ولم يتعرّض له صريحا لتصور الإحاطة ب ولئلا يُتوهّم اختصاصه بشيء دون شي 
أو لقصد الاختصار أو لتنزيل «آنع» منزلةً اللازم؛ بقطع النظر عن تعلق بمفعول» 
فيفيد ‏ بواسطة خطابيّة ‏ المقامٌ انتسابٌ فعل الإنعام إلى الله على وجه العموم في 
أفراد ذلك الفعل» فيكون مُعلَمًا على جميع الإنعامات. 

والمنم عليهم هم المؤمنون» وليس لله على كافر نعمةء فهي ملايم”" تُحمّد 
عاقبته» وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري» لأنهم محجوبون بها عن الله تعالى؛ 


فليست بنعمة» قال تعالى: « ونم دهم يمن مال ریت 2 شاع لم في الت 


4 


موه [المژمنون: ۵۵ -4]6۵1 سَشَدرجهم من حف لايعلمون © [القلم: .]٤٤‏ وذهب 
القاضي أبو بكر الباقلاني والمعتزلةٌ إلى آنهم منم عليهم في الدنيا بما أعطاهم من 
ی ظاهرة وباطنة وأمور بت بها؛ لحكاية القرآن قول الأنبياء للكمّار الذين بُعثوا 
إليهم: فاد کرو ءالآ سه © [الأعراف: 19]. 

قال المحقق ابن الهمام: «فالحقٌ نها في آنفسهازعم» وطُّعْيانُهم واقع باختيارهم؛ 
فلا تخرّج به عن كونها نِعَمًا في أنفسهاء وان كانت تلك الم سيا للتمادي على ما 


)۱( أي: وأما على الثاتي. 
(۲) كذا في جميع النسخ. 
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ال 


وأتى بالجملة المعطوف علیها اسميةء وان كان أصلّها الفعل, كما قال صاحب 
«الكشّاف»؛ دلالة على الثبات والدوام بمّعونة العُدول أو المقام؛ لأن المحمود 
عليه الذات والإنعام» وهما قديمان دائمان» فناسّب أن يكون الحمدٌ عليهما 
وزرك» بخلافه هناء فان المدعو له حاٍث فناسب أن يكون الدعاءٌ بالفعليّة الدالّة 
على التجدد والحدوث: وان كان المناسبٌ تناشب الجملت: في || 5 » كما في 
«المغنى ۲" إلا آن مقتضی المقام آوجت ذلك. 
وهذا بناء على آنها منطو فا على جلا ادا وهو الظاهرء وقيل: إنها 
۳ جملة (أ: ۳۹ 1 ن م١‏ | د عليه. 
وفیه: أن الاظهار یمنع من ذلك» إلا أن نلتزمه لنكتة» ونكتته مشهورة» على أنه 
يفوت المقصود من إيجاد الصلاة والسلام عليه عليه الصلاةٌ والسلام. 
ومصدر «صلى»: التصلية» قيل: إنه لم يسمّع) ويؤيده ما في «القاموس» 
صلی صلا لا نیا دعا»(۲ وقیل: سمع في شعر أنشده تعلب: 
ترکت القیان وعزف القبان وأدست تصلية وابتهالا 
- - 3 ۰ 1 8 
وانما ترگه أهلٌ اللغة لأنه مصدر قياسيٌّ» لا شماعي» واعتناژهم ببيان المصادر 
۱ و 5 ١‏ ° ولاو 
السّماعية. .وفي «القهستاني»: «الصلاة من التصلية» وکلاهما مستعملان » بخلاف 
0 
الصلاة بمعنى أداء الأركان» فان مصدرها لم يُستعمل؛ كما ذكره الجوهري 


(۷) انظر: «مغني اللبیب» مع «حاشية الدسوقي» (۲/ ۱ ۱۳۰ 

() القاموس المحیط» باب AE‏ 
(۳) في النسخ: (مستعمل). والمثبت من «جامع الرموز». 

() «جامع الرموز»» خطبة الكتاب (۸/۱). 
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یی وک جد اکا لكان 

۳۹ ۱ 
ذلك لما آنمع عليهم فلم تلهم تلك الندم | ۱ 

واعلم أن الأشعري لا ینکر كوها تسمّى عَم إنما يلعب إلى 5 حكماً 
إيصالها إليهم استدراجهم» نتكون الحُجّةٌ عليهم أبلع» لا أن ينعَموا بها في الدنا 
كما قال تعالى: مرجم بن بش ود 4 [القلم: 44]. 

ثم لما كان من أجل الم الواصلة إلى العبد دين الإسلام؛ إذ به التوصل إلى 
النعيم الدائم» وذلك بتوسط النبي يله بل هو الواسطة في كل نعمة» صار الدعاءٌ ل 
ْو الثناء على الله تعالی» فقال: 


2 . 

(وصلی الله على سيّدنا محمد وسلم). 

ولا غفاء أن هذه الجملة خبريّة لفظًا منقولة إلى الإنشاءء أو مجارٌ فيه 
بمعنى: اللهم صل؛ إذ المقصود إيجادُ الصلاة بهذه الصيغة؟ امتشالا لقوله تعالى: 
#صلْواعبهِ ویسلموا تسلی ما 4 [الاحزاب: 6]. 

وغار فيها | ا ايف دق ۲ تن 

ير فیها الجمل المتقدمة» فأتى بالواو العاطفة اله لمُطلق ١‏ 

وهو" فى | و التی له ييا لها ۳ لتي هي و لجمع؛ 

ي جيل ي من الوعراب: للجمع في ثبوت مضمو: 
وتحققه» إشارة”" إلى استقلال الجُملتین الأ ٩‏ .۳( ي ادا 4 
بخلاف هله ذائها سه 2 تمن !"دامن" بالابتداءء كما دل عليه حديثهما 
یت انها تتحقق تبحا لتحقق الثناء على المُنم الحقيقى ال تة 
PF‏ °“ 2 ِ بغي» ورمزا إلى ۳ 

بتعلق بالخالق مما يتعلّق بالمخلوق. 

للد لس رم 
)۱( أي: الجمع. 
)1( أي: غاير بينهما إشارة لی... ویر 
(۲) أي: البسملة والحمدلة. Ê‏ 
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۳ aa 
هی مصدر «صلاه»( بمعنى: عليه في النار.‎ 
[معنی الصلاة]‎ ۱ 
والصلاء لغة: الدعاء.‎ 

۱ وشرعًا: عبادةٌ معروفة. وفي (التحریر؟: «هي موضوعة للاعتناء یار 
الشرّف ويتحمّق منه تعالی بالرحمة عليه» ومن غیره بالدعاء؛ فهي من یر 
المشترك المعنوي؛ وهو أرجح من المشترك اللفظيٌء أو هي مجاز في الاعت. 
المذكور لعلاقة اللزوم فبّراد به المعنى المجازي؛ له یم المعنى الحقيقي عمد 
بعموم المجازء وهو آرجخ من الاشتراك اللفظي»”". ۱ 

فما تمس ك به الشافعي في الجمع بين معني المُشترك بما اشتهر عن السلف أ 
من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن الادمیین تضرع و دعای وأن قوله تعالو: 
« ناله ومک کته بصلون 4 [الأحزاب: 07 يعم النبيّين الأوّلِين؛ مدغوعٌ با | ذكرناة 
ولذا قال بعص أهل التفسیر: إن التقدير: إن الله يُصلّيء وملائكته بُصلون كقوله: 
نحن بماعندنا وأنت بما20 عندكراضيء والرأي مُخْتِلِفٌ 
ولما فيها من معنى العَطف دی ب«على؛» للمنفعة» مع تعدّي الدعاء+ 
للمضرّة. 


9 بتخفیف اللام ویشلده ویقال أيضا: أصلاه. انظر: (القاموس المحیط »» باب الوأو» قصل لی 
(ص ۱۳۰۳). 


() انظر: «تيسير التحریر»؛ الفصل الرابع التقسیم الثاني للفظ باعتبار الموضوع له مسألة: هل الم 
عام استغراقي في مفاهیمه؟ (۱/ 41{ 
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مقدمة الشرح 


[حکم إطلاق (السيّد) على غير الله تعالى] 

وفي كلامه إطلاق السیّد على غير الله تعالى؛ والصحيحٌ جواژه. 

قا : لا یطلق إلا على الله؛ لما وء ء. ۱ 

۳ 0 على اله؛ لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنهم قالوااله:ي 
وه وا دراك اشع( ويل 1 
سيّدناء فقال: «السيد الله '. وفیه: انه عليه الصلاة والسلام قال“ «أنا سيد رد آدع. 

وقیل: لا يطلق على الله» وغزي إلى مالك. 

قیل: يطلق عليه تعالی معرّفاء وعلی غیره متكرًا. 

والصحيحٌ جواه مطلقا. 

وهو في حق الله تعالی بمعنی التعظیم المحتاج إليه غيره» وفي غيره_كما هنا 
الشريف الرئیس» من: ساد القوع یسوذهم؛ إذا شرف عليهم. وياؤه الثانية مقلوبةٌ 
عن وا لاجتماع الواو والياء وسبق أحدهما بالسکون» فقلبت الوا یات وأدغمت 
في مشلها. ۱ 
[الکلام على (محمّد)] 

و«مُحمّدا علَّةٌ على شخص نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام؛ فيه معنى اللقب 
لإشعاره بالمدح؛ لأنه منقولٌ من اسم مفعول المضعّفء وقيل: من مصدره؛ لأن 
هذه اله يغة تصلْح لهماء وقيل: مرتجل؛ ويرد ما اشتهر عن جذه لما سمّاه به لسابع 

5 ىه و ۰ ء ایال ادك؟ 
ولادته بعد موت أبيهء قيل: لم سمَیتّه بمُحمّده ولیس من أسما آبائك ولا أجداد 


لاد 
فال: رجاء أن يُحمّد فى السماء والأرضء وقد حقق الله رجاءه. 


۳ 2 || 3 و ( 1۸۰ جوف 0 
(۱) رواه أبو داود فى «سئنه»» كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح» برفم و بي 
امسندها؛ برقم (۱۷۱۳۰۱۷). 
2 خلائق؛ برقم (۸ ۲۷ ۲). 
۳( روا سای ی عناب ای کل پاب تفیل نیا کا على جمیع ال دق برقم 
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لتحم لس باه ست ادوا لكا 


۳۰ 


1 فب 5 86 ۳9۹ ی . وه ۱ 
وهو أشهرٌ أسمائه وأفضلهاء وهي الف اسم؛ فيل ثلانمائه؛ وقيل: نس 


وتسعون» ولم يسم 
آولاتهم لما سمعوا أنه یم فيهم نبي اسمّه محمّد؛ رجاء أن يكون هو المبعونٌ, 


والله أعلم حيث يجعل رسالته» وهم تة لا سابع لهم؛ كما في "الشفا» ۳ وقيل: 
۱ اشر وحم به كلمةٌ الشهادة لما تقدَّمء أو لأنه أنسبٌ بماله من مقام 


المحمودية 


به أحدٌ قبله» إلا أنه لما قربت ولادثه سمّى به قوم من العرر 


و«سلّم»» بصيغة الماضي» ويحتمل صيغة الأمر» وهو من عطفب الإنشاء على 
الانشاء لفظًا أو معنى» وخذف معموله لدلالة ما قبله عليه» أي: وسلّم عليه وهذا 
دعاء له با المقصود منه تعظیمه. 

ومصلره: التسليمء واسم مصدره: السلام» ومعناه: السلامة من النقائص. أو 
التحية. 

وجمّع بينهما خروجًا من كراهة إفرادٍ أحدهما عن الآخرء وإن كان لا یکره 
سحو مو ای ماس او دای وی 

وترك الصلاة على الال والااصحاب تبَعَاء مع أن الصلاة س سحب علیهم تب 
كما في شرح الشفا» للشهاب! رافظ i i‏ كل خطة لس 
فيها تشه فهي کالید الجذماء»؛ رواه الترمذي وء و اليف 6 


.)۲۳۰ /۱( انظر: «الشنا» الباب الثالث فصل في أسمائه ي‎ )١( 

(؟) انظر: «نسیم الریاض» للخفاجي (۱/ 40). 

,۳( رواه في کتاب النكاح؛ باب ما جاء في خطبة النکاح» برقم (۱۱۰۹). 
(4) في «السنن الکبری» (۲۰۹/۳). 
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مقدمة الشرح 


هد 
و 5 
لس 2 دام الا بای نا 


ما قيل: إن حديث التشهد ف حمل ال فى ال 
وما قيل: إن حدر لتشهد في خطبة النكاح؛ لا في الب والرسائل لز 


في كتاب النکاح؛ مردود بعمومه؛ والعامٌ يچري على عمومه حتى يرد المحم 
وليس ذكره في النكاح مُخصّصًا 

وما فیل: :إن المراة بالتشهلٍ الحمك مردوةٌ أنه مج وهو لا يصلح صارنًاعن 
المعنى الحقيقي بلا قرينة» ولا قريت والله أعلم. 


[الكلام على (بعد)] 


E:‏ أسلوب آخرٌ لا يكون بینهما مناسبة» 

a r SS ge 
وهي من الظروف الزّمانيّة أو المكانية المنقطعة عن الاضافة مَبنيةٌ على الضمٌ لني‎ 
معنى المضافي إليه» أو منصوبة غير مُنوّنةٍ لني لفظه أو منّنة إن لم ينو لفظه ولا‎ 
معناه» والثالث لا يُحتَمّل هنا لعدم مُساعدة الط إلا على لَعْةِ من لا یکثب الألفَ‎ 
المُبدلةَ عن التنوين اك النصب.‎ 


وعلی کل لا بر لها من متعلق؛ فإن كانت الواو هنا نائبةة عن «أمّاه كما هو 
المشهو فمتعلمّها إما الشرط أو الجزاء والأولى أن تتعلّق بالجزاء؛ لتفيدٌ تأكيد 
الوقوع؛ لأن التعليق على أمر لا بن من وقوعه يفي وقوع المع البق والتقديرٌ: 
مَهُما يكن من شيءٍ فأقول: إن الشيء بعد البَسُملة والحَمْدَلة والصلاة والسلام. 


0( ذكر تحسينّ الترمذي في «الأذكار» (ص 5147). 
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رای ماهتا جت ادب ن 

ی سمس سس نی سگم 
وان كانت الواؤٌ للعطف ات وهي من عب ال على القصة» الاي ني 

«أقواً لُ). والتقدیر: وأقول بعد البسملة... الخ؛ وكذلك إذا كانت الواو للاستئئان, 


واعبرض الأول بان النيابة تقتضي مناسبة بين النائب والمّنوب عنه» ولا منامر 

بين الواو و«أمًا»؛ كما قاله الفثري» نعم؛ 1 يجمع بينها وبين «أمّا في ابتداء الكت 
كما هنا؛ لأنها للاقتضاب أو فصل الخطاب» وأا إذا قُصِد ب«أما؛ ضبط الإجمال 
السابق بعد التفصيل فتكون بمنزلة «أن يقول». وبالجملة فيجوز الجمع بینهما 
وفادها في تأكيد مضمون الكلام. 

والفاءٌ في قوله: فك الفقة)» زائدةٌ على تقدير أنَّ الوا عاطفة أو استئنافية 
أو على توهم «أمّا. وان قلنا بأنّها مُقدّرةٌ في نظم الكلام فالفاء في جواب الشرط 
بتقدیر ؛ «أقول». والفرق بین المقدّر والمُتومم إجراء الأحكام في جواز العطف 
والتأكيد» وعودٍ الضمير على المقدّر دون المتو هم 

وفيه: أن «أمّا؛ لا تحدّف إلا إذا كان الجزاءٌ أمرًا أو تیا ناصِبًا لما قبلها أو شا 
له كما في «الرْضیٌ»() وما هنا ليس كذلك. 

[معنی الفقه] 

والفقه في الاصل مصدر افته», بالکسر يفقّه فهٌاه ک«علم يعلّم' و 

ومعنی. رفي «المحكم؛ : «الفشه: : العلم بالشيء والفهم ل»»(, وأما فّه بالض؛ 


فقاهة: : صار فقیها: 


قال الذياء و عله 44 

ل الشهاب: «الفقه: حذق لرجل بما یعلمه وعلمه وفهمه تقل إلى علم ۱ 
2 ۱ 

۱( شرح الرضي على الکافیة» (4/ 40/4), 

(۲) انظر: «المحكم والمحيط الاعظم» (/ ۷ 
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مقدمة الشرح 
بت« 


الشريعة مطلقاء فلذا قال أبو حنيفة: هو معرفة النفس ما لها وما عليهاء ثم تقل إلى 
علم فروع الشريعة لسيادته وشرّفه وفضله» فكأثه هو العلمٌء لا غيره. وهوء كما 
في «القنیة»: تدقيقٌ النظر في مسائل الشرع» وإن كانت ثلانًاء مع أدلّيهاء حتى قال 
بعشهم: إن رجلا لو حفظ ألوفًا من المسائل ليس بفقيو؛ ولا يدخل تحت الوصية 
للفقهاء»» انتهى. 
فالفقه في اصطلاح الفقهاء: العلم بثلاثِ مسائل فصاعدًا مع لها 
وعرفه الأصوليّون بأنه: العلمُ بالأحكام الشرعية العمليّ المكتسشب من دی 
التفصيلية» وعرّفوا الحکم بأنه: خطابٌ الله المتعلّق بأفعال المکلفین بالاقتضاء 
أو التخيير أو الوضع» وعند المنطقی(): إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعف 
وليسا بمرادّين هنا؛ لثلا بلغو قيدٌ «الشرعية» على الأول ولأن الادراك عم والفقه 
ليس علمًا بالعلوم الشرعية على الثاني» بل المراد معناه”" العُرفي» وهو: سناد آمٍ 
إلى اتس أي: نسبته إليه بالإيجاب والسلب. فالمرادٌ بها السب لام الواقعة بين 
الموضوع والمحمول التي العلمٌ بها تصديقٌ وبغيرها تصورٌء فالعلم بها التصديق 
برُقوعها أو لا وُقوعِهاء فخر- ج العلم بغير الأحكام من لوات والصفات. 
ثم ثم إن القضايا المتعلّق بها التصديقٌ إما أن تكون مأخوذةً من الشرع أو لاء فقيد 
ب«الشرعية»» أي: المأخوذة من الشرع الذي هو خطاب الله أو شريعة النبي» لإخراج 
الأحكام المأخوذة من العقل» كالعلم أن العالّم حادِتٌ» أو الس كالعلم بان لا 
مُحرقةء أو الوَضْع والاصطلاح» كالعلم بأن الفاعل مرفوع. 


)١(‏ أي: تعريف الحكم عند المنطقي. 
(۲) أي: معنى الحكم. 
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الفا ھن ^ تنح کح | ان 


۳ 


مر و 3 


: م الهرعية به أن يلق بكيفية عملي أو لاء والمرا به يكم ال القلر. 
كالنيّة» فخرج به المتعلّق بكيفية اعتقاده كالعلم بوجوب الإيمان وکون الصانم 


موجودا. 
ثم إن العمَلي | ما أن يكون العلمٌ به حاصلا من دليله الذي نيط به الحكم ار 


| لاه فخرج به عِلمٌ المُقلّد » فإنه مس إلى قول المجتهده وان كان قوله مُستيدًا إلى 

عليه المُستنِدِ إلى دلیل الحكم» وعلم جبریل والنبي عليهما الصلاة والسلام؛ 
لأنه حاصل بالضرورة لا بالاستدلال. 

وقد الأدلّة بالتفصبلية لاخر اج الأدلة الاجمالیت کالعلم بوجوب الشي, 
لوجود الفتضيء أو بعدم وجوده لعدم وجود النافي» كما إذا قال المناظر: الصلاٌ 
واجية لوجود المُقتضيء والخمر حرام لوجود النافي لجِلّهاء فهذا العلم لا یستی 
فقا ما لم یلها بقوله: إوَأزكموأ مح کیت 4[البقرة: 6۳] مثلاء وقوله: هاي ار 
مامتو شم لخر والمییر والاتصاب ول يجس من عمل الشيطن فأَجِيبْوَه € [الماندة: 4۰] مثلا. 

فيكون الفقه عبارةٌ عن التصديق بالقضايا الشرعيّة المتعلّقة بكيفية العمل 
تصديقًا لا الأدلة التفصيلية. 
٠‏ "فس أ سا خان يه ول يفا شتی بل تمق یکل فوع من 

حكم من قبل الشارع» منوط بدليل یه 3 بخصه ليستنبطً منه عند الحاجة وباس 
8 07 زوم ما يناسبه لتعذر الإحاطة بجميع الجزئيات» فحصّلث تضابا 
۱ توب 0 المكلّفين» ومحمولاا احكام شا على التفصیل» کالوجوب 
۱ ي لعلم بها الحاصل من تلك الادلة فقَهّا» «تلویح»(). 


)۱( أي: خرج به علمهما ابش 


)۲( شرح التلور وش 
۶ک تریح٠‏ تعريف أصول الفقه پر رن ور +( 
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هقدمه السرج 


تیصو بر ۳ 
وقال في «التحرير: والعلم هو الاعتقادالجازمالمتعلّن بالأحكاي نمی 
لا تكون الا طعه» فالظن لیس من الفقه, ولا الى ۱ ۱ 
۹ ۱ 7 م المظنونة منه. وفیل: إن 
الحكم والظنْ في طريقه؛ بمعنى: : أن أدلته سم وهي مظنوناتٌ للإجماء 
على وجوب العمل بالظن على المجتهد. ٠‏ وکل حكم شأنه ذلك يجب العمل به 
قطًا وتعلّق به الخطابٌ قطمّاء ولا نعني بالقطعي إلا هذا. ٠‏ وردّه في «التحرير» بأنه 
مير لمفهومه ویقصره ٠‏ على حكم واحد. وذلك لأن مفهومه قضايا موضوعائها 
ال المکلفین: ومحمولائها الأحكام؛ وهي تکون ظيٌّ كالوتر واجب؛ [وما ذكر 
لا یخرجها من الظن | إلى القطع»]”'"» بل يفيد القطع بوجوب العمل بها" انتهى. 
والحاصل: أن لله في کل عمل شکمین: خاصًاء کالوجوب المتعلّق بالوتن 
وعاماء وهو وجوب العمل على المجتهد بما أذّاه إليه اجتهاده. والعلم بالأوّل تار 
يكون قطعیّ وتارة يكون ظنیّاه وبالثاني قطعيٌّ البتة والمعتبر في مفهوم الفقه 
الأوّلء لا الثاني» ون كان حلاف حكم الله» على القول الحيٌّ بأن الح لا يتعدّد. 
وهذا التعریف رَشم؛ لأنه حد اسوي يفيد معرفةً مفهوم الاسم وما تعقله 
الواضع ووضع الاسم بإزائه؛ لأن مسا وهو المسائل, لاتحم لها في الخارج» 
مع قطع النظر عن اعتبار العقلء ولأن حقيقة کل علم مسائله» ولا یمکن حده إلا 
بسر مسائله. قالوا: نعم؛ ینقلب الحد الاسوِي حقيقيًا بعد العلم بوجوده؛ لأنه 
جوابٌ ل«ما» التي لطلبب الحقيقة» وهي متأشرةٌ عن هيئته البنسيطة المتأخرة عن 
(ما) التي لطلب مفهوم الاسم. 


( في النسخ هنا قوله: (إذ لا یوجب لها القطع)» والمثبت مستدرك من «تیسیر التحریرا. 
)۲( انظر: «تیسیر التحریر» المقدمة فى تعریف علم الأصول (۱/ ۰0۱۲ 
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لها لما هو هوء أو بواسطة آمر یساویه.. ۱ 

1 كالهيئة ال تسمّی صلاة» والحالة ال 

والمراد بالأفعال: الحاصل بالمصار؛ لهيئة لني ۳ 
كى صومًاء ونحو ذلك مما هو أثْدٌ حاصل عن المکلف: 


«وأفعانُ الصييٌ ير داخلة في الحكم؛ لأنه لا حکم بالنسبة إليه إلا و جوب أداء 
الح من ماله» وذلك على الوليٌ وهو وجوبٌ آخر. 
والصحةٌ والفساه حکمان عقلیّان لا شرعيان» وان استعقبا حكمًا شرعيا. 
وکون صلانه مندوبةً معناه: أمم ولیّه بأمره» لا خطاب الصبي. وترتب الثواب 
له علی فعلها ليس من لوازم التكليف» بل هو من فضله تعاللی»» كذا في 
«التحرير»". 
والاعراض الذاتيّة للأفعال هي الأحكامٌ الشرعية» من الوجوب» والحرمة: 
والكراهة؛ والاباحةء والندب التي هي صفاتٌ الافعال. 
وتفسيرهم الحكمٌ بأنه خطاب الله المتعلّق بافعال المکلفین» المرام به: ما 
خوطب به» كما أريد بالحكم ما کم په؛ للقرينة العقلية على أن الوجوب ليس 
صفة الله فليس نفس كلامه النفسي. 
بم من حمل الاصراض الاي علیالموضیع قضابا کش نان 
سس 
9 أج: مر الشارع لي الصبيٌ بأن مر الصبي. 


() انظر: «تیسی ال 
*تیسیر التحریر» المقالة الثانة فى ] ۱ 
۲ د اي احوال الموضوع. الباب الأول فى الأحكام؛ الفصل 
الأول لفظ الحكم (۲/ ۳۲۱۳۲ E E‏ 
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مقدمة الشرج 
بالمسائل مسن حيث إنه يسل عنهاه موضوعاتها: موضوعٌ العلم آوآنواشه أو 
۳ اشه الذاتية أو أنواعها. 

ومبادثه: مسائل أصول الفقه» وهي القضایا الكليّة التي يُتوصّل بها إلى 
.تنباط كثير من الأحكام الجزئية» واستمداده من الکتاب والسّنّهء والإجماع, 
والقياس» وسائر العلوم العربية. 

وفائدثُه: حصولٌ العمل به على الوجه المشروع. 

وغايثه: معرفةٌ الأحكام الشرعية توصل بها إلى المّوز بسعادة الدازین. 

وأوّل من أفرده بالتدوين والتأليف: أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه» كما 
سيأتي. 

ورتبته :تدم على سائر العلوم التي لا یتوقف عليهاء فأصول الفقه دم عليه 
وهو من العلوم الشرعية. 

وتقسیمّه إلى: عبادات؛ ومعاملات» وحدود؛ وفراتض. 

وهذه الرؤوس الثمانية” التي لا تكمّل بصيرة الطالب في الشروع في عل من 
العلوم إلا بمعرفتها. وهذا حديتٌ إجماليٌ» تفصيله في محله. 

[التحقيق في اسم «الفقه»] 

اس جنس؟ وما مُسمّاه؟ هل هو 


وهل هو علّمٌ شخصيٌ أو علّم جنس» أو 
إدراك المسائل» آو المسائل نفسها أو الملكة الاستحضاریة؟ قال السید في لاشرح 


)١(‏ أي: علم الفقه. 


تبتهء وتدوينه؛ وتقسيمه. 
)۳( أي: حد الفقه» وموضوعه ومباديه» وفائدته وغايته؛ ود 
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7 0 و‎ 1 IA tee 
اکن کاخ جن وشوو ولا‎ 


۳۸ 
المفتاح»: : «المعنى الحقيقيٌ للعلم هو الادراك ولهذا المعنى متعل هو الملم 
وله تي في الحصول يكون ذلك تيع وسيل ليه في لبقا وهو الملكة» وقد أل 

العلمُ على كل منهاء اما حقيقة عُرفيّة أو اصطلاحيّة» أو مجاز مشهور»» انتهی. 

وببائه: أن کل علم من العلوم عبارةٌ عن إدراكات تصوريّة وتصديقية, أو عن 
متعلّقاتها التي هي المسائل والألفاظً الموضوعة لهاء هل هي بإزاء الصّوّر الذهنية أر 
ذْوَاتِ الصّور التي هي المعلومات؟ خلاف. ذهب الرازي إلى أن الموضوع له الفط 
الصّوّرُ الذهنيةٌ مطلقاء واختار أبو إسحاق الشيرازيٌ أن الموضوع له الخارجي, 
وقيل: الأعم منهماء قال الأصفهاني: وهو الحق» واختار ابن الهمام أن الموضوع 
له في الأعلام الشخصية الخارجئٌ وفي غيرها الذهنيٌ» والقواعد كذلك تطلق على 
الم دراکات والمدر کات كما في «التحریر»(. ۱ 

فالفقه عبارة عن إدراك المسائلء أو المسائل نفسها. والظاهر أنه في كل منهما 
حقيقة» كما علمته. وأما إطلاقه على الملّكة الحاصلة من مُمارّسة المسائل أي 


لكة اتشان ومي ا زايطا تون با لامتحا آمو لت | 


لكب ررسکٹ من تلك الأمور بها يستحفيرها متى شاء من غير تج كسب 


جدید. فالظاهر أنه مجارٌ من إطلاق المسبّب على السبب» أو حقيقةٌ ره آو | 
اصطلاحية» وعلى هذا إطلافه على الألفاظ أ و أو النقوش اا البتة؟ تسمية ١‏ للدال ۱ 


باسم المدلول بواسطتين في الملکد. 


قال | 2 ely ٠‏ آ۶ 9 1 
7 لمحقق ابن الهمام: «إنه علّمٌ شخصيٌ على المسائل؛ إذ لا يصدق 
له ذ ۱ ١‏ 
على هو اسم لمجموع المسائل» والظاهرٌ أنه كذلك فى الإدراك فهد 
ORE‏ ام ١‏ 


۳ : انظر: ی‎ )١ 
لار سیر ایی المقدناء الأول في ریات علي الأ ےر وا‎ (۱) 
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مقدمة الشرح 
200000000007 س ا 
اسم لإدراك مجموع المسائل أو الملكة المتعلّقة بها. ولا یقال: إن المسائل 


۲ ۳ € ۰ 9 
بوما فيومًا بتلاخق الا فکار وکذا الادراکات والملكة 


۱ * والموجود في السابق غيرٌ 
لموجود في اللاحق ضرورة تغاير الجزء والکل» فلا نجه | لمسمی, فینافی العلّمرة 
شخصة؛ لأنا نق ل: | ESE‏ ی ی مس O‏ 
تن ل لموجود في كل زمَنٍ شخ معيّنء ونلتزم اشتراك الاس 
وتعدد وضعه بحسب تعدد الأزمنةء ولا محذورٌ في ذلك. لا یقال: مجموع المسائل 
موجود ذهني لاشتمالها على النسَب الاعتبارية» ولا شك أنه يتعدّد الوجوةٌ بتعدد 
الأذهان» ومن ضرورة تعدد الوجود تعد المُشخّصات» فيلزم أن يكون اسم جنس, 
الأشخاص» وهي جزئي حقيقي لعدم فرض اشتراكها بين كثيرين» والتعدد إنما هو 
باعتبار صوّرها الحاصلة في الأذهان» فمتعلّق تلك الصور واحدٌ بالذات» وان كان 

5 2 
متعدّدًا باعتبار التعلقات»(). 

واختار جم غفیر أنه من قبیل اسم الجنس لما ذکرناء واختار السيّد في «حواشي 
المختصّر) أنه علَمُ جنس قال: «لأنه یتناول أفرادًا متعددة؛ إذ القائم فيه برَيدِ شخصًا 
غيرٌ القائم بعمرو شخصّاء وان انّحد معلوماتهما. ولما احتیج في نقل هذه الالفاظ 
اسم جنس( انتهی. ۱ ۱ 

۱ ۱ ور و و 
۱ ۰ 9 ۲ 4 م لا تحد. نما يشار الیها. 
فعلی هذاء التعريفٌ المتقدّم لیس بحد؛ لأن الأعلام لا تخد بل إنما يشار إليها 


() انظر: «تيسير التحرير»» المقدمة» الأول في تعریف علم الأصول (۰6۹/۱ 
() كذا في النسخ. وفي «حاشية السيد»: (الإضافي). 
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اتیاهن جن التبا ای 


9 
و فق ار , باعلا 5 ۱ 

4 مله قوله؛ أتباع فرفون بين حى وباطل» فتراهم 

فى وصف العائةه منه قوله: أتباعٌ لكل جاهل؛ لا يفرفو بين ححق وباطل» فتراهم 

۱ و اللعب؛ مختافین لمتعبد لجرل ۱ 


2 ۳۹ 
تهرعین لضارب دق؛ مُتشوّفین إلى اللهو 
.. إل 
سا 


0 و ر ۳ 2 : ۱ تعيب . ۰ 

واقفین عند فا کذّاب ین لهم فيتبعون» ويصاح بهم فلا بر يدون 

وقوله: (من الاستفرار)» بیان ل«ما»» في محل نصب على الحال؛ أي : النبان. 

(علی شنن) مین وبضمّتين: الطريقة؛ واضانثه إلى (النظام) بان 
وهو بكر النون مصدژ «نظمتٌ اللؤلوٌ» إذا جمعتّه في سلك. أو هو الخیط الذي 
نظم به ال ونحوه. 

و و و ۹ ع 

شبه ما هم عليه من حسن الترتیب على الوجه المَشاهد بجمع اللؤلؤ ونحوه 
أو بالسلكِ المجموع فيه لو على طريق الاستعارة المصر حة. 

(و)من (الاستمرار)» أي: الدوام» يقال: استمرٌ» إذا مضى على طريقة واحدة. 

(على وتيرة)؛ هي الطريقة؛ أو الطرينٌ الذي يُلازق الجيّل. 

أي: طريقة (الاجتماع والالتئام)» أي: الاتفاق من لائمه: وافقه» فهو عطفْ 
تفسیر» والإضافة بان 


(إنما هو)؛ أي: ما بالخاصض والعام من الاستقرار والاستمرار. 


(بمعرفة) أي: نمییزه (الحلال والحرام)؛ والحلال الجل ضِد الحرام» 
ما ثبت | ی ۰ 4 ”وس 1 
د ٠‏ بت املع عن بدليل قطمي» فيشتل الحلا على هذا الراجب والمندوب 
و > دالمكروة» ولكن في شمول الحلال المکر و 
فول PO‏ ق | 
قول محمد أن كل مكروو حرامٌ أي: باعتبار ما یتر 
" في اتحاد الماهيّة حنى بكر نره کال 


1 
نب عليه من استحقاق العقوية؛ 
۴ وأن المکروه ما ثبت بدلیل ظني ۱ 
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[شرف علم الفقه] ۱ 
وتأكيدٌ الحکم با في قوله: فان الفقه (آشرف العُلوم قَذرّا» أي: أعلاها یرم 
اعتناءً بشأن الكلام واهتمامًا به» حيث نُزّل الخالي") منزلة السائل» وهو أو 7 
تقدير أن هناك سائلا أو مُتكرًا ليكونٌ تخریج الكلام على مقتضى الظاهر فان تخر 
الكلام على خلافه أبلغ» كما قرّر في محلّه. 
وقَدْرٌ الشيء: مقداژه» وأصلّه: تقدیزه بوزنٍ ونحوه» غلب في رتبة شرّفه 
واللام في «العُلوم» للعهد الخارجي. فهو الاصل الراجحٌ الذي إذا أمكن لا 
یل عنه؛ لاله حقيقةٌ التعيين. وفي «التحرير»: «إن الجمع المحلّی باللام للمهد 
والاستغراق والجنس ۰ فان لم یک م ۰ مُعيّنّ ولا عهد خارجی وأمكن أحلهما. 
تعین»(۳. ۱ 
والمعهودُ هنا سائژ العلوم ما عدا العقائد والتفسیر والحدیث» فاندفع ما أور: 
بان من العلوم هذه الثلاثة» وهي آشرف مته إد موضوعائها أشرف من موضوعه 
وشرّف العلم بشرف الموضوع. وأما الجواب عنه بأن «ال» جنسيّة لا استغرالة 


والحکم على الجنس لا یستلزم الحکع على کل فرد: ممنوعٌ؛ لما تدم في الحلا 


ونقّل في «التحرير» عن العلامة السَّعْد أن «الجمع المحّی للعهد والاستغرال 


حقيقةٌ وللجنس مجازه وأن الجنس خلب عنهماء ولا يُصار إليه إلا تعره" 


)۱( أي: اين 
)۲( انظر : « تيسير التحریر»» الفصل الرابع» التتسیم الثاني للفظ باعتبار الموضوع له تنج" ۳ 
لباه ون E‏ 
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مقدمة الشرح 


ون وس سس بآ 
ولذا لو حلف: : لایکلمه الأيام والشهوره يقع:على العشرة عند أبي حنيفة رحمه اله 
تمالی» وعلی اکن والأسبوع"" عندهما؛ لامکان العهد الخارجيء لکن اختلفوا 
نما هو المعهود»*" انتهی. 

فقد علمت منه أنه لا يُصار للجنس مع إمكان العهد وقد أمگن» على أن الفقه ۱ 
نیج الطسير والحديث وثمرثهها المقصود؛ إذ المقصود منهما بيان الأحكام, 
رت الفقه بشرّفهماء فليس خارججا عنهما في المعنى» والعقائدٌ يطلق عليها الفقٌ 
في الجملة» لذا تسمّى ب«الفقه الأكبر»» فلا إشكال. 

وأورد أيضا أن الفقه علم وأفعل التفضیل بعض ما يضاف إليه» فيقتضي 
تفضيلّه على نفسه» وذا لایتعقّل. وأجیب: بأنه داخلٌ في المضاف إليه لغدّ خارجٌ 
مرادًاء كما في الاستثناء المتّصل» والمراد تفضیله على ما شاركه في مفهوم الشرّف. 
وهذا مبني على أن «ال» للاستغراق» وأما على العهد فلا ورود له» وقد تكمّل ببيان 
شرفه الكتابُ والسْْة كما فصل في محله. 

ثم إن الشرّف» أي: رفعة المرتبة المعنوية» حاصلاً له في الذنیا والآخرة» كما 
همه حذف المعمول. وثعطی تلك الرفعةٌ لصاحبها ذلك أيضاء فالرفعة الدنيوية: 
عمومٌ نفهه للخاصٌ والعام وتعظيمٌ صاحبه؛ ور قدره في الأعيّن» والأخرّوية 
عبارة عن كثرة الراب على تسل ورفع الدرّجات لعالمه. 

ولذا عطّف عليه قولّه: (وأعظمُها آجرا) أي: أكثرُها وابّاه من عطفب اللازم 


( في الحلف بالشهور. 
)1( في الحلف بالأيام. 
۳2( انظر: «تيسير التحریر» (۱/ ۲۱۲). 
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جو لته کت ادباو بار 


۱ 
على الملزوم» أوعطف الخاصٌ على العام؛ ياتا شرف رفعته ال زویة وإشارة إلى 
أن المقصود من العلوم وتعلیها أن يكون ابتغاء مرضاة الله تعالی» وطلبا للثواب, لا 
لحظٌ دُنِيوي» کرفعة قدر وعثّرٌ جاوء وان كان يحصلء لکن لا يكون الغرض الباعنٌ 

على التعلم. 
الا هو الجزاء على العمل کالاجارقه والجمع: آجور. 

وعلی هذاء فالاضافة لأدنى مُلابّسة؛ لأن جزاء العمل إنما یکون لصاحبه بسيه. 
وفرّق العيني بين الاجر والثواب بأن الثواب ما یحصل بأصول الشرع)» والأجرٌ با 
يحصل بالکمّالات المكمّلات؛ لأن الثواب لغ يذل العین» والأجر: ل المنفعة 

وهذه الصفة() راجعة إليه”" باعتبار الغايةء والأولى” باعتبار ذاته. 
(وأتمها عائدة) أي: أكملّها منفعة. 
والعائدة من العود. لغة: الصّلة والمعروف والعطفُ والمَنفعة والمراد الاخیز. 
ظ [فائدةٌ علم الفقه ] 
(وأعمها فان أي: أشملها ثمرةٌ ونتيجة. 
والفائدةٌ لغة: ما استفدته من علم أو مال. 
٤ 3 ||‏ 0 و ۳ ۰ 5 5 2 
واصطلاحًا المصلحة المُترتبة على الفعل من حيث هى كذلك أى: مر 
سواء كان الاقراط ۰ 2 ١ ۲ ١‏ 0 
جلها لإقدامٌ على الفعل أو لم يكُنْ؛ ومن حيث إنها طرف الفعل ونا 


)١(‏ آي: كون الفقه أعظم العلوم أجرا. 
() أي: الفقه. 


)۳( أي: کون الفقه آشرف العلوم. 
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.س ف 


سی > غاية ومن حيث کولها مطلوبةبذلك الفعل تُسعٌى غزضاء ومن حيث إلها 
ی لفاعل على الفعل ی علا غائ والمشهوةٌ أن لا فرق بین هذ ال 
بهذا الاعتبار. 

فالفائدة إما أن یراد بها اس الم أي: وأعمها علمّا؛ فإنَّ علمّه آشمل 
من غيره من اللوم باعتبار تعلق بالخاص ون أو المعنی الااصطلاحي؛ آي: 
المصلحة المُترئبة على تعلّمه وهي حصولٌ العمل به على الوجه المشروع؛ عم 
من المصلحة المترثبة على تفل غيره للدليل الذي سيذكره. 

والعائدةٌ تكون من الغير» والفائدةٌ ما ايكون حاصلا جديدا من نفس ذلك 
الشىء. ولايخفى حسن التعبير عن العائدة بالتمام؛ لأنه يكون لتكميل النقصان 
من الغير» وعن الفائدة بالعموم؛ لأنه عبارة عن الإحاطة والشمول» وهو |نما 
يكون من النفس. 

(وأعلاها مرتبةٌ). أي: منز في الا حرة فيغاير ما قبله من قوله: «اشرف العلوم 
قدرّا» على أنه لا مانم من إتيان الألفاظ المتراوفة في مقام المدح. 

(وأشناها مَنقَبةً)» أي: أظهرّها طريقا. 

والسّناء بالقصر: الضوم. 

والمَنقّبة والبَقَبُء بمح القاف فيهما: : الطريق في الجبل. 


هل لا يضاهيها غيزهافي صحة 
شه: الکتاث والستة والاجماع» وهاه 
وطریقه: ت والعادية؛ لاحتلاف العقول 


الدلالة وظهورها من الرلالات العقلية والطبیعیه 
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لکد کن جن اور کزان 


3 #طان 
> ال لاله 2 ۱ 
الجبل بجامع الایصال» واستعار المّنقبة للأدلة» واستعارة الضوء للظ د تب 


مهار فرشل من اطلاق المّلزوم وارادة اللازم. 
رز ار ب 
(يَمْكهُ) الفقه» من الما وهو مقداژ ما يأخذه الإناء من الماء ونحوه إذا امتلا, 
یقال: ملأت الانا فهو مَلْآنُ «وامتلاً بطنه من الطعام والشراب» ومن المجاز: 
نظرت إليه فملات منهعيني؛ وهو مّلآن من الكرّم»؛ كما في «آساس البلاغة»(), 
(العیون)» (جمع عين الباصرة وهي مونثق والجمع: أعيان وأعين وعيون, 
ویکسّر»» «قاموس»'. 
[معنی النور والضياء] 
(نورا» هو كيفيّةٌ عارضةٌ للأجسام في مُقابلة المُضيء بالغير» كالصوء الحاصل 
على وجه الأرض وقت الا سفرار وبعد غروب الشمس» والضوء الحاصل على 
وجه الارض من مُقابّلة القمر. وأما الضياء فهو كيفيّةٌ عارضة للأجسام من ماه 
المضيء على وجو الارض بعد طلوع الشمسء فلذا قال تعالی: ‏ حرای 
ال مرو © [يونس: 0]» أي: ذا ضیاء وذا ور کذا فى «الحاشية 
الحمویة»۱. ۱ 
iy °‏ .ئ و 
و «التفسير الكبير»: النوز كيفية قابلة للأشد والاضعف؛ فان نور الصباح 
آضعف مر النور | نم ال الما + 
98 0 لحاصل في أل النهار قبل طلوع الشمسء وهو آضعف من النور 
"الحاصل في أفنية الجدران ء: ۰ ۱ 
. راك عند طلوع الشمسء وهو آضعف من الئور الساطع على 
سن 


() انظر: «أساس البلاغة» (۲۲۳/۲). 


۲) ال 
۳( امرس المحيط»» باب اوه فصل امین آم ۱۲1۸ 


(۳( انظر: اغمز العیون» (۱/ ۱۹ _ ٠‏ ). 
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مقدمة الشرح 


سيت 5۵ 


سم 


الجدران من الشمس» وهو أضعف من الضوء القائم بچزم الشمس» فکمال هذه 
الكيفية الخستا۱ بالضوء مراد پحس به في جرم ال 19 انتهی. 
فالضوم الذاتي الحاصل من دات المحل؛ كما للسّمسِء لا بواسطة مُضِيءِ آخرٌ 
يُسمّى: ضياء» وان لم يكن من ذاته؛ بل من مُضِيء آخر فهو الو العرّضي؛ وان 
كان الحُضِيءٌ الا خر مُضِيئًا بذاتِه فهذا المعنى”" العرّضي المُستضيء بالضوء الذاتي 
پسی ضوءه ورا و وهذا ١‏ اش العزضي يسمّى بضوء آوّل» وما يحصل في آخرٌ 
ب مقابلة ذلك الجسم فهو ضوء ان كذا في «شرح التهذیب». 
فبهدين النقلین ظهر أن الضیاء اسم للضیاء الحاصل من ذات الشمسء وما 
8 فووا Sas‏ بان ال 
حصل في الأجسام من مقابلة | لشمس هو أل الأنوار» فقول المحشي: وأما الضياء 
فهو من مقابلة... الخ" غير مسلم. 
وهل الضياءٌ والنور عرش أو جسم؟ ال أنه عرض؛ وهذا الفرق بينه وبين 
2 ۰ ٠٠|ءو‏ 0 م۰ ۳ له 4 اللغة شاهد» 
الضياء بمنا ذکر ناه آنگره ه في «الفلك الدائر)» وقال: ([نه ليس في 
4 و قد بقال: هذا بحسب 
ولا في الاستعمال مُساعِدٌ. ز. وسوّی بینهما اب الشگیت۲ وقد 
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الوَضْعء وما کر بحسب الاستعمال» كما في «الأساس 
5 لذا 
وفي «الكشف»: التحقیق ق أن الضوء فرع ع النور» و الشعاع المنتشر» و 

النزن:والتون 

أطلق النور على الذوّات دون الضوء؛ فالضياءٌ الشعاعٌ المنتشر عن النود؛ د 

EE:‏ ی اه 

۱0( «مفاتيح الغيب» للرازي (۰۸/۱۷ ۲۰ 

(۲) كذافي النسخ. و و : (المضیء). 

۳( انظر: «غمز العیون» (۲۰-۱۹/۱) 

۰6۲۳۳ /4( انظر: الفلك الدائر على المثل الساتر‎ )٤( 


(6) انظ : أساس , البلاغة (۱/ ۰۵۸۸ 
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ایتناز جک زکرم 


3 
35 ومبدژه كما قال تعالی: A:‏ أضَاءتٌ ما وله ذهب له نورهم [البقرة: ۱۷] 
و اجان سب رالتمرَ ول © [يونس: ٥]؛‏ لانه لا ینتشر عنه ما ینتشر عنهاء ل 
سيّما في طرّي الشهرء ولذا میاه نورًا دون ضیاء فیفاد أن بینهما فرثًا ر 
ولما كان سر النور وژوخه هو الظهور للإدراك كان الإدراك موقوفا على نور 
العين | لمیصر 3 فلذا حص العیون» واصل الكلام: يملا نوره العيون» فحوّل الإسناة 
عن المضاف إلى المضاف إليه؛ فوقع الاجمال في النسبة فأتى بالمُحوّل عنه ومجم 
9 ۰ ۳ ن ٣‏ 
تمییزا لیکون الا جمال ثم التفصيل» وهو آوقع في النفسء فشبّه الفقه بالشمس تغیها 
مضمّرًا في النفس» وحَّف المُسْبّه؛ ورمز له بشيء من لوّازمه وهو النور. 
و 7 
والملء مجاز عن الإحاطة والشمول» من اطلاق الملزوم وإرادة اللازم» أى: 
تحيط أنوارٌ الفقه بكل عينٍ باصرة؛ فیدرکها كل ذي بصرء وهو كناية عن ملء الكون. 
فكما أن نور الشمس تملا الأكوانٌ كذلك نور الفقه يملا الكَوْنء أو شبّه التو ایشا 
بالمیاه الفائضة من البحار» وأثیت لها الملء تخييلا. 
وهذا إن جعلت الإضافة في النور على حقيقتهاء وان با هه رن 5 ۹4 
الماء أي: الفقه الذي هو کالنو بجامم أا ۱ 0 
0 3 د بجامع الظهور والاهتداء» فهو تشبيةٌ شائم فإن 
٠‏ تع تشبيه الجهل بالظلمة بجامع عدم الاهتداء | ۱ 
بالنور بجامم الاهتدا : * إلى المطلوب. وشاع تشبية العلم 
95 ۶ وكونٍ كل منهما جهتي إدراك. 
والأولى في أمثال هذا التركيب 


أن تك ۱ ۲ 
کات ل تقدر الاستعارة التمشائق رأن رقال: د 
حال الفقه في إحاطة فائريه 1 ر ماد » بأن يقال : 


دالحلال من الحرا الخاص داعام والاهتداء به إلى تمييز الحق من الباطل 
۰ بحا 5 أء : تفت 5 
] الح الا ني إخاطة توزها راو زوا دز 
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سس بو 
لمَحجّة الواضحة والایصال إلى المطلوب. واستعار الهيئة الموضوعة الثانية 
للأولى» : ثم إنه غاير في هذه الصفة ما قبلهاء فترك العاطفت إما لها مُستائقةٌ للبیان 
صد بها تعلیل الجَمّل المتقدمت أو لأنها أعظمٌ الصفات. فكائها لینیها لا ا 
ماقبلهاء وأتى بالمضارع المفيد في الإثبات الاستمرار التتجدّديّ إشارة إلى أن عمو 
نفعه وشمول هدايته مُستور دائماء يتجدّد ويحدّث وقنًا فوقئًاء بتجلّد الحوادث 
والوقائع إلى آخر دار التكليف. والله أعلم. 
[معنى القلب] 

(و)يملاً الفقه (القلوب)» جمعٌ قَلْب»ء وهو المُؤاد أو المُضْغة في الفؤاد 
المعلّقة بالنياط» فهو آخص منه. أو القلبٌ نفشه!» أو الفؤاد غشاؤه"» فهو مُباين. 

ومسل الفواد الجانت الأيشرء وهو محل اللوم وَالقُوى المدركة: لا الدماغ 
على الصحيح. 

والصحيح م أنه س سد لطیف. به يدرك الإدراك» ويُعبّر عنه بهذه الجارحة تقريبًا 
ل سي و اي ل 
عندنا. 

وقد اتة فق الیو على أن كمال النفس الناطقة بكمال وها العلمية والعملية. 
وكمال الأولى:. معرفةٌ حقائق الأشياء على ما هي عليه وكمال الثانية: القيامٌ بالأمور 
على ما بنيغي) تتحصنيلا لکا الدارزین. 

والفقه اسع للعلم و ا ۽ لأنه ثلاثةٌ أقسام؛ كما في «شرح البزدوي»: «علم 


)١(‏ أي: نفس الفژاد. 
( أي: غشاء القلب. 
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۸ 
المشروع نفسه» والثاني: إتقانُ المعرفة به وهي معرفةٌ النصوص بمعانيها وضبط 
الأصول بفروعهاء والثالث: العمل به حتى لا يصيرٌ نفس العلم مقصوداء فإذا تن 

هذه الثلائة لأحد كان فقيها»”» انتهى. 

فبعد تحلية النفس بهذه الكمالات لا ریب أنه یحیط ويّملاؤها (سرورا) أى. 

5 ۳ 

فرحا وانبساطا. ونایپ أن تتعلّق الفقرةٌ الأولى بالقوّة النظّرية؛ لان مبدأها درا 
الحواس» وهذه بالقوتين. 

(و )یما (الصّدود) جمع صدر وهو ١مُقدّمُ‏ کل شی ۶ وار وکل ما واجهك), 
کمافی «القاموس»". ش 

(انشراخا)» أي: انُساعاء واتساغها كناية عن قبولها العلع والعمل. 

۱ وأصل الشرح بط اللحم ونحوه» ومنه: شرح الصدرء أي: بسطه بنور إله. 
وقیل: معناه التوسعة: مطلقاء ويقابله الصيق؛ قال تعالی: من یرد آن ری 
صذره لاس ومن يردان له جل صدره میا را # [الأنعام: ۱۲۵]. 

والمراد بالصدر القلب» تسمية للحال بالمحل ۱ 

وفسر شرح الصدر في آية َج 4 [الشرح:١]‏ بتوشعه بما أووع فيه من العلم 
| 4 فا “hl. C2 2 CON‏ 9 

والحکمة وقيل: ملا حكمًا وعِلماء والحکم: الفقه أو القضاء بالعدل» وملژه مجا 

عن عل سعة ۳ ۶ غ || 8 9 - ۲ ۳ i.‏ و 5 

۱ لوعو و عن كثرته وفیل: إنه جعل على صورة جسم ثم مئ 

اد نج و وبعض أهل البصیرة يرى الایمان والعلم مجسماء ولا یخنی أن هذه 
المعانی مُمكنة هنا. 


() کذا فی «اصول ال نظر : 
في «أصول بزدوي". انظر: «أصول البزدوي؛ مع «كشف الأسرار»» العلم نوعان (1/ ۱۷) 
)۲( «القاموس المحيط»» باب الراء» فصل الصاد ( ص (YY‏ 
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مص سس 


تلن 4غ 


م 


(ويُفيدٌ). من «أذ فاد ٍفادة»» وهو الاعطاء والاستفادة یقال: آفریه المال 


فاد 
۲ آي: 
َه 1 


أعطيته. وأفلتّه: استفد 

9 رو 5 

ي: يُعطِي الفقه (الأصورً)ء جم أمرء أي: الأفعالء يمع في القول على 
آژایر. والامر حقيقة في القول المخصو صء أي: لفظ «افعل»» مجاز" في 
الفعل؛ وفیل: مشتر مُشترك بينهما اشتراكًا لفظياء وقيل؛ : معنویاه فهو موضوعٌ للفعل 
سم سن اللسائى وغييره: والمرآدن هذا : الحوادث. 

(اتساعًا)» مُطاوعٌ «ویسع». ضد «(ضيّق)؛ فان الامر الواحد قد تعتریه أحكامٌ 
مدق ق فتجعله معا ش 

(وانفتاحا). مطاوع (فتح» فد «أغلق», أي: یجعل الحوادث مُنفتحة به» بأن 
یفتح ما آغلق وأعضل منهاء ولا يخفى ما في کلامه من الاستعارة. 

(هذا)» أي: کذا قیل» والأظهرٌ أن يقدَّر: هذا الذي ذكرتّه من صفات الفقه حي 
والعِلهُ لإثبات الحقّيّة [:... إلخ» أو يُقدّر:]*© ذ هذا المذكورٌ من صفات الفقه: 
واحفظه. و«هذا» ك«أما بعد). يُوْتَى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر لتفید الربط 
بينهماء ومراذه: ربط العلة بمعلولهاه يعني: إن کل واحدٍ من هذه الصفات عله قولّه: 

[المراد بعوام الناس] 

(لأنّ ما بالخاض والعام) العام اسم جمع للعامّ کالخاش للخاصّت والعام 
والعامّة: عوَامُ الناس وجهلتهم من أرباب الصنائع والدّعاة» مأخوذٌ من العموم؛ 
لأن آکثر الناس كذلك» والتخاصن والخَاصّة خلافهم. . وللمسعودي ی والجاحظ كلام 


)١(‏ في النسخ: (مجازا)» ولعل الصواب ما أثبت. 
() زيادة مقدرة لاستقامة العبارة. 
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س ۵۱ 
والحرام بقطعيٌ» فثرید بالحرام ما ثبت المنعٌ عنه بقطعيٰ أو نی فالمكروةٌ دا 
فيه كما في «التحریر»". 

وقدثقل أن مرتکب المكروه تحريم يستحِقٌ العقوباًبغير الثار کجرمان الشفاعة, 
واعترض بأن الشفاعة لا یحرمها أهل الكبائر؛ لما ورد: اشفاعتي لأهل الكبائر من 
تي" وليس مرتكِبٌ المكروه فوقٌ مرتكب الكبيرة» ولايُساويه. 

وات بأن الشفاعة ليست مُنحصرة في الخّلاص من النارء بل قد تكون لرفع 
الدرجات» ولو ّم فالمراد بالجرمان حرمانٌ مؤقّت, لا مُؤبّدء ان تتاحر الشفاعةٌ 
لمرتكبه عن الشفاعة لمن لا يرتكبه» ولو سُلَّم فاستحقاق حرمان الشفاعة لا ينافي 
عدم رقوعها". 

(والتمییز)» مصدرٌ ميّر الشيء فصّله عن غيره وعزّله عنه. 

(بين الجائز والفاسد)» «الجائز: ضذ الحرام» والمرادُ به هنا: ما قابل الفساد 
[والفای: من القساد]"“ ضدٌ الصلاح» والمراد: الممنوعٌ عنه شرعًا. 

فيشمل السجائرٌ الأحكام الأربعةء والمباخ أخصٌ من الجائزء فكل مباج جا 
ولا عكس» فالجواز يُجامع الكراهةٌ بخلاف المباح؛ لأن بانتفاء الجواز تبت 


)١(‏ انظر: «تيسير التحرير»؛ المقالة الثانية في أحوال الموضوع؛ الباب الأول في الأحكام؛ الفصل 


الأول: لفظ الحکم (۲/ .)٠١١‏ 
)۲( رواه آبو داود في «سئنه»» كتاب السنة» باب في الشفاعة» برقم (4۷۳۹). 
(۳). انظر: «غمز عیون البصائر» (۱/ ۰)۲۲ 

(4) ما بين المعقوفتین ليست في النسخ» ومستدرك من " 


فستقیم العبارة. 


غمز العيون»» فان المولف ینقل عنه؛ وبه 
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إلكراهف ولا يلزم انتفاءٌ الجواز»؛ هكذا قال في 


الحرمة وبانتفاء الإباحة تثبت 
(الحاشية الحمویة». 

رالمشهوژ أن الفاسد يقابل لمح ٠‏ وصح لفعل صفة للفعل الذي اعتر 
في مفهومه اعتبرًا لت المقاصة الدُنيوية الحاصلةٌ في الدنياء كتفريغ امه الم 
في صحة العبادة» فمعنى صحة الصلاة: تفريغ الذمّة وعدم وجوب ومعنی 
فسادها: عدم تفريغ الذمةء هذا في العبادات» وفي المعاملات بمعنی ترئب المرْض 
لحي ا فصكة الع عبار عن يلك العين» وصكة النكاح: :ملك 
المُتعة؛ وملك المنفعة في الإجارة» والبينونة في الطلاق» وترتب ثبوت الحن علب 
في القضاء. فالفعل المتعلّق بمقصود دنيوي في المعاملات إن وقع بحيث یوصل ۱ 
إليه: فصحيحٌ» رالا فان كان من جهته اَل في أركانه وشرائطه: فباطلٌ؛ والا ففاسدٌ. 

فالمتصف بالصحة والفساد هو الفعل حقيقةٌ لا الحکم؛ ثم يطل الحکم على 
الصحة والفساد بمعنی أنهما با بخطاب الشارع. 

ركن من المحثقين على أنهما راجعان إلى الحكمء فمعنی صحة البيع: إباحة 
الانتفاع بالمبيع؛ ومعنى فساده وبطلانه: حرمة ة الانتفاع. 


دبعشهم على اما خطاب | 3 
0 من لوضع بمعنى أنه حكمٌ بتعلّق شيء ۾ بي 
:و انل لذ یدنک حکې وهو تمه باکر عليه وب | 
و ل بع گم بسن الصحة بهذا الفعل وتعأق الفاد والطلا ,ذلك 

بعضهم على هم حکام عق 
سسس 


)۱ 
) انظر: : *غمز عيون البصائر» (۱/ 6۲۳ 
() في النسخ هنا: (الزائد)» والمثبت من 


* شرعية؛ فإن الشارع إذا شرع البيع لحصول 


«التلى ندا 
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یلك وین شرا وأدكائه» فلع گم بگن وا ليه یز وز 
مولي عند عدم تحققهاء مر "کم بكون الشخص مصلا ری فص 
ملی ما ذکرا الما والفساذ والبطلان معان مالك حاصلها: الصحيحٌ: ما 
كان مشروعًا بأصله ووصفه» والباطل: ما لا یکون مشروعًا بهماء والفاسد: ما کان 
مشروعا بأصله دول وصفه. کذا في «التلويح»'. 
فظهر من هذا أن ما قاله في «الحموية»”© غيرٌ صحیح؛ ژر ن را 
ابمعرفة الحلال من الحرام»؛ بلا فائدة» وأن الصحةً والفساد إن كانا راجعّین إلى 
الحكم فالذي يقابل الفساد هو المباش لا الجواز» إلا إذا عمّمنا فيه بما يقابل الفساد 
بمعنی الحرام» والأمرٌ فيه سَهْلُ. وإن لم يرجعًا لیه» فإن كانت أحكامًا عقلً: فليست 
من الفقه» ولا يلرّم تمبیژها فيه» وان كانت أحكامًا وضعيةء فهل الخطاب الوضعٌ 
پسمّی خکمّا أو لا؟ قال بعضهم: إنه لیس من الحکم في شيء» فلا يدل فى الفقه 
أيضاء ومن قال: إنه حکم» فهل هو داخل في الخطاب التکلیفی أو لا؟ الأوجة آنه 
داخل في الخطاب التكليفي بتعميم التعریف. فیقال: هو خطاب الله المتعلّق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» كما في «التحریر». 
وان كانا صفتين لفعل المكلّف» كما هو التحقيق» فليسا من الحكم؛ لأنه 
الخطابٌ المتعلّق بافعالهم وبهذا التمييز ظهر قولّه: 


4 شرح التلويح على التوضيح)» القسم الثاني في الحکم» القسم الأول أن لا يكون حكما بتعلق 
شيء بشيء آخر (۲/ 17-740 7). 

(') انظر: «غمز العیون»(۱/ ۲۳). 

() انظر: «تيسير التحرير»» الفصل الثاني في تقسيم المفرد باعتبار الدلالة» التقسيم الأول باعتبار 
ال الرد على القائلین بالمفهوم (۱/ ۰-۱۲۹ ۱۳۰). 
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أي: أنواعهاء وأنه متعلّق بالتمييز» ويحتمل أنه متعلز ظ 


13 


(في الأحکام)؛ 
بالمعرفة أ 

ان e‏ هي أن الحكم الذي هو حطاث الله المتعلّق بأفعال المكلفين 

ينقسم إلى: 

١‏ شم وهر كلاه نفيك الد ملي جل كلا هلام لكذاء كالبيع؛ فان 
علامدٌ على زوال الملك رسب( لإباحة الانتفاع للمشتري» أو مایا من كذاء أر 
سيبًا لكذاء أو شرطا لكذاء أو رُكنًا لكذا. 

وإلى حكم تكليفي؛ وعرّفناه بما تقدّم» وهو کلام النفسي. 

ثم الاقتضاءٌ المأخوذ في التعریف» إن كان نما لفعل غيرٍ کت: فالندب أر 
لکت عشما: فالتحريمٌ. والتخبيرٌ إن لم تج جانبُ الفعل وعديه: فهو الإباحةء واا 
فان ترجّح أحدهما: ففي ال خر الکراهةء لكن قال السعد في «التلویح»: «التحقيق أن 
الحكم يُطلق بالاشتراك اللفظيّ على خطاب الشارع» وعلى أثره» وعلی الأثر اتب 
علی العقود والفسوخ»(. 

ا وی وی ی یت ی 
الفقهاء هو: آثر الخطاب الذي هو الوجوب وأخواته» وهو المراد هنا. 

PAS‏ ت لأفعال المكلّفين» ولا یعرف آنواعها 
لأنواع اع الأفعال» وتمييزٌ بعضها عن بعض إلا بالفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية 
من حيث ثبوتّها لفعل المكلف. 


)١(‏ في النسخ: (سببا). ولعل الصواب ما أثت 


)۲( «التلويح»» القسم الثاني في الحکم؛ القسم الأول أن لا ايكون حكما بتعلق شىء بعسيء آخر 
(۲/ ۲۵). 
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ولازیب أن الأفسال كثيرة لا نکی وال حکام وإن كانت معلومةٌ في نفسهاء 
رین باعتبار تعلّقهابالكثير كثييرةٌ بل قد يعتري فعل مكلف واحدٍ شخصيٌ ع 
أحكام. 

ولاشك أن الإنسانٌ مَدنِيٌ بالطبع» يحتاج إلى أبناء جنيسه في جميع ما 
یحتاج إليه» وخلق ماعداه لأجله وفد جصل سبحانه وتعالی بقاء هذا النظام 
انئاالی القطع بوّحدازيّته» 9 کات فرع لس یه سک 6 [الأنبياء: ۲۲] دالا على 
كمال تُدرته» وتعلَّتْ (راده العَلِيّة ببقائه على ما هو عليه؛ تبصرةٌ لأولى الابصار 
ني طرق دلالته. 

والإنسان من حيث هو يَمِيل إلى الفساد». فارسل سبحانه وتعالى ال 
علیهم الصلاة والسلام بقوانينٌ» بها ترتفع کت الفساد ويبقى نظامٌ العباد والبلاد 
وهذا من آکبر النعم على هذا المخلوق» «وَوْلا د فع لَه الاس هم یبَعض 
ندب ت اف وک کی آله ذو فصل عل المكلميرت ¢ [البقرة: »]101١‏ 
بقاة هذا النظام نما هو بممرفة تلك القوائين التي جاءت برش وأفض هم ني 
علي الصلاة والسلام وشریع الغراء التي لا ينلا نس إلى انقطع کیش دگل 
ماهو سب في بقاء النظام فهو شرف قدرّاه وأعظمُ أمراء وأتم تم عائدة» وأعم فائدة 
وأعلى مرتبةء إلى آخر الصفات المتقدّمة» مما لم يكن كذلك. 

والمقرّمتان مسلّمتان لا ینکزهما الا کل جاهل بذلك. 

0 ف الفقه باعتبار ذاته) 

ثم ما ذكره من الصفات المادحة إنما هو للفقه بالنسبة إلى غيره من سائر 

العلوم. وأما بالنسبة إلى ذاته ومع النظر عن غيره» فما أشار له بقوا»: 
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(بحوره)؛ آي: مسائله» شبّهها بالبُحور» جمع بخ الماء الكثير أو الملم 
بجامع الكثرة. 

(زاخرة)» أي: خَضمَة عامّة. 

(وریاضه) جمع رَوضة؛ وهي الارض التي فيها بات والاشجار الخضر: 
النضرة والجياه. 

(ناضرة)ء أي: خضرةٌ شديدة الحْفْم 5 ويُبالّْ فيه فيقال: أخضرٌ ناض وأصذ 
ناضرء وأحمر ناضر. كذلك شبّه مسائله بالرياض الحَضرة بجامع ميل النفوس إل 
واستراحتها إليها. 0 

(ونجومه) جمع نَجْمء بمعنى الكواكب. 

(زاهرة) أي: نيرة مُشرقة» من: زمّر ژهوزاه تال كذلك شبّه مسائله بالنجوم 
9 17 بانج 
المُنير بجامع الاهتداء في کل ولجم هم بَمْتَدُونَ4 [النحل: .]1١‏ 

(واصول» جمع اصل. وهو میتی عليه غیرہ من حيث بی ای 1:4 
اى الراجح» والقاعدة کیت والدلیل»والمراٌهنا الدليل. قال فى *التلویم»: «لا 
یحتاج فيه إلى النقا + لاه ۱ ایب 
یحتاج فيه إلى نقل؛ لان الابتناء كما یکون في الجسیّات يكون في المعتولاته 
كابتناء | فیا ”.> 5 ١‏ 
۰ الم على ليله فههنا يُحمل على الممنى اللخوي. ويإضافته إلى ال 
4 ناء شل و ١‏ ۰ 
يُعلّم أن الابتناء عقا فیکون معنی أصولٍ الفقه: میتی هو" عليها أو تسد له 
ولا معنى لمُستند العلم ومبتناه إلا دلأ يسممف ا 

أي: دلائله (ثابتة). آی: راسا 


س 


)١(‏ أي: الفقه, 
)۲( ال بح المقدمة تم : 
لتلوبح لمقدمة؛ تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة روز 4( 
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سس تون سس ین 


(وفروعه)» جمع فرع؛ وهو ما يبتتى على غيره؛ والمرا بها: الاعما السار 
اموافقة للشريعة المُطهرة المبتية على علم الشرائع والأحكام. 
(نابتة)» أي: 2 من نبّت از ! إذا امین ٠‏ وهذا نرب ی تول سای 
27 اا کک 4 007 a‏ 


[إبراهيم: ۲4 ]» ی 200 ی رورم 

ثم شرع في صفاتٍ أَرَ كالمُؤكّدة لما قبلهاء فلذا لم يَعطِفُها عليهاء فتال: 

(لا یفتی)» من الفناء» وهو العدمٌ بعد البقای أي: لا يَعدّم. 

(بکثرة الإنفاق)» أي: بالانفاق الکثیر. 

(کنژه» أي: مسائله. شبّه مسائله بالشيء النفیس المکنوز تحت الارض 
تقتبيهًا مک افي النفس» وحذف المشْبّه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو الکنز» 
ونه تعاطي المسائل الفقهية في الم فادة بالإنفاق» واستعار له على سبیل الاستعارة 


(ولایبّی» من: بلي الثوبٌ إذا خلق» أي: لا یفنی. 

(على طُول الزمان)» أي: الزمان الطويل؛ والزمان عند المتكلّمين: مر وم 
* دوه ني ت وعند الفلاسفة: موجودٌ فقيل: هو مُتجدّدٌ معلوم يُقذّر به 

لد غير معلوم؛ وهو من الككمٌ المُتصِل؛ ؛ لأنه عرّض»؛ لأجزائه حدٌّ مشتّرك كما 
للعدد, غير قار الذات» وقیل: هو مقدارٌ حركة الفَلّك. 

و«على» للتعليل» أي: لأجل طول الزمان عليه» أو بمعنی لین" أي: لا يبلى 
بلا ناما من طول الزمان عليه. 
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(عزه)؛ أي: جاهه وشرفه قال الراغب: «العدٌ حالة مانعةٌ للونسان عن ن یه 
اد يقر أو لب من قولهم: آرض عراز أي: صلبة» کانه في عَرَاز» اي: 2 
يصعُب الوصول إليه؛ كالجبل الشامخ” هه قوب تفیس» وحدّف اد 
به وأثبّت له شيئًا من لوازمه» وهو المّناء. 

(وإني لا أستطيعٌ که صفانه ولو أن أعضائي جميمًا تكلّم) 

بيت شعرء لم یلم قاثله» وهكذا وجدثه في النسخ» وشّطره الأول غير موزون 
وهو من الطویل» والظاهر أنه هكذا: «وإني لا لإ حفر ثناء خصاله»» كما كما رأيته ني 
بعض الكتب. وفيه: له روت ملق الما في ا » انتهى. ومنه قوله تعالی: 


لم ری وسا [الكيف: «AY:‏ قال البيضاوي: أي: :مالم تست فحذف الا 
تخفیفا. 


والاستطاعة: القدرة ة التي هي سلامة الالات وصحة الأسباب. وكنه الشي« 
قذره وجَوهره. والصّفات: : جمع صفة» وهي ما دل على ذاتِ ووّضف. والأعضاء: 
جمع عضو بالضم والکس لحم" الوافزبعظمه. وتكلّ بحذفی |حدی التائين. 

والمقصوذ أن ما ذكرثه من الصفاتٍ الماوحة للفقه اعتبار نفسه وباعتبار غب 
ليست کل صفانه؛ لأن صفاته كثيرة لا ُحصی ولا ندمل تحت ذ الع لحد والانا» 
دو رض أن جميع أعضاني تک بصفاه» کف إذا لم ناش هاا 
اللسانَ وحده؛ فعدمٌ الإحصاء” ممنوعٌ بالطريق الأولى. 


0( المفردات في غريب القرآن (ص 057). 

( في النسخ: (العظم). والمثبت مستدرك في هامش (م). 
(۳) في نسخة (ع) و(ح): (قدرة). 

(4) کذا في النسخ. ولعل الصواب: (فالاحصاء). ‏ 
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" مقدمة الشرج ۹ 
e‏ ي 
از مدق کم فام تاتا ا ١‏ 1 
ڻم شرع في ٠ E‏ داشر اعلامه من کل الرّجال والعُلماء اه ز: 
الكملا وان كان مدح الفقه يسثلء: 4. اه الف 
لأعلام؛ وإن كان مدح الفقه یستلیٍم ۴ لان الذوات إننا تلع ین رن 
بن الکمالات » والکمالات انماث > ف ا ١ e‏ 
رف ها و © انما جارج من حبث قياشها بعر وهاو والرت 
مقام اطناب» ولذا لم یأت بالعاطف» فقال: 
[مدح الفقهاء] 
م و 
أهله) العالمون ای ای ات را 
) لمو به العاملون به سرا وجهرّاه وأهل الرجل: شیر وكراش 
و ° لله 7 0 ۱ 
الأدئون وأهل الأمر: ولاته» وأهل البيك دشكانه: وأهل المذهب: المتدیتون به 
وأهل العلم: العالمون به. ا 
(قوام)» بکسر القاف» عماد. 
0 ۳ ش ۳2 
(الدين)» وهو وضع الهي ناد لذوي العقول باختیارهم المحمود إلين ما 
هو خيرٌ لهم بالذات في یی فیتناول الفروع والأصولء وقد يحص بالفروع. 
۲ رل ۱ 0 
والوسلام: هو هذا الدين المنسوب إلى النبي و المُشتیل على العقائد الصحيحة 
والاعمال الصالحة. فالإضافةٌ في دين الإسلام بَيايّة» كذا في احوّاشي السیّد على 
العضد). 
ويفهم منه أن الدين ممخصوص بالإسلام» وقيل: إنه يطلق على الدين الباطل» 
ومنه: یرل رن 4 [الکافرون: 1 وقيل: للمشاکلة» وبحسب اعتقادهم» 
ده مخصوصٌ برین الحقٌّ الذي جاءت به الرسّل» وإضافتُه إلى الاسلام من إضافة 
العام إلى الخاصٌ إن قلنا: إن الإسلام مخصوص بدِينٍ نيا بف وإلا فبيائيّة. 
قال العلامة السعد في «حواشي الكشاف:: الدّين هو الطريقة المخصوصة 
اة عن النبسي يكل من حينث الانقياد إليه تُسمّى دياه ومن حيث تُملّى وبين 
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للناس مه ومن حيث يردها اليُتعطّشون إلى زلا تیل الکمال شزعا ريو 
والب يضاف إل لله تعالى وإلى النبي يكل وكذا الشريعة. 

(وفوامه؛ بضم 7 القاف وتشدید الواو» جمع قيّم؛ کسید» من بالأمر وائ 
فهو فا وقيّم إذا قم بخلمته؛ ومنه: : یم الوقف» القائم بخدمته» وفرّق بينه وبين 
المُتولى بأن القیّم مَّن يَفْعَل بإذن التو ا 

ثم إن الجملة لعف الطرقین تُفيد الق كما فُرّرء فيُفيد قصر عِماويّة الدين 
وقیام خدمته على الفقهاء لا يجاوز غيرهم» وهو من فص الصفة على الموصوف, 
حقيقيٌ إن قلنا: إن الدين مخصوصٌ بالفروع؛ والا فإضافي» كقوله: 

(وبهم) لا بغیرهم» (اثتلاثه)» أي: اتفافه. من ألفد کعلمه واققه. 2 - 

(وانتظامه)» أي: استقامته» من نظّمه فانتظم» أو من نظمت ال لو في السّلك 
فانتظم» أي: ترتیّه على هذا الوجه المُشامّد والاضافةً لأدنى مُلابّسة؛ أي: بهم 
اثتلاف أهلٍ الدين» وانتظامُهم بسبب الفقهاء؛ لافادتهم المسائل الدينية تقريرا 
وتحریرا؛ وجوابا لسؤال» ونحوه. 

(والیهم» لا إلى غيرهم» (المَفْرَعٌ)» مصدرٌ ميدي بمعنی الالتجاء. 

في ال خرف دار البقاء» بالشفاعة؛ لما ورد أنه یی بالعایم والعابده فيقال 


میدیم : قف حتی تفع بالناس06©. 


(و)في (الذنبا) دار الفناء بكَشْفيِ معضلاتِ الحوّادث وبيان الأحكام 


۱0( رواه بنحوه ابن عبد البر في 


والبيهفي 


.)۱۵۸۸( 


«جارع بيان العلم وفضله»» باب تفضیل العلم على العبادة برقم ٩۷‏ 
۱ الایمان»» با 
في اشعب 8 باب في طلب العلم ؛ فصل في فضل العلم وشرف مقداره» برفم 
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۳۹ عيةء والحکم بينهم بما يقطّع النزاعَ والخصوماتٍ؛ بقساءً لهذا النظام. 
[تعریف الدّنيا] 
والدّنيا: هي الأرض وما علیها من المخلوقات وأحوالهاء ونْطلّق على المال 
رما يُملّك؛ وهي فعلی؛ منت «أذنّی». افعل تفضیل من الد وهو القرب؛ لکنها 
جرّث مَجَرَى الاسماء وجْرَدّت عن معنی التفضیل ولوازمه» ولذا ورد تنويئها 
شذوذ؛ والقاعدة: أن مُمْلَى إذا كانت وصفا لب لامها یا كعُلْيا وديا وان كانت 
ايا صخت کشروّی» وضّم الأول وقلب الواوياءً عند أهل اللغة لاستثقال الواو 
مع الضَّحّةه وأهل الحجاز یقولون: نوی کسروي تج الأول وقلب الیاء واژّا؛ 
إلحانًا لها بالمصادر ذاتٍ النون» وتّمیم یفتَحون الأوّل ويَقَلبِون الوا ياءة»» كذا في 
لحم ویة(۱). 
وفي النسبة إليها ثلاث لُات: دُنْيَوِي» ودنياوي"» وداله ممضمومة وقد تكسّرء 
وقيل: مأخوذ من الدّناءة» كما قال الشاعر: 
أعانَدنْيانُسمَّى من دناءتِها ٠‏ نیا وإلافمن مكروههاالداني 
(و)إليهم (المَرجِمٌ). أي: الرجوع» (في التدريس)ء أي: اقراء الكتب» من: 
درس الکتات. أقرأه. 
[تعريف الفتوی والکلام في اشتقاقه 
(والقَُوى)» أي: إبانة الحكم الشرعي؛ ومثله اليا وهي في الاصل الإبانة 
مطلقًاء ومنه: اشن ن آتری ) [النمل: ۳۲]ء وعرّفتٌ اصطلاحًا بالإخبار عن الحکم 


)۱( انظر: اغمز العیون» (۱/ 5 .)١5-7‏ 
۳( كذا في النسخ. ولم یذکر اللغة الثالثة. 
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لأن القضاء انشا 
على غير وجه الالزام» واخراج القضاء ء بالقّيد الأخير خطأً؛ 5 ل 
إخبارٌ. قيل: نها مأخوذةٌ من الفتى› وهو الشات القوي؛ لأنها جواب في حايثة, ار 
إحداثِ حکم؛ أو تقوية لبيان مشكل؛ يعنى: : أنه يُلاحَظٌ فيها ما يُنبئ عنه الفتّی من 
القوّة والحدوث» لا أن المراد اا الاشتقاق» كذا في «الحموية»0". 


ARUN 


)2.2 س 2Y‏ سس ه ر 
۳ 1 ۴ ابا شخت - 
اوه اهنا جن 


1۲ 


وفيه ی لأن الاشتقاق عبارةٌ عن أخذٍ لفظ من لفظ ثانٍ"" يعتبر في المأخوذ 
جمیغ الحروف ال ول المأخوذ منه مع الترتيب» وتجعله مُواذقا للمأخوذ منه في 
99 سواء كان بينهما تفاوت في المعنى أو لاء وهذا تعریف الاشتقاق الصغير 
والكبير هو الموافقة في الحروف دون الترتیب والأكبر هو الموافقة في الحروف 
اي في الخُرج» ولامُشترط فيها موافقةٌ المعنى. 
ولا ريب إذا اعتبرت الفتوی» التي هي اسم مصدر بمعنى إبانة الحكم» مأخوذة 
من المتى» الذي هو اسم جنس بمعنى الشابٌ القوي باعتبار الموافقة له في معناه 
من القوة والحدوث: أنه یکون بینهما اشتقاق؛ إذ لا يعتبر في الاشتقاق اتحاد 
المعنی» والاشتقاق هنا صغيرٌ لموافقتها في الحروف والترتیب والمعنی» والموافةً 
في المعنی المُعتبَرةٌ في مفهوم الاشتقاق أعمٌ من أن تکون بِجَعْل معنی الغْشتَنْ منه 
للمشتقء أو بجغْله رجا لتسمية مُسمّاه به كما في «العصام على شرح الوضعيةا. 
وهو" اشتقاق الفتوى من قيبل ما المعنى فيه مر جْحًا للتسمية. 
وتحقيقه: أن وجو المعنى في مُسمّى المُشتقٌ قد يُعتبر من حيث إنه دال 
في التسمية بالمُشتق» کالاحمر فإنه لذاتِ ما له الحمرت فيَطرد في كل ذاتٍ 


(0 انظر: «غمز العيون» .)75/١(‏ 
)۲( كذا في (خ). وفي (ع) و(ح) و(ب): (بأن). 
(۳) کذا في النسخ. ولعل الصواب: (هل). 
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مقدمة الشرح ۳ 


ذلك وقد يُعتبر من حيث إنه مصحح للتسمية مُرجُح لها من بين ساثر الأسماء 
من غير دخوله في التسمية؛ فلا يَطرِد کالقارورة فإنّها مُشتَفّةٌ من القرار لاد جاخة 
المخصوصة باعتبار فا المائع فيها؛ وهذا شرجح للتسمية بهاء فلا طاق على كل 
ما هو مَقَرّ للمائعات؛ والفتوی مُشتَقَةٌ من الفتى؛ لأنه الحكم باعتبار معنى الحدوث 
والقوة» وهذا المعنى مجح للتسمية بها ومُصحٌح لهاء ولا يلزم أن يكون كل ما كان 
فيه معنى الحدوث والقوة أن يسمّى بها. 
(خصوصًا)» مصدرٌ خصّه» على غير القياس» وهو منصوبٌ بالفعل المحذوف 
مع مُلاحَظة مفعولٍ به مُقدّرِ في نَظْم الکلام» والمعنى: أخص أصحابنا بالانّصاف 
ما دک سوا 
وقوله: (أنَّ اصحابنا» بفتح الهمزة» على تقدیر لام التعلیل تعلّل الاختصاصض 
المذكورء أي: إنما صّصتٌ أصحابنا بالاتصاف بما ذُکر لأن أصحابنا أئمّةُ مذهيناء 
كالإمام وصاحبّيه وسائر الآخذين عنه. 
(لهم خُصِوصِية)؛ بفتح الخاء وضمّهاء مصدرٌ خصّه أيضًاء أي: لهم اختصاص 
(السّبّق) أي: التقدّم على غیرهم من أصحاب المذاهب» (في هذا السأن» أي: 
الصفاتٍ المتقدّمة من كونهم قِوَامُ الدّين ورام وإليهم المّفزع إلى آخر ما ذگر» 
ومن قصّره على التدريس والفتوى فقد قصّرء وهذا من قبيل قوله: 
Tr‏ :2 ۳ و ا ١‏ امد و م 
ولكن بِكَتْ قبلي فهيّجٍ لي البّكا ‏ بکاه‌افقلت 0 
۱ فک عل أ: 
ا ام عطف e‏ مدخول «آن» فيكون تا 
آتباع) أو بالرفع مبتد 
وا 5 EHS‏ بو رتیت ناس 
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0 دای کان جک باه وال 


ae ae arn‏ م 


ابا کون من تسا اليه والوجة لاني ادل في الاختصاص واا یه 

والمراد بالناس: من بعد أبي حنيفة وأصحابه. 

والأتباع: جمع تبّع بالتحريك؛ وهو مّن يمشي خلقّك ویأخذ بقولك؛ والمراة: 
ی ي ایب الففهوتدرية» يقب من هذا الممنی ما قال الما شاف کی 
في «طبقات الحنفية»۱: (الناسٌ في الفقه عبال)؛ ککتاب جمعٌ عَبْل» وهو من يكون 
ُوه على غيره؛ أي: کالعیال في بهم له واقتدائهم به وافتباسهم المسائل من 
كه والعِيالٌ أخص من الأتباع بهذا المعنى» فلذا لم يأتِ بالعاطف؛ وأظهّر في 
محل الإضمار إشارة إلى أنه کلام مُستفِل ليس من كلام القائل الاول. 

[ترجمة الامام آبي حنيفة النعمان] 

(علی) راج الأئة وإمام الائمة (أبي حنيفة) النعمان بن ثابت بن طاووس 
بن زره مَلِكِ بني شیبان» وقیل: ثابت بن روط بضمٌ الزاي وفتح الطاء وقيل: 
ها والطاء المفتوحة» ابن ماه من آهل کال وقيل: من آهل بابل؛ وبغداد سی 
بابل قدیمّاه وعن آبي مطیع البلخي: ژوطی بن يحي بن راش الأنصاري. 

وروی المخطيب بسنده إلى اسماعیل بن حمّاد بن أبي حنيفة أنه كان يقول: 
8 أسماعيل بن حمّاد بن النعمان بن ثابت بن المرزبان» من أبناء فارس الاحرار 
الله ما وقع علينا رق قط. وذهب ثابثٌ إلى عل 
بالبركة فيه و 


عن 


رضي الله عنه» وهو صب فدعا له 
ي دينه؛ ونحن نرجو الله أن يكون قد استجاب ذلك للم رضي الله 
؛ کال دري عن أخيه. وصاحبٌ البيت أدرى بالذي فيه. 
هی بالذي في 


)1( «طبقات الحننية» لابن الحا 
۹9 تاریخ بغداد» (۱۵/ م ع ). 


ئې (ص ۱۰۱), 
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سس سس 1٥‏ 
سس ود 
وكان رحمه الله حسّن الوجه» حسنّ الثياب» طب الرائحةء حسنّ الممجلس؛ 
شدي الکزمه حسن المُواساة لإخوانه. رَبْعةَ من الرجال. تعلوه شر سباي 
للحديث» ولكنه قلیل الرواية فيه؛ لانه يشترط في روايته وَعْيَ الراوي لما يّرويه مر 
وقت التحمّل إلى حين الأداء. ۱ 
و ات ویر 
حتى برع فیه فجاءته امرأةٌ وسألنّه: إذا آراد الرجل أن يُطلّق امرائه لل 
بُطلّقها؟ فلم يدر ما يقول» فأمّرها أن تسأل حمّادًا ثم ترجع لیه. فسألته» فقال: 
ُطلقها وهي طاهرةٌ من الحيض والجماع تطليقة واحدةٌ ثم يتركها حتى تحیض 
حیضتّین» فإذا اختسّث فقد حلت للأزواج؛ فرجَعث واخبرثه» فقال: لا حاجة لي 
في الکلام» وجلس إلى حمَّادٍ حتى مات» يعني: حمّادا"". 


[مطلبٌ في کون أبي حنيفة تابعيًا] 


وأخذ عن عِدَّةِ من الصحابة؛ نظّمهم بعضهم بقوله: 
أبو حنيفة رين التابعین روی ۱ عن جابر وابن جزء والرضى أنس 
وسعتل وحريثي ووايلة وبنتٍ جرد علم الطیبین قبس 
وقد جمع مسانيدّه الخطيبُ أبو المُؤيد محمد بن محمود الخوارزمي؛ و 
على أبواب الفقه» وذکر فيه حديثًا رواه آبو يوسف عنه؛ قال رضي الله عنه: :ولد 
من ثمانين وسكت مخ أني س يسك وتسعینه ان ان ی جشرة سن ل 


ت هذه؟ قال: حلقةٌ 
AEP O HEE‏ حو ع 


یقول: سق 


تښ ۱ 
0 آي حشی مات سراد رنه الله. 
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اتیب اور جک لوزن 
1 مرج س هه ov‏ 
مسر دود ؤ دی. الله كمّاه الله ما أهمّهء ورژقه من حيث لا 
رسول الله مر يقول: «مّن تفقه في دين الله كفا 
7 5 0 
: + ء ال سد ») عبد الله بن الحارث بن 
قال فی«الاصابة»: «عبد الله بن جزء الزبيدي» هو عب 2۳ ؛ بن جز 
( 
الزبيدي» وثیب إلى جده»". 
٠ 5 0 <‏ اله 5 ۰1272 
وبالگند المُتّصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» قال: 
۰ ر )۳( - :۱ 
سمعت آبا الدرداء يقول: كنتٌ رديف رسول الله يك فقال: «يا آبا الدرداء! من 
شهد أن لا إله إلا الله» وأنّي رسول الله: وجبّث له الجَنة»» قلت: وان زنّی وان 
سرق, قال: فسار ساعة فعاد لكلامه» فقلت: وان زنى وان سرّقء قال يلكي «وإن 
زنّی وان سرّقء وان رضم أنفٌ آبی الدرداء»» قال: فكان آبو الدرادء بحدث بهذا 
الحدیث كل جمعة على ونبر رسول الله ا ويضَمٌ إصبعه على نف ه» ویقول: وان 


رغم ان آبی الدرداء*. 


وأخرج البخاري نحوه في كتاب الاستئذان» عن أبي ذر بقصة طويلة©. 


وعبد الله بن [أبي]” حبيبة هذا عدّه الحافظ ابن حجر من الصحابة» قال فى 


() «جامع المسانید» (۱/ ۸۰). 
)۲( «الإصابة في تمییز الصحابة» (۵/ 4۰ 
() قوله: (آبي)؛ ليس في النسخ» مثبت من «الآثار». 
() الحديث في كتاب «الآثار ' للإمام 
آجده في ۷ ثار» لاومام محمد. 
42 رواه في کتاب الاستئذان» باب من 
۲( هذه الزيادة من «الإصابة». 


آبي يوسف (ص ۱۹۷ باب الغزو والجيشء برقم (۰)۸۹۱ ولم 


أجاب بلبيك وسعديك. برقم (1۲1۸). 
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مقدمة الشرح 
سبع مب مس ع سک کی مرس ری ری لا 
«الإصابة»: (واسمه الاد م الأزع ) یگ ٤‏ | 
۱ و ۱ رع بن الازعر الأنصاري الأؤسي» قال ابن أبي داود 
شهد الحديبية» ذکره البخاري وابن حبان وغیرهما في الصحابة» وقال البغوی: 
وکان وسک قا“ انتهی . ۰ £ 
لحا 289 7 ِ 5 ەا 
وا صل أنه أدرك جماعة من الصحابة بالاتفاق» فانه ولد بالكوفة سنة 
ثما: ھل د و ۰ 0 st:‏ هآ 
نين» ويها عر اله بنُ أبي أوفى» فإنه مات بعد ذلك بالاتفاق وبالبصرة أنش بر 


.)۲( 


مالك» ومات سنة تسعین أو بعدهاء وإنه رأی بعشهم. 

وأنگر بعضهم روايته. والح ما ذکرناه؛ فإن أصحابه أثبثّوه بالأسانيد الصّحاح 
الجسان» وهم أعرفٌ باحواله» والمثبت العَذْلٌ مدع على النافيء فهو من التابعین» 
وهذا لم يثبت لاحد ممّن عاصّره من أئمة الأمصارء كالأوزاعيٌ بالشام» ومالك 
بالمدينة» والحمادین بالبصرة» والثوري بالكوفة» ومُسلم بن خالد الزنجي بمکت 

2 

والليث بن سعد بمصر. 

وأکره وده الله تغالى علی تولی القضاء وشرب علی راه شرا شديدًا في 
یام مروان من بل والیه على العراق ابن هُبّيرة» فلم یل ومر حمَّادٌ ابئه یوما على 
بلة فبكى» فقيل له: لِم تبكي؟ فقال: ضرب أبي هنا اڻتي عشر يومًا في زمن ابن 
هبيرة على تولية القضاءء فلم یل ولما أطلق قال: كان علي غم والدتي شد من 
الضرب. وكان الإمام أحمدٌ بن حنبل رحمه الله تعالى إذا ذگر ذلك بكى وترخم 
عليه وخصوصًا بعد أن شرب هو أيضًا على القول بحلق القرآن. 


( في النسخ: (الأرعو). والمثبت من «الإصابة». 
() في النسخ: (أبو داود). والمثبت من «الإصابة». 
( «الإصابة» /٤(‏ 6۷). 

() أي: أن الإمام أبا حنيفة. 
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7۹۹ و جک از و 


1۸ 
ثم امه أبو جعفر || 7 ور بعد ذلك وقرٌ من الكوفة | ال با و 
۱ و ال ر مرّاتِ من السجن وتوعده 8" 5 


وئوفي في 
٠‏ لا بخاف اش والله ما آنا بمأمونٍ في الرضاه فكيف 


یراق ولا 
وفی ببغداد سنة مائة وحمسينء فقیل: في شعبان» وقيل: في رجب» وفیل: في 
نصفي شوّال» ودن في مقبرة الحَيرُزان في الجانب الشرقي» وبنى على قبره مَسْهدًا 
رف عظيمة ومدرسة للحنفية المَلِكُ السعيد أبو سعد محمد بن منصور الخوارزمي, 
مستوفي مملكة السلطان ملك شاه السلجُوقي» وفيه يقول الشريف أبو جعفر 
ألم تر آن العلمَّكان مُبدّدَا فجمَعّه هذاالمُعيِّبُ فى اللَّحْد 
كذلك كانت هذه الارض مَيْعَة فانشرها فعل || عا ای قا 


وفیل: الباني لذلك هر آلب آرسلان(۲) جما وال الملك شاه ۳ أن 
الباني الاوّل بإذن الثاني. 


نا رحم اھ لا بط به َم ولا يها ناطق نی وفي هذا قد 


من التبرك بذكره كفايةٌ. 
ادما .أ“ ۱ و 2 
3 “كر من أن الناس جرال على آبي حنيفة بما نله مشعماد علی موعدات 
بقوله: 
211111 


.))184/19( انظر؛ سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 


۳( في النسخ: (البار رده ۳ 
لصخ بارسلان). والمثبت من هامش زت 


د (خ)؛ وكتب بعده «الأستاذ». و رظي أن أحمد 
خيري نقله عن الكوثري. ذ». ويظهر 
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مقدمة الشرح 
سسس و 


[ترجمة الإمام الشافعي] 
(ولفد )»من EY‏ وهو العَذْل والاسم: النصّفء بالتحريك» أي: 
قال قَوُلا عَدلاء الإمام | مطل 2 ؛ أبو عبد الله 
“ابو محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع 
ای اي م مور بن الهاشم بن عبد مناف, (الشافعي» نسب | إلى جده 
الب كي » نریل مصر ولد بغزة ة هاشم» قیل: بِعَسْقَلانء سنةً مائة وخمسینء 
وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين» ری عن خلق کی وعنه خلقٌ کثیرون» حزظ 
تن وهو ابن سب والمُوطًا؛ وهو ابن عَشر» وأفتّى وهو ابن خمس عشرة سنق 
وئوفي في آخر رجب سنة مائتین وأربع» وهو مجدد المائة الثانية» كما قال السيوطي. 
[فائدة في «حیث»] 
55 قال)» أي: لأنه قال» وأصلٌ «(حيث» موضوعةً للمکان» وتستعمل.فی 
الزمان والتعلیل مجازا» كما هنا. ۱ 
(مَن آراد أن بر أي: يتوسّع» من التبخرء وهو التوسّع والتعمق كذا قیل. 
وأصل الصيغة للصَّيرُورة» ك«تحجّر الطین»» أي: صار حجرًا لیا من غير 
مدخل للغير. فعليه: من أراد أن يصيرٌ بحراء أي: كالبحر في الفقه فإنه كثيرًا ما يشب 
م 
وقیل: اصل الصيغة للتكلّفء فأريد غايتّهء وهو الکمال والمبالغة؛ لأن 
کلف بایغ فيما يتكلّمُه ويتأنّقُ فيه» كما قيل في المُتكبّر. 
فالمعنى: مَن آراد أن يبلّغ (في الفقه)» الذي هو كالبحر» غايته وکماله: (فلیظر)» 
آي: يتأمّل ببَصّرهء (إلى کب أبي حنيفة)» أي: أصحابه» وإلا فليس له من الكتب إلا 
(الفقه الأكبر» في الکلام» كذا قیل» وفيه تأمُلٌ. 
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س وس ۷۳٩‏ ۰ 0 14 1 ب یم 
اا جن اور 


9 

1 المَّحْنة: «أوَّلُ مَن دون علم الشريعة أبو حنيفة؛ لأن الصحابة و 

١ 2 5‏ 9 مس و وم 1 نما گا ۳ ۱ 
بعدّهم لم بُصتفوا في علم الشريعة أبواًا مبوبة ولا كتبا مرتبة وإنما دوا يعتمدون 
على رَه نهیهم. فبدأ”"" بالطّهارة» ثم بالصلاة؛ ثم سائرٍ العبادات على الولاء ثم 
و و مع ۶ ۰ ۴ 

المُعاملات» ثم بكتب المّواريث. قال بعض الشافعية: وتبعه مالك في «الموطاً, 
وكنبه التي آشار إليها هي کت ظاهر الرواية في الفروع التي فرعها الإمامٌ وجمّعها 
الإمام محمد: «الجامع | لصغير»؛ و«الكبير»» و«المبسوطاء و(الزيادات»» و«السير 
الكبير»؛ انتهی . 

فقد علمت منه أن هذه کتت 5 حنیفة وهو الذي فرّعها وبويهاء زا 
جمّعهاء فلا حاجة إلى ما قاله من أن الکلاع على حذفٍ مُضافي”". 

(كما مثّله)» أي: هذا القول الذي قاله الإمام الشافعي.. والتشبيه باختلاف 
المَحمّل» وان كان قولّه عينَ قول المنقول عنه. 

و 
[ترجمة ابن وهبان صاحب «المنظومة»] 

(ابنْ وَهبان), القاضي عبد الوهاب بن امد بن وهبان الدمشقی صاحب 
المنظومة الرائية المشهورة وشرجها. ولد قبل الثلائین وسبعمائة» ومهّر في الفت 
والعربية والیّراء‌ات والادب ودرزس وولي قضاء حماة سنة سبعمائة وستین؛ 

١ 5 ۳ ۱ و‎ Fa دا‎ 

وعزل منه ثم أعيد إليه» وثوفي وهو بها قاض سنا سبيمانة وثمانٍ ویسین» وکا 
محمود السّيرة في قضائه» مشهور الفضيلة. 


)١(‏ أي: الامام أبو حنيفة. 
(0) انظر: «غمز العیون» (۱/ ۲۷). 
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مه نیع ۷ 
[ترجمة حرملة بن يحي التجيبي] 

(عن حَرْمَلة)؛ بفتح الحاء» ابنِ يحي بن عبد الله بن حرملة التجيبى ولاء 
المصري» صاحب الإمام الشافعي رحمه ال وکان أكثرٌ أ أصحابه إليه ات فا واقتباسًا 
ہن وکان حافظًا للحدیث. صنف دز واالمختصر) ٠‏ وروی عنه مسلم بن 
الحجّاج» وأكثر ین ذكره في (صحیحه). توفي سنة ثلای وأربعين ومائتين» وقیل: 
سنة أربع . والتجیبی: نسبة إلى 5 تجيب» اسم امرأة یب أولادُّها إليها. 

[ثناء الأئمة على الامام أبي حنيفة] 

وقد روى المازني عن الشافعي مثل هذا. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ما رأيتٌ أفقة من أبي حنيفة» ومن أراد أن 
يتبكر ني المغازي فهو یال على محمد بن إسحاق» ومن أراد أن يتبكر في 
النحو فهو عِيال على الكسائي؛ ومن آراد أن یتبخر في تفسير القرآن فهو عیال 
على مُقَاتِل بن شلیمان. 

وعن حرملة؛ قال: سمعت الشافعيّ يقول: الناس عيال على هؤلاء الخمسة. 

وقيل لمالك: هل رأیت أبا حنيفة؟ قال نعم؛ رایت برجلا لو كلمك في هذه 
السارية أن يجعلها ذمَبًا لقاع بخچّته. 

وقال عبد الله بن الجُبارَك: إن الأثر قد عرف» وان احتیج إلى الرأي: فرأي مالكٍ 
سین وأبي حنيفة» وأبو حنيفة احستهم ریا وأدقهم فط وأغوصٌهم على الفقه 
وهو أفقهُ الثلائة رضوان الله عليهم أجمعين. 
ا 
۹ دهد مكتوب خطأ في النسخ» وفي هامش نسخة (خ) تصحيح عن الكوثري. والمنبت من اسير 


أعلام النبلاء» 7 اللنسات» للسمعان ‏ (۳/ ۰۲۰-۱۹ 
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انا كاف جت ااښ بان 


N 
| فأنفذّها إليه ری‎ » 
دن‎ ۱6 
خمبلتها؛ «السيّر الکبیر».‎ 
الشّبّه‎ ۱ 


سس ت 
(وهو)» أي: أبو حنیفت (كالصّدُيق)» کیکیت كثير التصديق؛ لقب شيع 
ناء بي بكر عبد اله بن عثمان بن أبي فحافة رضي الله عنهما. ووجة ال 
کلا منهما بت أمرًّا لم يُسبَقٌ ی إليه» فأبو بكر ابتداً جمع م القرآن بعد وفاته ميد وأبر 
حنيفة ابتدأ تدوین الفقه. 

بوي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» أنه قال: قبض النبي َة ولم يكن القرآن 
جمع في شيء؛ قالوا: وانما لم يجمعه كك لأنه كان يترقب نزول ناخ لبعض 
آحکامه أو تلاوته» فلما انقضی نزوله بوفاته: ألم الله" الخلفاء الراشدين ذلك 
فکان ابتداءٌ ذلك بعشورة عمرٌ رضي الله عنه على يدٍ الصدّيق رضي الله عنه» وذلك 
أنه لما كثر القتل بأهل اليمامة: أرسّل أبو بكر رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت؛ فا 
عمرٌ عنده» فقال أبو بكر: إن عمرٌ أتاني» فقال: إن القتل قد استحرٌ بر اءالقرآن» وی 
أخاف أن يستجرٌ القتلّ بالقرّاء في المواطنء ایدپ كابر من القرآناه وإِنّي أرى أن 
ربج بجَمْع القرآن؛ فقلت لعمرٌ: : كيف تفعل شیا لم یفعله [رسول الل] چیا ال 
ر ما وق خی فلم ی بُراچځني حتى شرح الله صدري لذلك» وقال له أبوبكر 


دضي الله عنه: لك رجل شاب عاقلٌء لا همك. وقد کنت کازت الوحي لرسول له 
ی 


( فى النسخ هنا ؤيادة فى : 
ي سخ هنا زيادة قوله: (جمعه)» وليس في «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي؛ الذي بقل 
المزلف عنه. ولا تستقيم معه العبارة. ۱ 


() فى النسكر: (تاء 
في النسخ: (تأتوا). والمثبت من «صحيح البخاری». 
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ا ا 


جع القرآن» فاجمَعه» قال زي الله 
يق فتبع : فوالله لو 


سیر کل 

کل 
* مگا أمرثى به ي بنقلٍ جبلٍ من الجبال: ما 
7 مرني کت اران جميقهمن لش دالصحاف ویر 
در 


جدتٌ آخر سورة ة التوبة مع 03( 
|*جال» ود" مع أبي خزيمة الانصاري, لم اجذی 


,گان ی الصف عند أبي بكرء ثم عند حفصة مع عیره» 


نت عمر رضي الله عنهم(, 

وكان عمر يقول: امن تلفی من سول ال شين من ار أي به وكا 
يبه في الضحف والالواح والعٌُسُسبء وكان لا قبل من أحد شین حتى پشپ 
بامدان("» [وهذا يدل على أن زيدًا كان لا يكتفي لمُجرّد وجدانه مكتوبًا حتى 
هد بهن تلا ماعا مع کون زیر کان بح قرأ جميته في سا لني 
ره ولكن كان يفعل ذلك احتیاطا. 

قال السيوطي: «قد كان القرآن کب [كله] في عهد رسول اله يق لکن غير 
جموع في موضع واحده ولا مرتّب على السُوّره ریب السّوّر كان باجتهاد 
الصحابة. وآما ترتیب القرآن فلا شبهة في کونه توقيفيًا؛ للإجماع والتصوص 
لمتراوفه. وقد تقل أن ترتیب الایات في سُوّرها واقع بتوقیفه َة وأمره من غير 


0 في النسخ: (حمزة). والمتیّت من «صحيح البخاري؟. 
۳( داه البخاري فى (صحیحه»» کتاب فضائل القرآن؛ باب جمع القرآن» برقم .)4٩۸7(‏ 
۳ اداه ابن آبي 1 في «کتاب المصاحف» (ص 1۲ باب جم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لترآن في المصحف, 
بسن المعقوفتین مستدرك من «الإتقان» للسيوطي. وهنا في النسخ زيادة فوله: (فكان زيد 
ماه وحذفتها لتستقيم ار 
0 کمن "الإثتقان في علو م القرآن» (۱/ ٠٠6‏ ). 

"ان رو ۳۱ 


(4) 
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اعات حجن ال نز رر 


۷ 
حلاف بين المسلمین» وکان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من یکتب» فیقول: اضما 
هذه الآياتِ في السورة التي يُذكر فیها کذا۷"". 
ونقل السيوطيٌ أن القرآن جُمع ثلاث مرّات» الأولى: بحخضرة النبي ب فقال: 
رو الش خان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «كنا عند رسول الله ييه وش 
الرّقاع من القرآن»» والثانية: بحضرة آبي بكر رضي الله عنه» على ما ذكرناء والثالئة: 
في زمن عثمان رضي الله عنه» فانه تولی کتبه في المصاحف”". 
وأبو حنيفة ول مَن تولی جمع الفقه وترتیبه على أبوابه» ووضع کل مسأل 
في بايهاء والجامِع له محمّدٌ في الكتبء كما تقدّم عن ابن السحنةء فقول من قال: 
«ویحتمل أن يكون وج الشّبَه آن با بكر أوَّلُ من آمَن من الرجال"» وأنه الظاهر؛ 
لأن القرآن بعدما جوع لا يتصوّر جمعه انیا" كلام بارد؛ إذ لا مناسبة فى وجه 
الشبه الذي ذكره» وظهوزه بما ذگره برد كيف. والقرآن قد جمعه فى المصاحف 
عثمان؛ فقد تصور جمعْه اني والله أعلم. 
لاني لابي حنيفة رضي الله عنه؛ (أجزه)» أي: نوات تدوین الفقه (وله) 
أيضا (أجرٌ من دون الفقة)ء أى: جمّعه ف الكدا 3 
١‏ ي: جمعه في الكتاب» وهو من التدوین» أى: جعله 
في الدیوان بسر الدال و فیا :۳ + .ن. ۷ ١‏ 
۰ بکسر ل وفتخها لغة» وقيل: الفح خطأًء وهو اس للكتبة» معرب 
' دار ا و 5 ١ ١‏ 
من ژپژایة؟ للمجنون أو للشبطان 6 ل ۹ ا 
۰ سموا به لحذقِهم بالأمور ووّقوفهم على اج 
ممعي ا | ۱ 


)١(‏ انظر: الاتقا 
۱ ۷۵ وروی العرره : 
م دیث ابن أبي داود (کتات | 
رزوی في ب المصاحف» (ص ۱۱۵)؛ باب 
(۲ ° . <(« ۱ 
1 اظر: اقا في علوم القرآن»(۱/ ۲۰۲), م ر 
(۳( أي: وأن أبا حنيفة أول من درن ال 5 


)0( انظر: «غمز عيون البصائر» (۲۸/۱). 


Scanned with CamScanner 


Vo ۹‏ 
Eh‏ 
9 ني ب كلهم الاق على ار ثم قبل لكل کاپ وقد خیش 


۳ 
٠‏ اعر معين 
لكر 2 


EEN‏ مخ ما ما نع للصديق 
25 القرآن وكتبه في المصاحف إلى يوم القيامةء كذلك لأبى حنيفة له رد 
اجرج ۲ ١‏ 
ین لفة وجمّعه في الكتب إلى يوم القيامة. 

رال هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من سن سن حسّنةٌ فله أجثها وأجر مره 
ہل بها إلى يوم القیامة»۲۲ وقوله: «فله أجرّها» أي: جر عمّلهاء والإضافة لأدنى 
لبة؛ اوأجرٌ قن عمل بها" أي: مثل أجره من غير أن ينص من أجره شي ولا 
ِل أن کلا منهماء أي: الصديق وأبي حنيفة قد سن سُنّة حسنة. 

رقوله: (وإن المشایخ» عطف على مدخول «إِلَ) أيضاء أي: إنما خصّصتٌ 

ال ا 1 
أسحابّنا بالاتصاف بما ذكر لأن المشايخ... الخ» وهذا ناظرٌ إلى قوله: «وقُبَامّه 
تاه رانتظامه؛» وإن لم يكن عله لکل ما تقدّم. 

رالمشايغ: جمع شيخ وهو من استبان فيه ال ؛ آو من بلغ خمسين أو إحدى 
رخسین إلى فوق» أو إلى الثمانين» وله جموخ درت في «القاموس»”", والمراد 
#)نا: العلماء؛ وان لم یلوا هذا السّرد. 
ی یس سس 


0 عبارة و 


مم من قا 
ان التدوي., 


نسيم الرياض ' للشهاب الخفاجي هكذا: «والديوان» بكسر الدال المهمل وقد تفتح. 

0 إنه فارسي معرب» وأصله جمع «دیوا؛ وهو العفريت؛ شبه به آهله وقيل: إنه عربي 
' دهو الكتابة.. ۰ ویجمع على دواوين ودیاوین وهو مجتمع الصحف والكتاب 

ابر ريطلق على نفس الدفتر والكتاب». 

1 ابر ذا اللفظ ن ماجه في «سننه)» أبواب السنةء باب 


* باب اللا فصل الصاد (ص ۲۵). 


(0 
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0 
ار 


یله جت اور 
1 9و 
أي: علماءنا (الكراة)» جنمع كريم :وهو صف جای لكل خير و ضرف رو 
لیم وفي ارف بمعنى الجواده وضده البخیل: 
[نعريف التألیف وبیان التصنیف والفرق بینهما] 
(قد ألَمُرا)» التألیف: جعل الاشیاء الکثبر بحيث یطلق علیها اسم الواح 
1 2 2 1 و 
سواء كان لبعضها نسبةٌ إلى بعض بالتقدم والتاخر أو لاء فهو عم من الترتبي 
الاصطلاحي؛ لانه مر فيه أن یکون لبعض أجزائه تلك النسبة. 
وال لتصنيف: جعل کل صِنْفٍ على جِدَةٍ فان رُوعِيَ مع ذلك معنى التألیف: نر 
۱ وم فول بعضهم: المؤلف من يَجِمّع کلام غیره» والمصه م یج 
بتکرات أفكاره؛ فالظاهر أن هذا اصطلاخ وإلا فلا يترئّب على تعريفهما؛ إذ حأ 
التأليف لا ىة بو 1 0 ۶ ۰ 
لس يجان كلام الغیره قال ناقلا عن ؛ بعضهم: إن واضم العلم أولى 
باسم المصنف من المولّف, وان 596 5 ۱ 
ی صح فيه أيضا؛ لان العلم مطلقا بمعنى الإدراك 
سس وما نحته من الظرء واللقى. ناك : ا. م 1 ۱ 
له فوجدها ی ؟ أن دالبقين نو فراع العلم لما لاعظ الغاية المقصرة 
3 كرتب على العلم بأحوال < أ آشا و .6 ۲ 
عن تلك الجهة موق کي و 2 من جهه خاصة وضعه لسن 
۱ ؛ فقيد ذلك النوع بعارة ع . 2 5 
العلم. أى: م 4 رس كلي؛ فصار ماه ویقال لواضعه: من 
لعلم ي: جعله أصنافا متناست, ; ۴ ۳ 5 
0 37 مر باسم المصنف انس | 4 ,| 
وفيه تطور , ب واوفق '. انتهى. 
۱ باعل مطلقا جنل للعلم ال , 
كما في «التحریر»"» قال شارحه اين أ و صوعء وذلك العلم صنف من 
۱ 7 سر بادضاه: «ولم نقل: نوع؛ لان العلا 
۱ انظ ون . _ . 
7 مز عيون البصاثر» (۱/ ۸۲۹ 
ي تعريف علم الاصول را | ینم 


Scanned with CamScanner 


مقدمة الشرح ل 
ms‏ سے ۷۷ 


المُدرّنة كلها ترجع إلى نوع من العلم المطلق» وهو العلم المتعلّق بالمسائل 
المتحدة باعتبار الموضوع والغاية والصنف کی مُندرِحٌ تحت حقيقةٍ النوع متیر 
بعارض غير شخصي »۳ انتهی. 
[تعريف الاختصار والتطویل] 

وقوله: (ما ی مُختصر ومُطوّلٍ)» أي: تآليف. منها مُختصّر ومنها مطّل» هذا 
هو المرادُ من هذه العبارة» والعبارةٌ لا تفیده. 

والاختصارٌ: تقلیل اللفظ وتكثيرٌ المعنى» وهو الإيجاز» كما في «المفتاح»”©. 

والتطويل: زيادة اللفظ على المراد من غير أن يتعيّن الزائد فإن تعن فهو 
لح و. أي: متحدان مفهوما". ۱ 

وه و أداءٌ المقصود بألل من عبارة تعارّف [عليها]” الاوساط وفیل: إن 
لاختصار لا یک ون إلا مع الف هي آخس مده ويُطلّق الاختصار على کون 
المقام خليًا بابسط مما ذُكِر فيه. 

وجعل في «المفتاح» طرق الاختصار بإطلاق لد وعدم تأكييه» وحذفب 
المُسّد والمُسنّد إليه وغیرهما شفردا وجُملةٌ» وطرق التطویل: تأكيده؛ وتیل" 


۰)۱۸/۱( اتیسیر التحریر»‎ )١( 

(۲) انظر: «تلخیص المفتاح» مع اعروس الافراح 
(۳) قوله: (أي: متحدان مفهوما)» كذا في النسخ؛ ولم بظهر لي وجهه ولعله م 
(4) أي: الایجاز: كما في «تلخیص المفتاح*. 

1 زيادة مقدرة لاستقامة العبارة. 

( في النسخ: (تذييله). ولعل الصواب ما ت. 


.)۵۷۵/۱( ۰ 
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اا کات هن جت ارس و 


و 
أو اليد مما يتعلّق به وتعقيب جملة بأخرى مُوکد: 


[تعريف المتون والشروح] 
وقوله: (من مُتون)» وما عطف عليه بیان ما" جمع مَتن» وهو لغةٌ: ال 
ی الط به لأنه أصل البدن تل في اصطلاحهم إلى الأصل المُين بار 
والحواشي. ۱ 
3 شروج» جمعٌ شرح» وهو لغة: بط اللحم ونحوه أو تویسعثه» أريد به بر 


المُسئد إليه 


التوسعة» أو هو موضوعٌ للتوسعة مطلقاء ومنه: شرّحتٌ الكتابء إذا یه وذگرن 
لأنه يتوسّع يمنة ويسرة. 
(وفتاوى)؛ جمع فثوی» وهي إبانة الحكم الشرعي» كما تقدّم. 
[تعريف الاجتهاد] 


(واجتهدوا) أ یل ۵ وی 15 
۱ 5 لوا جهدهم دمن الاجتهاد وهو لَغة: بَدْلُ المجهود ليا 
لمقصود. وشرعا: بذل الز, ۶ 


وسعه في المسائل الا ۲ 
شرعي. کیا لتحصيل الظنٌ بكم 
(في المذهب), ) 
المرور, وحاصله 9 56 دتحريرهاء وهو موضع الهاب» أي: 
مود ۳ الأحىا الاك 
سرون علیها بإقدام 1 جتهادية ية لأنها طرق المجتهين 
) عقولهم. ور ما اختص به | ۳۳ 
لمجتهد الأحكام الشرعبا 
من ٥‏ 

6 تن 

ا اوا ح"' مع «عروس الأفر 


ب (6): (یتوسع بمرئنه ,هر ۲ نما بعد, 
تعبينه ومفسره). ۴ 
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الشرح سس 
a,‏ تنسب 


“تس ١ے‏ 
: 8 00 ۳ ۰ 5 1 
الفر ىة الاجتهادي وإ عرفت مدهبنا بخصو 5 قلت 


: هو ما اخت ره اراد 
ى الاحكام الشرعية... إلخ. هو ما اختص به إمامّنا 
وعرّفه پشهم بان الأسبكام الشرعية الاجتهادية وأسبابها وشرائطها وموايعهاء 
رالحْجَج المثيتة للاسباب والشروط والموانع. 
واعترض بن «هذا تعريف بالمباین فلا يصح؛ لأن الأحكام الشرعية ریا 
بست مذهبٌ المجتهد وإنما مذهبه المسائل الاجتهادية التي يكون ذلك الحکم 
من جملة مبادئها التصور؛ ية00, 
وفيه: أنه لا یخقی أن مذهب أبي حنيفة مثلا معناه: المسائل التي اه اجتهاه 
إلى الحكم فيها بثبوتِ محمولاتها لمَوضُوعاتهاء مستخرّجةٌ من الأدلّة اتفصبلیت 
والمبحوث فيهاء والمقصودٌ بالحكم هو إثبات الحكم الشرعيء والتمایز بين 
المذاهب إنما هو في الأحكام الثابتة للموضوع. لا في الموضوع» كالوترء فإنَّ أبا 
حنيفة يقول: إن حكمّه الوجوبٌ؛ والشافعي يقول: حکمه السنية» فنظرٌ المجتهدٍ في 
اجتهاده قَصدَا إنما هو بيانُ الاحکام واختصاصّه إنما هو بالأحكام الثابتة للأفعالء 
فهي مذهبه» نعم؛ الاحکام نفسها ليست بمذهبه ولا مذهب غیره» ولكنّ الحکم 
الخاض بفعلٍ خاص هي مذهته باعتبار أنه أذَّاه اجتهاده إلى الحکم بها على الفعل» 
وهذا معنی «الاجتهادیة» المُعرّفة بما تقدّی ولم یل بأنه الأحكامٌ الشرعية فقط بل 
ضمٌ إلى ذلك الاجتهادیت ولا ریب نها مذهبه. ۱ 
والحاصل : سلَّمْنا أن مذهبه المسائل الاجتهادیف ولکن لا شم أنه تعریف 
ay‏ 
۷ المستفادة من الأدلة الظنيةء كما في «غمز العیون» (۱/ ۰6۳۰ 
۳ انظر: , اغمز العیون» (۱/ ۳۰). 
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mA are‏ اما وان 


۸۰ 


التماد 8 
بالمُباين؛ لأنه لما كان المقصود د منها الک وبه يحصل یز بين هب ار 
حنيفة وغيره من المذاهب: :“نه به فأطلقوا المذهب على بعض أجزاء القضية لا 


المقصود دُوالمبحوث عنه» وهو ظاهر. 

واعثرض أيضًا بأن «البحت عن السبب والمانع والشرط والحجهة ليس بوظین: 
المجتهد وانما وظیفته قصدا وأصالة هو البحث عن الأحكام» سواء كانت أحكام 
الأدلة أو الأسباب أو الشروط أو الموانع»"» انتهی . 

وفيه بحث؛ لأنا لا سم أن البحث عن السبب والمانم والشرط ليس بوظيفة 
المجتهد. كيف! وهي من الأحكام الشرعية الوضعية فإنه كما ییحث عن الحكم 
لتكليفي كذلك یَبحث عن الحکم الوّضعيء إن لم نقُل بان الحكم الوضعي داخٌ 
في التكليفي» وان قلنا به فالأمر أظهر. 

وقوله: إنما وظیفته قصا وأصالهً هو البحث عن الأحكام: لا یضر أن تکون" 
مذهبّه؛ لانه يَبحث عنهاء وان لم یک بالقصد. 

قو له: اء نت 

وفوله. سواء کار أحكامَ الأدلة أو الأسباب أو الشروط آو وان لا 
یخی ما في هذا | المنافاة 
۱ لتعميم من اة للحصر؛ لقوله بان البحث عنها ليست بو ید 
لمجتهد, وهو ظاهدٌ. 

وحاصل التعريف الأول |, 
۱ ی ول أنه أدخل في الأحكام 
تن م الشرعية الاجتهادية, والثاذ 
اتفصیل فيها والخلافي الواقع فيهاء فذگرها. 


الاحکام الوضعية فاكتفى 
أي لم یکتفی بذلك. فآراد الإشارة إلى 


۳.۰ /1( انظر: #غمز العيرن»‎ )١( 
أي: الاحکام.‎ (۲) 
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مقدمة الشرح 2 
e.‏ ۸۱ 
٠‏ وأما الخجج الخثيتة لهاء فإدخالها في المذهب فيه فا ي | 
الْمّوي؛ لأنه الطريق» والمجتهد في اجتهاده طریقه الأدلّة من 
امغر اجهاء,فالملعب على هذا عبار عن الأحكام 

خاصّان بالمجتهد. 

۳۹ 8 U E 

فان قيل: لا يصح ما فلیّه؛ لانه قال: الحجَجٌ المشتة للأسباب والشروط 
والموانع» لا مُطلق الحجّة. قلتٌ: یمکن أن يقال: إنه يُفهّم منه ذلك بطریق الدلالة؛ 
لاه إذا كان من مفهوم المذهب اذل الاسباب وأحَويها. وهي غیز مقصودة بذاتها: 
فأدلة المقصود بالذات - وهي الأحكامٌ أولى بالدخول في المفهوم» تأمّل. 

وقوله: (إلا أني)» استدراك متعلّق ب«ألفوا واجتهدوا» 

(لم أرَلهُم)؛ أي: أَعلّمْ أو لم أَبِصِرْء (ما يّحكي)» أي: كتابًا يُشابه. 

[ترجمة الإمام تاج الدين السبكي] 

(كتاب الشيخ تاج الدّين)ء أبي النصرء عبد الوماب بن الامام أبي الحسن 
علي الاتصاري 9 با پا صاحب (جمع الجوامع»؛ الذي ری فيه على الأوائل 
والاواخر. 


حيث إثبات الاحکام 
الاجتهادية عن ادها هم 


ولد بالقاهرة سنةً سبع وعشرين وسبومائة» وحضر بها على جماعةه ثم قدم 
دمشق مع والده سنة ثلاثين» وسمع بها من جماعة؛ واشتغل على والده والحافظ 
ری ولاژم الحافظ الذهبى وتخرّج به» [وطلب بنفسه ودأت]”". 
أجازه ابر النة ف سنه ثمانی عه ة سنة» وأفّی ودرّس وحدّث 
داجازه ابن النقيب بالإفتاء وكان سنه ثماني عسر 
دصنف» وناب عن والده بعد وفاة أخيه القاضي حسین. 


ا 


)ىن . شعي Sl.‏ شية(*/6١٠).‏ 
* في النسخ: (وداب بنفسه). واا و من «طبقات الشا ية» لابن قاضي شهبة ( / 
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lA بكب ل‎ Tall lec 
و ھا ن ی وا‎ 
ماهر جن الاب شا‎ 
کے‎ e... 5 


۷ AY 


ثم اشتغل بالقضاء بشؤال والده في شهر ربيع سنا ست ر من» ثم عزل 
مد لطيفة: ثم آأعیده ثم عَزِل بأخيه بهاء الدین؛ وتوجه إلى مصر على وظائفی أني, 
ثم أعيد إلى القضاء. وولي خطابة الجامع بدمشق بعد وفاة ابن جماعةه ثم مزل 
وحصلت له محنةٌ شديدة» وسن بالقلعة نحوًا من ثمانين يوماء ثم عاد إلى القضاء. 
ودرّس بمصر والشام في عَدَّة مدارس» فبالشام بالعاولية الكبرى» والعزيزن 
والغز البة» والعَذراوية» والشاميتين» والناصريّة والأمينية» ومَشیَخة دار الحدین 
الأشرفية. 
قال الذهبيٌ”" بعد أن أثنى عليه: «جری عليه من المِحَّن ما لم يَجْرِ على قاض 
قبله» وحصل له من المَناصب ما لم يحصل لأحد قبله». 
توفي شهيدًا بالطاعون سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. 
والسبكيٌ نسبة إلى سبكةء قريةٌ من أعمال المتُوفية. 
5 و 7 ۳ ۱ م 
(یشتمل على فنون)ء صفة «کتابا»؛ أو حال من «کتاب الشیخ» أو مفعول از 
ل«رأى»» إن كانت عِلْمية. 
۳ 1 
والفنون: جمع فن» وهو النوع والضرب. 
و 
۳4 ۰ 9ه وق .3 و 
دقوله: (في الفقه» صفتهاء والاشتمال المذکور من اشتمال الكل على 
الاجزای و قا ۶ غ ۳ 5 از ' 
التقد 0 بو و والشمول على وجو یُراعی فيه ما يليق به من 
2 أله 6 ٠‏ 3 
م و خير أي: رثبه عليهاء أ 5 9 ۳1 
4ا: د ٠۶‏ أو من اشتمال الدال على المدئول, أو انظرف 
على المظروف. على لو 
سین ا 
(۱) القائا لها 
ثل لهذا الكلام ابن كثير ؛لاالذهبي, 


كمانقله عنه | “قاض هره : 5-5 
9 ۱ بن فى اطقّات الشافعیه 
دن حجر في «الدرر الكامنة» (۲/ اق لهت 1 


1 ۳۹۵ ۱ 
1 دابن العماد في «شذرات الذهب؟ /٩(‏ ۲۲۰). 
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سس سے 


[ذکر سبب تألیف الكتاب] 


٠ ۶ ‌ 3 4‏ 5 ۳۳ 1 
(وقد كل الماوصلت في «شرح الکنز) المُسمّى بدا 


٠2قئاقدلا‎ 


بحر الرائق شرح گنز 


[تعريف التبييض عند المؤلفين] 

إلى ای الفاسد)» هو في اصطلاح امین كناب مون عل 
جه الط والتحریر من غير شطب» بعد كتايته كيفّما انمق أي: بعد 
البحرًا وولف في تحریره وضبطه وکتابته إلى باب بیع الفاسد. 

لت کتانا ۸ مُختصّرًا في الضوابط)؛ جمع ضابط وهوء على ما سیذکره ما 
جمّع فروعا من باب واحل» بخلاف القاعدق فإنّها ما تجمَعُها من بواب شتّی. 

(والاستثناءات) أي: المُخْرّجات من تلك الضوابط جمع استثنای بمعنی 
لش 

(وسمّيئه)» أي: الکتات المختص (بالفوائد)؛ جمعٌ فائدةه وتقدّم معناها لغة 
اصطلاحاء (الريية)» ی ی لم لصتف لا زین الدين» وأن النسبة 
4 إلى رل جزء المُركّب الإضافي» على ما هو قاعدةٌ النسبة؛ فإن جمیع من ذكره 
م يذكره بالإضافة. وقد یقال: إنهم ذكَرُوه علي الاختصار من المركب الاضافي؛ 
فیل: ' نين الدين» أو زین العابدين» كما في (شرح » شيخ مشايخنا. 


آد ¢ 0 
ل حررت 


[ترجمة ابن هدند 
لیم ی له آجداده» العلامةٌ الفاضل؛ 
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50 4 ۳ 70 لک ۱ 
| رس ۷ ۹ ا اھا 2 5 اوه با ورال 1 
بعد 5 ۳ تا کی ۱ رل 
ات تساه حا دن 


وت 
ی 
Nt‏ ی 
tires‏ 


۱ ,از ودكس» وساعده الحظ في حياة 
اشتغل» ودأت» وتفژد» وتمئن» وأفتى» ودرس؛ د ¢ في يانه وبي 


وفاته» وززف العحظا في سائر ملنانه ومُصفاته. وار وزقة إلى وأتعّب الناس 
في تحصيلها. ' 
لد سنا ست وعشرين وتسعمائة بالقاهرةء وأخذ عن علمائها وتفقه بالشيع 
أمين الدین بن عبد العال الحنفي» والشبخ آبي ایض السلمي والشیخ شرف الدين 
البلقيني» وشیخ الاسلام أحمد بن يونس الشهیر باپن الحلبي. 
وأخذ علم العربية والعقلية"“ عن جماعة كثيرين» منهم: الشيخ العلامة نور 
الدین الدّيلمي المالكي؛ وکان من عبادٍ الله الصالحين؛ والشیخ العلامة شقير 
المغربي» أحلِ تلامذة عالم الربع المعمور؛ كما هو في آوصافه مشهون الشبخ 
محمد مغوش التونسي المغربي. 
وانتفع به خلقٌ كثير» منهم: أخوه العلامة عمر صاحب «النهر؟» والعلامة محمد 
الغزي التمرتاشي صاحب *المِنح». 
ولمولانا المؤلّف: «البحر الراتق»» وصل فيه إلى أثناء الدعاوى والشات"“ 
وله #مختصر التحريرا» كما سي جي ء» واشرح المنار»» و«الرسائل لیب 
والفتاوی الزينية التي رتبها ابن بنته محمد. 
وأما تعاليقه على هرامش الکتب وحواشيهاء وکا على أسئلة اتف ۳ 
ا ۷ 00 0 الزينية؛ دالتميمي في «الطبقات السنية» أنه وصل فيه إلى أثناء كتاب 
" باب الوجارة E‏ ی ا "لکن في النسخ المتداولة ما يدل على أنه بلغ إلى 
7" في 0 داب) ول): (المستفيدين). 
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جالع سس 


مس رو 
وإياوراق التي سودها بلمباجث الرائعةء فشي؛ ۶ یمکن حَضره ولولا الیل 
زل لوغ الال لكان في الفقه و وأصوله خصوضاهوفي سار اون : جوا الکهر. 

نوفي سئة سبعين وتسومالة؛ وقال تلم ه العلْمي: | :إن وفاته كانت في سنة تس 
رتقدیم التاء» ویتین وتسعماثة» وان ولادته كانت سنةً ست دعشرين وتسعماثة. 
وذفن بالقرب من السيدة سکینت دجم الله روه ونور ضریخه() ۱ 

قولّه: (في فقه الحنفية)» متعلقٌ بمحذوف. حال من «الفوائدا. 

(وصّل) ذلك الکتاب المُسمّى ب«الفوائد الزينية» (إلى خمسمائة ضابط)» أي: 
انتهى إليها وجمعها. 

[تعريف الإلهام] 

(فألهِمتٌ)؛ أي: لقي في رَوعِي» والمُلهم هو الله تعالی» وعلامته أن يُنشرح له 
الصدرٌ ولا يُعارضه خاطر آخر. 

(أن أضَعٌ)» من الوضع؛ وهو لغةٌ: جمل الشيء في حَيّ وفي الاصطلاح: 
تعيينْ الشيء للدّلالة على المعنی» أو تعيينْ اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه» او 
على المعنی مطلقًاء كما هو مین في محله. ید 

والمراد أن جعل (كتابًا) وله بحیث يبقى في مکان» أو أعيّن ألفاظا بازاء 
معان تدل عليهاء وه بها. 

(علی الط )» أي: طریق الکتاب» (السابق)» أي: كتاب الشيخ تاج الدين» 


5 5 ز الک ) 0 هذا 
تولا على سبعة قُنون)» كما أن كتاب الشيخ تاج الدين كذلك 5 
ا أ : الفنون السبعقء أي: بمنز 2 
المؤلف), أي : (الفوائد الزینیة» (النوع الثاني منها) أي: الوا 7 
E‏ بوب اريسي 
0 انظر: "الطبقات السئية» (۳/ ۲۷۵ ۰۳۲۷۲۰ 
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سس ہے 
و 


۳۳ LN 


ب ۷4 2 1۳ 
Aas 9۷ veca‏ 
ع ۹ O‏ یس ملک رر 


A٦ 
ان يكون عبت فان فيه ضوابط لم ذز فيه فلا ستفني أحذهما عن الآخر.‎ 
[مطلبٌ في الفن الأول]‎ 

الف (الأول) من الفنون الستبعة : (معرفةٌ القواعد التي يرد إليها) اروم 
ال تخر جة منهاء (وفَدَّعُوا الأحکام) أي: أحكامً الفروع» (عليها). أي: 
القواعد. 

[طرينٌ استعمال القیاس المَنطقي للتفریع على القواعد] 

أي: استخرجُوها منها بضمٌ قضية صُغْرى سهلة الخصول إليها لتنج حکا 
الجزئيّات. مثلا: 

لا ثواب إلا بالنية» قاعدت أي: قَضِية كَلية يتعرّف منها أحكامٌ جریا 
موضوعهاء وهذا معنى قولهم: مي كديا كله توح أ کون ری لیهس 
الحصولء ليخرّج الفرعٌ من القُرّة إلى الفعل. 

وموضوعٌ تلك القاعدة هي الأفعال التي لم تقترن بالنيّة أو تقترن بها؛ لأن معنى 
«لا ثواب»: لا شيء من الأفعال باب عليه إلا مع الاقتران بالة؛ لأن الموضوع 
في الفقه للبحث هو الافعال» ولا ريب أن الافعال المذکورة کل تهج 
كثيرة» منها #١‏ : ثوضو* مثلاء فنحول عليه ذلك ال أعني: : الأنعال نسم لا 
يا موضرئها عزني من جرئيَاتِ موضوع القاعدة» ومحمولها نفس موضوعها 
سس هه القضية سهلة الحصول؛ لأنها من یل حل الع على الجزئي ددد 
سكل من حمل اللي على شي ام ؛' لأن معرفة «زيدٌ فاِلٌ» اسهل من كل فا 
مرفون» كذا في احاشي السيد للمطالم». 

ولا شك أن 


و مع هذه القضية هل أحكاماء ورزر أردنا رة ن 
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الل یتست سر تس ی ۷ 
الأحكام: :نشج تلك القضية الصّغْرى إلى تلك الکّری,فبعطم شکلا مكذا: : الوضوء 
مَل ولاشيء من الفعل بمثاب عليه إلا بالنية» أو هذا: : الوضوء عمل ول عملي 
ماب عليه بالنية» فهذا الوضوء ثاب عليه بالیق فهذه النتيجة ال قوف روز 
الاستنتاج حکم ذلك الجزئي الذي يُحمّل عليه الكُلَيّ والقضية الكلَية شتو 
على أحكام ئها بل فهي أصلٌ للأحكام» والأحكامٌ المُستَخرّجةٌ فرومٌ لا 
واستخراجها عنها بتحصیل تلك الصٌغرى وضّمُّها إليها تُسمّى: تفريعًا. 

فقوله: «التي یرد إليها وفرّعُوا الاحکام... الخ»؛ صفةٌ كاشِفةٌ للقاعدة بمعنى 
التعريف الذي ذکرناه» والرد إليها بمعنى أن القاعدة صل مُسْتمِلةٌ على الفروع التي 
هي الأحکام وهي مُندرجةٌ تحتها؛ فان قولنا: کل إنسان حيوان» مشتیل بالقرٌة 
علی: زيدٌ حيوان» وعمرو حيوان» وهكذا. ' 

وقوله: «وفرّعوا... الخ»» بیان للاستخراج فكأنّه قال: معرفة القواعد التي 
هي القضايا المُشتملة على أحكام جُزئيّات موضوعها بالقوّة» ويتعرّف منها أحكام 
رید بع ری لهج لك ار من الل ایل د ۰ 
اعترضه عليه بعضهم(). 

والمرادٌ بالمعرفة هنا: اليل والا یمرن إدراك الجزئیات» سواء كان 
ته 
فضي کی يم کل مهم التصديقٌ والتصو وقيل: : لمعرفة ار 
تصورهاء أو التصديق» والعلم إدراك المرکبات تصورا أو تصدیقا. 


لا 
وأصل هذا الاختلاف > یگ على ما قال التحاة: : إن المعرفةً تنب مفعو 


الي ا ميد 
۲ أنظر: «غمز عيون البصائر » (۱/ ۳۲). 
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te‏ 0 2 الا انا 
۱ الفا تاشن جع الامباز فا 
واحدّاء والعلم ينه بنصب مفعولین» فقالوا: لولم یختلف معناهما لم یختلف متعلقهر 
E ۱ 5 0‏ 55 7 و #م 
نیوا على ذلك القول الأول والثاني؛ لأن متعلق المعرفة واحد» والعلم متعدنٌ وار 
اندلب وة الس والوخدة في الثاني؛ لأن متعلق العلم فيه اکب وإن کان 
واحدًا باعتبار أنه من علم واحدٍ؛ لامتناع تعلقه بعلومين» وفي اللغويٍ من ين 
إنه متعلّق التصوّر, والوّحْدةٌ في متعلّق المعرفة من حيث البساطة؛ وفي اللغوي مر 
حيث كونه تصورًا واحدّاه سواء كان مركبًا أو بسيطاء كذا في «حواشي المطالع؛. 
لكن قال اب سينا في «فصول النحاة»: «إن كل معرفة وكلّ علم إما تصر؛ ار 
تصدیق» وهذا يدل على الترادف. 
وفيه: أن اللازمَ من كلامه هذا الاتحادٌ في الصدق. لا الاتحاد في المفهر 
حتى يكونا مُترادفين» على أنه يمكن أن يكون العلم والمعرفة بمعنی حصول 
ê 5 5 : 3 ۱‏ ۰ 0 
- في العقل مطلقاء أو أن العلم والمعر فة فیهما بمعنی الاصطلاح الأول 
۳ ۰ 1 - ۰© 
وال لعلم بمعنی الصور الحاصلة والمعرفة بمعنی إدراك الجزئی أو البسيط؛ أر 
اا ي نت 9 3 
معرفة بمعنى حصول الصورة» والعلم بمعنى إدراك الك أو ال رگ 
١ 1 1‏ 
ولا يصح أن يكون العلی فهر ا 0 ۲ 
2 يكو لعلم فيه بمعنی التصدیق والمعرفة , نى التصیر؛ للا 
بزم انقسامٌ الشيء إلى نفسه وإلى غیرهه ولم بت | ستعمالهما مساو لا 
العغرفء ولا فى اللّغة. لعا اران ۴ 


ومثل هذا ما فع 5 
دع في عبارة ابن الحا ۰ 2 

نان | ۲ تب» حی ۰ | إل ك کب 
فإن عم فيه بمعنى شصول الصورة رین 35 ليلم إلى مُفرَدٍ ومر 

"۳ ۳ دخو معنى آخر للعلم. 

۴ا المعرقة تلق ایض علی 00 

ا معنيين آخخرین : 

هما: على الادر 


اك الذي بعد الجهل. 
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مذ الشرح 
يي ااا اا را 


والثاني: نها تطلق على الأخير من |دراگین لشيءِ واحوه تخل بينهما عم 
والعلم لا يُعتبّر فيه شيء من هذين القسمین؛ ولذا لا یوصَّف الباري تعال» 
پالعارف» ویوصف بالعالم. 
وبجث فيه بأنا لا ُسلم الملازمة؛ لأن أسماءه وصفاته توقيفيةٌ على الأصمٌ؛ 
فعدمٌ الرصف بها لعدم الإذن في ذلك. لا لاستدعاء المعرفة سابقة الجهل» على 
نا نمنع بطلان التالي لما ورد: «تعرّف إلى الله في الرّخاء یعرفكک في الشدةه۱» 
بل المعرفة لا تستدعي سابقة ة جهل؛ لقوله تعالى: وجعلتک شعو رال مارا 
[الحجرات: 11]» فلو لم یتقلّم العلمُ لم یتعازفوا. 
(وهى). اي : القواعدٌ ومعرفتّهاء (أصولٌ الفقه)؛ لأنه إدراك القواعد التي 
۳ ۳ 5 و 98 واه ۹ 5-1 
نوصل بها إلى استنباط الفقه أو القواعد التي يُتوصّل بها إليه» لكن تحصیل 
لقاعدة الكُلّية يتوقّف على البحث عن أ سح ی 
0 1 57 4 و 5 eI:‏ و 
وقيودهما المعتبّم ة في كُلّية القاعدة» فالمباحث المُتعلقة بذلك هي مطالب صول 
2 ۰ ۰ ۳( 
الفقه وتندرج كلها تحت العلم بالقاعدة» على ما شرحه في التوضیح؟ بم 
لا مزید علیه. 
ون 
(في || قيقة) ونفس الأمرء والحقيقة: : ذات الشي و هيته. 


آی: المقلد 
(وبها)» أى: بالقواعدٍ أو بمعرفتهاء (يرتقي)» أي: یله (الفقية)؛ أي: 


في الفقه» رفي اصطلاح الأصول: هو المجتهد. 


3 الایمان»» باب الرجاء من الله 
۳ :5 و اسعت ام« 6 
)۱( رواه الحاکم في «المستدرك)» برقم (۱۳۰۳ وا لبيهقي في 


تعالی؛ برقم (۱۰۶۳). 2320008 
يك التو ضيح مم «التلويم»» المقدمة تعریف أصول الفقه ؛ باره له 


Scanned with CamScanner 


ی اھ جن مار ار 


[تعريف المجتهد] 

(مرسة)؛ أي: مرت (الاجتهاد)» وهو بذل الفقیه الوشع لتحصيل 2 بحک 
شرع والمرادبه: أن يصيرٌ له ملک فیقیر بها على استنباط الأحكام. رن 
أن المجتهد يُتوصّل بالقواعد إلى الفقه الذي هو العلم بالأحكام من" ادلي 
لأربعة: ولد يتوص ل بقواعده إلى مسائل الفقه لا إلى فقو تفه زر 
تحصيل تلك القواعد الكلية-لو فلنا: من الأصول_يتوقّف على البحث ع 
أحوال الأدلة والأحكام»وبيانِ شرائطهما وفيووهما المُعتبّرة في كُلَية القاعدن 
وشرائط الاجتهاد من أن يكون حاويًا لمعرفة قدر ما يتعلّق بالأحكام من الكتاب 
واسْنة»بمعنیهماالْغوية والشرعية: وبأقس امه "من الخاص والعام والمشترل 
والمجمل» وغير ذلك من الناسخ والمنسوخ» وأن يعرف وجو القياس بش رال 
وأحكايها وأقسايها والمقبول منها والمردود وأن یعرف الاجماع ومواقِعّه ۳ 


ذلك ليتو صل إلى الاستتباط الصحيح 


الاستنباط منها؟ اصن سرت عله اراد ی 


۱ وممصوده رحمه أللّه : 00 نون واستخراجها من ۳ ی :5 ني 
دک ناه ۰ یکو د 
6 .۰ 


الاجتهاد لا أ 
ل معرفتها ومزاوّلة الا 
ستخرلح منها ۱ 
مه 7 ج ایور 3 52 اکا عم عنها الم 


4 36 م ۰ 
نم بذ 
سس في (ع): (عن). 
۳ آي: أقسام الكتاب الم 
7 بر 
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الج ص 
[تعريف المفتي وبیان من يجوز له الإفتاء] 

(ولو) كان ذلك الا جتها الحاصل من ماو المواعد (في القَنُوى)؛ وهو(" 
اد على استخراج أحكام الحواوث التي لم ينص عليها الما راصح 
من فواعدهم وأصولهم. قال في «التحریر»: اا سير 
المذهب»؛ قال: «والمُحققون أنه يجوز إفتاؤٌه”" إن كان معا على مايل مل 
المجتهد هلا للتخريج؛ لما تقل عن أبي يوسف وزفر وغيرهما من انا تس 
لاح أن يفي بقولنا ما لم یلم من أين قلناء وعبارة بعضهم: من حفظ الأقاويل ولم 
هلم الحُجَج لا يحل له أن يُفتِي فيما اختّلف فيه؛ وينبغي أن بُحمَل على هذا"» 
لا فالإفتاءٌ بنقل عم في المذهب يُقبّلء بشرائط فبول الرواية من العدالة وغيرها 
تفانًا» كما في «شرح التحرير»©). 

وقال مولفه الکمال في «شرح الهداية»: «قد استقرٌ رأي الأصوليين أن 
لمفتي هو المجتهد. فأما غيرٌ المجتهد ممن يحمّظ أقوال المجتهد» فليس بمُفتٍ» 
الواجب عليه إذا سل أن يذكُر قولٌ المجتهد على سبيل الجكاية. فعُرف أن ما 
کون [في زماننا] من فتوی الموجودين ليس بفتوی؛ بل هو نقل کلام المفتي لاخ 
؛ المُستفتي» ولا بد له من أحد الأمرين: | إما أن یکون له سب فيه» أو يأخدّه من 
اب معروف مداو کب محمد بن الحسن ونحوها من الكتب المشهوية 


4 أي: المفتی. 

۲ أي: تخريجًا. 

۳ أي: على الإفتاء تخريجًا. 

4( انظر: «تيسير التحرير»» المقالة الثالثة في الاجتهاد؛ 
9 


مسألة: إفتاء غير المجتهد پمذهب مجتهد 
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لديو بعاد کت متیر 


۹۲ 
تهدين؛ لأنه بمنزلة الخبر المتواتر [أ و المشهور]» وکذا ذکر الرازي. ۰ فعلى هز 
۲ جد مش الكتب اور في زمانا لايخ ها إل محمد ولا إلى ر 
يوسف؛ لعدم الشهرة والتداوّل» نعم؛ إذا جد ال في كتاب مشهوره کل 
و«المبسوط)»» كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب)0, انتهى. 
وروی عن الأنمة إناكان مدلا فيم كلام ومام قم حكى زر 
قولّه: : فإنه يكتفى به» وقيل: : الصوابُ إذا جد عم لا جل الاستفتاء من غيره؛ وار 
ل کي لده وناج إلا من لم م درجة هل العم فلا ریت أن جر و 
أولى من الإقدام على العمل بلا عايم؛ ؛ لما فيه من البقاء على الجيرة ة والجهالة كز 
في «التیسیر شرح التحرير»". 
[ذكر طبقات علماء المذهب] 
قال المحمّق + شيخ الإسلام أحمد بن الكمال: : لا بد للمُّفتي المقلّد أن يعلّم 
حال له ولا ر 
٠ 1 0 1‏ لحني نحن بذلك معرفته باسوه ونسيه إلى بل من الا 
د لا پسمن ذ لا ر 
7 و يخني من جوع؛ ب من معره في الوا ودرجت في 
رایف وطبقته من طبقات الفقهاء؛ کون على بصيرة نی | 
المتخالفین, قدرة كا و ی 
درو في الترجيع ین اون سر 


الأو طبقا 
اس لی : 01 المجتهرين في لش كالائمّة 0 رضوان الله عليهم 
؛ ومن 
مسلكهم في تأسیس قواعد الأصول. وبه يمتازون عن 


١) 
في في النسخ هنا زيادة (في).‎ ) 
افتح القد‎ (0 


يرام کتاں | 
0 > دب القاضي (۷/ >۲۵). 


تسیر التحریرا؛ المقالة ی 
ثالئة في الاجتهاد, د؛ مسألة: إفتاء غير ال جتهد بم )10۱/8( 
2 : بمذهي محتمد : 


Scanned with CamScanner 


اال و و سور 
ی س 


۹۳ ۳ 


سے 


مادما ابش _ 


المُعارضين في المذهب ویفارقوتهم» كالشافعي ونظائره المخالفین لأبي حنيفة فى 
الأحكام. 

الثانية: طبقات المجتهدين في المذهب. كأبي یوس ومُحمّدِ وساثر أصحاب 
أبي حنيفة» القادرین على استخراج الأحكام من الادلة على مقتضی ۳ اعد ۳ 
رها أستاذّهم أبو حنيفة رحمه الله تعالی في الأحكام؛ وان خالفوه في بعض 
أحكام الفروع؛ لكن یقلدونه في قواعد الأصولء وبه يمتازون عن المُعارضين في 
المذهب ويُمارقونهم» کالشافعي وغيره المخالفین له في الاحکام؛ غير مُقلّدِين له 
في الأصول. 

الثالثة: طبقةٌ المجتهدين في المسائل التي لا روايةً فيها عن صاحب المذهب. 
كالخصاف» وأبي جعفر الطحاويٌ» وأبي الحسن الكَرْخي» وشمس الائمة 
الحَلّواني» وشمس الائمة السَّرَّحْسيء وفخر الإسلام البَزْدَويء وفخر الدين قاضي 
خان وأمثالهم؛ فانهم لا یدرون على شيء من المُخالفة في الأصول ولا في الفروع؛ 
لکنهم یستنبطون الاحکام في المسائل التي لا نص فیهاء على حسب أصول قررها 
ومُقتضى قواعد بسَطها. 

الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من مقلدین کالرازي او 1 
ا 1 1 ی _ لاحاطتهم بالأصول وضْبطهم للماخذ - 
ا ی ود 0 فحتمل لأمرّين» منقول 
پقیرون على تفصيل قول مجمل دیا م ر ر ل 
من شام انلم این خو من آصحابه المجتهدين» برأيهم ونظرهم في 
الأصول والمُقايسة على أمثاله ونظائره من : 
كذا في تخریج الکرحي؛ كذا في تمخريج الرازي» من هذا لول 


الفروع وما وقع في «الهداية؛ من قوله: 
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لخاسة: طبقة أصحاب الترجیج من القلدین» كابي الحسن دور 
وصاحب «الهداية» وأمثالهماء وشأنهما تفضيل بعض الروايات على بعض أي 
بقولهم: هذا أولى» وهذا أصح رواية» وهذا آرقق بالناس. 
والسادسة: طبقة دی القاورين على التمییز بين الأقوَى والقوي والضعين, 
وظاهر المذهب والرّواية النادرة» كأصحاب المُتون المُعتبّرة من المتأخرين, 5 
صاحب «الكنزا» وصاحب «المختار»» وصاحب «الوقاية)» وصاحب «المجمم» 
وشأنهم أن لا ينقلوا الاقوال المَردُودة والرواياتِ الضعيفة. 
السابعة: طبقة امین الذين لا يقدرون على ما دک ولا يفرقون العّتْ من 
این ولا امال من یمین بل تجتمن ما دون کحاطپ بلي ال 
ولمَن قلاهم کل الّیل»(» انتهی. ۱ 


۱۲۰ ذكرابن كمال باشاتة یمه هذا في رسالته: «دخول ولد لبنت في الموقوف على الأولاد؛ (ص:‎ )١( 
۱ ۰۰ ۶ ۶ 3 4 سالة‎ ۱ 
قم )من المجلد الثالث المنشو ر ضمن مجموع رسائل العلامة ابن کمال‌باشا الذى طبن‎ 
وأفزه»‎ )۷ ٩۲ باب و نفل تفسيمٌ لبن كمال باشا هذا لبن الحنائي في «طبقات الحتفية» (ص‎ 1 
م آوزده المولى تفي الدين بن عبد القادر التميمي فى «الطبقات ال ره‎ 


.- حسن جد اا ر 0 8 7 ۱ ۳ 

مسيم 1 ۳ دکر المله علي القارى کا 6 تس 2 7 1 ۳ 5 
1 . < ي به ۱ | ار د > اف 0 “م 

)قال : أعاده العلامة اي . الع ص في ذم الروانض» (ص 


1 
بدین نصافی شرح منظل م- 5306 
داف اول isa.‏ ي شرح منظومته المسماة اعقودر المفتی»(ص ) 
و نبت على «الدرالمختار؛ (۱/ 6۲۵1-۲۵۳ يي اگ 
عير أن هذا اليم / ٠.‏ 506 1 0 مس ۰ 
نا ام نع شین من 
قل امن ل أ“ دة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب لشفن»(س 1۱۹۰ 

! )دك في "انع الک (ص ٩-۸‏ ومقدمته عل «عمدة را 


ا 6۳۲۰ ثم نقل الرافعي في ترا 


۱ ۱ : بیر؟» كالمء ف 578 

لمطيعي ني #رسالنهفي بیان لمؤيد له. وانتقده من المتأخرین آیضا العلامة بخيث 
ي» د الكتب المعول 

عليهاء (ص ٩‏ ۸) 


)١(‏ بحروفه وقال: (وهر 


؛ والكوثري في «حسن التقاضي١.‏ 
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مقدمة الشرح 


۱0۹۹ 


A 


إذا علمت ذلك» فلن لم يب من هذه الفرق إلا الفرقة الأخيرة, یآ 
وا بر اقفر رثبة الاجتهاد» ولو في الفتوى؛ والله سبحانه أعلم. 

لم إن المصنف أقر بالاعتراف بعدم وُصِولِه إلى تلك الترتی» فقال: 

(واکثر فروعها) اي: القواعد» (ظفرتٌ)., أي: ْب (به )ی من الط زهو 
الفوژ بالمطلوب. 

[حکم النقل والإفتاء من الکتب الغريبة وذکر بعضها] 

۽ طا > 

(في كتب غريبة) عند بعض الناس؛ لعدم اهتمامه بتحصیلهاه لا مطلقاء والا 
فقل صرح في بعضص کتبه» ونقلناه عن الکمال(۱) وابن الکمال(۲ أنه لا يجوز النقل 
من الكتب الغريبة التي لم تشتهر» ولم يُعلّمْ حال مُصئَقِها. 
على حال تُؤلفيهما: أو لنقل الأقوال الضعيفة» كصاحب «القنية)» أو لاختصار 
مغل کال المختار شرح تلوير الأبصار» للحصكفي المفتي» و«النهر) لأخي 
المصنف» و«العيني شرح الكنز». 

قالش نا صالح الجينيني: إنه لا يجوز الإفتاءٌ من هذه الكتب إلا إذاعلم 
ال“ ل عنه والاطلاع”” على مه اه هکذا سمعته منه» وهو علامة في الفقه 


مشهوژ والعهّدةٌ عليه. 


)١(‏ أي: ابن الهمام. 
() أي: ابن كمال باشا. 
() أي: وبعد الاطلاع. 
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لا تفت بأبحاثِ شيخنا ابن ن الهُمَام | ۴ اذا خر 


وقال العلامة قاسم: ”و 
المنقول»" والله أعلم. 
و عترتُ) بفتح الا ال من باب «نصّر»» من العثورء وهو الاطلام عر 
الشيء؛ ومن باب «كرّم»؛ ومصدزه العثار» بمعنى: : الزلة. 
(به)» أي: عليه وعدي بالباء لتضِمّنه معتی الط ف کا العطت بار 
تأمّل. 
(في غير مه بكر الظاء المشالة" له من القن وقياسها فتخ الظا, 
لكن سرت لاجل التاء قاله ابن هشام اللخمیْ" أي: في غير المكان الذي بو 
أنه فيه؛ أي: في غير بابه» بل ذکرت في أبواب أت لمُناسَبةٍ 
(الا أنه بخول الله وقوته)» استدراك متعلقٌ باظفرت به في کتب غريبة ار 
عثرت به في غير لته وع به توم أن المسائل التي وقعت في الب الغري 
في غير متها تكون ضعيفةً. 
والحَؤلٌ: القدرة على التصرف. 
خ ‏ ټټ چ نے د 
)١(‏ في هام اه برا ا A‏ 
مس نسخة (خ) تعلیق هنا: (قوله: لا تفش بأبحاثك 
مطلقاء كما صر 4 1 5 2 تغتر ر بحا شيخنا. لا یخفی أن شيخه مجتهد اجتهادا 
ح به في «البحرا, بحاثه تعد مذهبا له مغايرا لمذمی [ فة و للحنف أن يفلد 
المجتهدء ؛ فلا مانع من تقليدها؛ كما - ۱ ایی 
تيه الأصول» فافهمهاء زراجعها في محلها تعلم لح 


وال الموفق, انتهى). 
(0) كذا فى النسخ 


وا ۱ عبد | 
لمقری لناسخ» ابن السحملاء الور 5 بن عبد الله بن هشا م اللخمي. » المغربي؛ الفاسپا 
۳ ه. انظر ترجمته في: «إنباه الرواة» (۱/ ۷1 ا“* 
؛ "الرافي بالوفیات؛ ۳۹ 
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ارح 
سس 4۷ 
والذية؟ 9 وح ۳92 تؤثر على وفق الارادة» وهو مُتعرّق بما بعده قُدّم 
۹ ۱ ۱ 
1 0 ار : 5 
منهج ابن نجيم في «الأشباه والنظائر»] . 
5 ۲ ۹ وام 
أو بهآفول»۳ أي: أقول قولا مب" بحول الله وفدرته» (لا أنقل) منها (إلا) 
لقول (الصحبح المعتمّد في المذهب). أي: بحسب ما عنده أو اغالیا؛ والا فقد 
َل الأقرال الضعيفةء بل وقع له أنه حکی خلات المنقول» فيجب اه له عند 
لاقراء والافتاء!۰۳ کذا فى «حاشية البیری». 
(وإن كان) ما ذكر فيها (مفرّعا على قول ضعيف أو رواية ضعیفة)» فیقتضی 
لمطلف ب«أو» أن الرواية غير القول» إلا أن یراد بالقول أقوالٌ بعض المشايخ 
(نبّهث على ذلك) القول والرواية الضعيفة؛ لأن العمل بالمرجوح خلاف 
لاجماع» وليس لأحدٍ أن يُفتي بالأقوال المرجوحة إلا أن ينص على الاخذ به 
ل يجوز العمل بالقول الضعیف في حق نفیه إذا كان له رأ وأماالعامي فلا. 
وفي «نهاية النهاية» لابن الشّحنة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» حكى ذلك 
ابنُ عبد ار عن أبي حنيفة»» انتهی. ۱ 
ل ۴ ۰ 7 لو ف» | ٠:‏ 
وقوله: (غالیّا) قيد في التنبیه» منصوبٌ على أنه صفة مصدر محذوف ی 
ص # موم 58 24 ا ق م 
تنبا غالبا وآمانصبه بتع الخافض ففيه أنه غير قياسي. 
کے 
)0( أي: قوله: (بحول الله وقوته)» متعلق ب«أفول؟. 
۲ في (غ): (ملتسا), 
4 دفل من يدرك ذلك, كما في «البيري؟. 
4 'عمدة ذوي البصائر» (۱/ ۵۲). 
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|التجفاو تاه ست داور فا 


[أصولٌ في الافتاء] 
اعلم أن ما اتفق عليه أصحاينا في الروايات الظاهرة يفتى به قطعاء وا 
فيما اختلفوا فیه» «والأصح : أنه يُفتى بقول الامام على الإطلاق'' » ثم بقول ار 
ثم بقول الغالث» ثم بقول زفر» ثم بقول الحسن»»› (سراجية)")» 2 
«الحاوي القڏسي»” قر ادر ومتی کان في المسألة قولان صان جار 
الإفتاءٌ والقضاء بأحدهما. 
[علامات الإفتاء] 
وفي ول «المُضمّرات»: «وأما العلاماث للإفتاء» فقوله: وعلیه الفتوی 
وبه یفتّی» وبه نأخذ» وعلیه الاعتماث وعلیه العمل اليوم» وعلیه عمل الامتء رد 
الصحیح؛ أو الاصح؛ أو الأظهن أو الاشیه أو الاوجه. أو المختار» ونحوها), 
وقال الخير الرَّمْلي: «لفظ «الفتوی» اكد من لفظ «الصحیح)» واالاصم) 
واالاشبّه» وغيرهاء ولفظ «به یفتّی» كد من «الفتوی علیه»؛ و«الاصحَ» آکذ ز 
(الصحیح». و«الاحوط» آکد من «الاحتیاط»»۱. 
لكن في (شرح المنية» للحلبي: «آن (الصحیح» آکد من (الاصح»؛ لأنه من 
عليه بخلافه» والأخذ بالمّفق أولى». 2 ' 


وفي «آدب المفتین»: إذا ذیّلت 1 في كتاب معتل ر«الأصحا؛ 1 


۱( في هامش نسخة (م): (قوله: على الاطلاق أي : سواه انفرد وحده في جانب آو لا انتهى). 
۲ «الفتاوی السر اجیة»» کتاب أدب القاضي (ص 1۰۲). 

۳ انظر: «الحاوي القدسي»؛ کتاب الحير ة» فصل: إذا اختلفت الر وايات عن الامام (۲/ ۱۲ 
4( انظر: «جامع المضمرات». مقدمة المصتف (۱/ 5۲). 

۰ «الفتاوى الخيرية»» مسائل شتی (۲/ |( 
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مقدمة الشرح 


«الأولى»» أو «الأرفق»» ونحوها: فله أن يُتِي بها رُسخالنه 


7 ا أيضًا أيّا شاء. وإذا 
ذیلت باجح او «الماخوذ»» أو «به یفتی». أو (عليه الفتوی»: لا يفتى 
بمخالفه إلا إذا كان في «الهداية»: «هو الصحيح» یخی وتختار الُفتي الاتوى 
عنده والأصلح»». انتهى. ١‏ 

(ولا فرق في هذا بين القاضي والمفتي إلا أن القاضي مُلزِمٌ والمفتی مخ 
والقضاء والافتاء بالقول المرجوح جهل وق لام جماع»» «در مختار 0( 

وفي «الخلاصة» نقلا عن «الأقضية»: «عن عبد الله بن المبارك: ينبغى أن يأخل 
بقول أبي حنيفة» ون كان أحدهما مع أبي حنيفة: يأخذ بقولهما ات0 إلا إذا كان 
الواحدٌ اصطلح المشايخ على الأخذ بقوله» فيتبع اصطلاحهم كما اختار أبو الب 
قول زفر في قُعود المريض في الصلاةء أنه يقد كما يعد المْصلّي في التشهّد؛ 
لأنه یس له» وأفتى الصدرٌ الشهيد بقوله”": إن الوکیل بالتقاضي أو الخصومة ليس 
بوكيل بالقبض» وعند الثلاثة: وكيلٌ بالقبضء قال: والفتوى اليوم على قول زفر 
ميت 

[حكاية أبي طاهر لاس مع الهروي في حفظ القواعد] 

قال 


لو مال د الفقبه» 
(وخکی أن الإمام) محمد ہن محمد بن سفیان ([با طاهر الذباس) لفق 


۶ ۳ ۳ 55 اك 103 )4( صاحب 
ابنُ النجّار: إمامٌ أهل الرأي بالعراق» درّس الفقه على القاضي أبي خازم صم 


() «الدر المختار»» المقدمة (ص NTF .)١5‏ 
0 مضاة وا شن 
(1) «خلاصة الفتاوی»» كتاب التضا» بداية الفصل الثاني في أدب القضة وح ) 
71 أي: بقول زفر. ) بالخاء المعجمة» كما أبته. فقد 
)4( في النسخ: (حازم)؛ بالحاء المهملة. ولعل السواب: (خازم) ؛ 0 AS‏ ۲ 
ضبطه هكذا (بالخاء المعجمة) كل من: اين ناصر الدين في اتوضيع ۰۱ 7 
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اكتف اهلا جن جیار روا 
EES‏ 1 


۲ ۳9 م 2 مب 2۰ و 

من أهل السنة وا لجماعة صحیح المعتقد؛ تخرج به جماعار 
. نے e‏ صوف بالحفظ ومعرفة الروایا, 

الح لكرخي و دابا 


E+‏ العمي ۲ وكان 
لانت وهو من آقران أبي 
ولي القضاء بالشام» ومات بهاء وقيل: إنه ترك التدريسٌ آر عمره» وسار ر 
الججاز وجار مكة المشرّفة وفرع نفسه للعبادة إلى أن أتاه أججله. 
وشئل عن قول الصّوفية: إن النظر إلى الوجه الحسّن كالنظر إلى البستان 
الحسن» قال: نعم؛ إذا نظّر للوجه الحسّن للعبرة» كما يُنظر إلى البستان للتزهة: 


0 


حل ذلك له. 
ومن شعره: 
وإذا طلبت العلع فاعم أنه حمل فانظرٌ أي شىء تحيل 
بإذاعلمت بان ممتفاضل٠‏ فاشل فُوائك بالذي هوأنضمٌ 
والذبّاس منسوب إلى بيع الدبس یا أو تَعاطِيًا”". 
(جمع تواعدٌ مذهب آبي حنيفة رحمه لله تعالی في سبع عشرة قاعدت ورده)؛ 
أ الد 3 9 5 4 
ي: المذهب» (إليها)» أي: جعله بتمامه مندرجًا تحتهاء ويتوصّل بها ال (وله» 
ی 
= في "الجواهر المضیة» (۲۹۲/۱), 
«المغرب» /1١(‏ ۲۵۲ 
والله أعلم. 
0 
0 (العجمي). والمثبت من «ا 
۳( 7 مام عن بكر الم من الم 
رخ #الجواهر المضيئة» روز بو وم 


دابن حجر في «تبصير المتتبه» (۱/ ۳۸۷ والمطرزي نب 


والزیدی ز « 
الي في "تلج العروس» (1۷۵/۸) في مادة (خزم), وكفى بهم جا 


لجواهر المضیة» قال فيه (۷ في ترجمة أبي خاد 
»هو أخ الاب». 
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١ بت‎ 
۳ ۳ 

ابي اهي لكاي بي سم ازیو لاني لم لن مور 
ال في ل والنظاثر النحوية”") نی طي: «ولیس أبو سعد هذا هر 
حب الواقعة مع أبي طاهرء وإنما هو ناقل للحكاية مع بعضٍ علماء الحنفرة 
هرا 

(فإنه)» أي: آبا سعيد, (لما بلغه ذلك)» أي: أن آبا طاهر جمّع قواعدٌ مذمب 
بي حنيفة في سبع عشرة قاعدة» (سافر) أبو سعيد (إليه)ء أي: إلى أبى طاهن (وكان 
بو طاهر ضَريرًا)؛ أي: ذاهبَ البص (یکزر كلّ ليلة تلك القواعد 555 الذي 
كان إمامّه أو خطیبه» أو یدرس فيه أو بانيّهه (بعد أن يخرّج الناس)ء ويُعْلِنُ البات 
لا يُسمعوه فیحفظوئها وینیبوتها لاشهم أو لغير ذلك (ف)وصّل أبو سعيد 
إلى البلدء ودخل المسجد ليلا َفْيةٌ لولمه بذلك» و(التفّ الهروي بخصیر) للد 
بحس به أبو طاهر (وخرّج الناس»» الواو لا تقتضي ترتیّاه فيحتمل أن يكون التفاقه 
الحصیر بعد خروج الناس» (وأغلّق أبو طاهر باب المسجد وسرّد منها أي: 
ابع في قراءتهاء شبّه قراءتّه مُننظمة مُتناسبة بِسَرْد الدّرْع وانتظام حلقه وتتابعهاء 
واستعاره له استعارة تصريحية» ): قيل: الواجب «سبعا»؛ لأن العدد مولت 
والقاعدةٌ أن الثلاثة إلى التسعة نکر مع امن وتُؤئث مع المُذكر والمعدودٌ هنا 
منت ولا یقال: هذه القاعدة مَخصّوصة بما إذا ذکر المعدوده وإما إذا خذف كما 
۳ فیجوز الوجهان؛ لأنا نقول: قد نقل السّبكي في «إبراز الحکم» أن اما در من 
و ا 
۷" الي نیم ولم أجد ما نقله المؤلف عنه في مقدمة کتابه هذا وهو موجود في مقدمة کتابه 

«الأشباء والنظائر» في الفقه (ص ۷). والغالب أن المؤلف ینقل عن «غمز العیون» (۳۹/۱)؛ فإنه 

"كد هذا الكلام بنصه وأحال إلى «الأشباء والنظائر» للسيوطي. والله أعلم. 


(۲) .. ۲ 
۱ أرة فالأشباء والنظائر» فى الفقه للسیوطی» بذاية الكتاب الأول في شرح القواعد (ص ۷). 


لله 
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ال کیو هن کت بار زر 


۱۰ 
جوال الوجهين إذا كان المحذوف الأيام. وأما في غيرهاء فالقاعدة على أصلها 7 
شخصّصة. وأما إذا كان المحذوف الأيام مع الليالي» فالمسموعٌ حذف التاء تفرم 
اي على الایام»۱» انتهی» كذا في «الحاشية الحَمَوية ". 

(فحصلث له)» أي: لأبي سعيد» (سُعْلة)» بضَمٌ السين» أي: شمه وهو بالا 
ایضا-: حركةٌتدفع بها الطبيعة کی عن ال والأعضاء التي تنیمل بهاء وَل مرا 
باعتبار کثرة عُروضه وإلا فالأمورٌ الطَّبيعيةٌ العارضةٌ للإنسان انعد مزشا: 

(فأحسٌ به)؛ من الإحساس» وهو الإدراك بإحدى الحوَاسٌ الظاهرة والمرا 
الاحساش بحاسَّةٍ السَمُم» أي: سوع سُعالّه (أبو طاهر» فضربه وأخرّجه من 
المسجد)؛ لأنه سارق؛ إذ الشي؛ الّفیس الذي حاکثه ید الافکان ولا سِيّما إذالم 


رم 
0 


ينه إليه عقلٌ غيره» لا ريب أنه يُصَنُ به أكثر من المال» وللإنسان أن يُقاتِل دون مال 
فله أن يَضربّه ويّخْرجَه من المسجد. وليس من قَبيل كَنْم العلم المُتوعد عليه بقول 
عليه الصلاة والسلام: «مَن كنم عِلّْمًا ألجّمه الله بلجام من النار»"؛ لاحتمال أنه لم 
پحزرها بعد وبعدٌ التحریر والاستنتاج يظهرها لناس» وعلی هذا يُحمّل مثل هذا 
الإمام. وأما فعل أبي سعيد, فهو فعل مُختلس» لا ينبغي في طريق الاستفادةه فسثما 
ما قيل: إنه كيف يجوز له ضربه وإخراجه من المسجد. 


ثم لم یکززها) أي: أبو طاهر القواعد (فیه) أي: المسجدء (بعد ذلك) 


(۱) انظر: «إبراز الحكم من حديث رفع القلم» للسبكي (ص ۳۷). 

(۲) انظر: «غمز العيون» (۳/۱). 

(9) رواه بنحوه الحاکم في «المستدرلك» برقم (47 ۳) وقال: هذا إستاد صحیح من حدیث المصيلذاً 
على شرط الشیخین» ولیس له علة»» ووافقه الذهبي. 
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ی ت ی س ے8 
الذي وقع له مع أبي سعيل؛ خوفا من الاختلاس, (فرجّع) آبو سعيد (الهَرَويٌ إلى 
إمحابه وتلاها»؛ أي: القواعد التي حفظها من أبي طاهر عليهم. 

والمقصود من نقل هذه الحكاية التنوية بشأن هذه القواعد» حيث سار مثل 
هذا الإمام الجليل لاجلها. 

والقواعدٌ التي حفظها ‏ على ما قيل ‏ خمس قواعد: 

الأولى: اليقين لا يزول بالشك. 


- 


الثانية: المَشْقَة تجلب التيسير. 

العالعة: الضرر يرال 

الرابعة: العادة مُحكّمة. 

الخامسة: الأموز بمَقاصدها. 

[مطلبٌ في الفنٌّ الثاني] 

الف (الثاني) من الفنون السبعة المشتيل عليها هذا الکتات: اواب 
جمعٌ ضابط؛ من الصَبْط وهو الحَزْم» تقلت إلى القَضِية الكُلّية التي يتعرّف منها 
لا یات موضوعهاء فهي ثراو للقاعدة اصطلاحاء الصف فق سوه 
بماتقدَّم وهو المراه هناء وأشار بِحَذّْف «المُعرفة؛ هناء بخلاف ما تقدّم» إلى أن كلا 
من الضابط والقاعدة يُطلّق على العلم والمعلوم» كما في «التحریر»( کالعلم؛ فان 
القاعدة مَوضُوعةٌ لكل من | إدراك المحکوم عليه والمحکوم به والنسبق؛ والحکم 


بهاء أي: : العلم بهاء وعلی متغلقات تلك الإدراكات» أي: المدرّكات التصورية ية 
والتصديقية 


۷ انظر: «تيسير التحرير»» المقدمة تعريف علم الأصول (۱/ ۰0۱۵ 
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و ۵ وه 


لاھ 


۳11 
والفر الذي هو جُزءٌ من الکتاب إن كان عبارة عن ال لفاظ ما ما 
المختاژ من أن آسماء التب موضوعة بإزاء الألفاظ ‏ فکذا أجزاؤهاء فهو عبرم 
نوع من ألفاظ الکتاب المخصوصة 0 على المعاني الوسر صة فالضوارر 
عبارةٌ عن القضايا المَلفُوظة لح الحمل. 
وان كان“ عبارة عن القضايا المَعقولة فیحتاج إلى تقدیر مضافی» أي: 7 
الضوابط أو مجاز من إطلاق المدلول على الدالٌ. 
۰ 1 7 1 
وان كانت أسماءٌ الكتب موضوعة لمعاني" فان أريد بالضوابط القفا 
الملفوظة: فیحتاج إلى تقدير مُضافٍ في جانب المُسند إليه» أي: دال الفن الثانى» | 
مجاز وإن أريد بها القضايا المعقولة: فلا يحتاج إلى تقديره. نعم؛ ما تقدّم في نا 
«المُعرّفة؛ على الفنّ الأول یحوجٌ إلى تقدير في جانب الخبّر ان حمّلنا الفنّ عار 
الألفاظ. وإلا فلا تقديرٌء ذا قيل. 


ولا تنس ما تقدّم من الاختلاف في أن الألفاظ شزا 2 الصّوّر ال 
التي هي العلومٌ أو ذوَاتٍ الصّوّر التي هي المعلومات. فان كان الأول والفر عار 
عن الألفاظ فلا تقدیر؛ وإلا فيحتاج إلى تقدیر» إما في جانب المُبتدَأ أو الخ أ 
اجب تم درکن ان مد اي رد 
الکتب من الالفاظ والمعاني أو المعاني والتقوش» أو الالفاظ والنقوش ‏ 
المركب منهاء تأمللیظهر لك كيفيّة النل. 

(وما دخل فیها), آي: الضوابط من المسائل التي توصل بالضو بط هه(" 
خر عنها)ء أي؛ استي منها من المسائل وله تحت ضابط آخر 
)١(‏ أي: الفر. 
( أي: بإزاء المعاني لا الألفاظ. 
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جو و 


فالحاصل أنه يعتبر في الضابط وجو اي وا 
مهما في فرع: : فيد شخل» وإلا فلا. 

(وهو) أي: ف الشرابط باعتبار مادخل وماخرج.(اَ لت أي: أقسام 
لكتاب التي هي الفنون المُشتل علیها الکتاب, ولو قال: أنمَعٌ الفنون, کنا ۱ 

(للمٌدرزس) الذي يقرئ الكتات. ويقرّر المسائل للطالب» أي: في طريق 
لإفادة؛ لثلا يق الدخول في الخارج. یتیس عليه ويقم في الخطا. 

(والمفعي) في طريق الإفناء عند بيان المستفتى به؛ لثلايقع في الخطأ في 


بان الحكم. 
(والقاضي) في طريق القضاء عند الحکم بالحوادث المَقضِيٌ بها؛ لثلایقع في 
خطأ في الإلزام. 


ثم علّل الأنفعية بقوله: (فإنَّ بعض المُولّفِين) للمسائل الشرعية وجَمْيها في 
كنب (يذكُر) فيما ألّفه (ضابطًا)؛ أي: آمرا کل لمدة مسائل» (ويستئني)؛ أي: بخرج» 
منه)؛ أثي: الضابط (آشیاء) جمع شَيء» مقلوب أو غير مقلوب وهو الموجود من 
e‏ ی زدتُ أشياء أُحرَ)؛ جمم آتحرء أي: غير الذي أدحلها فيه. 
من لم يَطلِعْ) من ادس التي والقاضيء (على التزيد) أي: : المستاش 
نهاء فَإنّه زائدٌ بالنسبة إلى الاصل لاقنضائه الدّخولٌ» والاصل عدم الخروج؛ 
الخروج زائد. 
(ظنّ) من لم یلم على المَزيد (الدّخْولٌ)؛ 
نه (هي). أي: الأشياءٌ الأ بمعنى: المسائل 
ولو قال: وهوء أي: المزیك خارجحٌ» لكان أربط في العبارة 


أي: دخوله فی الضابط› (و)الحال 
المستتناة» (خارجة) من الضابط؛ 
واظهر. 
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7 ب ٩‏ ۷ 2 ر 
مرج ے مه ۰ ج یص 


رز 


(كما ستراه)» ي: دروا اتتا على ما تراه وله آو نظره في ف ير 
۳ حك قوق عظیمة من وترم الخطأ في التدريس والإفتاء والقضاء. 
ليم جوازالاقاء من الشوابط! 

ولذا صرح المصنف رحمه الله تعالی بان لا یجوز الافتاء من الضوابط؛ ۳9 
لست ی بل یه لا سيما وهي لم نت عن الإمام؛ بل استخرجها المشايع 
من کلامه. 

(ولهذا أي: لكونه آنفع الاقسام لما فيه من الصيانة عن الخطأ في التدريس 
والإفتاء والقضاء (وقمٌَ) هذا الفنٌ الثانيء أي: حل (موقعا)؛ أي: محلا حا 
مُستحسّنَاء (عند أهل الإنصاف)» أي: العادلين في المُحاقظة على أحكام الشريعة 
وتمييز صحیجها وفاسدهاء لول المراد بهم هؤلاء الأقسام الثلاثةء أي: المدزس 
والمُفتي والقاضي. 

قال حسن جلبي: وحقيقة الانصاف هو كأنّه التسويةٌ وإعطاءٌ النّضّفء واللمَف 
بالتحريك: اسم مصدرء بمعنی: العَدذل. 

(دابتيج»» أي: سر (به)» أي: الف الثانيء من الابتهاجء وهو الشرور. 

[تعريف العقل] 

آصحاب. (الألباب) جم لت وهو العقل قال بعض 
| : این ود في باطن الإنسان يبر به القلب. أي: النفش الإنسانية 
مارت أي 7 غاب عن الحواسء تئیه وتفگره بتوفيق الله تعالى بعد انه 


درل الحواسٌ, لذاقا ٠ں 2١‏ و 0 
ي الوا 


ال 


Scanned with CamScanner 


وبي 1 ريست مم م ۹ ہر ر ل ی 
ووريب من هذا ما قاله ال إنه نور يُضيء به طريقٌ الصواب. ندرا 
القلبٌ به المعاني» كما تدرك العين بالنور الجسّي المُبصّرات. 
وبمعناه ما قيل: إنه و في الطبيعة ينزل في القلب مَنزلةً البصر في العين. ‏ 
وقیل: هو جَوهر طهر بماء القدس» وروح براوئح الأنسء أُودِعَ في قَوالِتَ 
۰ ۰ .ام 1 5 ۳ و 5 
سر ب واصداف إنسانية» كلما أضاء: استنار مناه ج اليقين» وإذا طَم: خی 
دارج الذین. 
وقيل: هو قُوَّةٌ للنفس» بها تستفيد العلومٌ والادراکات» ويُقال للعلم الذي 
ستفيده الإنسان بتلك القوة. 
وقال بعضهم: العقل والتفس والذَّهنُ بمعتى واحده إلا أن النفس سمي نفسًا 
كونها تة للادراك وعقلا لكونها مُدرکت وذهتا لكونها جَيدة الإدراك. 
وقال الكمال: إن في الإنسان أوَّل مرّة استعدادًا لَأنْ یوج فيه العقل والتوجه 
0 الغدرکات فهذا الاستعدادٌ يُسمّى بالقوّة وعقلا غریزیاه ثم يحدث العقل فيه 
یا فشيئًا إلى أن یب الکمال» ود سى هذا العقل بالعقل المستفاد؛انتهی. 
والمراد باب هنا هو هذا العقل. 
٠ ۰‏ ۶ ادا < 
E‏ ۳ ۹ 
الفن من فنو ۳ ا 
و فت ق عنها ذ حکم آتحرء کالمسائل المتعلقه 
فيه المسائل 1 ی فى حکم» ونفترف في : 
و ج ۱ قان فى أحكام» وكذلك الرجل 
مع المرأة» والصبی مع غيره» كما ستراه. 
ومما انز «الفروقٌ» للمحبوبي. 
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لح هه ت 
ris ۱۰۸‏ تس 
[مطلبٌ في الفن الرابع ] 
كم ایرد یا > الع ,ىه 
لف (الرايع) منها: (الألغاز)» أي: معرفهاء جب خزء بشم وشن 
وكاصرّدك ما يُعمّى به ومثله الالغوزة» والغز في كلامه: عمى به والمراد ر, 
المسائل التي بحفي وجة الحكم فيها لأجل الامتحان. 
وقال کاب جلّبي في «أسماء الکتب»: «وعلم الالغاز علم يتعرّف منه دلا 
2 ۳ ۳ 5 و 
الألفاظ على المراد دلالة خفيّة في الغايةء لکن بحیث لا تنبو عنها الاذهان السَلیمةءبر 
يتستحسنها وتنشرح لهاء بشرط أن یکون المراء بالألفاظ الذوات الموجودة في الخاري 
وبهذا یفترق عن المُعّمى؛ لأن المراد من الألفاظ: اسم شيءٍ من الانسان وغيره. 
وهو من فروع علم البیان؛ لأن المقصود منه وضوخ الدلالة. 
والغرّض منها(: الاخفاء وسر المراد. 
ثم هذا المدلول اي إن لم يكُنْ آلفاظا ولا حروقا بلا قصدٍ دلالتها(" على 
ما خره بل ذوّاتٍ موجودة: تُسمّى اللّغزء وان كان ألفاظًا وحروقًا ال على معان 
مقصودة: تسمّی معمّی. 
۱ ري از 0 اللفظ قد يكون مُعمّى ولغرّا باعتبازین؛ لأن المدلولٌ إن كان 
لفاظا و ن فصد و هش 9 ۶ 7 و ۳ 
اا فان د بها مار تون شمش وان مد ذواتٌ الحروف على تام 
الذوات تکون لغرًا. ۱ 
و ۳ 
ومسائله راجعة إلى المناسة ال - : 
اا الذوقية بير الدا 00 چا 
يقبلها”" الذهنٌ السليم. صل ل والمدلول الخفي على وج 
() کذانی ال . 
9 “ا في النسخ. وفي «كشف الظدرن»: 
5 ي 'كشف الظنون»: (دلاليهم), 
في النسخ: (يقبلهما). 


(فيهما). 
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ومنفعمُهما: تقويمٌ الاذهان وتشحیٌ‌ها. 
ومن أمثلة الألغاز قول الشاعر في القلم: 
وماغلام راع ساچ اخسوتحول مه جاري 
لازم الخمس لأوقاتّها 2 مُنقطع في خدمة الباري 
من المؤلّفَاتِ فیه: : «الذخائر الأشرفكة»» پر" بن الشحئة؛ وانتمخبه المْصئف 
ی هذا 9 انتهی. 
[مطلبٌ في الفنٌ الخامس] 
۱ الف (الخامس: الحیل). أي: معرفتهاء وهي جمع جيلة» وهي: الحلق وجردة 
نظر. 
والمراد به: ما يكون مَخلّصًا شَرعِيًا لمن ابتلي بحادئة» ولكون ذلك لا يدرك 
١‏ بالجذق وجّودةٍ النظر أطلق عليه لفظ الحيلة. 
وقد الب ها التضات تاليا كيرا 
[مطلبٌ في الفن السادس] 
الف (الساوس: الأشباه)» جمع: به وبي ويب وهو المثل» (والنظائر). 
مع نظير «الوثل» وقيل: الوشل في كل ع E‏ برك أي: يثاك لأنه 
ارآهماالناظر رآهُما سواءً؛ وجمع النظير: ارا والأَنتى: نظيرة والجمع: 


۱ في هامش نسخة (خ): (قوله: (للبر) اسمه: عبد الب فلعله تحریف» انتهی). 
: "کشف الظنون» (۱6۹/۱). 
: أي المخلص 
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۰ کی هی ورلا 
٠‏ 


نظائرء هي الئل والشَّبّه ني الأشكال والأخلاق والأفعال والاقوال», كز اف 
«لسان العرب». ۱ 

والمراهٌبهما؛ المسائل التي شبه بعضها بعضاه أو التي يشبه بعضها بعضا شي 
قويّا بحيث یمشر تمييره مع اختلافها في الحکم لامورٍ خخفية أدركها الفقهاء پر 
النظّر. فعلی الاوّل» عطففُ النظاثر على الأشباه عطف تفسیر» وعلی الثاني عط 
الخاص على العام. ۱ 

وفي «فتاوی ابن حجر المکي»: «لا فرق بين الشبيه والنظير والمثيل لغةً. رأ 
اصطلاخاء فظاهِرٌ [قول] «شرح العقائد» [عن الأشعريّة] أن المُمائّلة تثبت بالاشتر ال 
في جميع الأو صاف والمُشابّهة في الاکثر ۳ والمُناظرة تكفي في وجه" فالنظه 
آعم من الشبیه» وهو أعم من المثیل»() انتهی. 

فعلیه؛ العطف في کلامه من عطفب العام على الخاص. 

[مطلبٍ في الفنٌ السابع] 
لفن (الساع: ما كي عن الإسام) الأعظم ولم سمه قصدا للإنهام أي 


4 .ك د 9 4 1 
الذي لا يشتبه» كما قال الشاعر: 
1 9 0 
° ,ما و 7 2 
ولسنا نسميك اجلالا وتكرمة وقدزك المُعلی عن ذاك یکنینا 
7 4 
(وصاحبیه) اللذّین استضاءًا من مشكاة آنواره. 
ت ت 
)۱( «لسان العرب» (۲۱۹/۵). 
)۲( كذا في «فتاوی ابن حجر». وفي النسخ: (فى أخصها). 
۳( ۶ا في «فتاوی ابن حجر». وفي النسخ: (تکتفی بوب) 
4 فتاوی البحديثية! لابن سجر الهیتمي (۱/ ۳٩‏ ۱ 
1 
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e 


ووا چ سے پس[ 1 
[ترجَمة الإمام أبي بوشف القاضي] 
رهم الشيخ الكبير» يعقوب بن إبراهيم بن حبیب بن خنیس بن سعد بن 
حبة» وسعك د مذا مو الصحايي المشهور الذي دعا له النبي یا يوم الخندق» وقد رآه 
بقانل تتالا شدیدا مع سته» فسأله النبي يله: «من آأنت؟» فقال: أنا 55 
کف ذقال: «أسعد الله جدك»» ومسّح على رأ 
ويعقوبٌ هذا هو المشهور بأبي يوسّفٌ, كرفي سکن بغداد ولارم أبا حنيفة: 
رسوع من: أبي إسحاق الشيباني» وسليمان التميمي» ويحي بن سعد الأنصاري؛ 
وعطاء بن السائب» واللیث بن سعد. 
وروی عنه: أحمد» ويحيى بن مَعين؛ وبشربن الوليد الكندي. وعلي بن الجَعْد 
ومحمّد بن الحسّن» وغيرهم. 
وهو أعلمٌ أصحاب أبي حنيفة» وقد عاده أبو حنيفة في مرض یف عليه منه» 
فقال: «إن يمت هذا الفتى فإنه أعلم من عليها»؛ وأوماً إلى الارض 
تولّى القضاء للهادي والرشيد. وهو :]ول من لقنا بقاضي القضاة وأرّلُ من 
ظ بش الفتهاء إلى صفة مخصوصة ی وال من وضع الكتب في أصول الفقه 


a‏ ات ژنتین وثمانين ومائة ببغداد. 
[ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني] 


وانیهما: مَجمَع الفضائل» حاوي علم الأوّاخر والوائل محمد 


الحسن بن فرقد» أبى عبد اللّه» الشيباني مولاه. 

7 ا چ «المؤتلف 
۰ البارقطتي في 

4 ان عبد لبر في دا ستیماب»(۲/ 60۸6 في ترجمة سعد ابن ۳۳ ۹ 


نه رضي الله عنهما. 
عبد الله رصي 
دالمختلف؛ (۲/ ۸۷۵ باب الخاء» كلاهما عن جابر بن 
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چیو لیس ہی ااستیال باس 
قم ل ع م 


ست 

اصله من قرية حرستا بدمشق الشام؛ قم ابوه العراق» فوَلِد له ری 
بواسط سنة اثنتين وثلاثين ومائه. 

ٍ ی حنیفه» وسفیان اا رمالل‎ ۳۹۳ e 

59 بغداد؛ ومهذث 5 وروی عنه. الإماء الشافعي وأبو سلیما: 
الجرجاني؛ وهشام بن عبد الله الرازي» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وإسماعي ر 
بويهء وعلي بن مسلم الثوري. 

وخرّج إلى الق وهارون أميرٌ المؤمنين بهاء فولاه القضاء بهاء ثم عرّله نف 
بغداد» فلمّا خرج إلى الرّيّ خرج معه» فمات بها سنة تسع وثمانين ومائة. 

وله: «الجامع الصغیر ا. و«الجامع الكبير»»› و«السير الكبير؛؛ وهو 8 
تصانيفه» وأمر الرشید أن يكتبّ هذا الكتابُ في ین یاه وأن يُحمّل على عجا 
إلى باب الخليفة» ففعل» وأمّر أولادّه أن یحضروا مجلِسّه ليَسمَعوا منه» وله ماب 
على لسعمائة مُصِئفِ. 

وزئي في المنام فقيل له: ما فقل الله بك؟ فقال: أوقَمني بين يدّيه؛ فقال لي:: 
محمد ما جعلتّك وعاء العلم لك ٠‏ وشئل عن شبحّيه فقال: أبو يوسف أل 
مني بطبقة؛ والإمامٌ بطبقاتٍ كثيرة؛ رحمةٌ الله عليهم أجمعين» وحشرن في زمر 
تحت لواء سيد المُرسلين. 

(وما 
۳ ر ااي : العلمای ا زد وهرنجد 

شمس الأئمّة الحلوانيء 


وقوله: ۳ 
:من المطازحات)»وما عده پیا ای وی ہی شلا ر 


لي ج 
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اوه كاهلا * بزح |لاسبا لا اطا 


1 
المیاه؛ وو البحارء وفساد الهو اء۲*. وتدزه الرجل خرج إلى المكان لمر فهر 
نریه» واستعمالٌ التنزه في الخروج إلى البساتین والخضر والریاض غلط قبیح» كز 


نی «القاموس»". 


وما دعوى العجازیّ بان ين لازم لحُروج إلى البساتین البعذ عن القری 
والبحار وعَمّق المياه“» فغیر بیثة وإنما «التنزه التباعد عن الأرياف والمیاه حيث 
لا یکون ماءٌ ولا دی ولا ناسٌ»؛ كما في «لسان العرب»"۳. 

(و)أن يصير (مَرجمًا)» أي: محل الرجوع» (للمُدرّسين)» يرجعون إليه عند 
التدريس ليَعلّموا ما فيه» فيْلقوه في دُروسهم. 

[تعريف الحق ] 

(ومَطلبًا)؛ موضعٌ طلب. (للمُحقّقين)» جمع مُحقّق» یقال: حقّق الرجل إذا 
قال: هذا القول هو الحقء آي:الثابث الذي طابقه الواقم» من: حى ثت. 

والحق: صفةٌ القول والاعتقاد» فان نسبةً المطابقة: روا 
إلى الواقع» فیکون الواقع مطابقًاء بالکشر الاعتقادٌ مُطابقاء باح نهر 
القائمة بالاعتقاد: تُسمّى حا بالمعنی المصدري أي: كوه حقّا» وان ثیبت ۲ 


الاعتقاد فالمطابقة القائمة بالاعتقاد د نسمّى صلفاء أي: كوه صادقا. 


(۱) في هامش نسخة (خ): «ق لل: 
في مش نسخة (خ): «قوله: : (وومد)؛ محرك» هو الحر الشديد مع سكون الریح» اه 


( في النسخ: (الهوى)ء والمثبت من «القاموس المحيط». 
(۳( «القاموس المحيط؛؛ باب الهاء» فصل النون (ص )2 
42 انظر: «غمز العیون» (۱/ ۳۹). 

(6) «لسان العرب» (۱۳/ ,يرمع 
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۳ 


فال ابن سينا: والح الأمرٌ الموجود | و الموجود دائماء أو القولء أو 
لاعنفادا» انتهى ٠‏ 
رر ناء أن صيغة التفعيل موضوعة کیره وهو إما في الفعل أو في الفاعل 
أو في ز المفعول» والتکثیر إن تعلّق بأمر واحد ففي الفعل» أي: کار الحق أي: 
الأ ' الموجود» أو الموجود دائماء أو القول» أو الاعتقاد. تكثيره: (یقاعه مرارا؛ بهذا 
داع عندهم في إثبات المسألة بدليلهاء سواء كان فيه دِقَةٌ أو لا. 
والمعنى: يكون مطلبًا للعلماء الذين یکیرون من الحقٌّ بمعانيه المُتقدّمة» أو 
تین للمسائل بأدلّيهاء فیکون مَطلبًا لغيرهم بالگولی» يَشْمّل المُدققين أيضًاء 
ردو تفعيلٌ من ال وهي العموض والحفاء أي N‏ 
لدلبلٍ المسألة» أو لدلیل دليلهاء أو لاء اس( آعم 
(ومعتمَذا) أي: محلا يُعتَمّد عليه وب تند الیه» (للقضاة) في أحكامهم» جمع 
ناض» من القضاء الحکم. ۱ 
(وعنيمة)؛ أي: فَوْزاء وهي الفورٌ جي بلا كُلْفة» (للمُحصّلين)» جمع 
مُحصّلء من التحصيل» وهو جمع الشيء وتمییژه. 
(وكمّان) كاشِنًا کدرا (لکرب)» جم کزبة» وهي ree‏ 
وف وهو المُستغيث والمُستجير”') والمرادُ به: الواقع 
کشف زك الحادثة. وفي 
في شد صعوبتها إلى الاستخاثة به والالتجاء إليه في 
لكام استعارةٌ كيب أو تمثيلية لا یخی عليك تقربرهه'. 


م ی 
۱ ۳ وی (كثرت)» ولعل الصواب ما أثبت. 
:ْ 7 في النسخ, ولعل الصواب: : (فالتحقیق): 
* المت 
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کدی لاهن حن ادن 


تون کاب هذا يريجو مه تعالى أن يتيخ مه الفا العا رو 
حم الله رجا فإنه كما طلب وقع له فإنه ررق القبولٌ من الجميعء وهوالار 
مرجع الجميع. 

ثم إنه اشتملث مُطبتّه هذه على الثناء على الله تعالى أوَّلا لاه ليام 
على مُوصلها عليه الصلاءٌ والسلام» ثم على مَدْح الف وهو من أجل العم وم 
للطالب» ثم مدّح أهلّه ترغييًا فيهم وبيانًا لمَقامهم» ثم سبب تأليفه وما فيه من کون 
على تج لم يُسبّق إليه. ثم على مدجه باحتياج الجميع إليه» ثم إلى مدح نفسه تحزن 
نَم الله وتعريقا بمَقامه ليُرَعْبٌ في آقواله فقال: 

[ذكر اهتمام مؤلّف «الأشباه» بعلم الفقه تحصیلا وتعلما] 
(هذا) أي: مادکره من ضفب هذا املف لمخترع الجامع للفنون 


2 و 


بالأوصاف الماوحةء فإني لم أل قل ذلك قولا بلا دليل» بل (لأنَّ الفقة ول فُنوني). 

وقد تقدّم أن کلم "هذا ی بها للانتقال من كلام إلى آخره فيفيد بها ربا 
الكلامين» ومراده ربط العلة بتعلولها. 

والمراد بکونه أَوَلَ فنونه. أي: : رل علومه في التعلّم» » فان علومّه كثيرةٌ لکن 
ل عاج عله ور ماع من لعلو اذا كان هو ام الول كان الإدراك 

فيه أكثرٌ وارسخ من عيره» فالإضافة لأدى ملابسة. 

ملا رم ۹ و 2 

(طالما) أي: کنیا ماء و«ما» كافة أ, و مصدرية. وأصل الطول: امتداد الجسم 
: نها تكتب 
ن كانث 


في جهة واحدة . فان كانت کال فقال|ل* ۱ 


رَزِي نقلا عن ابن جني 
موصولة. وقال ابن دعر 856 


ب موصولة إلامع انْمْم) وهیفت». وا 
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مغ الشرح n‏ 
سول 


1 فا إلا الفصل» كذا في «المحائسية»!') نفلا مسن هناب( 
(أسهَزث)؛ من الاسهار؛ والسّهر: عدم النوم في أكثر الیل 


[مطلب في إطلاق الجمع على الم ] 

واطلاق الجمع على المُثتى مجازٌ شاب بعلاقة إطلاق اسم الكل على البعض» 
تشبيه القليل بالكثير في الوم والخّطر كما ین المع على الواحد تعظيمًا في 
ل قوله تعالى: #وَإِنا فظوي » [الججر: »]٩‏ مع أنه لا يُطلّق الجمع على الواحد 
ی وفال بعشّهم: أل الجمع اثنان فعلية لا مسجاق. 

قال في «التلويح»: «واعلم أنهم لم یروا في هذا المقام بين جمع الل وجمع 
كثرة» حيث قالوا: أقل کل من الجَمعین ثلاث فدل بظاهره على أن التفرقة بينهما 
ما هی فى جانب الزيادة» بمعنى أن جمع القلة مُختص بالعشّرة فما دوئهاء وجمع 
لكثرة غ مخت لا أنه مختصٌ بما فوق العشرة» وهذا أوفقٌ بالاستعمالات» 


ران صرّح بخلافه”» كثيرٌ من الثقات»””". 


() «غمز العیون» .)5١/١(‏ 

۳( كذا في النسخ. وفي «غمز العيون» (4۱/۱): 
وما لا یقطع؛ فاحفظه». 

۳( كذا في النسخ. وفي «التلویح»: (لانه). 

4( في النسخ: (به). والمثبت من «التلویح». 


فى الكتاب» فصل م 
«التلويح علی التوضیح»؛ القسم الأول في الأدلة الشرعية» الركن الأول في 
ألفاظ 


«کذا فى «النهاية في شرح الهداية» من باب ما يقطع 


(0) 


.)٩6 /۱( العام‎ 
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یی كاذنا جحت الا 


۱۸ 
(ی)طاتما (أعمَلتٌ)؛ أي: استعملت» (بدني)» هو الجسّد ما عدا الرر 
والمرادٌ به الجميع؛ لفق التعمیم. 
(أعمالٌ الجدّ)؛ بالكسْر: الاجتهادء والمراد به: المج والمُجتهد في الأمرر, 
من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل مجارًا قصدا للمبالغة. 
(ما بين يد وبصّري وظنوني)» أي: أعمالا مُتفرّقة» فأعمل يدي بالكان 
لمسائله؛ وبصّريء وهو نور العين» بالنظر في کُبه؛ وظّنوني» جمع ظن؛ بالتفكر في 
مسائله» وهو التصدیق الخالي عن الجُزْء» سواء طابّق الواقِمَ أو لا 
والتصديق إن قارن الجزع والمُطابَقَةَ والثبات فهو العلع فهو التصدیق البق 
المُقَارِن للجم والمُطابقة والثبات. ١‏ 
وان خلا عن المُطابّقة دون الجَرْم فهو الجهل المُركّب. 
ون خلا عن الثبات فهو الاعتقادٌ التقليدي. 
وأما الشاك والوُم» فتصورٌ خالٍ عن الحکم. 
فسقّط ما قيل: إنَّ غیر الجازم إن كان راچا: فظن وان كان مُساويًا: فك أو 
مرجوخا: فوهم كذا في «التهذيب». 
لكن قد يقال: إن الشلكٌّ فيه تصديقٌ» بمنزلة قولك: أنا شاك فتأمّل. 
وقد يقال: إن المُصئف آراد الادراکاتِ الشاملة لهذه الأنواع» وأراد بالل 
ليدّين؛ لأن لین لین لم يترا في الخلق وغيره يُجِزِئٌ ؤكرٌ آحدهما عا 
خر تقول: خلت عيني» وتريد: عيتّيّ» ومتلّهما: المنخّران وال جلان الا 
والتعلان» أي: فهو مجارٌ من إطلاق البعض وارادة الكُلّ. 
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ڪڪ 

(ولم أرّل)» أي: لم أنشك (من) ابتداء (زئنٍ الطلب)» أي: طلب الفقه 
ومحاوّلة تحصيله» (أ عتني )2 أي: أهتم؛ (بكثيه)» أي: بِجَمْعِها وتحصيلها بالشراء أو 
غيره للاطّلاع على ما فيهاء (قدیما وحدیثا)» أي: في الزمن لدم علی زمن کیا 
هذه الخطبة والزمَنِ المت خر القريب منهاء (وأسعَى)ء أي: أهتم وأصلّه: المَشي» 
ومن لازمه الاهتمامٌ؛ إذ لا یسعی الانسان إلا على ما یهت به» فهو مجاژٌ مُرِسَلٌ 
علافته زوم 

(في تحصيل) وجَمْع (ما مُجر)؛ ترك (منها» کشُروح «الجامع الكبير» 
و«الصغیر» و«اليادات»» (سَعْيًا ییا ي: سریعاه أي: اهتمامًا قربا (إلى أن 
وقفث) أي: اطّلعتٌ» وأصلّه من الرُقوف. القيامُ على الشيء» ومن لازمه الاطلام 
عليه» (منها)ء أي: الكُتّب (علی الجمٌ) أي: الكثيرء (الغَفِير)» من ال وهو 
الم يريد: نها لکثرتها تستُر وجة الأرض» (وأحطت بغالب الموجود) منها (في 
بلدِنا)ء أي: فل ولادته أو |قامته» المُسمّاة بمصر (القاهرة وهي قاعدة الديار 
یت (مطالعةًٌ)؛ تمييدٌ مُحدّلٌ عن المضاف المجرور بالباء» وأصلّه: وأحطت 
بيُطالعةَ غالب الموجود ونکتثه الإبُهام ثم التفصیل» وهو وفع في النفس. 
والمُطالّعة: مُفاعَلةٌ من الاطّلاع» أي: العلی كأنّها طلعه على ما فيهاء وهو با 
على معلوماته فيهاء أو المُفاعلة للتكثير. 

(وتأملا)» أي: تي وتفكوّاء أي: : وأحطتٌ بمطالعة وتأمّلٍ غالب الموجود منها 
إحاطةٌ لیس (بحیث)» أي: بجهة, هي (لم یه أي: : لم یذ عي بحيث يتعذّر 
إدراكه شيء ۶ (منها) آي: + ول عدم مطالعتها وتأمّلهاء (إلا انر القليل (اليسير)ء 


عطف بيانٍ على ما قله فيد قراوف لی وذلك (کما ستراه) وتعلمه (عند سَرْدِها) 


وتتابع ذكرها. 
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این دة که زیر 

۱۲۰ 
[اهتمام موف «الأشباه» بعلم آصول الفقه ] 

525 الاشتغال) مُتعلّق بالفعلین قبله» و«مع» تدخل على المتبرع ري 
بالعكس» ولذا زاد لفظة اضم». 

وقوله: (والمطالعة لب الأصول)» أي: آصول لفق بیان للاشتفال. 

وقوله: (من ابتداء أمري)» قید الس ل أي: من ابتداء شاي 
وحالي في التحصيلء لکن بعد الفقبه؛ لما تقدّم أنه أوّل فنونه. 

[ترجّمة فخر الاسلام أبي العسر البَرْدوي] 

(ككتاب) فخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين (البَزْدَوِي) نسبة إلى بزد, 
قرية حصينة على ستة فرایسخ من نف الامام الشهیر ویکتی بأبي العُسْر؛ ذأ 
بينه وبين أنه العلامة محمد أبي ره ویکنی بابي الحسّن أيضا. توفي سنة ان 
وثمانين وأربومائة» ودّفن على باب مسجد سَمَرْقند. له «المبسوط؟ أحد عر مجلا 
واشرحا الجامع الكبير والصغیر». 

[التعريف بکتاب «أصو ل البزدوي»] 

وه «الكختصّر المشهورٌ في الاصل ۳ أوله: «الحمدٌ لله خالتٍ الم وبا 
موز وهو کتات جلیل الشأن» مُحتو علی لطائفب العبارات» قام بایضاحها جمم 
تفت منهم: الشيخ حسين بن علي الصغناقي» سمّاه «الکافی»» والشيخٌ أب" 
RNS‏ ام اين الأنرازي”": والشيخ أبو البق 
۷ كذافي النسخ» ولعل الصواب: (الاصول). 
( في النسخ: (أبي)؛ والصواب ما أثیت 


)۳( في (ع) و(ج) ۵( (الانزرانی 
الأتقاني, ازا). ۱ 


)- وفي هامش : نسخة (خ) تعليق للکوشري: (الانرار* ۲ 
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e Ss. 
برد المكي» والشيخ عمر بن عبد المحسن الأوزجاني والعاد‎ 
يهل وكذلك الول خشرو؛والتوی‎ 


ريبرازي؛ ولم تکمل هذه الشروح. 
[تر جمة الإمام السرخسي ] 
(و)ككتاب الإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل أبي بكر (السرخسي) أحد 
لأئمة الكبارء أصحاب الفنون. كان إماماء حْجةء فقيهاء ُتكلّمًاء أصولاء مُناظ |. 
ارم الاماع شمس الائمة عبد العزيز الحلواني. وتخرّج به» وصار أنظر أهلٍ زمانه. 
وأخذ في التصینف والاملاء فأملی «المبسوط» نحو خمسة عشر جلدّاه وهو 
حوس الى السجن ا بسبب كلمة كان فيها من الناصحين. ولق حدود 


مه محمد الفتري, 
على الشهير بمصنفك» والعلامة الب 


سنة أربعمائة وتسعين. 
(و)ككتاب دا آي: اتقویم الأدلة»» (لالقاضي الإمام (أبي زيد) 
يد لله بن عمر (الدّبُوسي)» كان من كبار الحنفية يُضرّب به اتوي بای 
سنة أربعمائة وئلائین» وهو ۳ القضاة السبعة المشهُورین» وهر ول من وضع 
٤‏ الخلفق ؛» ]- 5 الظا؛ » لیس له في بابه 
عم الخلاف وأبرَرّه إلى الوجود وألّف فيه كتار «تأسیس میس ر اي 
نظي وله فى الأصول ل«اكتاتب الأسرار»؛ وكتاب «اللأمد الأقصى»»› وی تقو 
هنا فخ الإسلام لد بشرح حصن مُعتبر. 
[: جمة صدر الشريعة المحبوبي] 
1 و 
الع آي: ۱ تنقیح أصول فخر الإسلام ۱ نان 
تبن على ا فخر اسلا ورای بعضهم 
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تن ته كاهلا جحت بار را 
۱۳ 
و انم د ]ود رخ قو اعد المَعقول» موردا ف + , 
ره تنتبکه ولو بیان مرادهه وتفهيمّه على فو رد فيه زر 
«المحصول» و«أصول ابن الحاجب». 
۳ ۱ ۰ کر کم ۰ س( 
(وشرجه) الى بهالتوضیح في حل غوایض ! لتنقیح»» کلاهما للعلا 
صدر الشريعة عُبيد الله بن مسعود بن محمد تاج الشريعة ابن صد الشريعة أحمر 
و a‏ 8 عه 4 
بن عُبيد الله الإمام لتق عليه» شيخ الفروع والأصولء أخذ عن جده محمود ري 
تب واف له «الوقاية». تومي رحمه الله ببُخارَى» ودفن في شرع آباد سم سم 


/ 


وأربعين وسبعمائة. 
[ترجمة سعد الدين التفتازانى] 


(وشرح شرجه)» أي: «التنقيح» الس ب«التلويح»» سَعْد الملَّة والذین 
چو بن عمر بن عبد ال الشهیر بسَغد الدين التفتازاني» الامام الاو حد عالم 
الدّنيا. أخذ عن العلامة العضد وغيره» وتقدّم في الفنون» واشتهر ذکژه وا 
الناس بتصانيفه. . توفي يوم الاربعای تاسع جمادى الآخرة"» سنة اثتين وتسعين 
وسبعمائة بسمرفند» ول إلى سرخس ودفن بهاء وفرّغ من تأليف «التلویح؟ منة 
ثمانٍ وخمسين وسبعمائة؛ بکلستان ترکستان. 

[خواشي (التلویح»] 

(وحواشيه). أي: : «التلويح»» كاحاشية حسن جلبي الفنری» وهی اخسن 
جواشیه» واحاشية السيد الشریف» هي على ره و«حاشية المولی خرو 
والعلامة مصااك: والغلامة سبي لین الساموني اله وآحمد بر الکمال» وي 
۲ في هامشة نسخة (خ): «(السامسوني)ء الأستاذ». 
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بت ۳۳ 
اه وعلي الطّوسي؛ ومولانا زاده عثمان الخطائي. ومُصلِح لین الشهير 
. ري والقاضي برهان الدين السیوا سي؛ سمّاها «الترجبح وهي مفيدت, وخواجه 
بى يملح ادن البرسوي» وهي حاشيةٌ عظيمة: يقال: إنه كان يعترض على كل 
5 منه باعتراضاتٍ قويّة يعجر عن حلّهاء وللمولى شيخ الإسلام الشهير بقاضي 
SAPD OT PEE‏ و 
ريت ا لین محمد بن رام الت بشت زل ا 
بن حسن التوقادي؛ ومصلح الدین القسطلاني كتّب عليه بعد مطالعة حواشي ي الكل 
ورد علیهم في آکثر المواضع؛ والمولی أحمد القازآبادي المتأخر؛ ومن حواشي 
(التوضیح»: «(حاشية عبد القادر بن أبي القاسم الأنصاري»؛ وعلى «التنقيح» شرح 
الفاضل السيّد محمد بن محمد الحسيني» المعروف بنقره کار. 
[ترجمة الإمام عبد العزيز البخاري] 
(وشرح) أصول (البَرْدوي من « لكشف الکبیر») للعلامة البارع في الفقه 
4 ِ ۰ (۱) 
والأصولء عبد العزيز بن أحمد البخاري» تفقه على عمّه محمد البايمرغي ١‏ 


ملی أ 


وله تصانیف: منها «کشف الأسرار ما ولل «الكبيير» وصف مزا من 

اكشف الاسرار شرح المنار» لخصتفه وهذا الشرخ أعظمٌ شروح البزدوي" 2 

ده عمدة «التلور بح»؛ وش رح أصول الاخسيكتي" وسكا «التحفيق »,وو 
عليه 

شرخاعلی الهداية) بش وال وام این الا حين اجتمّع به بترا وق 

“عيبي ا OEE‏ تت 

4 

ل انربيا ع : (المايمرغي» از»). 

) ۳ في هاش نسخة (): بل اعظم شروحه: «الشامل؛ للأثقائي؛ 5 | 

5 في امش نسخة (خ) : (الأخثيكني» «الاستاذ»). 
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۱۲ 6- 
ا ۳ تكميله سنة ثلاثين و م ¢ 
وصل فيه إلى کتاب النكاح؛ واخترتشه اليه قبل کف 


[ترجمة الامام أكمل الدّين البابرتي] 
ی ال لين سحن ی جدود ت ر رلا 


(و«التقرير»)) 
بي حيّان الأصفهاني؛ وسيوع الحديث مر 


سنة بضع عشرة وسبعمائة؛ وال عن أبي 
الدلاصي وابن عبد الهادي. 

ريت وعم دهد دح 
زوق يَجِيءٌ إلى شاك یوب ویکلمه وهو راكب وینتظره حتی يخرج؛ ولم 
ال من معلوم مدرسته؛ بل اشتری بمعلويها آوافا جليلة ووقفها عليهاء وهي الآ 
الباقية» وأوقافٌ َيون ذهب دثارها. 

وكان علامةء ذا فنون» وافر العقل» عظیم الهيبة. 

أخذ عنه: العلامة السيّد الشریف والعلامة شمس الدين محمد الفتري» وابز 
قاضي سماویه۱). وغرض عليه القضاءٌ فامتنم. ۱ 

له: «التقسیر»» و«شرح المشارق»» واشرح مختصر ابن الحاجب»؛ واشر- 
عقيدة الطوسي»» واشرح الهداية»» واشرح ألفية ابن مُعطِي»؛ و«شرح المنارا 
و«شرح التلخيص» في المعاني؛ وله «التقریر» هذاء ذكر فيه أنه مُسْتَمِلٌ من الأصوا 
على أسرارٍ ليس لها من دون الله كاشِفةٌز 

وي ليلة الجمعة؛ تامع عشر رمضان» سنة ست وثمانين وسبومائة» وحض 


جنازّهالسلطان ومن دونه: ودُفن في الشيخونية. 
س مت ی 
۱۳( في هامش نسخة (خ): (سماونة» «الأستاذ»). 
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سس ۱۲ 
[ترجمة الکمال ابن الهُمام] 
وتوله: (حتی اختصرث»» غاية لمُطالعة كب الاصول. اي: بلغت را في 
للها إلى أن أقدَرَّني الله على اختصارٍ کتاب («تحریر» المُحق) و 
يد الواحد بن مسعود السيواسي» ثم الإسكندري. الإمام العلامة الذي لم يُخْلن 
يله فى التحقيق» كمال الدّين (بن الهُمَام)ء أي: هُمام الدّين. 
لد تقريبًا سنةً تسعين وسبعماثة» وتفقّه بالسّراج قاري «الهداية»» وانتفع به 
بالقاضي مُحبٌ الدين بن الشحنة لما قم القاهرة» ورجع معه إلى حلب؛ ولارّمه 
ى أن مات» وأخذ عن الجمال الحميدي العربية» وعن البساطي الأأصولٌ والمعاني 
غيرهماء وأخذ عن أبي زُرعة عن”" العراقيٌ الحديث» والجمالٍ الحنبليّ والشمس 
سالمی» والتصوّفَ عن الخوافي والقراء‌ات عن الزراتيني""» وأجاز له المَراغي 
ابن ظهيرة. ۱ 
وتقدَّم على آقرانه» وکان یقول: آنا لا لد في العقولات؛ وکان البرهان 
(يناسي: وهو من أقرائهء يقول: لو طب مجح انا ما كان في بلادة من 
۱ 5 
اب 7 5 الأ ال م الکشف والکرامات؛ وکان 
وكان له النصیب الوافِرٌ مما لأرباب الا حو 9 tT‏ 
جرد بالكةء فأمره بعص أهل الطريق بالرجوع إلى الس ۰ ۰" ۳۳۶ . 
ا الوارد كما اي لصو a.‏ كنبا على وجهه وقتّ حضور 
ركان پلازم الطیلسان» كما هو السنه ویر - 


ادير ل ا ا شيك 
۱ في (ع): (بن). 
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اجه باه شن لاسام تفا 


۱۳۹ 
و و یر ۶۰ و .۰۰ ۳ 
الشيخونية» وکان یخفف الحضور جدا» ویخفقف الصلاة كما هو شأنْ الابدال 
وأفتّى مد في عمره ثم رجع عنه. 
ولِيّ تدريسٌ الفقه بالمّنصورية؛ وبقبّة الصالح بالاشرفية التي بزرر 
المشهد النفيسيء ثم نزل عنها لتلميذه شمس الدين الحنفي» واستقر في مر 
الشيخونية» فباشرها أحسنّ مُباشرة» ثم رب عنها لا جاور الحرّمَين وار 
يعده الكافيجى فيها. 
له: شرح( على «زاد الفقیر ا. واشرح الهداية». و«التحرير» هذاء الذي جم 
فيه عِلمًا جما بعباراتٍ مُوجََة حتى كان يُخبر عنه بعض تلامذته أنه يُسبّل عن اما 
منه فیقول: والله ما صرت أعرفها. 
توفي سنة إحدى وستین وثمانواثة» وُفن بالقرافة» بالقرب من ابن عطاء ال 
الإسكندري بوَصية منه» وسبیه أنه كان ر يَقَرَأ قبرة.سورة هود» فلما وضًا ١‏ 
: فبره سورة هود» فلما وصل | 
قوله تعالى: #فُمِنْهَمْ وسییڈ 4 [هود: 0۲۱۰۰ أجابه من القبر بصوتٍ عال: با 
كمال! ليس فينا شَّقِىٌَّ» فأوصّى أن یدقن هناك ومما یسب إليه: 
و ۰ 500008 90 0 ۳ 
كن شاكِرالله في كل حالة ولا تعتود یومٌاعلی غير لطفه 
نکم حالة تأتي ویکزه ها الفت, وخیرته فیهاعلی زغم فا 
ENS:‏ و و 
(وسئیته)؛ أي: المُختصّر المفهوم من «اختصرت». («لّبّ الأصول»)؛ لب کل 
شيء خالضه وقلبه» ذگر فيه أنه اختصر «التحریر»» وضمٌ له ما ناه وه على 
يق كتب الحتفية المشهورة؛ إذ كان أصله على طريقة 2 کتب الشافعيق فرغ منه أب 


)۱( كذا في (خ). وفي بقية النسخ: (له على «زاد الفقير؟). 
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لذ 


۲۳9 ۰.۰.۳ 


a 


رى الثانية : نة إحدى وخمسين وتسهماثة؛ وشرّح هذا المُختصر الشيحٌ جمال 
القاضي زکریا الأنصاري الشافعي(). 


الین بب 
و .| جع +° 8 و 7 
(نم شرحت اس شَرْحَا جايعًا) لما في شروحه أو للأصولء ستاه: ١تعلق‏ 
الأنواد ۷" 


(بحو زل الله وه" أي: مُستییا بقدرته تعالی» (فائقا على نّوعه)؛ حال من 
یر «جامعا"؛ يقال: فاق أفرائّه» علا عليه واصله من افو المستعمّل في 
لتفضيل؛ , أي: فاضلا على نوعه من سائر الشروح. 

نو لغة: : الضربُ من الشي»» أخصٌ من الجنس» واصطلاا: كل مَقَولٍ 
لی كثيرين مین في الحقيقة؛ ؛ والظاهٌ أن المراد الاوّل؛ لأنه مُندِرِجٌ تحت مُطلّق 
لشرح» الثاني" إن كان أسماءٌ الکتب من أسماء الاجناس. 

إذا علمت ما تقدّم من بُلوغ المُصئّف الدٌتبةً الَصْرّى في الفروع والاصول» 
أن مُه هذا موضوعٌ على النهج الغريب الذي لم يُسبق إلبه من مولي الحنفية. 
رعموم نفعه للخاصٌ والعام؛ ولا سيما المُدرّس والمفتي والقاضي: : (فتشرع إن 


ف بش ح ما ألفه المتأخر؟! بل 
)١(‏ في هامش نسخة (خ): (ولد المصنف عام وفاة القاضي زكرياء فکیف يشرح 
الب الاصول؛ الذي شرحه زكريا من تأليف الشارح نفسه» وإنما واثق فق اسمه ام 


ى عام ولادة! 3 
والب الأصول؛ الذي شرحه زکریاء لزكريا نفسه؛ لاه توفي سنة ”15 م ولادة ابن نجيم 


, أ ٠‏ الشار في 
هم الشارح من موافقة اسم کتاب ابن نجیم لكتاب زکریا أنه للزین؛ ع مع أنه سبق من لب 


ترجمة المصنف أنه ولد عام ٩۲٩‏ ه «الأستاذ؟). 
نه و 1 ۰ تا 1۰4 جم 
ا 599 ى وقد مر بيانه عند دراسة مؤلفا بن نجیم 
“أبن نجيم «مشكاة الأنوار»؛ واشتهر ب«فتح اد 
في المقدمة. 
4 
4 أذ المراد هو الثانى. 
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ارت عاونا ج كام كل د تن 
۱۳۸ 


شاء الله تعالى)» أي: : إن أرا سبحانه وتعالى الشروعٌ؛ لأن جميع ما يقح من العبدر, 


الذّاعية الاختا الله 
الأفعال والثروك» وما يُتوقّفان عليه من المّيل و و يار: بلق 9 


ومتعلق إرادته العلية التي هي صفةٌ تُخصّص ما یود بوق دون غيره على زر 
تعلق عليه القديم» وی قدرته تعالى؛ وهي صفة و ا داق الإزادة وبر 
ماقت اراد جود فمل کان ما شاء لله كان وما لم َا لم يكن 
[إرادةٌ الله هي مَشِيئته] 

والإرادة هي المَشيئة ومن فرّق بينهماء على ما نَل عن أبي حنيفة أن من ال 
لامرأته: شعت طلاقك ونواه: يقعء ومن قال: رضیته أو أحببته لا یقع؛ لخول 
الطّلب في مفهوم الإرادة وأخوّيها دون المشيئة: مردودٌ بأن الإرادة ليست إلا صف 
تُخصّص ما سيُوجّد بوقتٍ دون غیره» وليس في هذا المفهوم طلبٌ» نعم؛ الغالبُ 
تعلمُها بالمحبوب المطلوب وجوده فعن ذلك وقع الفرعٌ الفقهي عن أبي حنيفا 
رحمه الله تعالى بناء على ذلك» كذا في «المسایرة»۳). 

(بحوّل الله وقدرټه)» أي: نشرع إن آراد تعالى شروعا ملاسا لقدرته من حبث 
کونه اثر القدرة» ولا ریب أن تأثيرها على وفق الارادة» والظاهر أن المقصود إنشاء 
التبرّك بين الوصفین. 

(فيما قصّذناه من هذا التأليف) الحاضر في الذهن مطلقاء على ما تم وأنى 
باسم الاشارة التي لا يُشار بها إلا للمحسوس المٌشاهٌد؛ تنزيلا له منزلةً المحسوس؛ 
رَمُرَا إلى سهولة حصوله ترغیبا للطالب. 
ERE 09‏ 


)1 ° 8 
( «المسایرة» مع االمسامرة» الركن الثالث: : العلم بأفعال الله تعالی» الأصل الثالث أن ف 
لعبد واقع بمشيئة الله وإرادته (ص ٠‏ ۶-۰ 
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ماع ۱۳۹ 
رول سميته)) أي : التأليف بمعنتی الموف 
5 ییاه والنظائر»)» وقد عدّى فعل التسمية إلى المفعول الثانى لا نش 
بي ريل الحرفي؟ إشارة إلى جوز الوجقين. 


والتسمية 4 مصدرٌ مُضافٌ إلى المفعول بعد حذف الفاعل؛ أي: تسميتي لیا 
پعنی: بعد آن جعلت له اس علّمًا. ۱ 
(نسميةً له أي: المؤلف. (ببعض فنونه)» يريد أنه عله منقول من بعض ما 
مدق عليه المفهوم؛ فهو مجارٌ علاقته الجُزئيةء من إطلاق البعض وإرادة الک 
وشرطٌ إطلاق الكل على الجزء أن يكون بحيث ينتفي الكل بانتفاء ذلك الجرْء. 
اتب بخلاف الظفر ونحوه؛ ولا يشترط في قلبه ذلك» كما هنا. 
[الکلام على علَمِيّة أسماء الكتب] 
وهل أسماءٌ الكتب من قبيل أعلام الاشخاص أو أعلام الأجناس» أو أسماء 
لأجناس؟ وما مُسمَياتُها؟ هل هو الألفاظ المخصوصة الدالّةٌ على المعاني 
المخصوصة؛ أو المعاني المخصو صة العدلول عليها بالألفاظ المتخصوصة:؛ أو 
الفرش كذلك» أو المرکب منها تُنائيًا أو ثُلائيًا؟ خلاف. ۱ 
اختار العلامة في «التلويح» آنها أعلامٌ أشخاصء وأنّها اعبارةٌ عن المُؤلّف 
لمخصوص الذي لا يختلف باختلاف المُتلفظين؛ ؛ للقطع بان ما يقرأ کل أحدٍ منا 
و ولو كان عبر عن الشخص القائم بلسان وف يبود 
7 زد متلا ممالا ل لا عيئه؛ ضرورة أن الأعراض تحص 


9 
شط لد المحالء وكذا الكلامٌ في القرآن» وکل شەر سب إلى أحد 


۷) ور ۲ عات 0۱/۱). 
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کیت تاه حت ا وزرا 


ھا آعلاءُ أجناس؛ لانّها موضوعة لما رز 


۱۳۰ 

واختار العلامة الدَّوّاني ۱ 
یره رگ 5 مركت منها؛ لانها لا وجو لها في لار 
الذهن مطلقاء ولو كان" الثقوش أو المُركبَ منها؛ لانها م لي الل 
ولو نا لان الحاضر منها لا يكون إلا شخضا واحذا؛ ومن سوم ار 
يكت لاف تسمية نوعه. وهو 0 الكتابي ۳ 
زو ارگ ونم و لا وجود لهذا نب 
فالاشارة إلى ما في الذهن على جميع التقادیر. 
هى هى المُتميّرة بالأعراض الخارجيّة كتميّرٌ آفراد الانسان بالاعراض الخارجیةعن. 
الحقيقة» فيصدّق على كثيرين مُتَفْقِين في الحقيقة دون العدّد» قيل: هو الظاهر من هذه 
الأقوال» وتمام الكلام على ذلك في شرجنا على اعصام» الوضع 

والمختارٌ: أن مُسمّاها الألفاظً المخصوصة الدالّة على المعانی المخصوصة. 

واختار الوصام في «شرح الوَضعیة» أنه المعاني” المخصوصةٌ المَدلولُ عليها 
بالألفاظ المخصوصة وسُمّيت تلك الألفاظً أو المعاني ب«الأشباه والنظائر» لأنها. 
ُشابهة بعضها لبعض مشا مُشابهة ما أو مشابهة قوئّة. ۱ 

ثم إنه أشار فيما تقدّم إلى صُعوبة هذا الفنٌ بقوله: طالّما سهّرتُ... الخه ثم إن 
صرح بذلك مُشِيرًا إلى كيفية التعليم» فقال:9) 


)١(‏ أي: الحاضر في الذهن. 
() في (ع) و(خ): (المبانی). 


(۳) د ۰ هار عا أن ده ۳ 5 1 4 
كر في مش (خ) أن في في بعض نسخ متن «الأشباء؛ زيادة هناء وهو وتوله: «سائلا من 
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هد شا ۱۳۱ 

ررتنري)» أي: ما اقيم هه أو قسوي» فهو بآ محذوف النتر وه اه لس 

جوابه ره. واللامٌ مَوطئة للقسَمء كما في «حاشية الفتري على المُطوّل؛. وقول 
م ي: دإنّها لام التأكيد»”"» أي: تأكيدٍ القسّمء فلا منافاة. 

و«العمر»» بفتح العين وضمّها: البقاءُء أي: : هذَه الحياة» قیل: وحياتي؛ ولا 
.تعمل فى القسم إلا بالفتح؛ لأن القسّم مَوضع التخفيف لكثرة الاستعمال. 

قال الفتري: «ويمكن أن يكون على حذف مُضافٍء أي: واهب عمريء وكذا 
ااه بما نیم به بغير اه ويمكن أن يکو المرادُ به: ذِكْرَ صورة القّم لتأكيد 
مضمون الكلام وترويجه فقط؛ لأنه أقوى من سائر المُؤكٌّداتء وأسلمٌ من التأكيد 
بالقسم بالثه؛ لوجوب ابر به ولیس المراد القسم الشَّرْعي وتشبية غير الله به في 
التعظيم» حتی يرد أن الحلف بغیر الله وصفاته مکروه حتی لو اعتقّد الحلف به 
ووجوت الكقّارة علیه: كمّرء والا فهو حرام)» انتهی. 

وأما ل لمر انبم بم نی ریم بعمهود € [الحجر: ۷۰ وعمرك اه فقد تقل السید 
بسى اوي في «شرح الشفاء» أنه قم عند الحنفية والمالكية؛ وكتايةٌ عند 
الشافعیة(), ْ 


رال التّهاب: «وتحقينٌ المقال: أن «عَمرك» بالفتح» بمعنی: التعميرء 


> حبري و ا ا 


الحا ¢ افتراء 
ی ی 


۱ مين ولعمري... ال 

١ 

"رون رفن0۰ «واللام لام الابتداء؟. 
' ایر ). 
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که اع هام سی | سس لاه || 

لجعو > س ا ربوا 

ال الم | 

محذ ف الزوّائد! ١‏ وله مَعنِيان: تعمير تعر له إياك أو" له داهو على هذا صفار 
و 


صفات الله في بح القسم به حقيقة وهذا ما جنح | دات ية والنحاة. 


۵ ۵ الد 4 

والكُمنة بالف خصوصٌ بالإنسان» وهو مُدة وجوده في الدنياء فلا ر 
الل 
به في غير الفسّم» » فاذا أريد بالمفتوح هذا فلا بأس أن یقال: إنه من قبيله معنى ار 
I Jas‏ عله ویژیده ما في اشرح آدب الکاتب»(۳ آنه شوج تیا مر 
بالضع وإذالم یرد هذا المعنى في قسّم الناس صح أن يقال: إنه كنا وف على 
اة“ وأما العرّب. فیقسمون بما شاژوا» فلا مُنافاةً بين ما ذكره التّحاة وما زین 
الفقهاء»٩)‏ فليتأمّل. 

[بیان أن الفقه لا ينال بالتمئي» وإنما بالحذ والاجتهاد] 

وقوله: (إن هذا الفنَّ)؛ أي: فنّ الفقه» كأنه موجودٌ حاضر» جواب القسم. 

(لا يُدرَك)؛ آي: لا یلق من الدرك محر کة: اللحاق. شبّهه بشيء یف منك 
وأنت تطلبه. حف المُشبّه به وذکر لازمه» وهو الدرّك. 

(بالتمني)» وهو طلب الامر المحبوب؛ ولو مسد ۲ يلا. 

(ولايُنال). أي: لا یوصّل | إليه» (ب)لفظة (سوت) لَموضوعة للتسويف» وهر 


طلب قوع الفعل في الشستقیل, بأن يقول: سوف را 


ف بے ی 
۳( أي: زوائد باب التفعيل. 


)۲( 
57 في اللننج؛ : (و)؛ والمثیت من « انسیم الریاض». 
للوقليلي كما في « سیم الرياض». 


3 
) ) کذا في النسخ. ٠‏ وفي «ز نسيم الرياض»: : (لتوقفه على النية كا 3 
)2( «نسيم الریاض» (۱/ ۰ (T°‏ د 
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بع شا 
(ولاب)لفظة (لعلّ) یت لرجي, وهو طلب الأمر المحو 
و الإشفاق"“ وهو طلب ضده بأن یقول: لعلّي ۳ 
رولابهلو؟) الموضوعة لتعليق امتناع الجزاء بامتناع الشرط نحو: لوآ تا 
ونم لكان كذاء وفي الحديث: «إياك وال «لو» فان الالو يفتح عمل الشيطان»7». 
(ولابناله» أي: هذا ان لا من کشسف» أي: رقع الغطاء (عن سَاعد), 
هومن الإنسان الذّراعٌ ومن الطائر الجناحء أي: ذراع (الجدّ). بالكسر: الاجتهاد. 
(وشمّر)؛ يقال: شم الشوبٌ؛ رقعه. والمراد بذلك التهْو للام شيّه الج 
پانسای» وحذف المُشبّه به» وذکر لازمقه» وهو الذراغ على طريق الاستعارة : 
لتكتبّة والتخييلية» وأثبت له الکشف والتش مر ترشيحًاء وهذا الکلام كنايةٌ عن 
لاهتمام والاعتناء بأمر الفقه» فیکون كناية مَبنِيّة على المكنية» والأولى أن تُترّر 
الاستعارة التمثيلية. ۱ 


ور 


و 
ب الممكن, 


(واعتزل)» أي: ترك (أهلّه). أي: عشیرته» (وشدٌ الوئرّر) أي: قؤى إيثاقٌ 
لمتژر وهو ما یت به» (وخاض البحار) أي: دخل فیها برجلیه» (وخالط» من 
الط زهو وجود آمر مع أمور تداخحَلتٌ أم لاء کاختلاط قوم بقوم» فهو عم من 
لمج والتداحل» وهو أعيٌ من المَرْج؛ لأنه دخو أجزاء في أخرى» مان كان أو 
لا المَزْج آخص من الكُلّ؛ لأنه خلطٌ المائع بعضه بیعض » أي: داح (العجاج)؛ 


۱ ۳ ۱ وروی نحوه 
الك الفط الحميدي أ یه عن آيي هزيرة رضي الله عنم يرقم (۱۱۶ ات 

۱ 2 ۳ . ۾ الاستعانة بالله وتفويض 
ساي اتمه كان اس انب فى الام پالقزه وتولة العجن با 


5 

۳ 2 

۳ "رف برقم (۲۱0۵), 
# اسان 
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شا 


۳7۳ 40 


اله ف اھا 


0 1 أا > ع٠‏ السفر فى الب وا »أى: لا 
الما أو الإبلّ الكثيرة» وهو أيضا كناية عن السفر في بر والبحرء أي: لا ينال رر 


٤ 


من لزم الرحلة في تحصيله برا وبحرًا. 

دب حالٌ من فاعل «ينال»» وهو الجدٌ في العمل والتعب. 

(فى التکرار)؛ أي: تکرار مسائله بقرائتها مر بعد أخرى لأجل الجفظ. 

(بكرةً)» بالضم أل النهان و منه. 

(وأصيلا). آنعژه» والجمع: اء بد بضتتین» وأضلان وآصّال وأضائل. 

وليس المراد خصوص هدَّين الوقتين» بل الوقت بتمامه» وخصّها بالذكر 
لأنّههما من أطيب الأوقات» وهو على حدٌّ قوله: ضربته البطنّ والظَّهِر أي: جميئ. 

(وینصب) أي: برفع» (نفسّه) الناطقة التي يعبر عنها کل إنسان ب«أنا»» كما 

(للتأليف)» أي: جمع مسائله» (والتحریر) أي: تنقیجها وتهذیبها وببانها 
بالكتابةء (والتقرير)؛ أي: تنبيتها بالعبارة» (بيائًا)ء أي: في اللیل» (و یلا أي: 
في النهار» واصله النوم نصفت النهارء كالقَيلُولة. 

(ليس له)» من كشّف واعترّل, (هِمّةٌ). وهي لغة: العَرْمُ ولو وعرا: حالة 
ضس يها راد تب وغل نیما مقصوو ما تكون عاليةٌ إن تعلّقت 
بمَعالِي الأمور, وه إن تعلّقت بِسَفاسفِهاء ومنه قوله: 


واه 5 0 ١‏ 
و نله لش اعانك الوم وأمرّك عال بين الأمم 
۳۳ , 
2 ذرر: حا 5 ۱ 2 اب 9 م 
فقلتٌ ريشي على حالتي فان الهموع بقذرالهكم 
۱ 
)۱( كذا في (م) و(ب). دفي (ع) و(خ) و(ح): (آو). 
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ی ۳۵ 

(إلا)مسألة( ١‏ معضملة)» اسم فاعل؛ من أعصّل الامر اش ش موی صموی» 
إمافي فى مبادثها التصورية أو التصديقية. 

3 أي يزيل صعوبتهاء وهو في الأصل: :فك طاقات الحبل؛ شبه المُزيل 
للصعوبة :بالل وا 0 جم اشتن E‏ نی: يزيل صعوبته» استعارةٌ 7 تبعیف 
رپمکن أن نقزر المكنية في الضمير. 

(او) مسألة (مستصعبة) أي: صعبة في عابتا دوعي الا فرش ا 

(عرْت)؛ آي: امتنع متنکت» من قولهم: آرض عراز آي: لبان كأنّها في عراز آی: 
حل بصعْب الوصول إليه» کالجبل الشامخ. 

(علی القاصرین). أي: القاصرین عن إدراكِ المسائل الدقيقة. 

7 OEE 4 

(فیرتقی)» أي: یصعد. (إليها ويحلها)» من: حل بالمکان» إذا نزل به» شبه 
مسائلٌ المُعضلة الصّعْبة بمكانٍ عال» وحدّف المُشْبّهِ به» ورمّز له شيئًا من لوازمه» 
هو الارتقاءُ إليهاء وهو كنايةٌ عن التمكن منها وازالة صعوبتهاء وبه سقط ما قاله 
مُحشي 20 

(على أل ذلك)؛ أي: حل المُعضِلات والمُستصعبات» (ليس من كسب العبدء 
ي ليس من أفعاله المُكتبّسة له. 
چ چ و ا الى 
۱( ۳ 
۰ صعوبة المسألة. 


")الال افير الي واو : «وقوله: :هه فيه عيب من عيوب السجع' لاء [ذا نزل» على 
اهر أن يفول : واه لى: يجعلنا کل ويحلهاء أي: يتزلهاء من: : حل به حلولاء إذا نز 


ل الحذف والإيصال: فمن ضيق العطن وضعف الفطن. 
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[مطلبٌ في مسألة الكسب] 

والكَمْب عبارةٌ عن تعلق قدرة العبد بالفعل» والقدرةٌ المُتعلّقة بالفعل مع ال 
والتصميم عليه. 

قالوا: إن الشروع في العمل فعل اختباري» والأفعال بأسَرِها مُستيدةٌ إلى ال 
بالإيجاى والأفعال الاختياريّة للعبد لا بد من تصوّرها لا للشروع فيهاء ثم بير 
ذلك يترجّح عنده الفعل على الترك أو عكسه وتنوجه التفش إلى ذلك وتفصلم 
وهو المع عنه بالإرادة» ثم بعد ذلك لا بد من صلاحية الصّدورء ولا صدور"" عن 
إلا" بسلامة الاسباب وآلات الفعل» وهو المُعبّر عنه بالقدرة» والکل مخلوق ل 
تعالی» فإذا جد القصدٌء والصَّلاحِيّةُ المَذكُورة» والعَرْمٌ على الفعل: جرت عاب 
سبحانه وتعالى أن یل الفعلّ عنده» لا به» ويَترئُّ على تلك الأسباب ترب 
المشروط على الشرط لا الأثر على المُوثّر. 

فالقصدٌ والصَّلاحية والعزمٌ هو الكسبٌ عندناء وعند الأشاعرة: هو نسبة الفعل 
إلى العبدء أي: تعلّق قدرته الحادثة به» ونسبثّه إلى الله تعالى بالإيجاد هو الخلن؛ 
والفرق بينهما ضروريٌ؛ إذ قُدرة العبد لا تأثيرَ لها في الفعل» وتوجد في محل 
الفاعل» بخلاف الخلق؛ فان قدرته تعالى تور في الفعل بالایجاده وتوجّد في غير 
ذاته» أي: في أمر خارج عنه. 


إذا علمت ذلك: فتحصيلٌ العلم وتعلمه فعلٌ اختيارىٌ لا بد فيه من القد 


۱۳۹ 


)۱( في (ع( و(ب): (العلم). وفي (خ): (الفعل). والمشت من (م). 
(۲) كذا في (م). وفي بقية النسخ: (واللاصدور). 
(۳) قوله: (إلا)» في (م) فقط. 
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سسس نک 
ري وهي استعداثه وقابلیته لما يُلقَى عليه من الأفكارء وترتيبُ المُقدّمات, وقصه 
رزرن وجرت عادهتعالی بأن یخی التعلّم بعد ذلك. 
ا بوچ ی إلى ذلك من كيفية التعليم 
له الا یال إلا من كشّف عن ساعد الجد واعترّل أهلّه». .. الخ» فانه بذلك 
0 له قابلية الاستعداد عادة» وقد ڪا قارا الاستعداد سببّ لحخصول 
الملكة التي يستعل بها لإدراك النظريات» وبسبيها تحصّل ملكةٌ الاستحضار إذا 
سارت النظرياتٌ مَحْرونةٌ عندهاء ثم بترتييها على الكيفية المعلومة عندهم تحصل 
لمجهر لا من حل المعضلات وغیرهاء والکل محتاحٌ إلى توفيق الله وهدايته 
وفضله فان الطرّق متعدّدةٌ والأفكار مخت والتمبيرٌ بين الصواب والخطا ی 
بمج د الطاقة البشّرية» والأفكارٌ ليست أسبابًا للنتائج» بل مُعِدَّاتٌ لقبول صُوّرِها 
العقلية عن واهب الصرّر» ولذا قال: ۱ 
ت. (فضل الله) رکه على عبده؛ 
0 ری ezo‏ : ذلك الفضل» 
كما قال سبحانه: للا ِل لا إلا ا شین 
(مَن يشاغ)؛ من أرادّه من عباده ممّن جعل له من 
مَعْنمًا؛ ألا تری إلى الاستعداد الوّهْبِي الذي لادم 


[البقرة: ۱ وكيف قالت 
سید إليه التعلیم» > فقال: 2 وَعَلَمَ ء دم لاه یا > 


ے م ردم 1 © [البقرة: ` ۳۲« فان 
ای أنت العم لمكي 
الملائكة: جب ی لا كنآ رلا تا علا إن 


و خیال» ومن غبي 
لف مدر كائها من عقل وژهم 
لعلوم إدراكاتٌ : مس ال ات 


عليه السلام دون الملائكة» وكيف 


دكي وغيرهماء والمحسوسات التي هي 
3 ن ااي وت جيه 
ا 


۴ 0 في (ع) و(ح) (ب): (غباء وذكاء). 
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كلها وان كان العبد دخل فيها بقدرته الجزئية تما عن قدرة الله تعالى ل 
المؤثّرة”»: لا تکون ولا تحسن إلا بتوفیق الله بل لا تقع إلا بتوفیق الله تعالى تفر 
لا وجوباء فكيف بالإدراكات العقلية أو الخيالية أو الوهمية. 
[مراجُع ابن نجيم الفقهيةء وترجمة مولفیها] 
(وها أنا أذكُر)» فيه إدخال هاء التنبيه على ضمير الرفع الذي لم خر ین 
باسم إشارقء ونو شاد کنا صاح بابق هشام وها؛ في مشل هذا ترسم بثير 
آلف. كما صرح به. 
(الکتب التي نقلتٌ). أي: أخذثء (مُوْلّماتي الفقهیة) التي هي: "لبحرا 
و«الأشباه والنظائر»؛ و«رسائله» المشهورة» و«فتاواه»» (التي اجتمّعت عندي) 
صفةٌ المؤلّفات أو الكتب المتقول منهاء واجتماعغها بطريق الملك» أو الأعمّ ن 
ومن العاريةء (في أوَاخر سنة ثمان وستین وتسعمائة). 
[شروح الهدایة] 
(فمن شروح «الهداية»): 
[«النهایة» لخسام الدين الصّغناقي] ۱ 
(«لنهایة»)» للعلامة حسين بن علي؛ المعروف بخسام الدين الصّغناقي' ۳۵ 
رل شارح لهاء فزغ من تألیفه سنةٌ سبعماثة» روّاها عن ابن صاحب 9 
لجلیل» وعن حافظ الدین محمد بن نصرء رض إليه الفتوى وهو نز 
روایتهما لها عن أستاذ الأئمة الشمس الکردري؛ عن مؤلّفها. دسل بخداده فد" 
بمشهّد الإمام» ثم توجّه حاجّاء فدتخال دمشق» وئوفي سنة عشر وسبعماثة. 


(۱) أي: قوة العبد. . 
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ھا الل 
[«غاية البیان» لأمير كاتب الأتقانى] 

ر «غابة البيان»)ء للعالم الكبيرء نادرة الا قران» قِوّام الدين أمير كاتب ابن أمير 
ى الأتقاني. 

ور بأتقان في شوال سنة خمس وثمانین وستمائة» واشتغل بها ومهّر إلى 
إن رح «الأحسيكي»" ثم دخل دمشق سنة عشرین؛ وناظر وظهرت فضیّه 
لم سافر منهاء ودخل بغداد» وولي قضاء‌ها. ودزس بمشهد الإمام» ثم رجع إلى 
,دق ثانيًا ووَلِي دار الحديث الظاهرية بعد الذهبي» ثم رجع إلى مصرء فأقبّل عليه 
لا لملحش» و وجعله شيخ مدرسته التي بناها؛ ومشی بركابه مع جملةٍ من 
الأمراء إلى المدرسة ول ما فتّحهاء وقال له: يا صرغتمشء لا تأخذ على نفسك 
لمكا" في ركابي» فقد مشى في ركابي شُلطانان"؟ 


۰ 


(۱) في هامش (خ): (الأخثيكثي» «ز»). 

(1) في (ع): (في مشيك). 

۴) في (خ) سقط في العبارة هناء وفي الهامش تعلیق للكوثري بقوله: هراجع لا سحاقي» (ص ۲۱۳۲ 
ليصلح ماهناء «ز؛». 
ثم علق عليه الأستاذ أحمد خيري بقوله: «أقول: إن العبارة التي بين القوسين هناء (يعني من قوله: يا 
فرش إل رنه بن سلجوق)؛ مرجودة في س د۱۴ من این الأبيجائي ا ني بم 
181 تاريخ) بهذا النص: ١لا‏ تعجبوا في ذلك» فقد مشى تحت ركابي سبع سلاطين من سلا جن 
المجم» ولعل في العبارة هنا سقطاء تقدیره: (يا صرغتمش! لا تأخذ على نفسك بمشيك في ركابي؛ 
نفد مشی في ركابى كذا سلطانا من بني سلجوق)» والله أعلم. والمستفاد من عبارة «الأسحاقي» أن 
لسلطان حسن المقتو ل سنة بعس الي آمر أن يركوا الشيخ قوام الدين هون 
اسلا :من جملتهم الأمير صرغتمش» | 
سین یی ای ی 2 مر ور الدين: لا تعجبوا... 

بوان» فتعجب بعض من حضر من د به , 

نت سر في أول التعلیقة» خيري» 4 من جمادی الأزلن ۵۱۳۱۳ 
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ناخ سرا 
عليه الخلم الکثیر وال نعامات از 
بن بني سلجوق» وكان بوما مشهوداء څح لخلع > الم 
ب ًا وعشرين سنة ابتدأه بالقاهرة 
واستقام في شرحه علی «الهداية ۹ ۷ كن 
ختمه بدمشی سیعمانه و ۲ 
بعض علمائها سنة إحدى وعشرين؛ د ۱ عي 
وكتب بعضّه بالعراق ودمشق وأكثره ببخداد. 
توفي سنه 4 سبعمائة وثمانٍ وخمسین:؛ 
[«العناية) لأكمل الدين البابرتي] 
فل رم > د 5 1 
(و«العناية») للشيخ أكمل الدین البابرتي وفد تقامت برجمته» وهو س 
جلي معتبر في البلاد الوم كتب عليه سعدي جلبي حاشیته) المشهورة؛ وكب 
عليه سرى الدين محمد بن إبراهيم الدروري. 
[«معراج الدراية» للكاكي] 
(و«یعراج الدّراية٠)ء‏ للشیخ الامام قوام الدين محمد بن محمد البخاري!) 
شس شيخ الشيخ أكدر لین الل عليه في اول شرحه علی «الهدایة» حيث فال: 
در به شيخ الاسلام قدوة الأنام» حافظ علوم الم سلام» مُرشد الطالبین» کسان 
المشکلات» حلال المعضلات» الشيخ قوام الدين محمد بن فمل البخاري؛ قراءا 
عليه هد سلئين بالجامع المارديني ظاهرٌ القاهرة المحروسة». 
س 
() في هامش (غ): (وهو الكاكي؛ «ز»). قال أحمد خيري: «و 
e‏ 


أقول: : ترجمته في «الفوالد ابيا 


نه محمد بن محمد بن أحمل السنجاري؛ المعروف بقوام الدين الكاكي؛ اخد؟ 
(1) عبارة البابرتى فى «العناة : 
اي في «العناية شرح الهداية؛ (۱/ 7) مكز. : "ثم إني أروي كتاب ال دای عن ۳ 


ی» معدن | ۰ 
3 3 ن التقي, * ند خصره ووسید جمره ری ایی ین اش 
لحق والملة والدين الكاكي ۱ 


العلامت, إمام الهد 


؛ قلس الله رو حه ونور ضریحه». 
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پم اشنا ۱:۱ 


ی. الصّغناقى» عن عبد العزیز بر ۱ 


نوفي سنة تسع وأربعين وسبعمائت فرغ من «الشرح 
سعماثئة. 


وأربعين ل وم 


۲ المذكور سئة خمس 


[«البنایة» لبدر الدين العيني] 
(و«البناية»)» للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني» نسبة إلى عَینتّا. 
سك" ۳ 5 ۳ 

ولدبها سنة اثنين وستین وسبعمائه» واشتغل على جماعة. منهم: جبریل البغدادي 
والحسام الرهاوي» والجمال یوسف الملطي» والشرف بن الکويك. 

ووَلِي نظارة الحشبة بالقاهرة مراژّا؛ ثم نظر الاحتساب» ثم قضاء الحنفية 
ردس الحديتٌ بِالمُوّيدية» وتقدّم عند الملك الاشرف برسباي» وكان إماماء 

شرح «الهدایة» في مجلدات؛ ابتدأه في صفر سنة سبع عشرة وثمازمائة من 
كناب المضاربة لما قرآها عليه رجل من الاعجام» ثم تمادی الحال إلى سنة خمسين 
رلمانمائة ثم شرع وشرح كتابًا في التواريخ المختلفة إلى أن أتمّه سنة خمسين 
رثمانماثة» وکان ره فى التسعين. 

درفي سنه حمس و- خمسير' وئمانمائه» 
رب | : 


ودُفن بمدرسته التي بناها بالقاهرة 


[«فتح القدير» للکمال ابن الهمام! 


نسح و ۰ ۹ © 1 ۱ 0 
00 القدیر) للعاجز الفقير» للعللامة» المحقق حيث أطلق الكمال سن 
| . 
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۱:۲ 
ائه بعد قرائتّه ر 
إردأه سنةٌ تسع وعشرین وثمانمائه عن لشروع في إقر تسح عشم 
ا الوكالة» وکتب عليه ملا 


سنة علی وجه الإتقان والتحقيق 
ری حاشية في جلدين» وآنگه ی الإسلام تاضي زاده أحمد أفتدي ار 
زكريا المتوفى في حدود الألف. ولخّصه الشيخ إبراهيم الحلبي صاحب «المليزر, 
فى جلد واحد. 
۱ [شروح «الكنز»] 
(ومن شروح «الکنز»), أي: «کنز الدقاتق»» لافضل لمتأخرین» حافظ الدین, 
أبي البركات عبد الله e‏ محمود النسفي» أحد الزهاد» والعلماء العاملین 
صاحب التصانيف المفيدة» توفي ببلدة إيذج» بكسر الهمزة ثم تحتانية ثم ذال 
معجمة» وهي كورة بين حورزبان وأصبهان» وهي من أجل مدن الكورة؛ توفي سنا 
عشر وسبعمائه. 
[تبيين الحقائق» للزيلعي] 
(«الزيلعي)» سماه: «تبيين الحقائق». وهو الإمام فخرٌ الدين أبو محمد عثمال 
بن علي بن محجن الزيلعي. ۱ 
قیم القاهرة سنة حمسن وسبعمائة وأفتی وده سن وألّف وصّف وفع انان 
ثیراه ونشر الفقه» وجاوّر بالحرتین. وتوفي بمصر سنة ثلاث وآربعین وسبعداة 
وهو الشارح الأول له. ‏ 


[«رمز الحقائق» للعینی] 
(و)اختصر هذا الشرحٌ العلامة محمود (العینی) سماه: «رمز الحقائقا" 
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لوبي سض اروز 
[«ملا مسکین»] 
(و)العلامة معين الدين الهروي («ملا مسكين')» لم تم على ترجمته. 
[شروح «القدوري»» وترجمة صاحب «المُختصّر»] 

(ومن شروح «القدوري» أي: «مُختصّره»ء الكتاب المتين في المذهب 
المبارك وهو الذي يطلق عليه لفظ «الكتاب»» قال صاحب «مصباح أنوار الأدعية»: 
دإن الحنفية يتبرّكون به في أيام الوّباء» وهو مبازك مَن حفِظه یکون یا من الفق 
حتی قیل: من قرأه على ستاو صالح» ودعا له عند ختم الكتاب بالبركة» فإنه يكون 
مالکا لدراهم على عدد مسائله». انتهی. 


CS 11‏ له اوه ا اه 5 ۲ ۲ 
ولد مؤلّفُه سنة این وستين وثلائمانة» وأخذ الفقه عن أبي عبد الله محمد بن 


أبى حنيفة في العراق» وكان صدوقاء لم يُحرّث إلا بشيء يسير» حسنّ العبارة في 
النظر » جريء اللسان. مُداومًا لتلاوة القرآن. 

توفي يوم الأحد» خامس رجب» سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» وذفن في داره؛ 
وفیل: نقل إلى توبة ۳ شارع المنصورة وذفن هناك بجنب أبي بكر الخوارزمي 
الحنفي. 

[«السراج الوهاج' ی وه بكر بن علي 

(الشراج وئ) الوح لكل طالب ماج( ر 

ادي ني ذل مجلا ده البرك في الکن 


(و(الجوهرة») . و الشرح قبله» له أيضا. 


5 زت توفی سنة لمانمائه. 
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gv 1 272 ۳‏ ۳ 2 
:11 ايئاهن منم إلا ری 
سس ض کا سس ۱ ۱9| 


[«المحتبی» للزاهدي] 
(و«المحتبی») لصاحب «القنية)» مختار بن محمود الزاهدي الغزنيني : ۱ 
إلى غزنينة بالعّین المعجمة والزاي» قصبة من قصبات خوارّم. الإمام العلامةن 
الدين» صاحب المؤلّفات الكثيرة» أخذ عن أستاذ الأئمة الشمس الكردري ر 
العلامة رشيد الدين يوسف بن محمد القندي» تفقه على فخر الأئمة صاحب الم 
المحيظ». وأتحذ الأدبٌ عن صدر الأفاضل» وسمع الحديث من أبي الحباب أحير 
بن عمر المحبوبی» سكن آخر عمره بلادار» بلدة من بلاد الروم؛ وبها توفي سنا 
لمان وخمسین وسكماثة: 
[اشر ح الأقطّع»] 
(و«الأَقْطّع)): آحمد بن محمد» آبو نصره المعروف بالأقطع؛ ؛ لأنه قطعت بل 
في حرب كان بين المسلمين والتتار» تفه على مؤلّف الإمام القدوري» وخرع "نا 
بغداد إلى أهواز» وتوفي بها سنة أربع وسبعين وأربومائة. 
[شروح «مجمع البحرین»] 
(ومن شروح «المجمع»): 
[«شرح المصتّف»] 
۱ فلأ 
(«المْصتّف») آحمد بن علي بخ تغلب الساعاتي» الشامي الأصلء البغا ٠‏ 


وکال 
المنشأء وأبوه الذي عمل الساعات المشهورة علی باب المستنصرية بپغداد» د 


إمامًا خیرا كبيراء علامة متا 5 فوي ی الذكاءء حتى كان الشبخ شمس الدين اجان 
يُفضْله على ابن الحاجب. ويقول: هو أذکی منه. 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي هامش (خ): (شمس الدين الاصبهانی» «الاستاذ»). 
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سس سسس ر فل 

اه هذا سماه «مجمع البحرين وملتقى التهرين»؛ جمع فيه بين مختد 
القدوري“ و«منظومة النسفي» 4 زوائد» ورتبه فأ حسن ترتیبه, وأبدع في اختصاره. 

وله: «البدیم» في أصول الفقه. 

توفي سنة أربع وتسعین وستمائة. 

[«شرح ابن ملك»] 

(و«ابن ملك»)» عبد اللطیف بن عبد العزیز بن مك كان مدژسا بمدينة تیرق 
ومدرسئه الآن مشهورة به» أخذ عنه العلامة الكافيجي وغیژه وهو شرح مفيدٌ جلیل 
الاعتبار. ۱ ۱ ۱ 
[«المستجمع شرح المجمع» للعيني] 

(ورأيت للعيني شرحًا وَفْا)؛ أي: لم یجتمع عندي» وسمّاه: «المستجمع» 
ذكر في آخره أنه صنفه وكان عمزه أربعًا وعشرين سنةء فرَغ منه سنة خمس وثمانين 
وسبمائة. ۱ 7 

[شروح «منية المصلي»] 

(ومن شروح («منية المصلي) وغنية المبتدي؛ لسديد الدين الكاشعري» 

تح الشین والعین ۳ نسبة إلى كاشعر ناحيته. 


0 كذا في النسخ. وفي هامش (خ): (الكاشغري... کاشفر (بالغين المعجمة)» ويلاحظ أنه لم يذكر 
لصف «الأستاذ». وأقول: مقصد الأستاذ أنه لم يذكر كلمة قبل کلمات "ابن أمير الحاج»؛ كلمة 
'شرح' مثلا. وسديد الدين الكاشغري هو محمد بن محمد؛ المتوفى سنة مدلاب ری 

''' كذا في النسخ. وفي مامش (خ): «صح «والفين»؛ ان كاشغر بالکاف» وشين وغين معجحتن 


اء 
د كما هو معروف» (خيري)». 
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ینو کد جه امور 


[«شرح ابن أمير الحاج»] 
(ابن أمير الحاج)؛ محمد بن محمد الحلبي؛ تلميذ المحقق ابن الهمام؛ وهر 
شرخ كبير في مجلدین؛ مملوءٌ من الفوائد. 
ولم يذكر شرحيها للشيخ إبراهيم بن محمد الحلبي «الكبير» و«الصغير»؛ مع 
أنهما في غاية الشهرة وإقبال الفُضِلاء عليهما. 
[«الكافي شرح الوافي» للنسفي] 
(وشرح «الوافي»» «الكافي»)؛ ِل من «(شرح») أي: المسمی ب«الكاني؛, 
وهما لحافظ الدين أبي البركات عبد الله النسفي» صاحب «الكنز»» وهو مختصر 
مشهور مشتمل على ما في «الجامعین» ولالزیادات»؛ حاويا لما في «المختصرا 
وبعض مسائل «الفتاوى» و«الواقعات)» وكان مراده أولا أن يشرح «الهداية»» فقال 
بعضهم: إنه ليس أهلا لذلك. فشرع في هذا المتن والشرح. 
[«شرح الوقاية» لصدر الشريعة] 
(و«شرح الوقایة»» أي: «وقاية الذراية في مسائل الهداية» للإمام برهان الدين 
محمود تاج الشريعة ابن صدر الشريعة الاوّل» أحمد بن جمال الدين عبيد لله 
المعروف بأبي حنيفة» ابن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن عبد العزذ 
بن جعفر بن مروان بن محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت. 
له 


لابن ابنه» وشارحه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبويي؛ وهو 
مشهور مأخودٌ من «الهداية» 


0 من غير تصرف في العبارة» والشرح هو المشهود ۲۳۷ 
مؤلفه صدر الشريعة. 


Scanned with CamScanner 


۱:۷ 


E E سس يب‎ O 
[«النقاية؛ لصدر الشريعة» وشرو حها للشمتي والقهستاني والقاري]‎ 
واختصر المتن المذكور صدر الشريعة (و)سماه: («الثقاية) مُختصّر الوقاية»‎ 
رها العلامة تق الدين لت والقولى شمس الدين محمد بن الخراساني‎ 
القهستاني؛ نزیل بخاری» ومرجع ما وراء النهر المتوفی بها حدود سنة أربعين‎ 
وتسیمانةهوقال المَولى عصام في حقه: إنه لم یک من تلاميذ شيخ الإسلام الهرّوي؛‎ 
لا من أدانيهم» ولا من أعاليهم؛ وإنما كان دلال الكتب في زمانه. وكان لا یعرف‎ 
الفقة ولا غیره بين أقرانه» ويُؤيّد ذلك أنه جمّع في شرحه هذا بين الث والسِّينء‎ 
والصحيح والضعيف» من غير تحقيق ولا تصحيح ولا تدقيق» فهو کحاطب ليل؛‎ 
جامع بین الطب واليايس» وال أعلم بما قاله.‎ 
وشحها علي القاري شرخا عظيمًا سماه: «فتح باب العنایة»» فرغ منه سنة‎ 
ثلاث بعد الألف» ووفاته سنة أربع عشرة بعد الالف بمكة المكرمة.‎ 
[«إيضاح الرصلاح» لابن كمال باشا]‎ 
(و«إيضاح الاصلاح») للعلامة شيخ الإسلام ايا بن سلیمان بن كمال‎ 
دم ای ی که‎ 
اا لی. ثم عزل وأعطي‎ a E 3 مت‎ 1 3 
تدريسٌ الحديث بأدرنة» ب و وت نشب الغري ااب ان‎ 
إسلامبول بعد وفاة المولى علاء الدين الجمالي» ولم يزك ثي‎ 
لجق باللطيف الخبير سنةٌ أربعين وتسعمائة.‎ 


۳( كذا في النسخ» ولعل الصواب حذفه. 
۳ ني (ع): (معدن). 
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یفن کف ررر ۱ 


را هذا اصلح فيه مت «الوقاية»» وأوضحه بالشرح» وسماه: "لایضام» 
أن بطفیع نورّهماء ويأبّى الله إلا أن يتِمّه. 
[«شرح تلخيص الجامع الكبير» للفارسي] 

(و«شرح تلخيص الجامع الکبیر» للعلامة الفارسي)» أما «الجامع الكبير؛ نير 
لعلّم الّدى» أبي عبد ال محمد بن الحسن الشيباني. قال الأكمل: هو كاسي, 
لجلائل مسائل الفقه الجايعٌ الكبير» قد اشتمل على عيون الروايات بحيث یکون 
جرا" لتمام لطائف الفقه أله زا وقد امتدّتْ أعناقٌ ذوى التحقيق نبیر 
تحقيقه؛ واشتدَّتْ دم في في الاعتناء بحلي”" آلفاظه وتعليقه. 

وأما تلخیصه فهو مت تن شم العبارة لمحمد بن عباد بن مالك الخلاطي. 
العالم العلامة» صدر الدين أبي عبد الله تفقه على الحصيري» وسيع «البخاري) 
من الزبيدي» ودرّس بالمدرسة اليُوسفية؛ توفي سئة اثتين وخمسين وسنّمالة.. 

وأما شرخه؛ فهو للعالم علي بن بلبان آي الحسن» علاء الدين» الفارسي 
المصري الجندي. ولد سنة حمس وسبعين وستمائة) وسمع من الشرّف الدمياطي؛ 
دمحمد بن علي بن مساعد, والبهاء بن عساكرء وتفقه على السروجي وغيره؛ وق 


في المذهب وأصوله وشضرح (تلخیص و الکبیر» للخلاطي؛ ای تفا 
الحريص». وكان جيذ الفهم. حسَنَ المُذاكرة 


وأراد 


. توفي سنة : سج وثلاثين وسبعمان. 
[تلخیص لجا الکبیر ' للصدر الشهيد] 
الحا 
(و"تلخيص الجامع) الكبير " (للصدر الشهيد)ء فقيو الدنياء البحر ابن البحرا 
۲ في (ب) و(ح): (معجزا). 
) 
۲( كذ في السیخ» ولمل الصواب: : (بحل) وا امل 
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اح ل س س ہیی وروی ری .104 
فيءارء ۱ 1 و 2 
ىمر بن عبد العزیز بن مازه؛ ات كسام لین | هید تفقه على أبیه وانتهت 


لد سنة ثلاث وثمانين وأربعماثة» ذكره صاحب «الهداية» في شيوخه؛ وأثنى 
عليه وأنه تلقی منه الفوائد الجمّت وذکر له من التصانیف: «الفتاوی الکبری» 
و(الصّغرى) واالجامع الصغير». 
وذكره الذهبي في «تاریخه»۰ وقال: «إنه علامة ما وراء النهرء وكان السلطان لا 
يصدر إلا عن رأیه» وعاش في خرمة زائدة وقبول» وررّقه الله الشهادة على يد كافر 
في وقعة قطوان وانهزام المسلمين. قال السمعاني(): لم يكن في الإسلام أعظم 
منهاء ولا أكثر ممن قتل فیهال وهو أنه تجمّع جیوش الصين والخطا والترك ٠‏ 
وى الكل كران سارو رسد وسار و يس 
عسكر خراسان والغور وسجستان ومارقة'" وغيرهم؛ وجاز هر جَیْحَونْ» فالتقى 
۰ ۰ 
العسکران كالبحار» وانهزم المسلمون وسنجر و وار صاحب سجستان وفتل 
ظ المشهورٌ عام اليا وهل الوقعة سنة سث وثلاين 


لا يحصى؛ )و 4 الحسام 
0 النوبة: كان يودع أصحابه وأولاده 


وخمسمائة» قال السمعاني: لما خرج في هذه 
رداع من لا برجع إليهم؛ رحمه الله تعالى»'”". 


حکانهم مثل الملوك. 
بن مازة دور ما ورا النهر وخراسانه تجري أ مهم مثل 


y> ۲‏ نى2. 
4 كذا في النسخ. وفي «تاريخ الإسلام: «ابن السمعاني 
0 بخراسان. 
0 كذا في الاج وفي تاريخ الؤسلام»: : «مازندران*۰ 
)4( داستقرت دولة الخطا والترك الكفار بما وراء النهر 
مات فیه کذا في «تاريخ الاسللام*۰ 
اریخ الاسلام» للذهبى (۱۱/ ۹۵۸ -619۹: 


5 نة سبع وثلائین؛ 
5 ان الى رجب : 
» وبقي كو ن إلى 


م 


Scanned with CamScanner 


سره باه جک الاباو رن 


[«بدائع الصنائع» للكاساني] 
(و«البدائع» للكاساني)؛ سمّاه: «بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع "» ول 
«الحمد لله العلي القادر»» للعلامة أبي بكر بن مسعود ملك العلماء علاء الاین, 
وهو (شرح «التّحفة»)» أي: «تحفة الفقهاء»» لشيخه أحمد بن أحمد بن أبي حمر 
السمرقنديء الملقّب بعلاء الدين. 
ا مه وترا خلية تمظع تصائیفه وزوژجه به فاقلمة العامة وكانت 
من حشناء النساء» طلبّها الملولٌ فأبى» وكان الكاسانيٌ لارّم وَالِدّها في الأصر 0 
والفروع» فشرح له «التحفة»» فزوجها منه» وجعل مهرّها منه ذلك الشرح» فقال. 
الفقهاء: شرّح ١تُحفتّه)‏ فزوجه ابنته. 
وأرسل رسولا من ملك الروم إلى نور الدين الشهيد بحلّب» فولاه بها المدرساً 
الحلاوية وتُوفي بها سنةً ثمانِ وسبعين وحمسمائة» وذفن عند زوجته فاطمة داخل 
مقام إبراهيم» والدعاءٌ عند قبرهما مستجات» وذلك مشهورٌ بحلب» ویعرف فبرهما 
بقبر المرأة. 
وکاسان» بالکاف والسین المُهمّلة بلدة وراء الشاش. 
[«المیسوط) للسرخسي] 
(و«المبسوط) للإمام الکبیر محمد بن أحمد بن أبي سهل أبي بكر السرخسیا 
أحدٍ الأئمّة الكبارء المُتكلّم» الفقیی الأصوليء 1 ي 
لزم شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني؛ وتخرّج به حتى صار أنظرٌ أهلٍ زد" . 
ی في التصنيف» وأملى «المبسوط» نحوٌ خمسةً عشر لقا وعو في | 
بأو زيند محبوشابسیپ كلم ةح كان فيها من الناصحين» توفي ستةآربومانة ون 


۱ 
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و [لحنفيه ة مبسوطات كيرف منها لابي یوسف. ومحمّد + ويسمّى يل 
اده ١‏ 
لجرجاني؛ ولخواعززاده» ولشمس الائمة الحلواني, والمرادٌ حيئ ار 


پې الفقه «مبسوطا السرخسي هذا وهو (شر ‏ رح «الكافي»). 
[١كافي‏ الحاكم»] 
«الكاف » هذا هو («کاف الحاكم» 
(و) في هل في كم الشهيد). العالم الکیین محمل بن 
يحمد بن أحمد بن عبد الله ولي قضاء بخاری. ثم ولاه الأمير المجيد“ صا 
اسان وزارت» سمع الحليتٌ من كثيرين؛ وجمع کت محمد فى امختصرء4 هذاه 
نفيل: إنه رأى محمدًا في المنام» ودعا عليه بأن يُمرّقه الله كما مرق كتّه. 
ذكره الذهبي وأثنى عليه؛ وقال الحاكم في .”تاريخ نيسابور»: «ما رأيتُ في 
جملة من کتبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظً للحديث» وأهدى شوم 
رأنهم له منه». 
فتل ساچذا في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين ثلاثمائة» وسيأتي خر الكتاب. 
[«شرح الدرّر والغرر» لملا خسرو] 
(واشرح الدرّر والغرّر » للملا خسرو). العالم العلامت أعظم من خرج من 
علماء الروم. 
أخخذعن المولی حيدر اله روي: وصار مدرسا بمدينة أدرنة ثم قاضيا 
سگم بقضاء قسعطنطينية مضافا إليها الغلطة وإسكدار» وتدريس آيا صُوفية؛ 
ركان ۳۳ »وكا 
جه لإقراء الدُروس فيه ایمشي قّامه وهو راكِبٌ سائ طلبت 5 
با 
*محمد يفت به ویقول: هذا أبو حنيفة الثاني ثم صار مُفتياٍ 5 
یر 
كنا «الأستاذة). 


للم $ ٠‏ رفي هامش (خ): (الأمير الحميد صاحب خراسان» 
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1 وین ن جت نوري 
تا 


ف التآليف الدقيقة في التفسیر والأصول والفقه وغیرها. 


الرومية» و 


توفي با ۱ بنبة سنة ثمانین وثمانماثة» وحمل 90وی 


> غلب عليه اند ¢ 
وسرو اسم لزوج 555 أو اسم لأخيه واشتهر به فقيل ل 


خسرو. 
[«الهدایة» للإمام المر غيناني ] 

(و«الهداية») لشيخ ال سلام» برهانٍ الدين» علي بن أبي بكر المرغيناني رر 
شرح على المتن الذي سا «بداية المبتدي». جمّع فيه بين امُختصر القدوري 
و«الجامع | لصغیر ) لام مام محمد» و«الهداية» في الحقيقة کالشرح لهما. 

وعادته فيها أن د بحرر كلام الإمامين من المُدَعى والدلیل ڈ م يحرّر کلام الامام 
يبط دليله حتی هم منه الجوابٌ عن آدّهمء فإذا كان تحریره مُخالفا لهذا بهم 1 
منه الیل | إلى ما ادّعاه الإمامان. 


وقال الاکمل في شرجها: : ابقي في تصنيفه ثلاث عشرة سنة صائمًا في تلك 


المدة یفطر أصاد [ 
لم » ویجتهد ن اطع على صومه أَحل فکان ببركة هره ور 
كتابه مقبولا بين العلماء»۱), 
وهو الذي فیل في شأنه: 
إن «الهداية کال آن قر :۔ 11 ۳۳ 
سحت مام ٠.‏ | :کی 
تا وا بمو وهای ا ا 
لال ات ۹ ها بات 
ابو حفص | 
۳ لنسفي دالصدر الشهید وأخوه أحمد 
"العنایة» 
6 ' خطبة الکتاب رم ری 
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مد لمزیز بن مازه» وغيرهم نحوا من خميمائة شیخ» جمعها في جزء. 

روى عنه «الهدایة؟ شمس الأئمة الكردري» وأقرّ له ال عصره» كقاضى خان 
ان لین العتابي» بالفضائل» ولا سيما بعد تأليفه «الهداية». 

ومما ینسب إليه: 
رلم آدخل الحمّام من أجل لذة وکیف وناز الشسوق بين جوانحي 

ِ رهز وا 2 ۲ و 
ولكنني لم يكفني فيض عبرتي فرحت لأبكِي من جمیع جوّارحي 

ُوفي سنة ثلاث وتسعين وخمسماثة؛ رحمه الله تعالى. 

[«شرح الجامع الصغير» لقاضى خان] 

(و«شرح الجايع الصغیر» لقاضي خان)» الحسّن بن منصور بن أبي القاسم 
NT‏ » فخر 

تفقه ۳ الامام أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصاري» والامام 
هير الدين علي بن عبد العزيز المرغيناني» ونظام الدين بن إسحاق بن إبراهيم بن 
علي المرغيناني. 

0 

رتفقه عليه شمس الأثمّة الكردري. وأبو المحامد محمود الحصيري. 

ترفي رحمه الله تعالی سنة اثّين وسبعین وخمسمائة» وذفن عند القضاة السَّبع 
بخاری, | 

جاع الصغير) للإبام محمد] 

| 
8 «الجا مع الصغير» فهو وم اب الحسن» الكتاب المبارّك 
2 ا ائة وائّین وثلاثين مسألة» كما قال البّدوي. . وسبب 
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یسک م ی 


۱ م تعال أن بجمّم کتانا : 
تألفه أنه طلب منه آبو یوسف رحمه الله تعالی أن یجمع بح ليه ما رون 
١‏ ۳ ۹ وتا ۳ 1 ۰ ۱ 4 " آن ١‏ ۷ 
جلالة قدره كان لا فارقه في حصر ولا سفر. 
1 1 ۳ ۰ و . و ۲ 
وكان علي الرازي يقول: من فهم هذا الكتابّ فهو أفهم أصحاينا. 
: 7 و ۳ و ۳ ۰ 1 
وكانُوا لا يقلّدون أحدًا القضاءٌ حتی یمتحنوه به» ويقولون: لا بصلح لاف 
والقضاء من لا یعلم مسائله. 
[«مختصر الطحاوي»] 
(و«مختصر») أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري 
أبي جعفر (الطحاوي)؛ الفقيه؛ الحافظ؛ المحدث صاحب التصانيف العالة 
والأقوال الرائقة. 
سمع من يوسف بن عبد الأعلى» وهارون بن سعيد الأيلي. 
وكان شافعيًاء انتقل إلى مذهب أبي حنيفةه لأن خالّه مرن كان كنيد ما بنظر 
في كتب أبي حنيفة؛ أو لأنه قال له حين القراءة عليه: ما يَجِيِءٌ منك شي4 فنضب 
لذلك. وانتهت إليه رئاسة أبى حنيفة. 
۳ ا و 2 
وجمع بعضهم شیوخه في جزء مستقل» وتصانیفه تطفح بذکر شیوخهز 
دله: المختضر» المشهو في الفقه؛ ولعالناش كثيرابكزجه وامعاني الآثال' 
ولد سنة مان وثلائین ومائئين: وئوفي سنة [حدق وعشرین وثلامانةه يلخا 
قرية بالصّعيد. ۱ ۱ 
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و ۳ 


[«الاختيار» للموصلی ] 


ربمم المَوصَلي. 
[کتب الفتاوی] 
(ومن الفتاوی): 
[«فتاوی فاضي خان»] 


(«الخانية»)» «فتاوی قاضي خان». المتقدم. 
[«خلاصة الفتاوی»] 

5 االخلاصةا)» لطاهر بن أحمد بن عبد الرشید البخاري افتخار الدين» 
الإمام بن الإمام» صاحب كتاب «الواقعات)ء وكتاب «النصاب»» ثم اختصر بعد 
ذلك منهما كتابا سمّاه: «الخلاصة». 

تفقه بال مفتي الشرق ظهير الدين المرغيناني» وهو عن الصدر الشهيد. 

لد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وتوفي بسرخس سن اثنين وأربعين 
اخمیسمائف وحمل إلى بخاری وذفن بها. 

[«الفتارى البدّازية»] 

با لعلامة المُتأجرينَ وخاتمة المُحفقین» محمد بن محمد 
کب حافظ الدين» المشهور بابن البزازي. 

۳( متخ رو ی ۱ (غ): (محمد الک دري «الأستاذة. وأقول: هو المتوفى سنة ۸۸۲۷ 

۳ ي ا مس 7ح٠‏ ي 

۳ د البهية» (ص ۱۸۷ ). «خيري» ۱۳۱۳/۵/۱۹ ه). 
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ا امه ا لاه جک داور ۳ 


۱۹ 
۱ كان فقيهاء واسعٌ الاطلاع؛ مدید الباع. 
دخل الديار رومیت واجتمّع بالشمس محمد الفنري» ففاقه فنري في سار 
العلوم ما عدا الفقه. 
ترا علی أيه ناصر الدين نين وهو أخذ عن جلال الدين الكرلابي”' مي 
حسام الدین الصغناقي» عن شمس الائمة الكردري» وهو من بلدة شهرسرای 
بالقزب من نهر ابك. 
أخحذ عنه العلامة الكافيجي» وشرف الدین القريمي» والمولی سراج الدين 
أحمد الفاضل القريمي» وغیرهم. 
[«الفتاوی الظهیریة»] 
E‏ 2 للقاضي الامام محمد بن أحمد بن عمر القاضي ظهير الدين 
البخاری» والمحتسب ببخاری. 
كان أوحد عصره في العلوم الدّينية أصولا وفروعا. أخذ العلع عن أيه 
۱ وعن الأستاذ ظهير الدين أبي المحاسن الحسن بن علي المرغینانی؛ وحشّر 
مجلسه» وکان يكرمه ويُقدّمه على كثير من طلبته» فكان أنظر أقرانه وفارس 


میدانه . 


تپ 00 کا و 
نهت إليه رئاسة العلم بعد السّتمائة» ووفي سنة تسم عشرة وستمانة. 


أخحل ۲ و ۱ بل 9 
ا ره 
OF?‏ لباق سفق ی ی 
أ .دفي بقية السخ: (الكولابي». وفي هامش (خ): (جلال الدين الكر لاني «الأستاذ 


4 
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»> 
کک 


۱5۷ 
[«الفتاوی الوَلْوَالجيّة»] 
»)۰ للعلامة (سحاق بن أبي بكر ظهير الدين أبي المكارم. وی 
رة عشرة وسبومانة. 


ولم يرجم بأكثر من ذلك فيما اطّلعتٌ علي وغلّط من قال: إنه عبد الرشید بن 

أبى حنيفة بن عبد الرزاق الولُوالجي. 
۱ ووَلواج مديئة ببَدخْشَانَء كذا في «القاموس»(). 

ذكر في أوَّلِها أن الشیخ الامام حسام الدين الشهید أشدٌ الناس اهتمامًا بتحریر 
لاحکام فقصّر مسافة الطالبين لعلم الدين بما لخص من حقائقه» لا سيما كتاب 
«الجامع لنوازل الأحكام»» فاتفق لخادمه المزبور أن يُفصّل ما أوردّه في كتابه: 
ویَضم إليه ما سواه من الواقعات المَهمّة: وما اشتمل عليه کتب الإمام محمد بن 
الحسن مما لا بد من معرفته لأهل الفتوى؛ ليكون كتابًا جايعًا للفقه وقواعده'". 

[«عمدة الفتاوی»] 

(و«العٌمدة»)» أي: «عمدة الفتاوى»؛ أرلّها: «الحمد لله خالقٍ الأشياء» ورازق 
الأحياء». ذكر أنه قشم الكتاب على قسمين؛ وورّعه على الثلاث والثلائین» وأدرج 
یه ما يعم وقوعه» وهو مُجِلّد صغير. 

[«غدَّة الفتاوى والمُفتين»] 

(والمنّة»). هى «دّة الفتاوى المُفتين » مجلَدين أوّله: «الحمد لله المُتفرد 
بالعلی». ی الفتاوی والنوازل ليكوت عة لمن یتحلی بهذا ۳ 
ی 


'القاموس المحیط»» باب الجیم» فصل الهاء (ص ۰0۳۰٩‏ 
0 انظر: "الفتاوی الولوالجیة» (۱/ ۲۷ -۰)۲۸ 
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تیوه لباه سح اوساو ی - 
: سس ا 


OER ات‎ 


[«الفتاوی الصغری 
والواقعات")؛ وهذه الاربعة (للخسام الشهيد)ء وئ 


و«الواقعات»] 
(و)«الفتاوى (الصفری! 
الأخيرة: «وافعات الحسامي! ال فيه بين «النوازل» لابي اللیث و الواقمان 
للناطفي؛ وأخذ من شاوی محمد بن الفضل وفتاوى آهل سمرقند؛ وه کر 
«الكافي» للحاكم الشهيد. 
[«القنية) للزاهدي] 
(و«القنية؛)ء بکسر القاف لمختار الزاهدي» وقد تقدم. 
[«البنية»] 
(و«البنية»)) ليا أعلم هرن 
[«مآل الفتاوى» أو «المُلتقط»] 
(و«مال الفتاوی»). وهو «المُلتقطى للومام ناصر الدين محمد بن يوسف 
الحسيني. أتمّه سنة تسع وأربعين وخمیمائت قال أبو سعد: هو مامٌ فاضل» عالم 
بالتفسير والفقه والوعظ قدم علينا مُنصرفا من الحجاز» وأقام ببغداد مدة. وی 
۵. ب 
رحمه الله سنة ست وخمسين وخمسمائة» وقيل: تل ضرا 
[«تلقیح العقول في فروق المنقول» لصدر الشريعة] 
) (ااعاه ه واا ر / 
278 لتلقیح»)» آي: «تلقیسح العقول في فروق المنتقول)» لصدر الشريعة 
ول احمدب. 1 ۱ 
قله أحمد بن عبييد لله المحبوبي وأبوه هو الإمام الجليل المع روف بأ 
حي شال الذهيي: عم السّرقء وزما اة أى: ١‏ 
8 47 احد عن والده ولم يذكرد 


4 
et 


وفاته. 


Scanned with CamScanner 


| 
الشرح 
a SS‏ رز 
[«التهذيب» للقلانسى] 
(و«التهذيب» للقلانسي). أحمد: لم أطْلِعْ على تر جمته. 
[«فتاوی قاری الهداية»] 
رو«فتاوی فاری الهدایة»). سراج الدین عمر بن علي العالم العلامت اشتهر 
بذاری «الهداية» لأنه قرأها على أكمل الدين ست عشرة مرّة حتی صار أفضل منه. 
ولد بالخسينية ظاهر القاهرة» ونشأ بهاء واجتهد في العلوم؛ وأخذ عن الجلال 
البلقيني والزين العراقي. ومن تلامذته: ابنْ الهمام؛ والأقصرائي. 
وكان يهابه السلطان ومن دونه. 
توفي سنة تسع وعشرين وثمانمائة» ودفن في حوش الأشرف برسباي 
بالصحراء؛ بالقرب من تربة الملك بَرقُوق. 
[«فتاوی القاسمية»] 
(و«فتاوى القاسمیة») للعلامة قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله الجماني؛ زين 
ولد سنة اثنتّين وثمانمائة بالقاهرة» وقرأ واشتخل وأخذ عن السراج قارئ 
(الهدایة», وسمع الأصول والمعاني من الشمس البساطي؛ وبعضص (الهدایة» من 
لنظام السيرامي» وقرأ عليه «المَطوّل». ولزم الشیخ علاء الدين البخاري» ثم اشتغل 
على ابن الهمام ولازمه مدة» ودخل دمشق وغیرها. 
وألف التآليف الجليلةء منها: «شرح درر البحار»؛ واشرح الورقات» واشرح 
زان النظر» في || ا“ لاسن سینا» وكتب تعليقة على #الموطأ؛ من رواية محمد بن 
ا 
لحسن, رعير ذلك. 
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السخاوی وأثتى عليه. 


ُوفي سنة تسع وا بسن وثمانمائت ذكره 
[«فصول العمادي؟] 

(و «العمادیة»)؛ أي: «فصول العمادي؟» صرح الصف في «السحر؛ ار 

لأستاذ الائمة على الاطلاق» شمس الدين محمد بن عبد الستار ر" 


وقال مفتي الروم محمد بن! لياس: إنها لابي الفتح محمد بن أبي بكر المر 
اموه فنك في ارش نيز في ار شمان ست إحدى رن 
وستماثة» وهذا التاريخ محر عن وفاة الكردري. 


قال ابن العدیم: رفح عن و ور يه أتحسذ عن ال 


جص شین من شعره قم در مشق فأقا بها | أن 2 
تاه م بها إلى أن توفي سنة تسع وعشريز 


(له: | 
0 و«التجريد», وله: : (المفيد | ربل و ۳ 1۳ 


(و«جامع الفصولين»): «ز عبني 
مع لفصولین»): (فصول الاستروه ني“ وافصول العمادی» 
كن وه ورا و 
لم أجد في البحر ری 
(۲) ا 
ترجم بن العديم والقرشي» هو: | 
e‏ بو الفتح بن عبد الرحمن ع علوي ن المعلى 
5 اري الحتفي. دالذي ذکره محمد بن إلياس مو: : محمد بن | هریم ۳ 
اوق بي ني» أبن صاحب 
e‏ ؛ كما في «الفوائد البهية (ص :)٠ ١۹4‏ د َ2 ۱ 
۳( في | 
میج سسا یی ت ER‏ 
جواهر المضية». 


۱ 
۵( به لطلب في تاريخ حلب» (, (to‏ 
جواهرالسضیت (۷/ ۲7۱ ږې 
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سس ال[ 
يي ودين إمسوائيل سن عبد العزیزه در الدين» الشهيرباين قاضي ساره 
د بها بأرض الروم حين كان أبوه قاضیا بها وأميراء اخذ عن والده ثم رحل 
رم وشارّك الشریف الجرجاني في القراءة على الأكمّلء وتفه به. 
ثم اختلط بالصوفيةء فأخذ التص وف عن الشيخ الخلاطي" وأمره بالتو ج إلى 
ریز لارشاد المُریدین» فتوجه إليهاء فحصّل له عند التيمور وَجاهة ثم رجع إلى 
صر وخدّم شبخه انیّاه ثم توجه إلى الروم؛ فلما تسلطّنَ موسی جلبي بن السلطان 
يلدره”" بايزيد جعل الشيخ قاضيًا بعسکره» ثم إن أخاه عیسی لما قتله حبّس الشيخ 
مع أهله بازنیق** وعيّن له في كل شهر آلف درهم» ثم خرج من الحبس وتوجّه إلى 
لاد الغا رجوقًا من ابن یرید السلطان محمد فدخل روم إيلي: فأكرع بهاء فأويشي به 
إلى السلطان محمد أنه يريد السّلطنة» فرکب عليه وأخذه وقتله بافتاء المولی حیدر 
العجمي. 
وله تصانيف کثیرة» منها: «لطائف الاشارات» في الفقه» واشرح التسهیل» 
مله وهو محبوس بای وهعقد الجوهر شرح"المتصود» واضرة لقلوب؛ 
في التصوف. ۱ 
وي سنةٌ لماني عشرة وثمانماثة. 
ی ی در 
۷ فلار باب N) ca‏ 
۱ 3 2 نع وفي هامش (خ): «سماونة؛ EE e‏ 
ي هامش (خ): (الشیخ الخلاطي هو الحسین المترجم في 
۳ ب ): (بلدرم). وفي (خ) و(م): (یلدوم). 
2 ی (ع) ۵( (أزینق). 
" ن د(: (فشرح). 
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یی لته نحن اسان 


[«الخراج» للإمام أبي یوسف] 
[«الأوقاف» للخصّاف] 


(و«أوقاف» الخصّاف) لأحمد بن عمر الشيباني» أبي بكر الخصاف قال 
شمس الأئمة الحلواني: الخصّاف رجا کبیر في العلم» وهو من بَصم الاقتداءٌ 
به روی عن أبيه» وعن أبي عاصم النبیل ۲ وأبي داود الطيالسي» وعلي المديني 
وغیرهم. توفي ببغداد سنة إحدى وستین ومائئّين. 

[«الإسعاف في أحكام الأوقاف» للطرابلسي] 

(و«الإسعاف) في أحكام الأوقاف»» لإبراهيم بن موسى بن أبي بكر علي 
الطرابلسي» نزيل القاهرة» أخذ بدمشق عن الشرف بن عبد وقیم معه القاهرة حين 
طلب لقضائهاء ولارّم الصلاح الطرابلسي ورغب له غن مدرسة المؤيدية لما أعطي 
مشيخة الاشرفیة. وأخذ عن الديمي والسنباطي”" والسخاوي. توفي سنة اثنين 
وعشرين وتسعمائة. 

۱ [«الحاوي القدسي» للغزنوي] 

(و«الحاوي القدسي»)» للقاضي جمال الدين أحمد بن محمد بن نوح 

لقابسي " الغزنوي» المتوفى حدود السّتّمائة» ذكره ابن الشحنة» وقال: إنما قيل فيه 


۱0( في النسخ: (النبلي). وفي هامش (خ): (أبي عاصم النییل» «الأستاذ»). 
(؟) في (ع): (السنياطي). 


(۳) في (ع): الفاس, ).ون (- 
في (ع): الفاسي) وفي (خ) و(م): (العتامي). والمثبت من «کشف الظنون» (۱/ 1۲۷) والملف 
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سس يجبي اا 
| إلقدسي لاه صثفه في القدس» وقيل: : إن مُصئقّه الشیخ محمد الفزنوي, وجعله 
۱ وج أقسام: : قسمًا في أصول الدين» وقسمًا في الفقه» وقسمًا في الفروع. 

[ تیم الفتاوى»] 

رو«الیم*؛ هي: «تتمة الفتاوی» للإمام برهان الدين محمود بن أحمد. 
صاحب (المحيط»» قال: هذا کتاب جمع فيه الصدرٌ الشهید حسامٌ الدين ما وقع له 
من الحوادث والواقعات» وضم إليها ما في الكتب من المشکلات واختار في کل 
مسألة منها رواياتٍ مختلفة وأقاويل مُتباينة ما هو أشبَّهُ بالأصولء غير أنه لم یرت 
المسائل ترتيبّاء إلى أن قال: فقام الفقير محمود بن أحمد بن عبد العزيز وزاد على 
كل جنس ما يُجانسه؛ وذيّل على كل نوع ما يُضاهيه. 

[«المحيط الرضوي»] 

(و«المُحيط الرْضوي»)؛ لتاج الدين محمد بن محمد الامام العلامت 
المعروف برَضي الدين وبرهان الدين السرخيبي صاحب المُحيطاتٍ الأربع: 
'الكبير»؛ نحوًا من أربعين مجلَدًاء والثاني نحوًا من عشرين مجلدًاء والثالث نحوّا 
من أربع مجلّدات» والرابع» والجمیع موجودة مُعتمّدة في المذهب. 

قدِم حلب» درس بالنورية والحلاوية وکان في لسانه لُكْنة» فتعصّب عليه 
املا ونسّبوه إلى التقصیی وأن «المحیط» ليس له» وعرضوا أحواله على نور 
"بن الشهید, فسار إلى دمشق وتولّى تدريسٌ الخاتونية بها. 

4 المحیط» حيث أَطلِنٌ ينصرفُ إلى هذاء وليس «المحيط الكبير» هو «المحيط 
تن کما شم فإنه للعلامة محمود بن أحمد بن برهان الأئمة عبد العزيز بن 
“ذه وللنا للناس فيه أوهامٌ كثيرة. 
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کش سيت 


۶ رازه سئة ع وستمائة, سوه 
و«المحيط الرضوي» توفي مُؤْلفه سنه إحدى وسبعين و حم فد 
كما تال ا ناا الفقه؛ معانیها ومبانيهاء بدع] بمسائل «المبسوط»» ثم مسار 
ر الفقى ثم ختّمها بمسائل «الزیادات»؛ لما أ: ۱ 
«الجامع"؛ لما فیها من زبدة الفقه» ثم بمسائل «الزیاد « لها على نرم 
«الجامع» مزیدت اوله: «الحمد لله ذي الجلال». 
[اللّخيرة البر هائية»] 

(و«اللّخيرة) البرهانية»» مُختصّر «المحيط البرهاني»؛ كلاهما لصاحي 
«التتمة»» محمود بن أحمد برهان الأئمة ابن أخي الصدر الشهيد؛ وأبوه أحمد بن 
مشايخ صاحب «الهداية»» أجازه بمَرويّاته بمدينة بخاری» وكتب له بذلك» ومن 
جملة ما رواه عنه «السّيّر الكبير»» ولم يذكر وفاته. 

[اشرح منظومة النسفي»] 

(وشرح منظومة) أبي حفص عمر بن محمد بن أحمد (النسفي) في الخلاف؛ 
عبد الملك» وذکره صاحب «الهداية» في «مشیخته» وصدّره بهاء قال: سمعت نجم 
الدين عمر يقول: أنا آروي الحديثٌ عن خمسمائة وخمسین ۳3۳ قال: وفرأت 
عليه بعض تصانيفه. 

انظ الجامع الصغير» هی المشهورة في ماد 

توفي سنة سبع وثلاثين وخمسمائة. 

چ «منظومته» هذه صاحت «الكنز» بشرحين: : «المستصة 3 ومُختصرا 
1 

لاسي والحذادي, وقاضي خان» وغيرهم. 
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سس ۱ 
[«منظومة ابن وهبان» وشرحاه] 
وشرحا «منظومة ابن وهبان»؛ له) أي: لمُصئْفِهاء » (لاینالشحت)» عبد الب 
e 55‏ ثم القامري» ذکره السخاوې وأثنى علیه» تولى قضاء حلب ثم 
القاهرة» وکان سميرٌ السلطان الخوري. ا سنه إحدى وعشرين وتسعمائة. 
[الصيرفية»] 

(و«الصّيرفيّة؛)» لمجدٍ الدين أسعد بن يوسف بن علي البخاري الصيرفي 

المعروففت ب(اهو4. 
[«خزانة الفتاوی»] 

(و«خزانة الفتاوی») لصاحب «الخلاصة». وهو کتات بُعتبّره وأيضا «خزانة 

الفتاوى» لأحمد بن أبي بکر» صاحب امَجمّم الفتاوی». 
[«خزانة الأكمل»] 

(وبعض «خزانة الاکمل»)؛ لیوسف بن علي الجرجاني» العالم الفقیه» وهي 
في ست مجلّدات» ذکر فیها أن الکتاب مُحيطٌ بکل مصفات الاصحاب. بدءا 
باكافي» الحاكم» ثم ب«الجامعين»؛ ثم ب«مجرد ابن زیاد»؛ و«المنتقى»؛ و«الكرخي»» 
واالطحاوي»؛ وغير ذلك. تو في سنة اثنّين وعشرين وخمسماثة. 

]»ةيجارّسلا١[‎ 

(وبعض «السراجية)» لعلي بن عثمان الأوشي الفرغاني» أحد فقهاء ما وراء 
تمر كا مب بسراج الدين» نظم: «يقول اعد وقيل: لغيره توفي سنة انين 
لكشرين رحمسمائة, 

ب منظومة «بر, الأمالي». 
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1 کین اهنت اد ر وار 
TS‏ 
[«التاتار خانیة»] 
(و«التاتارخانية»)ء لعالم بن العلاء جمّع فيها مسائل «المحیط البرهاني», 
و١الذخيرة»؛‏ و«الخانية»؛ و«الظهیریه!) وقدم ا ۳ e‏ للخان 
الأعظم تانارحانه ولم سجهاء فلذا اشتهرت به ولذا سمّاها «زاد المسافر». 
[«التحنیس والمزید»] 
(و«التحنیس!). لصاحب «الهدایة». 
۱ [«خزانة الفقه» للسمرقندي] 
(و«خزانة الفقه»)» لابي الليث نصر بن محمد السمرقندي» المُتوفى سنة ثلان 
وثمانين وثلاثمائة. 
[«حيرة الفقهاء»] 
(و«حيرة الفقهاء»)' لم آدر لو 


(۱) في هامش (خ): («خبرة الفقهاء»» لاشرف الدین أحمد بن أسد الفرغاني؛ راجم: «الکشف؛ 
واطبقات الحنفیة» لعبد القادر بن محمد القرشي؛ «الاستاذ». وأقول: الکتاب المذکور موجود 
في «کشف الظنون» الجزء الأول (ص ۳۵۲) - نسختي رقم (۱) فهارس -. واخبرة الفقهاه! 
بالخاء المعجمة والباء الموحدة؛ ومزلفها هو: آحمد بن آسد» من آقران شمس الاسلام محمود 
الأوزجندي. وهذا کل ما جاء عنه في «طبقات القرشي» (ج-۱» ص ۰ 3)» من نسختي رقم (۲۱۲ 
تاریخ. واخبرة الفقهاء» هذا هو غير الکتاب المسمى: «حيرة الفقهاء» بالحاء المهمل فالياء آخر 
الحروف» لحسام الدين عبر بن عبد العزيز بن مازه؛ المستشهد سنة ۵۳۷ ه. وتوجد مئه نسخة بد 
الكتب المصرية؛ برقم ( ۱۸۳ فقه حنفي؛ «خيري۰۹ /٠١‏ 4/ 14101 ه. ويلاحظ أن هذا الكتاب 
مو جود في نسختين بالمكتبة الأزهرية خلافا لما رأى الأستاذ: فهو فى النسخة (18۲۰ عمومةا 
و(۲۲۷ خصوصية» فقه حنفي)؛ «حيرة الفقهاء»؛ بمهملة بعدها E‏ أي: كما جاء في 

۱ ی e‏ م وهو في النسخة (1۷۵۳) عموميةء و(1414), حصوصية «رافعي“ ف" 
ي» ادخيرة الفقهام»» بالذال والخاء المعجمتين «خيري». ۰/ ۱۳۹۲/۱۰ 
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سس یی 
[«مناقب الكردري»] 
(و«مناقب الإمام العلامة الکردري»)» کردر قصبةٌ من قصّبات کر جا ین 
. عمد الستار» تلميذ صاحب «الهداية». 
سس ۰ 


۱۹۷ 


[«الحواهر المضية في طبقات الحنفیة»] 
(و«طبقات الحنفیة»)» لعبد القادر بن محمد القرشي» المُتوفى سنة ین 
ریسا 


.م 


وقد آن أن نشرّع بالمقصود فنقول: 


۳( في هامش (خ): (واسمه: «الجواهر المضية في طبقات 5 مما 
وبأوله أن القرشي توفي سنة هلالاه وخمس سه وی 
ص 0118 نسختي رقم (14)» تاريخ؛ ان و ۳ , 0 آ E‏ ۰ص 
۲ إلى سنة ١٠۷ه‏ فعل المصنف افج عل ا ۱ 75 قم (۲۱) تاريخ: 
نها سنة وفاته. وفي «الدرر الكامنة» لابن حجر (ج- + ص ۳۳۹۲ اب6۳ 
أن دفاته سنة ۷۷۵ی فيكون هو الصواب» وما هنا سبق قلم» و د ل 
لاخره سنة ۵ م). ۱ 
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اف الأول في القواعد اک 


(بسم اله الرحمن الرحیم» وبه نستعین. 
رف الأوّلُ) من الفنون السبعة الم تب علیها الكتاب» (في القواعد الكُلّية). 
[الموضوع له لأسماء الکتب والتراجم] 

اعلم أن آسماء التراجم کأسماء الکتب» اختلفوا في ۳ قتا بالوّضع 
الخاصٌ للموضوع له الخاصض؛ بناءً على آنها أعلامُ أشخاص» على ما اختار 4۲ 
بن الهمام؛ أو أعلامٌ جنسيّة» على ما اختاره المُحمَّق الدَواني؛ أو بالوضم العام 
للموضوع له كذلك» بناء على أسماء أجناس» كما ذهب إليه جمهورٌ المُحققين. 

كذلك اختلفوا فيما وضعب له» فقيل: الألفاظٌ المخصوصة الدالة على المعاني 
لمخصوصة؛ أو المعاني المخصوصة المدلول عنها بالألفاظ المخصوصة واختار 
الأول الجمهورء وذهب العصام إلى الثاني. والاحتمالات العقلية فيها سبعةٌ» بقي: 
فرش لد على ال لفاظ الا على المعاني» أو المُركب من هذه الثلاثة ناي أوثلائي. 

[افي ») موضو ع للظرفية] ۱ 

1 رافي؛ موضوعةٌ للظّرفية» بأن يشتمل يوا ی 
(مانيا تحقياء مثل: الماء في الكوزء والصوم في ؛ 
نعم والدارٌ في يلده. 


تبلها اشتمالا مکانی أو 
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1 ال اعد نز | 


سس ەسس 
۱ 


۱ | کا‎ ٩ 
۱ فان أريد بان * الأّل»: الألفاظ المخصوصة وبالقواعر الكُلية: : المعازي,‎ 
الغا فيه من ظرفية الا في المدلول - عبارةٌ عن الاحاطة والشمول الا ان‎ 
نی شمولا روت بالنسبة إلى اللفظ من حيث إن بن بألفاظ؛ بل بر لفل‎ 
کالاشارته فلهذا صح أن يُقال: اللفظ في بيان المعنى» فشبه الشمول العُموميّ الذي‎ 
لبيان المعنى بالنسبة إلى اللفظ بِالشّمول الظّرفي» واستُعيرٌ اللفظ الموضوع للثاني‎ 
للاوّل» ثم استعیر الحرف تبّعًا لاستعارة مُتعلّقه على طريقة الاستعارة التبّعية؛ هذا‎ 
هو المشهور في تقریر الظرفية في أمثال هذا الموضع.‎ 
واختار المّولى العصام في «شرحه» على «الوضعیة» أن تَشبّه المعنی المظروف‎ 
فيه بالحَيّز الذي یوضع فيه شيء؟ لانهم سمّوا تعيينَ اللفظ بإزاء المعنی وضعاه وهذه‎ 
التسمية تستلزم تصويرٌ المعنى بضُورة الحَيّر وإلا فلا تصِحّ تلك التسمية؛ لعدم‎ 
المناسبة بين المنقول والمنقول عنه؛ فلما تور الموضوعٌ له» وهو المعنى» بصُورة‎ 
الحَيّر: أطلّقوا على کل معنى أنه ظرفٌ للفظه» فقالوا: الكتابُ في كذاء أو البابُ في‎ 
كذاء فشْبّهِ المعنی بالحَيّر في شدَة الاتصال وکمال التعيين» وحُذِف المشبّه به ویر‎ 
له بشيء من لوًازمه» وهو «في» والقرينة على طريق الاستعارة المَكنية.‎ 
وان أريد ب«الفنٌ الأول»: المعاني وبالقواعد الكلية: الالفاظ» فالظرنیٌ‎ 
كذلك» وشیوع هذا اکثژ من الاوّل» فانه لما تعلق المعنی باللفظ تعلیّا متخصوضا‎ 
صار کائه ظرف له وجیط به» بحُكم قولهم: الألفاظٌ راب العاني؛ وقالّب الشيء‎ 
بمنزلة الظرفی له فاللفظ المحیط بالمعنی من حيث إنه فَاليُه فشيّهحاطة اللفظ‎ 
للمعنى وشموله له بالقالب الظرفِيٌ بجامع الشمول في کل واستعیر الثاني للاوّل‎ 
على الوجه المتقدم أولاء وأما عند اتحادهما فلا بد من التغايّر الاعتباري؛ لثلا بر‎ 
ظرفية الشيء لنفيه.‎ 


1 
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n.‏ سس سياس الاو 
[تعريف «القاعدة» عند الأصوليين والفقهاء] 
رإإقاعدة) لغة: الأساس. 
2 


راصطلاحاء کالضابط والقانون, والأصل» والحرف: حکم کل ينطبق على 


پیب مُزئيات موضوعه ليتعرّف أحکامها منه. 


بالنفصيل: قضية کی تصلح أن تکون کبری لصّغرىء سَهْلةُ لحصول» حتى 
5 ب الفرعٌ من القّوة | ة إلى الفعل» كما قاله في «شرح المطالع». 

ووصفها بالصلاحية المذكورة» مع أنّها لازمة للمُقدّمة الكلية: إشارةٌ إلى 
نسمیتها بذلك باعتبار هذه الصلاحية» وبكونها سهلة الحصول؛ لأنها من حَمْل 
الي على ماهو جُزْئِيٌَ» ولا شك أنه سهل من حمل الجُزئي على جُرْنِيٌ؛ 
قاله السعد. 

وقال ابن الهمام: لانتظامها عن محسوس كدهذا آمرا. و«عذا نی أي: 
كفْأَتِيبواألصَكزة» [الأنعام: 02۷۲ آمن و ولا ریو أل ۳4 [الإسراء: 1۳۲ نهي» 
رالعلم بکونها أمرًا بدیھیّء وإنما حم علیها عبت مُطلقًا لاندراجها تحت 
ار ى التي هي من مسائل الاصول» وهي مُندرجةٌ تحت موضوع ارب وهو 
RE‏ 
موضوعةٌ لكل من إدراك المحکوم عليه» وبه؛ والنسبة؛ و 
الإدراكات تصوريّة أو تصديقية. 


هذا عند أهل المعقول. 


لصوو ا 


۳ في النسخ: (لا تقريوا الزنا. 
3 نظر: ٠‏ تيسير التحریر» المقدمة؛ تعریف علم الأصول (۱/ 14 
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اا الكن الأول 
وعند الفقهاه ددم تین هلیم جات موضويها. 
وبالتفصیل: : ماتجمّع فروعًا من آبواب مُتعدّدة» بخلاف الضابط؛ فإنه يب , 
من باب واحد وهذا ما يشير إليه کلامه الأتي في الفرق بينهما. 

ویمکن أن بقال: لا حاجة | ای تون مهاب شترا 2 لين شم 
بدليل عند الفقهاء إما أن يدحُُلَ تحت قاعدة أخرى أو لاء وعلی کل فهي کر کل بال 
إلى فير ذلك الفرع الممخترج: كينا أن این أخمر رح الفرع عنهاء كذلك خر 
ورام فهي كلية بالنسبة إليه. تأمّل. 


ووصفها ب«الكليةف أن الما ۲ کف ء. / 
لاه سيو اد اي یحگم فيها على کل نر 
۳ راد بها ما لا یدخل تحت قاعدة آخری, 
ر 
4۷ 4 3 


1 
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س ۱۷۰ 
20 اللقلععة الأولى: لاثوابٌ إلا بالنية] 

ا الأولى) من تلك القوا عد الكلية: (لا ثوابَ) لعمل من الأعمال ثابتٌ 
ميدق في في حال من الأحوال» (إلا) في حال ات ذه لفان باتني هذاالحكم. 
ریت نتیشه» وهو ثبوت شيء من من الثواب عند الاقتر ان بالنية؛ إذ نقیض السَّلْب ال 
بجا الجْئي ولان الحکم المبّت على الحالة المستثناة یکون بعشه هو اف 
ي در لكلام وبالعكس» فالفيُ والإثبا لا یط قیال لبرت اراب 
عند عدم اقترانه بالنيّة» وعلی ثبوت الثواب عند وجودها واقترانه بها. 

[الاستثناء من النفي هل دلالّهبالعبارة أو بالإشارة] 

ولا کلام في أن الأول يذل بابارت وهل يدل على الثاني على الثبوت المذکور 
بها بالاشارة؟ 
قال ابن الهمام في شرح «الهداية» عند قولها في «ما أنت إلا حر دّ»: «إن الاستثناء 
من النفي اثبات على وجة التأكيد ظاهر في العبارة» وهذا هو الح المفهوم من 


التركيب لغة). 

وقال في «التحرير »: الأو جه أنه منطوق إشارة تارة» وعبارة خری» بأن بقصد 
بالسوق ذلك»()؛ لأن العبارة هي دلالة اللفظ على ما سي له الکلام سَوقّا أصايا أو 
فاصم والإشارة لا على مد به أصلاء ثم قد فد اف ات 


الاصول» 
وتمام عبارته: ARA‏ صر 


)۱( افتح القدیر»» كتاب العتاق .)٤:٤١ /٤(‏ نه [ثاتا مؤكدا» 


رقد یناه في الأصول» وأنه لا ينافي قولهم: الاستثناء * 
فلرروده بعد النفي» بخلاف الإثبات المجرد». 

5 اتيسير التحرير»» الفصل الرابع» التقسيم الثاني 
ل مخرج من حكم الصدر (۱/ ۰6۲۹۵ 


زلفظ باعتبار الموضوع ری مسألة: الاتفاق أن ما بعد 
باعببار 
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5 ادف الأوْل. النوع الأول من القواعر ۳ 
لك الت ماهس 
كما فى كلمة التوحید؛ وفي الاستثناء المُفرغ» كما منا؟ للقطم بان سياقها لإثبان 
ام ابا النواب حال لقن بای على بلغ وجو فهي فيهما عبار 
وان فد المعنی الأول آي: نف الغواب عند عدم الني» دون الثاني؛ أي, 
الثواب حال الاقتران» فهي في الثاني إشارةٌ؛ لأن المقصود النفي عند عدمهاء وأ 
الحکم بالثواب عند ثبوتها واقترانها؛ فليس مقصوداء وان كان لازما ضمنا. 
وهذا لاینانی ما قالوا: إن الاستثناء من النفي لیس بإثباتٍ» ومن الرثبان 
ليس بنفي» على مذهب الحنفية» بل وانه لایدل على الاثبات في الأول وعلی 
ضلّه في الثاني» وإنما هو في حکم المّسکوت عنه» كما قال به بعضهم فإنما 
ذلك في غير الاسينناء المفدّغ”', كماقاله صاحب «التلويح»”". 
5 3 
[الاستثناء ليست من أولة التخصيص] 
وهل الاستثناء تخصیصض أو ۴٩‏ 
فعندنا: لا؛ لأن التخصیص إنما یکون بمُستقِل» خلاقا للشافعي. 
[إفادةٌ النكرة في سياق النفي العموم] 
واعلم أن لا اصولیین أجمعوا على أن النکرة في سياق النفي تفید موی وإفادثها 
٠ 1 7,‏ ۰ 2 1 
مع ١لا"‏ نص» كما عليه هل اللغة» وان بحّث معهم اب الهمام في «التحریر۳. 


(۱) اللقطع بان مثل: ما جاءني إلا زید» وما زيد اه تا ۰ # 
الق بان مثل: ما جاءني إلا زید.وما زيد إلا قائم؛ مسوقٌ لإثبات مجيء زيد وقيامه بأبلغ وج 


داوکه» حتى قالوا: إنه تأكيدٌ على تأكيد». 
۲ «التلويح على التوضيح»؛ القسم 
فصل في الاستكناء (؟/ 01). 


(۲) انا .و 
( رة تسیر التحرير»ء الفصل الرابع» التقسيم 
الصميغ من أسماء الشرط (۱/ 08 ]). 


الأول في الأدلة الشرعية» الركن الثانى فى السنةء باب اليا 
الثاني للفظ باعتبار الموضوع له البحث الثاني: هل 
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7 ی ی 


سار وبا لا 
` 


0 الت اع : «الثو ات ۰ 7 ااا مر 
واسم فد 3 لفو ١‏ ا ا المطلقة عند جَمْمِء منهم 
يني أو لد المتتر؛ أي: للماهية مع ید الوّحْدة؛ عند َه منهم الي 
راب الهمام؛ 

فالنفي المنسحب عليه على الاوّل يستلزم نفي كل فردٍ من أفراده؛ لوجود 

و فى کل منهاء وعلى الثاني فلا شك أنه يكون نف للفرد لد بالوحدة» ولا 

7 ني العمو إلا إذا كان النفي فيه مُنسحبًا على القيد والمُقيّد فيُساوي الماهية 

هت ۰ 4 

| ول بحسب الاستغراق» فَتَفيْه يفيد الاستفراق ضرورة أن انتفاة فرد مهم لا 

۲ ۳ 2 
بكرن إلا بانتفاء جمیع الا فراده فعموم النکرة ضروري. 
لم إن الاستناء قصر ذلك العام علی بعض آفراده؛ لعدم (رادة جمیعها؛ وهو 
رات الفقترن بالنية» فعند الشافعي: تخصيصٌ للعامٌ وعندنا: فصر له على بعس 
اب 2 ۳ ۱ فة لاه آشت حكمًا مُخالفا 
| لانراده وعند الشافعي: إخراجٌ المُستثتى بطريق المعارضه؟ ده ب 1 
در الكلام؛ وعندنا: بان محضء ويقية الكلام على ذلك يطلب من 1 
۱ سس الابتداء بقاعدة النية] 
٤ 1‏ لما قاله الحافظ ابن مَهْدِي: من 
داهن القاعدة ترا لح ا ر ر و )> إن رن 
۱ 0 قال: لو ترس کتانا لبدأت كل باب 
. أراد ان صف كيايًا فلسدأ بهذا الحديث؛ وقال: لو ص > 
3 ا دا جو به قبوله عنده تعالى؛ 
٠‏ #ذاالحديث؛ وإلى أنه قصّد بتأليفه هذا وجة الله تعالى؛ بر ' 


> الماع به؟ ورمزا إلى اذهل 
| دول - نه شهرثه وكثرة الانتفاع؛ ۱ 
۱ على قبول رجائه وإخلاصه في ات الأحاد 0 النبّوية؛ والی 


۱ اعد من هات القواعد الفقهية» كما أن حديثها من 


ا أا ذلك بقوله: 
۱ سای الفقهية الباجثة عن أعمال المکلف» كما رالی 
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الف الأؤل. النوع الأول هن القواى .ر 
۱۷۸ ار ا 


(صرّح به)» أي: :بالقاعدة المذكورة» أو بهذا القول» وذگر الضمير لر تع اليا 
على الأول باعتبار كونها قولاء أو إيماء إلى أن للفظ إذا لم يکن له مر من مرن 
يجوز فيه الوجهان» كما صرّح به غير داح 

(المشايځ)» أي: مشايخ الحنفية» وكذلك صرح به مشايخ غيرهم؛ لار 


ع # و48 يل 


هذه قضيّة متفق عليها. و 

(في مواضعَ)» أي: أماكنَ متعدّدة» كائنة (في) کتب (الفقه)» فلا تخص بان 

(أوَّلها)» أي: المَواضِعَ المُصِرَّحَ بهاء (في) مباحثٍ (الوضوء) من بحث ال 

[الثوابٌ والصّحة غير مُتلازمین] 

ثم إن الثوابَ والصحة غيرٌ مُتلازِمَين نفيًا ولا إثباتاء فقد یجتیعان وقد ینت قان 
وقد نمّی فى القاعدة المذكورة الثوابَ عن جميع الأعمال على جميع الأحوال إلا 
حال اقترانها بالنية» وأثبته مع اقترانها بهاء وذا قد جاع الصحت فلذا عمّم فبا 
صلّق عليه القاعدة بقوله: 

(سواء قُلنا)» معاشر الحنفية» أي: إن لناب ناش مع الاقتران بالنية» ومَنفی عند 
عدمه. سواء قلنا: (إنها)» أي: النية» (شرط الصّحّة)؛ أي: صحة العبادة» (كما) هي 
کذلك (في الصلاة والزكاة والصوم. والحج) مطلقاء فرضها وتفلها؛ وكذلك في 
غيرها من سائر العبادات المقصودق ما عدا الاسلام» (أو) قلنا: نها (لا) تكون شرط 
صح العبادة» كما في العباداتٍ التي تکون وسائل» ما عدا لیم (کالو ضوء) يعني: 
بغير نی التمر وسور الحمار؛ فإنها فيها شرط الصحة» (والعُسْل)» فإنها فيه ليست 
بشرط الصحة كما سيأتي. ۱ ۱ 

[الکلام على حدیث: «إنما الأعمال بالنیات»] 


(وعلى هذا) المعنی» من أنه لاثوابَ في عمل من الأعمال الا بالنية لاعلى 
غيره. (قَرَرُوا), أي: : المشایخ. 
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(حديث: «إنما الأعمال بالنيّات»)» الذي رواه أصحابٌ الکتب الستّ۱)» وروا 
,وى ني «الموطأ» من رواية محمد بن الحسن عنه”", كما ذكره الحافظ لوط 
٠.‏ ودرحه» الصغير على «الموطأ»'”" وقال الحافظ ابن حجر: «هذا الحديث مب 

)( ١ 
۰ علی صحته‎ 
«وقد اشتهر عن يحيى بن سعید» وانفرد به عمن فوقه؛ فإنه لم یصحٌ عن عمر‎ 
إلامن رواية علقمةء ولا عن علقمة الا من رواية محمد بن إبراهيم ليم ولا عن‎ 
بحمد إلا من رواية يحيى بن سعيد. وبذلك جرم الترمذي والنسائي؛ والبزّاٌ ان‎ 
7 ِ ۲ 
ابن ال کن» وحعله بن محمل الکتاني.‎ 


ف ۱۱۰ 


وقد رواه عن يحيى بن سعيد أكثرٌ من مائتي مُسند. أکترهم أنمّ فهو حدیث 
شهور بالنسبة إلى آخره» غريبٌ بالنسبة إلى وله وليس بمُتواتر لفْمَدِ شرطه. 

0 1 ماه ۰ موی 

وما ذكره ابن مُنده من أنه رواه عن النبي ية غير عمر من الصحابة: علي» 


اب وقاص» وأبو سعيد الخدريء وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة» وابن عباس» 


)١(‏ رواه البخاري في بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك برقم :)١(‏ ومسام في 
كناب الإمارةء باب قوله :نما الأعمال بالنية» برقم (۱۹۰۷)» وأبو داود في كتاب الطلاق» باب 
فیماعني به الطلاق والنیات» برقم (۱ 4۲۲۰ والترمذي في آبواب فضائل الجهاد باب ما جاء فيمن 
بفاتل رياء وللدنياء برقم »)١741/(‏ والنسائي في کتاب الطهارةه باب النية في الوضوء برقم (6۷۸؛ 
لابن ماجه في أبواب الزهد» باب النية» برقم (4۲۲۷). 

0 7 الإمام محمد في أبواب السير» باب النوادره برقم (۹۸۲). 

/ أنظر: إسعاف المبطأ بر جال الموطأ؛ (ص ۲۵). 

اق لببري» ردز رو 


۳ فى ال 
+ سخ (عن»» والمثبت من «فتح الباري»» وهو الصواب: 
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الفْن الأؤل: النوع الأول هن القواى. 7 


۸ س 

7 ورة: اه عبد الّه» وجابر» وعبد الله بن ع 
عن عمر غير عم" 7 ونا | ١‏ 44 
التيمي: سعید بن المسیب و فع مولی اب هر رت 


اه 5 حمدٌ بن محمد بن علقمة؛ وأبو ال 


5 | 
و ۰ 
رب رعت وعطاء بن پسار؛ وعن 


بحی بن سعید على روایته عن ۱ 1 1 
١ ۳‏ 1 32 ۰ ىه ما 
الليئي؛ وداود بن 7 الفرات» ومحمد بن إسحاق» وعيرهم» 3 پاي تقدم من أن 


7 1 بر لأن المراد أنه لم یم م إلا من رواية ؛ 
لم وه عن النبي ول إلا عمرء... الخ یب ات وا 13 
ا و dJ)‏ ۷ (اإلىء ۲۱۲ 

ال وما ورد من هذه الطرّق كلها معلولةء كما في «فتح ا"باري لعيني) 

وليس هو في هذه الرواية من قَبيل الشاذ؛ لما عرّفه الشافعي بأنه ما خالف ني 

۶ 2 7 و 3 ل هوه 
الثقةٌ الماک وما حلّه به الخليلٌ من أنه الذي ليس له إلا إسناد واحد" منقوض بهنا 
الحديث؛ لاتفاقهم على صحته. 
[شرح كلمة «الاعمال»] 

والأعمالٌ: جمع عمّل مصدرٌ من باب «فرح» ن البدن بکله أو بعضها 
دما بطق على حرکذ اللفس آیضاء فعلیه هو احداث أمرء قولا كان أو فعلا 
بالجارحة أو بالقلب» لكن الأسبق إلى الفهم الاختصاص بفعل الجارحة قولاأر 
فعلاء فلا يتناول النيّة؛ دفعًا للتسَلسّل. 

ê ۱ A 5‏ و 

وقال الصغاني: الفرق بينه وبين الفعل أن الفعل يدل على إحداثِ شيء من 

م ۳ 7 5 ۳ ۳ - 

العمل وغيره؛ فهو آعم منه» وقيل: العمل ما يود من الفاعل في زمان مد بالتكرار 
والاستمرارء بخلاف الفعل» فإنه يكون في زمنٍ يسير. 

الم ا el,‏ ۳ ۴ ف . .ره 

دالمراد بالعمل هنا: الصاو عن المؤمنء لا الكافر؛ إذ ایوس منه عم مطلفا 


سے 
)0( انظر: «فتح الباري» (۱/ ۱۱). 
)۳( انظر: «عمدة القاري» (۱/ 60٩‏ 


(9) انظر: «الار شاد : 3 
رر “ني معرفة علماء الحدیث» للخليلى ال 2 )2 
وم 4م , 1 
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رده لا شواب إلا بالنية 
ey‏ سسا 
ب ۳" قول حفن ایا مرا 
ان كانوا خا وین على قو بعضي» واختار ابن نجيم في «شرح المناره(. 
[شرح كلمة «النيات»] 

والبيّات: جمع نية: بالتخفیف والتشديد فيهماء كما قاله النرويٌ”", ولعله ى ” 
نه بالتخفیف» بحذف لامه وعینه. 

وهي لغة» كما قاله البيضاوي: انبعاث القلب نحو ما يراه موافقّا لغرض من 
و مه ر اق 5 8 
جلب تفع أو دف ضر حالا أو مآلا. والشرعٌ خصّصها بالإرادة المُتوجُهة نحو الفعل 
یا لوجه الله تعالى وامتثالا لحکمه. 

۰ ۶ 9 ۳ و 1 ۲ 

قال بعض شراح الحدیث: «وهي هنا محمولة على اللغوي؛ لیَحسُن تطبیقه 
على ما بعده من بقية الحدیث وتقسیمه إلى أحوال المهاجر»"» انتهی. 

والأوجّه آن يراد بها المعنی الشرعي؛ لان آلفاظ الشارع حقيقةٌ فيه» وتفسیم آحوال 
المهاجر باعتبار ما اشتملت عليه الجملةٌ الأولى من الاثبات والنفي» فیکون قوله: افمن 
كانت هجرته... الخ»» بیان للإثبات» و«من كانت هجرته إلى دنیا»؛ بيان للنفي. 

وفی مُعظم الروايات: (بالنیة»» بالافراده ووجهه: أن محل النية القلب» وهو 
زائيك كما أن موجبهاه وهو الإخلاص لله وحذه» وهو واحد» بخلاف الأعمال» 

رم دالضاً رد : ة: مراعاةٌ تقال الج 
نانها متعلقة بالظواهر» رهي متعددة. ووجه هله الروایه: مرا بل الجمع 
بالجمع» أي: کل عمل ونية» کذا قيل؛ وفیه ما سيأتي. 
۱ : نم «النيات»] 
[الکلام على الألف واللام في د 


و«ال» إذا دخلت على الجمع؛ ولم يكن للعهد أو الاستغراق: تحمل على 


۳( انظر: «فتح الغفار» /١1(‏ ۰6۷۷ 
۳ انظر: «الی ع شرح المهذب» (۳۱۰-۳۰۹/۱: 
۳0( انظر: افتح الباري» (۱/ ۱۳). 
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.سف ی دون ۱ 


وا د هنا مُنتفي؛ لعد ۱ 

اجيس ما اي رفح لتحرير )”2 والعهد م 
و لان المعنی حینشل؛ سره هی سنا 

رر ے و٩2‏ ال كاة ۱ 

تعالى: سکره آي 4 [التوبة: ۰ (إن جنس الز ا لجنس الفقیر؛ فيجر 
لس رف لواح لأن الاستغراق غيرٌ مستقيم؛ إذيصير المعنى: - اکل د و 
يثال: :[بل]المعنى أن جميع الصدقات لجميع الفقراء» ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي 
تسا الآحاد على الحا لاثبوت كل فد من هذا الجمع لكل فرع من ذاك الم 
لأنانقول: لو سلمأ ن هذا معنى الاستغراق فالمطلوب حاصلٌ وهو جواژلصرف ور 
فقير واحد»”"» انتهی» أي: لالم أن هذا معنى الاستغراق؟ إذ معناه: ثبوت الحى 
لكل فردٍء لا للمجموع من حيث هو مجموعٌ. ولو شلم فالمطلوب حاصل؛ وهو جواز 
صرف الزكاة إلى فقير واحدء لكنّه لا يكون حينئذ من تعريف الجنس؛ لتعینه" تأمّل. 
واختار ابر الهمام في «التحریر» أن هذه اللاع الداخلة على الجمع» المبطل 
لجَمعِيّته ليست مجارًا عن الجنس» بل هي حقيقة فيه» کالاستغراق؛ لفَهُم الجنسيا 


كنب 


أ سس سيت 


منه من غير قرينة ". 


(۱) انظر: «التوضیح)» مع «التلويح»» القسم الأول في الأدلة الشرعية» الركن الأول في الكتاب» فصل 
في ألفاظ العام (۱/ 43). 

(۲) انظر: «تيسير التحربر»» الفصل الرابع؛ التقسيم الثاني للفظ باعتبار الموضوع له (۱۹۳/۱) 
ال رع اف اللي لفط باغدار لموضوع هقی : لم تزد الشافعية في صيغ العا 
على |ثباتها (۱/ ۲۱۶). 

۳( 
المح اوبح على التوضيح»» الركن الأول فيالکتاب, فصل في ألفاظ العام )٩۸/۱(‏ 

() كل 

افي ات تيسير التحریر»» الفصل الرابع؛ التقسيم الثاني للفظ باعتبار الموضوع لهه تنبيه: لم 
الشاة 
ثمیة في صیغ العموم على | إثباتها (۱/ 0۲۱6 ثم قال: «وفيه ما فيه». 
(0) انظر: 'تيسير التحریر» (۱/ 0۲۱۷۰-۲۱۱ 
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ةا 


۱ امي سسسب 
يمي أو ۳ سس ۱ 
[الكلام على الباء في «بالنیات»] 
راء في «بالنیات» للولصاق الصادق بالاستعانة والمُصاحبة والسبية, كما 
۲ اتحر پر ة!. 


و ند فيل بهذه الثلاثة هنا. 
والمراد بها على السببية: السبيية لتق للعمل» فهي سب وجودٍ فیکون 
ينا أو مه خصول» فیکون شرطا. 
وأما المُصاحَبة» فتقتضي الركنية والشرطية. فكأنّها سببٌ في إيجاده؛ وهذا 
مسق بالشرطية والركنية؛ لأن الجزء من حيث هو جز مُصاحِبٌ للكُلٌ؛ وكذا 
ارط للمشروط؛ والمراد: المصاحَبةٌ لاوّل جَُرْءٍ من العمل؛ إذ لا يُشترط 
استصحابه لكل نم يشترط له الاستصحا الک بمعنى عدم الان 
بالمنافي. 
واختار أبن حجر الاستعانةً”» وهي التي تدخل على الآلة المُؤثْرة في جانب 
لمدم بخلاف السببية» فإنها تؤثّر في الطرفين؛ والنية لا توثر في وجود نو 


انهی. وفيه: ها تُؤثْر في الثواب. 


۱( انظر: «تيسير التحریر»» الفصل الثاني في تقسيم المفرد باعتبار الدلالة» التقسيم الأول باعتبار 
ادلا الخلاف في إفادة «إنما؛ الحصر .)٠١١-٠٠۲/۱(‏ 

۷ كذاني (خ) و(م). وفي بقية النسخ: (المقدمة). 

4 بل اختار أن الباء للمصاحبة؛ قال في «الفتح» 
حمل أن نکون للسببية: بمعنى أنها مقومة للعمل؛ فكأنها سیب في إيجاده» وعلى الأول فهي من 
مس العمل فيشترط أن لا سخلف عن آوله». ولم أجد ما ذكره المؤلف في «فتح الباري؟. 


(۱۳/۱): «قوله: (بالئیات)؛ الباء للمصاحبة» 
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١‏ الفن الأول النوع الأول من القوای ی 
8 ف سس .۷ 


[الکلام على الحَصر المُستفادٍ ب«إنما»] 
و«إنما؛ للحَضرء أي: إثباتِ الحكم للمذكوره ونفيه عمًا عذاه. 
وهل إفادتّها الحصر بالمنطوق أو المفهوم» أو بالوضع أو العرف أو بالحتيئ 
والمجاز؟ 
قال في «التحرير»: «النفي في الكلام المشتمل على الحصر المستفاد پانر 
لغير" الآخرء يعني إذا قلت: إنما زید قائم» وإنما العالِم زیده وإنما ضرّب زید وم 
الجمعةء فالتفي المذكور مختص بما يُقابل الجزء ال خر من الكلام من هذه الأمثلة: 
نفي للقعود وعمرو ويوم غير" الجمعة. 
قيل: انفهام النفي المذكور بالمفهوم المُخالِف» كما قاله أبو اسحاق 
لشيرازي. 
وقيل: بالمنطوق كما قاله الغزالي والقاضي أبو بكرء وهو الأرجح. 
وئیسب إلى الحنفية عدم النفي المذكور وعدم الحصرء فهإنما زيد ائم 
عندهم ك«إن زيدا قائم» في عدم الدلالة على نفي غير القيام؛ وکلمة اما زائداً 
لجتت إن لزب التأكيد فقط. وهو مختاژ الآمدي وأبي ان ونسبهإلى 
البصريين؛ ونسّبه إلى الحنفية صاحب «البديع», لكن یخالفه ماوقع الى غالب 
الاستدلال بهذا الحديث عل اش اط .١١‏ - : ۳ تک 
بهذا الحديث على اشتراط النية في الوضوء بأن الوضوء عمل وكل 
سس ب ا E‏ 1 
0 في النسخ: (بغیر). والمثبت من «تيسير التحرير». 
۱ قول( )ء 24 
فوله (غير) في (خ) فقط» وهو الموافق لما فى «تيسير الت ع 
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ياج إليهاء بل إنما أجابو ابما سيأتي من تقدیر الکمال | آوالشواب" 96 
قال المُحقق في اتحريره»: «وهذا هو الحقٌ) 2 أي: إفادئها النفيّ بالمطرق 
والعبارة؛ لا بالمفهوم والوشارة» بل نقل عن شيخ الإسلام البلقيني أنه قال: | 
إنادتها الحصرٌ بالمنطوق وضعا حقيقيًا عند جمیع أهلٍ الأصول ما عدا لاان 
وهذا الحديثٌ بدونها يُفيد الحصر؛ لأن المبتداً المُعرّفَ بلام الجنس يفيد 
(حصره وقد استدل به الحنفية في نفي اليمين عن اي بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «واليمين على من آنکر»٩؛‏ قال في «الهداية»: «جعل جنس الأيمان 
على المُنكرين» وليس وراء الجنس شيء»* انتهى» إلا أن دلالة هذا الحصر ليس 
بالمنطوق والعبارة» بل بالمفهوم» كالتقديم في قولك: في الدار زيد. 
وقال التفتازاني: إن إفادةً الحصر عند المبتدأ معرّفًا ظاهرٌ في العموم» صفة 
كان أو اسم جنس. 
وقيل: إن الحصر ليس بطريق المفهوم بل هو مستفاد من خصوصية الهيئة 
الحاصلة من المبتدأ المعرّفٍ بلام الجنس الظاهر في العموم مع أحصية الخبر). 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي «تيسير التحریرا: (الصحة). 

(1) «تيسير التحرير»؛ الفصل الثاني في تقسيم المفرد باعتبار الدلالةء التقسيم الأول باعتبار الدلالة» 
النفي في الحصر باإنما! لغير الآخر (۱/ ۱۳۲ -۱۳۳). 

0 تیسیر التحرير» (۱/ ۱۳۳). 

ی دداه بهذا اللفظ البيهقي في «الستن الکبری»» کتاب الدعوی والبینات باب البينة على المدعي؛ 
۸ ۷۱ والدار قطني في «سننه»» کتاب الحدود والدیات» برقم (۰)۳۱۹۰ 

" "ية مع «نتائج الأفكار»» کتاب الدعری» باب اليمين (۸/ ۰6۱۷۳-۱۷۲ 

3 ! حقيقة أو مجازا عرفيا . كذا في «تيسير التحریر؟؛ الفصل الثاني في تقسيم المفرد باعتبار الدلالة» 
لتمسيم الثاني للفظ باعتبار مراب دلالته في الظهور (1/ 1775). 
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۱ القن الأول النوع الأول من القواعر افير 


7 ۳۹ «التحریر»: «ویندرج هذا الحصرٌ في بیان الضرورة عند الحنفية؛ از 
وت الجنس الثابتٍ برْمّته لواحد بالضرورة ينتفي عن غیره»( انتهى. واستبير 
عدّه من المنطوق؛ لعدم لفظ يتبادر منه النفي؛ لأن اللام للعموم» وشمول اللفظ 
لجميع آفراد المُسكّى فقط. فليس النفي جزءَ مفهومهاء وإنما هو لازم لإثبان 
الجنس يِرٌّمّته لواحب بخلاف (إنما»؛ فإنه يتبادر منه النفی كالإثبات". 

فإذا كان هذا الحدیث يفيد الحصرّ بدون «نما» فالحصرٌ الثاني تأكيدٌ للأرّل 
لما قاله السیّد في «شرح المفتاح»: «إذا تقدمت (إنما»» وأتى بعدها «لا» العاطفة. 
كان القصر مُستیدٌا إلى «نما»؛ وإذا كان التقدیم معهاء ك«إنما زيدًا ضربت» كان 
مستندا إلى التقديم؛ لعدم احتياجه إلى التأويل» فيكون المقصورٌ عليه زيدّاء وكان 
«إنما» مُؤكدا لذلك القصر نظرا إلى أن زيدًا هو الجزءٌ الأخير مرت فلا يمكن 
تقديره ب«ما» و«إلا» إلا بتأخير زید كما لا یخفیء بخلاف قوله: إنما تَمِيمىّ أناء أو 
يمكن تقديره بدون تأخير» فيكون القصرٌ مستندا إلى «إنما»» والتقديم مُؤكٌدٌ ۳. 

وقال العلامة الفتری في «حواشي التلويح»: إن الحصر المستفاد باإنما 
الاختصاصٌ في الثبو ت وفي النسبة الخارجية» وبالثائي الاختصاصٌ في الإثبات : 
وفي النسبة الذهنية فلا تكريرٌ. 


وعلى کل فالقصرٌ إضافِيٌ لا حقيقى حقيقي؛ لأن الأعمال لا تن ولا تکمل بتُجرّه . 
النيةء بل لا بد لها من بقية الشروط والارکان. ۱ 


4 )۱( انیسیر التحریر» (۱/ ۱۳۵). 
1 ۳( انظر: ORE‏ 
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اه 


ی شواب إلا بالنية 
ei,‏ سس ۱۸۷ 


والقصدٌ إما قصر قلب» او إفراد؛ أو تعبین يلقى لمن يترد في الحكم أو کم 
وهيل لمیر عليه وأما اه و إلا؟» فهو لمن حگم ب الحكم الثابت بها 
امد علی الخطأء قاله السيد في «شرح المفتاح»). 

[معنی القاعدة: لا ثواب إلى بنية] 

وحاصل المعنی: لا عمل إلا بنيّةء آي: لا شيءَ من أفراد الاعمال بثابت 
نی حال من الأحوال إلا عند اقترانه بالنية» فدل على توت وجود العمل عند 
الاتدران بهاء ونفيه عند عدم الاقتران بهاء والثاني مترول؛ لان الاعمال تُوجّد 
بدون اقترانها بها. 

[تعريف المقتضّی والمقتضي والاقتضاء] 

فلا بد من تقدير في نظمه تصحيحًا لصذقه» فيكون (من باب المُقتضى). 
بالفتح» وهو ما استدعاه صدق الكلام» كحديث رفع الخطأ والسيان"» أو ١‏ 
استدعاه حك لزمهء أي: الكلام» كدأعيِقٌ عبت عي بألف». أي: بغه مني وأعتقه 
و بألف؛ لان الإعتاق لا يكون إلا في الملك» فهو یُستلزم البيع؛ لان إعتاق 


(۱) انظر: «المصباح في شرح المفتاح» (ص 4۲۰). 

) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ 15) عند تخريج هذا الحديث: ««رفع عن أمتي الخطأ 
والسیان». وهذا لا یوجد بهذا اللفظ وان كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ 2 ما 
وجدناه بلفظ: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا»» رواه ابن عدي في «الكامل؛ من حديث أبي بكرة...) 
دأكثر ما يروى بلفظ: «إن لله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان؟؟. 


َ و بات طلاق المكره والناسي» برقم 
دلد رواه بهذا اللفظ الأخير ابن ماجه في «سننه»» أبواب الطلاق؛ ‏ ب 


۳( 
ky‏ 
۱ أن ثم كن وكيلي في |عتاقه. 
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نان ...۱ 1 ١‏ 4 
۱ الفنْ الأول النوع الأول من القوای 
جیگ ا سس 


.سسسب ییحی 
le.‏ نله لگا له وسبب التللك 
الرجل عبده بوكالة الخير ونيابته تتوقف على 0 وا 


بقريئة قوله: بل بالف فيكون البیع لازِمًا مُتقدّما لمعنی الکلام. «والمراد زر 
ا الشرعي والعقليئ» البيّن وغیر البيّن»» كذا في «التلويح“ . 
وأما الُقعضي» بالكسر» فهو اللفظ الال على ذلك المعنى الذي یف م 
صد الکلام أو صحتّه الشرعيّة والعقلية. ۱ 

وأما الاقتضاءء فهو دلالة اللفظ على ذلك المعنى الخارجيّ المُتوقف علي 
ن الكلام ار صيعلة: 

فالمقتضی بالکس هو لفظٌ الحديث» وقولّه: أعيق عبدك... إلخ» من حيث 
دلالتهما على ذلك المعنی الخارجي أعني: الحکم في الحدیث. والبیع في الثاني. 
والمْقتشی بالفتح» هو ذلك المعنی الخارجي» یعنی: الحکم والبیع» والاقتضاء هر 
دلالة دك اللّفظين على دك المَعنيين. 

والظاهر أن يقول: من باب الاقتضاء أي: من قبيل ما دلالتّه فيه بطريق دلالة 
اللفظ على اللازم المتقدم. 

الملتضّی بحسب الماّل: رادا علی المنصوص؛ تلبت في ذا لصحة 
المنصوص عليه شرعاء وبذلك عرّفه شمس الأئمة» فقال: «المُقتضَى زيادةٌ على 
صوص برط تقديمه لیر لصو فب تا أو موی لک م۳۷ 


. و‎ ٠ 3 لاش اله‎ )١( 
لتلويح»؛ الركن الأول في الكتاب» الباب الأول في إفادته المعنىء التقسيم الرابع في كيذ‎ 0 
0۲۲ /١( دلالة اللفظ على المعنى‎ 
“ا في "أصول السرخسي»؛ وفي النسخ: (بشرط)‎ (0 
خسى/ء ز ۱ ا‎ « )۳( 
0۲1۸ /۱( "سول ااسرخسي»: فصل القلب والعکسس‎ 
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سد 5 يبي | 
ېوند يقد المُقتضّى بالقسم الثاني منهء أعني: الصحً لش ری( 

اما نويف عليه صدقٌ الكلام؛ فهو من المحذوف, تكن على ملام 
٠‏ لام البزدوي» وصرّح بأن هذا الحديتٌ من المعذوف» مثل: ۶ نک یه 4 


.ى .مير بناء على ذلك . وقال شرّاححه: لا يقال: الوكلا من قي سرا 
سوم مع مع أنه لیم اتفاقاء قلنا: : عدم عمومه لیس لکونه مقتضیء بل لأنه لفط 


ع ) 


۱ رهد لايق‎ di 


۱ | لسا 


زالمصنف رحمه الله تبع في کون هذا الحدیث من قبیل المقتشی صاحت 

۱ ایر" وهو الذي تدل عليه عبارة «التوضيحا والتلویح»؛ إذ لا فرق بینه 
رین حديث «رفع الخطأ» الذي ذکره في «التحربر»؛ وقال ٩‏ في تقریره في معرض 

الاستدلال: «ففي الحدیث أنه ید حكمُهما"» ومُطلّق الحکم يعم کم الدازین» 


۱( انظر ؛ (شرح التلویح» الركن الأول في الكتاب الباب الأول في إفادته المعنی» التقسیم الرابع في 
| كينية دلالة اللفظ على المعنی (۲۲/۱). 
)١(‏ انظر: «أصول البزدوي» مع «كشف الأسرار»» باب وجوه الوقوف على أحكام النظم؛ دلالة 
المقتضى (۲/ ۲0 -۲۱۰). 
۳( انظر: «تيسير التحرير»؛ الفصل الرابع؛ الت يم الثاني للفظ باعتبار الموضوع له» مسألة: المقتضی 
ما استدعاه صدق الکلام (۱/ ۲۶۱ 2 ۲۶۲). 
فادته | 0 
* انظر: اشرح التلويح على التوضيح ره الرکرن الأول في الکتاب؛ الباب الأول في إفاد لمعنى 
۱ التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنی (۱/ ۲۷۲ - (IY‏ 
(0) أي: | بن الهمام. 
1( 
4 4 الخطأ والنسيان. كذا في «ت تيسير التحریر»» الفصل الرابع؛ التقسيم الثاني ۱ 
له مسأل النسخ: : (حکم 
:1 ۲ (۱/ ۲۲). وفي 
۱ 0 : المقتضی ما استدعا صدق الکلام 
سس اشحریر»(۱/ ۲۲ ۲:۳). 
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رافظ باعتبار الموضوع 


الفن الآؤل: النوع الأول من القوری , ., 
17 د از 


1 إلى آخر ما قاله» ثم قال: «وليس من قبيل المُقتضى المفعول المحذوف, حرا ول 
آکل» ودإن آکلت»؛ إذ لا يُحكم بكذب بمُجرّد «أكلت» وهلا آكل», كما پم 
بكذب «رفع الخطأ»؛ لأن نفسّه غير مرفوع"» ولا يحكم ۳۳ نه شيو 
فنخُصّه باسم المحذوف»". 

فالمحذوف عند المصّف وابن الهمام وصدرٍ الشريعة: ما لا يتوتف علي 
صدق الكلام ولا صحثه الشرعية» كط ول مرب 4 [يوسف: ۲۸۲ والمفعول 
المحذوف» وعند البزدوي ومن تبعه: ما لا رقف عليه صحته الشرعية فق في 
أعم منه عندهم. 

ويُفرّق بينهما أيضًا أن المقتضّى لايقبّل العموم» بل إن توقّف الصدق أوالصخ 
على عامٌ أو خاص لزم؛ قال في «التحرير»: «ومَنم عمومه لکونه» أي: العام لفقا 
ليس بشيء؛ لأن المُقدّر كالملفوظ في إفادة المعنی» وقد تعن الجُقرّر بصین" 
العموم بالدليل المعيّن له» فيكون عامّاء وأيضًا العمومٌ ضروريٌ لفرض التو 
عليه" وإلا لكان غيرٌ المُقدّر الَفروض”» ولو كان التو 5 على أحد آفراه 


(۱) أي: فعبدي حرٌ. 
۳( أي: ولان «أكلت؛ من غير أن يذكر له متعلق خاص لا يلزم كذبه. 
(۳) «نیسیر التحرير»؛ الفصل الر ابع؛ التقسيم الثاني للفظ باعتبار الموضوع له مسألة: المقتضى ٠ا‏ 
استدعاه صدق الكلام (۱/ 7 ۲). 
(4) في النسخ: (اسئل القرية). 
)( كذا في (النسخ). وفي ١تبسير‏ التحرير»: (بصفة). 
(1) أي: لفرة و کش کف ار گنای د 
۷ بع توقف الكلام صدفا وصحة شرعية علي عموم المقدر. 
: وان و ۰ °> 
ام يتوقف عليهء لكان المقدر الذي لا یتوقف على عمومه غير المقدر المفروض: 
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و الأولى: بر ثواب إلا بالنية 
بقع 0 :۱ 


5 قر ما شمه وان اختلفت آحکامها(ا وله و مت ۳ 0 إلا( 
الدائرء أي: يقدر الفرد المنتشر الذي يدور مع كل فرد لصدقه»”". وأما المحذوف. 
نیتبل العموم. 

والظرف. أعني قوله: مل باب المقتضی. إما (مستقر) حالا من الحديث» أو 
َو مُتعلّقٌ ب«قزروا» ولا يقتضي ذلك أن يكون بالكسر؛ لأن الحديث مقتضي”", 
بالكسر» له مقتضی» بالفتح؛ لأنه قال: من باب المقتضى. أي: من قبیل ما استدعاه 
صدقٌ الكلام؛ ولا ينافي كوه من المقتضي ما ذكره الأصولبُون أنه ممًا تُركت فيه 
التعقيقة بدلالة من اكلام أي: کون المحل غير قابل للحقيقة؛ فإن العاقل لا 
يقصد ما عبد Ea‏ ؛ لأن ذلك مما 

۰ من المقتضي 
وحينئل فيكون الحديثث ن |*) يعك!؟) تقريره , من المقتضي» من قصر العام 


(۱) أي: الافراد. 

)۲( أي: أحكام آفراد تلك العام» فیترتب على تقدیر بعضها حکم یخالف الحکم المترتب على البعض 
الاخر. 

(۳) أي: ولا معين في المقام يعين البعض الذي به يحصل المقصود. 

(4) أي: فالمقدر حينئذ مجمل. 

(4) أي: وإن لم تختلف أحكامها. 

(7) «تیسیر التحرير»» الفصل الرابع؛ التقسيم الثاني للفظ باعتبار الموضوع له مسألة: : المقتضی ما 
استدعاه صدق الکلام (۱/ ۳۹۲ 

(۷) أي: مقتض. 

(۸ قرله: (هذا) في (ع) فقط. 

(1) قوله: (بعد)» ليس في (ع). 
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لفن الول النوع الأول من اقا وي 


على بعض أفراده. وبعضهم أدرجّه في المُخصّص العقلي بناء على ما نقلناء 


الأصوليين. 
[تقدیر || 5 في حدیث «إنما الأعمال بالنيات»] 


3 


ولا شك أن هذا الحدیث مما پتوقف على ذلك اللازم لصدقه ولا نی 

حُكم بكذب رفع الخطأ مع أ نه ثابت کذلك حکم بكذب عدم الأعمال بدون 
النية؛ (لكثرة وجود الأعمال بدونها)» فاحتيج إلى تقدير؛ (فقدّرُوا فيه مضائء اي 
سيم الأعنال)» یی هذا یز خر لان یکون من المحذوف» مثل « ون 
ری 4 [یوسف: ۸۲]ء كما وم لأن ذلك أوجب تقديره صحته ته اللغوية» لا العقلية, 
كما هنا؛ إذ سؤالٌ القرية ممكر بخلاف الحديث» ولیس كل ما قُدّر فيه المضاف 
يكون من المحذوف» وحينئذ فيكون من مجاز الحذف اعتمادا على القرينة العقلية 
مع الاختصار» وهو حقيقةٌ» ولذلك اختاره. 

ويحتمل أن يكون مجارًا لوي إطلاقا للسبب على المسیّب» أي: أريد 
بالأعمال حکمها؛ لأنه أثرّها وموجَبُهاء وهذا أولى من تقدير الصحة؛ لبقاء اللفظ فيه 
على عمومه؛ لشموله المقاصِدَ والوسائل بخلاف تقدير الصحة: فإنه يكون حيثذ 
من العام المخصوص بالأذانء والتلاوة» والأذكار» والادعيت ورد الودائم» وأداء 
الدين» وغيرهاء لا”'' من العامٌ الذي E‏ الخصوص؛ لأنه لا يصح تخصيصه. 

ولم مدز «الکون» و«الحصول» كما در مثله في كلام العربیة؛ لأن كلام 
الشارع مول على ما يفيد الحکم الشرعيّ؛ لأن المُخاطبین به به أمل اللسان؛ 
كلهم مُخاطبون با لا علم لهم إلا من الشارع؛ فتعيّن حمل کلامه على ما با 
الحکم الشرعي. 


)١(‏ قوله: (لا), لیس في (م) و(خ). 
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رید الأول لا واب إلا بالنیق 
` ۱ ۱۹۳ 
[حكم الأعمال نوعان: أخرّوِي ودُنبُوي] 
(وهو)ء أي: لفظ الحكم المجازي. أي: حكم الأعمال. (نوعان), اي: مر 
۶ اك اللفظ” می ٠‏ * ۰ ر #0 ” 2 
بالاشتر ۱ اي و لانه إما آن یتعلق مور الو اي: حاصل 
في الا جرف فهو حکم (أخرَوِي؛ وهو). أي: الحکم الأخرريء استحفاق (الوان) 
في الطاعات؛ والشواب عبارة عن المنفعة الخاِصة المقرونة بالتعظيم» (واستحقائٌ 
العقاب)"'! في المعاصي. 
[تعريف الصحة والفساد] 
(و)إما أن يتعلق بمقصود دنيوي؛ فهو حکم (وُنيَوِيُ)؛ أي: حاصلٌ في الدنياء 
(وهو الصحة). وهي: إيقاع الفعل على وجي یندفع به القضاءء؛ (والمساد): إيقاعه 
علی وجه لا یندفع به ذلك القضاء قیل: هذا عند الفقهاء» وعند المتکلمین: واه 
الفعل أمرّ الشارع هو الصحد وعدمُها هو الفساد؛ وهو والبطلا في العبادات 
بمعتّی واحدء بخلافه في المُعاملات فان الصحیح: ما يكون مشروعًا بأصله 
روصفه والباطل: ما لا پکون مشروعا لا باصله ولا بو صفه» والفاسد: ما کون 
مشروعا بأصله دون وصفه. 
[تعریف الحکم الشرعي وبیان أنواعه] 
و ,1 ۶ ٩۱۱‏ 2 ب الله تعا المتملن بأفعال 
اعلم أن الحکم الشرعي يُطلّى بالاشتراك على خا وتان 5 
وس ؟. 8 ۱ : ذلك الخطاب وعلى الأثر المُترئب على 
المُكلفين بالاقتضاء أوالتخيير» وعلى اثر : 


:| انس لفظ «استسفاق» ولم 

۱ محفاق العقاب» قيل: افم 

)۱( في هامش (خ) تعليق هنا: (قوله: وهو الثواب؛ واستحفاق ۱ أن استصفاق العفاب پحصلی 
j4 è‏ ل ١‏ 

بفل: رالحقاب: کما في «النواب! لان العقاب مرکول إلى مشيئة ل علی 


مرا 1 
على أنه إن لعل بنية الممخالفة وقصدها بكر ,اه ابر السعود 


بمجرد المخالفة للنهي وان لم ينرها؛ 
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۱ الفن الأول النوع الأول هن القوای اش 
اة ل ر ر 
8 , ولا حفاء؛ إذ لیس المراد بالحکم الاو 


يان غا الله تعالی» وهي كلامه الدالٌ على الإيجاب ب والتخريم والنهي وال ۱ 
والإضافة الاختصاصيةٌ للأعمال تنفيه ولا الثالث”"؟ لأنه َو إلى هذّین النوع, 
بقي الحکم الوسطء وهو المراد. 
وقال في «التلويح»: «الحكم الشرعي إما صفة لفعل المُكلّف أو اثر له نر 
كان آثرا له» كالملك» بسک درکن صن لفل الشکاف فلت احير 
اون إما المقاصد الدليوية أو الأرّوية فالاوّل: ر نقیم الفعل بالنظر إليه إلى 
مسج وباطل وفاسدي. وتارة إلى منعّد» وتارة إلى اذو وغیر نافذ» وتارة إلى لازم 
وغیر لازم؛ والثانی"*): (ما اصلی أو غیر اصلی» فالاصلی ما أن یکون الفعل أولى 
من الترك» أو التركٌ آولی من الفعل» أو لا یکون آحدهما آولی من ال فالاوژل: 
إن كان مع منع الترك بقطعي: ففرضٌء أو بظَنَّيٌّ: فواجبٌ» والا فان كان الفعل طريق 
مسلوكة في الدين: فش وإلا فتفل» والثاني: إن كان مع منع الفعل فحرامٌ وال 
فمكروةٌ والثالث: مباحٌ؛ والثاني”: رخصة وهي إما حقيقةٌ أو مجا والحقيقة: 
إما أن تكون أولى وأحقٌّ بمعنى الرخصة أو لاء تصير أربعة أقسام»". 


(۱) انظر: «شرح التلويح على التوضيح»» القسم الثاني في الحکم» القسم الأول أن لا يحكما بتعلن 
شيء بشيء (۲/ ۲4۵). 
(۲) أي: الخطاب. ٠‏ 
() أي: الاثر المترتب على العقود والفسوخ. : 
(4) أي: المقاصد الدنيوية. 
(۵) أي: المقاصد الأخروية. . 
)۷( 2 ال ۳ la‏ ۰ 
د یج لتلويح» القسم الثاني | اة الإ اه 507 0 ۲ 
في الحكم لقسم الأول أن لا يحكما بتعلق شيء بشيء (1/ 4-147 
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:روأوزى. لا شواب إلا بالنية 
ù‏ 05 نج 
Nia N‏ 


سسس 


ه4١‏ 
نقد علمت أن المقصود [من]”" اي وهو الثوابٌ والعقاب, داخلان 
ني مفهوم الأحكام الخمسة ما عدا الاباحةء والمقصود د من الدنيوي وهو تفريغ 
لت داخلّ في مفهوم الصحته لكن في جعل الصحة والفساد صفةٌ الحكم فيه 

دي بل هي صفة الفعل؛ نعم؛ يُطلّق الحكم على الصحة والفساد بمعنى ألّهما ثا 
بخطاب الشارع. 

وكثيدٌ من المُحقّقین على أن آمثال ذلك راجعةٌ إلى الأحكام الخمسة؛ فان 
معنى صحة البيع: : إباحة الانتفاع بالمبيع» ومعنی بطلانه: حرمة الانتفاع. 

وبعضهم علی نها من طا الواضع؛ يعني: أله کم بشع شي بشي تاا 
دا على الذي لا بد منه في كل حکم» وهو تمأ بالمحكوم عليه عليه وبه؛ وذلك لأن 
الشارع حكم بتعلّقَ الصحة بهذا الفعل وتعلّق الفساد والبُطلان بذلك. 

AY و‎ HO 
لخصول الملكء وبِيّن شرائطه وأركائبه: فالعقل يحكم بکونه مُو‎ 
ته وخ شریسل عند عدم تاک شم لسك لام‎ 


0 8 


فعلی ما ذكرناء الصحةٌ والفسادٌ والبطلان معان متقاء 


,٠‏ التكليف» بل هما بِمَحْض الفضل» 
واعلم أن الثوابٌ والعقاب ليسا من لوازم التکلیف» بل هه 


01 زيادة مقدرة لاستقامة العبارة. 


() از 
نظر: «2 شرح التلویح»» القسم الثاني في الحكم؛ 
(۲۱-۷). 


ای ما بلق شم ۶ 
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, الفنْ الأول انوع الأول من اقول وز‎ ١5 "١6 
فلذا زاد لفظ «الاستحقاق»» فان له سبحانه وتعالی أن لا ثيب الطائع عدلاء ار‎ 
,| لایتبل منه طاعتّه» وأن لا یاب العاصي بأن ی عنه فضلاء فون هذا طهر‎ 
«العقاب» عطفٌ على «الثواب»» لا على «الاستحقاق»» كما تُوهّم.‎ 

قال في «التلویح»: (ولیس التقسيم إلى ما يعتبر فيه مقصود دلوي أو رد 
اعتبارًا أوَّليا: حاصرا مُردَّدًا('' بين النفی والاثبات»(. 

قال بعضهم: (یجوزآن يراد بالحکم معنّی ثالثاء وهو. جواز الأعمالءأر 
۳ و و و 
فضلهاء ولا يجوز أن يراد الاوّل؛ لثلا يلزمَ نسخ الکتاب بخبر الواحد؛ لانه تعالی 
آمر بعشل الأعضاء مطلقاء ولأنه عليه الصلاة والسلام علم الاعرابي الوضوع 
ولم‌یذکر له النيةء فلو كانت شرطا فيه لبّتهاء فتعيّن الثاني»( انتهى. وفيه أن 

0 ل el‏ 1 م 74 4 

إذا علمت ذلك: فلا شك أن نوعي الحکم المتقدم مُختلفان؛ لبناء الأخْرَويٌ 
على صدی العزيمة واخلاص النية» وبناء الثاني على وجود الارکان والشرائط 
سواء اشتمل على صدق العزيمة أو لا. 

2 e 
[الحكم المقدر في الحديث: الأخْرَوِي]‎ 
‫ i ۰ 

وإذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين: كان مُشترکا دا تست 
۱ ۵ ۱ 7 ۶ ۰ ۲ و ۱ ۳ 1 ۳ 
لو لنوعي؛ فلا يجوز إرادتهما منه معًا؛ لانه مُجمّل عند اختلاف أحكام الأفراه 
و 5 4 3 قم 75 6 م و 1 5 

لتوقف حتی یترجَحٌ أحل معانيه بمرجح, (وقد) ترجح احل معانيه بل 

Dm 
. . كزاذ إل‎ 0 
كا في النسخ. وفي التلویح»: (دائرا).‎ 7 


)۲ «شرح التلور 4 إل ووه ا 
e ١‏ لقسم الثاني في الحكمء ال الأول أن لا ںیک و ۹ 5 , (۷/ (to‏ 
)۳( اغمز عيون البصائر» (۱/ ى لقسم 1 بتعلق شيء بشي 
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۹ 
ای ا شوات إلا الي 


ا ل 0 
يج اي: [رذنا معاشرٌ الحنفية بالحكم المُقدّر في الحديث اتفاقا | 
لأر برري), اي: الثواب والعقاب» (بالإجماع) منا ومن الصو أي: وکل ما 
پیب عليه فهو المرا. 
ن لسن قوله: (للإجماع على أنه لا وابٌّ) في الطاعات» (ولاعقاب) 
ى المعاصي» (إلا بالنية). 
واعترضه صاحب «التلويح» بأن الاجماع الثاني لا يقتضي الاجماع الأوّل؛ 
زان موائّقة الحکم للدليل لا تقتضي إرادته منه وثبوتّه به بذلك المعنى ليلزم عمومٌ 
المشتّرك؛ بمعنى إرادة أحلِ معنییه» مثلا قوأًنا: لین جسمٌ» ليس من عموم المشترك 
لی لبي ء وان كان الحکم بالجسمية ثابتا لمعانيه»”"'» انتهى. 
ويمكن أن يقال: إن ری الحكم للدليل يصلّح أن يكون آمَازَةٌ لأن يراد 
منه» وهذا القدرٌ يكفي. 
وأماما قيل: إن مراد المستدل أن كونٌ الثواب بالنية: مُق عليه» وکون الجواز 
بها: خلت فیه» فحمل اللفظ على المتفّق عليه آولی من حمله على المختلف فيه 
نفبه: أن حمل الاتفاق على أنه لا ثوات إلا بالنية» وجَعْلَ هذا الاتفاق دليلا على 
راد ةَ الثراب من الحكم: : يابا أ ی : ذلك الاتفاق على ثبوت أحدٍ النوعين» على ما 
لع به باه من أن الم ر هو الثواب؛ لا کون الثواب e‏ 
۱ سم الإجماع الأول أيضا؛ لما قاله المُتَقدّمِون أن الوضوء 
5 “م التلويح؛ الرکن الأول في الکتاب؛ الباب الأول في إفادته المعنى؛ سیم اب 
سمال اللفظ في المعنى» مسألة: لا بد للمجاز من قرينة (1177:/1). 
نی ٠‏ دفي بقية النسخ: (أولية). 
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۱ 
۱ 
۱ 


وچ ن مت سل 
تست 55 
وا عر شیا وان کان الح ان لعا“ 0 


كما في «البحر »۳ 
[تعلى حدیث نما الأعمال بالنیات»] 


۳ أ تا رك تقر بر ه من با ور 
فظر من رل كلامه إلى هنا أن معنى الحديث بعد تُرهره من باب( قفا 
وارادة الثواب من المقدّر اتفاقا: لا ثوا لعمل من الأعمال في حالٍ من الأحوال 
إلا في حال اقترائ اة وهو معنى القاعدة فک الفقهاء أحَذُوا لحدیت بيه 
وجعلوه قاعدة فرع عليها مسائل كثيرة متعددة. 
و 2 ی و مه > + 
[تحريرٌ محل التّراع بين الحنفية والشافعية في المقدر في الحديث] 
ثم استطرد إلى تحرير مَحلٌ النزاع بيننا وبين الشافعية وغيرهم» القائلين بتقدير 
الصحة في الحديث» کالثواب والمُستِدِلين على صحة الأعمال. 
فعندنا: الحديث ساکث عن الصحة وعندهم: دال عليها بالاقتضاءء فقال: 
(ف)إذا كان الحکم الا خرَوي مرادًا إجماعًا (انتفى الآخَرٌ)ء أي: الحکم الدنبري 
(أن یکون مرا فلولا الإجماع على أن الأَخرَوِيّ مرا توقّف عن العمل به. 
وانتفاء إرادة الآخر لوجهّين» وذلك لما تحر أنه تى ومشئّركٌ فلا بخلر 
من الاستدلال بأحدهما فقال: 
لد اللفظي لا عُموع له] 
(إما لأنه), | | 
آي لا نيج ۲۰ وی مشترك) لفظيٌ» (و)کل مه مشترك لفظة (لا عموع لها 
یجوز آن 
بطق دیراد به کل واحد من مفهوميه أو مفاهيجه بان ین لح 


CR‏ ل ون وا 
)١(‏ انظ : «| 0 ۱ 
نظر ار اب ره اس وس اس ی رو و 
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إلا بالنية 
هد ۹۹ 


يبي بعل متها اس ادو سيك » فكأنّه مدخولٌ الكل 
۳ ر لا المتجموعي. 


بن - 5 8 ی 0 5 ۳ 
وعدم جواز عمو قیل: لا محقيقة ولا مجاژّا؛ وقيل: لا يجوز لغدٌء ویجوز 
وه وعليه صد الشريعة *؟ وقيل: هذا في الإثبات» وأما في النفيء فيح واختاره 
مین «الهداية*» قال في «التحرير»: «وهو المختار»(). 

وهل الخلاف في الجمع كذلك» کالعیون؟ ذهب الاکشرون إلى أنه کالغفرد. 


والدلیل على عدم عمومه”": أنه لا يَتبادَرٌ إلى الذهن عند إطلاقه إلا أحد معانیه» 


(۱) في (خ) و(م): (منهما). 

(۱) بأن يقال: رأيت العین» ويراد بها: الباصرة والجارية وغير ذلك. كذا في «شرح التلویح»» الركن 
الأول في الكتاب» الباب الأول في إفادته المعنی؛ التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنی» 
فصل: حكم المشترك (۱/ ۱۲4). 

(۲) أي: المشترك اللفظي. 

(؛) في هذا نظز؛ قال في «شرح التلویح» (۱۲4/۱): «واختلف القائلون بعدم الجواز (أي: لعموم 
المشترك)» فقیل: لا یمکن؛ للدلیل القائم على امتناعه» وهو الذي اختاره المصنف (أي: صدر 
الشريعة)» وقیل: يصح» لکنه لیس من اللغة؟. 

0 قال في باب الوصية للاقارب وغیرهم (۱ ۱ ۷ ) «ولنا: أن الجهة مختلفة؛ لان آحدهما یسمی 
مولی النعمة, وال خر منعم عليه» فصار مشترکا؛ فلا يتتظمهما لفظ واحد في موضع الإثبات. 
بخلاف ما إذا حلف: لا يكلم موالي فلان» حيث يتناول الاعلی والاسفل؛ لأنه مقام التفيء ولا 
رد 
سار القصل الرابع» التقسيم الثاني للفظ باعتيار الموضوع + مسألة: :هل ترا 2 
ماني في مفاهيمه (0059/1. 


" اسرد اي 
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۳ له _ ان الأول الفوع الأول مد 


4 
8 ار إلى طلب الجُعّم» فانتفی ظهوزه في ني الکل» ومنع تباذ أحر ۳ 
على اتسين مكار دول بالعرض على أهل الاستعمال. 
وأما بطلانُ عمومه مجازاء فلعدم العلاقة بين الكل وأحدٍ معانیه داستعیز 
الجزء في الكل مشروطٌ بالتركيب الحقيقيٌ» لا الاعتباري؛ وبكونه بحيث | 
الجزء ينتفي الک على أنه ليس من استعمال الكل في الجزء؛ لاله لم يرف 
[الحواب عن الإشكال بجواز کون لفظ «الحکم» مُشتر کا مَعنويًا] 
وهنا اشکال مشهور وهو أا أا لالم أنه RY‏ مُشترك لفظيّ لِم لا يجورٌ أن یک 
مشر كا معنويًا؟ لأنه الاثر المْترتّب على الشيء الثابت به؛ وهو يَعّم الجوازٌ والفساة 
والثواب والإثم» وغيرٌ ذلك كما ی الحيوان الإنسانٌ وغیزه» فإرادة النوعين | 
يكون من عموم المشترك في شيء. 
وأجاب صدر الشريعة بأنا لا نعني بقولنا: الأعمال مجاز عن الحكم؛ أن هنا 
الكلامَ قائمٌ مقا قولنا: حکم الأعمال بالنیات؛ لأن الحکم بمعنى: الأثر الثابن 
بالشي»» إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحاتٍ المتأخرين» ولم يكن في عبا 
النبيّ و بل المراد أن العمل مجارٌ عما یصلّق عليه أنه أو العمل ولازمه وذلك 
معانٍ مُتباينة» هي: الثواب والإثم؛ والجوارٌ والفساد ونحو ذلك. والاعمال باشب 
إلبها بمنزلة المشترك اللفظي» لكونها موضوعة لكل منها وضعا نوعيًا على <“ 
فلا يراد الجميع)”', انتهى. 


.یال 

() «التلویح» الركن الأول في الکتاب» الباب الأول في إفادته المعنی» التقسیم الثاني في انعا 
اللفظ في المعنی؛ مسألة: لا بد للمجاز من قرينة (1/ ۱۷ 6۱۷۷ 

1 1 
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ني «ادلویج؟: «وفيه نظر؛ لأن الاشتراك | إنما يلزم عند تلد أنواع المجاز 
ل بالنسبة | إلى سبب معناه الحقيقي وه" ومحله وحاله ونحو ذلك لا 
ین نع واحد. لاش أن الاس لحقيقة العمل ليس هو الثوان أو 
.ريل بخُصوصه بل ولازمه أو نحو ذلك» وهذا يشمل الصحةً والثواب 
| 
ي إن كلا منهما من أفراد المعنى المجازي» فالمراد بكونه مجارًا عن الحكم: 
بن حيثت 
أنه مجاز عن المعنى الذي وفع الحکم بازائ سواء تقّم هذا الوضع» أو تأخره أو 
لم بو بشخ تسه أو لم يكن لفط «الحكم» تیحفقا؛ فإن اللفظ جا غن المعنی» لاعن 
لظ آنتهی. 
فى «التحرير»: «إن المشترك المعنوي» وان لم یتعدد فيه الوضع» كما في 
ا يلزم في اللفظي من تبادر الاحده إلا أن الاح في اللفظی أحد 
المفاهيم» وفي المعنوي * أحدٌ الأفراد» والتوقف إلى المعین(»(** انتهى. 
ولا پندفع الاشکال بذلك» كما وه بارادة واحد من أفراده كاللفظي؛ لأنه 
یفی جواژ إرادة بخائبه لها 
» وان کانا 
وأجاب الاکمل عن الاشکال بأن المعنيّين» أي: الصحة والفساد 
؛ لجو از ال 
رين این بالاعمال مو مان جين لها ۽ إلا أن الثواب والعقاب ليسا كذلك؛ ؛ لجواز 


ا بل E‏ 


سے 


وی و سوت 


۷ في النسخ: (سببه). والمثبت من «التلویح». 


۲ التلريع) (۱/ ۱۷۷), 
القرینه. 
. رقف فهم مراد المتكلم إلى ما مین ذلك الأحد المبهم من الغ 


باعتبا 
) اظر: , اتیسیر التحرير»» الفصل الرابع» وی الاي لاف بال 
لمشترك عام استغراقي في مفاهيمه (۰)۳۳۸/۱ 


الموضوع له ا هل 
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الفنَ الأول النوع الأول من القواعر ۳ 


ونظر فيه الفنري' في «حواشي التلویح» بأن ليس المراد فيه اللزومٌ المق, 
بل الترتيبُ في الجملةء فلا ينافي جوا عدم القبول في الصحة والعفو في المعمز 
(أو) انتفى لكر أن يكون مرادًا؛ لأن الحکم مُقتضّىء وهو نم يُقدّر (لاندن 
الضرورة) وهي تون کلام الشارع عن الکذب. وقد اندفعت الضرورةٌ (به)» أي: 
بالحكم الأخرّوي» أي: برادته» وقوله: (من صحة الكلام)ء بيان للاندفاع أو تعليل 
له أي: لصحة كلام الشارع بإرادة لاح ويء (فلا حاجة) أي: احتیاج» (إلى) رار 
(الآخر). أي: الیو أيضًا. 
فعيلم من هذا أيضا أن الدليل الأو مبناه على كونه مشتركا لفظياء والثاني على 
كونه مُقتضی» وهو ظاهرٌ السياق» وقيل: الدليلان مبناهما على أنه مرك والتر: 
فيه بأنه إن كان مشترگا لفظيّا فلا عموم له عندناء وان كان معنویّا فهو وان کان ل 


4 
چ 


عموم» لكنّ الضرورة التي اقتذ قتضت تقدیره تندفع بإرادة آحد معنييّه» فلا يقدر الآ 
ويؤيدە قوله: 

٠‏ (و)الوجه (الثاني) من هين الوجهّين (أوجَّهُ) من الاول؛ (لأنَّ) الوجه 
(الأوّل)؛ وهو کوثه مشر مُشتركا لفط (لا يُسلّمُه لحم أي: الشافعي ومن يقول 
مقالّه فلا یصلح لاولزام. 


)١(‏ في هامش (خ) تعليق هنا: (قوله : ونظر فيه الفنري... إلخ. استقر کلامه عفا الله عنه على أن الدليل 
ام مستغيم» وليل المذهب مخدوش؛ وهذا من عدم اطلاعه؛ إذ صرح في دربن لقال 
یت کون الم مشتركا منوا كما امع أن يكون مشتركا لفظياء أن العموم نب 
لو كان الحكم مقولا عليهما بالتواطی» ؛ وهو ممنوع؛ لأنهما وإن كانا أثرين ثابتين بالاعمال» لكن 

۱ لواب والعقاب ليسا كذلك على المذهب الصحيح نی ٠‏ وحاصله أن المشترك المعنوي إن كان 


اطا 
۱ و بل العموم؛ وان كان مشککا لا يقرا 5 : 
۱ کمافي «شرح المنار» لابن نجیم). 
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[الشافعي قائل بعموم المشترّك اللفظي] 
اه قائل د ل ب)جواز ( شمویه» أي: المُشترك الخال آي: ٠‏ بجو از اطلاقه وإرادة 
بيني که انیس الحكم کل منھا؛ لأنه وضع لکل منها حقيقة ناد الك 
۱ 5 .برلا فيما وضع له تسيل هو الاحتياط ماف من اوج 

الهدة یفن ! ؛ لجواز تعطيلٍ البعض عند عدم إرادة الكل ؛ فظهوژه في الكل على 
5 الاستغراق الافرادي بحيث لا يخرج عنه فرد من أفرادٍ شيء من مفاهیمه, 
نحل الاحتياط كالقرينة على ارادة الكل فعنده: عام استغراقيٌّ ظاهرٌ في الكُلٌ» 


۱ 


عندا:لایستغرق» وفي الک مُجمَّل» وبعد تعيين أحدٍ معانیه ظام. 
ريني على ذلك الخلاف ما إذا وقف على مَوّالیه وليس له إلا موالٍ 
نزام او اسف فعلی الاجمال وجودٌ أحدٍ الفريقّين فقط قرينةٌ على إرادة 
اعد الممیین» فلایدخل في الوقف من حدّث بعد الرقف من الفريق الأ تحر 
رعلی العموم يدخل. 
والحاصلٌ أن الشافعيّ يقول إن الأعمال لا ب علیها ولا تصح منه إلا بالنية؛ 
أن لمتصود الأعظم من بعثة النبيّ اة بیان الحل والحُرمة» والصحة والفساده 
رنحر ذلك» فاحتج بالحديث على ا" شتراط النية في الوضوء ونحن تَنْفِيه لما تقدّم؛ 
هل اشتراهها فيه یل عمومه: وألت تعلم أنه ]فا حول على ای » على 
رنه بر عليه ما یرد على الأوّل؛ لأنه قائ بعٌمومه. 
یل على امار فرك کت لا مجال للشافعي بعد ثبوت کول 
"44 مرا في الاستناد يكون المعنى ار مرا للْومٍ عموم المجازٍ على 
“لخر لا يقول به: لكانت هذه الطريقةٌ أولئ؛ كذا قیل» وفيه: : أن القول بعدم 
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الفنْ الأؤل. النوع الأول من اولي 22 
۲۰ الي 


۱ 
1 


ہی كما في «التلویح» وان كان یرد عليه | 
عموم المجاز عنده مما لم يثبت» ي - ۲ ١‏ اسف 


97 وهو غير مقبول. وله أن یمنع أنه مجاژ ويقول: إنه محذوف. وهو بعم. 

٠‏ والکلا ال با 

فان قلت: إن قوله: الثاني وج يقتضي أن الأول له وج فما وجهه؟ ۳ 
بأن بناء المُختلّف فيه على المختلف فيه جائژ في التحقيق للويضاح. أو إذا 5 
الخصم همه كما في «حواشي التلویح» للفاضل الفتري. 
[حدیث النية لا يدل على اشتراطها في الوسائل ولا المقاصد] 

ثم إنه إذا عَم مما تقدّم أن الحدیث ساكتٌ عن اشتراط النية لصحة الاعمال 
وسائلها ومقاصدهاء (فحیتٍ)؛ أي: حين انتفى کون الدنْيويٌ مُراداء (لا بل 
الحدیث) المذكور (على اشتراطها» أي: النية» (في الوسائل للصحت) اي 
صحيهاء مع أن الحنفية قد أجابوا عن اشتراطها في الوضوء بدلیل هذا الحديث باز 
النص في کون الماء طهورًا مطلقٌ» والزيادة على المطلق نسخ» فيلزم نسح النمر 
بخبر الواحد» وهو غير جائز» كما في «التوضيح» واشرحه. 

فبه يعلم أن جوابّهم هذا في غير محلّه. 


ر ۳ 
(ولا یدل) الحديث (على اشتراطها)؛ أي: النيةء للصحة (في المقاصد أبضًا» 


(۱) انظر: «شرح التلویح»» الركن الاو ل في الكتاب» الباب الأول في إفادته 95 التفسيم الثاني 
في استعمال اللفظ في المعنى؛ مسألة: لا يراد من اللفظ الواحد معناه الحقيقى والمجازي نا 
,))١114/1(‏ 


7" انظر: «شرح التلويح على التوضبح»؛ الركن الثاني في السنةء باب البيان» فصل في بيان ال 


مسألة: كون الناسخ أشق (۲/ //78-1). 
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ل 20000000 4 
ی رود على اشتراطها في الوسائل» فاستدلال صاحب «الهداية»"" ودالزیلی :0 
ا أ انا ؛ E‏ ٍ 
35009 بهذا:! بنك على اشتراطها في الصلاة غير مسل على أن مشای 

ل زوا على أن ظني الثبوت والدلالة لا يفيد الوجوب بل السنةً والاستحان 


الأصو 

وأبد ما ذگر من أنها في الوضوء شرط للثواب, لا شرطٌ للصحة؛ بقوله: (وفي 
برضي الكنب) له (الوضوء الذي ليس بعنوي» أي: لم ينره نوشن 
یس بمأمور به) في قوله تعالی: داف ال لو یر ویک مد 
الخ؟ لان المأمور به قربق فلا شيء من غير المَنويٌ بمأمور به. ولقائل أن یمنع 
تراط ذلك في المأمور به؛ لعدم دلالة الآية على اشتراط النية في الوضو» إلا أنه 
لا يضر التأیید. 

(ولكلّه)» أي: الوضوء الغيرٌ المنوي» (مفتاحٌ للصلاة)؛ لحصول المقصود من 
الوضوء؛ وهو طهارةٌ الأعضاء عن الحدث ليصير الب بها أهلا للقيام بين يدي الرب. 

قال فى «التلويح» في فصل العلل الطردية» نقلا عن «الأسرار»: «إن کی من 
المشايخ ن أن المأمور به من الوضوء ما يُتأدّى بغیر ال وذلك غلط؛ ۵ ۱ 
اس به عبادة 2 عبادة تحتاج إلى النيّة» والوضوء بغير النيّة ليس لکن 

به عم E‏ 

العبادة متى لم تک مقصو دم سقطَتْ؛ لحصول المقصود بدون العبادة » انتهى: 


. (۱/ ). 
(۱) «الهداية» مع «فتح القدیر»» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة /١(‏ 


۳ 44/1 
() انظر: «تبيين الحقائق»؛ کتاب الصلاة» باب شروط الصلا ۸ 


+ , ط الصلاة (۱/ ۰۱۲ 
باب شرو ۰ 5 
17 الجمعة بالحصول في المسجد.انظر: 
الاعتراضات الواردة على القياس 


۳( انظر: ادرز الحكام») کتاب الصلاة ۱ 

(؛) كالسعي إلى الجمعة فان المقصود هو التمکن من ۱ 
قاری الركن الرابع القياس» فصل في دفع العلل الد 
بالعلة الطردية (۲/ .)١95‏ 
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1 رن ۵۷ الذوع الأول »نانوی 4 


وقال ابن الهمام: : «والتحقیق أن الوضو ء الهاموز په يتأذى بغیر النية. وبيان ۳ 
أن الشافعي وسن واقّقه احتجٌ بقوله تعالى: : لادا قمر إل الصَلوء قايا وومر 
[الماندة: *] إلخ» » أن معناه: اغسلوا [وّجوهکم] للصلاق كما في: ۰ یدوز رت بلدا 
اب [النور: ۷]» أي: للزّناء وذا لأنه قد خرج مخرح [الجز اء] للشرو» 
ینید به وهذامعنى لنت فلو توضًا هر خيره لیا بالمأمور به وصار کت 
و کلمت كت کت رک رک 9۱:4 فان ترط التحري یو 
الكمّارة» ولا يجوز بدونها؛ لتعلّق الجزاء بالشرط» فکذا هنا. 
وجوابنا عنه بوجهين: 
الاول: النْقْضُء وتقريره أن ما ذكره”" منقوضٌ بقوله تعالى: لد زرم 
لصاو ين تور الْجُمْعَةَنَْسْمَوَا إل e‏ ۹ وا زیت ید مسْرٍ) 
[الاعراف: ۰۲۳۱ ویب رکه [المدثر: 4]» فولوا وجوشكى سطرة, € [البقرة: ۱44 أي: 
لاجل الصلات ولم ُشتر POE‏ 
آمعتی موجود یه لعا هو جوایکم نها فهر جوا عنالوضوع علی هم قار 
مفهومٌ هذه الآية متروك؛ لما قالوا: : لو نوی کل ما يحتاج إلي الطهارة غيرٌ الصلا 
صحّت نيئه وتم وضو وان لم ينو الصلاة. 
الثاني: بطريق الحمل» وهو أن ما ذكر إذا كان حُكمًا غير شرطٍ لحكم آخ 
اما إذا كان شرطا لآخر: فلا ره ترط فيه النیة(۳؛ لأن الشرط رای وجوذه طلقا 


مسي ینم ل ین 


)۱( في النسخ: : (الشرط)» والمثبت من «غمز عيون البصائره (۱/ 0۷). 
(0) أي: : الشافعي. 


() في هامش (خ): (وهنا شرط). 
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0 یی لاشوات إلا بالنیة 


15 ون فلا > كما في آية فَسَعَوا کنو [الجمعة: 9], رت 
یز فا متكي لا وق تسج سكن 
١‏ يري على ما ذكرنا أن اشتراط القصد للفعل الاختياري غير تر فى له 
ی ٤‏ أنه لو سا عليه المطرّء فغسّل أعضاء وضوئه أو جميمٌ البدن: أجزأه عن 
لوضوء والغسل. 
نقد تين لك أن ما قيل: لا نزاع لأصحابنا في أن الوضوء المأمورٌ به في النض 
لمذكور لا يصِحٌ بدون النيةء وأن ما یظثه بعش مشایخنا أن الوضوء المأمور به 
ادى بغیر النية: غلط اسن لاغ" ولا الظرٌ غلطًا)"» انتهی. 
هذاء والح أن الآية لا تدل على النية واشتراطها فیه نعم؛ المأمورٌ به في الآية 
اد وهي تحتاج إلى النيةء فإذا توش للتبرّد ونحوه لم ی بالمأمور به من حيث 
کوزه عبادة» لا من حيث إنه يدل على النيةء والصلاة ا 
کسیر العورة وبقيّة الشروط. 
[الدليلٌ على اشتراط النية في المقاصد الاجماغ وقوه تعالى: «وما رأ 4] 
لم لته على قوله: :ول يدل على اشتراطها في المقاصد آنه إذالم يد 


على اشتر اطها فيها فما الدلیل على الاشتر شتراط؟ أجاب بقوله: 


تي دة بالاجماع) على ذلك 
(وإنما ام طت ال) للصحة (في العبادات المقصودة 2 اع) على 


10( كذا في «غمز العيون». وفي النسخ: (مقيدا). 
) يعني: بل يصح بدون النية. 
) كذافي «غمز عيون البصائر 

الظر: «فتح القدیر »» کتاب الطهارات (۲۲/۱- 


ور 6 ولم أجد هذا النص ف 
,۸۱ 6۵۸-0۷ وقد أحاله إلى افيح قير ولم 


۳۳ 
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الفن الأول: النوع الأول هن ارخ 1 
1 9ل هن القوای ر 
TT‏ ۲۰۸ ير 


۰ مر ۱ 
الاشتر ام (أو) اشر طت فيها (بآية «وما آیروا»» أي: وما مر الله آهل الکتار 
كنبهم بما فیها 4 ل( اجل أن (١يَعبدوا‏ الله )» استثناء من من ام عام الور 


هد مه ی وان در وی 


الاية وان كانت واردة في سی امل کاب فهي ان هل عم کر 


لنا إذا قصّه الله ورسوله ولم يَظهرْ نسخه. 

(و)الوجه (الأول) من دینك الوجهّينء أي: الإجماع؛ (أوجة) من الثاني 
في الاستدلال به على الاشتراط؛ (لأن العبادةً فیها)» أي: في الآية تحتمل أن 
تكون (بمعنی التوحيد؛ بقرينة عطفي الصلاة والزكاة عليهاء والأصلُ في العطني 
لمغایرة» وتحتمل أن تكون بالمعنى المُتعارّف. والعطف من عطف الخاصٌ 
على العام للاهتمام. 

ووج کون الثاني له وجه: شیوخ العبادة» لا میّما في رف الفقهاء فيما یم 
التوحيدٌ وغیزه من بقية أركانٍ الإسلام؛ ویدل على ذلك مجيءٌ الحال منها بنع 
النية؛ لأن التوحيد لا یش يُشتّرط فيه انية؛ وعطفت الخاض على العا مقبولٌ» بل واج 
عند البلغاء إذا اقتضاه الحال» ولا پرد عليه أنه لا تقد بهاه على ما ذکر؛ لأنها 
تدل على النية الخاللصة و[لو]”" اسيل بها لزم عدم صحة الصلاة رياء وسيأني 
ما پخالفه؛ لأن ال خلاص فیها مجاز عن النية» وعدّل عن الحقيقة إليه باعتبار أن 
المُعتبر في النية كمالا الإخلاصٌ» لا أنه شرطٌ في النية. 
EE‏ للصحة بالإجماع أو الا لا بالحديثه 


4 زيادة مقدرة لاستقامة العبارة. 
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TIN‏ تن 
وري لامرلا اشر ي 


(في الوضوء 
۳۹ لحيض أو نفاس» (ومسح الحُمين)» وان كانت فيه روايةٌ ضعيفةٌ كما 
۳۹ 


14 یلم لوله» عن الزاهدي» (وإزالة النجاسة الحقيقية) مر مدن 


۱ ررح تح 
رين والثوب والمکان) للصلاة وغیرها اتفاقاء (و)عن (الأوّاني). جمع آنین, 


ر سل بشرط لت : هکل واحد من المذكورات» آي: فلا شترط في 


e E 
الوضوء‎ 


يمرل ليه يو ومن ا 
قا ام الوضوة على ام فأوجب فيه النية. 


(غن 


ثم أشار إلى دفع القياس وعلَّةٍ خروج التبم عن الوسائل بقوله: (وأما 
اشتراطها)؛ أي: : النية» (في التيمّم) لصحته. > (فلدلالة آیته) وهي: : ونکت رصن 
رل مقر از جاه مد ینم من النایط أو آلمستم آلنساه لم يدوا امه يا صمیدا 
با مسحو بوجوه وآیییک اله 4 6 [المائدة: 4۲7 فان لفظ تما #یدل 
(عليها)؛ أي: النية؛ (لأنه)؛ أي: لفظ التي , لا «فْتَیتَموا © فقطء ففیه ی 
ساه: (الفصل ۹ يقال: یهمته» اي تصدتّه وال التصد» والمعاني للم 
رفي المعاني الشرعية. فالنية ‏ مُعتبّرة في في التيمم» ولا كذلك الوضوء؛ فانه ال 

لتنج وذا لا يان على ال فاشتراطّها یه زياد على لش ره تشخ 
لقصد ز مطلقاء 

لا يقال: : لفظ تیم في الآية يدل على القصد المي وهو | 
:2 | الحدث» ولا دلالة 
به القصذ الخاص» يعني: قصد إباحة الصلاة وبرفع 


امد الخاض بواحد من الدلالات الثلاث. 
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9 1 
۱ الفنْ الأؤل. النوع الأول هن انقوزی ر, 
تسین 
0 8 
قلنا: AEN WET YEY FOP‏ 
إليه. وأما ما أجيب بأنا لا مسنم أن لفظ التيمُم في الآية یل على القصد مطلق 
على القصد الخاص؛ فإنه مبني على قوله: دا مت إل لصو © [المائد: تیا ي 
فتيكًموا للصلاة*كما يني عليه طمَأَعْسِنُوا © [المائدة: 5 أي: للصلاة» ففيه ما ما مر عر 
التق ابن الهمام. 
ومايقال: انا لا نسل أن المّسل الذي هو معنى الوضوء لا يدل على النية؛ لا 
فعلٌ اختیاری لا بد له من الثية؛ فوجب المصيرٌ إلى ها قالوا من أن الماء بنفسه مُ 
طبعاء ففيه ما تقذّم عن ابن الهمام من أن شرطً القصد للفعل الاختياري غير م 
في هذا الباب. 
على أنه لا بح قياس الوضوء على الم لتقدّم حكم الفرع؛ أي: الوضوی 
ال ع اين لأن شرعيّة الوضوء قبل شرعية لتیمم؛ إذ شرعيةٌ 
الوضوء قبل الهجرة والتيةٌ بعدهاء وذامما القیاس» كما قاله ف (| الى 
یمنع القياس في «التحرير 
إلا أن یعدل الشافعي عن طریق القیاس إلى الر لزام, فیقول: إن النية في التبم 
واجبةً إجماعاء وقد اعترثم بأن ام والوضوء كل منهما طهارة کم حكمية» ولم 
يختص آحذهما بخصوصية لا توجد في الآخر» فلزمكم الاعتراف بوجوب النية 
في الوضوء والا لاختط ۱ 
۱ 0 لاختص التيمّم بخصوصية Ae‏ ی یم 
ردتم ل معنی: :كل نما ها کیت ناوضر کم تعبدي 
معقول؛ فإن | 
معنى التطهير إزالة النجاسةء وليس على أعضاء المُتوضّئ نجاسة تزال: 
یی 
)۱( 6 «نیسیر | » المقالة نية 
۱ لتحرير» الثالية فين 5 الموضوع في أدلة الأحكام» الباب الخامس: 
5 لقیاس فصل في شروط القیاس (۳/ ۲4٩‏ 
1 
۱ في شخ هنا زيادة لفظ: (أي) ولا ظهر له معنى. 
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رراویی: لا شواب إلا بالنية 
قاد س 0 


لالم" ين 0 اي: رفع الحدّث وازالی بالماء» غيرٌ معقول» كيف؟! 
وا ره كينا آزه مء (۱) 
سيت * مرو وقد خلق آله للتطهير في أصله. قح به إزالةٌ 
بيجاسة؛ حقيقية أو حكمية؛ نوی أو لم ينوه بخلاف التراب؛ اه لو لا يمي 
بطو | إلا بالقصد والنية. 

وان أردنم أن الوضوء یر کی ؛ بمعنی: إزالة لنجاسة كى حگم 
بها الشارعٌ في حق جواز الصلاة بمعنی أنها مانِعة له کالنجاسة الحكمية فیس 
ولكن لا يوجب اشتراط النية في رفعها وإزالتها بالماء الذي خلق طَهورًاء فإنه أم” 
معقول. 

«فإن قيل: : فينبغي أن تشترط النية لمسح الرأ میا لادی معقول» اجب ب: پان 
المسحٌ خلّفٌ عن العّسل دفعًا للحرج. 

فان قيل: هب أن تطهير النجاسة الحُكمية بالماء معقول» لكن لا يفيد استفناء 
الوضوء عن النية؛ لأن الوضوء عبارة عن غسل الأعضاء الثلائة ومسح الرأس» 
وهذا هو المرادٌ بغسل الأعضاء الأربعة على طريق التغليب» وهذا غير معقول؛ لأن 
ال تصف بالنجاسة الحکمیت آعني: الحدث. جميع البدن بكم الشرع» نازالتها 
والتطهیر عنها سل بعض الاعضاء الذي هو أقل البدن خصوصا الذي هو غيرٌ 
ما خرج عنه النجاسة الحقيقيّةٌ المُؤثّرةٌ في ثبوت النجاسة الحُكمية ليست بمعقولة. 


أجيب: بأنًا لا ْسلّم أن الاقتصار على الاعضاء الأربعة غيرٌ معقول» فإنَّ رفع 


4 جواب الشرط لقوله: (إن أردتم). 

0( اسم فاعل من الإرواء. 

0( في (خ) و(م): (النجاسة). 

3 ك الوضوء هو إزالة لنجاسة حكمية. 
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سس ۱ ١‏ لفنْ الأؤّل. النوع الأول من ۱ 
٩ ٣‏ ۱ و ل 
1 الحرج يإسقاط باقي الأعضاء في الحدث الذي بعتاڈ تكررُه ويكثر دقوعه رای 
بالاعضاء التي هي بمنزلة مد الأعضاء ونهاياتها ولا وعرضاء أو منز 
وأئهاتها لکونها مجعم الحواسٌ ومَظهر الأفعال» مع أنّها مَظله ل صابة 4 انوا 
ومو لشهو لد المّسل: أمدٌ معقولٌ الشأن. مقبولٌ الأذهانء فيستغني عن ال 

هكذا حقّقه في «التلويح»”". 
[اشتراط النية في غسل الميت] 

(وأما غسل الميّت؛ فقالوا)» أي: : علماؤنا؛ (لاُشترط الي في غسله المفروضر 

علی المکلفین فرض كفايةء (لصحة الصلاة عليه)؛ بل تصِح بدونهاء (ولا) ر تشترط 

أيضا (لتحصيلٍ طهارته» أي: المیّت» فانها تحصّل بدونهاه (وانما هى درو 
لإسقاط الفرض» أي: فرض غسل المیّت» (عن ومد المکلفین»» فهو حينئذ عار 
مقصودة. وليس وسيلةً مَحضة مثل الوضوء إقرا روج ميم عسل را 
لم سوا فلي 

وقال الأكمل: «النّهٌ لا بد منها المنث 3 

في سل المیت» حتى لو أخرج الغريقٌ: وجب 
غسله الا إذا حرّك عند الإ تراج بنيّة الغسل؛ لأن الخطاب بالغسل توجّه على بي 
آدم» ولم یو جد منهم شي ۶ قبل التحريك؛27, انتهى. 
مله وا کا ۱ 

فخ واجبٌ عليهم وجوبٌ كفاية؛ لکونه من حقوق المیّت؛ لما ورد في 
س 
(۱) فى (ب ۱ 

(* في (ب) و(ح): (سنة)» وفي (م): (مثبنة). نی ی و 


)۲( انظر : 0 3 

0 لتلویح» الركن الرابع الفياس. فصل في دفع العلل الطردية» الاعتراضات الواردة على 
باس بالعلة الطردية (۲/ ١45‏ _ 4۷ ۱ 

۳( العناية (۲/ °( 
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٠‏ و حواب الا بالنية 
وا ۳۱۳ 


سم على السام ست حقوق» وعد مها شل ای( 


شود سا علیه. ااا 


وجو 
' قاضي خان: «ميّتّ غم 
eh‏ 57 ن! امیت فسّله أهله من غير ني لضیل:اجزمم 

ری“ , انتهى» يعني: : أجرّأهم الخسل لصِحَّة الصلاة اغ وتیل طارفا 
جزم لاسقاط الفرض عن مهم 

وله ما قاله في «التاتارخحانية»: ان في غسل الميّت ليست بشرط »۳ نتهی» 
اي: : لصحّة الصلاة علي عليه وتحصیل طهارته. 

وھا ا یط النية من الغایسل بخصوصه أو من المکْفین؟ الظاهر الثاني, 
احموي). 

فال شيخ مشایخنا العارف عبد الغني في «شرحه»: «وهو سهو ظاهر؛ لأن 
لمعتبر نية المباشر» لقولهم: فرض الكفاية هو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقينء 


0( لم أجده بهذا اللفظ: وبيض له قاسم بن قطلويخا في تخریجه لاحادیث «الأختيار»؛ ولم باکر من 
خرجها . وذکر هذا الحديتٌ الزيلعي في «نصب الرایة» (۲/ 4۲۰۷ ثم قال: : «فهذا حدیث ما عرفته؛ 
ولا وجدته والذي وجدناه من هذا النوع ما أخرجاه في ١الصحيحين)»‏ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 
له قال: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المریض, واتباع الجنائز» وا واجابة 
الاعوةه وتشمی- 4 ان وني لفظ لهما؛ «حمش يجب للمسلم على أخيه» وني ٠‏ 

عوة؛ وتشمیت العاطس». انتهی. 
لمسلم: :حن المسلم على المسلم ست فزاد: : «واذا استنصحك فانصح له*۰۷ 


(AY 
۳ انتارى قاضي خان»؛ کتاب الصلاة» باب في غسل الميت‎ 
أوائل الفصل الثاني والثلاثين في‎ 1 


(۳ 


( شله عن «التجريد». انظر: «الفتاوی التاتار خانیه»» کتاب الصلاة؛ 
الجنائز (۲/ 4), 

() وى 
'نممز العيرن» (۱/ 6 
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0 لف الل انو الأول من تور 


11٤ 

۽ أعد ود الشباشر فسل المیی, 
وني هذه المسألة لم يشم به البعض؛ ؛ لأنها ر 
غير والقاصد د لم یباشر» والنية ل تصح النيابة فیها؛ عمل (( 


وقال قبل ذلك: مراب الل لإسقاطالفرضس عن شکار 
تصدٍ القلب غل ولو لم يقصد السقوط عن ذمّة المکلفین. أما إذا لم يقصر ۳ 
بل قصد دی ال الجا عن بدن أو وقع في الما أو جد في ول نر 
تخسیله» فلا يسقط عن ذمة المكلفين. ل ا وی 
إذا قام به ابش سقط عن الباقين» وكذا في كل فرض كفا ب متی قصد الإنبان 
سقّط عن ذمّة المكلفين بمجرّد فعله ناويا فعله ولو لم يقصد السقوط عن زر 


المكلفين» ولو لم يعلم أنه فرض کفایة»(" انتهى. 
(وتفرع علیه)؛ آي: على کون ا لإسقاط الفرض عن ذْمّة المكلفين: 
(أنّ) المیّت (الغریق) بالماء إذا كان طاهراء وکذا المیّت الذي جری عليه الم 


الجاري أو المطزه (يُغسَّل ثلاثا عند) الإمام المُعظّمء > الذي هو في أصحاب أي 
حنيفة العلَم ای اروطت يعقوت بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن 
حبتةه الصحابي المشهور الذي دعا له النبي بك يو الخندق. 


۳ 2 2 
داد نداد سنة ثلاث عشرة وماثة؛ وکان في صكّره لارّم حلقةً أبي حنفه رکا 
میریم 
)01( في النسخ: : (لم), . والمثبت من «كشف الخطاثر». 
)۲ 
) «كشف الخطاثر شرح الأشباه والنظاثر» للنابلسي (۵/ :1/۲). 
(۳) «كشف الخطائر» (ل/ 0/۲۶ 


( رواها 


ري« (oA i‏ والمؤنلكا 


والمختلف» (۲ 


في ترجمة سعد این حبتةء والدارقطي أي 


/ '] ولاو باب الخاء 
؛ كلاهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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يقم إليه 
3 کل فليس كل عم اما فال مهار الیو 


کی ی اه اتن پار ن 
ية بهم وأو من وضع الكت في أصول الفقه على مذهب الإمام 
الأعظم. 

سمع من من: أبي إسحاق الشيباني» وسليمان التيمي؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري, 
وعطاء بن السائب» ومحمد بن پسار» والليث بن سعد. 

2 e 
وروی عنه: محمد پن الحسن.» وبشر بن الولید الکندي» وعلي بن الجعد؛‎ 
و‎ ٠ ۳ و‎ 
وأحمدُ بن حنبل» ويحيى بن مَعین» وغیرهم.‎ 
ما‎ 
.ِ لد لقان نوبز‎ 
سل ثلاثا في هذه المسألة ليس على وجه الاشتر شتراط» بل لبيانٍ وجه الكمال»‎ 
لأن الصبّ‎ 
إلا فبجبٌ على || 11 سل مر واحدته وإن وی عند ال حع" ن‎ 
فالغسل مرا فرض»‎ 
شر عه والجريان ليس ناي عن السل؛ لاله صفة الا‎ 


50 ۱ إذا انغ | 2 دب فيه فا الرجل 
دباي سن وهذه المسألة بناء على مسألة الیش علی 
ًِ 0 1 0 لا ا على حاله» يجب 

"4 على حالهماء فكذا الغريقٌ إذا مات في 


2۸| 


یز غسله+ لما تقّم. 
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. الف الأول النوع الأول من ارق‎ N 
وو‎ ۷ 


[ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني] 
(وفي رواية عن محمد) بن الحسن بن رت بي فيد نت الشيباني مولا 
قال الشافعي: ما رأيتٌ شَمینا أخف زوخا من محمد بن الحسن» وما رین 
اصح منهء کنث إذا أيه يقرأ القرآنَ كأنَّ الق رن أنزل بلَمَتِه. 
وقال: ما ریت َعقل من محمد بن الحسن. ما ناظّرتٌ أحدًا إلا تممّر وجي إر 
محمد بن الحسن. 
وطلّب کته فأنفذها إليه. ومن جملتها: «السير الکبیر ». وهو آخز مان 
ولذا لم یذکز فيه اسم أبي يوسف» بل یکی عنه ب«أخبرني الثقةٌ)؛ لان التْرة كانت 
انتحكّمت بینهما. 
وكان سببٌ تصنيفه «السّيّر الکبیر» أن «السَيّر الصغير» وقع بید الإمام عبد 
الرحمن الاوزاعي فقال: لمَنْ هذا الکتاث؟ فقيل: لمُحمَّدٍ العراقي فقال: لاعلم 
امل العراق سير والمّغازي؛ لانها كانت من جانب الشام والججان لا العراقه 
فتفرغ إليه محمد فلما رآه الأوزاعي قال: لولا ما ضمّنه من الأحاديث لقاث إن 
يضع العلم من نفسه» ثم أمر الخليفة أن يكتبّ هذا الکتاب فى سین دراه وأن 
تحمل على عبجَلةٍ إلى باب الخليفة؛ وأمر أولاده أن يحصّروا مجلت لستفوه 
أخذ ا ِ 3 : 
5 ملم عن: أبي حنيفة» وأبي بوسف» وسفيان الثوري» ومالك بن نس 
ر إن عمرو؛ وأبي عمرو الأوزاعيٌ. 


وروی عنه: محمد ر. ۶ اه 
بن إدريس الشافعي, وأبو سلیمان الجرجاني؛ وهشام بن 


عبد الله الرازي» وأبو عبيد اله ۱ 
+ یی القاسم بسن سلاج وإ امین ب .قوب دعا لا ۱ 


مسام الثوري. 
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سس رز 
بين سس ۷۱۷ 


زره من دمشتی من قرية حرستاء قم أبوه العراقٌ نژ 
يبن زاین رت 

بي بالوّي لما خرج مع هارون الرشيد اضيا س 

(إن نوّى) الغاسل أو المکات بغسشله (الفسل 
۳ ربب (من الماء) يسقط الواجت به 


لد له محمد بواییط مر 


نسم وئمانین ومائة. 
١‏ للغريق (عند الاخراج)» أي: 
لكن (يُغْسَّل مرتین) بعده للش وال 
ب) الاي أو المُكلّفُ الغسل عند إخراجه من الما (فايُغسّل على وجه الكمال 
۳ لان النيةً شرط في إسقاط الفرض عن مه المکلفین, فيسقط بها الواجث 

۳۹ رواية آخری عنه)» أي: عن محمد إن لم ينو (یسل مره واحدة اكتفاء 
يدر الواجب» (کما في «الفتح»(۲) وغیره. 

رلما كان المقصود الأصليٌ من المباحث المُتَقدّمة بيان ما ید خل تحت القاعدة 
من الأعمال المحتاجة إلى النية للثواب؛ واستطرد إلى ما یحتاج إليها من الاعمال 
للصحة» وهو العبادات؛ والعبادات كلها لا تحتاج إليها للصحة: حاول تفصیل 
لمحتاج منهاء فقال: 

[النبة شرط صحة العبادات إلا الاسلام] 


(وأما العبادات كلّها)» سواء انتقل منها إلى أخرى أو لاء (فهي) أي: ان 
اشر صحنها)» أي: العباداتء (إلا الاسلام)؛ فإنه أجل العبادات المقصودة 
اظيا رسع ذلك يصح بدونها؛ (بدلیل قولهم). اي: أئمّةٍ المذهب: (إن 
مسا کر بضرّب ونحوه (صحیځ)» را كان أو غير كما في «النهر؟. 


TU 
.)۱۰۱/۲( نج القديره, كناب الملا باب الجتای فصل في الغسل‎ 
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YK 
وتقييده في «البحر»”" بالحربي» قيل: إنه مذهب الشافعي ولیس مذهيم‎ 
| وبخث فيه شیخنا آبو السّعود بأن ما نقله في «البحر» عن «الخانية) رر‎ 
سر‎ ° 1 ii 
|سلام المكره إسلامٌ عندنا إن كان حربیّه وان كان ذميًا: لا يكون إسلاما انب‎ 
7 صحیح» وما ذكره في «النهر» من أنه ليس مذكورًا في «الخانية», وإنما ذكر,‎ 
«الممسوط) على أنه مذهب الشافعي» وأما مذهيناء فلا فرق بين الذمي والحري‎ 
كما صرح به في «الکشف» و«الاختيار» و«التلوي بح انتهی فملم بل هو مکی‎ 
فی «الخانية») كما علمت» فمجموع م النقلين يفيك الخلاف عندنا)('لى انتهى.‎ 
ونقل شب شيخ مشايخنا عن «الاختيارة أن إسلام الحربي ي مکرها صح‎ 
اجماعا. ومفله: لو آکره الم فانه بص اسلامه» غیر أن الذمي |ذا رج‎ 
به “مي 00 مي إدا رجع ل يفنل‎ 
لكن يُحبّس حتى یسلم؛ لأنه وقع الشك في اعتقاده» فاحتمل أنه صحي* ا‎ 


مو 


سر 
7 


(۱) ذكره فى ي «البحر الرائق»؛ كتاب الطلاق (۳/ ۲٠١‏ -۲۱۱) نقلا عن سير «الخانية». قال في امنه 
الخالق»: «قال في «النهر»: هذا التقيبد لم يوجد في سير «الخانیة»؛ بل في «المبسوط؟ أنه مه 
الشافعي اه. قال محشي مسکین: وتعقبه شیخنا بأن : نفي الوجود غير مسلّم» بل هو موجود فيا 
ونصّه في باب ما یکون كفرًا من المسلم وما لا یکون: «وکذا إسلامٌ المکره إسلامٌ عندنا إن كا 
حربيّاء وان كان ذمیا لا یکون إسلاما»» اه. ووجه المسألة في «منح الغفار» بأن الحربي یجبر عله 
الرسلام دون الذمي؛ اه لكن یبقی الکلام في التوفیق بين ما في السیر من «الخانية»؛ کب 
غيره؛ وقد نقل ابن الشحنة في كتاب الإكراه في إسلام النصراني عن ع «السمة» أنه لا يصح قبا 
ويصح استحساناء قال في إكراه «المنح»: «فيحمل ما في «الخانية» على القياس»؟. 

() انظر: «غمز عيون البصائر» (۱/ 1۱). 

(۳) فعلى ما في «البحره تبعا لما في «الخانية»: لا يصح» وأما على ما في «لکیف» و«التلرح 
و«الاختيار». فلا فرق بينهما. كذا في «حاشية أبي السعودع (34/آمب). 

(4) أي: فيقتل بالردة. 
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۱ ۷ سر إذا رجع» فیقتل؛ لان إسلامه صحیځ إجماعا. 
اس الفرف بين الذمي دالحريي إذا رجع في آنالحريي پل والز و 
۱ 5 اكلام في صحة إسلامهما مع الإكراهء فلو كانت النيٌ شرطا في الاسلام 
ا اسلا المكرّه؛ إذ لا وجود للمشروط بدون شرطه؛ لان المُكرّه لا نی لى 
که الو ارتدّ: لا یقتّل» بل حبس استحسانا)» كذا في «الخلاصن(. 


ن إلا بالنية 
تاد ۳۹ 


فرججّحنا جانت الوجود حالة الإسلام تصحيسا لا سلامه(). 


نیل: هذا في إجراء”" الأحكام الشرعية. وأما فيما بينه وبين الله تعالى» فليس 
۲ و 
ومشل المُكرّه السکران والمعتوه» لکن في «الفتح؛ أن إسلام السکران غير 
())۰ 
یج ١‏ ۰ 
«وفي «القهستاني» نقلا عن «التِمّة؛ وغیرها: أن السّكْران کالصاحی فى أقواله 
رأفعاله؛ إلا في الردة» فلا تبین منه امر )6 (الدر | لمنتق 0 


[لا دحل في الإسلام بمجرّد النية] 
(ولايكون)؛ أي: الكافرٌ المفهومٌ من السیاق ولا يصح رجوعه إلى المکزه؛ 


ج ج ی 

۱ كذاني اكشف الخطاثر» للنابلسي (ل/ 1/۲۵). وانظر: «الاختيار لتعليل المختار»» كتاب الاکراه 
۱۳۷/۳ 

(۷) الہ ء , 

۱ ص لفتاری», کتاب الاکراه (۵/ ۲۰). 

' :چرام 

۱ 

بداء کناب السيرء آخر باب أحكام المرتدین (۲/ ۹۸). 

جامم از . ۱ 

0( ۱ لرموز؛ کتاب الحدود فصل: من أخذ بریح (۵۲۹/۲). 

“ کتاب الحدود باب حد القذف (۲/ ۳۹۶). 
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إذ لا نية لهه (مُسلمًا بمُجرّد نية الإسلام)» أي: : بالنية المُجردة عن الوقرار والتصدین 
لأن الإسلام عمل قلبي؛ وهو التصديقٌ على وجه الاذعان والقبول مع ار 
وهو لغةٌ: الاستسلامْ والانقیاد الباطنیْ. وهل هو داخل في معنی التصديق؟ نی 
الإسلامٌ جزءٌ منه» وأطلق بعضهم اسم الغراوف علیهما: فهما شحدان, تال 
الهمام: والحقٌ أنهما متلازما المفهوم؛ فكل مسلم م مُومنْ وعكسه”". 

والأعمال القلبية لا تتم بمُجرّد النيّة» أي: القصدء (بخلاف الكفر). فإن | 
يصير كافرًا بمُجرّد النية؛ لأنه ترك وهو یم بالنيّة» (كما یه في بحث الثرول) 

قال في «الخلاصة»: «إذا عرّم على الكفرء ولو بعد مائة سنة: كمّر للحال»”! 

وفي «الزيلعي»: «لو حطر على باله أنه لوأكرّهه العَدُوٌ على كلمة الکفر لأجراه“ 
على لسانه» وقلبُه مُطمئِنٌ بالإيمان: كمّر من ساعته؛ لأنه رضي بإجراء كلمة الكفرعلى 
لسانه من غير إكراو» فصار نظيرٌ ما لونوى الکفر في الوقت المستقبل». 

[النية شرط لتحقق الكفر من المسلم] 

(وأما الکنژ) أي: كفر المسلم» (فیشترط له أي: لتحقق (النية)؛ أي: قصذأ 

هالول الکفر ولیس هذا تكرارًا مع قوله: «بخلاف الكفر»» كما تو *؛ نان 


(۱) قال في «المسايرة»؛ الخاتمة في بحث الإيمان (ص 549 1۵۰): «وقد اتفق أهل الحن؛ رهم 
فريقا الأشاعرة والحنفیةه على أنه لا إيمان بلا إسلام؛ وعكسه). 

() «خلاصة الفتاوى»؛ كتاب ألفاظ الکشر الفصل الثاني في ألفاظ الکفر» ما يكون كفرا وما لايكونا 
الجنس الأول في المقدمة ( | ۳۸۲). 

(۳( كذا في «التبیین». وفي (ب): (لاجری ذلك). 

)4( «تبيين الحقائق»؛ آخر کتاب الاکراه (۵/ ۱4۹۰ 

(0) «حاشية أبي السعودا (ل/ /٠١‏ ب). 
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۲۲۱ 
ن إن المسلم يصير كافرا بخجرد النية؛ وقضية الحوالة؛ على ما سيجي 
أي: لأنه ترك وذا لا يشير باه اط النية ۹ 

بي بير بای ی تسای لب 
5 اال على ذلك ما ذگره هناء وأين هذا من ذلك؟ وحمله شيج مشايخنا 
e ESE‏ 


پم لجالا 


تکرار. 
۱ واشتر . اط النية للكفر (لقولهم: إن کف المْکره)بالئلچی» كالقتل والضرب 
مدید وفطع العضوء (غير صحيح) إذا كان قله مُطْمِيْمًا بالإيمان» 07 عليه عدم 
صِحّة ۾ کنر السکران لعدم التصد. كما في «الزيلعي»"» فلا د تبین ۾ امرأته عندهماء 
خلاًا لأبي بوسف» وهذا إذا سكر من مُحرّم؛ فلو من مباح: لا کنر اتفاقاء كذا في 
احاشية) شیخنا". ۱ 
وإنما دنه بالمُلجى لما قاله الحدادي: لو أجرى كلمة الکفر ببس أو قيليا”» 
رنال: کن مُطمِيئًا بالإيمان» لم یُصدّق» وسيأتي في الفوائد أن إجراء كلمة الکفر 
برعبدٍ حبس أو قيلٍ كفر. 
وم تیم نا کلم یکلمة الكفر مارلا ي : لم برد بها معنى حقيقيًا ولا 
مجازیّا: (یکفر)» وان كان قلمه مطمینا بالإيمان» (ف)لا ينافي اشتراط النية في الكفر؛ 
أن ذلك (إنما هو باعتبار أن عَيْلّه)» أي: لهزل, (كفدٌ كما میم في الاصول من 
بحث الهزل). 
يلتبي 
۳ کف المخظائر للتابلسي (ل/ 6/۲۹ 
5 سين الحقاتق»» كتاب الحدود باب حد الشرب (۳/ ۰6۱۹۸ 
"نيمود (ل/ ۲۰/ب). 
'' آذ برعد لحيس أوالقيد. 
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9 الفن الأول النوع الأول هن القواى , ر, 
مرو 


۲ جس 


قال في «التنقيح؟ وهشرحهه: «فالهزل بالةکفزهلائه استخفان, "ایکون 
مُرتدًا بتین الهزل» لا بما هرل به أي: : ليس کفزه بسبب ما هزل به» وهر ام 
ری كلمة الكفر التي نکم بها هازلاء فإنه غير مت معناها بل هو کار 
الهزل ل؛ لاستخفافه بالدین» فهو کنر قال تعالی: بات وءاینیه» ورسول ۲ 9 
نیبروت () لاذ کم بد اب ك € [التوبة: ۷۲۱-۰0 انتهی, 
[اشتراط النية للدخول في الصلاة] 
واذا علمت أن النية شرط صحة في العبادات کلها إلا الاسلام: (فلا تا 
صلاةٌ)ء سواء انتقل منها إلى أخرى أو لاء (مطلقاه ولا صلاةٌ جنازة إلا بها اي 
النيةء وقولّه: سواء كانت الصلاةٌ (فرضًا أو واجبة أو شُنَة أو نفلا)» بيان للإطلان 
فلو قدّمه على قوله: «ولا صلاةٌ جنازة)» لكان أولى؛ لأن صلاة الجنازة لا تكون لا 
واجبة على الكفاية. 
۱ 1لا بُخرّج عن الصلاة بمجرّد النية] 
(وإذا نوى)» أي: المُصلَّيء (فطَها» أي: الصلاةه (لا بخرج عنها)» أي: 
الصلاة» (إلا ب)فعل (مُنافٍ لها ولا يخرج بمجرّد النية؛ لأن الشيء إنما يننهي 
بمُنافيه» والنية ليست مُنافیّاه حتى لو نوی القطع وأتمّ صلائه: صحت» هذا إذاكاذ 
المُنافي في أثنائهاء وإلا لو كان قبل السلام: فلا تبطّل به. 
[نية الانتقال من صلاة إلى صلاة] 
(ولو نوی الانتقال عنها)؛ أي: الصلاة» (إلى) صلاة (غير ها أي: مُغايرة لها 


۳۷ «التوضيح مع التلویح» القسم الثاني في الحكم؛ باب المحکوم عليه» الموارض المکتسبة» ۳ 


.)۳۸۱-۳۸۰/۲( 
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a 00‏ مش س 
له تبس ال 


ون ی ی وت كتخايٍ قتي الشروع» فاد ينافي التردية 
بیغ کنت ان شیر ی داد كما إذا عالت الأولن فرش را ند 
۳ أو كانت الاولی و فرضا آخر؛ أو صفدٌ كما إذااكان نيال 
:ىرا ناه فيهاء آو کان مره فيها فنوى الاقتداة» أو مت فنوى الا زفرای ى 
۲ «الزیلعي» ٠"‏ (و شرع في 0 (بالتكبير: صار) المُصلّي الناوي للانتقال 7 
وع بالتكبير قاطا للاولی» و(منتقلاالی) الصلاة (الثانية). فیمهاءولا یی با 
. ی قبل الانتقال؛ لأنه نوی تحصيل ما لیس بحاصل» فیل: هذا إذا لم یک صاحت 
ریپ ولا فلا بصیر إلى ما انتقل ٍلیه» بل ینقلب نفلا عند أبي یوسف وعند محمد: 
. ل أصلا؛ بناءً على اختلافهما في أن بطلان الوصفي بطل الأصل أو لا. 
(وإلا)» أي: وا لم تكن الثانيةٌ غير الأولىء أو كانت ولم يَشْرّعْ بالتكبير» (فلا) 
مر الحُصلَّي مُنتقلا ومُبِطِلا للأولى» حتى لو كير للظهر بعد صلاة ركعة منه: لا 
بصبر مُنتقلاء فلو لم يعد على رأس الرابعة: بطلت صلائه» وکذا لو نوی الانتقالٌ 
رلم يسرع بالتکبیر» وهذا إذا نوی بقلبه» وإلا فلو نوی بلسانه: بطلت؛ لأن الكلام 
رل وقيّل صدرٌ الشريعة التكبيرٌ بما إذا كان بغير رفع اليد» وفيه ما فيه. 
[نية الاقتداء وحكم تعيين الإمام والصلاة في النية] 
(ولا بصح الاقتداءٌ بإمام إلا بیئیه)» أي: نية الاقتداء فالنية شرط لصحة 
لاقتداء؛ لأنه يلزمه الفساه و وت فلا بد من التزامه. 
دیفیتهاه كما قال السرخسی(» أن يقو ل: اقتدیث» فلو لم یبن وقال: نوي 
الإبام لا یجزثه؛ لأنه ا لصلاته؛ لا للاقتداء به. 


(۱) ای ۱ 
مس الحقائق» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها (۱/ ۱۹۸ 


في الدين السرخسي» ونانف 1 5 ار ښوي» كما في «شرح الإزميري على الأشباه'. 
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الفن الأول النوع الأول من القوای ۳ 
7 7 


و الطحاويٌ الاجزاء ورجّح في «البحر» الاوّل). 

وهل يلوم تعييربُ الاما كما يلزم تعيين الاقتداء به؟ الصحيح عدم وال 
الزيلعيٌ: «الصحيح أن نيّة الاقتداء تكفي عن تعيين الامام»۳. 

وعلى القول باشتراط التعيين لا يُشتّرط تعيين شخصه؛ فلو نوی القائم نير 
المحراب: صح. 

ووفتهاء أي: نية الاقتداء» عند افتتاح الإمام الصلاةء وقیل: بعد التكبير ليصير 
مُقَتدِيًا بِمُصَلٌّ فلو نوی حين وقفف مَوقِفَ الإمامة العامة أي: عامّة المشايخ» على 
جواز ذلك» وقال مشایخ بخاری: لا تجوز قبل الإمام. 

[النية ليست شرطًا لصحة الإمامة] 

(وتصِحٌ الإمامة بدون نها فلا تشترط النية فيها للصحةء وان اشتْرطِنْ 
للشواب؛ لأنه منفرِدٌ في حق نفسه حتى لو شرع في صلاة نفیسه واقتدى ب 
غیره: صح الاقتداء. 

[ترجمة أبي الحسن الک خي ] 

(خلافا ل) أبي الحسن عبید الله بن دلال بن دلهم (الکرخیع)» نسبة إلى كرغ 
اا سكن بغداد ودرس فيهاء وإليه انتهت رئاسة المذهب» وكان مع غزير عليا 
کر العبادة والصوم» صَبورًا على الفقرء توفي ببغداد سنة ثلائماثة وأربعين رذن 


بحداء مسجده بڌزب أبي زيل على نهر الواسطیین. 
مسي ير ع وي و ن 
)١(‏ أى: ز, ازغ : 
ي: عدم الجواز. انظر : 'البحر الراتق»: كتاب الصللاة, باب شروط الصلاة (۱/ ۲۹۸). 


) 1 ۰ 
۲ الذي في «التبيين» (۱/ ۱۰۰) أن + یه الافتداه ربو م ین 
لتبیین ) أن الاصح أن نية الاقتداء یجزی م تعیین الصلاة. 
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[ترجمة أبي حفص الکبیر ] 
(وأبى حفس حفص الکبیر)؛ آحمد بن حفص: العلّم المشهور, الذي شاع ذکره 
وير أ العلم عن محمد بن الحسن. وهو الذي أخر 
مب فتاه بان لبن الشاة م محرمء م قاله الكردري. 


7 نة الإمامة شرط لصحتها عندهماء (كما في «البناية) شرح الهدایة۱0) 


ملءَ 
ج البخاريِ من بخاری 


للعلامة محمود العيني. 
[اشتراط النية لإمامة النساء ومسائل المحاذاة] 

وفوله: (إلا إذا صلی خلمّه نساء 14 استثناء من قوله: : وصح الإمامة بدون نها 
أي: الا في إمامة النساء فان نية امه شرط لصحة إماميّه بهن› (فإنَّ اقتداءَهُنّ 
به)) آی: الما (بغير ني منه» وقت الشروع. لا بعده(۲) (الإمامة)"» أي: إمامتهن» 
(فيرٌ صحيح) مطلقًاء إلا في رواية عن أبي حنيفة إذا لم تكن مُحاذِية [جاز الاقتدا 

وأطلق عدم الصحة بدون النية» ولو عند عدم اتحاد الصلاة» فلو اقتدّت به 
في صلاة الظهر» وهو يُصِلَّي العصرٌء وحادثه: بطلت صلائه على الصحبح؛ لا 
انتداةها ون لم يصح فرضًاء فيصِح نفلا على المذهب. فكان النفل على الفرض؛ 
رهر مین على بقاء الوصف عند فساد الأصل؛ وسيجي» «منح». 

وإنما شرط النيةٌ لصحة امامت *]) لاحتمال ضرر المُحاذاةء فلا بد من التزايه 
نونج نی ی 
۳( 'البناية»» کناب الصلاة باب شروط الصلاة النية (۲/ ۰۱۲ 
1 ني( 
0 + ) و(م): (لا بعد بیان). ولم يظهر لي مراده. 
0 د(ح) و(ع): (إمامة). 


ن المعقوفتين ليس في (خ) و(م). 
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الفْ الأؤل: الفوع الأول هن القوزی ,ر, 


۳ 
2510 5 مام لا بد مر نة اله 


ليلتزم ضررٌ إمامه. ۳۹ ۲ 
وفيه: أن ضر المحاذاة للإمام أنما لزغ إذا نوی [مامتهن» فاشتراط نية مام 
بلزوم الضرر له من قَیلهن دور ۱ 
دقع بان الموقوف على نية إمامتهنٌ لزومٌ الضرر والموقوف على ازوم 
الضرر هو اشتراط النية» لا النية نفشها فلا دور 
وغورض الدلیل أيضا بأن القارئ اذا اقتدی بالأم: فسدت صلاء رن 
جهة القارئ» ولا ُشترط له نية (مامة القاری ليلرّمَ الضرژ بالتزامه. ۱ 
ويدقم بأن کلامنا في فساد يحصل بالاقتداء» وفساد صلاة ال لیس بسبب 
ذلك بل لتمکنه من القراءة بقراءة إمامه» ولذلك لو صلّی الام وحته والقا" 
وحده: فسات صلاةٌ ال لتمكنه من القراءة بقراءة إمامه. ۰ 
ولا يقال: إن الفساد في المُحاذاة إنما جاء من المُحاذيةء وقد لا يلتزم الما 
إمامتها؛ لأن الكلام في فساد صلاة الإمام» لا صلاةٍ المقتدي به تأئل. 
وهذا في غبر صلاة الجنازة. وأما فيهاء فلا يُشتّرط نيةٌ مامه بالإجماع؛ كما 
في «الخلاصة» وكذا في سجدة التلاوة» وكما تفید المحاذاةٌ صلاةً المحاذي 
إمامًا آومقتدیّه لو کلم بشرط نية الرمام إماميهن وإلا فسدت صلاتها فقط ولا 
ذا أشار لیا بالتأخير فلم :نفد صلايها ی 
ال في الاذة سل اکن على فص 


ب الصلاةء الغ اتال مه . be > .١‏ 
أفعال الصلاة (1/ دی فصل لث عشر فيما يفسد الصلاة وما لا بفسده نوع أب 
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و با خواب إلا بالنية 
اوه 
۳۳۷ 
29 . أن اله حیح في المحاذاة «أن تقوم بحذاء كيف الرجل من غير حائل | 
ها كما في «المجتبی »۱۲ فالهتاسة لبذنه ينب تر ۶ بشرط. ١‏ # 5 
ني «الخانية»: «وحدٌ المُحاذاة: أن او عضر نها عضرا من لیس 
رون لعل الل ارجل بجنا ستل میم متها" أو خلقها خلفهاء إن كان الرجل 


بحاذي شا منها تفشد صلاته»". 

ولا يخمّى أن تعلیلهم الاشتراط باحتمال المُحاذاة يفي عدم اشتراط النية في 

< 

اننداوهن بمثلهن. 

كذلك یش رطفیها: أن تکون المُحاذِية مشتهات حالا أو أو مآلاء وأن تکون الصلاةٌ 
یت ك تحريمة وأدا والشركة في التحريمة أن يَبنِيَ آحذهما تحريمئّه على تحريمة 
الآ أو يبنا تحريمتهما على تحريمة ثالث والشّركة في الأداء بان يكون أحدهما 
إماما لخر فيما ییاه أو لهما إمامٌ فيما یدنه فالإمام إذا سبقه الحدّث و استخلف 
رجلاء فاقتدت به المرأةٌ أو الرجل بالإمام الأول والآخرٌ بالخليفة» وحادثه: فسدت 
صلا؛ لاشترايهما في الأداء دون التحريمةء وفيه ببحث ذكره صل الشريعة. 

[اشتر اط نية بة |مامة النساء في الحمعة والعيدين] 
(واستشنی بعضهم) من 00 بعدم صحه 4 إمامة النساء بلا نیه و الإمام | إمامتهن 
و حام» فلا 

لجمعةً والعيدّين)؛ لعدم فُدرتَهن على القيام بجَْب الرجل لكثرة الزّحام؛ فلا 


فضي إلى فساد الصلاة. و 
وس ی ی ات 
5 5 3 سس الرجال 
۷ انظر نظر: «المجتي ۹ کتاب الصلاة باب صفه 2 الصلاة فصل في حكم صلا المراة بين 
اياي 585 
زائه أسفل منه). والمثبت من ١‏ 3 نيه 4 
أ في النسخ: (لوكان | الظلة والمرأة بحذائ ۱ 
ا و كان الرجل على ۳ (۰)۱۳۱/۱ 


۲( ة 
ثاری فاضي خان»» کتاب الصلاة» فصل فیما یفسد ۳ 
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کی ييل هذا الا اء راجمًا إلى المسألة قبله» أي: مسألة عدم ور 
النساء بلا نية الامامة؛ تكثيرًا للفا 
الاقتداء بدون نیت وعدم صحة إمامة 3 دت رر 
قاضي خان واشرح التحفة» أن نية ةَ الاقتداء شرطً لصحته في غير الجمعة ۳ 
وأما فيهما فلا؛ لأنهما لا یکونان الا مع الإمام؛ وهو حلاف ظاهر عبارته. 
(وضخُح) هذا المُستلتی» أي: صحّحه جمع؛ منهم: صاحب «الخلاصة, 
قال: «وصمٌ اقتداءٌ المرأة بالرجل في الجْمعة» وان لم ينو الإمامٌ إمامتهاء وكذا نى 
العيدّين» وهو الأصحٌ وفيه اختلاف المشايخ» والمعنى فيه: أن ف المرأ َل عد 
كثرة العحه مع انتهى» ومراده بقلة الفتنة عند كثرة الجمع: : فتنة فساو صلاةٍ الم 
بالمُحاذاة» ور 5 عليه ما قاله الزيلعي أن «المرأة لا تقر على القيام بجنب ال جال!) 
لكثرة الازدحام فيهماء فلا ر تفضي إلى فساد صلاته»". 
وأشار المُصيْفٌ بصيغة التمريض إلى أن الجمهورٌ على خلافه» كما قال فى 
«السراج»: «إن عدم الاستثناء قول أكثر المشایخ»» انتهى. فيشترط نيةٌ اميه له 
فيهماء كسائر الصلوات. 
(ولو حلف) إنسان (أن لا یوم ثم أحداء فاصلی ونوى آن لا در یوم وء أحدا و(افتدی 
به إنسانٌ) غير ر امرأة: : (صح الاقتداء 36 لما تدم آن الا مامة تصح بدون نييها. 


قیل: فیه آنه لا یلزم من صحة الإمامةٍ بدون نها صحةٌ الاقتداء بدون تشه 

لس ۳۳۳ 

)١(‏ «خلاصة الفتاوی»» کتاب الصلاة, الفصل الثالث عشر فیما يفسد الصلاة وما لا يقد نوع في 
أفعال الصلاة (۱/ ۱۳5 

فق في النسخ: : (الؤمام). ۰ والمثبت من «التبیین». 

۳ 

(۳( تبيين الحقائق»» کتاب الصلای باب الإمامة (۱۳۸/۱) 

)£( أي: نية الرمامة. ۱ 


Scanned with CamScanner 


00 يشو للابالنیة 
ie,‏ ۳۹ 


1 ار لباك ارتاي اموه هو عبارنهفي بح ره( وان أجیت 
1 رز وتان المائنع؛ يعني آن عدم نیت الإمام| يا 
ده لین ا 0 مقي لصحة التدا ء و" نيةٌ الاقتداء ی 
وقد جد نائل. 
(وهل يحدّثُ) الحالِفٌ على ذلك بالاقتداء به مع عدم النية منه؟ (قال في 
ويخانية»»» أي: «فتاوی قاضي خان"۰ (يحدّث قضاء)؛ لتحقق الإمامة ظاهراء (لا 
ان لأن شرط الحنث قصد الإمامة» ولم یوج (إلا إذا أشهّد قبل الشروع) أنه 
سي لنفسه ولا یو أحدّاء فإذا آشهد: (فلا حِنتٌ قضاء) ۳ لانتفاء التّهمة عنه من 
الفاضي حينئذ. 
هكذا فیّده بالاستثناء هناء وفي «البحر» لم یقیده به“» وقال في «الْبرّازية»: 
احنث قضاءً» لا ديانة إذا رگع وسجّد»*» فلا بد من تقييده به أيضا. 
(وكذا) الحكمٌ (لو أمَّ الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة» بأن نوی صلا 
لجمعة وحدّه دون الناس: (صحَّتْ) صلاةٌ الجْمعة له وللناس؛ لأن شرطها هو 
ا ونية عدم إمامة الناس لا يمتع الصحة؛ ؛ لأن ما لا يكون وجوده 


لوجورشی: لايكون عدمّه علة لعدمه (وحنث قضاءً)؛ لا ديانة. 
ت ا 
۳ م «البحر الرائق»» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة 


ال رالشراءوالتزویج /٤(‏ ۳۸۹). 
0 في (خ) هنا 
۳ 


(۱/ ۲۹۹ وکتاب الأيمان» باب اليمين 


زيادة: (صحة). 

ظر: قاری قاضي خان», کتاب الایمان» فصل في مسائل الصلاة (۲/ ۱۸ ۹ 

ای الرائق»؛ كتاب الأيمان» باب اليمين في البيع والشراء والتزويج ۸۹/50 
) انظرء شالك باز كاب الاين الفصل عار في صل دعوم دار | 


2 
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ود 5 ش ح سمل ۳ 


لا يقال: تقدیمه الاشهاد شور بمُخالفة الحکم مع أنه كذلك؛ لان اليس . 
قوله: «وكذا)» راجع إلى الجمیع» وإن كان حلاف ظاهر العبارة» تأمّل. 

(و لا یت أصلا)ء مََصِدرٌ مۇك لانتفاء الحنث» ويجوز أن يكون حالا,. 
نفهره الفعل؛ أي: انتفى الحنث انتفاءً بالكلية يعني لا قضاءً ولا دیانة» (إذاأمٌ) من 
الحالف الناس» ولو بني الامامة (في صلاة الجنازة)؛ لأنها ليست بصلاة وال 
تصرف إلى الصلاة المُتعارّفة» وهي المكتوبة والنوافل» (و)كذا (في سجدة التلارة) 

(ولو حلّف آن لا 1 فلانا)؛ لواحد بعینه» (فأم الناس ناویا أن لا یمد أى: 
فلاناء (و)أن 11 غيرّه)» أي: الناس غیره. (فاقتدى به فلانٌ) المحلوف عليه؛ 
(حنث) الحالفٌ قضاء لا ديانة» (وان لم يَعلّم) الحالف باقتدائه (به)؛ لانه لمانوی 
الناس دخل فيه فلان» (انتهی) کلام فاضی خان قرخ «فتاواه»'. 

ونع عبارته فيها: «حلّف أن لا يوم فلاناء لرجل بعينه» فصلّی ونوی أن ی 
الناسّ» فصلی ذلك الرجل مع الناس خلمّه: حنث الحالف وان لم يعلَّمْ به؛ لأنه لا 
نوی أن ی الناس دخل فيه هذا الرجل») انتهى. 

وأنت تعلم أنه لا یوافق ما ذکره» كذا قيل. 

وفيه: أن المْصتف حمل قوله: «ونوی الناس»» على غير فلان؛ بدليل السباق؛ 
وبما فسّرنا به عبارته أعني قوله: «ونوی غیره أي: الناس غیره»» تتح العبارتان؛ 
ولكن يبقى التعليل بقوله: «لأنه لما نوی الناس» غيرٌ مُصاوف مَوقکه تأمّل. 

(ولكن لاثوابَ له)» أي: الحالف» (على الإمامة)ء أي: إمامة من بره 
ااا شوت و 


(۷) انظر: افتاوی قاضي خان»؛ کتاب الایمان, فصل في مسائل الصلاة (۰۱۹-۱۰۸۲ 
)۲۳( افتاوی قاضي خان» (۱۰4۹/۲). 
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۱۲۳ 
بالنية ۱ 


ا" 
فله ثو إن وبخلاف المقتدي» فان يال واب الجماعفه: 5 بف الا« 1 
نوأه 


لیا من دی 


با أو ل 


و 


۱ 


[اشتراط النية لسحود التلاوة] 

وا د زیلدوة كالصلاة) في اشتراط النية لصِحَّتِهاء كما في «البحرف؛ قال: 

. ويل سجدة التلاوة شرائط الصلاة ! إلا التحریمة»» ومذا إذا تلا حارج الصلاة. 
رن مه ة على المُؤر : تندرج فيها سجدة التلاوة بلا نیقه بخلاف 

[ اش دم با فية سید کر وی رهبا 

(وكذا سجدةٌ الشّكر) على نعمةٍ أو دفع زقمة یُشترط لها ان كالصلاة» (علی 
ول من رها مشروعة)؛ لأنها عبادت وهر زل بيا وأبي یوسف والشافعي وأأحمت 
رهومقتضى الأدلة السمعية المُتكثرة؛ لما رواه ابن ماجه وأبو داود والحاکم» وصححه 


یهت(" أن «النبي ی كان إذا جاعه آمر سره" خرّ ساجذا لله تعالی». 


وعن أبي حنيفة: لا أرى سجدة الشكر شيئًا مسنونّاء وعنه: أنه كرمّهاء وهو قولٌ 


مالك. 
ان سجد بلا سیب فلي ل بقریق وییاح. 
۱( 
البحر الراتق», 
ا رتس کاب الصلاة باب سجود التلارة (۲/ ۱۲۸). 


سنن الكبرى (۲ ۰۷ معرفة | السنن والآثار (۳۱۱/۳), 
بن ما : 


۱ 
۰ #7 في سنه | براب إقامة الصارات والسئة فبهاه باب ما چاء في الهماة وال 
رقم () 
۹+ واي رداردفي سنه کناب ۱۱ واد با 2 عورد أا 3 


(VV py ET 
سرت ر رقم (۵ ۱۰۷۲ ووا آل 015 أ مده‎ ۱ 
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| ۸, 


۳۳ د كال اه من قوس و 


وأما السجدة التي تقع عقب الصلوات فتکره؛ لأن العوام يعتقدون دجوتها|, 
سَيتها أو استحبابهاء وکل مُباج يودي إلى ذلك فهو مکروه. 

(والمُعتمّد أن الخلاف) بين الأئمّة فيها إنما هو (في سُنْيتِها)» أي: في كوزها :4 
أو لاء (لاافي الجواز) والا فهي جائزة اتفاقاء وسيأتي في فنْالجَْع والفرق أنهاجار؛ 
عند أبي حنيفة» وهو معنی ما روي عنه آنها غيرٌ مشروعة أي: وجوبّاء لا جوارًا. 

[اشتراط النية لسّحود السَّهو] 

(وكذا سجودذ السَهُو)» لا يشرط له النيٌ كالصلاة؛ (ولا يَضْرٌه)؛ أي: سجر 
السهوء (نيةٌ عدّمه)؛ أي: عدم السجود (وقتَ السلام» بأن سم ناویا عدم الجر 
له» وعليه السهوٌء فإنه لا تضرّه هذه انیت ولا تمتم الإتيانٌ به» بل يسججد؛ لأن سلا 
من عليه سجود السَّهو غيرٌ قاطع للصلاة اتفاقا. أما عند محمد: فإنه لا يخرج به عن 
الصلاة أصلا؛ لأنها وجيت جرا لنقصانه فلا بد أن يكون في إحرام الصلاة. أن 
عندهما: فلأنه بخ ٍجه موقوفاء إن سجد: تبيّن أنه لم يُخرجه. وإلا تبيّنَ أنه احرج 
من وقتٍ وجوده؛ فإذا لم يكن قاطِعًا وحده اتفاقا: لا يكون قاطِعًا مع النية؛ لأنه تفیر 
للمشروع بالنية» وذا لا يجوز. 

ثم الم أن سلاع من عليه سجود السهو لایخ جه عن الصلاة إذا لم يكن عل 
سجدةٌ صُلبيةٌ أو تلاو وإلا بخرجه. 

فلو کان عليه سجدةٌ صلبي ذاکر| لها( وسلم: فسدّثُ صلده؛ لأن السجلة 

الصلبية یتی بها في حقيقة الصلاته وقد بطلت حقیقثها بالسلام العَمْد بخلاف 
سجدة السهو» فإنها في خرمة الصلاة» وهي باقيةٌ عند السلام. 


ی 
() أي: وکان ذاکرا لها. 
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۳۳۳۳۳ 
. سحدتا س 0 ي فأ“ دن 
ولو كان عليه سج "هي توق فان لم يكن ذاورًا للعلارة, 
ردنر او لاه وسلم: لا تفسد صلاته» ولو كان ذاو 
دی اس سقطت اللاي اي 


۳۳۳ 
سواء كان ذایر| 
الها: لم تمسر 2 
؛ وسقطت سسجدةٌ 
, خارجهاء وأما سقوط السهو؛ 
فاء نقطاع. ذا تک أ: TET‏ و 
لامتناع البقا بسبب الا 8 إلا إذا تذكر أنه لم تشه فإنه تشهد وید لد 
رصلائه نامه كذا في «الفتح»'. E‏ 
هه ۳ و 8 ۳ 
اوإن سلم وعليه سجد صلبية وسجدتا سهر إن سلّم وهو غير ذاكر لهماء 
را للصلبية خاصة: فان سلامّه لا يكون قاطا" ويسجد للصّلبية وتش 
۳ 
لم بسجد للسهوء وان مسلم وهو ذَاكِرٌ للصلبية خاصة: فان سلامّه یک ون قاطمًاء 
رنشدت صلائه. 
ولو سلم وهو متذکرٌ لما ترکه من الصابية واللاويّة والسَهُو: لا یکون قاطمًاء 
ریسجد للأوّل منهماء وان غير مُتذکر لواحد» أو کر للسَّهُو: لا يكون قاطفاه 
یسجد للاول فالاوّل, فإن كانت الصابية لا سجّد لهاء ثم یسجد. وان كان ذاكرًا 
0 ۳ 1 1 و 
لصلبیة او التلاویت أو لهما: فسّدت صلاته؛ لأنه سلام عمد في حق أحدهما 
اهر في الا فتر جح جانب الخروج احتباطا»؛ (بحر»(. 
eS Ca ۱‏ 
ركذا لو كان عليه سجدتا م لبية وسهو؛ أو تلاوق فان كان ذاكِرًا للصلبية أو 
۰ ۶ 2 
این دسلم: فسدت. والا لا. 
۳ لح القدیرا: كاب الصلاة؛ باب سجود السهو (۱/ ۵۱۷). 
؛ في النسخ هذا والذي بعده إلى نهاية النقل: (قطعا)» والمثبت 


له من «البحر الرائق». 
2 ق كتاب اللات باب سجود السهو (115/5-/107): 


, ۱ 


Scanned with CamScanner 


الفن لول النوع الأول من 


4ى ۲۳ 
۷ ۱ [اشتراط النية في خطبة الجمعة] 
(وما ان في الطبة» بان يأتي بلسانه ما یقصد أنه خطبة كاثنة لیم 
ذ)هي (شرط صِحَّتها). أي: ا (حتی) إن الخطیب (لو عطس بعد شیر 
ميس سا ا ا 
أي: ناویا بذلك التحمید لأجل عطایه (غيرٌ قاصد لها) أ ي: الخطبة. أي: لمير 
بتحميده الخطبة» ٠‏ (لم تصِحّ خطبته)؛ لعدم الئية للخطة > (كما في قح القدير 
شرح «الهدایة»( للمُحقّق محمد بن عبد الواحد السيواسي الشهیر بابن ما 
وهذا عند أبي حنيفة» كما في التسمية على الذبيحة. + ون لح سي توس 
آنها د تجزئه والاوّل اصح كما في «البحر». 
وقال الزيلعي: : ولو عطس عند الذبح وقال: : الحمد لله لا یجل في الأ 
لأنه ه يريد الحمد على الثعمة دون التسمية؛ بخلاف الط حيث يجوز ذلك عز 
الخطية؛ ؛ لأن المشروط فيها ذک الله مطلقًا؛ لقوله تعالى: سوال جوا 
[الجمعة: 7014" انتهی. 


فقد اتل التصحیح. ومشی صاحب «التنوير» على الأرّل تیال 
صحّحه شیخه في «بحره). 
س 
)١(‏ انظر: «فتح القديرا» كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة (۲/ .)٠‏ 
۹9 انظر: البحر الرائق»؛ کتاب الصلاة باب صلاة الجمعة شروط صحة الجمعة (۲/ ۱۱۱). 
)۳( «تبيين الحقائق». كتاب الذبائح» اليسمية عند الذبح (۵/ ۲۸۹) 
(4) قال فى > ج ۱ ۱ 
في كاب الصا باب ما ينسد الصلاة (ص 4 ۰ (فلو حمد لعطاسه: لم ینب عنها على 
| هب». ثم قال 
۰ تم في كتاب الذبائح (ص :)141١‏ : «ولو عطس عند الذبح» فقال: : الحمد ل لابحل 
في الأصحء بخلاف الخطبة». 
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۹ ن الا بالنية 
اا لاشوات! سمي ف 


راما عند الامامین؛ يشرط للخطبة ذكرٌ طویلُستی ملب وتیل مقداژ 
۰ ی آبات» وفیل: : مقداز التشهد. فال ميد وحلّه ولو بنية الخطبة» غير كافي. 
[یشتر رت ط لخطبة العيدين ما ُشتر ُشترط لخطبة الجُمعة سوی تقدیمها) 


زلا 


(و خطبة الويدين كذلك)» أي : يشترط لصحتها النيةء كخطبة الجُمعة؛ ؛ (لقولهم)» 
اي :ناء (يُشتّرط لها) أي: : لخطبةٍ العيدين» (ما یشتر يُشترط لخطبة الجمعة سوى تقديم 
الحُطبة)» الظاهر: سوى تقدیهها. 

قال العلامة المقدسي: يمهم منه أن الخطبة شرط لكن تقديمها ليس بشرط 
وليس كذلك» بل الخطبة نفسها ليست بشرط. 

وأيضا سيذكر المْصّف في فن الُروق أن تقديم الخطبة من شرائط الجمعةء لا 
من شرائط الخطبةء نعم؛ صرّحوا بأن لخطبة الجمعة شرطین: 

أحدهما: أن تکون قبل الزوال. 

والثاني: أن تكون بحضرة الرّجال. 

فلو صح كلام المصيّف لزع أن تكون خطبةٌ العيدّين بعد الزوال» وهو غير 
ا لخروج وفتها. 

وعبارةٌ أئئينا: وبُشئّرط لصلاة العيدّين ما يشترط للجُمعة سوى الخطبة. 

وهل باقي الخطّب كذلك أو لاء كخطبة النکاح» والاستسقاء» والكسوف. 
"اخطب الثلاثة في الموسه”2؟ قال السيّدٌ المُحشّي: «توفّفث في ذلك» ثم رأیث 
۳ عن «القهستاني» أن سائرٌ الخُطّبٍ کخطبة الجمعة في وجوب الإنصاتٍ لهاء 
ی 


00 1 
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الفنَ لول النوع الأول من ره ۶ 
0 سر 


A Ê 
وكذا في كراهة الل عندها»”"» ثم قال ما ذكره في الین ند‎ 
لته أن الكلام یکره فيها كما یکره في خطبة الجمعة», ثم قال : ریمکن زيول‎ 
بأن يقال: إن معناه: لا يكره فيها كالكراهة التي في خطبة الجمعةه ؛ مان كان أل‎ 
الكراهة موجودا»۳ انتهی.‎ 

ولا یخفی أن هذا النقل لا بوافق السژال؛ لأن الکلام في آنها کی 
الجمعة في اشتراط النيية؛ لا في وجوب الانصات؛ ولیس في کلایه ما يدل عر 


العموم فتأمّل. 


لب 


[اشتراط النية للأذان] 

(وأما الأذانء فلا تشترط) النية (لصحّته). حتى لو أذن : في الوقت للتعليم 
تحصّل به اس ولا تلزم إعادتّه؛ لما سیذگر أن کل ما لايكون إلاعبادة. ولایلس 
بغيره: : لا تشرط فيه النية. 

(وإنما هي)ء أي: النيةء (شرط للثواب عليه)؛ لأنه عبادةء ولا ثوات فيها إلا 
بالنية» كما تقدّم. 

[اشتراط النية لاستقبال القبلة] 

وت استقبال القبلة» 2 موسی بن سلیمان» Ei‏ لقرعي 
58 أي: استقبال القبلةء (النيدً). بناء على ما ذهب إليه مره ۷ إصابة عيبن 
اک ریب والبعيدفرٌ؛ وهذا في القريب ظاهرء مان ابید ال 
EE‏ : 


)۱ 
) انظر: : أجامع الرموزء» کتاب الصلاة» آوقات الكراهة (۱/ ۱۱۹). 
۱ )۲( «غمز العیون» .)55/١(‏ 
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وریاولی: لا 


۲۳۷ ey 
۱ 4 ۱ النة‎ 
ا ا الود كذا في «الببحر)! ثم إنه نه غلى هذا ينوي‎ 
؛ لأن الكعبة اس*‎ 
الخاصة؛ لا الحيطان ن ی لها.‎ 
(والصحبح خلافه)» أي: ما شرّطه الجرجاني؛ فإن إصابةٌ العين ليست به رر‎ 
ولد الجمهور:‎ 


[ذکر الکتب المسماة باالمبسوط» عند الحنفية ] 

(کما) صرح بذلك شمس الائمة» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخس, 
الإمام الكبير» تلميلٌ شمس الأئمّة الحلواني (في «المبسوط ») شرح «الكافي» 
للحاكم الشهيد؛ أملاه وهو في السجن بأوزجند؛ بسبب كلم كان فيها من الناصحين؛ 
زير تلعب مرن الع با دید 

وللحنفية كت عديدة د تسمى بالمسوط منها: «مبسوط؟ الامام أبي یوسف 
المسمى بالاصل»» و«مبسوط» محمد» وامبسوط» شمس الأئمة الحلواني؛ 
وامبسوط) شيخ الاسلام حَوَاهَرْ زاده محمد:ن حسين البخاري؛ و«مبسوط» صدر 
الإسلام أبي لیر محمد بن محمد البَْدَوِي» و«مبسوط» علي بن محمد البزدوي؛ أحد 
عشر مجلَدًاء و«مبسوط؟ السيد ناصر الدين السمرقندي» وامبسوط؟ أبي الليث نصربن 
محمد وحيث أطلق فالمراةٌ به «مبسوط» السرخسي» وهو خمسة عشر مجلدا. 

تُونِي السرخسيٌ رحمه الله في حدود الأربومائة ونسعين. 

(وبعضهم) جعل الخلاف بين الجمهور والجرجاني غير حقيفي» » (وحمل 
الأول على اشتراط النية في الاستقبال» (على ما إذا كان بُصلي) المُستقيل (في 
سن 


ٍ انظر: ' البحر الرائق»» كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة 1/03( 
0( 
انظر: : المبسوط» کتاب التحري ( ۰ )+ 
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E‏ الفن الأول النوع الأول من الوا و 


۳۸ وو تا 


الضّحراء)؛ فيشترط له النية» (و) حمل (الثاني)» أي: :عدم الاشتراط ۳ 
الي إلى محراب)؛ لأن المحاریت وضعت پالتحزي والاجتهاد. فلا سی | 


لت بخلاف الصحارىء (كذا) ذكره العلامة العيني (في «البناية) شرح اهر 
ولا يُنافيه ما قاله بعشهم أن هذا التوفيق مذكودٌ في نية الكعبة بعد ماو 
إليهاء هل تشترط أو لا؟ فقيل بالتوفيق الذي ذكره» وهو المذكور في «التجنير,م 
لصاحب «الهدایة»؛ لأن نية الكعبة ليست غير نية الاستقبال. 
[اشتراط النية لستر العورة] 
(و آما س سَتر العورة فلا تة تشترط) النية (له لصخته» ولم أرَ فيه خلاقا). 
[اشتراط النية في بقية فية شروط الصلاة] 


وبقي من شرائط الصلاة: الوقت. والنية» وتكبيرةٌ ؛ لانتل عند من يقول بأ 
شرطء ولم یذکز أنها تشترط فيها أو لا. 

فأما الوقت» فلأنه ليس من أفعال المُصِلَّيء فلا معنى لاشتراطها فيه ولالعدي. 

وأما النيةء فلا تحتاج | إلى النية» كما سيجيء. 


وأما تكبيرة ةالافتتاح» فتجوز كل ما يدل على التعظيم غير مو ب بالدعاء فإ 
لم تكن باسم مُشتَرلٍ فلا تحتاج | إلى الثية» وإلا فلا بد من نية ذات الله تعالى؛ ام 
«الحاوي»: الو كان الاسم مش مُشْتَركاء فان أراد به ذاتٌ الله تعالى: يصير شارعا! أ 
الورادة والنية تقطع و جوه الاحتمال». 
۳00 
() انظر: :یه کتاب الصلاق باب شروط الصلاى سبال التلة(۷/ 6۱66 
و تیان 'دنية الكعبة ليست بشرط في الصحيح من الجوانب» إلا أن اساي 
0 من الشرائط فلا مشترط فيه الي کالوضو»» ثم قال في (1/ (E‏ :دمن كان باه" 
عوسي ن لم يكن بمعايتتها فالشرط إصابة جهتهاء وهو المختار». 
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5 ي افا اال میس ی ٩‏ 
ا اس 


[لا تلارّمَ بين الصحة والثواب] 


رلا يشترط للثواب) على النية مس العبادة» بل یاب على النية) وصدق 
5 روإن كانت) العبادة a‏ بغیر تعمِّلٍ)؛ إذ لا تلام بين الصحّة والثراب؛ 
1 رس يارج عن الإجزاءء أو رفع وجوب القضاء» أو کون الفعل موصلا إلى 
,ثبي وهي في المعاملات الاختصاصات مر على العُقود والفُسوخ, 
ري ی فيالبم» وم الشيقة في التکاح» ولي التنيعة في الاجارةه راي 
۷ 3 شوت الحق» وفي الشهادة ترتب لزوم القضاء فهي تعتود وجود 
اشر ل والأرکان» بخلافی الثواب» فانه عبارةٌ عن المنفعة المقرونة بالتعظیم 
58 جود العزيمة» وهو الإخلاص. 


۳ 
3 


وب جد الأول بدون الثاني» كما لو صلّی ریاء وسَمْعةٌ: فإنها تح لوجود الشرائط 
رلأركان ولا يسحت الثوابٌ لعدم الاخلاص؛ ويُوججد الثاني بدو الا ل» (كما لو 
أ حًا على طن طهارته): فإنها لا تح لعدم الشرائط ويستجق الثواب لصف 
زیمت علاًا لمن قال: إن الصحة عبارةٌ عن ترب الغرّض» والفرض هو الثواب' 

. اتف الثواب یستلز م انتفاء الصحة» وهو مذهب الشافعي: 
وقوله: ابكير تملا آي: عالِمًا بفسادها؛ لما ذكره في "التقریر؟: الى 


j: ۲‏ قف قرا 
ںانین رل ينل جهن ویس ام ۱ 
لم و 7 2 رل الاعادةٌ لد رط واستحق الشواب لصح 
بجز في الحكم» ووجب مه الل غات 2 

عزیمت 0( انتهی. 

۱ سس :اه «المستصفی 
| 07 م اجده : التقرير والتحبیر»» وقد ذكر i‏ لي الى 

۶ في «التقرير والتحبیر»» وفد ددره أي 


رح النافع». 
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[هل یکفر المُتعمّد لفساد صلاته؟] 
وأما لو تعمد فسادّهاء وصلَّىء هل یکفر؟ ففي «الخلاصة»: «صلَّى | الى فر 
القبلة مدا فوافق ذلك الکعبت فهو كافرٌ بالله تعالی» وکذا الصلاءٌ بغیر طهارن 
والصلاةٌ في الثوب النجس») ثم قال: «والمُختارٌ أنه يكفر في الصلاة بغير مه 
لأنه لا يجوز بحال» بخلاف الصلاة إلى غير القبلة» والصلاة د في ثوب ابر 
فإنها جائزة حال العذر » قال الصدر الشهيد و”“السغدي: وبه نأخذ ونختاژه00 
وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه لو صلی بغير طهارة: لایکفر . وفي 'البزازية»؛ 
ا یکفر لعدم وجود الشرط؛ فليست بصلاة» ومن قال بكّفره یقول: إنه متخ 
لكن في «العمادیة»: : لذا اقتضست الضرور كان صل مع جماعقه فاستحيى رصل 
قال بعض مشايخنا: : لايكفر؛ لأنه غیر مُستخفه فينبغي أن لا یقصد بالقيام قيامَ الصلان 
ولايق رأ شيئًاء وإذا حتّى ظهره: لا يقصد ال رکوع ولا السجود ولا يُسبّح, حتى لايصيء 
كافرا إجماعا»». انتهی. 
(وسيأتي تحقیقه) أي: ما ذکره من أن لا استلزام بين الصحة والثواب. في 
أوائل الف الثالث(. 


۳( «خلاصة الفتاوى»؛ كتاب الصلاة؛ الفصل الخامس عشر في استقبال القبلة (۱/ ,)1٩‏ 

() قوله: : (و)؛ ليس في السخ؛ رالصواب إثباته؛ فان الصدر الشیهد غير السغدي صاحب «النتف!. 

(۳) انظر: : «خلاصة الفتاوى؛؛ الفصل الخامس عشر في استقبال القبلة (۱/ 1٩‏ ¥( 

)1( انظر: «الفتاوى البزازیة». کتاب ألفاظ تكون إسلاما أو كفراء الفصل التاسع فيما يقال في الفرآن 
والاذکار والصلاة (5/ ۳۶۱). 

)2( انظر: «الفتاوی البزازیة» (5/ ۳۱). 

۳ في مامش (م): اقوله: في أوائل الفن الثالث» لعله قوله: وهوء آي: لفظ السکې ترعان: ده 
وهو الائم» ودئيوي, وهو الفساد؛ والحکمان مختلفان... ال انتهی. وقال الحموي في اغهز 
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ينعد اسمس سب ابن اا 
[اشتراط النية في أداء الزكاة] 

لم شرع في النوع الثاني من العبادات» فقال: 
5 ۳ الزكاةٌ)؛ أي : زكاة المال (فله بهسخ م أداؤها إلا بالنية) المقارنة للاداء أو 
ده لأنها عبادة مقصودة» 0 والصلاة, 0 إلى الثية, 
0 : «البلد | كا ری اش رع 

0 

وفع الوم "+ انتهی 

ویخرج زكاةٌ السوائم» فإنها ليست بشرط فيهاء كما تُفيده عبارةٌ الحمّري 
اشیخنال۳. 

والب يها أعمٌ من الحقيقة والکمية فلو دفع بلا نية ثم حضّرثه والمال قائم 
بل الفقير» فإنه یجزئه بخلاف ما إذا نوی بعد الهلاك. 

وكما لو وكّل بِدَفْعِها رجلا میا أو مُسلمّاه ونوّى عند الدفع إلى الوكيلء فدفع 
لرکیل بلا نية: فإنه یجزئه؛ لأن المُعتبّر نيه المالك» لكن يُشترط في صحة دفي 
اركيل أن" لا یا بماله أو ما زكاةٍ آخری» فان خلّطها: ضينء ولا تقع زكاة. 
رللرکیل بدَفْعها أن يدفعها لولده وزوجته إذا کانوا مُحاویج؛ لا لنفسه. إلا إذا قال 


من (1۸/۱):«قول: وسيأتي تحقيقه» حوالة غير رائجة؛ وإنا لم نعثر فيما سيائي على تحفيق 
ماذكره هنا». 
۳ انظر: ٠‏ اخحرازة الاکمل». كتاب الحساب» شامل: من مسائل الكتب في القراءات» من فتاوى 
المتأخرين (4/ ۷ج وانظر: : عمدة ذوي البصائر (۱/ 0۷ عمدة الناظر (۵/ ۲۲ ۲۳۰ 
ای 'ممدة الناظر» لأبي السعود (ل/ 77/أ). 


۳0 
2 4 ۸( (أنه). ولعل الصواب ما أثيت. 
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ا دی 


له: ضَعْها حيثُ شنت. ولو قال: تصدّق بهذا على فلان؛ فتصق على غیرم: 
5 3 )۱( 
يضمّن. ویرجم عليه مطلقا شرط الرجوع ۲ 


یا 


از وه 


وکما لو ادفعلرجلي دراه وقال له: تصلق بهاء أو قال له: تصدّق بها من و 
يميني» ثم نوی المُوكُلٌ الزكاة ودفّعها الوكيل بعد نيّنه: يُجزئه ذلك»؛ #خلاصة,م 
[هل للإمام أخدٌ الزكاة كُرْهًا؟] 

(وعلی هذا)ء آي: اشتراط النية لصحة آدائهاه (فما ذگر ۰ الإمام ال در 
(القاضي) أحمد بن منصور» أبو نصر (الاسپیچابی)» أحد سراح امختم 


۳( كذا في (خ) و(م). وليس آخره مستقيما؛ فان عدم الضمان ينافي الرجوع. وفي المسألة خلا زي 
ذکر في «الفتاوی الهندیة» (4/ 4۰۸): «رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم...» وقال: ادفع إلى لان 
الفقيره فدفع إلى غيره» في «الحاوي»: أنه یضمن؛ وقال ظهير الدين رحمه الله تعالى: لا يضمن 
لان المقصود ابتغاء مرضات الله تعالى؛ وقد وجد في حق فقيرء كذا في «التاتارخانية؛», 
وفي «البحر الرائق»» كتاب الزكاة» شروط أداء الزكاة (۲۲۸/۲): «وفي «القنية» من باب الوكال 
باه الزکاة: لو أمره أن يتصدق بدينار على فقير معین» فدفعها إلى فقير آخر: لا يضمنء ثم رق بره 
آخر أنه في الزكاة يضمن» وله التعيين» اه. والقواعد تشهد للأول؛ لأنهم قالوا: لو قال: لله علي أن 
أتصدق بهذا الدینار على فلان له أن يتصدق على غیره». 
وتعقبه ابن عابدین في «حاشیته» (۲/ 719): «أقول: وفيه نظر؛ لأن تعیین الزمان والمكان والدرم 
والفقیر غير معتبر في النذر؛ لأن الداخل تحته ما هو قربةء وهو اصل التصدق دون التعيين فيطل 

تم القربة كما صرحوا به وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموکل» وقد مره بالدفع إلى 
015 فلا يملك الدفع إلى غيره؛ كما لو آوصی لزيد بكذاء ليس للوصي الدفع إلى غبره فا 
من قوله: (لكن يشترط في صحة دفع الوكيل)ء إلى قوله: (شرط الرجوع)» ليس في (ع) ولب) 

و(ح). 

0( «خلاصة الفتاوى»؛ کتاب الزكاة, الفصل الثامن في أداء الزكاة» جنس فى التوكيل بأداء الزكاا 
)۳/1( ۱ 
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4 رپ إلا بالنية اللا سس را 


بي دخل سمرفند؛ وصار مر چا في الفتاوی» وانتظمت له الأمور وظو رن 
ا الجميلة. وكان وفاله بعد الا ربمانة والدمالون. 

رن تن امتنع عن أدائها» أي: الزکت (أتحذها منه الإمام) أو ناي رز 
اي ني أهلها» أي: مصارفها المنصوص عليهم في آبتها. (وجزش) ذلك 
ال والوضع لخر عن زکاته؛ (لأن للإمام)» وکذا نائبه» (ولایةً أخذها). 
وا (فقام أخذه)» أي: الإمام» (مقام دفع المالك باختياره)؛ لاه أتَذها ممن 
RF‏ الدفع» وهو العاقل البالغ القادر على التصاب ووضعها في ممحلهاء و 
المُصرف» وال له حن الأخذ» وقد تقرّر أن الإكراة لا یمعالاختیار مت 
لد المختار بنفسه. 

۳ (ضعیف)» خبر «ماا» ذکره؛ لأن النية في ال زکاة شرط ولم توجد فیه. 

وفيه: أنا لالم آنها لم توجد فيه نعم؛ لو كان الاکرا مُنافًا للاختيار فيجوز 
ل بختاز المُكرَةُ عند أدائهاء ولو سُلَّم فأخدٌ من له الاخذ قائمٌ مقاع اختيار المالك 
عكماء فر جد النبةٌ حكمًا, 

رد بالإكراه؛ لأنه لو دفع بنفسه بطريق القرض أو الهبة بنية الزكاة؛ فإنه يجزه 
عهاء وقيل: لا یجزی» وقيل: یجزئ إذا تأر القرض بالهبة» قال في «القنية»: وهو 
أحسنٌالأجوبة, والأصحٌ الأوَلُ؛ لأن الهبرة لما في القلب. 

المعتكد في المذهب)ء أي: مذهینا؛ (عدم اجزاء ا ۱ 
ا و ید ذلك ما (قال في «المحیط»: ومن امتنع عن ١ء‏ 

رکا منه کم ولو آخذ كُرْهًا: لا بقع عن الزكاة؛ لكونها بلا اختیار) ونية) 
۷ 
"زک ذلك الأخذ والوضع المزكي. 


Scanned with CamScanner 


ا الفن الأول النوع الأول وى برع 
® 4 ی 
9 0 و 
وتصده وان لم يكن برضاه. 


اعلم أن المختار للفتوى ما قاله المصتف في «بحره؛ أن «الأخذ إن کار 
الأموال الظاهرة: سقط الفرض عن أربابها بأخٍ السّلطان أو نائبه؛ لأن ولاية الایز 
له في الأموال الظاهرة» وبعد ذلك لو لم يضَعْها!"" في مواضعها: لا يبطل أخذه ئ 
وان كان في الأموال الباطنة: لا يسقط الفرة ض؛ لأنه ليس للسلطان ولا لنائي أ 
زكاة ة الاموال الباطنت فلم يصح كلا في ا التجنيس)00"'. 

وفي «الخلاصة»  :‏ «السلطان الجائد”" إذا أخذ صدقة الأمو ال الظاهرة: الصحبع 
أنها تسف عن أربابهاء ولا يُوْمّر بالأداء ثانيّاء وإذا أتحذ الجبایات"" [أو مالا] بطرين 
المَصادّرة. فنوى صاحبٌ المال عند وت الزكاة: اختلفوا فيه) والصحيح سار 
الزكاة»* انتهى. 

ولكن في «شرح المنظومة» لابن الشحنة: لو أخذ منه السلطان أموالا بُصاَر 
ونوی بها آداء الزكاةٍ إليه: فعلی قول امشایخ المتأخرين: إنه يجوز والصحیح م أنه لا 
يجوز وبه یفتی؛ لأنه لیس للسلطان ولاية آحز الزكاة من الأموال الباطنت وډه نز 


)١(‏ أي: السلطان أو نائبه. 
۱ ۱ ۱ ۱ 
(5) «البحر آلر ائق»؛ کتاب الزكاة؛ شروط أداء الزكاة (؟/ ۲۲۷ 
43 في «الخلاصة»: (الجنایات). 

() «خلاصة الفتاوی», کتاب الزکای ۱ 


1/1 لفصل الثامن في آداء الز کات جنس : إذا أراد الرجل أداء الزكاة 


(1) انظر: «» نظو مة 
نظر “شرح المنظومة الوهيانية»» كتاب الزكاة ( | ع 
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5 ۽ رزا: نشحتّل عبارة الرسبيجابي على الاموال الظاهرة, بدلیل قرل 
الا راي] انلها فلا ضعب ليما ذكرة ويحقل رل «والويرى رر 
۷ اذ ما أي: في الأموال الباطنت بدلیل ما اعتمده في «اليدمر), 8 
1 5 اة «المحيط)؛ لأنا نحملّها أيضا على الاموال الباطنة» ولا يناف 
1 ۱ ,بو يجيره الساعي» 4 لأنه لما کان لیس له ولاب الأخيل: ليس له ولاه 
ار زو كان له ولاية الأخذه كما في الأموال الظاهرة؛ لكان له ولاية الإجبان 
ام في أن له ذلك على الصحیح. وحينئذ فینتظم الکلام, ویندف القیل والقال 
إذي وفع هنا لارباب الحواشي بما لا حاجة لنقله. 


4 ٠ 
[هل للفقير ولاية أخذٍ الز كاة بلا إذن ربّها]‎ 
تي: هل للفقير ولايةٌ أخذها بلا ذن ربّها؟ قال في «الخلاصة؟: «ليس له ذلك‎ 
ار آخذها: له أن يَستَرِدَّه إن كان قائماء وأن يُضِمّه إن كان هالكا أو مُستهلكا؛ لأن‎ 
لحن ليس لهذا الفقير یه انتهی.‎ 
000 
[لا تشترط النية للزكاة إذا تصدّق بجميع التصاب]‎ 


ااخرج عن اشتراطها)» أي: النية؛ (لها» آي: لل زکاته (ما إذا تصدّق) 
۱ 
عدرل جع ااب يرال ع ار لای اد 


ال ۶ یرو الفرض) الذي هو زكاٌ هذا النصاب (يسقط عنه). أي: عن 

لكأ أل النصاب, (اتفائًا) N O‏ انالك EE‏ واج اشن 
۳ 
او رل : ولا يجبره الساعي؛ عبارة المصنف: ولكن يجبره الساعي. .. الخ فتأمّل). 


۳ 
کے ااا ب الزكاةء الفصل التاسم في الحظر والاباحة (۱/ ۲4۵). 
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۹ النْ الأول النوع الأول مد 
۳۹۹ 0-7 


نذر أو کفارة: یقع عمانوی» ولا یسقط عنه الواجب"» ازيلعي»(. 
وجعلوا العصدّقَ بالكل قائمًا مقامَ النية؛ لأن نية الفرض إنما تشرط ای 
بين له الذي هو الواجبُ وبين سائر الأجزاء» وفي أداء الكل تحفقٌأدا الود 
فلا يحتاج | إلى التعیین؛ شيؤورة لوجي شي بيه بخلاف اصق بال 
[مسألة: سقو ط زكاة د بعض المال إذا تصدّق به] 
(واختلفوا في سقوط زكاة البعض إذا تصدّق به) على فقير: 
فعند أبي يوسف: لا تسقط حصةٌ ذلك البعض؛ لأن البعض الواجب غير شین 
فلم يَتعيّن المُؤدّى له لمَحلَيّة بعض الواجب الذي ييحُصّه فيكون الباقي محلا للواجي 
أيضاء فوجدت را سائر الأجزاء للمُؤدّى» فلا يقع عنه إلا بالنية. 
وعند محمد: يسقّط؛ اعتبارًا للجُزء بالکل. وأبو حنيفة مع محمد. 
وقيّد بهذه الشرطية؛ لأنه لو هلك البعض: لسقط عنه زکائه؛ لعدم صنیه نيه 
وكذا لو کان له دينٌ على فقير» فأبرأه عنه: تسقط زكاته» نوی أو لم ینو؛ لأنه كالهالك 
ولو أبرأة عن البعض: تسقط زكاله؛ لا زكاةٌ الباقي» ولو نوی به الأداء عن البافي؛ 
لأن الساقط ليس بمال» والباقي في ذمته يجوز أن يكون مالا بعد الأداء فكان خی 
منه» فلا بُجزئ الساقط عنه» ولذا لا يجوز أداءٌ الدين عن العَين» بخلاف العکس"" 
[مسألة: هل تسقط الزكاة بهبة الدّين بعد الحَؤل] 
واعلم أن هبة الدّين بعد الحول ما أن يكون إلى فقير أو غنيٌ» وعلى كلا 


)010( كذا في النسخ. وفي «التبيين»: (ويضمن قدر الواجب). 
)۳( انظر: «تبیین الحقائق»» كتاب الزكاةء شروط وجوبها (۱/ ۲۵۷). 


(۲) انظر: تببين الحقائق»» کتاب ال زکاق شرط صحة أداء الزكاة (۱/ ۲۵۸). 
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ظ 


۱ 


۱ 


1 


ل 5 نية دين 
: تسقط زكاءٌ المو هوب مطلقاء وعلى تقدير 


مدوبن اد خيرم وعلى العقادير: لمان يهب كل ور 

۱ التقادير: إما أن ينوي زكاةً ذلك الدّيء | 

و پټ وعلی © ينوي که ذلك له وينوي زک مدا 
.ينعن كك لو يئاء فهده اثنانٍ وئلائون 


N‏ إلى الغني؛ إن كان ذلك الغي المديود به نفسه تييح له ر 
دوس ویضمن زكاة الموهوب له استحسانا؛ وان كان غیره» فان 
بد لیخ اهب ولا تسقط الزكاة. 

وني الهبة إلى الفقیس إن لم يكن الفقیر نفس المدیون» فان لم یوجد 
بسلط: لاتصمٌ ولاتسقط الزكاة؛ وان جد فعلی تقديرٍ عدم النية: تم 
نس ط ال زکاةه وعلی تقدیر النية: تسقط الزكاة أيضًا ان أذ كما سباتي 
5-8 


وإن كان نفس المديون» فان وهب كل الدّين» فعلى تقدير نية زا لین وعدم 
لنية أصلا: : مط عنه الزكاة» وعلى تقدير نية ین أو ین له على آخر: : لا تسقط عنه 


. زكاة ذلك المال. 


أما زكاةٌ المدفوع فينبغي أن تسقط ولم يُصرّح به. 
5 تسقط 
وإن وب بعشّه فعلی تقدير نية زكاة ذلك الدين: . لا تسقط زکانه و 
اة | هو 
كه الموهوب استحسائاء وعلی تقدیر عدم النية أصلا: : لا تسقط زكاة المو 


وقد | ذلك 

“أي یا یط ا نات الدین الاإذا نم ببق من لین ر 
ليزه ففي هبق مائة وتا مه ما درهم یس من الزكاة ددم 
ة وة وتسعين در أوغين له هلى اکر 


لط زكاة ذلك المال. 
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الفن الأول النوع الأول من القوای 


8 تست 

رم ذكاًالموهوب» فنبغي أن تک على الخلاف المذكوره ولم يمر , 
لوعو اع عرد ۱ 
إذا كان المدفوع صاحت الدين. 

[نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض] 
ولما بيّن أن النية شرط لأداء الزكاةء وقد كانت شرطًا لوجوب الزكاة | أيضا في 
بعض الواضع» به بقوله: (قالوا: ويشة يشترط) لوجوب زكاة التجارة (نية النجارة). 

ي اصرف في راس الال لح رو بضم العین» جمع عرض 

وهذه النية آعم من الحقيقة والخکمية فالأوَّلُ: كأنْ ينوي عند عقد النجارة أن 
يكرد e‏ به A e‏ بين أن قر 
الثمن نقدًا أو عرضا؛ والثاني: کمال"۳ فو یش" بمال ی التجارة فإنه يكون للتجارة؛ 
وان لم ینوها؛ لأن حک 0 البدل حكم الأصل مالم بخرج بنية عدمهاء وكما في 
عبد فتل عبدًا خطأء فذفع به» وكذا ما اشتراه مُضارِبٌ» وان لم ین كما في اقاضي 


)١(‏ انظر: «تبیین الحقائق»» كتاب الزكاة» شرط صحة أداء الزكاة (0/1؟), 
۳0( «خلاصة الفتاوی» كتاب ال کاةه الفصل الثامن في أداء الزكاة. جنس في هبة الدين /١1(‏ 2144 
(0 قوله: (کمال)» لیس في (خ). 
(4) کذا 
في (خ) و(م). ٠‏ وفي (ع): (قرض). ۰ وفي (ب) و(ح): (قریض). ونقل صاحب تاج العردسا 
)4 
۱ عن الصاغاني قول ابن عباد: : «هدّیل تقول: : هذا ذا قَوْضًا بِقَوْضء أي: : يدلا ببدل 


)0( 7 (خ): : (الحكم)ء وفي (م): : (لحكم). 
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ر ثواب إلا بالنیق 


چ سسس ر 

یجاره دارّه التي للتجا ات 
۵ د ۵ و ت 

ن وكما في ای ر رَه التي د ااي جارة وان لم هامریت 


58 فى «البدائع»: : «الاختلاف في بدل [منافع] عين مُعَ َة لتجارتهقفي کناب 
إركاة من «لاصل) أنه للتجارة بلا نیت وفي (الجامع» ما يدل على التوئّف على 
ریت فكان في المسألة روایتان ومشایخ بلخ ۱ یصححون روايةً «الجامع»»(. 

وهذا في غير العُروض المّورُوئة» أما فيها «فلا تصِحٌ نية التجارة إجماعًاء إلا إذا 
رف فيهاء فتجب الزكاة» كما في «شرح المجمع» يعني: ونوّى وق اللتصِدّف 
نها أن بدلها للتجارة فلا تجبء كما لو باعها بعد حول» كما هو ظاهرٌ عبارة 
الجر وفي «الخانية»: «لو ورث السائمة: كان عليه الزكاةٌ إذا حال الحول» نوی 
أولم ينو" ويلحق بالارث ما دخحله من حبوب آرضه فنوی مکی للتجارة» 
نلاتجب لو باعها بعد الحول)» اسيد)”". 

[يشترط لوجوب الزكاة في العروض کون النية مُقارنة للتجارة] 

(ولا بد) لوجوب الزكاة في العُروض (أن تكون) النيةٌ (مُقارنةٌ للتجارة). 


فيه مُسامّحةٌ؛ لأن التصِدٌّفَ لا يكون تجارة قبل نية التجارةه بل المُعتبر مقارنتها 


(1) انظر: «فتاوی قاضى خان»» كتاب الزكاةء فصل في مال التجارة (۱/ ۲۵۰). 
۲ انظر: «بدائع الصنائعة كاب الزکات فصل: شر انط فرضية ال ز کات فصل: الشرائط التي ترجع إلى 
المال (۲/ ۱۲). 
رن شح میحر اک ورب 
0) انظر: البحرالراتق» کتاب الزكاة؛ شروط وجوب الزكاة (1/ 4۲۲۵ د! ارد 
() انظر: وی قاضي خان»» کناب الزكاة: قبيل فصل في صدقة الإبل (۳۶۱/۱ 
ا ب السخ. وفي «غمز العیون»: ((مساکها). 
مز عيون البصائر» (۷۰/۱). 
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اف 
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١‏ تا سس تت ي 
للشراء عند محمد رحمه الله وللتملّك”" سیب اختياري» شراء أو غيره, عند ار 
يوسف رحمه الله وقیل: الخلاف على العكس. 

ولا تجب الزكاةٌ بمُجرّد النية» بل لا بد من التجارة؛ لأن التجارة فعل من أعرار 

الجوارح لا تيم إلا بالنية. 

۱ وحاصل ماذكروه: أن المُعتبّر في نصاب الزكاة النماءً» وهو قسمان: 2 
وغل فالأرّلُ لایحتاج إلى نية التجارة كالذَّهَب والفِضّة؛ لانهمایتعیانبامر 
الخلقة للتجارةء فلا حاجة إلى التعيين» والثاني ما یحتاج إليهاء غير أنه 2 
بمُجرّد النية» بل لا بد من فعل هوتجارةٌ فلو اشتری ثيابًا لته ثم نویپا 
التجارة: لایصیر إليها إلا إذا انَّجَّر بالفعل» وذلك ببيعهاء بخلاف ما لو نوی فا 
هو للتجارة أن یکون للخدمة: فإنه يصير لها بمُجرّد النية؛ لأنه ترك وهويتم بها 
كالسفر والفطر والاسلام» فان المُسافِر يصير مُقيمًا بمجرّد النيةء بخلاف العكس 
وکذا المُفطريصير صائما بمجرّد النية» بخلاف العكس» والمسلم کافرا بمجرد 
له بخلاف العکس. 

قال في «البحرا: «وأما كوثها عَلوفته فلا بم بمجرّد النية» بل لا بد له من 
العمل بخلاف أضدادها»"» ویخالفه ما في «الفتح» من أن السائمة تكون علون 
بمجرّد النية"'» ورف بینهما بحمل کلام «البحر» على ما إذا وقعت النية وهي في 


۱ في (م) و(خ): (للتمليك).‎ )١( 

(۲( من قوله: (وکذا المفطر)» إلى قوله: (بخلاف العکس» ليس في (ع). 

)۳( قاله ناقلا کلام «الزيلعي». انظر: «البحر الرائق»» کتاب الزكاة» شروط وجوب الزكاة (۷/ ۳۲۱ 
() انظر: «فتح القدير»» کتاب الزكاة (۲/ ۱3۹-۱۸ 
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۲٥١ TTD 
وكلام «الفتح» على ما إذا وقعت بعد الإشراج مثه(۱ قال في «النهر»:‎ 5 
روفي «الدراية؟ ما يخالفها»'.‎ 
[التردد مُناف للنية]‎ 
ني إنه فرع على اشتراط مُقازنة النية للتجارة قوله: (فلو اشتری شيئًا) من‎ 
وض (للقنية)» بضم القاف وكَسْرهاء اسم مصدر من الاقتناء» وهو اتخاذ‎ ۳ 
اسل المال لنفسه» لا للتجارة» (ناويًا) عند الشراء (أنه إن وّجّد) فیما اشتراه (ربخا‎ 
اق ولا لا: (لا زكاةً عليه)؛ للتردٌّد المُنافي للنية» فلم تُوجّد منه نية التجارة. قيل:‎ 
۳ لمناسب في التفریم: ولو اشتری شيئًا للقئية» ثم نوی التجارة:‎ 
جر بأن باع أو عرض على البیع.‎ 
(وفيه: أنه لو نوی التجارةً فيما خرج من آرضها) أي: آرض التجارة (العشرية‎ 
أو الحُراجية أو المُستَأجَرة أو المُستعارة)» أي: التي استأجرها أو استعارّها للزراعة‎ 
أرالمُرّارعة: (لا زكاةً عليه)..‎ 
فیل: «لما تقدّم أنه لا عبرةً للنية المُجرّدة عن مُقارّنة التجارة» حتى لو قارتهاه‎ 
بل باع ما حرج من تلك الاراضي أو عرّض على البیع بنية التجارة: یکون للتجارة»‎ 
أنجب فيه الزكاة بعد استجماع الشرائط»» انتهی.‎ 
د‎ 
.)۲۲۱/۲( نظر: «البحر الرائتی», کتاب الزكاة» شروط وجوب الزكاة‎ ۳ 


(0) ازيل . 
۲ انظر: 'النهر الفائق»؛ كتاب الزكاة (۱/ ۱۷ 4). وتمام عبارته: «وأقول: في «الدراية»: لوأ 


راد أن يبيع 
السا 


سائمةء أو يستعملهاء أو طلقا » فلم يفعل حتى حال الحول» فعليه زكاة السائمة؛ لاه نوی العمل 
۷۶ عم به وصف الإسامة ولو نوى في المعلوفة صارت سا لان معن سا 
أ“ بترك العملء وقد ترك العمل حقيقةء كذا في «المبسوط؛ و«الخلاصةا». (٤‏ 
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الفن الأول: النوع الأول من الق 4 


س 


ره : أن هذا مبنيٌ على رواية «الجامع» المتقدمة» دأما على رواب ار 


فلاء تأمّل. 

وفیل: لان اتلك" بسبب غير اختياري» فصار کغروض المیران, دنا 
وى التجارة عند شرا الأرض العُرية أو الكراجية لازكاةغليه إلاعند مسر 
الُشرية؛ لا لل لمذکورت بل لا يجتمع عليه ان بسبب واد فلا یکرو 
فروع مقارّنةٍ التجارة للتملك المذكور. 

[مقارّنة نية التحار ة لما لیس مبادلة مال بمال» کالهبة والمهر وغیرهما] 

(ولو قارنث) نية التجارة (ما)» أي: سبب مللٍ (لیس) ذلك السبت (بدل) ای 
مبادلةء (مالٍ بمالی) الزكاة» (كالهبة والصدقة)ء بأن هبه أحدٌ أمتعةء فنوی بها اجان 
والصدقة بان تصدّق عليه لح بأثواب» فنوى بها التجارة في غير مباقل ما بال 
(والخُلعء والَهرء والوصية)» والصّلح عن فد في مُبادلة مال بغير ما۳ : (لائع) 
تلك النيةٌ (علی) القول (الصحیح)» وهو قول محمد الشارط مُقارنتّها للشراء. 

وأما عند أبي يوسف الشارط مقارنتها للتملّك بسیب اختياري, فلا شك أ 
توص وتجب فيها ال کم ؛ لتوقفب الملك فيها على القبول؛ فيكون اختيارنا؛ رك 
اختياريا يكفي في مقارنة النية عنده في عمل التجارة. 


9 
ورجح الصحه في «الفتى)"» وعدمها في «البدائم»* وفیها: الو استفرض 


)۱( في (م) و(خ) و(ع): (التمليك), 
)۲( في (م) و(خ): (في غير مبادلة مال بمال), 
(۳) انظر؛ «فتح القدیر»» کتاب الزكاة (۲/ ۱14۹ 


o. )‏ ۰ 
4 انظر ؛ (بدائع الصنائم», کتاب الز کا لش لبي نرجع أن 
حم ۶ فصل: شرائط ضية | کاة» فصل: الشرائط پا 
المال (۲/ ۱۲). : : 
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۱۰ ۲ 
55 ۲ کذا في دال 
د 
زامن قو لان الصلح عن الخطاء كما إذا تل عبد ار 
5 وفع [به ]» ان المدفوع يكون للتجارة» كما في «الخانیة». 


8 


ثم لزوم لمتاز نة لنية فيما یکون بدل مالي بمال يفتضي أن لا تو الب في 
روفن المأخوذة اجر وقد قال فاضي خان: «رجل بجر دازه بعبل" ونرّاء 
زیجارة: كان للتجارة»”"» انتهی» وإليه أشار 4 يلعي» مع أن المْصتّتَ لم صرح 
نوع الخلاف یه كذا قيل. وقد تم أن التو على النية هراجا" 
وأمارواية «الأصل» فلا تحتا- فيه إلى النية» وأن النية آعم من الحكمية. 


)١(‏ لأن القرض ينقلب معاوضة المال بالمال في العاقبة. وقال بعضهم: لا يصير للتجارة وإن نوى؛ 
لان القرض عارةء وهو تبرع؛ لا تجارة» فلم توجد نية التجارة مقارنة للتجارة» فلا تعتبر. كذا في 
البدائم» (1/ 17). 

() نقل صاحب «البدائع» ما في «الجامع» فقال: ا ا انان اقرط لازن 
قبل حولان الحول بيوم من رجل خمسة أقفزة لغير التجارة» ولم تستهلك الأقفزة حتى حال الحول: 
لازكاة عليه في المائتين» ويصرف الدين إلى مال الزكاة هون الجنس الذي ليس بمال الزكاة. فقوله: 
ستفرض لغير التجارة؛ دليل أنه لو استقرض للتجارة: يصير للتجارة». كذا في «البدائع». 

۳ انظر: «النهر الفائق». كتاب الزكاة (۱/ ۱۷ 4). 

4 رى قاضي خان», کتاب ال زکاة» فصل في مال التجارة (۱/ ۰0۳۵۰ 

1 لاني 'نتاوى قاضي خان». وفي النسخ: (عبده). 

بعبد؛ ليس في (ب) و(ح). 


0 و 
دک قاضي خان»» كنا الزكاة؛ ‏ فصل في مال التجارة (۰)۲۵۱/۱. 


1) وله( 
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9 مف طول هنو الأول من ملو ون 4 
ا 


سس سسس س م 


[شروط وجوب الزكاة في السائمة] 

(ني) وجوب الزكاة في (السالمة وهي الي تكنؤني بالرفي ور 
أكثر السنة» (لا بدٌ من قصضد |سامتها للدر) أي: اللبّن (والنشل)» وكذا تبر 
«نهاية». والة لقص المذكور أعم من الحقيقي والحكمي» «فلو ورت سائمةٌ نژ 
عليها الحول: تجب الزكاة» وان لم ينو؛ لأنها كانت سائمة فتبقى على ر 
کانت!» «خانی2»(). 

(اکثر السَّنة) الَمَرية كما فى «القنية»» وهو مفعول الاسامة. 

(وإن قصّد به)» أي: بإسامتهاء وذُكّر باعتبار أنه مصدرٌء وليس له مذکڙ من 
لفظه أو بالسوم المفهوم من الاسامة» (التحارة ففیها) أي: السائمة المفهوم 7 
الإسامةء (زكاةٌ التجارة)» لا زكاة السائمة؛ لعدم قصد الإسامة» ووجود شرائط زكاز 
التجارة» (إن قارَنَتْ النيةٌ) المدلول علیها بالقصد (الشراء). 

علم منه عدم صحة نية التجارة بعد نية الاسامة. وأما ني الاسامة بعد نا 
التجارةء فهي صحبحت حتى «لو نوی الإسامة بعد نية التجارة» وحال علیها الحول: 
ففيها زكاةً السائمة» كما في «الخلاصة»۳). 

SS‏ وليه اما ولا مت هسام ول ول 
الإسامة. كلا في (البحر)”". 


(۱) «فتاوى قاضي خان» کتاب الزكاة» قبيل فصل في صدقة الابل (۱/ 47 ؟). 

(؟) قال في «الخلاصة»؛ كتاب الزكاة» الفصل الأول في المقدمةء نوع منه (1/ ۲۳0): «فإن كانه 
للتجارة؛ فرعاها ستة آشهر أكثر: لم يكن سائمة إلا أن ينوي أن يجعلها سائمة». 

(۳) انظر: «البحر الرائق»» كتاب الطهارة؛ باب الحيض» حيض المبتدأة ونفاسها (۱/ ۲۲۵). 
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1111 5 


۳۵ ۳۳۳ 
RE. Le 


رة لت ار أو الركوبً) أو اللحم: 


زب رکا فيها إصلا)» لا زكاةً السائمةء ولا زک التجارت لانتفاء شرطیهما. آما لو 


رن بعد ما قصّد الإسامة للنسل وال : ففيها زک السائمة ما لم يُوجّد هذه 


00 
وال كذا في «الخللاصة» 


[اشتراط النية للصوم] 
د م شرع في ثالث المي دات فقال: (وأما لني في الصوم)» فرضًا ونفلا؛ نضاء 
رأدا» ۹ يه لکل يوم)» خلافا لمالكِ وژفر. 
[المَشيئةٌ بطل التصرّفاتٍ القَوليةء لا الفعلية] 
(ولو علَقها)ء أي: النيّ ب(المشيئة)» ك: نویث صوم غلٍ إن شاء الله (صحّت) 
ننه فلو صام: صح صومه على الصحيح. «ظهيرية»؛ (لأنها). أي: المشيئةء (إنما 
بطل الأقوال)» أ ی: التصرّفات القؤلية» ولهذا لو قالوا: کل ما يختصٌ باللسان» 
الطلاق والبيع» يبل بالشرط والاستئناء: (والنية) في الصوم وغيره (ليتت مها 
أي: من الأقوال» بل هي من أعمال القلب. 
قبل عليه: إن الحصر في قوله: : «إنما بطل الأقوال»» منقوض بما في «الفتاوی 
لناجية) من أنه: الو وگل بطلاق امرأته إن شاء الله: صح التوكيل وبطل الاستثناء؛ 
a‏ ا EEC‏ 
“لال التوکیل»؛انتهی. ویمکن أن 


۱ ذلك حلاف» 
رظاهر کلام ال نف في الأقوال آنها تشمل الأوامر وفي د 
ي ر ا 
و و رید FEN‏ 
۹ أنظر: اخلاصة الفتاوى»» كتاب الزكاةء الفصل الأول في المقدم»؛ ا 
j)‏ 1 
' فی هاش (م): (إطلاق). 
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ا الأول النوع الأ 8 
0 الفن الأول النوع الأول من | 
o |‏ عسل 


قال في «العمادية): الاستثناء هل يعمل في الأوامر ؟ فیل: يعمّل» وفیل: لا( 

وصرّح بأن «إن شاء الله» في الصوم لطلب التوفیق» فظاهره آنها لیست نی 
للاستئناء» لكن قال في «البز ازية»: «ولو علّقها بالمشيثة: تجوز النية استحساژه لار 
في مثل هذا بكر لطلب التوفيق» كذا عن الحلواني» والقیاس: أن لا يصير صائ 
لبطلانها ب«إن شاء»» كالتصرٌّفات القولیة» ثم فرع" عليها عدم الكفر بالاستت, 
في الایمان على قول من يجعله مجرّد التصدیق» وکذا عن العامّة من کون الإقرار 
شرطا أو شطرا؛ بناءً على أن التأویل الفاسد يَمِنِعٌ التکفی کالصحیح». 

[الفرض والسنة والتفل في أصل النية سواء] 

وقوله: (الفرض والشتة والتفل في أصلها)ء آي: النية» (سواء)ء أي: فرش 
الصوم ونفله وستته» أو فرص کل العبادات وشتّها ونفلها في أصل النية سواء؛ من 
حيث انه يُشتّرط فیها النية» لا من حيث التفاوّت باعتبار زوم التعیین ذانًا أو صفة أو 
عدم لزومه» وكذا في وقت النية في الصوم على ما يجيء. 

[أقسام الصوم باعتبار الحكم التكليفي] 
ونرض الصوم: كأداء رمضان وقضائه؛ وكمّارة الظهار والقتل واليمين؛ 


)١(‏ قال في اعمدة ذوي البصائر» (۱/ :)1٩‏ اوفي «التمرتاشي»: وفي «النوادر»: إن الاستثناء في 
الأوامر باطل. وفي «الاسبیجابي»: هذا قول محمد في غير رواية الأصول. وفي الظاهر يصح؛ 
انتهی». 

)۲( ی رای کاب الصبومة الفصل الثاني في النية /٤(‏ 45). 

(۳( آی: البزازي. 

)1( 'الفتاوى البزازية»؛ كتاب الصوم» بداية الفصل الثانى فى النية (6/ .)٠‏ 
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۹ ۹ ر خواب الا بالنية 
واه 


سس 


الوا 
ديةٍ الأذى في الإحرام؛ للدليل الط ٠ ٠.‏ 

يرا الصبيد) د تا یل يل القاطع تلا ومنتاء والإجمام 

4 )۱ 

ها 


بوشنته: کصوم عاشوراء مع التاسع. 
1 2 هاس ۵ س( هھ | “a‏ 2 
زنل کل صوم ثبت بالستة ۰ كصوم ثلاثةٍ أيام من کل شهر. 


ي: و الواجب» كالمذور» والصوم الکرد یعارز 
2 ۰ 2 7 
ویر المهرجان والنيروز» والحرام: کصوم العیدین وأيام التشريق»» لفتح»(. 
وجعل بعضهم المنذورٌ من الفرض» ورجُحه في «البحر» تبعًا لاالفتح»9» 
إكن تال ملا خسرو: «الإجماع لا پثبت الفرضية إلا إذا كان مُتواتراه كما في صوم 
رمضان» بخلاف الإجماع قى المنذور. فإنه يفيل الوجوب؛ لكيه آحاد(۷()7), 


واكتفى المصّفٌ بالثلاثة؛ لأن المكروه بنوعیه غير معتبّرء وما بقي منها يمكن 
إرجاعها إلى كلامه. 
[اشتراط النية للحجٌ والعُمرة] 
ا في رابع العبادات» فقال: (وأما الح فهي) آي: النية» (شرط 
که )؛ كسائر العبادات» (فر صا کان) الححٌ أو (نفلا). 


ج ا را ا ع 


۱ 


فح القدير»» کتاب الصوم (۲/ ۳۰۳). 
) 


'' آي طلبه والوعد عليه كما في «الفتح». 

. 5 

5 لح الديره, كتاب الصوم (۲/ 7:7), 

اا : 

| م لبر الراثق؛» كتاب الصوم (۲/ ۲۷۷). 
انظر: اوه ۱ 

ی ر كاب الصوم (۲/ ۳۰۳). 8 
ا 0 ۳ 2 7 

0 1 لإجماع على لزوم الصوم المنذور منقول بطريق الا حاد 


ك 
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الفنْ اذل النوع الأول هن القولى ,, 
اا ا 


(والشمرة)» لة: قصدٌ مكان عایره كما في «المفردات؟" وشرعًا: طون 
2 غرم غير شُختصٌ بزمان؛ (كذلك). أي: النيةٌ شرط صحتها. 
(ولاتكون) العمرة (إلا شَة) مؤكّدةً على القول الصحيح؛ ونقل في "الوهبانية 
أربعة أقوال فيهاء فقال: 
«وسَنّ اعتمازا وَافتر ضه كفاية وأکد وأوجبٌ والجمیع مقر رز 
(والمنذور) من الحج (کالفرض) في اشتراط النية. 
وأما النذرٌ نفشه فلا یحتاج إلى النية» حتى لو «آراد أن يقول: علي صوم بو 
فجرى على لسانه لفظ «سَنَّة؛: كان عليه صومٌ سنة؛ لأن الجدّ وَالهَرْلٌ فيه سواءً»؛ كما 
في «البزازية». 
[مسائل متعلّقة بنذر حجَّةٍ الاسلام] 
(ولو نذّر) الغني (حجَة الاسلام» من الإضافة إلى الشرط. (لابلّمه» أي: 
الغنيّ» (إلاحجّةٌ الاسلام» أي: فعليه حجّةٌ و احدة هي حجة الإسلام التي وج 
عليه بإيجاب الله تعالى؛ فما أدّاه بعد النذر يقع عنها؛ لأن النذرٌ من شروطه أن 
يكون المنذورٌ ليس واجبا عليه في الحال أو ثاني الحال» وحجّةٌ الإسلام لا ترج 
عنهاء بخلاف ما إذا ندر غيرٌ حجَّةٍ الاسلام» كما لو قال : لله عليّ أن أحج ج٤‏ أو علي 
أن أحج -ولميقل + لأن الحجٌّ لايكون إلا لله «خلاصت»۵) -ولم يكن حج: 


)۱( قال الراغب في «المفردات في غريب القرآن» (ص ۰2۳1 «الاعتمار والعمرة: الزيارة التي فيها 


عمارة الود وجعل في الشريعة للقصد المخصوص». 
)۲( شرح المنظومة الوهبانیة*. فصل من کتاب الحج (۱۰4/۱). 
م( «الفتاوى البزازية»» كتاب الصو بداية الفصل الرابع في النذر /٤(‏ ۱۳ ۹ 


)£( اخلاصه الفتاوی», كتا 3 
وی كتاب الحج» الفصل الثاني في نية النذر بالحج (۱/ ۲۷۷). 
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0 00 و خواب إلا بالنية 
ابيع ۲6۹ 


احدق «زيلعي». 
زي «المخلاصة»: : «قال المریض: إن عافاني الله من 


مرضي هذا فعلىٌ 
۶ ,- رنه ویب 2 ١‏ 
حجا؛ لبر ئ: از لیر وح جاز ذلك من حي سار رم 


:1 جة الا ی وه : 
زان زوس و سلام: صخت نی" كذا في «الحمو »9 
«الخلاصة» 


ب نوی بالمُطلق المقَيّدٌ فيلزمه حجَّةو 


نفلا عن 

قال شيخ مشایخنا"": «وليس في عبارة «الخلاصة»: «وعليه حجةٌ أخرى 
للنذر ۵ * م قل" عن «التجنيس» : إذا قال المريض: | إن عافاني لله من مرضي 
هذا [فعلی حًا فبری: لزمه حجّت وان لم یقل: لله؛ لأن الحج لا يكون إلا لله. 
ولو قال: إن برئت من مرضي هذا فلله علي أن أَحج» فبرئ وحجٌ: جاز عن حجة 
الإسلام؛ لأن الغالب من أمور الناس أنهم يريدون بذلك حجة الإسلام فجاز؛ لأنه 
نوی مايحتمله 50 وذكر هذا الفرع في «(البحر »^ عن «الخلاصة»»(٩‏ انتهى. 


)١(‏ عبارته في «تبيين الحقائق» كتاب الأضحية (5/ ۵): «ونظيره النذر بالحج» وعليه حجة الاسلام 
فإنه يلزمه حجة أخرى إلا إذا عنى به ما هو الواجب عليه». 

اخلاصة الفتاوی»؛ كتاب الحج الفصل الثاني في نية النذر ولعي ات 

0 مز المیرن» (۱/ ۷۳). 

0) أي: الشبخ عبد الغني النابلسي. 


(۶) ۱ 
كشف الخطائر عن الأشباه والنظائر» للنابلسي (ل/ /٤٤‏ ب). 
0( أي: لن 


(۳ 


۱ 
۳۹9 الحج. باب في النذور (۲/ ۷۳ 

0 

بحر الرائق», کتاب الحج؛ واجبات الحج (۲/ ۳۲۳) وقد نقل عن ن «الخلاصة» ما نقله 
كه لا هذه المسألة. 

۳ ۱ 


“لسار وو ی 
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تساه ول 
E‏ ۱ سس 
[مسألة: نذرٌ الغنىٌ الأضحية الواجبة] 
(كما) أنه لا يجب عليه الا أضحية واحدة (لو نذر) الغني (الأضحيءً) لو 
عليه بسبب الیّسار؛ لان النذر إيجابٌ» وهو ینصرف إلى الواجب» ولو نذر لافس 
مطلقاء ولم يُرِدْ به الواجب الذي في ذِمّته : يجب عليه یر معه وكذالو اترم رې 
بالنذر» ونوی به غيرٌ الواجب في ذمته» وهي الشاة التي وجبت بسبب اليسار: : فحریز 
يجب عليه أن يتصدّق بالمنذور مع الواجب الذي في دنه كما في «الزيلمي۱» 
وقيّد بالغنيّ فيهما؛ لأن الفقير يلزمه أخرى إذا ايسر في كل منهماء کمن 
«الخلاصة)”) و«الزيلعي»"» فقد علمت أن التنظیر بحَجة ال سلام باعتبار المطلن 
والمقیّد» لا باعتبار المقید فقط. 
[قضاءٌ العبادات کأدائها من جهة اشتراط أصل النية] 
(والقضاءٌ في الکل)» أي: کل العبادات التي تتصف بالقضاء والأداء فلا یز 
أن يوجد القضاء في الحج والزكاة والنذر المُطلّنَ والکفارات من العبادات الغير 
الم (کالاداء من جهة) اشتر تر اط (أصل النية)» لا فی التعیین وعدمه كما سيجىء 
في بجث تعیین المَنوي. 
[اشتراط النية للاعتكاف] 
(وأما الاعتکاف فهي شرط صحته واجّا کان) الاعدكاف؛ كالمنذور تج 
ب 


(۱) انظر: «تبيين الحقائق؛» كتاب الأضحية /٩(‏ ه). 


0( انظر: : «خلاصة الفتاوى», کتاب الأ حيةء الفصم آخر أي 


۱ النذر (۳۱۹-۳۱۸/4). 
٠‏ ند ی : تسين الحقاتق»» كاب الأضحية (3/ 0). 


الرابع فیما يجوز من الأضحية» جنس 
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ی ثواب إلا بالنية 
7 ایا ع 
e‏ سس1 


دق موکدة على الکفاية» كاعتكاف | 
و ا و شم الأخير من رمان ی 


کین (أو نفلا وهو ما سواهماء وهذا التق الذي ذکره ٠‏ لاعتکاف م۶ 
هریر۱6) و«الزيلعي»۳ و«کمال الدراية)ء قال : 
يه في ١‏ نیح القدير ١‏ راية»؛ قال في «فتح القدير: : اوهو 
ی“ حلاف كل من | إطلاق «الهداية» بأنه سنه مؤكّدة مطلقا(ا و«القدوري» بأنه 
۰ ۵(۱) ۰ 
بير ملق ويمكن أن کون كلاهما محمولا على أصله؛ وكونه وج 
بر بإيججاب العبد» لا بإيجاب الله تعالی» وكثيرًا ما يتسامحون في إطلاق المُستِحَبٌ 
و 7 
[اشتراط النية للکفارات] 
7 م 

(وأما الکشارا)؛ فهي خمسٌ: کفارة الظهار» وكفارة القتل خطأء وكفارة 

۱ طرفي رمضان» وهي مُرئّبة: الاعتاق ثم الصوم ثم الإطعام إلا القتل فلا 
إلعام؛ وكمّارةٌ الیمین» وهو مُخْيرٌ فيه اه وكفارةٌ جزاء الصید» وزاد في (البدائع»: 


اكفارة حلق الرأس). 
(فالنية شرط صختها) سواء كانت (عتقا)؛ آي: عتق رقبةه (أو صيامًاء أو 
لمامًا)؛ والکشوة کذلك. 


.)۳۸۹/۲( انظر: : افتح القدیر» کتاب الصوم؛ باب الاعتکاف‎ )١( 
۰/۳۸ /۱( وی ۰ آنبیین الحقائق»» کتاب ب الصوم» باب الاعتکاف‎ (0 


" انتج القدير » کتاب الصوم» باب الاعتکاف (۲/ ۳۸۹). 


3 
) انظر: : الهداية) مع «فتح القدير»» كتاب الصوم» باب الاعتكاف (۲/ ۰6۳۸۹ 
) 
۴ انظر: و عکاف (۳۸۹/۲). 
7 ) ابره عر مع «فتح القدير»» کتاب الصوم؛ باب الا ۹۵( 
3 دنم بداية کتاب الکفارات؛ فصل في أنواع اع الکفارات (0/ ٠١‏ 
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[اشتراط النية للضحایا] 

(وأما الصحايا)» جمع ضَحِيّ كعطايا وعَطِية؛ (فلا بد من النية فيها/؛ لاي 
الذّبْح) ۱» فسواء وجدت عنده آو لا قال فی «البزازية»: «لو دبح المشتراةٌ لللأضئ 

بلا نية عند الأضحية: جازت؛ اکتفاء بالشراء»)". 
وليس المرادٌ أن وقتها عند الشرای لا عند الذبح» فإنه لو اشترى شاةً للتجارن 
ثم یوم الأضحية نوی لها وذبحها: یجزئه» ولا يخفى ما في هذا التحمّل" الذى 

۱ [مسألة: اشترى بنية الأضحية فذبحها غيره] 

(وتفرع علیه» أي: على کفایتها عند الشراء (أنه لو اشتراها) أي: الأضحية 
(بنية الأضحية, فذبّحها) في آیامها (غیزه) بلا إِذنٍ منه: صځ؛ لأنه مأذون له دلال؛ 
إذ العادةٌ أنه لا يتولّى بها بنفسه كالقصّاب إذا شد رجلیهاه فذيّحها غیژه: صا 


۱( قال البيري في «عمدة ذوي البصائر» (۱/ ۷۰) شارحا كلام الماتن هذا: «قال البرجندي ناقلا عن 
«قاضي خان»: إذا اشتری شاة بنية اللأضحية؛ ففي ظاهر الرواية: لا تصیر أضحية مالم يوجبها بلسانه. 
وعن أبي حنيفة» وهو قول آبي یوسف: إنها تصير أضحية بمجرد الثية» وبه أخذ بعض المتأخرين. 
وان لم ينو التضحية عند الشراء» ثم نواها بعده» لم يذكر في ظاهر الروايةء وروی الحسن عن أي 
حنيفة أنها تصير أضحية وبه نأخذ. . ولم يفرق هاهنا بين الفقير والغني» انتهى. وبهذا ظهر أن قول 
المؤلف: «فلا بد فيها من النية عند الشراء»؛ عدول عن المعتمد والظاهر أنه فهم ذلك من قولهم' 
الأضحية إذا عينت لا تسقط بمضي المدة. .. إلخ». 

(۲) «الفتاوى البزازیة»» كتاب الأضحية» الفصل 
(7/ 2)). 


(۳( خن . وفي بقية النسخ: : (التمحل). 


تفع نت . 


الرابع فیما يجوز من الاضحية زوع في الغلا 
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ا حورب إلا جالفهة 


۳۳ 
دا والأصلُ أن کل عمل لا تتنفاوت فيه الناش بت الاستعانة بكل 
ما بتفاّت» كما لو علق شا فسخه انساث 5 0 
ا لاف إنسان بغير إذزه: یضمن؛ لتفاوت 
زب بخلاف الب کذا في «العمادية». 


لاس 

اما امالك (مَذبوحت ولم يُضمُّنه). أي: : الذابع (آجزانه» أي: 
1 ناس المالك عن أضحيت؛ لوجود النية منه عند الشراء» (وإن ضكنه) 
تا( جر كما في) کتاب لأ ي «الذخیرة»۳)؛ لأن ۳ 
رن في ملك الذابح مُستنا إلى وقت القرض بسبب الضمان» كما لو غصب ضحي 


ره وذبحها عن نفسهء وضمّنه'" قيمتّها : آجزأه ما صع؛ لأن الملك بالضمان وقع 


ستنذا إلى وقت القبض. 
۶ - 4 
وکذا لو اشتری شاةء فضحَى بهاء ثم استحقها رجلء إن آجاز البيع: جازء وان 
استرذها: لم یجز. 


وکذا لو وهب له هبةٌ فاسدة» فضگی بها: فالواهب بالخيار» إن شاء ضمّنه قیمتها 
رح وتجوز الاضحية أو استردَّها واستردٌ النقصانْ» ویضمن الموهوب له قيمتهاء 
يتصدّق إذا كان بعد مضی وقت الأضحية. وأما في الهبة الصحيحةء فعند الثاني: 
EE‏ :مود دا 1 دم e‏ الا يجور. 
دكذا إذا سرّق شاه وذبحها عن أذ حيته» فان استردها : لا بجوز وإلا يجور 
"#امبببب OD‏ 
4 انظر: ' الذخيرة البرهانیة», کتاب الأضحية؛ الفصل السادس في التضحية عن 
0 
رن (۸/ 0۷۰ 
0 4 سن المفصوبٌ منه الفاصب. 


الغير (۸/ ۰۳۳۹ 
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5 ان الأول النوع الأول من انق 
4 لك حم 


وکذا المریض لو وب لرجُل شاة في مرضه» وعلیه دين ن مُستخرق, زه : 
بهاه فان استردّها منه الورثة": لا يُجزئ» والا أجزأ. 7 

ومثله: الشراءٌ الفاسد والغصبٌ من وليه الصغير أو الكبير أو عله الماذرر 
«خحلاصة)". 

ففي هذه الصورة المالك مُخيرٌ إن شاء استردّها مذبوحةٌ وضكنه تما 
وان شاء ضمّنه قيمتهاء فتُجزئه حبنثذ عن أأضحيته» بخلاف ما لو ذبّح شا لودرز 
والمستعیر شاة العارية» والمستبضم شاة البضاعة. والمرتهن شاةً الرهن, والوک 
بشراء شاة الشاةً المُشتراة وال وکیل بحفظ ماله شام وله وأحدٌ الزوجین شاه ار 
عن نفسه: فإنه لا يُجزئ في كل هذه الصّور عن الذابح؛ لأن الضمان البح فلم 
تقَدّمْ ملکه على وقت المباشرة بالاستناده فلا يُجزئ عنه؛ كذا في «الخلاصة»", 

(هذا)» أي: ما ذكر من جواز التضمين» (إذا ذبحها) ذلك الغی (عن نفسه) 
(وأما إذا ذبحها عن مالكهاء فلا ضمان عليه)؛ للإذنٍ له في الذبح دلالة رلم 
مها بنفس الذبح عن مالكهاء فيثكت على ملک فتقع عن أضجيته لوجرد 
النية عند الشراء. 

وعلی هذاء «لو غلط کل واحد من رجن فنبح أضحيً صاحبه: جاز ويأخذ 
كل منهما أضحيته» فان كان قد أكلا ثم لم فلحل کل واحد منهما صاجبه 
وئجزئهماه وان تشاحًا على ذلك: يضمن كل واحدٌ منهما لصاحبه تیم شا 


)1( كذا في النسخ. وفي «الخلاصة»: «الغرماء». 


(۲( «خلاصة الفتاوى», كتاب الأضحية» الفصل الرا لو 


بع فيما يجوز من الأضحية» جنس آخر: 
أضحية غیره (4/ ۳۱۷). 


)۳( اخلاصة الفتاوی» (4/ ۳۱۷). 
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0 لالم سفت ام تسس ل ينر 
فقا سس 19ل 
,بق کل منهما بتلك القيمة إن كانت انقضث أيام النحر». «خلاصة»00. 
[مسالة: هل تتعيّن الأضحية إذا اشتّريت بننها؟] 
(وهل تتعيّن ين الأضحية بالنية؟) أي: بالشراء بنيّة الأضحية والا فاد 


جد النية» كما قاله «قاضي خان» حيث عبارته: «لو كانت الشامٌ عند 


۱ فأضمرٌ 
قلبه أن تکون أضحية: لا تصیر أضحية في قولهم جمیعال. 

(قالوا: إن كان المشتري) للاضحية (فقيرًاء وقد اشتراها) أي: الاضحیت 
(بنّنها). آما لو لم یُشتره ونوی الأضحية بالشاة الموجودة عنده في ملکه: فلا يجب 
عليه شىء «خحلاصة)" و «خانیة»). 

(تعيّنت) الشاةٌ المُشتراة للاضحية بمجرّد النية عند الطحاوي؛ تال خواهر 
زاده: إنه ظاهر الرواية عن أصحابناء انتهی . وآما عند الجمهور لا تت تتعین بالنية 
المجادة وحدعاء بل لا بد بعها آن يقول پلسانه: واضتگی پیا 


ول عن «الخزانة» أن المختار هو الاول. 


(۱) #خلاصة الفتاوی» کتاب الأضحية» الفصل الرابع فیما يجوز من الأضحية؛ جنس آخر في الغلط 
۳۱۵ 

(1) «فتاوى فاضي خان»» کتاب الأضحيةء فصل في صفة الاضحية ۳۱/۳ 

(؟) عبارة «الخلاصة)» کتاب الأضحية؛ الفصل الرابع فیما يجوز من الأضحية» جنس آخر في النذر 
() ) «وأجمعرا آنها لا تصير واجبة بمجرد النية» بأن نوی أن يضحي بهذه الشاةء ولم يذكر 
بلسانه شيئا». ۱ 

9) انظر: افتاری قاضي خان» (۳۲/۳). وهي العبارة المذکورة في الشرح آنا. 

8 في «الخلاصت»: «علی أن ضحي بها». انظر: «خلاصة الفتاوی»» کتاب الأضحية» الفصل الرایع 


ما يجوز من الأضحية؛ جنس آخر في النذر (۳۱۹/4). 
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5 الفنْ الأول النوع الأول ى. 
n EDÎ ۱‏ اي 


(ف)إذا تعيّنت الأضحية ١‏ الجُشتراة لها من الفقير بما تقذی اليس له ۳ 
بی يوسف. بل تکون کالوقف وعندهما: : يجوز بیعها ویکره ولو اشترى بو 
ها أحرى: يتصدّق بالفضل» كما في «الخانية»۲. 

(وإن کان ا بتري فنا يملك اتصاب فایلا عن واه وان ام 
تتعيّن) الأضحية بالنية في الشراء؛ لأن الوجوب عليه بالشرع ابتداء» لا بالشراء, : 
تتعین به» بخلاف الفقير؛ لعدم الوجوب عليه شرعاء «فلو أوجب الفقیر على ننی 
أضحيةٌ بغير عينها» فاشترى أضحيةٌ صحيحة: ثم تحت عنده؛ فضحّى بها: لا ژر 
عنه الواجب؛ لأن الواجب عليه أضحية كاملة بالإيجاب”" من غير تعيين: كانور 

وعلی هذا الاصل: إذا ماتت الُشتراءٌ للأضحية: فعلی الحُوسر مكائها أخرى 
ولا شيء على الفقیر» وكذا لو فلت أو سرقت”, ازيلعي»". 

وفي «الخلاصة»: : «الفقیر لو سرقت شائه؛ ولم ب بشت آحری: : لیس هليه آخری, 
بخلاف الغنی٩).‏ وأما لو اشترى أخرى. فإن وجد الأخرى: يجب عليه أن ره 


.)۳ ۷ /۳( انظر: «فتاوی فاضي خان»» کتاب الاضحیت فصل في صفة الاضحية‎ )١( 

)۲( كذا في النسخ. وفي «التبيين؟: «بالنية». 

)۳( وتمامه: «فاشترى أخرى, ثم ظهرت الأولى في أيام النحر: على الموسر ذيحٌ إحداهماء وعلى 
المعسر ذبحهما. وذكر الزعفراني في رجل اشترى شاة للأضحيةء وأوجبها أضحية؛ فضلت مه 

ثم اشترى مثلهاء وأوجبها أضحية, : ثم وجدت الأو لى» فان أوجب الثانية إيجابا مستأنفا: فعليه أن 

بُضحٌي بهماء وان أوجبها بدلا عن الأولى: فان له أن يذبح أيهما شاء؛ لان الإيجاب متحلء فانحط 
الراجب. رهذا بناء على أصله: أن الفقير إذا اشترى شاة بنية الأضحية: لا تتعين لها عنده حى 
يجعلها بعد ذلك للأضحية ة بالریجاب». 

04 "سین الحقائقةب كعاب الا ضحينه ما يشي به (۹/ ۷ 

)2( فانه يجب عليه آخری, 


Scanned with CamScanner 


تسس« 


۹ 


لان ررجوب عليه بالشراء مع النية؛ وقد تعلّد. فیتعّد الوجوب» بخلاف 
1 ره لابجب عليه إلا تضحية واحدة» فإذا لم تین الاضحيةٌ من ال فله 
وإقامة ۾ غيرها مقامّهاء سواء كانت خيرًا أو شرا من ۳ ولا یلزم التصلّق 
یل لو جد وقال السرخسي: الأصح عندي أن ال والفقير في وجوب 
يمدق بالفضل سواءة”". 
(والصحبح أنها)ء أي: الشاة الْمُشتراة بنية الأضحية» (تتعيّن مطلقًا)» فقيرًا كان 
المشتري أو غنیّا؛ لما في «الزيادات»: اشترى شاه فأوجبها: وجبت عليه» مورا 
أو مُعِيوًاء قیل: معناه أوجبّها بلسانه» وقيل: أراد به اشتراها بنية الأضحية. والتأويل 
الثاني بوافق تصحييحٌ المُصئف هنا. 


وما صكّحه المصنف» قال بعضهم(: مخالف لاتّفاتق الروايات؛ لما قاله 

ني «الخلاصةة: «لو نذّر الأضحية: تجب بالاجماع» وأجِمَعُوا على أنها لا تصير 
اجب جرد النية بلا شراء» فلو كانت عنده» ونوى بها ذلك: لم تم عن الأضحية. 
ربالشراء نة الأضحية» إن المشتري غنيًا: لا تجب عليه بائفاق الرّوايات» حتى 

ظ ابه واشترى أخرى دنه وا در من الأولى: جازه ولا يجب عليه شم 
را" المشتري فة فقیرا يرًا: ذکر في «الشافي» أنها ت تتعّن بالنيّة» والجمهورٌ لاء إلا أن يقول 


۳( فإن الواجب عليه بإيجاب الشرع والشرع لم يوجب إلى واحدة. 


00 لنفل من مواضع متفرقة من اخلاصة الفتارى»»؛ كتاب الأضحية» الفصل الرابع فيما يجوز من 
۱ 
٠‏ ةه جنس آخر في النذر (۰۳۱۸/4 ۰۳۱۹ ۳۲۰ 


0 
۴ ار ' انمز عيون البصائر» (۷/۱). 


ین کار 


)0 
ع( أي: إن كان, 


Scanned with CamScanner 


الفنُ الأول النوع الأول من اقرا . 1 
اس س س میت سس الا 


تر 


۳ 
6 


بلسانه عليٌ أن تفش بها؛ لأن نفس النية غير موجبة» ذکره الحلواني؛ ذذكر خر 
زاده في ظاهر الر واية عن أصحابنا: تصيرٌ واجبة» وهكذا ذكره الطحاو يات 

فلم منه أن تصحیخه ليس على ما ينبغي» فليتأمّل. 

واذا تعّنت مطلقًا: (فيتصدق بها) أي: الأضحية المُعيّئة بالنية المقارنة للشرا, 
النیْ والفقير» (بعد أيّامها حيةً)؛ لأنها تعيّنت بالشراء لهاء فلا يجوز أن ینم 
بقيمتها ولا لحمهاء وهذا على ما صححه. 

وأما على القول المتقدم» أعني: عدم التعيين في حق الغنيٌ؛ فيجوز أن يتصدّق 
بعينها وقيمتهاء وأن يتصدّق بلّسْمهاء وكذا الفقيرٌ الناؤرٌ للأضحية» فإنه كالغنيٌ؛ كما 


وعلی هذاء لو ماتت المشتراء للتضحية أو سرقت: فعلى الغني أن يقي غیرد 
مقامّهاء بخلاف الفقیر. 


وهذا لا يتفرّع على ما صحُحه. ولذلك نا استدراکه عليه بقوله: 
(ولكن له)؛ أي: يجب على الغني إذا تعيّبت أو هلكت (أن يُقيمَ غيرّها مقامها؛ 
كما في «البدائع»”" من الأضحية). وأما الفقير» فتسقّط عنه, كما لو كانت فى وتا 


(۱) انظر: «خلاصة الفتاوى؛؛ كتاب الأضحية؛ الفصل الرابع فيما يجوز من الأضحية وفيما لا يجوز 

(۳۱۹-۳۱۸/۸). 
(1) قال فيه في كتاب التضحيةء فصل فى أنواء كينية | ذا یخرح ما إذا 
: ِ في انواع كيفية الوجوب (17/0): «وعلی هذا يخرج ما! 


0 


اش شاه . - 3 ۰ اه 
ستری ضحية وهو موسر ثم نها مات أو سرقت أو ضلت في أيام انح أنه یجب علب لذ 


ا خرى؛ لان الوجوب في جملة الوقت» والمشتری لم یتعین للوجوب» والوفت با 

وهو من أهل الوجوب» فيجب». وقال (۵/ ۰0۷ «ولو اشتری أضحية وهي صحيحة: ثم آعورت 

عنلهء آه قمام هت ]+ ۱ : 
وهو موسر أد قطعت أذتها كله أو تا رنه أو انكرت رجلهاء فلم تستطع اننم 


TA‏ يبر 
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تس 
۱ 1۹ , هذا الاستدراك إنما هو متفرع على القول الارّل. 
سل أن الصحیح في هذه المسائل أن الفقیر الناذِرٌ للاضیی: کالفنی, لا 


م لسر ها ی 


+ الأضحية المُشتراة بنتتهاء فله أن ينيم غيرها مقامها في آيامها وبعدهاء وان 


.مهاسي وعد الح بها اناا مامه اندر هن 
ما الفقير فتتعين في حقه» فان شراهاء وفائت آيامهاه ولم يذبح: تصدّقٌ 


۳۹۹ 


اتير د 
.يي وان تیت عنده» ولو هلکت أو شرقت: : تسقط عنه» وکذا لو ضلّت. فان 


رجدها بعد ذلك» وقد كان اشتری أخرى: ذبحهما وان لم ینوا عن الأولىء والا ل 
۱ هذا لاصة ما حرّره «الزيلعي»"» وصاحبٌ «الخلاصة»( وشارِحٌ 
ار قابة0» وغیرهم. ۱ 
۰ وانما آطلت الکلاع لکثرة القیل والقال في هذا المقام» فاعتمد ما حررته. 
[الهّدايا كالضّحايا في اشتراط النية] 
(والهّدايا)» جمع مَدْيء وهو ما یهدی إلى الحرم من ال وبقر وشاة» 
لالضّحايا) في اشتراطٍ صحة النية على التفصيل السابق. 
[العتق ليس بعبادة وضعا] 
(وأما العتق), يعني: : الاعتاق الذي هو [ثبات و شرعیه ة لمملوکه؛ إذ لا معنی 
لرصف العتق الذي هو تلك القوةٌ بالعبادة كما يدل عليه قوله: (فعندنا: ليس عبادة 
ی ا 
(تجزئ عنه» وعلیه مكائّها أخرى لما بيناء بخلاف الفقير'. 


۳( 
ر آنبیین الحقائق»» کتاب الأضحية (5/ ۵). برف اقل 
۳ اخلاصة از ۱ فما يجوز من الاضحی جنس خر في 
دی کتاب الاضحیت الفصل الرابع يما ب 
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الفن الأول: النوع الأول ى. 2 
۳۷/۰ اعد ا 


وضعًا)؛ إذ هي غيرٌ فعل» أي: فلا تتوقّف صحتّه على النية» قيل: : مان كان قرب 
نما من العموم والخخصوصء فإن العبادة ما يشرط ال ومعرفة سر 
فتنوقف على”" النية» والقربة ما نقرّب به بشرط معرفة المُقرّب لب فلا تور 
عليهاء فُوجد القّربة بدون العبادة في الوقف والعتق. 


وفيه ما لا يَخفى. 
(بدلیل صحته) أ ی: العتق» بمعنی الاعتاق» (من الکافر). ولا عباد ل 
صحيحة؛ لعدم أهليته ۳-۱ 


ثم إنه فرّع على كونه ليس بعبادة قولّه: (فإنْ نوّى) المُعيَق المسلم» بل 
نوى» (وجة الله تعالى به» أي: العتق» (كان) إعتاقه بهذه النية (عبادةً ما علها 
ومندوبا إليهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتقٌ موم في الدنيا أعتقٌ الله بکل 
عَضو منه عضوا من النار»۳ ولهذا استحسنوا أن د يُعيَقّ الرجل العبت والمرأةٌ لام 
لحقق مُقابَلةٌ الاعضاء بالاعضاء. 

(وإن أعتقٌّ بلا نية اصلا: صم الإعتاقٌ)؛ كما يصح (عتاق المُكرّه والسّكْراا 
والهازل» (و) لکن (لا ثوابٌ له) على إعتاقه؛ لما تقدّم من الحديثء ولا عقاب 
عليه» فيكون مُباححا. 


وإنما يصح ج الاعتاق بلا نية (إذا کان) لفظ العتق (صریُا) لم بسک المرادمها 


)١(‏ في (ع) و(خ): (علیها). 
(۲) رواه البخاري في «صحيحه؛؛ کتاب کفارات الأيمان» باب قول الله تعالی: جریا 
[المائدة: ۸۹ برقم (1۱۷۱۵. ولفظه: امن أعتق رقبة ii‏ أعتق الله بكل عضو منه عضرا 


النار» حتی فرجه بفرجه». 
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وا بالنية 
TT‏ 


اث خر د أو عتیق» باي بغر 1 کانت؛ فعلا أو وصمًا أو مصدرا 11 ررك أو 
59 او خر مُحرّر) أو عِنْقٌّ وكذا لو ناداه أو قال: هذا مولاي. 
لا الصریح لا تحتاج إلى نية؛ فلو نی بقوله: هذا مولاي, غيرٌ الم لا 
ين ناه فلت بالصريح؛ ك: وهبث نتم فت قبل أ ل 
۳ . ولو تلفظ بالعتق * مهجی بأن قال: : أنت ح ره كان كنايةٌ؛ یمق 
بات کذا قيل» قال السك المُحشّ : (وفيه 59 
[اشتراط النية في كناية الیتق ] 
سا الكناية)» أي : كناية العتق» وهي ما | ستیر المبراةٌ منه؛ ويحتمل العققٌّ 
ی «لا لك لي عليك أو لا سبیل لي عليك أو لارق» وخرجتٌ من ۱ 
بلكي» وليت سبیلّك؛ لان هذه تحتمل نفيّ هذه الاشیاء بالبيع والکتاب كما 
بحتمل العتق» وإذا نواه تعین. 
ب لأمته: : أطلقتك» تعس لذت نت طالقٌ) أو طلقنك بخلاف الطلاق» 
نإنه يقّع بلفظٍ العتق بلا عكس» فإن إزالة ملك الرقبة يستلزم زا ملك المُتعة 


لا كس. 
۱ 1 ۱ ¢ ما ۽ 
ولا يَعتق بقوله: يا ابني» ويا تيء ويا بنية يا آَخي؛ ويا سيديء ويا مالكي 
إنشاءه» كالحرية: : كان 


لان النداء لاستحضار المنادی» فان ناداه بو صف يملك 
۳( اج ۳ 5 1 3 
ااا ا ۷۵ مش ما نصه: : لا وچه للتأمل؛ لما صرح 
دفي هامش (خ) تعليق هنا : «قوله؛ : وفيه تأمل» كتبنا عليه بال مش إلا فلاء والتهجي أن 
4 في «الدر» من أن تهجي الحروف في الیللدق والعتاق کناية» إن نوک ا 
ينطق بأسماء الحروف» كما في «حاشية ة الدر»ء اه بحروفه وأسماء الحروف ن يقو 
ر 
تمسمی:ح رء تأمّل وحژّر. نم 
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سر فف 


تیقا لذلك الوصف. وان لم يملك تار a‏ 
الوصف» ولا بلوله: لا شلطان لي عليك. ولا بقوله: تام ال بر 


قال: هذا ابني؛ للأكبر منه سنّاء أو الأصغر ابت النسب وأما غير ثابته عن ون 
نسبه»» «درر». 
(فلابدٌ فيها)ء أي: كنايته» (من النية)ء أي: نية العتق. 
[حکم الاعتاق للصّنّم أو الشيطان» ولمخلوق غيرهما] 
(وان أعتقّ للصتم أو الشيطان: صح و)إن (أثم) المعیق؛ لأن «الإعتاق هر 
الركن المُؤثّر في إزالة الرِّّه وصفةٌ القربة لا تأثيرَ لها في ذلك»؛ #زیلعی»(. وکز 
. لوغلبَ على ظلّه أنه إذا أعتقه يذهب إلى ديار الحرب» أويرتد أو يخاف منه ان 
أو قطع الطريق: فإنه ينفذ عتقه ویاگم, 
(وإن آعنق لأجلٍ مخلوقٍ غيرهما)» أي: الم والشيطان» (صمّ» وكان) 
العتق (مباحاء لا وابِ ولا إثم)؛ كما هو شأن المباحات» فأقسامه المذكورة ثلانه 
مباخ ومندوب وحرام وبقي أنه يكون واجبًا في المنذورات والکمّارات. 
(وينبغي) بحثا منه» أي: يجبء (أن بُخصّص الإعتاقٌ)؛ أى أي: إباحته» (للصنم) 
أو للشیطان (بما إذا كان المُعتِق كافِرًا)؛ كما حمله عليه «لهستانی») وبحث فيه 
أن المصرح به عام. 
وقوله: (وآما المسلم)؛ فانه (إذا أعتق لاحدهما قاصِدًا تعظیمه: کثر)؛ ی 


جج چپ 
)۱( «درر الحکام» كتاب العتاق (۲/ م -غ). 


)۲( انبیین الحقائق». کتاب الاعتاق (۳/ ۷ 


)۳( قال: 
حیث قال: اه فعل الکافرین». انظر: «جامع الرموزه كباب الستاق (۱/ :)٩۲۵۵‏ 
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| ا رال 


ا e‏ 
> ووو ah GE‏ ۷ 
۱ : يكون كافراء عر . 

۳ يه حتى يكون كافرا على أن المقصود به بیان 
: رین وهو لا يسنلزم سلا المعیّق. 
مد ۰ ۳ 0 ٠ ٠‏ م 

را بې أن یکون الإعتاق لمخلوتی مکروها)» لا مباحاء ومنه الاعتاق لفلان 
5 ان فد به وجه الله: فلا کر اهة(؟؟. 
الم 

ف لادوم ع 

(وأما التدبیز والکتابة» فكالعتق) في الأحكام المذکورة؛ لانهما من توابعه» 

14 | کحکمه. 
[اشتراط النية للحهاد] 

(وأما الجهادٌ)» وهو بذل الوّسْع والفتال في سبیل الله مبارة أو مُعاّنًه فمن 
ام العبادات"؛ إذ به إعلاءٌ الدّين وحفظ دماء وأموالٍ المسلمين. 

لم هو فرش عينٍ إن هجم العَدُوٌ ولا ففرش كفاية. 
. (فلا بدٌله)» أي: لصكّيه أو للثواب عليه. 

ولماكان الجهادٌ أمرًا عظيمًا قلّما يقع بلا أصل النية التي هي مبنى الصحة 
ساژایراء الذمة؛ وإنما الشأنُ في خلوص النية لتيل الاجر العظيم المُوصل إلى 
Nr oh. , 1‏ 
باب النعيم: فل ذا اه بش أنه فقال: (من لوص النية)» أي: النية الخالصة في 
مزاز کلم الله وإذلال أعدائه وصيانة هذه الأمّة وأموالهم. 
ی ...الاح 
١‏ كعالرأعتق عبده لأجل تکسیرالصنم. أو البول فوقه أو إهانته. كذا في «کشف | سن 

2 
1 ني( ). ۱ 1 
رم 4 (فحکمه حکمه), بدل قوله: (فلا كراهة). 
4 ل 0) و(خ) و(م): (قال آحمد: لا أعلم شيئا بعد الفراتضص 
امالك: زه , 1 ا ۱ ۱ الجهاد؛ انتهی؛ منه). 

مي؛ بعد الفرائض أفضل من العلم ثم الح 


» للنابلسي 


أنضل في الجهاد. وقال إمامنا 
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4 E 
الف الأول النوع الأول من رن‎ 5 


[الوصية كالعتق» لا يُشترط لصِحَّتها النية] 

(وأما الوصية)؛ وهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» (فکالمسز 5 
يُستّرط لصحّتها النبة؛ لأنها ليست بعبادةٍ وضعاء لصحتها من الكافر أيضا.(, 
تُصِد) بها (التقرّبُ) إلى الله تعالى بدّفع حاجة الفقير ونحوه من وجوه ال( 
توح (وله الشوابٌ» وإلا)» وان لم يُقصّد بها لتق رب (فهي صحيحة فقط)»اي. 
ولا شواب فيها. 

واعلم أن المُوصِي إن كان عليه حق الله تعالی» وله مالّ: يجب عليه الوصا 
لتدارك ما فرّط في حياته» وان كان عليه حقٌ العبد: فکذلك» ون کان عليه حز ال 
فکذلك. إلا أنه یتدم حى العبد فيه على حقّ الله تعالى في التنفيذ» وان لم يكن ل 
مال ففي الأوّل: لا تجب الوصية بل یُستَحب» فيجب على الورّثة تنفيذُهاء بن 
یستقرض شيئًاء فیملکه إلى الفقیر» ثم يُستوهبه منه. ثم وم إلى أن تودّی الفدية 
ثم یرد إلى المُقرض» وكذا في الثالث. وفي الثاني: تجب الوصية باستبراء اور 
وإلأقرباء من الخرماء» ویْستحَبٌ لهم (رضاوهم كما في «الحاوي». 

وإذا لم يكن عليه حقوقٌ» فان لم يكن له مالّ: فلا تندب له الوصية؛ وان کان 
مال: فهي بما دون الث عند رضا الورثة واستغناژهم بمايُصِيبُهم من الميراث: إلى 
وجوه الخیر: مندوبةٌ وإلى غنع معن من الأحباب با وإلى المعصية مكروهة 
كما في «القهستاني"”" فیما عدا الأخيرّين» إن قارتّث النيةٌ نصح وتاب علبهاء وا 
فتصِحٌ فقط» وفي المباح: ص ولا يناب عليها إذا لم يرد بها غرَضًا صالِحاء ما 
أريد بها غرضٌ صالحٌ: فاب وفي ال خیزین: توس ولايئاب عليهاء نوَى ادلم 


)۱( انظر: «جامع الرموز" كتاب الوصايا (۲/ .)1۷٥‏ 
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© و دم یو ل سر 2 
[الوقف لیس بعبادة وضمًا] 
وم الوقف)» وهو حبس العين على ملك الواقف والتصدّ بالمنفعة ( )له 
ى على یه (لیس عبادة وَصْعَا؛ بدلیل صحيّه من الکافر)» فلو وئّف ‏ توا 
ی على أولاده وأولاد أولاده با ما تاَلواء ثم من بعوهم على فقراء اليهود أو 
اک يجوزه ويجوز على فقراء المّجوس ابتداء «حاوي). 
وني «البحر»: «وأما الإسلام؛ فلیس من شرطه» فص وقف الم بشرط کونه 
قربة عندنا وعندهم» كالوقف على أولاده أو على الفقراء أو فقراء أهل الذمة: 
ان عمم: جازالوقف على کل فقير مسلم أو کار وان خصّص فقراء أهل الذمة: 
اعثبر شرطه» کالمعتزلی | إن خصّص آمل الاعتزاله ولوشرط أن من أسلم من وليه 
احرج: اعثبر شرطه یاه كشرط المُعتزلي أن من صار شب حر .٠»‏ 
وني االحاوي»: «وقف المَجُوسيٌ على بيت النارء واليه ودي والتصراني 
على البيعة والكنيسة باطلٌ إذا كان في عهد الاسلام وماكان منها في أيام 
الجاهلية مُخْتلّفٌ فيه. والاصح: إن دخل في عقد الذمة لا يُتعرَض له 
اتهی. 
دفي التجنيس): «إذا وقف ضیعتّه على آولاده وأولاد آولاده» فإذا انقرضوا 
على فقرا المسلمین: صح ولو قال: فإذا انقرضوا فعلی فقراء النصاری: لا 
سح انتهى . 
لان نوى) المُسِلِمُ (به)ء أي: الوقفء (القًربةٌ فله الثوابٌ)؛ لقوله كي «إذا 


۳( 
٠‏ #7 الرائق»» كتاب الوقف (۵/) °( 
:" ی : رجل وقف أرضا أو بستانا (1/ 00۳). 
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1 __ سس القن الأول النوع الأول من انقوای اف 
0S‏ 


مات ابر" آدم: انقطّم عملّه إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جاريةء أو علم مر 
3 1 ۶ مني 32 2 و ينتفع به» أو ور 


صالح يدعو له »۱۲ 
(والا» أي: وان لم ينو به القربة (فلا) ثواب له. وأما صحته» فلا توف عر 
إلا في كناياته. ۱ 


قال الحذادي: «وألفاظ الوقف: وففث وحبنث» وتصلاقت را 

وحرّمت. فالثلاثةٌ الأو ل صريح فیه» والباقی کنایة(/»۱. 
[النكاح يُشترط فيه النية للئواب. لا للصحة] 

(وأما النكاحٌ), والمراد به هنا: الوطءٌ المُترنّبٍ على العقد الصحيح بقرينة 
السياق؛ وقال شيخ مشایخنا: المرادُ به مطلقٌ الوطء» فیدخل ما كان بعقد أو 
[النکاح افضل من التخلي للعبادة] 

(فقالوا: إنه)» ون كان عبادة من وجه معاملة من وجه» (ترب) رئ 4 (إلى 
العبادات) المحضة (حتى) قالوا: ل الاشتغال به أفضل م من التخلّي)» التجزد 
(لمحض العبادات) النافلة؛ لانه سنة مؤكدة وهي افضل من النافلة؛ للوعيد الوارد 
على ترك السَّنََ دوئهاء ولأنه واظب عليه عليه الصلاٌ والسلام مع الزيادة فيه» ولو 


سے 


۱ 
9 دا ملم پنوهفي اصحیحه» كتاب الوصية» باب ما پاسق نان مارا بعد واه بت 
۱۳۱۸۵ 


)۲( فلا يصح الوقف بها إلا بالئية. 
() «الجوى 5ال وي ع 3 ۱ 

لجوهر لثيرة»» كتاب الوقف. قوله: : ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد؛ (۱/ ۳۳۵). 
)4( انظر: «کشف الخطاثر» (ل/ ۰٩/ب),‏ 
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<< 5 
اوا ر خواب إلا بالنهة 
ب ۷Y‏ 


ي انض فعله وما نبت في حه ثبت في حن أيه د الام في در 


يان اله 
ر إن أن يدل على الخصوصية دليل؛ وهو منتفي هنا. 
وأما مدخه سبحانه وتعالى یحیی عليه الصلاةٌ والسلام بقوله: وی 
9 و( مس ۰ فلیس شريعتناء بل هو شرعه بخ ی 
وميه زگ وظهور الناسخ له بالدلائل المتقامت, ولاژه عي ارو 
لی ماهو أفضلٌ من التوافل من صيانة النفس من ارتکاب المُحرَّم؛ وصيانتها 
عن الهلاك لعدم النفقة والسّكنى» ومن حُصول الولدء وهو آفضل من النوافل؛ 
۱ لأنه عمل لا ينقطع. 
او 
(وهو) آي: النکاح (عند الاعتدال سنة ۹ مو گدة)» وعند اقا واجتٌ 
آر فرض» وعند خوف الجَور مکروه؛ (علی الصحیح). وقیل: إنه عند الاعتدال 
تحت وكثيرااما يتساممحون في إطلاق المُستحَبٌ على لسن 
فإذاكان سُنَةَ عند الاعتدال فهو آفضل من التخلي للعبادات» (فيحتاج إلى النية 
تحصیل الثواب)ء لا للصحة؛ إذ لا ثواب بدونها. 
(وهو)ء أي: النية فى النکاح» ودک باعتبار الخبر» يعني قوله: (أن يفصّد به)» 
اي النكاح, (عفافٌ نفسه) عن الزناء (وتحصيئهاء وحصول الولد). 
الواقع ۽ إذ لیس له 
شرا الاعتدال في الشرح الكبير)» صفة كاشفة لبا" 3 : «والمرا 
)ا قا فية: و 
ای الک (شرج نی _«البحر الرائق 9 
۳ لاعتدال: القدر؛ علی الوطء والمهن والنفقة؟ مع ۱ 
الجر / علی ات واحد 
اترك الفرائض والسَتّن» فلو لم ييز على و 
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537 : 
WA‏ عن لل انوع اطول من ۳ 


منها: فليس مُعتٍلاء فلا یکون سُنَهَ في حقّه» كما آفاده في في «البدائم»»() انتهی. 

وقال فيه أيضا: «وصفته: : فرض» وواجبٌ» وسنت ومكروة وحرام. أما الأول 
أ يخا الوقوع في الزنا لو لم رده بحيث لا يمكنه الاحترا عن إلا به 
ما لا يُتوصّل إلى ترك الحرام إلا به فهو فرض. وام الثاني» فبان یا لا کی 
لمذكودة؛ وه بحل وی بین ول من عبر عن بالفرض ومن عب عه باب 
وکل من هلین الفسقين مشروط بشرطی: الأوّل: ملك لمر وت یس 
من كان عاجرًا عنهما آَيْمًا بترکه الثاني: : عدم خوفٍ لجور» فلو تعارض خرن 
الوقوع في الزنا لو لم یتزوج وخوف الجّور لو تزوّج: قدّم 0۳ 
هو مكروة؛ لان الجوز معصية مُتعلقة بالعباد والمنعٌ من الزنا من حقوق لله تالی 
وحق العبد منم على حقّه تعالى عند التعاّض ° “. وأما الثالث» فعند الاعتدال. وأا 
الرابع» فعند خوف a‏ بحيث لا يمكنه الاحترازٌ عنم(" . وأما الخامس. فبأن 
يخافٌ العجز عن الایفاء بموجبه»( انتهی . 

و 
[اشتراط النية في صريح النکاح وكنايته] 

وأما في كنايته» فلا بد منها للصحةء فما كان لتمليك العين كلفظ لیم 
جس 
() «البحر الراتق»» كتاب النكاح (۳/ ۸7). 
۳ لاحتياج العبد وغنی المولی تعالی. 
() لانه إنما * 

انما شرع لمصلحة من تحصين النفس وتحصيل الثواب» وبالجور با يأثم ویرتکب المحرمات' 

فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفامد. 

() «البحر الرائق» کتاب النكام (۳/ ۸۶) 
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۹ 


یی وا خواب إلا بالنية 
کا ۷۹ 
3 الصدقة» ها 
رت والشسراء' د ونحو لا بد فيه من النية | إذا لم يذكر المهر 


4 
ا و «خانية»” 
اد 


وتوله: إذا لم يذكر المهر يدل على اشتراط القرينة الدالَةٍ على إرادة النكا 
الیف وأما عندها فلا. < 


عند عدم 
وقال في «البحر» نقلا عن *المبسوط؟: «ولا تُشترط فيه ال ذكر المهر أو 
ل بذكره"» وهكذا ذكره في «فتح القدير» نقلا عن السرخسي» مُعلّلا بأنه ماه 
بنصرف إلى النكاح بلا نية أصلاء كما لو حلّف: لا يأكّل من هذه النخلة"؛ وهذا 
۱ يدل على عدم اشتراط ذكر المهر عند عدم النية. 
وقال في «الفتح»: «ولو طلب الزنا من امرأة» فقالت: : وهبت نفسي منك» وقبل 
الرجل: لا ينعقد النکاح؛ لأن الانعقاد بالهبة مجال » فلا بد فيه من قرينة» ولا قرينة 
على إرادة النکاح. وکذا لو قال أبو البنت: وهبت بنتي منك لتَخْدِمَك: لا ينعقد 
نكاحاء بخلاف ما لو قال: بعت بنتي منك» بحضرة الشهود؛ لان عدم المَحلّية 
. للمعنى الحقيقي - وهو البيع - لأجل الحُرية توجب الحملّ على المجازه فعدمٌ 
لفبول للمّحلية هو القرينة على المجاز فيكتفي بها الشهود من غير زيادة قرينة 


.)94/5( انظر: «تبيين الحقاتق»» کتاب النکاح» شروط النكاح وأركانه‎ )١[ 
. 2711/1 انظر: 'ناوى فاضي خان»» كتاب النكاح الفصل الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح‎ 0 

۳ نظر: 'البحر الرائق»» كتاب النكاح (۳/ .)٩۲‏ 

() انظر: م 'نتح القدیر»» کتاب النكاح (۳/ ۱۹۶ _ ۱۹۵). ذکر هذاء واستشکله» فقال: هویشکل بأن 
لمكم بالمجاز يستدعي أمرين: أحدهما: انتفاء قرينة تدل على إرادة غير ذلك المعنیالمجازي... 
جود قريئة تفيد إرادة المعنى المجازي...٠‏ ثم قال: دوالظاهر أنه إذا لم يدل الحال» فلا بد 
> من إعلام الشهود». 
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الفن الأؤل: النوع الأول ى. 
ول من القو ۳ 
عد ار 


YA‏ سس 
ن ذكر المي أ اعلام الشهو أو لب اک شید کت امشو مي ا 
احتیج إلى قرينة زائدة من ذكر المهر عاجلا أو وجلا أو إعلام الشهود, کر 
قال: : وهبت أمّتي منك وقبله الرجل» » فان كان الحال يدل على التکا ح لمن از 
الشهود وتسمية المهر مؤجّلا أو معجّلا: ينصرف إلى النكاح» وان لم يكن ال 
یدل على النکاح]"» » فان نوی وصدّقه الموهوبٌ له: فکذلك وإلا بنصرف إلى 


ملك الرقبة» كذا في «البدائع»۳۳۷۳. 

سرحي ىا نوی و 
ار جد قعل دفو من الي كما شرا 
بخلاف الأمّة فإنه يحتاج فيها | إلى زيادة قرينة؛ لكون المحل ابا للمعنى الحقيقي . 

وعلم منه أن مراد من اشترط ذكرٌ المهر عند عدم النية اشتراط وجود قري 
مطلقاء من قبيل ذكر الخاصٌ وإرادة العا ومراد من لم یط عدم کلب 
رو عدم اشتراط قرينة 2 أصلاء کیف. وإن عدم قابليّة المحل ذ في الحرة 
قريئةٌ لا یمکن |نکاژها. 

ثم بقي الكلامٌ فيما ذکره ه قاضي خان: «إذا قالت المرأة بِمَخضّر من الشهود: 
وهبت نفسي منك» على وجه النكاح» فقيل الرجل: كان نکاخا»( فمراده أن لا 
يكون فيه قرينة صارفة عن ذکر النكاح» كما في الصورئين المقدمین, لا أن يكون 


r 


)01( ما بين المعقوفتين ليس في النسخ؛ ومستدرك من فتح القدير». 

() انظر: : بدأئع الصنائع». كتاب النكاح» فصل: : ركن النكاح (۲۳۱/۲). 

(۳) انظر: : «فتح القدير؟؛ كتاب النكاح (۳/ ۱۹6 -196), 

(4) «فتاوى قاضي خان»» كتاب النکاح» الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد التكاح (1/ ۳۲۱). 
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#۹ ۱ 
ی و حول إلا بالفیق 
هيبي ةالأوان ۲۸۱١‏ 


به المهر أو | إعلام الشهود؛ أو طلبٌ الخطبة؛ ٠‏ حاجة في ار ة إلى شيء 
.مل القرائن» بل ره 2 قابلية المحل للمعنی الحقيقي قرينةٌ على الدكاح 
عدم في ارق عنه» فقول الحرّة ابتداء أو بعد طلب التكاح: : هبت نفسي 
ید يِل على وجه النكاح» فلو قبل الرجل ينعقد بلا زيادة قرينة. 
هذاء وقال قاضي خان: الو قالت المرأة: وهبت نفسي منك» فقال الرجل: 
ایزث لاينعقد النكاح“ ٠"‏ انتهى؛ لان «أخذت» ليس قبولا للعقدفي باب 
الكاح. ۱ 
[عقد النكاح مع الهزل» وبلفظ لا يعرف معناه] 
ثم إنه يد عدم کون النية شرطًا لصحة النکاح بقوله: (قالوا: یصح النكاحُ مع 
الهَزْل)؛ مع أنه لا نيةللهاززل» وکذا قالوا: يصح بالاکرام (لكن قالوا: لو عقّد) النکام 
(بلفظٍ لا یعرف) العاقد (معناه: ففيه اختلافت) بين المشايخ» (والفتوی على صیکیه » 
أي: العقد المذکور؛ سواء (علم الشاهدٌ معناه)» أي: معنى ذلك اللفظ الذي وقع به 
العف (أو لا) يعلم الشهوذ معناه» (كما في) الفتاوی («البزازية)) للإمام محمد بن 
محمد الكردري. 
ال فيها: نت المرأة بالعربية: زوّجت نفسي من فلان» ولا تُعرف ذلك» 
دال فلان: قبل, والشهودٌ یعلمون أو لایعلمول: صح النكاح» قال في «النصاب»: 
لعل الفتوى وكذا الطلاق, وقال ال وزجندي: آلاء لأنه كالطوطي”"» وسبأني ۳ 


(۱۳ 

'نتارى فاضي خان» (۱/ ۳۲۱). 

۲ أي: انار 

0 ما 87 ۰ 
#نْ المعقوفتين لیس في النسخ» مستدرك من «البزازیه. 
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ك ١‏ الفنْ الأول النوع الأول من ار ۱ 
لیر 


وعلیه التعویل»۳ انتهى. وني «الخلاصة»: «قبل: لا یعح» كما في لبم 0. 
ومتل هذا في جانب الرجل إذا لقنه» وهو لا یعلم معناه. 
والأصلٌ نیه: أن العلم بمضمون اللفظ نما يُشترط اجل القصد والإرادة رز 
لفظ يستوي فيه الهزلٌ والجدٌ لا بشترط فيه العلم بمضمونه؛ بخلاف البیع ونحوم ر, 
لا ينعقد بالهزل. 
قال السيّد المُحشّي: «وهذا بناء على أن فهع الشاهدین لیس بشرط رصي 
9 «الخلاصة». والمعتمّد أنه 0 كما اختاره في «الخانية»» وفي (الجوهرن؛ 
يشترط السّماع والفهم»؟ انتهى. 
قال بعضهم: هذا إذا لم يكونا يعلمان أن هذا اللفظ ينعد به النكاح. وأماإن 
علما ذلك؛ ولم يعرفا معناه: فلا شكٌ أنه يصح به التكاح. 
[اشتراط النية في سائر القرّب لحصول الثواب] 
(وعلى هذا)» أي: ما ذكر من أن النكاح يحتاج إلى النية في كونه فرب (سائر 
القرب)» أي: باقيهاء (لا بد فيها من النية) لکونها قربة. 
ثم لما كانت القرّبُ متكي والتفاصيل باشتراط الصحة وعديها في کل مها 
مشكل قد يَخفى» كما في الوضوء ونحوه فإنه وسيلة إلى العبادة» ومثل الإيمان 
والأذان؛ فإنه عبادةٌ ولا يشترط فيه النيةء وتمبيرٌ ذلك بلا تصريح من السلف مک 
آیضا: اختار المْصتّف الطريقٌ الأسلم منهاء فقال: 
رتش SDE‏ 


۳ "شتاوی البزازية»» كتاب التكاح الفصل الأول في الآلة (4/ ۱۰4) 
0 «خلاصة الفتاو ی» کتاب النكاح» الفصل ١‏ 


۱ لأول في جواز التكاح (۲/ 4). 
1 () «غمز العيون» (۱/ 0/). : 
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[حکم تعايم العا وتملمه الا ونم نیف ] 
ہنی توف حصولٍ الثواب على قصدٍ الب بها إلى الله تعالى من 
یه يا اقرب (تعايما وا وتصنيفًا)» وكذا التعلّم؛ دبا 
يه رش عين» والزيادة عليه لنفع الغير فرض كفايةء ولتُر في الفقهمندو, 
ول ك أن الثواب في الكل يتوف على تصحیح النية» وأما الصحة فلا توف 
علیها؛ وذلك بأن یقصد به وجه الله تعالی والدار الاخرق لا الدنياء وإذا لم يقدر 
على تصحیجها ففرض العین لا يترك لا محالة وأما الا خرانه فالتعلم فیهما أفضلٌ 
من الترك؛ لأنه إذا تعلم العلم يُرِجَى أن يُصحُح العلم نی كما قیل: طلبناالعلع 
لغير الله فأبَى أن یکون إلا لله. 
ثم التعليم قد یکون حرامّاء ومكرومّاء ومباخاه كما يأتي من المصتف. وأحكامٌ 
التعليم تُعلّم بالمُقايّسة عليهء إلا أنه لا يكون فرض عين» وأعلى أحكايه أن يكون 
رض كفاية. ظ 
والإفتاء آخص من التعلیم؛ لأنه یختص بالشرعيات» فأعلی أحكايه أن يكون 
فرض كفاية. ۱ 
وأماالء لتصنیف. فإن كان في الشرعيّات: ينبغي أن لا یتجاوّز الندب؛ إذ السلف 
ند قضوا منه لوط ۱ 
[القضاء واقامة الحدود يتوقّف ثوابها على النية] 
ت » با قالوا اف 
(وأما القضاء) بالحيٌ والحکم بهء (فقالوا: إنه من العبادات)» بل 
بال ۱ (فالثوات 
لحل من أقوى الفرائض وأفضل العبادات 
على تقلّده. (يتو كف علیها)؛ أي: النية. ۱ 


۱۸۳ 


0 الإيمان باه 


وال 
نی بّده ففرش عين إن تعين؛ دا 
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الفن الاول: النوع الأول هن القوایر 3 


4 


١‏ فمكروةٌ إن خاف الحَيف والجور؛ 
يتوقف عليها. 

. (وكذا) ينوكف على النية لتحصيل الثواب (إقامة الحدود والتعازير. وز ر 
يتعاطاه الحُكَام والؤلاة) مما فيه مصالح دينيّة أو دُنيويّة توقف على النية للثوار, 
لاله بزجخ ف الكل إلى الأمر بالمعروف أو النهي عن المُنكّر وهو إن كان المأبرر 
به فرضاء أو له عنه حرامّاء ففرض كفاية» والا فش أو مندوب. دالکل س 
یثاب عليه بخلوص النية. 

[الثواب على تحمل الشهادات وأدائها يتوقف على النية] 
(وكذا تحمل الشهادات وأداژها) يتوقّف على النية؛ لأنه من العبادات, ۳ 
فرض عين إن تعيّن له والا فمندوب؛ لأنه من التعاوّن على البرٌّ و«كذا الاشها 


والا فلا بأس به» «ملتقی»"". وأما لسن 


على المُداينة والبيع؛ لأنه إما فرض أو مندوب كما في الخلاصة»". 

وفي «التنویر» و(شرحه»: «ویجب أداؤّها بالطلب لكن بشرط عدالة 
قاضٍ» ورب مکانه؛ وعلیه بقبوله أو بکونه أسرعٌ قبولاء وطلب اي 
لوفي حق العبد“ إن لم يوجَد بد أي: الشاهد؛ لأنها فرض كفاية تتعين 
لولم يكن إلا شاهدان لتحمّل أو أداء» ويجب الأداءٌ بلا طلب لو الشهادي 


7 
۱ ۰۰ 
0 انظر: الملتقی» مع «مجمع الأنهر)» کتاب القضاء (۳/ ۲۱۷۲۱۵ 
te ° 7 7 ۲(‏ ۳ 
( لأن بدونه يخاف تلف المالء وفي تلف المال تلف الدان, إلا إذا كان شيعا قير بخ 
التلف؛ كدرهم ونحوه كذا فى «الخلاصة». 
۳( ا بوني اما 
(۳) انظر: : حلاصة الفتاوى؛ بداية كتاب الشهادات (4/ 44). 
)0( أي: : لو كان أداء الشهادة مطلوبا لحق العبد. 
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۵® پا ا 


.بي ييالى كطلاق امرأ وت أمة» سره في الحدود وی 


۸9 


[المباحات تصير من أعمال الا خرة بالنية] 
راب المباحاثٌ)؛ فلا تفتقر إلى النية إلا إذا قُصد الثواب عليها؛ لأنها (تيخئلف 
میا باعتبار ما قدت لاجله» فإذا صد بها التقوي على الطاعات, آو) قمر 
ها التو ول إليها)ء أي: الطاعات» (كانت) تلك المباحاتٌ المقصودٌ منها 
(عبادةً)؛ وخرجت عن الاباحة بالقضد, فتحتاج إلى النية للثواب. 
كالأكل) بقدر الب أو فوقه بقصد الصوم أو کرام الضیف. وكذا الذبح 
امین لخلیل عليه الصلاة والسلام؛ (والنوم» يصير عبادةٌ بالقصد (واکتساب 
المال) الحلال فاضلا عن قدر الکفاية لنفسه وعیاله وقضاء دیونه» (والوطء) الحلالء 
نإنهما مباحان؛ إذيصير ان عبادةً إذا قصد بهما التو صل إلى الطاعات. بأن یقصد بالمال 
انصدُقٌ على الفقراء أو |عانة الضعفاء وصلةً الأرحام وزيارةً البيت المُكرّم وغير 
ذلك؛ وبالوطء كف النفس عن الوقوع في الحرام وقضاء حق الزوجة وحصول الول 
. الصالح؛ لأنهما يصيران بذلك عبادة. 
فالمباحاتٌ تصير من أعمال الآخرة بالنية. 
ماس والمندوبات» فتفتقر إليها في إيقاعها طاعة لاب عليها. 
لأما الواجبات؛ فما كان عبادةً یفتقر إليهاء وما لم يكن منها عبادة فلا یفظر 
إليها, ؛ كتضاء الديون ورد المفصوب؛ لذن المقصود منها ومن سائر المعاملات 
صل اشع إلى الآدمى 
و 


( 
۱ 
لل السزتار», بداية کتاب الشهادات (ص ۰64۸6-1۸۳ 
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الفن الأول النوع الأول من القوای ۳ 
ر 


ثم إن الصيف لما التزم بيان حول النية باعتبار كونها موقوثًا عليها للم 
أو للثواب أو لهماء فبيّن أوّلا أحوالها بالنسبة إلى العبادات المحضة بخصوصهاء زم 
بالنسبة إلى ما يكون عبادةً من وجه معاملة من وجه» ثم بالنسبة إلى القرّب على وس 
العموم وذْيّله ببعض جُْئياتَه ثم بالنسبة إلى المباحات: آراد أن ين ما يتو 
عليها من المعاملات وهي وان كانت داخلة في المّباحات إلا أن البحث عنها مر 
حیث التوقف على الصحة فقال: 
[البیع بصيغة المضارع یتوقف على النية] 
(وآما المعاملاث)» فأنوا (فالبيع) منها (لا يتوقّف علیها) » أي: النية 
للصحة. (وکذا الاقالة والاجارة)؛ لأنهما في حکم البیع» (لكن) عدم توقفها على 
النية إذ (قالوا: إن عقّد البیع ب)لفظ (مضارع)ء بائعًا كان أو مشترياء (ولم يُصِدّر) 
المضارع (ب«سوف» والسين)» وأما المُصدَّر بهما فلا ینعقد به البيع» بل هو وغل من 
البائع ومُساوّمةٌ من المشتري (توف) العقدٌ لصحته (على النية)؛ لاحتمال الحال 
والاستقبال (فإن نوی) البائع أو لمشتر ي (به)» أي: بالمضارع المعنی الصا 
بهماء (الایجاب)» هو ما یصْر من المتعاقّین أوّلاء بائئا كان أو مشتريّاء للحال: 
(كان بیعا) صحیحاء (والا) أي: وان لم ينو به الحال» سواء نوی الاستقبال أو لم 


(۱) في هامش (ع) و(م) و(خ): (وفي «شرح» شيخ مشايخنا: أنه لا يتوقف عليهاء أي: على النية يعني: 
نية الخير من جهة الثواب عليهء وإلا فقد ذكر في «البحر» عن : «فتح القدير» أنه لا يثبت بمجرد اللفظ 
بلا نيةء فلا يثبت بلفظ البيع حکمه» ولا فرق بين «بعث» والبيع في توقف الانعقاد به على ان ولذا 
لا ينعقد بلفظ «بعت» هزلاء انتهی. قال: ولذا صح البيع بالتعاطي لوجود معنیالتمليك والتملك؛ 
وهو النيةء وقالوا: : لو اشترى الأسير الحربي من دار الحرب بلفظ البيع لا يكون بيعاء ولاله حك 
البيع؛ لعدم المعنى» وهو النية»؛ انتهى). انظر: «كشف الخطائر» (ل/ 1/79). 
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3 سس ۷۸۷ 


ي“ فإنها صريحة في البيع شرعًاء 


۲ 59 المُضارع المْتمخض للاستقبال» فهو کالأس ا يصح بیع به» ول 
لب أي : نية 2 الحال. 
ام منه أن المضارع المتمخض للحال یحتاج إلى النية ك «أبیعلک الآن»» وکلامه 
رخ في أن الأمر لا يصح بنية الحال» وهو مخالفت لما بهم من «التحفة» من أنه «إذا 
وان بلفظين يُعبّر بهما عن المستقبل» إما على سبيل الأمر أو الخبره من غير نية الحال: 
ان زه لاينعقد"» مثل أن يقول البائع: اش شتر هذا العبد بألفی» ویقول المشتري : اشتریت أو 
بنول البائع: أبيع منك هذا العبد بألفی» ویقول المشتري: اشتریت»" انتهی). 
«وفي «النهر»: «إن الأمر لا ينعقد به البيع إلا ذا دل على الماضي» ك: خذ هذا 
بكذاء فقال: أخذته» فإنه كالماضي» إلا أن استدعاء الماضي سَبّْقَ البيع بالوضع؛ 
رهذا بطريق الاقتضاء»(/» «سید» كما لو قال: خد هذا العبدّ بألف» فقال: فهو 


| خر ينبت «اشتريت» اقتضاءً» ويصير قابضاء ولو قال: هو حر أو وهو خر لو أنا 
آخذه» لا يكون بيعًا". 

1 
| في (م): ل 

۱ (0) أي: : البيع. 

9 اتحفة الفقهاء». کتاب البیوع باب الشراء و لییع(۲/" ۳۰ 


۱ )4( في هامش (م) : «فقد أفهم قوله: : من غير نية الخال أنّيُنعقد بالأمر إذا نوی الحال» اه. 
(۵( 


"هر الفائق», کتاب البیوع (۳/ 4۰-۳۳۹ ۳): 
١ 7‏ ام العيون» (۱/ , ۸۰ 

۱ ( ۰ ۰ ۰ 4 ۳ = 
کر صاحب اکشف الخطاثر» الفرق بين الجوابین فقال: «وفي «التجنیس المزید»: رجل قال = 
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۸۸ ان الأول النوع الأول من القواعد ارمز 

«وفي «الهداية»: «المعتبّر في هذه العقود هو المعنى؛ ألا تری إلى ما قالوا: لر 
قال: وهبتك أو وهبتٌ لك هذه الدار بألف درهم» أو قال: هذا العبد بثويك هذ 
كان بيعًا إجماعاء ولو قال: أبعتني عبدّك هذا بألفي؟ فقال: نعم فقال: أخذْنٌ فهر 
بيع لازم؛ فوقعت كلمة انعم» إيجاباء وكذا يقع قبولا فیما لو قال: اشتریت منك مزا 
بألف» فقال: نعم» كذا في اشرح» شيخ مشایخنا!. 

(وقد أوضّحناه)» أي: ما ذُكرء (في «شرح الکنز») قال فيه: «إن البيع ينعقد 
بالماضي بلا نية» وبالمضارع بالنية على الأصح»" ثم قال: «وإنما احتیج إليهاء 
مع كونه حقيقة في الحال عندنا على الأصح. لغلبة استعماله في الاستقبال حقيقاً 
أو مجاراء وهو المرادٌ بقول بعضهم: إنه ينعقد في المستقبل بالنیة» ثم قال نقلا 
عن «التتمة»۹: «إنما يحتاج المضارغ إلى النية إذا لم يكن أهل البلد یستعولون 
المضارع للحال» بل للوغد والاستقبال» فإن كان کذلك*» كأهل خوارزم لا 
یحتاج |لیها»۳ انتهی. 


قيل علیه: !إن النية تعمل في المُحتمّلات» لا الموضوعات الأصلية؛ والمضارع 


= لا خر: بعتك عبدي بألف درهم» فقال الا خر: هو حرء لا يكون حرا؛ لأن قوله: هو حر لیس بجواب 

لایجابه» فلم یثبت الملك. فلا یعتق. ولو قال: فهو حر عتق العبد» وعلیه ألف درهم؛ لأن قوله: فهر 
حر جواب لایجابه فثبت الملك فیثبت العتق» ووجب عليه آلف درهم». 

(۱) کشف الخطاثر (ل/ ۷۰/ ب). : 

() «البحر الرائق» کتاب البیع» أنواع البیع (۵/ .)۲۸١‏ 

() «البحر الرائق» (۵/ ۲۸۵). 

(4) كذا في النسخ» وفي «البحر الرائق»: «القنية». 

(6) أي: فان كان أهل البلد يستعملون المضارع للحال. 

0( «البحر الرائق»» كتاب البیع» آنواع البيع (۵/ ۲۸۵). 
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۳۸۹ 


1 بد ينقد به لاقتصار يه على 
ع ۳9 و رن وود باق لمات زر 


59 : إنه» وان كان حقيقةٌ 9 
9 ا أن النية لدَفع المحتمل فيه» وهو العدة لا لار ادة الحقيقة؛ لأن المشهور 
.يبيو تناج إلى ما ينغي إرادة الحقيقة. » لا أن الحقيقة تحبا اج إلى ما ینفی 
[المجاز: على أنه دافع م للمعقول دون الأثراء اعنایة»( انتهى. 
وللبحث فيه مجال فتأمّل. 

[حكم البيع مع الهزل] 

نم اسندل على أن النية لا تشرط لصحة البيع بقوله: (وقالوا: لا يصح ابيع 
ع الله لعدم الرضا بخکمه)» أي: البیع» وهو ثبوت الملك للمشتري» (معه)» 
ي: الهزل» ولأن الهزل يُنافي الرضا بالحکم واختیازه» وإن لم ينافي الرضا بمباشرة 
لسبب واختياره إياه؛ لأن الهازل یتکلّم بما هرل به عن اختيارٍ ورضّاء مثل خيار 
ارط لكن شرط تحقق الهزل في العقد أن يكون صریخه مشروطًا باللسان» مثل 
ذینول:آییع هازلاء ولا يُكتمّى بدلالة الحال» وليس ذکژه منصلا بالعقد شرطاء 
خلاف خيار الشرط. 


(۱) 


ار أده 


- هذا إذا هرّلا في أصل العقد. فلو اتفقا على الجدٌ فيه» لكن تواضعَا على البيع 
لين على أن أحدّهما مَرْل. فان اتفمًا بعده على الإعراض عن المُواضّعة: فالبيع 
سح وال + لفان وإن اتفقا على أنه لم يَحضْرْهما شيءٌ عند العقد أو | 


أي البقاء * دالإعراض: » وکذا ال ىة والعزل باط في الصورئین 


: فالعقد صحيحٌ 


کار 
ا "ية وفي النسخ: «إلى نفي». 
4 , 0( 
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لسيسم 


ن 5 اف الأول النوع الأول من القولير ا 
۱ ا ا ا 


۱۹۰ اس ی 


عند يي حنيفة» فابيع این وفي رداية ع" بنعقد بلفي» والهزل باعل في لا 

الأحرى» وهو قولهماء ووجه الطرقين مُصرْح به في «البزدوي؛ و«التوضي, 

و«شرجه» من باب الهزل"". ۱ 

[صریخ الهبة لا يتوف على النية» ولو على وجه الیزاح] 
(وأما الهبةء فلا تتوقّف على النیة» يعني: فیما یکون صريحًا فيهاء وأما نی 

ك: حمَّلتُكَ على هذه الدابة» فیحتاج إليهاء كما في «الزيلعي»"" والدرر( (لب 
قالوا: لو وّب) غيرّه (شيئًا) حال كونه (مازخا» أي: هازلاء (صحّت. كما في 
«البرّازية»), قال فيها: «قال لاخر: هب لي هذاء لشيء على وجو الهزاح فقال: 
وهبت؛ فقبله و جاز»* انتهى. 


۱0( في هامش (ع) و(خ) و(م): «وفي «البزازیة» و«الخلاصة» قال له: إن الناس یشترون منك هذا الثوب 
بالفي درهم» فقال: بعته منك بألف» قال المشتري: اشتریت بهاء صح إن لم يكن على طريق الهزل. 
وان اختلفا في الجد والهزل: فالقول لمُدّعي الهزل» فإن أعطاه شيئا من الئمن: لا يسمع دعری الهزل؛ 
انتهى. ومثله بيع التلجثة. وهو إما أن يكون في نفس البيع» مثل أن یخاف على سلعته ظالمًا أوسلطانا؛ 
فیقول أنا أظهر البيع؛ وليس ببيع حقيقةء وإنما هو تلجئة؛ ويُشهد على ذلك» ثم يبيعها في الظاهر من 
غير شرط قال الإمامان: العقد باطل» وعن الامام: العقد جائز؛ وإما أن یکون في البدل بأن يتفقاعلى 
لفب في السّرٌ ويتبايعا على ألقين في الظاهرء قالا: الشمنٌ ثمنٌ السّرء وعن أبي حئيفة: أنه من العلانيةا 
وإما أن يكون في الثمن» بأن اتفقا في السّرٌ على ألف درهم» وفي العلانية على مائة دينار» قال محمد 
القياس أن يبطل العقد» وفي الاستحسان: يصح؛ ويثبت لهما الخيار في هذا البيع؛ لأنهما لم يقصدا 
زوال الملك» فصار كشرط الخيار لهماء فيتوقف على إجازتهماء والقول قول منكر التلجئة؛ كذا في 
'شرح' شبخ مشايجنا». انظر: «كشف الخطاثر) (ل/ ۷۰/ ب-/ 6/۷۱ 

() انظر: «تبيين الحقائق»؛ كتاب الهبة (0/ ۹۱ .)٩۳‏ 

(۴) انظر: «درر الحكام»؛ بداية کتاب الهبة (۲/ ۲۱۷). 

(؛) «الفتاوى لبزازية»» كتاب الهبة» الجنس الثاني في هبة الدین» نوع في هبة المهر (1/ ۲۳۵ 
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ا با خواب إلا بالنية 
ا 


۶ ۱()2) 1 فق 
تیدا في «المخانية» و«الخلاصت»). 


وهذا مبني ۽ على أن تعلق لجاز في قوله: : على وجو الوزاح» بای 


بل هش ب«قال»؛ إذ لر تعلق به لزم جوا اهب بلا شرم 
نی «الخلاصة» و«البزازية» بخلافه» وسیصرح به المُصِئ 


“4 وهو 
لرضاء وقد صرح 


؛ وقد تقرّر في الأصول أن 
ول في اوح عم الرضا بالحكم» فلا وح تهب له بدقال؛ يدن عر 


طلب الهبة مازخاء ولا يلرّم منه وقوع الهبة مازحاء وبه ظهر فساد ما في «لتهستانی؛ 
من جواز الهبة مَزْلا”" ومَنْشَوُّه ما ذكرناه من عبارة «اليرّازية». 

قال السيد المُحشّي: «وفي «الخانية ما يؤيد ما فهمّه المُصِيْفء قال: وعن 
عبد الله بن المبارك أنه مرّ على قوم يضربون الطأنبور, فوقف عليهم وقال: هبوه مني 
حتى تروا كيف آضربه» فدفعوه إليه» فضرّبه على الأرض وکسّره وقال: رأیتم كيف 
أَضرِبُ» قالوا: ها الشیخ! خدَغْتَناء وإنما قال ذلك احترازًا عن قول أبي حنيفة: إن 
كسرٌ المّلاهي يُوجب الضمان ». انتهی *) ۱ 

قیل: وفیه بحتٌ؛ لأنه لا دلیل على أنه مرّح في الهبةء بل ظاهرٌ طليه 
الجدّيّة؛ فأجابوه بها. غایثّه: أنه وعدّهم أن يضرِبٌ وأراد الكَسْرء وأفهمهم أنه 


)1( انظر: افتاوی فاضي خان»؛ کتاب الصید والذبائح (۲۱۳/۲). 


: 00 الا فى هبة الدین» 
0( انظر: «خلاصة الفتاوی»» كتاب الهبة الفصل الأول في جواز الهبةء الجنس الثاني لي 


"یتصل بهذا هبة المهر (5/ ۳۹۵). 


قله ایدحل فيه ایکون على وجه المزاح». انظر: «جامع 
0) | 
ی 


حانيء» كتاب الهبة؛ 


الرموز»: کتاب الهبة (۱۱۱/۲). 


فصل فيما یکون هبة وما لا یکو 
“كلام تفاي خمان» . انظر: «فتاوى قاضي 
ة2. 
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يا الفن الأول | ۱ 
ا i‏ لفن ل ع الأول من اولض ووو 


أراد مغل ضربهم. فلما وهبُوه وملکها تصرّف فیها بما أراد». 
وفي «الولوالجیة: «قال: هب لي» على وجو الیزاح» فومّب دقیل وا . 
جازه إذ المَْح إنما وّع في طلب الهبة» ثم وقعت هي بلا مزح ظاهرًا وت 
شرائطهاء والظاهر يَكفي في مثل ذلك» انتهی. 
والحاصل أنه لا تجوز الهبة مَرْحَاء مثل البيع؛ لعدم الرضا المشروط في الي 
[الهبةٌ لا تصِحٌ بدون الرضاء كما في التلقین والإكراه] 
(ولكن لو لقّن)ء ماضي مجهولٌ من التلقين» أي: الواهبٌ (الهبة)ء كما لو تال 
لامرأته: قولي: وهبت تهري منك؛ وهي لا تحين العربية» (ولم يعرفها)ء أي: ل 
يعرف ذلك المُلقَنُ معناهاء (لم تصِح) الهبةء (لا لاجل أن النية شرطها) ولم تیه 
(وإنما هو)ء أي: عدم الصحة (لمَقَدِ شرطها) أي: الهبةء (وهو الرّضا). هذا ينانى 
ما تقدم من جوازها مِزَاحًا؛ إذ المزاح يُنافي الرضا. 
7 كذا الحكمٌ لو أكره عليها»» أي: الهبةء (لم تصِحّ)؛ لعدم الرضاء لا لأن اب 
شرطها. ۱ ۱ 


۱ 


[الطلاق والعتاق لا یتوقّفان على الضا] 
وذلك (بخلاف الطلاق والعتاق)» كما لو قال له: قل: طلَّتُ امرآنی» أوأعتقتُ 
عبدي» ولم یعرف معناهما: وقعَاء (فإنهما يقعَان بالتلقين من لم یعرفهما كالذي 
وير 2 
لا یحیین العربية؛ (لأن الرضا) بالحکم (لیس بشرطهما). آي: الطلاق والعتاق فلا 
مل 0[ 
)۱( ۳ ۰ 5 5 
ر 1 -4). قال: 'وهو إمام جلیل القدر في الزهد والعلم؛ له في ذلك مزلفا 
»بل به الاكتفاء بالمزاح» والله تعالى أغلم». ۰ 
() الفتاوی | الحة» ىق أ ادا ۱ 
وى الولوالجیة» کتاب الهبة؛ آوائل الفصل الثانی فیما تجو ز الهة (۳/ ۱۱۸). 
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۱ ن إلا بالنية 
ا بالا 


س سس ۷۲4۳ 
ال في «البزازية»: «لقنه الطلاق بالعربية» وهو لا يعلم, أو العتاق, او التدن» 
بور“ 


ری ... ل ص. | 0 , 
و لقّنها الزوج الإبرا عن مهر أو نفقة الهدّة بالعربية؛ وهي لا تعلم» قال از 
٠‏ لا تة ديا قال مشايخ آوزحنر؛ له ء 7 0 
رریت: لا تقع ديانة» و بخ اوزجند: لا يقع أصلا؛ صيانةً لأملاك الناس من 
الإبطال بالتلبيس» وكمالو باع أو اشتری بالعربی» وهولا يعلم. 
4 1 7 ۰ 
وبعض فرقوا بين البيع والشراء والطلاق والعتاق والخلم والهبة» باعتبار أن 
بالتسليم» وكذا لو لقنت الخلم؛ وهي لا تعلم» وقیل: يصح بقبولها والمختار 
" ماذكرناه»7. انتهى. 
وفي هبة «البزازية» و«القُنية»: «قالت: اقرّأ هذا الدعاء» فإذا فيه: آنت طالب 
و و ۲ 5 و 5 3 04 ١‏ 1 
بائن» فقاله: لا تطلق إذا كان معروفا بالجهل. وسيل عم لقننْه الطلاق وهو لا 
بعلم ذلك؛ قال: شاوّرتٌ أصحابي. مت آراؤهم”” على أنه لایفتّی بالوقوع» هذا 
۱ إنما هو في القضای وأما ديانة فلا يقع» والأكثرٌ على الوقوع»(. 


۳( كذا في «البرازية» وفي النسخ هنا زيادة كلمة «لان». 


)۲۳( اي: الخلع. 


0( كذا في (خ) و(م). وفي (ع) و(ح): (لقبولها). وفي «البزازیة»: (بقولها). 
0( «الفتاوى البزازیة», کتاب الطلاق» الفصل الأول في صريح الطلاق» مسائل الإيقاع بلا فصد 
وإضافة /٤(‏ ۱۷۹). 


۳ في (ع): (آراؤنا». 

038 لم أجد في هبة «البزازیة» غير هذه العبارة: «قال لهاء وهي لا تعلم العربية! فولن؛ رحبا مهري 
منك فقالت: وهبت» لا تصحء بخلاف الطلاق والعتاق؛ لأن الرضا شرط جواز الهبة» لا شرط 
أ الطلاق والعتاق» ولهذا لو أكره على الهبة» فوهب: لايصح. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: 
ل( يقعان ایشا إذا عرف بالجهل». 
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القن الأول النوع الأول من ری 


کک ی ی هویم مس 

(وکذا) الحکخ (لو أكره علیهما)» أي: الطلاق والعتاق» (فإنهما ).بر ۱ 
للشافعي. 

وهذا لو أكره على إنشائه. وأما لو أكره علی الا قرار به: لا يقع فضاء لادان 
بخلاف ما لو أقبهء وادّعی أنه كان مازلا أو کاذبا: فإنه بقع فضاء إلا إذا ند زر 
ذلك؛ لزوال اّهمةه«قنة». وقّده اي بالمظلوم”". 

«ولو أكره على الكتابة» فکتب: فلانة بنتُ فلان طالق» لم يقع؛ لان الك 
أقیمت مقامَ العبارة للحاجة؛ ولا حاجة ههنا». «قاضي خان»۲. 

[بيان ما يصح مع الإكراه] 

ونظّم صاحبٌ «النهر» ما يصح مع الإكراه» فقال: 
طلاق وإيلاءٌظِهارٌ ور جع نكاحٌ مع استيلاد عفر عن المد" 
رَضاعٌ وأيمان وقسی؛ ودره قَبولٌ لایداع کذا الصْلْح عن عبد" 
طلاق على جُمْلٍ یمین به أتت کذاالوتق والاسلام تدبیزالبد 


0 5 وه : و 0 
وإيجابٌ إحسانٍ وعتق فهذه تصح مع الإكراه عشرون بل" 


)١(‏ انظر: «الفتاوى البزازیة», كتاب الطلاق؛ الفصل الأول في صریح الطلاق» آخر نوع في التركيل 
وكنايته (14/ ١6‏ ). 


0( «فتاوى قاضي خان»» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق بالكتابة (۱/ ۲ 6۷). 


( في النسخ هنا: (قبو ل لإيداعء كذا الصلح عن عمد). والمثبت من «النهر الفائق؟. 
() في النسخ هنا: (: 
في النسخ هنا: (نكاح مع استیلاده عفو عن العمد). والمثبت من «النهر الفائق». 
ا «النهر الفائق». کاب الطلاق (۲/ ۱۸_۳۱۷ ۳). وفي هامش نسخة (خ) كلام طويل للنامخ ۷ 


Scanned with CamScanner 


>` 57 
ن إلا بالنية 


.ان لا شوم 
ا ل مر 138 


نی «الفنیة): : «أكره على قبول الوديعة» فتلفت في يده: : فلمُستحقّها تضمير؛ 
۳ ی و : لواستحقّه آترُ: فله آن ر يضمن المُووع المُكره؛ بکسر الدّال, 
(مقدسي ۰۱ 
وزدعلی ماذگره ما في*المحیط؛ من آنه يح الإاقرابالسرقة مک وما 
في «القهستاني»: : يصح إقرارها بالاستيفاء للمهر مُكرّهةً إذا أكر هت علی الاقرار 
الب على قول الامام؟" فهي إحدى وعشرون مسألة. 
[صريحٌ الطلاق لا يتوّف على النية غافلا كان أو نايييًا أو مُخْطِئًا] 
(وأما الطلاق» ف)منه (صربحٌ؛ و)منه (كنايةٌ فالأرّلُ)؛ أي: الصريع"» (لا 
بحتاج في وقوعه) أي: الطلاق (عليها)ء أي: المرأة» (إليها)ء أي: : النية» في القضاء؛ 
لأن الصربح يقوم لفظه مقام معناه لكثرة ة استعماله فيه وظهور المراد منه» وما هو 
كذلك لا يحتاج إلى النية قضاء؛ لتعلّق الحكم فيه عينٍاللفظ؛ فيدحُل في الصريح 
المجاذٌ المُشتهر في أحد معازيه؛ بحيث یتبادر منه ذلك الاأحد عند إطلاقه» والمجادٌ 
لمشتهر في معنى المجاز مع الهَجْر للمعنی الحقيقي» ویدخل فيه الظاهرٌ والتصش 
والمفسّر والمُحگم إن اشتهرت في المعنى المراد» قال في «الفتح»: «معنى قولنا: 
لصريخ لا يتوقف على النية» أنه إذا لم ينو شيا يم الطلاق» لا أنه يق وان نوی شيئا 
آخر؛ لما لما ذكروا من أنه إذا نوی الطلاقٌ عن وثاق: صُدَّق ديانةء لا قضاء» وكذا عن 
العمل في روایة »۱ و لا يُديّن في القضاء لأنه حلاف الظاهرء فلا تور فيه النية» 
س 
۷ انطر: اغمز العیون» (۱/ ۸۲). 
ام الرموز؛» کتاب الاکراه (۲/ ۰ 
: الصريح: : ما بتبادر خصوص المراد من لفظه. كما في «التحرير». 
'نتح القدیر» ؛ كتاب الطلاق, باب إيقاع الطلاق (5/ 4). 
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الفن الأوّل: النوع الأول ى. 
۹۰ أل نه الأول من يس وز 


و ام 2 ۵ ولاب 5 
ولیس للمرأة أن تصدْقه» حتی لا بحل لها أن تمکنه» ويدين فيما بینه و 


لأنه مُحَتَمَلٌ کلامه. 

(فلو طلَّقَ) الرجل امرآئه (غافلا) عن معناه» غيرٌ مُتذكره”" إذا اراد (أو نيع 
لمعنا غير متذکُر له إلا بعد تكرّر”"" وكسب جدید» وهذا الذي ذكره في 'الثلريم, 
من أن الأول يُستعمّل في غيبوبة الشيء عن الحافظة» وهو الذهول» والثاني غيير؛ 
الشيء عن الحافظة مع عدم التذكر له إلا بعد تكرّر وكسب جديد”". 

(أو مُخطِتًا) » بان يجري على لسانه ما لا یقصدّه کان أراد أن يتكلم 
ب«سبحان الله»» فجرى على لسانه «أنتِ طالق»؛ فهو لم يقصد اللفظ ولا الحکم") 
وفي النسيان قصّد اللفظ دون ما هو سببٌ له شَرْعَا وفي الغفلة قصّد اللفظً درن 
معناه» فيقع الطلاقٌ مع هذه الأشياء لعدم شرط الرضا فيه. 


بين الله تما 


ولا يقال: ينبغي على هذا أن يقع طلاق الا > مع أنه لا يقع؛ لأنه أجيب بأن 


)١(‏ كذافي (ح). وفي (خ) و(ب): (غير متذکر)» وفي (م): (یتذکره)» وفي (ع): بياض قدر كلمة؛ثم 
(يتذكره). 

(۲) كذا في النسخ؛ وفي (ب): (تكرار). 

(۳) عبارة «التلويح»» القسم الثاني في الحکم. باب المحكوم علیه» العرارض المكتسبة؛ النسيان 
(۳۳/۲): «قوله: ومنها النسيان» وهو عدم ما في الصورة الحاصلة عند العقل عما من شأ 
الملاحظة في الجملة» آعم من أن یکون بحيث بتمکن من ملاحظتها أي وقت شاء» ویسمی ها 
ذهولا وسهواء أو یکون بحيث لا يتمكن من ملاحظتها إلا بعد تجشم كسب جدید وهذا هو الا 
في عرف الحکماء». 

() في (ع) هنا زيادة قوله: (وفي نسخة: أو ساهياء بدل اناسيا»» وفكره بعضهم بالنسياث» وبعضهم ب 
فسر به). 

(6) في (ح): (معناه). 
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سس 


رو٤‏ 04 9 لواب إلا تس سس 


تسى ۷٩۱‏ 
الوم ينافي أهلية العمل بالعقل؛ لمنجه استعمال نور العقل» فأهلية القصد معدومة, 

| پنلاف المْخطی وغيره؛ لأن فيه أهلية القصد بالعقل والبلوغ. 

| الطلاق بالألفاظ المُصحفة كالصريح» لابتوف على النية] 

۱ (حتی قالوا: إن الطلاق بقع بالالفاظ المُصحّفة). من التصحيف» وهو تير 
اللفنا حتی يتغيرٌ المعنی المقصو من الوضع». كما في «المصباح(» وهي: 
نلاف» وتلاغ» وطلاغ» وتلاك, طلاك؛ والوقوعٌ بها (قضاء) وان لم ينو الطلاقٌ؛ 
الها صریخ فيه فلا توف على النيةء وكذا لو نوی أن لا يقع بهاء فإنه بقع ول 
بسدق إلا إذا أشهّد على ذلك قبل التکلم به. بأن قال: امرأتي تطلّب مني الطلاقٌ» 
وأنا لا أطلّن. فأقول هذا اللفظ”'" قاشهُدُوا فتلفُظ وشهدو اعند الحاكم" فإنه لا 
فضي بالطلاق بينهماء سواء كان عالما أو جاهلاا» «بحی, 

وظاهرٌ إطلاقه يشمّل الا فلو قال: امرآئه طارق. وأدغع الرّاء واخفاها حتى 
لايفهمَ ذلك من سیم حلفه: لا يلزمه بذلك شي؛؛ فلا تطلق؛ لان «طارق» ليس 
بطلاق, «محيط». 
[شرط دقوع صريح الطلاق قصدٌ المرأة بالخطاب] 
ثم استدرّك على قوله :لا یحتاج في وقوعه علیها الیها»؛ بقوله: (ولکن لا 
بد آن بقصدها) أي: المرأت (باللفظ)ء أي: لفط الطلاق الصريح» وان قصد غیرّها 
ست 


۳( "المصیاح المییر 4 کتاب الصاد. باب الصاد مع الحا (ص ح ف): (ص ۳۳ 
)۲( أي: ۱ . ى ۱ 


د في (م) و(خ): (الحكم). 
0 
' البحرالراتق)» كناب الطلاق. باب ألفاظ الطلاق (۲۷۱/۳). 
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الفنْ الأول النوع الأول من القواىر : 
تس ا 


به لا يقع الطلاق؛ وهذا إشارة منه إلى أن الصریح» وان كان لا يتوقف على ال 
قضاء إلا أن شرطً وقوعه قضاءً بلا نية أن یقصدها بالخطاب. 

ثم فرّع على هذا قوله: :(فلو کر مسائلٌ الطلاق بحضرتهاء ويقول في كل مر 
أنتِ طالقٌ)؛ ولا ينوي به الطلاق: (لا یقع)» وكذا المُتعلّم يكتب ناقلا من کتاں. 
امرأتي طَالِقٌء قارئا الكتابة بالتلفظ لقصدٍ الحكاية: لا يقعء ابحرا"'. ومثله في 
«الفتح)”". 

وفي «الخلاصة»: «قال هل سمرقند في رجل حگی یمین رجل» فلما بلغ در 
الطلاق خطر بباله ذكرٌ امرأتِه» إن نوی عند ذکر الطلاق عدم الحكاية واستئناف 
الطلاق» وکان الكلامُ موصولا بحیث يصلّح للايقاع على امرأتّه: طلّقت امه 
وان لم ينو لا تطلق» وهو محمولٌ على الحکایة»("» انتهى. 

وفي «القنية»: «امرأةٌ كتبّث: أنتِ طالق» ثم قالت لزوجها: اقرّأه على فقرّأء: لا 
تطلّق ما لم يقصِدْ خطابها به». 

(لعدم قصیما)؛ أي: قصده إياهاء (باللفظ)» أي: لفظ الطلاق. 

(ولا يُنافيه)» آي: شرطّ قصدها بالخطاب بلفظه» (قولْهم: ان الصریع لا 
یحتاج إلى النية)؛ وهذا إشارة إلى ما قاله في «الفتح»: «إن قولنا: لا بد من التصد" 


)۱( «البحر الرائق» کتاب الطلاق. باب آلفاظ الطلاق (۳/ ۲۷۸). 
(۲( «فتح القدیر ۷ كتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق (5/5). 


(۳) «حلاصة المتاوى». كتاب الطلاق» الفصل الأول في صریح الطلاق» الجنس الأول في المقدمة 
(/۷). 


۲ )4( في النسخ هنا زيادة كلمة (بها): والمشت من (فتح القدیر ة. 
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بی. لا خواب إلا بالنية 


پا س 
بالخطاب بلفظ الطلاق» لا بعارضه فولهم: والصریح لا يحتاج إلى النية؛ لأن معنى 
زولهم هذا أن اللفظ بعد ۳ الخطاب() لا يحتاج إلى النية. والحاصلٌ أنه إذا 
تد السبب مالا انه سب رثب الشارع"" حکته حليه, اراق أو لم رنه إل إن 
أراد ما يحتمله. ماما أن زاين أولم يدر ماه فيئبت”" الحکم عليه شرعاه 
[وهو غير راض بحکم اللفظ ولا باللفظ فيمًا يبو عنه قواعذ الشرع]» ٩‏ انتهى. 
[مسألة: لو قال: نت طالقٌ ناويًا عن وَثاق] 
(وقالوا: لو قال) لامرأيه: (أنتِ طالقء ناويًا) بلفظ الطلاق الطلای (عن وثاق)» 
تح لواو وړچ اليد آي: نوی الطلاق عن حقيقةٍ القّيد لا عن قیلٍ النکاح: 
(لم یقع الطلاق ديانة)ء فلو ئل المفتي: يجيب على وَفْقٍ ما نوّى, (ويقع قضاء)» 
أي: لوزفع لقاض: حكمٌ بمُوجّب كلامهء لا بما نوى؛ لمكان الّهمة واحتمال اللفظ 
لذلك» «وكذا المرأةٌ كالقاضي لا یجل لها أن ُمُه من نفیها إذا سمعث منه ذلك 
أو أخبرها شاهد عذل»؛ «زيلعي»٩.‏ 
وهذا إذا كان غير مُکرّه وإلا فتصوّق قضاءً أيضّاء كما لو صرّح بالوئاق أو 
القيد. وكذا لو نوی طلاقها من زوجها الأرّل على الصحیح»؛ «در»”» وإذا" لم 


)١(‏ في «فتح القدير»: «اللفظ بعد القصد إلى اللفظ». 

)۳( في «فتح القدير»: «الشرع». 

۳( في النسخ: (یثبت) والمثبت من «فتح القدیر. 

(1) انظر: «فتح القدیر»» کتاب الطلاق؛ باب إيقاع الطلاق /٤(‏ ۵). 
)0( "تبن الحقائق»» کتاب الطلاق» باب الطلاق ضربان (۲/ ۱۹۸). 
۳ انظر: «الدر المختار», کتاب الطلاق» باب الصریح (ص ۲۰۷). 
۳ أي وهذا إذاء معطوف على قوله: (وهذا إذا كان غير مكره). 
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الفن الأول النوع الأول هن الور رر, 
ED‏ يتس سسس من لولم اف 


5 ار لا الصرف ی مق که 
يُفيد أن الحكم كذلك في الثتين. 


7 ب نوم ° ورا ۸ ۶و . م 
«ولو نوی الط لاق عن العمل: لا يُصدق أصلاء وعنه ٠‏ دق ديانة), 


«تحفة»» کمالو صرح به. 
7 ی بر دشن الکتب: إن طلاق المخطی راقع قضاءً» لا ديانة)» رسيجي, 


[صریخ م الطلاق يتوقّف على النية ديانةٌ لا قضاء] 

(فظهّر من هذا)» أي: من عدم الوقوع ديانة من نوی عن وَاق» وعدم وقوي 
كذلك من المُخطى» مع كونهما صريحّين في الطلاق (آن الصريح لا يحتاج إلبها» 
أي: النيةء (قضاءً» ويحتاج إليها ديانة). 

وفيه: أن اللازم من الأوّل احتباجّه إلى عدم قصد التأويل الصحيح» ومن الثاني 
إلى نفس قصدٍ اللفظ وأما احتياجه إلى نية الإيقاع» فغير لازم» كيف! وقد صرحرا 
بأئه لو قال: أنتِ طالق» ونوى الطلاق عن العمل: لا بصق أصلاء ولو لزم في 
الوقوع ديانة نيه لم يُمكنهم ذلك الحکم وقد صرّح في «فتح القدير» أن افو 
الصريحٌ لا يتوقّف على النيةء معناه: إذا لم ينو شيثًا أصلا يقع» لا أنه يقع وإننرّك 
شيئًا [آخر]»("» انتهى. 


)۱( في رواية الحسن. 
)۲( انظر: «تحفة الفقهاء» کتاب الطلاق (۱۷/۲). 
۱ فرق «فتح القدیر»» كتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق .)٤ /٤(‏ 
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0 ۰ 
ی 5 
[طلاق الهازل بقع فضاء ودیانة] 


و ورد على ما اخترعه من لزوم النية في الصریح ديانةٌ وقوغ الطلاق من 
هازل بالصريح مع عدم النية: دفعه بقوله: (ولا يِه على ما ذکرناه من لزوم النية 
ني الصريح ديانةً (فولهم: إنه لو لها هازلا يقع قضاءً وديانةٌ)؛ مع أن اهاز لا 
ر٤‏ له لا لما ذکر بل (لان لشایع) | يله (جعل هَرْلّه), أي: الطلاق» (جدًا)؛ حيث 
زال: «ثلالة جهن جد وهز هن جا النکاح والطلاق والعتاق»'. وهذا الجوات 
اخنراعيث من على كُفْر الهازل بعین ما هرل به؛ لأن الشارع جعل هزله كُثرًاه كذا 

نيه العدّد في «أنت طالقٌ) و«مُطاقة» و«طفتك»] 
(وقالوا: لا بصح نيةٌ الغلاث)» وكذا نية الشنتّين» (في: : أنت طالقٌ)؛ لأن «طالق» 
پا على طلاتي هو صفةٌ الم لا على طلاقي هو صفةٌالرجل» وهو تطليقة. 
نما ثبت التطلينٌ بطريق الاقتضاء ضرورة أن المرأة لا تیف بالطلاق شرعا ما 
م يبت التطليقٌ من قبل الزوج؛ فلا يح أن يرا من الط الذي هو صف الرجل 
المتعدد بل براه ما دل عليه لغ وهو صفة الم وهو غير تلد اج 


: ۳ ۰ 0 ۱ ولفظه: 
)۱( آخرجه أبو داود في «سننه»؛ كتاب الطلاق؛ باب في الطلاق على الهزل؛ برقم (14 و 
اثلاث جهن جد وهزلهن جد النکاح» والطلاق والر جعة». 
ولفظ «العتاق» في الحدیث -کما ذکر ۾ المولف ‏ غریب؛ قال الزيلعي في 


صا «الخلاصة»» 
في تخريج هذا الحديث: : وبعش الفقهاء يجعل عوك اليمين العتاق ومنهم صاحب 
: «التكاح؛ والطلاق» والرجعة». 


: التطليق الذي هو 


«نصب الراية» (۳/ ۲۹۳) 


الغليفي«الرسیط»»وغیرهماء وکلاهما غریب» وإنما الحدیث: 
( في ماش( (لي: فهو ليس بمتعدد في ذاه بل مد بتعد ملزومهأعني 


صفة الرجل... الخ). 
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الفنْ الأؤّل: النوع الأول هن القواعر رن 
۲ م ا 


1 التعدد من قبل الرجل» وقد انتفى من قبله؛ لاه در للضرورة» وقد اندفعت الضرور؛ 
بواحدة» فلا يحتاج إلى آزید منهاء فلا تصِحٌ نية الثلاث بيه فيتتفي "من قباهاء ولا 
بجوز أن را به الوحدةٌ الاعتبارية؛ بأن يراد أفرادٌ الجنس من حيث إنه مجموع؛ لا 

ذلك مجان والمجاز صفةٌ اللفظ والمُقتضّى ليس بلفظ. ۱ 
وال زا اي انیبان لت هلف 

ذكرٌ الطالق ذکث للطلاق لخد كذِكْر العالم ذكرٌ للعلم» ولهذا يصح قران العدّد ب 

ويكون تسیا على التفسير» فصار كما إذا قال لها: طلقّي نفْسَكِ» ونوى الثلاث. فان 

نيته صحيحةٌ بالاتفاق. 
ولنا: ما تقدّم ولا ئسلّم أن العدد المذكور بعده تفسيرٌ له» بل تغييرٌ له إلى ما 

لا يحتيِلّه اللفظً؛ لأنه صفة لمصدر محذوف» أي: طلاقّا ثلاناء ولهذا يقع الطلاق 

بنفس العدد لا بلفظ «طلَّفْئُكِه حتى لو مانّثْ قبل ذكر العدّد لم يق شيءٌ لفوات 

المحلٌ؛ فعُلم أن هذا الاقترانَ اقترا تغيير» لا تفسير. 
ولو مات الزوجٌ يقع الطلاق بقوله: طلَّقدُكِ؛ لعدم اتصال المُغْيّر به» بخلاف 

«طلّقِي نفسّك». فإنه مُختصّرٌ من «افعَلِي فعلّ الطلاق»» من غير أن توق على 

مصدر مُغاير لما ثبت في ضمن الفعل؛ لأنه طلب الطلاق في المُستقبّل» فلا يتقف ۱ 

إلا على تصوّر وجوده فيكون الطلاق الثابتٌ به نفس مصدر الفعل» فیکون اب 

لت لا اقتضاء؛ فیصح فيه نية الثلاث لعمومه. 
وكذا الحال في «أنتٍ مُطلّقة»» واطللِ» فإنه لا يصح فيه نيةٌ الثلاث. لايقال: 

هذا لا يظهَرٌ فيهما؛ لأنهما يدُلّان على التطليق الذي هو صفةٌ الرجل لخد لا اقتضا» 


(۱) في (ح): (فتنتفي). 


۷ 
يد 
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۳۳ 


د بن يوب إلا بالنهة 
الأول 
| 


مه 
4 


م العموم ذيه؟ لأنه أجيب بأن دلالتهما لغ على التطليق الذي هو مصدرٌ ماضٍ 
و ای * حادث في الحال بهذا اللفظ. فكان ينبغي أن يكونا لغوًا"؛ لانتفاء 
ردن ني الماضي» الا أن الشرع أثبت لتصحیح هذا الكلام مصدزاء أي: طااقًاء من 
۳ ربیکلم في الحال» وجعله إنشاء للتطليق» فصارت دلالتّهما على هذا المصدر 
اويا لا لغةء فلا يجري فيه العموم» فلا يصح فیهما نية الثلاث تأمّل(). 

[نية البائن في «أنت طالق»] 


(و)قالوا: (لا) تصح (نية البائن) في قوله: أنتِ طالقٌ» واحدًا كان أو أكثرٌء بل 
يع به واحدةٌ رَجُعية؛ لان ثبوت الطلاق من یل الرجل ثابثٌ اقتضاء والْتعضی 
ضروري» والضرورة تندفع برجم ولأنه بن الإبانة خالف الشرع؛ لأنه قصد 
انج ما علقه الشرعٌ بانقضاء الّة يلعو تصله لاستعجاله ما آخرهالشرع. 

[نية الشنتين في «آنت طالق»] 

(ولا نصح نية اين في المصدر)ء کقوله: (أنتِ طالقٌ)؛ بدل اشتمال من 
المصدر»؛ لأن المصدر حیث استعول في الطلاق كان الغالب إرادةً الاسم به 
کرجل عَذل» ومن ثمة كان صريحاء ویحتمل أن را ذاتُ الطلاق» أو أنه جعلها 
عیلهاعاء ملع وفي تقدیرها يصح إرادةٌ الثلاث؛ إلا أنه من مُحتمّلات اللفظ 
فلذا احج إلى النية. 

لهذا ند ما أورد من أنه إذا ريد به الاسم يلزم أن لاتصِحٌ نية الثلاث؛ 
«الجوابٌ بما نا إليه أو جه مما قيل: انه وإن ارد به الاسم لم رخ عن 
ا 

«0d‏ (لَغْويِين). 

'' فيعامش (م) تملیق مطول هنا ۳ ۲ 
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3 5 ۳ 5-8 _ لفن الأول ال الأول مقر عد لفر 


کونه مصدرا؛ ان اراد پالفسظ یسست لا تیان معا i‏ 
١‏ الذي أريد به ليس الا ما يصلّح إرادشه مده فكيف باه اللي یل 
كذا في «الفتح»۲. 
[نصِحٌ نيه لین في الأمةء والثلاثِ في الحُرّة] 

ولم تح نی لین فيه لأنه رد لا يقع إلا على الواحد. والثتان نيال 
عد مخض والفاظ الوحدان لا یرای فيها العدد المحضء بل التوحيد رم 
بالمرديّة الحقيقية أو الاعتباريت فلا یتنا له اللفظ (إلا أن تكون) الزوجة (أمً) 
فحينئذ لا تكون الثنتان عددًا محضاء ٠‏ بل واحدا اعتباريًا؛ لكونه تماع العدد في حمّه/ 
كما أن الثلاث واحذ اعتباريٌ في الحُرّة» كما قال: : (وتیح نية اثلاث في الط 
لكونه تما العدد في حقها. قيل: هذا | إذا لم يكن طلّقها قبل ذلك واحدة أما إذا 
طلقها قبل ذلك واحدةٌ تقع؛ لأنه فردٌ حقيقة» ولو نوی الثنتين. 

[كنايات الطلاق] 

(وأما کنایاته» أي: الطلاق» وهو لغةّ: ا به على غیره» ویراذ منه غيره 
وشرعا: ما استتر في نفسه معناه الحقيقي أو المجازی"؛ لأن الحقيقة المهجورةٌ 
كنايةٌ وكذا المجازٌ الغير ا وكئاياث الطلاق: هي المُستتر معناها 
لاحتماله غیره. 

وقيل: المراد بالكناية ما عليه الباریُون من استعمال اللفظ في معنّی مراد مه 
میک ی ا 


)۱( انظر : : افتح القدیر»» کتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق /٤(‏ 11(. 


)۳( ها 1 
في مش (ع): (فيدخل فيه أقسام الخفي» والمشكل. والمجمل. والمجاز الغير المشتهر 
(تحریر»). 
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إلا بالنية 
ی يروو ب تسین 


"êd ص‎ 


با عنم 
...بي ون ان تقل منه إلى مازومه الذي هو الطلاقء فتطلق , بصيغة البينونة» 
i ١‏ 

يكنم في او سس 


ري ني «اللريح» باه بلزم أن يكون اتا معنها الحفيقي في و۳ 
ب ین بل الطلاق بصفة البینونة؟»؟. 

وأجيب بأنه» وإن.لم يلزم في الواقع» إلا أنه لازم في المُلاحظة» فيصِحٌ أن 
۳ الک عنه طول القامة إذا وط انْصافه بطُول النّجَاد ولو فرَضَاء على أن 
البائن نما یکون كناية عن الطلاق الملزو» للینونةه لا عن مطلّق الطلاق» فیستلزم 
لينونة لاستثباعه لهاء فتبّت الطلاقٌ بصفة البينونة»» «سيّد حموي»0. 

وما قيل: «لفظ كناياتٍ الطلاق مجاژ؛ لأن ألفاظهاء ك«بائن؛ و«بتلة» واحرام»؛ 
ریت المعنى المرادٌ منهاء بل هي ظاهرةٌ عند کل واحدٍ من أهل اللسان» فلا يكون 
اطلاق الكناية عليها حقيقة؛ للقطع بأن معنی «بائن» الانفصال الحقيقي الذي هو 
7 الاتصال» وکذا «البت»» وانما التردد في تعلیقها فیما صل به هذه الالفاظ 


1 عبارة «التوضيح» أوضحء قال: «لأنها (أي: الكناية) عندهم (أي: البيانيين) أن پذکر لفظ ويقصد 
بمعناه معنى ثان ملزوم له». 

(') انظر: «التوضيح مع التلویح»؛ الركن الأول في الكتاب» التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في 
المعنى. فصل في الصريح والكناية (۱/ ۲۳۱-۲۳۵). 

۳( نال احتى إن قولنا: طويل النجاد» كناية عن طول القامة: أو كثير الرمادء كناية عن كونه مضيافا؛ لا 
ب تبرت طول النجاد له أو كثرة الرماد». 

4 ار 'التلويح على التوضیح» (۲۳۹/۱). 

0 (ن): (إذا لو لوحظ» وفي (ع) و(م) و(ح) و(ب): (ذ 

نظر: اغمز العيون» (۱/ ۸۷). 


لوحظ). وال 5 ت من «غمز العیون*. 
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۳ هفل ول س 


ولع یه ملا «البائن» معلومٌ المراد» الا ان محل النوةهر الؤْضلة؛ رم 
عد إلى نوا مختلفة» كرّصلةٍ النكاح وغیره» فاستتر المرادٌ لا في نفسه» بل 
باعتبار 5 المحلٌ الذي يظهّر أثرٌ البينونة فيه» فأشبّهث الكناية» فاستعير لها لفن 
الكناية» واحتاجت إلى النية ليرول إبهام لمحل. وتتعيّنَ البينونة عن وضْلةٍ النکا ٠‏ 
ويقع الطلاقٌ بِمُوجب الكلام نفیه من غير أن يُجِمّل «أنت بائن» كناية عن «أنى 
طالق»» حتى يلزم کون الواقع به رَجهِياه كذا في «التلويح»'. 
وبّحِث فيه قال في «التحرير»: «إنه غلط ؛ لأنه يدل على أن المَجازيّة لازي ۱ 
للكناية» والكنايةٌ لا تكون حقيقةٌ» وليس كذلك؛ لأن الاستتار يتحقّق في الحقيقة 
فان PDE gr‏ مُستئَرَةٌ المراد» وهذه”" معلومته9' والتردّد | 
فیما یراد بها" فمتفب بأن الكناية إنما تتحقق بالتر دد في المراد من اللفظ أعم من أن . 
کون سا مسجت شاه فش المع سل فيد ار تساك الى ۱ 
أضيت إلية ليه. والکنایاث معلومة المعنی الوَضْعِيٌّ؛ كالمُشترك فإنه معلوم» والترذد 
نكا من تعذو» وانما المرادُ بكونها مجارًا إضافتُها إلى الطلاق» فان مفهومها" ٠‏ 


)١(‏ انظر؛ «التلويح على التوضيح؛»؛ الركن الأول في الکتاب؛ التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في ظ 
المعنی» فصل في الصریح والكناية (۱/ ۲۳۵). ۱ 

(۲) هذا خبر قوله: «وما فیل... »۰ كما في «التحریرا (۲/ ۱۲). 

(۳) أي: كناياته. 

() أي: المراد. 

)2( فیتردد مثلا في أن المراد بهي بائن»» أبائن من الخير أو النكاح. 

(0) أي: : فان ما رضم له معلوم. 

( أي: مفهوم كنايات الطلاق. 
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يي اج 
۳ کاب عنه» ولیس كذلك» والا و الطلاق بها رجمیَا انتهی. 
[کنایات الطلاق تتوقف على النية ديانة» لا قضاء ] 
(فلا يق م الطلاق بها)» أي: بالکنایات (إلا بالنية)» فان لم ین لا يقع؛ لاحتماله 
۳۹ المللاق» «والقول قولّه في تركِ النية»» «قهستاني»”". 
(ويانةً): لا قضاءًء فان القاضي لا يُصدّقه في إنكاره النية» ويحكّم بالطلاق؛ 
:نما بلح جو رگ ریا یلع جرا ره خلا ما یلع جرف 
وراه فإنه يُصدّق فیه. 
(سواء كان معها)» أي: الکنایات أو النية» (مُذاكرة الطلاق أو لا) يكون معها 
ذلك فإنه لا یتع أيضًا ديانة معها إلا بالنية. 
(والمُذاكرة للطلاق إنما يقوم مقاع النية في القضاء)؛ لا في الديانة» قال الزيلعي 
اا أن دلالةً الحال أقوى من النية: «فإذا قال: لم أَرِدْ به الطلاقٌ» فقد أرادَ إبطال 
حکم الظاهر فلا يُصِدَّق قضاء»)» انتهی. 
[أقسام آلفاظ الكنايات وأحوال إيقاع الطلاق بها] 
اعلم أن ألفاظ الكنايات ثلاث أقسام: 
ما یصلح جوابًا لسُوالٍ الطلاق» لا غير ك«اعتدّي؛ استرئي رَحِمَكِه نت 
واحدةٌ» اختاري. أمك بيدك؛ تر كنك فارَتَكِ. 


سے فا 9 5 الحقيقة 
)0( غر ليسي اتعریره, الفصل النخامس في المفرد باعتبار اعمال تعمة: شم كل من 


والمجاز باعتبار تبادر المراد عند إطلاقه (۲/ ۰۱۳-۲ 
1 "جامع الرموز». كتاب الطلاق (۵۲۱/۱). 
)۳( اتببين الحقائق», ان لبالا نا الکتایات (۲/ ۵ 
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ساسا ل 


وما یصلح جوا للسزال وردًا لشوالهاه ك«اخرّجي» اذکري» تقنهي؛ نختري, 
۱ استتري» اغربي؟ بالغین أو الزاي «تزوجي» ابتفي الازواج» الحقي اهلك 
بل على غاريك؛ لا سبیل لي علي لا نكاح بيني وبینكی» لا ملك لي عليك». 
وما یصلح جوابًا وسبّاء كدخليّة بريّة» بثلة َة بائن» فارقتی حرام». 
والاحوال أيضا ثلاث: 
حال الرضىء أي: الخالية عن مُذاكرة الطلاق والغضب. 
وحال مذاكرة الطلاق» بان تسا هي أو الاجنبي طلاقها. 
وحال الغضب. ۱ 
ففي حال الرضا: لا يقع شيءٌ من تلك الألفاظ إلا بالنية الحقيقيّة ديانة وقضاء؛ 
للاحتمال» حتى يكون القول قولّه في إنكاره النية» ولا يحكّم عليه القاضي بشي: 
مع الإنكار”". 
وفي الحالة الثانية: لا يقع بما يصنّح للجواب والردٌ من تلك الألفاظ إلا بالنية؛ 
لان اللفظ محتیل فیثبت الادنی» وهو الرد؛ لأنه إبقاءٌ ما كان على ما كان وإذا 
وجدت النيدٌ تة الجواب؛ لأنها لتعیین المُحتمّلات. ویقع الطلاق بما بصلح 
للجواب فقط وبما يصلّح له وللسّبٌ بلا نية؛ آما الأوّلء فان الحال حال مذاكرة 
الطلاق. فیحمّل على الجواب عن سوالها بدلالة الحال» فصار طلاقا؛ وأما الثاني؛ 
فلا الحال لا يصلّح للكّبٌ» فیحمل على الجواب. فيقع الطلاقٌ بلا نة حقيقيّة 


)1( أي: والعین. يعني: اعزبي. 
۱ )۲( في (ع) هنا زيادة: (وفي «المجتبى»: إن نكل عن اليمين: يرق بينهماء كما في «الدر المختار؟). 
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ى حال النضب: يقع بما یصلح للجواب فقط بلا نی ويقع في القت" 


1 5-9 كذا في «الدرر»'. 
البافيين 


نا عرفت ی هداء فقوله: لا يقع إلا بالنية» إن أراد حال الرضا ففيه أنه لا معنى 
رده بالديانة؟ لأنه لایقع لا ديانة ولا قضا وأيضًاء لا وجه لعموم قوله: سواء... 
رب لان كلامّنا حال الرضاء وهي خالة عن مذاكرة الطلاق والغضبء فلا وجه 
لهذا الترديد. 
وان أراد به حال مذاكرة الطلاق ففيه أنه وان استقام تقیبه بالديانة حينئذ 
يما يصلّح للجواب فقط أو فيما يصلّح للجواب والسّبٌّ: لا يستقيم فيما يصلّح 
للجواب والردٌ؛ لأنه حينئذ لا يقع قضاءً ولا ديانة إلا بالنية» وأيضًاء لا معنى للترديد 
في التعمیم فإنه قبيح. 
وان آراد به حال الغضب ففيه أن التقييد بالديانة يستقيم بالنظر إلى ما يصلّح 
جرابا فقطء لا بالنظر إلى القسمّين الآخِرّين”"» وآیضاء لا معنى للترديد؛ لأن الفرض 
أنه حال الفضب. لا غير» والأحوال متقابلة فتأمّل. 
[لفظ «الحرام» كناية» ولا یتوثّف وقوعٌ الطلاق به على النية] 
(لا في لفظ «الحرام»)ء استثناءٌ من الاستثناء المذكور» أي: لا يقع الطلاق بها 
لا بالنيةء إلا في «الحرام»» (فإنه)» أي: لفظ الحرام» (كناية)؛ لأنه بمعنى المنع» 
مر يحتمل المنع عن النکاح أو عن غیره» (ولا يحتاج إليها)» أي: النية. 
لايقال: إنه إذا وقع به الطلاق من غير نية يكون كالصريح؛ فیکون رَجْعِياء كما 
دی تین 
"( وی ' ادرر الحکام»» کتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق؛ آنواع الطلاق (۳۱۹/۱: 
'" ني (م) و(ع): (الاخیرین). 
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۹ 


یتسم اس اس سس و ۳ 


سیم 


آفتی به بعش مشایخ الاسلام؛ 
فا عن «التلویح» ما يُؤْيّد ذلك. 
(ف)إذا لم يَحتج في وقوعه | إلى النية (ینصرف إلى الطلاق. إذا كان ازج مر 
قوم يريدون ب«الحرام» إلطلاق)ء فالعُرف فيه قائمٌ مقامَ النية؛ لأن العُرفَ ۳ 
قاض» فیقع الطلاق به» وان لم ی نو وهذا منه اختيارٌ لمذهب المتأخرين, وعليه 

الفتوی. 

والمُتقدّمون على أنه لا بقع به إلا بالنية» قال في «البزازية»: «أنتٍ علي حرام 
في غير حال مُذاكرة الطلاق» إن نوی طلاقًا: فان وان نوی ثلانًا: فثلاثٌ» وان 
في الأمة. وان نوی ظهازا: فظهاژ وان نوی اليمينَ أو لم ینو شيثًا: فیمین؛ وان نوی 
الکذب: فكذلك في ظاهر الرواية. وکذا: حرّميُكِ علىٌ» أو لم یقل: عل وأنت 
مُحرّمةٌ علي أو حرام عليٌ» أو أنا عليك حراش أو مُحرَّمٌ أو حرمت نفسي» ویشترط 
قوله «عليك» في تحريم نفیه؛ لا نفيهاء حتى لو قال: حرمت نفسي» ولم يقل: 
عليك» ونوى الطلاق: لا يقع» وكذا البينونة» بخلاف نفسهاء هذا عند المتقدمين. 
وقال الإسكافي وأبو بكر بن سعيد: إنه طلاق بلا نی( انتهى. 

ومثله في «الخلاصة)» إلا أنه فسّر اليمين بالایلاء(. 

قوله: بخلافٍ نفسهاء فلو جعل آمر امرأته بیدهاه فقالت للزوج: أنتَ علي 
حرام أو نت مني بائن» أو آنا عليكٌ خرام أو بائ يقع» ولو قال: أنتٍ بائن أد 
حرامٌ؛ ولم يقل: يمني» فهو باطل. 


و لاله أجيب أن المتعارّف به إيقامٌ البائن, وزرب قد 


)۱( الفتاوی البزازية»» كتاب الطلاق» بداية الفصل الثانى فى الكنايات (۱۸۸/4). 
( «خلاصة الفتاوی»» کتاب الطلاق» بداية الفصل الثانى فى الکنایات (۲/ ۹6- .)٩0‏ 
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ساس سس[ 
| .مي صاحب «القنية» ما في «خزانة الأكمل» نقلا عن «العيون»: «لو قال: 
| اه رام أو بان ولم يقل مني» فهو باطل» إلي السّهِو؛ لان ذلك يشترط في 
۱ بهنب المرأق كما قاله البژازي. 
Ri‏ المُْحشّي في حصره وقوغ الطلاق بلا نية في الکنایات إلا في لفظ 
الحرام): :غير مُسلّم؛ ؛ بل منه ما لو قال: وهبتلٍ طلاقَكِ فانه يقع قضاءً بلا نی 
رال لتسریح بقع به الرجُي بلا نية» كما آفتی به مشايحٌ حَوَارَزم المُتقدّمون 
والمتأخرون» وكذا: اذمّبي فتزوجيء وقال: لم أَنْوه لم يقع؛ لأن معناه: إن آمکتك 
رفال" قاضي خان: وفي «الحافظیة» وقوعه بالواو بلا نية». 
[تشترط النية في کنایات تفویض الطلاق والخلع والایلاء والظهارء 
دون صریحها] 
(وأما ننويض نطلاق) إلى امرأته» ک: طلقّي نفسك أو اختاري مرك بيرك 
(والخلع): عطفٌ على «تفويض». وهو الفصلٌ عن النكاح بمال» ك: طلَقَئُكِ 
رخالعتك على كذاء أو بِارَأنّكِ", (والابلاء وهو الحلف على ترك قربانها مدن 
ك: والله لا آتریك. أو لا نك لا آنيك لا أغشاك (والظهار) وهو تشبیه زوج 
أدما يُعبّر به عنهاء أو جزءٌ ثانِ منهاء بعْضو يحرّم النظر إليه من أعضاءِ محارم سب أو 
رضاعاء ك: آنب علي کنر أي او كأئيء أو مثل أي 
(فما كان منه). أي: من كل ما دُكرء (صریخا)؛ کالامثلة المذكورة آولا قبل 
سس 
0 كذافي النسخء وفي «غمز المیون»: «قاله». ولم أجد إحدى العبارتين في 


(۲ 
' اظر: غمز العیون» (۱/ ۸۷ ۸۸). 
۳ 
' ني (ع): (بإرادتك). 


«فتاواه). 
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١‏ 5 الفن الأول النوع الأول 


سر 
١‏ دو .لي كل مها( خوط له له وما کان ها نا ا مور 
«آو» فيهاء (اشتُرطت النية له). 
آما في صريح النفويض» فيقع به واحدة رَجْعِيّة", نی أ لم نو فلر ور 
لها: طلّقَي نفسك فقالت: طلّقتُ ١‏ أو أبنت بقع واحدةه وفي الكناية يقع به وی : 
بالنية» ويُشتّرط في ذلك أن تختارٌ في مجلیها الذي وفع العلم بالنفويض فيه و 
طالّه مالم قط عمل أو قم منه. 
وفي ١اختاري»‏ لا بد من ذكر النفس”" في أحدٍ الطرفین» أي : الزوج أو الزوج, 
وإلا فلا يقع به» كما بين في محله. 
ومما ينبغي أن يبه عليه نهم جعلوا «اختاري» و«أمرّكِ بيك من کنایان 
الطلاق وذكروهما في بابه» وجعلوهما من كنايات تفويض الطلاق؛ وذكروهماني 
بابه» فعلى الأول يلزم أن يقع الطلاق بقوله: احتاري» أو مر بيدك ناويا الطلاق بلا 
احتیاج إلى اختیارها نفسّهاء وعلی الثاني یلزم أن لا یقع الطلاقٌ بهما الا باختیارها 
نفسهاء وتنافي اللوازم يستلزم تافي الملزومات فلا شك في خطأ آحیهما 
وحاصل ما أجاب به العلامة سعدي في ۱ «حواشي الأكمل' أن التحفين 
أنهما من كناياتٍ التفویض"» فلا يقع بهما إلا بالاختیان لاجد البة 


(۱) في هامش (ع): (هكذا فى «الهدایته, : 
في مش (ع): (مکذا في «الهداية»» وفي «صدر الشريعة» أنه غلط. وقیل: فيه فولان وإنما بقع 
() أو مایقوم مقامهاء انتهی, «رد المحتار»؛ كذا في هامش (م) 
(؟) قال فى حاشے ۳ 
في حا بته على «العناية» للبابرتي (۴/ :)٤ ٠١‏ «أقول: لا يخفى عليك أن قوله: أمرك بدك 
كثاية عن التفویض: فلا يناسب 


فزعم أنه يقع به الطلاة + ذكره المقام» ولقد وقع بيب ذكره هنا خطأ عظيم من بعض المفثين؛ 
به يمع به الطلاق» 


وأفتى به؛ وحرم حلالاء تعوذ بالله تعالى». 
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2 TD 
زی کنایات الطلاق غلط وليس أوّل قارورة کسر ت في الإسلام.‎ 33 
ری در ما شير إلى الجواب» حيث جعل کنیا لطلاق قستین: سا‎ 
٠ و على لفط وقسم يتوقف مع ذلك على اختيارٍ الزوجة نفسّهاء وهم‎ 
55030 
يل عليه: إن هذا اصطلاحٌ جديد. ويلزم کون المسألة مسالة لین من جهة‎ 
واحدة) فلیحرر.‎ 
اس بخ الخلع» فيقع به واحدة بء وكذا في کی وإنها تحتاج | إلى النية‎ 
نضاء رديانةء فلو أنكر النية يُصدّق فيهماء إلا أن یکون حال مُذاكرة الطلاق أو ذکر‎ 4 
بل فلا يُصدّق قضاء.‎ 


بفي أنهم ذكروا من كناياته: خالعتّكِ على كذاء وفيه: أن هذا من صريحه. 
ها الف اا ۱ حدما 

ويشترط القبول منهاء فلو لم نبل لا يقع الطلاق ولا الخلغ» ویدل عليه ما فى 

الخلاصة): «قال لها: خالعتك» فقالت: قبلت» يقع الطلاق وَيَيرَأً إن كان عليه مه 


۰ 2 ۰ 2 - 
بان لم يكن عليه مهر: يجب" رد ما ساق إليها من المهر؛ لأن المال مذکور فيه 
فا انتهى 


فعلم منه أنه لا يتوقّف على النية» وأنه يقع به الخلمٌ بشرط القبول» كذا في 
ا 


)1 
١‏ انظر: «الدر المختار», كتاب الطلاق» باب الكنايات (ص ۲۱۶). 


۳( أي: " عليها. 
0 بذکر ال 


ی 
5 مه الفتاوی». کتاب الطلاق» الفصل الثالث في الخلع» الجنس الثاني في ألفباظ الخلع 
0۳/۳۳ 
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الفن الأول النوع الأول من ارقو ۱ 3 
سس 
«البزازية»" بخلاف «خلَعتَك)» فانه يتوف على قبولهاء وبعد قبولها پر 
في إنكاره النية» یدیل عليه ما في «البزازية»: «قال لها: خلعئك» فقالت: بل ر 
بسقط به شيءٌ من المهرء ویقع الطلاق البائ إذا نوی» ولا دخل لقبويهاء سر 
نوی الزوخ الطلاق» ولم تقب المرأةٌ: يقع الطلاق» وان قال: لم رد به الطلاق ر 

بقم؛ ويُضدَّق ديانةً وقضاءًء بخلاف «خالعتلك»» فقالت: قبلت؛ حيث يقع ال 
والبراءة إن عليه مهن وان لم يكن عليه مهرٌ: يجب رد ما ساق إليها من المهر؛ لان 
المال مذكورٌ فيه عرفا»”"» انتهی. 

" فلم أن «حَالعيُكِ؛ يتوقّف على قبول المرأةه بخلاف «خَلَعنكِ» ان 
في «خلعتك» دون «خالعتك»» وأنه يُصدَّق قضاءً وديانة في «خلعتك» في إنكار, 
نی الطلاق» قبلت المرأةٌ أو لم تقبْل ما لم تذکز معه المال» وان کرت معه ما 
معلوما وقبلت: فلا یُصدّق قضاء ویْصدّق دیانة. بخلاف «خالعتك»» فانه يُصِدَّ 
فیه؛ لأن المال مذكورٌ عرفاء وأن الواقع ب«خلعتك» بدون ذکر المال الطلاق البائن؛ 
لا الخلع» بخلاف «خالعتك»» فان الواقع به الخلم» لا الطلاق؛ لأن المال مذكورٌ 
فيه عرفاء وأن «خلعتك» من کنایات الطلاق» بخلاف «خالعتك»(۳. 

وأما صريحٌ الإيلاء وکنابائه» فالواقع بها واحدةٌ بائنةٌ نب والکفارة إن حنث. 


وأما صريحٌ الظهار وکنایاه» فمُحرّمٌ لوطیها ودوّاعيه حتى يُكفّر. 


00 قال فيها في كتاب الطلاق» الفصل الثالث في الخلم» نوع آخر في ألفاظه (ع/۲۰): دول الا 
خالعتك على مال كذاء وهو معلوم: لایقع ما لم تقبل المرأة». 

( *الفتاوی البزازية» کتاب الطلاق» الفصل الثالث في الخلمء نوع في ألفاظه (4/ "٠٤٠۲٠۳‏ 

( في (ع) هنا زيادة قوله: (رجل قالت له زوجته: خلعتتي على ألف درهم» فتال: آزت طالق السخاد 
أنه يقع الخلع ويكون جواباء لا طلاقاء وقیل: يسأل عن نيته من...). 
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يبي ا ۳۵ 

۱ [كنايةٌ الرجعة تتوقّف على النية» دون صريجها] 

را الؤجسة)» لرجمةبقفح الراء وکسرهاء وال نع (فكالتكاح). 
مهو لها صريسا وذ نوی موم نو شا ای 
ناح إلبها؛ (لأنها استدامته» أي: جعله دائمافي الهلك؛ (في العِدَّة)» لا بعدهاء 
,رذا ليس نیها مهرٌ؛ لأن المهر في مقابلة دوت النكاح؛ لا في بقائه» فلو قال: 
راجعتای بل درهم» إن قبلت المرأةٌ صح ذلك والا لا؛ لأنه زيادةٌ في المي 
لازيادةٌ في الرّجعة. 

وصريحُها: راجعتلب» وراجعت امرأتي؛ أو ردذتك أو آمسَکتّك. أو ارتَجَعْتك. 
رکنایتها: أنتِ عندي كما كنتٍء أو أنت امرأتي» «بحر»(). 

وهل الرّجعة بالفعل تحتاج إلى النية؟ ومقتشّی النظر: لاء فلیراجع. 

(لكن ما كان منها صريحًا لا يحتاج إليهاء وكنايتها تحتاج إليها). 

«وليس من الرّجعة ما يدل على إنشاءِ عقدٍ جديد» ك: زوجت. وتزوجت؛ 
نت عند أبي حنيفة؛ لأن إنشاءً النكاح للمنكوحة”" باطل لَغْرٌ فلا ينبت ما في 


.)۵0- 04 /4( انظر: «البحر الرائق»؛ كتاب الطلاق؛ باب الرجعة‎ )١١ 

7 في هامش (م): (قوله: وهل الرجعة بالفعل... الخ. قال في «الدر المختار»: وبالفعل مع الكراهة 
بكل ما يوجب حرمة المصاهرة» كمس ولو منهاء اختلاسا أو نائما أو مكرها... الخ. قال محشيه 
العلامة ابن عابدين: وفي «القنية»: ويصير مراجعا بوقوع بصره على فرجها بشهوة من غير فصد 
المراجعة, انتهى. وفي (المحیط»: ويكره التقبيل والمس بغير شهوة إذا لم يرد الرجعة انتهى. ومنه 
لم أن الرجعة بالفعل يحتاج إلى النية في بعض الصور؛ ولا تحتاج في البعض لاه فير 
كانبه). وفي ما ذکره نظرٌء والله أعلم. ۱ 


1 # التيين»: دفي المنكوحة». 
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۱ الفن الاول, النوع الأول من القرر ۱ 


اا يس سس تن 
. هلف ۱ وعن أبى یوسف روایتان!, (: 
ضمنه» وعند محمد: یکون رجعه؛ وبه :ی » وعن ابي بر رر زیلعی)() 
۲ ۰ ۳ ۳۳ ۰ + ۱ الیکا ۰ 
وكلامه في هذا الاستدراك لا يَخِلُو عن الإشعار بأن ح ایس منه مر 
والكناية» وفيه ما فيه. 
ولم يذكٌر المُصرّف اللّعان» والظاهر عدم اشتراط النية فيه؛ لأنه پیب 
0-7 ترآ مها مع أذ تن را علي بعد ریق 
شتراطها؛ إذ على تقدیر الاباء ب يحبّس حتی يلاعن أو د يدب الزوج نفسّه فیح ار 


لا ت 


تصدقه فتفضّح. 
[تعريف اليمين» وبيان أقسامها] 

۳۹ اليمين بالله تعالى)؛ لیگ هو تقوية أحدٍ طرفي الخبّر بذکر الله أر 
بالتعليق» وهو إن كان بأمر کائن» عالمًا أو غير عالم: ننجي طلاقا أو حت أل 
وان کان بمستقبل: جز تشرط وعد وش على الي نی 
مما تقدّم. 

وقد يكون التعليقُ حلفًا وبا للکفارته ک: إن فعل كذا فعلي ند بان 
شيء صالح له» وان فعل کذا فهو کافز ر عله بماض أو آت مُعتقِدًا اليمِين فا" 
اعتقد أنه یکثر بالحلف يكفر فيهما. 


)۱( في هامش (م): (قوله: : وبه يفتى. . قال و في «البحر»: وهو ظاهر الروايةء كذا في «البدائع'" ۳ 
الختارء كذا في «الولوالجية»؛ وعليه الفترى» كذا في انیم . فقول الشارحين: له ليس 
: 7 ۳ 
عنده خلافا لمحمد على غير ظاهر الروايةء كما لا يخفى. فعلم أن لفظ النكاح يستعار للرجها»” 
تستعار هي له؛ انتهی ملخصا من «رد المحتار»). 
)۳( انظر: «تبیین الحقائق»؛ کتاب الطلاق, باب الرجعة (۲/ ۲۵۱). 
( في (ع) و(ح) و(ب): (وان» وفي (خ): (أو إن). والمثبت من (م). 
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ی ل س .۳ 

مان التي اعتبرها الشارع ثلاث 

یله على ما" * ٠‏ فعلا أو تزگاه ابا عَمْدًا: : غموسء يَغوس صاحبّه في 
ul‏ هه ولا کفارة فیه. وفي «المبسوط٤:‏ «إن يمين الغموس ليست بيمين؛ 
یر تخضتهوتسمیتیا میت جاه لوجود صورة اليمين نها ۳ 

وحلفه على شيء ظانًا أنه حقٌ» لو مُوجِبٌ للعَفو» ولا كارت وهذا في غير 
الطلاق والعتاق. 

وحلفه على آت» مُنعقِدةٌ مُوجبة للمُحافظة إن لم يكن معصيةء وللكمّارة إن 
حزث. 

[اليمين بأقسامها لا تتوقف على النية] 

ففي الكل (لاتتوقّف علیها» أي: النيةء فتنعقد يميئه» نوی أو لا؛ إذ هي إحدى 
ثلاث التي جعلها الشرخ مَرْلَهُنَ جلا. 

وهل توف على العُرف؟ في «البحره: «لا تتوقّف عليه أيضًا في الظاهر من 
ذهب أصحابنا على الصحيح. تعارَقُوه أو لا. وما في «الولوالجیة» من أنه لو قال: 
والرحمن لا أفعل كذاء إن أراد به السورة: لا يصير يمينا؛ لأنه قال: والقرآن"» 


() في هامش (ع): (قوله على ماض... الخ» قيد اتفاقي» ک: والله ماله علي ألف درهم). 

0 انظر: «المبسوط» أوائل كتاب الأيمان (۱۲۸/۸). 

)۳( في هامش (ع): (وفي «شرح شيخ مشایخنا: : الحلف بغير الله قيل: مکروه؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من حلف بالطلاق و حلف به فهو ملعون» وقیل: إن أضيف إلى المستقبل: 
لایکر “ وإلى الماضي يكره؛ وهذا حسن؛ لأنها مستعملة في العهود والموائيق محم 
من فر كير الحدیث محمول على الاضافة إلى الماضي بالز جساع» وهي من 
هی وسيأني). 
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الفن الأول النوع الأول من ازقير_ , 
۳۱۸ رن ۲ 


وان آراد به الله تعالی: یکون یمینا»" انتهی» يقتضي توف علی التيةء أجاب ر 

فى «البحر» بأن «هذا التفصيل ليس مذهب أصحايناء بل مذهبٌ بش اي 
الملعيك ب أنه یمین بغير نی" 

وفي «الفتح» ما يقتضي توقّها على ارف حيث قال: سم الف لانم 
المختاژ أنه ليس يميئًا؛ لعدم التعارّف» وعلى هذا: وسم الله فلس بالواام 
انتهی . 

وفي «البحر»: «والظاهر في «بسم الله أنه یمین وجزم به في «البدائع' معأ 
بأن الاسم والمستی واحدٌ عند أهل السنة» فكان الحلف بالاسم حلف بالذات 
فكأنه قال: بالله» والعرف لا اعتبارٌ به في الاسماء»"** انتهى. 


وید ما ذکره في «المُنتقى» عن محمد آن (بسم الله» یمین مطلقاء ومني 
«الخلاص»(*). 

وهذا کل في الحلفب بالله» والرحمنِ» والرحيم» والحق. فانه مُنعقك سا 
ورف الحلف به أو لاء بلا نية. 


أما الحلف بصفة من صفاته تعالی؛ صفة ذاتٍ أو صفة فِعْل؛ فلابدمن 


- (۱) «البحر الرائق»» كتاب الأيمان (۳۰۱/4). 
۲( «البحر الرائق» (003/4. 

(۳) «فتح القدير»؛ كتاب الایمان» باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا (/ ۷۰). 

(5) «البحر الرائق» كتاب الأيمان /٤(‏ ۳۰۲-۳۰۵). وانظر: «بدائع الصنائع»؛ كتاب امن فم 
في كن اليمين باش تعالی (7/5). 


يكز «خلاصة الفتاوی» كتاب الایمان؛ الفصل الثاني فيما يكون يميناء الجنس اول في نا 
(۱۲۰/۷. 
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٩بسب‏ سس ۲ 


وو اکنا صرّح به في (البحر»"» هذا هو الظاهر من المذهب. 

وقال بع مشایخنا: اد کل اسم لا يسسعى به غیره تعالى» ك«الله» و«الرحمن» 
,رجیم“ فهو یمین لا حاجة فيه إلى النية» وما ليس كذلك» ک-«القادر» ونحوه» 
ني لایکون یمین إلا بالنية» فان آراد به تعالى فهو يمينٌ» والا فلاء واختار هذا في 
الملتقى)". 

وصح في «الخلاصة» الاوّل وقال: «إنه ظاهر الرواية»"؛ لأن دلالة القسم 
ی لارادة اليمين؛ إذ الحلف بغيره تعالى حرام والظاهرٌ من حال المُسلم أن لا 
اشر الحرام» فيُحمل على اليمين ما لم ينو خلاقّه فإنه لا یکون یمینا؛ لأنه نوی 

ومن الیمین: تحريمٌ الحلال وعکشه» وتحريمٌ الحرام یمین إن نوی اليمين» 
وإن لم يرذ به شيئاء أو آراد به الا خبار: فلا شيء فيه» اخلاصة»”". 


(۱) انظر؛ «البحر الراتی» کناب الایمان (۳۰/4): 

۳( انظر: «الملتقی» مع امجمع الأنهر»» کتاب الأیمان» فصل في حروف القسم (۲/ ۲۹۸). 

(۳) #خلاصة الفتاوی»» کتاب الأيمان» الفصل الثاني فیما یکون يميناء الجنس الأول في ألفاظ اليمين 
(؟/6١١).‏ 

9) عبارة «الخلاصة)» كتاب الأيمان» الفصل الثاني فيما يكون يميناء الجنس الأول في ألفاظ اليمين». 
نوع منه (۲/ ۱۲۸): «تحريم الحلال يمين...» ولو قال: الخمر علي حرام» ثم شربهاء اختلف أبو 


حنيفة رحمه الله وأبو يوسف رحمه الله 

أراد به التحريم يجب الكفارة» كأنه حلف: لا یشرب الخمرء فإن آراد به الإخيار» 
٠ 0‏ الان“ 

۱ يجب الكفارة؛ لأنه أمكن تصحيحه إخبارا. ولو قال: الخنزير علي حرام» ليس بيمينء 1 - 3 


x 
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Sirin 1‏ القن الأول الفوع الأول من القواى 75 ۲ 

ال ا سس س۲ 
[تنعقد اليمينٌ عامدًا وساهیا ومُخطئًا ومُكرّهًا] 

وإذا ازن ال لا تنوف على النية: (فتنعقد)» أي: يترثب عليها ای 

إذا حنث» ووجوب المُحافظة إذا لم يحنثء (إذا حلف) عر 


من وجوب الکفارة و 5 
ساهیّا) أي: ذاهلا عن التلفظ» كأن يقال له: اه نا 


فعل شيء أو تركه (عایذا أو 
فيقول: بلى واه غيرٌ قاصِدٍ لليمين. 

وفی نسخة: «ناسیا»( والمُصئف لم فرق بين السَّهُو والنسيان, بل هما 
اوا م وتقدم الفرق بينهما عن التلویح» بأن «فقدان الصورة الحاصلة عنر 
العقل إن كان بحيث بتمگن من مُلاحظيها أيّ وقتٍ شاء: يُسمّى ذهولا وسَهرّا راز 
كان بحيث لا يتمكّن منها إلا بعد تجشم كسب جديد: يُسمّى نسياناة”". 

واعلم أنهم قالوا: إن حقيقة النُسيان لا تتصوّر في اليمين المُنعقدة» وان كان 
5ُنصوّر في الحنثء ولذا الوا النسيان بما ذكرناه وباليمين الخطأء كما إذا أراد أن 
یشرب ماءً» فقال: والله لا أشرّت غلطا عن: اسقني". 


وقال العيني”»: یمکن تصور ذلك بان حلّف أن لا یحلفت. ثم نسي الحلت 


(۱) أي: بدل قوله: ساهيًا. 

)۲۳( «التلویح على التوضیح»؛ القسم الثاني في الحکم؛ باب المحکوم عليه؛ العوارض السماویة؛ 
النسیان (۲/ ۳۳6). 

7 في هامش (ع): (وفي «شرح» شيخ مشایخنا: یتصور النسيان في الحلف» بان كان عالما بان الح 

ل 1< 8 5 5 ۴ ۰ 1۰ ۴ 

بصعة من صفات اله تعالی موجبة للكفارة إذا حنث ثم نسي وحلف بها ناسيا لموجبها ثم نذكر'” 
ذكر حتی فعل المحلوف عليه فإنه يحنث» انتهى» تأمل. وأما قول المحشی السید: يلزم من دجد" 
۱ ۲ 3۳ 
؟ كذا في النسخ. وفي «البحر الراتق»: (الشمني». 
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مورب إلا بالنیق 
Si,‏ ۳۳۱ 


5 . يوى. وردّه في «البحر؛ بأنه فعل المحلوف ناه لا أنه حلّن نا 
۳ نم لمحلوف ايا لا ينافي کوله یدیل ان 
پر هر بيهل عبر آله فمل الارن عليه ومرّة باعتبار حتیه في اليمين. 
رز باس ريت ري الخو یا 
ا بأن هذا القياس 5 ترك بالنض؛ لأنها إحدى الثلاثِ التي مر 
جل. وردّه في «الفتح» بأنه ليس فيه" دلالةٌ على المُذَّعَى؛ لأن اليمين الهَزْلَ جيل 
1 والهازل قاصِدٌ لليمين غيرٌ راض بحکمه»(. 
(أو) حلف (مُخطئًا)ء لما تقدّمء (أو) حلف (مُكرَهًا)» فتتعقد يميئه. 
3 بتحقق الجنث بفعل المحلوف عليه عاييدًا أو نايسيًا أو مُخطا أو مُكرّها] 
(وكذا) تنعقد الیمین» فتجب الكمَّارةٌ عند الحنث» (إذا فعلّ المحلوفّ عليه 
كذلك)» أي: عامِدًا أو ناسِيًا أو مُحطِئًا أو مُكرّهَا . فلو حلف عامذا أو ناسيًا آومکزها 
أو مُحْطِئاء وفعل المحلوفٌ عليه ناسيًا أو كرما أو مُحْطِئًا تجب الكفارة؛ لوجود 
E‏ 


له ( | ۹۹ 
فا سیون في اليمين 
بالعربیق (فمقبولة دیانه ةَ اتفاقا) 


سواء كانت با | الفارسیه و مخصوص 
بالعربية أو الفار قيل: احم اد 


3 الاما 
بين الخصّاف وغیره» (م 7 (قضاء) آیضا (عند) 3 
کے 
۲ البحر الراتی»» کتاب الأيمان /٤(‏ ۰6۳۰۵ 
3 4 في حدیث الیمین. 
۳ 'النهر الفائق,», کتای الأیمان (۳/ ٠)٥١‏ ش 7 
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: / 4 
¥ اشن الأول النوع الأ 
YY ٩‏ تست : :. ول الذوع أل عن اللولمر ۲ 


بن مرَاف:الشيبالي: أبي بكر (الخصاف)» قال شمس الائمة الحلواني: الخسّاز 
رجلٌ كبيرٌ في العلم» وهو من يصح الاقتداءً به ُوفي ببغداد سنا مان ور 


فلو حلف آن لا یتروج امراق ونوى امرأةٌ بعینها: بدین) و عنده(۲): يصدق 
قضاءً» وكذا لو نوی عربيّة أو خبشية. 

وان نوی كوفيّة أو بَضريّة: لا يديّن أصلا؛ لأنه تخصیص الصفة وكذا لو نوی 
امرأة عوراء أو كان آبوها یعمل کذا أو مُولّدة. 

[الفتوی على قول الخصاف في نية الحالفب المظلوم تخصيص العامٌ] 

(والفتوی على قوله)؛ أي: الخصّافء (إن كان الحالف مظلومًا) «خلاصة)”, 
فان نوی الخصوص يُصدَّق. وفي «الولوالجية»: «والفتوی على ظاهر المذهب, 
ومتی وقح في آيدي الظلّمة» وأخذ بقول الخصّاف: لا باس به»0) انتهی» كما إذا 


)١(‏ في هامش (ع): (أخل عن أبيه» وحدث عن أبي عاصم النبيل» وأبي داود الطيالسي» ومسدد بن 
مسرهد» والقعنبي» ويحيى بن عبد الحميد الحماني؛ وعلي بن المديني» وخازم بن محمد والفضل | 
بن دكين في خلق. وله من المصنفات: كتاب «الحیل»» مشهورء وكتاب «الو صايا»» وكتاب «الشروط 
الكبير ؟» وكتاب «الشروط الصغير»؛ وكتاب «الرضاع»؛ وكتاب «المحاضر والسجلات» وکتاب 
«أدب القاضي »۰ وكتاب «النفقات على الأقارب» وكتاب «إقرار الورثة بعضهم على بعض» وكتاب 
«أحكام الو قف»» وکتاب *النفقات»» وکتاب «العصير وأحکامه»» وکتاب «ذرع الكعبة والمسجد 
الحرام والقبر». وكان زاهداء وربما يأكل من كسب یده» وله كتاب في الخراج؛ وكتابٌ في المناسلكه 
نهب في قتل المهتدى بالله لما نهب بیته» وكان متقدما عنده» حدث ومات ببغداد). 

(۲) أي: عند الخصاف. 

(۳( ار «خلاصة الفتاوی! کتاب الأيمان» الفصل المخامس والعشرون في المعرفة (۲/ ۱۸۱ 

.)۳ الفتاوى الولوالجية», کتاب الطلاق, الفصل الثاني فيما يصح تعلیقه(۲/‎ ٠ 
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»> ن الا بالنيية 
رون ينيب عن زوجته» فحلفته أن لا يشتريّ جاريةء فقال: کل جارية شريه فهي 
و وهو يعني: كل سفيئةٍ جارية» عیلت ننه ولا يقع عليه الع لأنها ظالمة فى 
رز الاستحلاف» كما سيأتي في قاعدة «العادةٌ مُحكّمة». 
< 1 
وني «البزّازية؛: «حلّف السلطاثُ» رجلا لیذ" بالتهمة غرماءً الجُتوارى 
رأترباء آنه لا یعلمهم(* وهو يَعلَمُهم: فالحيلةٌ أن یذگر اسم الرجل الذي 
تن ي 
۱ وازى» ویریڈ غيره”"» كما لو أكره على سب محمل يريد محمّدا" ليس برسول» 
ea - 54 -‏ ا " ِ 
ولاشك في صحيه عند الخضاف. ويُفتَى بقوله في المظلوم»» ومثله فى «الخانيت ٩‏ 
3 
[یتخصص العام بدلیلی» وبقرينة الحال» وبالعرف] 
ل ٤‏ 5 2 1 
وفد يخصص العام بدليل» كما لو قال لزوجته: إن دفعتِ شيًا بغير ادْنی فأنت 
. طالق فدفعت من مالها بغير إذنِه: لم یقع» «قنیة». 


وفد يخصّص بقرينة الحال» كما لو قال: من قتل قتيلا لّهُ س لبه يقمُ على 


4 في النسخ: (سلطان)» والمثبت من «البزازیة». 

)۳( في «البزازية»: (ليأخذه). 

۳( في "البزازیة»: (آقرباژه). وفي (ب): (آقاربه). 

( ني (ع): (ان). 

)0 في (خ): (وأقر بانه لا يعر ۳ 

)1( في هامش (م): (قوله: ويريد غیره» أي: شخصا آخر مسمى باسمه» انتهی» أبو السعود). 

۳ في هامش (م): (قوله: يريد محمداء أي: شخصا آخر مسمى بمحمدء ليس ذلك المسمى برسول» 
۱ ت#ی؛ آبو السعود). ۱ 

۳ "ادى البزازية»؛ کتاب الأيمان الفصل الثالث والعشرون في المعرفة (4/ 4۳ ۳ 

)4( شر قاری قاضي خان»» کتاب الطلاق, باب التعليق (۱/ 64٩۰‏ 
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۳ 9 القن الأول الفوع الأول من القولى. ۳ 
كل تيل في تلك الس فرة مالم يرجمُواء وان قال حال القتال تقيد بذك زیر 
«تاتار خانیة»۲؟. 

وقال الحصيري: «وكل ما جاز تخصيصّه بالنية جاز تخصيصه بالمرن, لان 
إرادة جميع الناس» فاذا جاز تخصيصّه بارادته وحده جاز بارادة جمیع ۳ ۱ 
کیف! وقد دل الدلیل على إرادته أيضًا؛ لأن المقصود الافها وتحصیل المقصور 
من الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى المُتعارف» ولهذا حمّلنا اللفظ على المجاز 
المتعارّف». انتهى. 

[اعتبارٌ نية الحالف أو المُستحلِف في تحليف الظلّمة] 

(كذلك)» أي: كما اختلفوا في نية التخصيص» هل تعمّل في القضاء أو ل 
(اختلفوا) في مُطلّق الیمین» (هل الاعتبار لنية الحالف أو المُستحليف؟) بأن نوی غر 
ما نواه المُستحلف». (والفتوى على اعتبارٍ نية الحالف إن كان) الحالف (مظلوئًا)» 
بان أراد المستحلف ابطال حى الغير» (لا) على اعتبار نيته (إن كان) الحالِفٌ 
(ظَالِمًا)ء فالعبرةٌ لنيّة المُستحيف, (کما في «الولوالجیة»۲ و«الخُلاصة»7), 

وقيّده في «البزّازِية» بما إذا كان الحلفٌ في الماضيء كما لو أكره على بيع 
عين؛ فحلت بان دلّمه ال فان برد : بائعه؛ لیقع عند المُكره أنه ملك غيره فلا 
یجبزه» وأما في المستقبل فعلى نية الحالف م60 
چچچ ا 
)1( «الفتاوى التاتارخانية», كتاب السيره الفصل الخامس والعشرون في الأنفال (۷/ ۱40). 
7 انظر: «الفتاوى الولوالجية». كتاب الطلاق» الفصل الثاني فيما يصح تعليقه (۳/۷). 


(۳) ۱ 
2 *خلاصة الفتاوی» کتاب الأيمان» الفصل الأول في المقدمة (۲/ ۱۲۹). 
لفتاوی البزازية»؛ كناب الایمان, الفصل الأول في المقدمة (4/ ۲5۵). 
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.یی د شجاب إلا بالنية 
ی الا 1 ب e‏ ۳۳۵ 
۲ ب ANV‏ (۲) ]. ۲ 
رعألوابه في «مال الفتاوى؟ "أنه ليس للمُستحيف الاستحلاف نيا 9 
۳ :حالف ظالمًا. ۱ 


۳ وله ۰ ۳ 
وه أيضا في «الخلاصة' رز ما إذا کان الم باه تعالى. وم 
5 .| ۶ 2 55 و 7 - 
ون بلاق أو العتاق وما شابهها ۳ فالعبرة لنية الحالف مطمّاه ظالمًا أو مظلوما, 
N ۰ 3 ٠‏ 1< 5 0 
وني «مآل الفتاوى»: «التحلیف بغير الله ظل والنية نيةٌ الحالف. وان كان 
0 
المُستحلف مُجقا»*) انتهی. 
هذا في تحلیفب الظلمة. 
[اعتبار نية الحالف أو المستحلف في الحلف على فعل الخیر فى المستقبل ] 
وأما في عقد اليمين على فعل الخیر في المستقبل» ففیه تفصيلٌ كما في «قاضي 
خان»؛ قال: (والله لتَمُعلّنّ كذاء فقال: نعم» فهو على خمسة آوجه: 
لو نوی المبتدي الحلف على نفسه. والمجیب بقوله: نعم الحلفٌ على 
۲ ِ - ۲ 
شسه: كان كل منهما حالفاء فإذا لم یفعل المخاطب حتناء آما المبتدي فظاهن وأما 
لنجیب؛ فلأن «نعم» تضكر إعادة السؤال فى الجواب. فكأنّه قال: والله لأفعلنَ. 
n‏ ع تست 
۷ في النسخ: (حال)» والتصحیح من «غمز العیون» (۱/ .)٩۰‏ 
00 أبس في امال الفتاوى:؛ بل في «تهذیب القلانسي؟» كما في «غمز العیون» (۱/ ۹۰ 
0 في هامش (ع): (وفي «الدرة: الاستحلاف بالطلاق والعتاق حرام؛ سل نقل في «القهستاني' 
۱ الخبلاف فى کضره إذا قال: حلفه بالطلاق). 
IT eh 6‏ 5 متاوي 
( انظرء اخلاص الفتاوی»» کتاب الایمان» الفصل الأول في المقدمة (۲/ ۱۲۶ واالفتاو 
لزازیة, كتاب الأيمانء الفصل الأول في المقدمة /٤(‏ ۰6۲۹۵ 


(0) ورزر 
ط»» کتاب أدب القاضي» مطلب: الاستحلاف بغير الله (ص ۰6۳۹۸ 
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۳۹ ال ی ول مو ۲ 


نوی امتبييي تحليفت المُجيب» ونوی المجيبٌ" اليمينَ على نفيه: فاو 
هو الْمُجیب» لا غير. 

نوی المبتدي استحلاف المجیب» والمجيبٌ الود لا اليمين: لا بر 
أحدّهما حالفًا. 

لم یک لأحدهما نيةٌ اليمين: فالمُبتدي هو الحاليف”". 

نوی المبتدي استحلاف المُجيبء والمجيبٌ اليمين'": فالمُجِيِبُ مر 
الحالف(»(» و کذا لو كان الاستحلاف بدون الوای إلا أنه في الوجه ارام 
المجیب هو الحالف. كما في «البرٌازیة»۱). 

[یصح الإقرار والوكالة والإيداع والإعارةٌ والقذف والسرقة بدون النية] 

(وأما الإقرارٌ والو کالت فیصحان بوذ نها). أي: النية» وعدم فان 

مُكرّهًا لد الرّضاء وهو شرط فيهماء لا لاشتراط النية فیهما. 


)۱( بقوله: نعم. 

() فإن لم يفعل المخاطب ذلك حنث المبتدي» لا غير. 

)۳( أي: يريد المجيب بقوله: نع اليمين. 

)4( كذا في النسخ» وفي «الخانیة»: «في هذا الوجه لا يكون المجيب حالفاء لا غير»؛ والصواب مأب 

النسخ. 

1 انظر: «فتاوی قاضي خان»» كتاب الایمان» فصل في عقد اليمين على فعل الخير (1/1). 

(1) انظر: : 'الفتاوى البزازية»» الفصل الثاني فيما يكون يميناء نوع آخر: ده ليفعلن کناه ۹۳۱۸/۵ 
1 
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ن إلا بالنية 
او ا ۳۷ 
ال ی أرضي؛ و منحتك : دوي أو جاريتي هذى و ۳ حمّلتّكَ على دابيّي هذ إذا لم 
ن نان نوی لهب نوی انعر 


إبافي الوديعةء فمَحل بحث؛ إذ هي أمانة نُكت للجفظ وفرّقُوا بينها وبين 

أمانة باشتراط تصد الحفظ فیها"" دون الأمانة» فلو وضع عند رجل وبا بلا قصب 
ورب‌ناظ يقتضي أن یون وديعة مع أن تقها لا بصدّق عليه؛ ولا پو الفرق 
ها وبين الأمانة بأنه لول الريح ثوب إنسانٍ في حجر رجُلٍ لا يكون ودیع بل 
زى فلا يرأ بالضمان بِالعَودٍ إلى الوفاق» بخلاف الوديعة» فيقتضي هذا أن تكون 
ية شرطًا أو شطرا. 
< (وكذا القذف)ء لا تشرط فيه الئية؛ لأنه لا يكون قذقًا مُوجِبًا للحدّ إلا بما 
گر ریا اة إلى الزناء حتى «لو قذف بالكناية: لا يجب الحد»؛ كما في 

i 3‏ الصریخ لا یحتاج إليها في هذا الباب. 

و رق والظاهر يشترطٌ فيها القصدٌ؛ لاشتراط الخُفْية في زعم السارق”" 


5 34 :2 [تشة تشترط النية فيما يوجب القصاص] 
(وأما ليساس) أي : ما يوجبه (فمُتوقُفٌ على النية)» يعني: قصد القاتل 


الفتل لیکون ء 4 وبا 4 وأما نفس القصاص» فيي أن ل يتوت علبها. 


'') أي: في الوديعة. 
۳( و 0 
۳( ی 


۱ وه د 
ا ة«الدر ں3 ل الجنايات: بعد تناف ليد 
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القن الأوّل: النوع الأول من الق ., 
اعد ۲ 


حتى لو انحصر ولاية القتل لواحي فقتل ذلك الواحذ القاتل الذي كان قتل عر 
ظاهرًا قبل أن يعلّم قتله: فينبغي أن لا يلزمّه شي كذا قیل» فليحرّر. 


۳۳۸ 


(لكن قالوا: لما كان القصد أمرًا باطِنيًا)» أي: فعل القلب لا یترلف() عل 
(أقيمت الآله)» اي: استعمالهاء (مقاته»» أي: قصد الق تیسیرّاه كما اقيم رز 
مقامَ المشقة. 

(فإن قتله بما يُفرّق الأجزاء عادةٌ) من سلاح» ومُحدد من خشب. أو حجرار 
ليطة الققصب”"» أو حرّقه بنار: (كان) القتل (عَمْدَا ووجب القصاصٌ) به (وإلا, 
وإن لم یقتلّه بما ذکر» (فإن قتله بما لايُفرّق الاجزاء عادت لكنّه يقثل غالبًا)؛ كالحجر 
العظيم والحطب العظيم: فهو شِبْهُ العمدء (لا قصاص فيه عند الامام) أبي حليفة 
رحمه الله تعالی» بل الواجب فيه لاثم والكفّارةٌ والدّيّة المُعلَظةٌ على العاقلة 
وعندهما: يجب القصاص. كما في القتل العمد. وأما القتل بما لا يقل غالبا 
كالعصا والحجّر الصغيرّين والسّوط. فشبه عمد لا قصاص فيه بالاتفاق. 

(وأما القتل خطأ» ولو على عبدء (كأنْ يقد مباحًا)؛ صيدًا أو حَربيًاء (فيْصِيبُ 
اما مركا ولا قفا فين :فلا قصاص فيةة بل كفارة ووب على بعاقلته. 

وبقي قسم آخر: جار مَجرى الخطأء كنائم انقلب على إنسان فقتّله» ولا فص 
فيه وموجثهاء کالاول: الکفاری والیف ولا دون إثم القتل. 


 -‏ في «ردالمحتار: لم يقل أن يتعمد قتله؛ لما سيذكره الشارح قريبا أنه لو أراد يد رجل» فأصاب 
عنقه فهو عمد ولو عنق غيره فخطأء وللا قال فى «المجتبى»؛ إن قصد القتل ليس بشوط 
لکونه عمداء انتهی). ۱ 
() أي: لا یوقف علیه. 


)۲( آي: قشرته. 
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5 ئي و ۷ سس لاي 


ريني نسم خر : وهو ال بالسبب» كسحافر لبر ' دراي الحجر لي غير 
بو أو خشبة ة على الطريق بغير ان السلطان» وموجبه: الديةٌ على العاقلت لا 
ر ولاائم ء القتل» بل إثم الحفر. 

رل ذلك يوجب حرمان الإرثٍ إلا هذا" . 

[القرآن يخرّج عن كونه قرآنًا بالقصد] 

(وأما فراءةٌ القرآن)ء فلا تتوقّف على النية للصكةء ولما ات فى بعضها 

اختلاف المقاصد ذكره» فقال: (قالوا: إن القرآن)؛ أي: ما يشتمل على أدعية وذكر» 
2 ۹ 

لامطلقاء كما يدل عليه السیاق (يخرج عن كونه قرآنا بالقصد)ء أي: قصدٍ غير 
لفرآنية: (فجَوَّرُوا للجنب والحائض) والنْمّساء (قراءةً ما فيه من الأذكار بقصد 
لكر و)ما فيه من (الأدعية بقَضّد الذعاء)ء وهو المختارٌ المَروِيٌ عن أبي حنيفة: 
ران قال الهندواني: لا في به(. 

وان لم يقصد أحدّهما يحرم عليه القراءة. لا فرق بين الآية وما دونّها عند 
أكرخي؛ ورجحه 7 ونسّبه في «البدائع» إلى العامّة”"؟؛ لقوله عليه الصلاة 
رالسلام: «لا یر اا جد پٹ ولا الحائض شیا من الترآن»٩‏ واشيئًا) نكرة في سياف 
في شم الآيةٌ وما دوئها. 
o‏ ااا 
آي الفتل بسبب 


۳ ; 1 
+0 (ح) و(ب) هنا زيادة: (يعني). 


( نم . 
تكن كر أن القراءة مکروهة. انظر: «بدائع الصنائع»؛ کتاب الطهارة» فصل الفسل (۱/ ۰۳۸ 

0 ة حنابة بر قم (593). 

77 أبن ماجه في «سننه»» آبواب التیمم» باب تحت كل شعرة جنابة؛ برقم 

لهم 
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١‏ الفُنُ الأؤّل. النوع الأو 
مہ س سے <<" <<« 


9ل من القوایر 
اي 


۳ الطحاوی قراءةً ما دون الایة۱ ور ححه في (الخلاصة»(). 


وقال السيد المُحمَّي: «والاوّل أَوْلَى؛ لأن التعلیل في مقابلة النص مردوروم 

ھکز ا( 3 قور کلام(“ المُحشي الحمّوي» واعترضه شيخ مشايخنا يجنا العارق 
پان ت القران زج عن ارآ بال بالقصد مطلقّا؛ ا لشن رو 
۳ ليا على ۳ مئه" کما فى رل 


ولم یتعزض له أئمَنّنا جواژا وامتناعاء واشتهر عن المالكية تحریمه؛ وأجاژ 
ابن عبد السلام في الگر. فعلی هذا لا یختص بما فيه دعاءٌ وذک". 

وأيضًا لو قال الجُنْبُ لمّن اسمّه يحيى: يا يحبى! خذ الکتاب بقَرة ونصّد 
خطابه: يجوزٌ؛ لما قالوه في مُفسِدات الصلاة أنه لو حاطب به إنسانًا: تفسّد صلا 
ولو قصدّ به القراءةٌ: لاء وتَكّةٌ ذلك في المفسدات. 


وأما قوله": فنجوّرُوا. .. إلخ» تفريعًا" على ما تقدّم» ولا يدل على عدم الجواز 


(۱) انظر؛ «مختصر الطحاوي» کتاب الطهارة آخر باب السواك وسنة الوضوء (ص ۱۸). 

(۲) انظر: «خلاصة الفتاوی»؛ كتاب الصلاة» الفصل الحادي عشر في القراءة» جنس في قراءة القرآن 
خارج الصلاة (۱۰/۱). 

(۳) «غمز العیون» (۱/ .)٩۱‏ 

)1( أي: من قوله: (وان لم يقصد أحدهما)» إلى قوله: (مردود). 

() كذا في (ع). وفي (خ) و(م): (كلام). 

9 بان لا بل فيه: قال الله تعالی ونحوه فان ذکر ذلك لا یکون اقتباسا. كذا في «کشف الخطالر" 

(۷) هذا یراد على قول الحموي: (وإن لم يقصد أحدهما يحرم عليه القراءة). 

(۸) أي: ابن نجيم. 

و" في (ع): (تفريع). 
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یی د شواب إلا بالذية 
eee 3‏ 


5 ۷ فعند قصل الدعاء 3 r‏ 
بل بل يلاعت 7 -' ۶ يكون دعاء» ولا یکون كذلك لا رل 
امي فم الذكر يكون ذكرا إذا احتمّله؛ وإذا قصّد غیره وا حتمّله فکذلك. کمالو قصّد 
یاب أو غيرٌه فحیئل لا يكون قارئاء بل تاه فقوله: ما يشتمل على الأدعية أو 
وزكر لامطلقاء كما يدل عليه السياق» فيه نظرٌ؛ إذ التنصيصٌ على الشيء لا نف ما 
١ ١ (r) | (۳‏ 
وداه" »اشهى ۰ 
[مسألة: تعلیم الحائض والجثب القرآنٌّ] 
واختلفوا في تعليم الحائض والجنب القرآنٌ: 
ففي «الخلاصة»: «لا باس به إذا كان یفن كلمةٌ کلمت ولم يكن من قصه أن يقرأ 
آي تامّة)9), وفي «النهایة»: «هذا على قول الكرخي» وعلى قول الطحاوي: نصف آية». 
قال فى «البحر»: «وينبغى أن یقول": و ر ٠‏ مر“ قصله ٩‏ اءة | 6 آن0, 
: / من قصده قر 
أن تخرييجٌ هذا على قول الكرخي فيه نظرٌ؛ لأنه قائل باستواء الآية وما دوتّها في 
لمع إذا كان بقصدٍ القرآن» ولا شك في صدق ما دون الآية على الكلمة» وان خمل 
على قصد التعليم: لم يتقيّد بالكلمة»"» انتهى. 


)١(‏ أي: على الجواز. 

0( انظر: «کشف الخطائر» (ل/ ۹0/-ب). 

7 من قوله: (هکذا قرر)» إلى قوله: (انتهی)» ليس في (ح) و(ب). 

7؛) خلاصة الفتاوی», كتاب الصلاة» الفصل الحادي عشر في القراءة» جنس في قراءة القرآن خارج 
الصلاة (1/ 4 ,)١١‏ 

۳ اي صاحب (الخلاصة». 

17( الال قوله: ولم يكن من قصده أن يقرأ آية تامة. 

۲ کت از اي ییحی 111 6901 
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الفن الأؤل: الذ ۱ 
۳۳ ۴ 


نز المحلي بين القارئ والمتعلم؛ بان المُتعلّم لايع قارئاء ولکر ند 
منم ما دون الآية في القارئ» لا المُتعلّم": : لا بجدي في جواب النظر؛ a‏ 
لا نیج لاعلى ملعب الکرځي ولا على خيو»؛ یش بدفعه قول" :وإ حمل 
إلخ» وهو ظاهر؛ لاه يُشير إلى الفرق» أي: وان فرّق لا معنى للتقييد, تب 

[قراءة القرآن بقصدٍ الذّكر لا بطل الصلاة] 

(لكن أشكل علیه)» أي: على القول بخُروجه عن القرآنية بقصدٍ الذكر أوالدعا, 
(قولهم: لو قر ارام لا تبطل صلاّه)؛ والظاهر أن هذا الإشكال شمار زر" 
للدلیل الأول يعني: إن دليلگم» وان دل على ما ادَعَتمو ه» عندنا ما پنفیه؛ بدليل أن 
لو خرج عن القرآئية بقصدٍ الذکر والدعاء لما صحّت الصلاة به مع قصدٍ أحزهما 
ولکن صحّتْ: فد على أنه لم یخرج بالقصد؛ لأنهم قالوا:... إلخ» وحینت فالواجب 
أن یقول بدل قوله: لا تبطل» «صحکث»؛ إذ الدعاءٌ والذّكرُ لا يُبطل الصلاة لكن تر 
بعص عن «الحاوي» القول ببطلانها بالقصد المذكور مع هذاء ولا ينبغي أن یرم 
کلام المُصِئْف عليه. 

(وأجَبْنا عنه» أي: عن هذا الاشکال» (في «شرح الکنز») نقلا عن اللخاصيّ 
بما حاصلّه تخصيصٌ الدعوی» يعني: أن المراد بقولنا: الق ان يخرّج عن كونه قرا 
بالقصد» إن لم يكن واقعًا في محلّه وما آوردتشوه لا يرد ل(أنه)» أي: القرآن في 


.)٩4۲ /۱( انظر: «غمز العيون»‎ )١( 
في (ع) هنا زيادة قوله: : (هذاء وقد صرح صدر الشريعة في «شرح الوقاية» بأن المعلّمة إذااحاضت'‎ )1( 
فعند الكرخي: ثم كلمة کلمت تفع بين الكلمتين» وعند الطحاوي رحمه اله تعالى: نصف و‎ 


وتقطع» ثم النصفف الآخر»» انتهى. وحينئٍ فلم يصح فرقه بين القارئ والمُتعلّم أيضًاء اه 
() في (م): (معارض). 
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سل" بت في محله)؛ وما 3 في محله المي امار آن في الصلاة 

راغ الفاتحة في ۳ ن ی بنية الدعاء: تُجرئه؛ وها في في ۳ بخلافی 
۳۹ از عها في الركعتّين الأخر خرن بنية الدعاء؛ فإنها لا تجزئه؛ لوُقوعها في غير محلّهاء 
رالمنقول في «التجنيس» أنه إن فر أ الفائحد 7 فصد الثناء : جازت صلاته؛ لأنها 
3 لقراءة في محلهاء فلا يتغيّر حكمُهاء ولم يُقيّد بالأوليّين» ولا شك أن 
بين محل القراءة :؛ إذ القراءة فرص في ركعي الفرض» وان كان تعييثها في 

0 واجبا! '» كذا فى اشر العارف)! 3 

[قراءةٌ الفاتحة فى صلاة الجنازة بزيّة الذّكر 
(و)أشكيل عليه أيضًا آنهم (قالوا: إن المأموم إذا قرأ الفاتحةً في صلاة الجنازة 
بيه ال کر: لا يحرم عليه)؛ لأن صلاةً الجنازة لیس محلا للقراءة» وكل ماهو 
كذلك یخرج عن القرآنية بالقصد. فتجوز قراءّه فیها بالقصد. (مع أنه يحرم علیه)؛ 
أي: المأمو 1 (قراء‌تها) أي: الفاتحت ولو فصد الذكر ۰ (في الصلاة) المُطَلّقَةٍ ذات ' 
الركوع والسجود. مع عدم کونها ماه للقر اءة في و أيضًاء لأن المأموم ممنوغ 
عن القراءة مطلقاء فلو كان یخرج عن وصف القرآنية بالقصد لما حرّمت عليه؛ لعدم 
لمحت كصلاة الجنازة. 
وخص المأموع مع أن الامام کذلك؛ لان مقصوده إيرادٌ الإأشكال» وذلك في 
الممُوم. 
سبي ا اك 
( انظر: «البحر الراتق»ء كتاب الطهارته باب الحيض» ما يمنعه الحيض (۱/ ۲۱۰ 
8 "کشف الخطائر» (ل/ 95/ ب). 
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۱ الفن الأؤل. النوع الأول ۲ 
اا 0 


والجواث عن هذا الإشكال: آنا لا ُسيلم ”7 
الصلاة ال ان كونه قوق بل أخرجه كها رجفي لالج 
عليه لأجل كونه ممنوعًا عن الذکر"" في الصلاة امن كما يمع عن ري 
لوجوب الإنضابق له خلت الإمام» بخلاف صلاة الجدازة» فإله لم ملع عن رل 


فیهاء ولذا لم يحرّمْ علیه فلا (شکال. 
[هل يترنّبٍ الضمانٌ بمُجِرّد النبة من غير فعل يُوجِبْه؟] 

(وأما الضمانْ). أي: ضمان الجُتلّفات» (فهل رت علی شيء بمجرد ال 
أي: نية ذلك الشيء؛ (من غير فعل پوجبه؟) نعم؟ یترّب على ذلك من غير ف 
ففي «الخلاصة» من الوديعة: «قالوا: إن مستأجرٌ الذَابّة ومُستعِيرها إذا نوی أن لا 
یداه ثم نیع وترك النية» إن كان سائْرًا عند النية: فعليه الضمانُ إن هلكت ال 
بعد النيةء أما إذا كان وَاقِمَاء وترّك نية الخلاف: عاد إلى الوفاق(۳( وهذا أظهرٌ في 
هذا المطلب من قوله: 

(فقالوا في) الحاجٌ والمُعتور: (المُحرمٌ إذا لبس ثويًا) مَخِيطًا أو على هب 
المخیط يومًا كاملاء (ثم نرّعه» ومن قَصْدِه أن يَعُودَ إليه: لا يَتعدّدُ الجزاء) إذا لبس 
بعد ذلك؛ لأن لَبْسَه صار واحدًا بالنیق وكذا لو لم يقصذ اعود والترك (ولر لب 
ثم نزعه و(قصّد أن لا یود لیه), أ ي: لس ثانيًا: تعدّد الجزاءٌ إن كر الأول انا 
وان لم يكفر فکذلك عندهماء خلّا لمحمد؛ لأن ال الأول انفصّل عه بقل 
مر و 1 1[ 1 21111011 
( في (ع) و(م) و(خ): (القراءع). والمثبت من (ح). 


(0 في «الخلاصة»: (عاد ادا 


(۳) «خلاصة الف ۲ ۱ 
خلاصة آفتاوی» كتاب الوديعة, الفصل الثاني فيما يكون تذ بيعاء نوع منه /٤(‏ 186): 
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IIE: 


a‏ ن إلا بالنية 
1 . نا ثواب ز 
ات 


جاب أ: ی« هذه | 1 
۹ ی فصار خرى» ففي هذه الصورة نية الجناية ية لم تكن مُوچبهٌ للعد» 


إن رل الجناية 
بل 


الوا في المُودّع)؛ اسم مفعول» (إِنْ لبس ثوب الوديعة) بغير إذنٍ المووع, 
0 زّعهه ومن یه أن عو إلى لَبْينه) انیا: (لم یا من الضماون)؛ اي: ضمان لبس 
يرب إذا شرق الثوبٌ أو ضاع» فكان لبشه سيب للضمانء وله بقصدٍ المود ليس 
)إلى الوفاق» فلو هلك الثوبٌ في يده يضمن وان لم يلبَسْه ثانيّاء فكانت نيةٌ الترك 
وچ للضمان من غير لَنْسء لكن بشرط لس سابق. قال في «العماديّة»: «المُودّع 
إذا لبس ثوب الوديعة بغير إذنٍ المووع» فترّعه في الليل للنوم» فشرق القميصٌ في 
اللبل؛ فإن كان من نيت أن لا یلیس في الغٍ: فقد ترك الخلاف وعاد إلى الوفاق» فلا 
يضمّن؛ وإلا ضون. 

اعم أن المُصئف ذگر ما يدخل تحت القاعدة مما كثر وقوه واشتهر من 
كب لته ويقي الكثيرٌمنهاء كالكفالة والرالة والأقطة الماع وشيرهاء ولم 
كرا في شيءٍ منها الاحتياج إلى النية الط فإنهم ذگروا في بابها أنها تحتاج 
لى نية الإشهاد والتعریف» حتى لو لم يُوجَدا لزم الضمان؛ ولو لم يُشهدُ وادّعى أنه 
ما رم وكذَّبَه ربُها: ضينه عندهماء خلاقا لأبي يوسف. وبه نأ «حاوي»» 
نعلى وله ترد نب نفی الضمان بمجرد النية. 

اعبار النية في الروك إنما هو لخُصول الثواب» لا للخروج عن العهدة] 


(وأما التر وك)» آي: احتیاجها إلى النيةء ۽ نهي | ما ترك واجبء أو نفلٍ؛ او مباج» 
أذ مكروه, أو حر حرام. برل الواجب يُستحق ی العقابت» وتر النفل المُؤكد حرمان 
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Mi i‏ ل ی 


snna CCN) 1‏ س الف 


5 إن قصّد الترك نهما(ا" وإلا للا لحديٍ رفع الخطأ والنسيان9, بل 
غیره" عدم الثواب. فتر له المباح إن قصّد به التوصل إلى الطاعة أو نفسها پر 
علیه» كما يناب على فعله عند القصل المذكور. 

وأماترك الحرام والمکروه أي: (كترْك هي عنه» فذكروه في) علم (الأصرر 
غند بحث ما نرك به الحقيقة) بدلالةٍ محل الكلام (عند الكلام على حدین إن 
الاعمال بالّات»۳)» حيث قالوا: والمراد ب«الأعمال» ما يعم عمل القلب. فيح 

فيه کف النفس لأنه عم لكن اعتبار النية في ارو إنما هو لخصول الثوان, ر 

۹ 5 - و ۰ 

للخروج عن عهدة النهي؛ لأن مناط الوعيد في النهي هو فعل المَنهي» فمجرد نري 

كافٍ في انتفاء الوعيد» ومناطً الثواب في المَنهِيّ عنه کف النفس عنه» وهو عل 

مُندرجٌ في الحديث؛ لأنه لا تکلیف إلا بفعل یره المُكلّف. ولهذا لا یات على 

الروك إلا إذا ترك قاصِدًاء كما سيجىء. 

عو ۳ 2 2 
(وحاصله)» آي: ما ذكروه في الأصول» (آن ترك المَنهِى عنه لا یحتاج إلى 
نبة للخروج عن عُهدة النهي)؛ إذ التکلیف شرطه نال قدرة العبد والقدرةلا 


(۱) في (م): (فیها). 

)۲( رواه ابن ماجه في «سننه»؛آبواب الطلاق» باب طلاق المکره والناسنی» برقم (0 4 ۰ ولفظه: إن اه 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا علیه». وأما بلفظ: «رفع عن أمتي... الخ نفال 
الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ 55): إن الحديث «لا يوجد بهذا اللفظ وان كان الفقهاء كلهم لا 
يذكرونه إلا بهذا اللفظ. وأقرب ما وجدناه بلفظ: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا», رواه ابن عدي في 
«الکامل» من حديث أبى بکرة». 

۳( أي: وبترك النفل. ۱ 

(4) أي: غير المز کد. 

(9) رواه 


السا : 598 : (۱). 
1 دي في «صحیحه؟ بده الوحي» باب كيف كان بدء ال حي إلى رسول ارف 
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ی ب ۳۳۳ .۱ 
ہدرک ا لمي لاضلا في دیش ال 
۳ رخصول الثواب)» فیحتاج إليهاء (فإن كان) ترك المنهي عنه (كمًا)» أي: 

ا عن ون + لاه لا انحا ارجا بين الترك والکف حتى يُحمّل عليه. 

(وهو)» أي: الكف» (بان تَدعُوه النفس إليه)» أي: فعل المَنْهِيّ عنه» (قايرًا . 
ی نم فگف)» آي: : منع» (نفسّه عنه» أي: الفعل» (خوفًا من ربّه)» لا خومًا من 
نت اي وا فرعا ی :خلت ار لوف نات م فاد 
نه من النية» فکان الثوابُ عليه مُتوقًُا على القصد؛ إذ الکفت خوقًا من الله لا ضور 
بدون» (وإلا)» أي: وان لم يكن ترك المَنهيٌ عنه كما خوقًا من الله تعالی» بأن لا يكون 
ار على فعله» أو كان بلا خوفي منه تعالی» (فلا ثواب على تركه)؛ لعدم اختیاره في 
لاد ولعدم النية أو فسادها في الثاني. 

إذا علمت ذلك: فالغوابٌ على الترك إنما هو إذا كان مسا عن فعل يمكن أن 
بل تحت القدرة» وقصّد به غرّضًا صَالِحًا وأما التركُ بمعنى العدم المُطلّق الذي 
لم يتسبّب عن فعل» فکلامه SS‏ 
بتصور الثواب عليه 

ی ها من ندل اي هلي وف فد 
عالى؛ ولا معنی للکفت عنه بدون خطوره في البال. . 

وهل يُطلّق على ذلك الکنت: «العمل»» فیکون داخلا في الحدیث؟ قال ابن 
حجر إنه لا يُطلّق علیه» بل يُطلّق علی) فعل القلب”". 
ی ۱ 


ا : (عليه). 
ی ابر و ای ون کنت يمر کف کن لمق یا 


““ وأما عمل القلب» كالنيةء فلا یتناولها الحدیث؛ لثلا يلزم التسلسل؟. 
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[فرع: لا با المْصلي على تر الرّنا] 

ثم أراد أن يذكر بعص فروعه فقال: : (فلا یشاب على ترك الزناوم, 
يُصِلَّي)؛ لأن الصلاة» وهو فيهاء لا يُمَكِنٌ فعل غيرها؛ إذ هي مائع شسرعيٌ کر 
أن النية مانع طبيعي. 

فلا وجة لما قیل: كأن هذا مين على ما قالوا: إن صلاةً الفريضة مانِمٌ عن م 
الحَلوة؛ لعدم التمکن من الوطء مها 

واعترض بأنه لا نسم نها إذا كانت مانِعةٌ من الوطء الحلال ثم أن تکون ماب 
هنا من الزناء بل لا معنى لاعتبار عدم الماع الشرعي في التمكن على الحرا» فار 
كان يُصلّي» ودعتّه فاجرةٌ إلى الزناء وکف نفسه عنها: اا من الثواب» بل من 


EOE A‏ الفنْ الأول النوع الأول من القوزی اف 
سم 


مضاعفته؟ انتهی . 
وفیه نظر؛ لأنه إذا كان فیها» كيف یِتصوَرٌ منه الفعل» حتى یثاب عليه وهر قاد" 
شرعا؟ 


[فرع: لا یثاب العِنِينُ على ترك الرّنا] 
(و)من فروعه: أنه (لا تثات ب العتيرة)» فيل من العف وهي 28 م القدرة على 
الوطء لت (على ترك الزنا). 
قيل: إن العنة لا نافي حصول السَهُوة» فإذا اشتهی الباکرةء ولو بای | 
فلع لا يئابٌ على الکفت؟»(» انتهی. 
م 
( الظرة : انمز العيون» (۱/ 40). في هامش (ع) و(خ) و(م) تعليق هنا: : ون كلام في غير محله لا 
العنين إذا اشتهی ومنع نفسه لا شك أنه یثاب؛ لأنه مقدوره, بخلاف الزنا؛ إذ ليس مقدوره؛ فك 
لنفس عنه لا معنى له فلا تب وهو ظاهرء لکن في شرح العارف عبد الغني» ان العنين وخ 
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| تنش ةو شضس.‎ Erm 


>» 


راو لا کواب إلا مالنية 
ع ن ےی 


ونه: أن مجزّد الشهوة تصورٌ عقلي» لا فعل حتی يتصرر ترئه. 
وفيه! ان لو لي هون المع کل اب على ی هم ود 
٠‏ ویو د ۵ 
ل: إن توبة اليائس الأصح نها معتبر معتبرة» فلو تاب المجبوب عن الزنا الأصحٌ أنها 
بیس ثاب علیها. ودفعه» بأنه لا پلزم من قبول التوبة الثواب: غير مسموع؛ إذ لا 
اند في اعتبار توبته وقبولها حینتذ. 


وقيل: المراد من عدم ثواب العنين على ترك الزنا إذا لم عزم على الفعل 

رصم عليه. وأما إذا عم على الفعل» وتاب عنه: فیاب عليه فلينال. 
[فرع: لا یاب الأعمى على ترك النظر المُحرَّم] 

(ولا یاب الأعمى على ترك النظر المُحرَّم)؛ لعدم قدریه على الفعل. وكذا لا 
ما رام a a‏ 1 2 
ثاب من ترك الخمرٌ خوفا من الحذ أو دوب مرض بسببه أو نايسياء أو مکرماه أو 
لعدم وجوده. 

فلم أن ترك المَنهِيٌ إذا لم يكُنْ كما لا يّحتاج إلى النية» وان كان كما فیکون 
مملا؛ فیحتاج إليهاء لكن لحُصول الثواب لا للخروج عن العهدة. فكما أن تر 
الوم ۶ .نو ۹ 4 ° م )مر و کي از رد 
منهي يخال العمل في عدم الاحتیاج إلى النية» کذلك بعض الروك تخالفه في 
كاي مُجرّد النية له دون العمل» كما آشار إلى ذلك بقوله: 
ا 5-7 
تسه من المحرّم أنه لو قدر على الجماع لت نفكه عن المحرّم؛ فان ناب وكذا الأعمى أنه 

ل كان بصيرا لكف بصره عن محارم الله تعالى؛ كال كين إذا نوى أنه لو كان له مال لصرفه في 

بتر زد یثاب» انتهى. منه). 
ان ۰ مز العیون» (95/1). 
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e _‏ سس الفنْ الأول النوع الأول من القولعد از 
5 بعش 


. [فرع: ما كان للتجارة يكون للخدمة بمُجرّد النية» ونظائرُه] . 

(وعلى هذا) الذي استفيد من مُخالفة حكم لتك الفمل (قالوا) في الزكاز في 

(لو نوی فیما) هو (للتجارة أن يكونّ للخدمة: کان) بِمَجرٌّد النية (للخدمة) فلا ری 

فيه (وان لم يَعمَلْ) بيه بان يُستخيمه فيم بمُجرّد النية؛ (بخلاف عکیه وهو ر 

إذا نی فيما كان للخدمة أن یو للتجارة)؛ حيث (لا يد للتجارة حتی يعمّلٌ), 

بأن يع فحينئذٍ يكون الثمن للتجارة» حتى إن كان من جنس العُروض تجب في 

زكاة التجارةء وذلك (لأن التجارة عمل فلا تیم بمُجرّد النية» والخدمة ترك نت 
۰ بها)» أي: النية. 

(قالوا: ونظيرٌ)» أي: کون ال كاف نیما يكون للتجارة للخدمة دون المکس, 

یر و الصائی والکافن و العَلو فة السائمة)» حيث (لایکو ن)المقيم (مُسافِرًاء ولا) 

لصاتم (مفطرًاء ولا) الکافر (مُسَلِمّاء ولا) العَلُوفة (سائمة)» ولا السائمةٌ علو" 


)١(‏ سوی 5 العلوفة والسائمت «والمنقول في (النهایة» وافتح القدير» آن العلوفة لا تصير سائمة 
بمجرد النبةء والسائمة تصیر علوفة بمجردهاء وقد ظهر لي التوفينٌ بينهما: أن كلام الشارح محمول 
على ما إذا نوى أن تكون السائمة علوفةء وهي في المرعى» ولم يخرجها بعد فإنها بهذه النية لا 
تکون علوفة؛ بل لا بد من العمل؛ وهو إخراجها من المرعی» ولم يرد بالعمل أن يعلفهاء وكلام 
غيره محمول على ما ذا نوی أن تکون علوفة بعد إخراجها من المرعی» وهذا التوفيق يدل عليه ما 

في «النهایة» في تعريف السائمةه فلیراجع» کا في «البحر الراتق» (۲۲/۲). 
واعترض عليه في «النهر الفاتق»» فقال: «أقو ل: :في "الدرایة»: لو أراد أن يبيع السائمة أو يستعملها 
أو يعلفهاء ؛ فلم يفعل حتى حال الحول» فعليه فعليه زكاة السائمة؛ لأنه نوی العمل» ولم يعمل فلم یعدم 
به وصف الإسامة, ولو نوی في العلوفة صارت سائمة؛ لان معنى الإسامة يثبت بترك العمل؛ وقد 
ترك العمل حقيقة» كذا في «المبسوط؟ و«الخلاصة؛» وهذا يخالف النقلين؛ فتدبره». 
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اع - ۳۱ 
يال وا هي العكس هنال فلات يدون 
ی سا یاه داش 211011100 
وب (زکر) الإمام فخرٌ الدین» عثمان بن علي بن محجن بن يونس» أبو عمرو 
الفاضي؛ أبو محمد (الزيلعي)”". قم القاهرة سنة سبعمائة وخمس» ودرّس واألّف 
,متف وانتفع الناس به کثیرا» وئوفي بقرافة مصر سنة سبعمائةٍ وثلاثِ وأربعين. 
ولا یشکل هذا بمافي «النهاية" نقلاعن «الذخيرة): «ولا تجوز شهادة 
دين الخمر بشرط الادسان» ولم يرذ به الإدمانٌ في الشرب. بل الادم ان في 
النبة» أي: يشرّبٌ ومن نيه أن یود إلى ذلك» انتهی» مع «آن الادمان فعل» 
وهولا ینم بمُجرّد النية؛ لأن التحقیق أن الادمانٌ في النية لیس شرطا في 
شرب الخمر؛ لأن شرب قطرة منه كبيرةٌ وهي مُسقطةٌ للعَدالة من غير إصرار» 
رإنماذكروا الادم ان ليَظهَّرَ ذلك للناس» فإِنَّ تن اهم بشرب الخمر في بیته: لا 
نسقط عدالشّه» وان كان كبيرة» وانما تبطل إذا ظطهّر أو يخرّج سکران يَسخَّر الناش 


هه (بحر6. 


۷ لم أجده في «خلاصة الفتارى». 

۲ انظر: «تبيين الحقائق»» كتاب الزكاة» شروط وجوبها (۱/ ۲۵۷). 

0( انظر: «الذخيرة البرهانية»» کتاب الشهادات» الفصل الثالث في بیان من تقبل شهادته ومن لا تقبل 
(۱/ ۳۹۰ و«البحر الرائق»» کتاب الشهادات باب من تقبل شهادته (۷/ ۸۷ واغمز العيون» 
(/). 

9 ا ن» و«عمدة الناظرة لأبي السعود (۵/ 41/۳۵ 


(۵) ¢ . 5 
كذا في ال لنسخ. وفي لغمز | لعيون»: «وهو لا يتم بمجرد الئية». 2520 
0( انظر: وا الرائة 7 شهادته (۷/ ۷ و اغهز المو ن» ( هَ 
لبحر نی کتاب لشها ل من : 
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شد 


» ال الأول النوع الأول من القوای رن 
ا او 


[القاعدة الثانية: الأمو ز بمقاصدها] 
(ومن هُنا)» أي: مما ذکرناه ذ في التروك من أنه لو نوّى ما للتجارة أن يكرن 
للخدمة كان لها بمُجرّد النیة قلاف العكس» (وممًا قدّمناه في المُباحات) من أن 
تختلف صفثها باعتبار ما تُصِدت لأَجْله (ومما سنذکره) نقلا عن المشايخ عَقِبٌ 
القاعدة الثانية إلى أن ينتهيّ إلى تقسيم المباحث» (صح لنا وضع قاعدةٍ للفقه) ترجم 
المسائلٌ الكثيرة الفقهيةٌ إليهاء (وهي)» أي: تلك القاعدة مبتدأ خبرُه جملةٌ: (الثاية) 
من القواعد الكُلَيّة التي الترّم إيرادها في الفْنٌ الأوّل. 
(الأسور بعقاصدها) من ذِكْر الكل وارادة الجُزء» ولك أن تجعل «الثانيةا 
خبرًاء وما بعدها خبرًالمُبتدأ محذوف أي: هي الأمورٌ بمقاصدهاء أو بر 
[ شرح قاعدة «الأمور بمقاصدها»] 
اوج نی بيس انل إذ هو" بمعنى القول يُجمّع على اواو ی 
افعال المْکلّف من حیث أحکاشها؛ لا من حبث ذائهاء ر جد" و ققق بمقاصهاه 
جمع مقصّد. زمانْ القصد أو مكاثه» أو مصدرٌ میوی» والمراد به الثالت» أي: بقَصْدٍ 
المُكلّف من ذلك الفعل؛ بأن قصّد أمرًا محرَّمًا فحرامٌ أو مباّا نبا وعکذا 
ف«ال» للاستغراق. 


)۳( 


() أي: تلك الافعال. 
(۳( في (خ) و(م): (سبب). 
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5-03 ۳:۳ 
ا 3 5 سس کے کے 
| فعا ۵ 2 
من فاحکام الا فع ال دائرة على المقاصد؛ وهو قريبٌ من القاعدة 
ار 1 
بای تال 


ورذ الفاعدةٌ احدی القواعد الحم التي رد بعضهم جمیع مذهب الشافم” 
ي كما في «شرح الجامع الصغير»"' في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: 
إن لله بدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجند» ”2 وظاهره أنّها من مُختّرعاته 
ریخرجها من كلامهم ولم يصرّحُوا بهاء وليس كذلك. 

ومما يدبغي أن یلم أن المباح يكون باعتبار ما قُصِد منه مُستحيًا أو مكروما 
ركذا المُستحبٌ يكون باعتبار ما قصد منه مكرومًا وحراماء بل اه كما في قراءة 
لفرآن استهزاءً» وکذا الحرامٌ مس رز( 
كان للصوم أو الضیف؛ وسيظهر الكل من الأمثلة» لکن الحکم بکونها مُعتبّر 
بمناصدها یکلا لا يصح إلا في المباحات؛ بل لا ین إطلاقٌ «القاعدة» على 
لفاعدة المذكورة ما لم ید «الأمور» بالمُباحات» مع أن كلامه يقتضي السُّمولٌ 
لكل ما تشهد به الأمثلة. 

(كما علمته في الترُوك)» قيل: المعلوم منه كون الک باعتبار مَنْشَئْهه وهو 
لخرف من الله لا باعتبار ما قُصِد منه» إلا أن يُقالٌ: المقصودٌ منه التقرّب إلى الله 
الخو من عذايه ورجاء ثوابه. 


ین ل 

5 نه الجامع الصغير» للمناوي (۱/ ۲۷۳). 
:11115 1 را ٠د‏ وتمام الحدیث: : إن الله 
منم این ی ی نفر الجتة: : صانعه يحتسب في صنعته الخيرء والر امي به: ۽ ومنبله» فارموا 
را وان ترموا ا اقنش ان واه وليس اللهو الا في ثلائة: تأدیب ال جل فرسه وملاعبته 
"فنا وم رل وت الرس يمنا مب مادک هه ال كار" 
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۹ الفنْ الأول الذ ۱ 
۹ 5 02070 اف ول الفوع الأول من القوری ۳ 


سب 


[َغَوْسٌ الكَرْم وعَضر العِتّب وبيع م العصير من نله خمرًا دائرٌ مع القصر) 
وک قاضي خان في افتاواه؛ أن يع القصیر) :مور مر 
الیتب. وكذا بیع كَْمٍ الوتّب» (مگن) عم أنه یله خمرًا) غير غير مسل مجو ] 
أوغيرّه؛ لأنهم يَستَحِلُون ذلك ولنا أن ندَعَهم يشرّبون الخمور ويتجِرن | 
بخلافٍ المسلم؛ فإن بيعه منه مكروه؛ لأنه إعانة له على الفسق» كمازر 
«مُشکلاتِ القدوري». 
وفي «فصول العلائي»: لا بأس ببَيعِه من ذِمّي بثمنِ لا يشتريه به المسلم ولا 
بأس أن يستعمّل فیما ترکه أولى» وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يصح بيه مئر 
يتِه خمرّاء وهذا إن علم كما قيّدناه به والا فیجوز اتفاقاه وقیل: مقي ایشا بزش 
لا یشتریه لمسلم وإلا فلا يجوز اتفاقاء كما في «القهستانی»۲. 
(إن قصّد به) أي: چ العصیر ممن ده خمرّاء (التحارة: لا يحرم)؛ لأن 
المعصيةً لا تقوم , بعبنه» بل بعد تغيره» بخلاف بیع السّلاح من أهل الفتة وبيع الأ 
من یلوط به فان المعصية تقوم بعينه. وما في «البيري»”" من نقل الكراهة في بیع 
العصیر للخمّار محمولٌ على الکراهة التنزيهية» فليس فيه التسويةٌ مع بيع الأمرد. 


al “lo ۲‏ 1 ان > ب ر ر م ىه نز هه 
وفي «خزانة الفتاوی»: «رجل آجر بيه آخر لد فيه ناژاه أو بیع أو كَنيسّة أد 


(۱) الذي في «مشکلات القدوري» کتاب الحظر والاباحة (۲/ 22۱" «قوله: ویکره بيع السلاح أي 
یام الفتة..» فأما بیع العصیر: لا باس؛ لانه تخلل فعل فاعل مختا أي: يصير خمرا بالعلاج انا 
الخمارء فلا يكون مضافا إلى بائع العصیر». 

() انظر: «جامع الرموز»؛ كتاب الكراهية (۲/ ۳۱۸). 


۳( انظر: «عمدة ذوي البصائر» (۱/ ۸۰). 
1 
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0000 موز بمقا ۷ 
نی زقس سس 
وا ۱ ۱ ۲ ۳۵ 
بينام الخمر: لا باس به ود کل 43 - علقت المعصية بفعل فاعل »۱۲ انتهى. 


(وإن قصّد به)» أي: بالبیع» (لأجلٍ التخمير)» آي: لأجل أن یجعلّه المشترى 
يرا (حرم)» فكان دائرًا مع القصد”". ۱ 


(وكذا غرس الكرم على هذا الوجه) من الترد بين الح والشرمة باعتبار 
(وعلی هذا) القیاس (عصر العتّب لاستخراج العصیر ) دائز مح القصد. (فإما 
أذبكون) العصرٌ (بقصد السلة)» أي: جعل العصیر لاء فیکونْ مباشاه (أو) بقصد 
(الحَمربة)» أي: جعله حمر فيكون حرامًا. ش 
جر المسلم فوق الثلاث دائرٌ مع القصد] 
(وكذا الهَجُرٌ) للمسلم من غير مو جب شرعيٌ (فوق ثلاث ليال) دائرٌ مع القصد» 
ان قصد مج المسلم) لا لحُوجب شرعی: (حرّم) ذلك الهجر؛ لقوله عليه الصلاة 


أي: | 


۲ انظر: «عمدة ذوي البصائر» (1/ ۸۰): 

"" في غامش (ع) و(خ): (والحاصل في جنس هله المسائل أن بيع العصير من مسلم بعلم أنه يقصد 
* التجازة أو غيرها من المباحات: أو لا يقصد به شيئاء ودفع له عشرة دراهم مثلاء وثمة ذمي يدفع 
له ری بیش نام وان دفع الذمىٌ أكثرٌء والمسألة بحالهاء فهو مُخّرء والأولى بيعه 
۳ خلاقًا لهماء وان علم أن المسلم یتخذه خمراء وهناك ذميٌ يشتريه بمثل ما يشتريه المسلم 
أثل؛ مین مُه للدمي؛ لأن عقد الذمي على الخمر كعقدنا على الخلّء وان لم بعلم أنهما 

7 نزب خمرا فهما سواء؛ اه). 
اظر: 'نتاوى قاضي خان», بداية كتاب الأشربة (۳/ 4 77). 


Scanned with CamScanner 


۳:۷ 

717 هد فيل: اراد بذاك فيما زاد على [الثلاث؛ لما في] البحدر ری( من ابا 
لمات ن علی") غير آزواجهن لاخ أياه”". والتقييدٌ موه تير ور سن إباحيه 
م وجوبه 
ىبي بغي أنه لو ارائ أن جد على راي دن ی ریز ای 
يميمها؟ لأن الزينة على 07 أل يضرته على تركه ذا متعت وهو ره 


وهذا الاحداد مباح لهاء لاواجتٌ عليهاء وره وت حقّه») انتهى. 


ge. 


(فإن قصَدّثْ ترك الزينة والطيب ب لأجل التأسّف على المیّت) خر ای 
)لك الإحداد عليها؛لقوله عليه الصا والساد م: «لا یجل لامرا: ين با 
واليوم الآخر نج فوق ثلاث إلا على زوج» ۳ (وإلا»» وإن لم تقصد به التأسّفٌ 
على الميت» بل كان ذلك لعدم الرغبة في ی انا لین عن ميل قلوب 
المجّرةء أو لعدم القدرة» أو لغير ذلك فلا یحزم. 


)١(‏ في هامش (م): (أي: الصحيح» وهو: : لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم ال خر أن تحد فوق ثلاث 
إلا على زوجهاء فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا»» فدل على حله في الثلاث دون ما فوقهاء وعليه 
حمل إطلاق محمد في «النو ادر عدم الحل» كما أفاده في «الفتح» اه من «رد المحتار»). 

۷ في النسخ: (على مسلمات). والتصحيح من «فتح القدير». 

(') في هامش (م): (قال في «البحرعن «التاتارخانية»: يستحب لها تركه أصلاء اه «رد المحتار»). 

0( انح القدير؛؛ كتاب الطلاق» باب العدة؛ فصل: على المبتوتة والمتوفى عنها زوجها الحداد 
۳۳/۹ 
ي هامش (م): (وآقره في «البحر»؛ قال في «النهر»: ومقتضی الحدیث أنه ليس له ذلك؛ والمذکور 
أ كتب الشافعية أن له ذلك وقواعدنا لا تأباه؛ وحيتئذ فيحمل الحل في الحديث على عدم منعه؛ 

أك: بأ يقال: إن الحل المفهوم من الحديث محمول على ما إذالم يمنعها زوجها؛ لان كل حل 

٠ ۱‏ لس أيه يفي يعدم الماع مت ول فلا يحل» كم هنا امن درد المحتار». 
خرجه جه البخاري في «صحیحه»» کتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجهاء برقم (' ۸۰ 
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____ ال الأول الفوع الأول من انقو 


TEN 


والسلام: :ليجل لمومن جر موم فوق لا فان مه َه یر 
فان رد علیه: فقد اڈ شتركا في الأجر وان لم یرد علیه: : فقد باء بالائم»۲. 

(وإلا» یعنی: وان لم یقصد مجر المسلم آي قصدة وچمه شرضي رز 
معصية أو تأديب: (لا) یحرم» بل يجوزء ويُستحَبٌ في الثانية من غير تقدير يؤر 
لوروده عن النبي از والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ كما في «الطريقة 
الم مُدیة», 

[إحدادُ المرأة دائز مع القصد] 

(وإحدادٌ المرأة)» أي: ترگها التزین والطیب. في «المصباح: «حدّت المرأ 
علی زوجهاء سود حداداء فهی ۳ بلا های AF‏ إحداذاء فهي ع ومُحلنٌ 
إذا تركّت الزينة لموته» وأنكر الأصمعيٌ الثلائی»(". 

(على میت غير زوجها فوق ثلاثِ)» وأما على الرّوج لموته أو إبانيها تن 
على زوّال نعمة النكاح» فواجبٌ ما دامّث في العِدَّة. 

(دائرٌ ٿر مع القصد). قال في (الفتح»: ۱ نعلم حلاف في عدم وجوب الإحداد 
على الزوجة بسبس غير الزوج من الأقارب. . وهل يباح؟ قال محمد في «النوادر: 
لا ل الاحداد لمن مات آبوها أو ابنها أو مها أو أخوهاء وإنما هو في الزدج 


۱0( رواه أبو داود في «سننه»: كتاب الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم برقم .)4٩۱۲(‏ 
() انظر: 'الطريقة المحمدية مع البريقة المحمودية؛ (۲/ ۲۱۷). قال فى «البر یقة»: :وکا عجر الا 


المتخلفین في غزوة 
للتأديب» 


| 
تبوك. .> وأمر الناس بهجرانهم خمسين يوما. واه هجو زوجانه مر شار 


دئرة شهرین ونصفا لبعضهن» وكذا يجوز للوالد أن يغضب على ولده دللا 
زوجتهء والسيد على عبده ثلاثة أيام». 


0 المصا ا 5 
باح المنیر» كتاب الحاء. باب الحاء مع الدال» (ح د ث)» (ص .)١74‏ 
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1 
“د الیو 


افیا 


2 م | 0 الفن ال النوع الأول من بر 
0 
[حکم قراءة القرآن في الصلاة داثر مع القصد] 

(وکذا قلهم: إن المصلي إذا قرأ يمن القرآن جوابا لکلام: بطّلث صام 

قصد الجواب وان قصّد القراءعةّ: لاء فبطلانْ الصلاة دائرٌ مع القصد. 
[حكم التحميد والحوقلة والترجيع في الصلاة دائز مع القصد] 

(وكذا إذا أخبر المُصلي بما سره فقال) المصلّي: (الحمد لله؛ فاص اشک 
على ذلك الخبّر: (بطّلتْ صلائه)» وإلا فلاء (أو أخبر) المُصلّي (بما یشوه نقال. 
لا حول ولا فلا باه أو) خر (بموتٍ إنسان» فقال: إن لله وإنا إليه راجئون 
قاصِدًا) بذلك الجوابَء (له)؛ أي: لذلك الخبّره (بطّلت) صلاثه في الکل وان ل 
یقصذ: لا تبطّل» خلافا لأبي يوسف؛ لأنه ثناء بصیفیه فلا یتفر بعّزيمته قياسًا على 
ما إذا أراد به الاعلام بأنه في الصلاة. ولهما: أن الكلام مبنيٌ على قصد المُتكلم 
وكان القياس الفساد فيما إذا قصّد به الإعلاءً» لكِنْ ترّكناه بالحدیث. وهو: امن ناب 
شيءٌ في صلاته فلیسَبْح ۳ فلا یقاس عليه غیزه. 


[قراءة القرآن بقصد الاسخفاف کف ] 


إن 


(وكذا قولهم »اي (إذا قرّأ الق رن في مَعْرَضٍ كلام الناس)» أي: : موضع 
عَرْضٍ وظهرر كلايهم؛ يقال: هو مَعرَّضُ كذاء أي: : في موضع ظهور» أي' : لا في 


موضع التعظيم والتبجيلء فَذِكْرٌ الله ورسوله بك إنما یکون في مَعرّض التعظیم أي' 
عنام ظهوره والقصدٍ إليه. 


(۱) أخرجه البخاري في (صحیحها؛ كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس؛ فجاء الإمام الأول برقم 
02 ومسلم في اصحیحه) أيضاء كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الإمام؛ برقم :)٠١1(‏ واللفظ لمسلم. 
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سه تف 4ت 
ا ۳ 


زكما إذا اج تمعو اه فقرّاْ: تیم جنا [الکهف: 65 وكذا إذا قرأ: 0 
0 الب ۰ عند رژية کأس) للقي نان شد به اسان کت ی زد 
وله أي: لقراءة القرآن في مخر ص لام الناس» (نظائة لز كقيرة في آلفاظ 
ین كلّها ترجع إلى قصدٍ الاستخفافب به)» أي: القرآن. 


3 


وم 9 ' كيف تقرأ: والنازعاتٍ نع نُرْعًا؟ على قصب الشخرية: 
يرك ابرازیة»۳؟ 

وقال في «القاموس»: ان معنی قوله تا «لا ناظروا بکلام الله. ولا 2 

سول الله" ٠أي:‏ : لا نجغلوا لهما تظب اه أو معناه: لا تجعلُوهما متلا لشیءیعر 
,کول القادل: جنک على قرا ل یراج 
مطلوب»"". 

[يانم بكر الله لجلب منفعة دی 

(وفال) الامام الکبیر» فخر الدین؛ الحسن بن منصور بن محمود؛ 
الاوزجندي الفرغانيء الشهیر ب(قاضي خان: الفقَاعِي)ء بتقدي م الفاء على القاف؛ 
اي: بانم لفّاع «کارشٌان»؛ هو الذي یشرب شم به لمایرتفع في رأسه من 


بدا (قاموس»۹. 


)١(‏ «الفتاوى البزازیة», کتاب ألفاظ تکون إسلاما أو كفراء الفصل التاسع فیما يقال في القرآن والاذکار 
والصلاة (5/ ۳۳۹). 

57 لبس هذا من كلام المصطفى بء بل قول الزهري» كما في 

۲ کا في النسخ» وفي «القاموس:: (لغْرّضي). 

۳ 'القامرس المحيط»» باب الراءء فصل النون (ص ۰64۸6 ۹ 

'' القامرس المحيط»؛ باب العين» فصل القاف (ص .)۷٤۸‏ ۴ 


«القاموس المحیط». 
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1 الفْنّ الأول ار 
١‏ و0“ 235000 5 44 لنوع الأول من : 4 
e‏ تا 


ور 


۱ ۱ ع هك ور إاء 
وعن «شمس العلوم»: «هو شرابٌ تخد من الشعيرء سمي انار 
7 


ارد . 
دوم المَّاعيّ ارقي «ملتقط00". 
(إذا قال عند فتح لماع للمُشتري): يحتمل تعلق اقا فيكون قول 
على مُحمّد)ء أي: قل ذلك» ويحتمل تعلق ب«فتح") فيكون من مقول 7 
وأراد بذلك ترویج شَرْيتِهِ وتحسینها. 
ومثل الصلاة على النبي و التسبیح والتهلیل» كما في «الوسیط». 
(قالوا: يكونٌ لقاع یا بذلك) القول. 
(وكذا الحارس إذا قال في الجراسة: لا إله إلا اله) أو حوفل (يعني) ذال 
ذلك (لأجيها). أي: الجراسة» (للإعلام)؛ هعلق ب«قال» بعد تعلقه بالجارٌ تبله 
أي: إعلام من هو في رض الخيانتة (بأنه» أي: الحارسء (مُستبقظ)» ل لقم 
التوحيد والذکُر» فانه یکون آثمّاه (بخلاف العام إذا قال في المجلس: صلوا علر 
النبي)» كما هو عادة الوعاظ في الر وم (فإنه)» آي: العالم. (يُئابٌ على ذلك) القول؛ 
(وکذا الغازي)» بالعّین المعجمة والزاي» (إذا قال) عند مبارزة العَدُرٌ: (كروا 
یثاب) على ذلك القول. 
وانما ثاب في الأخیرین ولا یثاب في الویین؛ (لأن الحارس والفقاعي 
یاخدّان بذلك) القول (أجرًا)» فكان قولهما لجَلب ب متاع الذّنيا يا بعمل الآخرة. 
قيل: في هذا التعليل شيءٌ؛ لأن علّة الإئم في الأول. كما اعترف به إعلاا 
تھ ی ی چ و ا 


)۱( 
۳ اسمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم؛ ۲ للجمیري (۵۲۳۱/۸). 
| 
نظر: «الملتقط؛. كتاب الآداب» مطلب: : الاولی أنه لا يقبل المستقرض الهدية (ص 


ي 


(۰ 
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سح is‏ ۳۱ 
نياش وفي الثاني (علامه بالذکر أنه تنل ل ). ۶ 
دز ماه وفي - و لذ کر أنه مستیقظ لا از الاجر؛ كما قالم(), 
٠.‏ تقاض خان: ان أخذ الا ف تاد رکه م ِ 
ون قال قاضي ۰*۰٩ ٠٠ ٠‏ * جر في مقابلة الذكر یمن استحقائه اللوات», 
۳۹ «فتح القدیر» في أخل المؤذن الاجر. 
ونیل: هذا التعليل إذا كان مستأجرًا لبيع ات 
ik‏ ولع us‏ 0 6 
رقال قاضي خان أيضا: ارجل جاء إلى بزازليشتريمنه واه فلا فتّح المت 
فال( البرّاز: (سبحان الله أو قال: اللهُمّ صل على تُحبّد إن أراد بذلك) القول 
(إعلام المشتري جودة ثيابه ومتاعه: گر هذلك”'). وإن أراد الذُكد والتصلیة: لا 
بکره: بل پستخب. 
2 
قال في «البزازیة»: «إذا قد واحل ٠‏ العظما: 7 ید 1 
. تون إلى مجلس؛ فسیخ أو صلى على 
ابي و إعلامًا بقدومه» حتی ينفج له الناس أو يقُومُوا له: یم لأنه جعل اسم اله 
رصلاته على نبيه عليه الصلاة والسلام وسيلة إلى تعظيم امه واستحلال هذا لسن 
تاه عبادة لا خفاء في أنه مر هائل خط أ عظيم؛ نود بالله من ذلك" انتهى. 


ومن ذلك: ما يفعله بعض الحجّاب عند قدوم الأمير أو عند ژکوبه. 


)۱( انظر: «غمز عيون البصائر» .)4٩/۱(‏ 

4 لم أجده ني «فتاوی قاضي خحان»؛ ولل الشارح يريد ما نقله ابن الهمام عن دنشاوی قاضي 
خان فقال في افتح القدير؛؛ كتاب الصلاة باب الأذان (۱/ ۲4۷): «وفي «فتاوى قاضي خان»: 
المؤذن إذالم يكن عالما باوقات الصلاة: لايستحق ثواب المؤذنين؛ انتهى: ففي أخذ الأجر 
أولى» (أي: أن لا یستحن الشواب)». وانظر: «فتاوى قاضي خان»» كتاب الصلاة باب الأذانه 
سائل الأذان /١(‏ ۷۸), 

دى قاضي خان»» كتاب الحظر والإباحةء فصل في التسبيح والتسليم (451/5). 

* الفتاری البزازية»؛ كتاب الكراهيةء آخر الفصل الثاني في العبادات (5/ ۳۵4). 


(۳) 
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5 > القن الأؤّل. النوع الأول ىء 5 
۳ قانور 


اول اليل للدّمّي: «أطال الله بقاعك» دائرٌ مع القصد] 
(وفيها)» أي: في «فناوى قاضي خان»» (إذا قال المُسلِم للذميٌّ: أطال از 
بقاءَك. الوا إن وی بقلي أن بطي باه لعل نسم أو يودي الجزيةٌ عن ضفار 
وذل)» فیه: أن أداءً الجزية أمرٌ م مُحققٌ» فلا معنى للترجي فيها. وفيه :أن مرج 57 
ذلك. أو الترجّي بالنسبة إلى أحدٍ الأمرّين'"' 
(لا باس به؛ لأن هذا) القول (دعاء له آي: للذه من (إلى الإسلام) على الأوّل, 
(ودعاءٌ له لمَنفعَة المُسلمين) بأداء الجزية على الثاني» (انتهى) كلامه'", «وإن لم 
ينو ذلك: لا يجوز له ذلك القول» وكذلك إذا لم ینو شيئًا»؛ «ملتقط)”". 
۲ سل الصف و کب اللم في البيت بدون قراءتها دامع القصد] 
ثم قال) قاضي خان: (رجل أمسّك المضحَف في بیته ولا يَقرَأ فيه قالوا: 
إن نوی به الخيرٌ والبر کة» أي: الخیر الکثیر الدائم» (لا يَأنٌُ) بإمساكه. (ویُرجی له 
الثوابُ9')» وان لم یو ذلك: لا يجورٌ له. 
وهل كذلك کب العلم؟ قال السيِّدُ المُحشّي: «لم أرّه وينبغي أن لا تكون 
كذلك؛ لأن المْصحکف من شأنه أن يُتبرّكَ به» وان لم يقرأ فيه» بخلاف كتب العلم؛ 


(۱) من قوله: (فيه أن أداء الجزية)؛ إلى قوله: (أحد الأمرين)؛ مذكور بعد قول الماتن: (لا بأس به)؛ في 
ل 

(۲) «فتاوى قاضي خان» کتاب الدعوى والبینات» باب اليمين (۲/ 4۲۳). 

(۳) لم أجده في مظانه من «الملتقط»» وقد ذکر المسألة البيري فى «عمدة ذوي البصائر؟ (۸۲/۱» 
وعزاها إلى «الملتقطات» والنابلسي في «كشف الخطائر» 98 عن «التجئيس والمزیدا؛ وابن 
عابدين في «الحاشیة» عن «المحیط». 


)( «فتاوى قاضي خان»؛ كتاب الحظر والإباحة؛ فصل في التسبيح والتسليم (۳/ (٤‏ 


یر 
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اا 
اس دن شأنها ذلك؛ فيَحرّم حَبْسهاء خصو صًا إذا كانت و0 
[ذِكْرٌ الله تعالى دائرٌ مع القصد] 

نم فال) قاضي خان: (رجل يَذكُر الله) جرا كما في «شرح ات۳ (في 
طلسن الفشق)» ومنه مجلس الظّلّمة والنّميمة والفیة. (قالوا: إن نوّى به)» أي: 
رز (أنَّ المَسَقة یشتلون بالفشق» وأنا آشتفل بالتسبيح) مُخالَةً لهم: (فهو أفضلٌ ٠‏ 
وأحسٌَ) من ذكره وحده» أو من تسبيجه وحده. 

(وإن سبّح في السّوق)» وعبارةٌ «قاضي خان»: «كمَنْ سبّح في السوق (ناويًا 
ن الاس يشتغلون بأمور الدُنيا ونا سبح في هذا الموضع: فهو آفضل من أن یسب 
وحده في غير السوق). ۱ 

(و)فالوا: إن (سبّح على وجو الاعتبار: يُوْجَرٌ على ذلك التسبيح)؟ لقوله گ 
اذاكرٌ الله في الخافلین كالمُجاهد في سبیل له( «شرح التحفة». 


» انتهى. 


(وان سبّح) في مجلس الفشق (على) قصدٍ الإعلام (أن الفاسق يعمّل الفِسقٌ: 
كان) الب یم لواقم امي مدا امنا موا و 


۷ اغمز العیون» (۱/ ۱۰۰). 

۲ انظر: «كشف الخطائر» للنابلسي (/ ۰61/۱۰۹ ۱ 

7 لم أجد هذا التتل ولا الآتى بعده في «شرح التحفة؛ لابن ملك ولا في #شرحها "سید ۱ 

0( ااه البيهقي في «شعب الإيمان»: کتاب محبة الله عز وجل» فصل في إدامة ذكر اله كز وجل. 2 
7 ولفظه: در لله في الخافلين کالمقاتل عن الفارين»» وقال: فهو متقطع» ۳ ۳ ٩۳‏ 


() رز . (6۲/۳). 
1 ری قاضي خان», کتاب الدعوی والبينات» باب الیمین ۳ 
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اف الأول النوع الأول , , ۳ 
: لاهن تقو ره 
ساي 


فى «الخلاصة»: (علی قصد() أنه نه یفعل الست '. 
[حکم السخود لغير الله دائر مع القصد] 

(ثم قال) قاضي خان: الا ارت 
یدّیه وكذا الانحناءٌ وطَأْطَأَةٌ الرأس» (فإن كان قصدّه)» أي: الساجدٌ لهء « 
له (والتحية)» كما هو فعل الأعاجم في السجود؛ والمَجُوس في الانحناء”, ري ۰ (دو 1 
الصلاة)ء وفي «قاضي خان»: «دون العبادة») 9 وهي أولّى؛ + لأن السجدةٌ للع 
لا تكون لماح تون لغيره» كما في «فصول العمادي»» (لايكثر) 
ی ی : هو کبيرة من الکباثر» وقيل: : یکفر طلقا وان 

تحضره النية: : كر عند أهل العلم. 

[مطلب: في تقبيل اليد] 

وأما الانحنا فمكروةٌ» وکذا تقبیل ید ید نفسه» وأما تقبيلٌ ید يد غیره» فان كان عالما 
أو سُلطانًا عادلا لعلمه وعَذله: فلا باس به» وید غیرهما فان أ آراد تعظيم المُسلِم 
وإكرامّه: فلا باس به» ون لغيره : فمكروة وكان الصدر الشهيد يفي في هذا لفصل 
بالكراهة مطلقا. 

(أصلّه). أي: عدم الکفر» ومأحَذه ودليلف (آمر الملائكة بالسّجُود لدع علب 
اساسا وکنا اسجو ةيوش لصا وال اج 


متسر 
( ليس في «الخلاصة» كلمة «قصد». 
۲ ۰ 4 ۳ 5 
«خلاصة الفتاوی». کتاب الكراهيةء الفصل الثاني في العبادات» نوع منه في السلام (/۱ ۳۲ 
(؟) في هامش (خ): (و 
في مش (خ): (قوله: : هو فعل الأعاجم في السجود. لعل الصواب: كما هو فعل المجوس ب 
السجو د» والاعاجم في الانحنای اه كذا بهامش). 


(8) «فتاوى قاضی خان» كنا ۳ 
7 ي حال ب الحظر والإباحةء فصل في ال بیح والتسل (۳/ 4۲۵). 
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ز بفقاصدها 


سس« 
ون لیقع التعظيم» فلو كان الشجود لغير الل تعظيمًا أو تال ار ان 
.وى په فدل على أنه ليس بكفرء وهذا مبنيٌّ على أن السجود كان لهما على وجي 
يم والاکرام» ومقتضى هذا عدم الائم آیضاء وإنما لم ثم فيه لان هذه اس 
ور مشروعة على ذلك الوجه» وقد نسح پقوله عليه الصلاة والسنلام: «لو أمر 
احدا بالشٌجود: لأمرت المرأة أن تسجد لرّوجها"”"» وأماعلى القول بأن السجدة كانت 
فیهما لله وآدم ویوسف قبلتان في التو جه تشريمًا وتعظيماء كالقبلة لناء فلا دليل» تَدبّر. 

الد أكره على السحود للمَلِك). آي: السلطان» (بالقثل» فان أمَرُوه به)» آي: 
السجوده (علی وجه الهبادة: فالافضل البرک وليس أفعل التفضیل على بابه» بل 
هو بمعنی فاعل"» (کمن أكره على الکفر) فالأفضلٌ له الصبی (وان كان آمرهم به 
للنحيّة: فالأفضل السجود)"» انتهی کلامه. 

وفیه: أن «صورة السجود واحدةٌ فينبغي أن يسجُدَ ویو لله تعالی» ولا يَصبرٌ 
على القتل؟» اسيّد مُحشي» 

[مطلبٌ: في الاستخفانب بالست ككل القَْع] ٠‏ 

وقال قاضى خان: «رجلٌ قال: إنّي لاح القَرْعٌ» قالوا: إن أراد أنه لا یهلا 

کان رسو اله يكحب فهو کافژ؛ وان قال لمرّضٍ أصابه من القرع لا یکره 


ابن ماجه في «سننه»» أبواب النکاح» باب حق الزوج على المرأة؛ برقم (۱۸۵۲). 


۷ )١( 
۱ بدح‎ 
كذا ذکره الحموي. فأشار إلى أنه لا فضيلة‎ 


(') في هامش (م): (أي: كما صرح به لضي في مثل هذاء 
في فعل ما أكره عليه وإ وحص له؛ إذ غايه الإباحة» اه أبو السعود». 
: 1 5 5 ع/ (Ero‏ 
1 فتاوی قاضى خان»» کتاب الحظر والاباح فصل في التسبيح والتسليم (۳/ 
4 اغمز العیون» (۱۰۱/۱). e‏ 
م اوی قاضي خان»» کتاب الحظر والاباحةء فصل في التسبيح والنسايم ١‏ ۹ 
۳ 
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لفن الأول النوع الأول هن القواعر رن 
ا س 


[حکم الأكل فوق الب داثر مع القصد] 

(وقالوا)» أي: الفقهاء (الأكل فوق الشبعَ) بفتح الباء وشکونهاه (حرام بقصر 
الشهوة» وان قصّد به التقوي على الصوم)ء أي: صوم الخد (أو) قصّد به (لأجل) 
مُوَانَسِةٍ (الصيفي) لثلا يُمسِكَ عن الأكل حیاء: (فمُستحبٌ). 

أما الاو فظاهرٌء وأما الثاني فلأن |(ساءة القِرّى مَذمومة ولذا يجوز للضيف 
إذا نزل على إنسان ولم یضفه أن بظهر الشكاية عليه قال تعالی: مب أنه لب 
سوه ین لول امن ظْرَ4 الساء: ۸۲۱۸۸ وهو قد ظُلِم بعَیه حّه من القِرّى. 

فعلم من کلامه خکمان للاکل: الحرمةٌ والاستحباب. بقي: أنه يكون فرشا 
وهو ما تقوم به الحياةٌ ويْمَكَنُ من الصلاة معه قائمّاء ومُباحَاء وهو ما زا على قدر 
الكفاية إلى الشّبع» فلا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى یضعف عن أداء العبادة؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «نفسك مَطیتكَ قاری بها»(» ومن الرّفق بها أن لا 
یوذیها ولا يِيعَهاء وقال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن القوي خیر من المؤمن 
الضعیف»" فان تركوا أكلّهم وشُزبهم فقد عصّوا؛ لان من امتنع عن أكل ام 
عند المَمّصة حتی مات یکون عاصِياء فما لگ بن برك الاك الحلال حت 


5 (ع) هنا: (وفي «شرح الوهبانية» لابن الشحنة» » نقلا عن «الذخيرة): : لو قيل له: شور شارك أو فص 
ك فانه س ۱ ۱ 
0 فقال: لا أفعل» إن أنكره ٠‏ أصلا يكفرء ومثله يقال في سائر السئن فان الاستخغات 
بسنه یت 
و حدر ی من أحاديثه کنژ. ٠‏ ومنه ما لو قیل: : احق راسك أو تسرك فانه سنةء فقال: لا أفعل؛ 
يكفر؛ لانه قال ذلك على سبيل الاستخفاف از ( 
تسه ی .۰ 
(۱) لم اجده. 
)۲ 5 
۲ ذه سم في «صحیحه» كعاب لد باب في مر ال 


ة وترك العجز برقم (۲۹6) ولفظه: 
"المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الو ین 


۳ ژمن الضعيف. وفي كل خیر...» الخ». 
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یز فادها 
5۲ سس سر ۳۵۷ 
1 مخلاف ما لو : بطنه أ ا 2 2و مد 
بات الجاع ۱ نت # بيات عيباب فلم بعایج حتى مات»۱۲), 
7 
ين ني االمجنبی 
رة و ۰ .2 م 
[حكم رفي المسلم إذا تترّسٌ به الكافرٌ دائرٌ مع القصد] 
(وفالوا) في باب السير: (الکافر إذا ترس بمسلیم» أي: اتخذه كالمرس یی به 
سه وال ترس ٻنبي یستل ذلك النبي» فان مره بالرّمي: رمی» والا فلا «خ انة». 
فان رماه مسلم) آخر ۰ (فإن قصّد) بريه (قتلّ المُسلم: حرم وان قصّد) به 
بر رة ,م 
[الفعل الواحد یت باکتر من حكم بقصدٍ فاعله] 
(ولو لا خوف الإطالة) في الكلام على ما یدخل تحت هذه القاعدة من الفروع 
(لاورَذنا فروعًا كثيرةً لما استنناه)؛ أي : وضَعْناه وجعلتاه سُنْةَ و با دة (من) 
رضم هذه (القاعدة الثانية» وهي: «الأمورٌ بمقاصدها»» أي: حاصلها أن الفعل 
الواحد ينص , بحکم أو حکمّین أ وأكثرٌ بقصدٍ فاعله. 
1 م4 4 ك 
[أخذ اللقطة دائرٌ مع القصد] 
9 7 5 كت 3*3 أ و 4 
(وامنها ما (قالوا في باب اللقّطة: إن أحَذها بنِيّةِ ردُها: حل رفعهاء وان أحَذها 
يه نفيمه : كان غاصيا آنِمًا). 
1 ۴ 7 و 50 
رفي «قاضي خان»: «رفع اللقطة لصاحبها أفضل من تركها عند عامّة العلماءء 
+ تركها افضل. والارّل الصحیخ سواء كانت اللقطةٌ دراهم أو دنانيرٌ آو خروضا 
کی اص 


() و ۲ 1 ۱ ۱ 5 
ي هاش (ع): (قوله: بخلاف... إلخ» قال شيخنا: ولا فرق بين مرضص ومرض» والاحسن في 
ا 
تبير: بسخلاف ما ض فلم يعالجء انتهی). 
0 لو مرض فلم د لج سهى 
كن "المجتبی» فى «غمز العیون» .)1١7-1١1/1(‏ 
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سم 
أو شاة آو جمارًا أو بلا أو فرشا أو إيلاء وقال لنشافمي في ال والجمار و 
والإبل: الترك انضل»۲). 
ثم قال: : وأطلقٌ جل أخذهاء فشیل ما يفترضٌ خد وما لا يفترض» فإن ر , 
الضّياعٌ يفترض الرفع؛ فان لم يرقّغها يأثم. اوهل يضكن؟ قال في الر امغر 
«ظاهر کلام «النهر» ل وظاهر کلام المْصنف نعم؛ لما في «الصيرفية): ' جما 
يأكل حنطة | إنسان» فلم یمنغه حتى أكل» قال في «البدائع»: : الصحيح أنه يضمر”, 
انتهی. . وفي «الفتح» وغیره: لو رفعها ثم ردّها | إلى مكانها: ال 


الرواد رة( , 


۳( ءافتاوي قاضي خان»» کتاب اللقطة (۳/ ۳۸۹-۳۸۸). 

( انظر: «النهر الفاتق»» کاب اللقطة (۳/ 0۲۷۷ . قال ابن عابدین في «حاشیته»» کتاب اللقطة (4/ 1۷۷ 
«قوله: ظاهر کلام «النهر» لا. الاولی أن یقول: استظهر في النهر» لاء وأصله لصاحب الا 
استدلالا بما في جامع الفصولین»: : لو انفتح زق» فمر به رجل» فلو لم يأخذه: بريء ولو أخذهثم 
ترك: ضمن أو مالكه غائباء لالوحاضراهوکذا لو رای ما وقع من کم رجل»اتهی.فقل: وكثا يدل 


على أنه لاايضمن بترك آخذه» لكنه يدل على أنه لو أخذه ثم تری: : يضمنه» وهو خلاف مايأتي قريباعن 


«الفتح». والفرق بينه وبين الزق أن الزق إذا انفتح ثم تركه بعد آنحزه : لا بد من سيلان شىء منه؛ فالهلاك 
به محقق» بخلاف الواقع من الكم لو تركه بعد أخذء؛ لاحتمال أن يلتقطه أمين یر 
(۳( أ ه و 7 
لم أجده في «البدائم». . وفي «تقريرات الر افعي» على «رد المحتار»» كتاب اللقطة؛ طبعة الدکنود 
حسام | 
م الدين الفرفور (۱۳/ 185). : اقول الشارح: : قال في «البدائع»: الصحيح أنه يضمن... إل 
الذي في «المنح»: : قال القاضي بدیع الدین. ۰ (لخ». 1 
)1( انظر: : فتح القدیر» کتاب اللقطة (5/ . ۳۰ 
)0( 'الدر المختار؛ء كناب اللقطة (صس (roo‏ 
دفي هامش (م): (ون دال - 
ر مش (م) (وفي «الخانية» من اللقطة: : دجل التقظ لقطة ليعرفهاء ثم أعادها إلى المكالة ۴ 
وجدها فيه. ذکر ز «الکتاب» أنه 
1 في و بر عن الضمان» ولم يفصل بين ما إذا تحول عن ذلك لاف م 
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4 یمور بققاصدها 


es a AA ٩ 7 
الح ى94‎ 


ون لم یکاخ رفشها. وعلی كل» إن أخذها بي رم إلى صاحيها: حل 

,لافلا انتھی. 
[توسَدٌ الكتب دائرٌ مع القصد] 

(وفي «التاتارخانية» من كتاب (المحظر والإباحة: إذا توسّدٌ) إنسادٌ (لکتات)» 
إل فشول أخبارٌ الرسول وکتب أبي حنيفة وغيرّهاء (إن قصّد) به (الحفظً) 
إلكتاب: (لا یکره) ذلك. (وإلا). أي: وان لم یقصد به الحفظء أي”": التوسّد 
(يكره)'". 

وفي «قاضي خان»: تلم معه خريطةٌ فيها کب من أخبار الرسول يكل أو من 
كنب الفقه» فناع وتوسّدَ عليهاء قالوا: إن قصّد به التوسّدٌ کره» وان فعل ذلك لاجل 
الحفظ: لا يُكره»”"» انتهی. 

وفي «البزّازَيّة؛: وضع القلّمة على الکتاب والمْصحف عند الكتابة 
للضرورة» قيل: لا يجوزء وقال القاضي: یجوز آما لو قصّد إهانته: لایجون 
رلو تهاونًا: یکره». 


أعادها إليه» وبين ما إذا أعادها قبل أن يتحول قال الفقيه أبو جعفر: إنما يبرأ إذا أعادها قبل التحول؛ 
أما إذا أعادها بعد ما تحول يكون ضامناء وإليه أشار الحاكم الشهيد في «المختصر». هذا إذا أخذ 
اللقطة ليعرفهاء وان ليأكلها كان غاصبا... الخ» اه). 


)١(‏ کزان 
* كلاني السيع. وليل الصواب؛ (بل): 
58 أنظر: «الفتاوى التاتارخانية»» کتاب الاستحسان والكراهية؛ الفصل الخامس في المسجد والقباة 


۱ بالمصحف (۱۸/ +ج). 
۳ افیا 4۲( 
۱ ری قاضي خان», کتاب الحظر والإباحة» فصل في التسبيح والتسليم ۲/۳۱ 
TT‏ 

'الفتاوى لير ازیة۲» آخر کتاب الاستحسان (5/ ۰6۳۸۰ 
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ظ [مطلب: تعظیم ما کیب عليه اسم الله تعالى ] 

وفي «التجنیس»: «یکزه أن يجمّل الشيء في كاعد فيها اسم الله. بخلان 
الكيس إذا كان عليه اسم الله فإنه لا يُكرّه؛ لأن الكيس يُعظّمء بخلاف الكاغر, 
انتهى. 

«ویکره كتابةٌ الرّقاع في أيام النيروز وإلزاقها بالأبواب؛ لأن فيها إهانةً اسم ل 
أو النبي یه «خانیة»۱). 

وفيها: «ولا بأس بکتابة اسمه تعالى على الخاتّم»”" انتهى. 

[حكم الغرس في المسجد دائرٌ مع القصد] 

(وإن غرّس في المسجد) شجرةً» (فإن قصّد الظلْ) بها (لا یکره وان قصّد) 
بها (منفعة آخری) غير عائدة إلى المسجد (یکره)؛ لما قال في «الخلاصة»: اغرس 
الأشجار في المسجد لا پاش به إذا كان فيه نفع للمسجدء بأن كان المسجدٌ ذا 


3 1 م رو 
تن والأسطواناث لا نستقر بدونه» وبدون هذا لا يجوز )92 انتهى. ومثله في 
«لبرَازیة»*» وسيأتي في أحكام المسجد. 

3 5 ٠ 0 

وقيل: المراد منفعة الغارس لا غيره» فلا حاجة إلى التقييد المذكور. 


5 روك 
وما قبل: «یرده ما في «فتاوى العلائی»: إن غرّس شجرًا فى مسجد فله أن 


)١(‏ أي: قرطاس. 

() «فتاوى قاضي خان» (۳/ ۲۵؛). 

() انظر: «فتاوی فاضي خان»کتاب الحظر والإباحة» فصل في التسبیح والتسلیم (4۲/۳). 
۲ )€( «خلاصة الفتاوی»؛ کتاب الصلاة؛ الفصل السادس والعشرون في حکم المسجد (۱/ 6۲۲۸ 
ها )0( الفتاوی البزازية»» کتاب الصلاة الفصل السادس والعشرون في حکم المسجد (4/ ۸۱ 
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هدجه 5 
ال من لمر ولا يجوز لها ورّقة؛ لان الاستظلال لا يكون بالوجه الاکمل الا 
يوري بخلاف اثمر ؛ ففيه: آنه لا يلزم من جواز اه أن يكون فصله من غر 
ول من لمرهه بل يجوز أن يقصد الجشمبة؛ ويباح له الأكل كسائر الناس» وکما أن 
روزن بع في الاستظلال كذلك ينفع في نرّازة الارض» لأنه يشرّب نزازة الم 
زیحصْل الصلابة للارض. 

والحاصلى أن الغرس في المسجد لا يجوز إلا للاستظلال» أو لکون الارض 
زازة» فان قصّد ذلك: لا یکره وإلا كره» هذا حکم الرس نفیبه؛ وأما أن الشجر 
بكون للغارس أو للمسجد فسيأتي يانه في کتاب الوقف. 

[إهانة اسم الله تعالى والاستخفاف به كفرٌ بخلاف التهاون به] 

(وكتابة اسم الله على الدراهم إن كان بقصي العلامة: لا یکره وللتهاژن!0) 
ره 

نان قیل: التهاون باسم الله کفر؛ لما في «القنیة»: «لو کزر اسم الله تعالی» فقال 
رجل: هو ابن عمك کر؛ للاستهانة به» فمن تهاوّن بالله كفر»» انتهی أجيب: بأنه 
3 بين التهاون والإهانة» فإن الإهانة» وهي الاستخفاف کف بخلاف التهاژن؛ 
لما صرح به في «البزازية»» كما نقلناه عنها آنفا": «لو قصّد إهانةً: لا يجوزء ولو . 
قصل نهاونًا: یکره" انتهی. ۱ 
ا 
۲ انظر: اغمزالمیون» (1/ 107 10), 
۳ أي هامش (م) و(خ): (اي: عدم الاعتناء» وعدم قصد الاحترام» اه). 
أي مسألةتوشد کتب العلم. 
5 'الفتارى البزازية» آخر کتاب الاستحسان (۷/ ۳۸۰). 
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> 


الف الأول الفوع الأول هن القواى بر 
#كثو ا نود دس سوه لقاع ار 


ولعل هن الفرق بعد تسلیوه يشّه أن یکون فتاه لا لعدم الفرق بينهما نر 
اللغة» كما تشعر به هبارة «الصحاح» و«القاموس»؛ قال في «القاموس»: : مان ی 
استهانْ به رنهازن) وفي «الصّحاح»: «استهان به وتهاون: استحقره» وأهال. 
ادغ ين 
[حكم الجلوس على جوالق فيه مصحف أو اسم الله تعالى دائر مع القصد] 
۱ (والجلوس على جوالق)؛ بضم الجیم» وفتح اللام وكسرهاء وبفتم" 
الجیم وکسر اللا وعا جمئه: جَوَالِقَ ك «صَحَائف»» وجَوالیق» وجَرَالقّات» 
«قاموس» (فیه مْصحف)؛ وكذا النومٌ عليه» وکذا الکیس فيه دراهم فيها اسم ال 
(إن قصّد الحفظ لا یکره والا یکره). 
[حکم ضرب الطّبل وقراءة القرآن على القبور دائرٌ مع القصد] 
ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره «قاضي خان»: 
ستوجر لضرب الطبل إن كان للَهُر: لا یجوز؛ لأنه معصية؛ وان للغزو 
والقافلة: یجوز؛ لأنه طاعة. وما أخذ المُني والمُطربء إن أخذ بغیر شرط: يُباح 
له ذلك» وان أخذ على شرط: يجب رده على صاحبه إن قدّرء وان لم يقدر على رد 
على صاحبه: تصدّق به(“ 


(1) «القاموس المحیط*» پاپ النون؛ فصل الياء (ص ۱۲4۰), 

(۲) انظر: «الصحاح»؛ باب النون. فصل الهاء (هون) (171/5). 

(۳) كذافي لس والصواب: (بكسر)؛ ففي «القاموس المحيط»: «بكسر الجيم واللام؛ وبضم الجيم 
وفتح اللام وکسرها» فلم يذكر فتح الجيم البتة. 

() *القاموس المحيط»» باب القاف؛ فصل الحاء (ص ۸۷۲). 

.)4۲۹/۳( «فتاوی قاضي خان»» كناب الحظر والإباحة؛ فصل في التسبیح والتسليم‎ )٩( 
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۳ ا ۳ 


> 
نارآ على القبور» إن نوی بذلك أن هم صوث القرآن: و 7 
وال سم مر مه 1 ۲1 ١‏ تین 
يي نید ذلك: ف“ يسيع قراءة لقرآن حیث کانت۱ انتهی 
۱ 
[مطلب: للنية عشرةٌ مباحث ] 


(نم)لمافی من الكلام على الفروع المُتعلّقة بالقاعدتين شرع فى مباحئ 
ر نتال: (اعلّمْ أن هائین القاعِدئّين), الأولى والثانية, (يشمَلُّهِما الكلامُ على 
لنبة) يعني: أن الكلام على مباحث النية يشتول على القاعدئين العَذكُورئين: 
من اشتمال الكل على الجزءء لذا قّم الکلاع عليهما لدم الجُرْء على الك 
كما سه بقوله: 

(ولکنه)؛ اي: الكلام على النية» (غير مُنحصر فیهما) أي: في هاتین القاعدتین» 
ابل فيها»» أي: النية» (مباحث) عشرةٌ أكر غير ما تقدّم. 

وحيث انجَرٌ الكلامٌ إلى البحث عن بعض مباحث النية» فناسّب أن یذگر بقية 
باحثهاء فقال: 

(الأوّل) من مباحثها: (في بیان حقيقتها)؛ أي: ما به اليه هي هي. فإنّها من 
لمُوجودات الخارجية فلا بد لها من حقيقة» أي: أمور ذاتِيّ تركب منها ماهيّثها. 

(الثاني) منها: (في بیان ما أي: الشيء الذي» (شرعت) النيةٌ (لأجله أي: 
ذلك الشيء. 

(الثالث) منها: (في بيان تعيين المَدْوِيّ وعدم تعبینه 

الرايع: في بیان التعرّض لصفة المَنْوي), وبين الصفة بقوله: (من الفرضية 

والنفلية, والاداء والقضاء. 


۲ اوی قان لیم (۳/ 177) 
دى قاضي خان»» كتاب الحظر والاباحة» فصل في التسبیح والتسلیم 
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6 :۳۹ ۲5۳ 
الخامس: في بیان الإخلاص فيها. 
السادس: في بیان الجمْع بين عبادتين بنِيّةِ واحدة. 
السابع: في بیان وقتها. 
الثامن: في عدم اشتراط استمرارها" إلى آخر العبادة» وفیه) أي: هذا المبحن 
الأخير» (بيانُ حکوها في کل ركنٍ من الأركان. 
التاسع: في لها 
العاشر: في شروطها). 
وهذا حدیث |جمالي فصّله بقوله: 
[المبحث الأو ل: في بیان حقيقة النية] 
المبحث (الأوّل) من تلك المباحث» وهو بحت بیان حقيقتّهاء (فهي)؛ أي: 
الي (في اللغة): القصذء (كما في «القاموس»» نوی الشيء نویه نب بالتشدید» 
اصلها: : وی اجتمعت الواو والياءء وسقت إحداهما بالسّكون, فقلبت الواژ يا 
ثم أدغِم للیثلین» وكير ما قبل الياءِ للجُناصية. 
(وبخمْف) عند النحاة على خلاف القياس بحَذّف ب الواوء وکأنه خذفت اللاب 


۶و م 


وعوض عنها الهاء على هذه اللغة» كما في «ثبة» و«ظبة». 
(فقصّده) 20 فیشمل ما وافق غرضا أو لاء وکذا لتروك. 


فا | 5 ۶ ٠‏ اله 22 و 
لنية القصد. وهي نوع من الإرادة؛ لأن القصد الإرادةٌ الجُقارنةٌ للفعل والعزم 
وچ چا 


| قوله:‎ )١( 
نوله: استمرارهاء أي: دوامها. . كذا في هامش (خ).‎ 


1 
(( انظر: : (القاموس المحیط», باب الواو والیاء» فصل الواو (ص ۱۳4۱). 
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ا و اا 
.بي يه الي اس اجرادة القارنة» لکن قد ذكر بمعن لمزم يقال توي 
و :عم عليه 

(وهي) في الشرع؛ (كما في «التلویح») للعلامة سعلٍ الدین» قصد (الطاعة 
,تؤب إلى الل تعالى)» ولس عطف تفسيره كما يُفهم مما تقدّم في الفرق بين لا 
والقربة» (في ایجاد الفعل) المآمور قطعًا أو ظناه (انتهی) کلام «التلویح»۲). وفرع 
عليه فوله: «فلو سقط في الماء فاغتسل» أو غسّل أعضاءه للتبرد: لم يکن ناور 6 , 
(ولايَر دُعليه)؛ آي: على هذا التعریف نصا بعدم الجامعیّت (النية في 
لشروك) فإنه لا يشمّلها لخروجها بقوله : إيجاد الفعل» مع أن الترك مما يُتقرّب 
به إلى الله تعالى. 
وجوا: آنا تمع خروبجها عنه مُستيدين بان لفعل يشملها؛ (لأنه» كما قدّمناه) 
في نية الترك؛ (أنه لا يقرب بها) أي: الروك (إلا إذا صار) ذلك الترك (كقا)» أي: 
مُتسببًا عنه» فالتقرّب والثواب إنما هو باعتبار الک (وهو). أي: الکف (فعلٌ) 
القلب» ولا شك أن الفعل یشمَلّهاه کفعل الجوارح. 
ورد على التعریف بائه غیرد جایع آیشا؛ لحروج لية المَنیّات؛ إذ لا بیترت 
بها إلى اله» مع آنها داخلة في المُعرّفء فالصواب أن تُعرّف بتوجه القلب نحو إيجاد 
لفعل أو ترچ مواقا لض من جَلْبٍ نفع أو دفع صر حالا أو مالا. وأجِيبَ 
بتخصيص المُعرّف بالعبارات» وکلامه سوالا را دائرٌ على هذا. وفي شرح 


۳ التلويح على التوضيح»» الرکن الأول في الکتاب» لباب الأول في إفادته المعنى» التقسيم الثاني 
ي استعمال اللفظ في المعنی» مسألة: لا بد للمجاز من قرينة /١(‏ ۰)۱۷۰ 

أي: ٠‏ صاحب «التلويح . 

3 کنن لیرد( ۷۵ 


(۳ 
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| و 51 لذن الول النوع الول من ار وير ۹ 
شيخ مشايخنا» نما الاعتراض مني على آن مكلف به في التي غير فمل ره 7 
الانتهاء أي: الک والح أن لا تكليف إلا مالفعل(). 

(وهو)» أي: الكت (المُكلّفُ به في اي لا التركٍ بمعنی العدّم) المسفر, 
فإنه غيرٌ داخل تحت قدرة العبد؛ وما لا يدل تحت القدرة يستحيل التكليفٌ ب 
(كما) صرّح به (في «التحریر») للعلامة المُحقق ابن الهمام. وعدم دخول ال 
- بمعنى العدم تحت القدرة هو قول ابن الحاجب والعَضٌد. 

ومن ثمّة اختلفوا في أن مُقتضَّى النهي كنف النفس عن الفعل بالاشتغال بأحر 
أضداده: أو ترك الفعل» وهو تفل «أن ایفمل» كمابيّن في الأصول والقعاني.. 

(وعرّفَها). أي: النية» (القاضي) عبد الله بن عمر بن عليء الإمامٌ الشهیر ناما 
الدين (البَِيضَاوِيُ بانها» شرعًا: (الارادة» أو إرادةٌ القلبء (المُتوجهةٌ نحوّ الفعل 
ابتغاءً لوج الله وامتثالا لخکیه) تعالی» وهذا كالتعريف الاوّل إيرادًا وجوابًا. 

(ولغة: انبعاث النفس)ء أي: توجه النفس الناطقةء (نحوّ ما أي: فعل» (تراه) 
النفس (موافقا لغرض)» بيه بقوله: (من جر نفع) يوي أو أُخْرَوي, (أو دفع ضر 
حالا أو مالا) مُتعلّق بالمَصدَرين على طريق التنازع. 

واللغوي الاو" أعم؛ لشموله قصد العبّثِ دون هذاء ويسن اللقولين 
والشرجیین في کل منهماالعموم والخُصوص ص المُطلّق. 


(۱) انظر: «كشف الخطاثر» للنابلسي (ل/ ۱۱۸/). 

)۲( انظر : اتیسیر التحرير». المقالة الثانية في أحوال الموضوع؛ الباب الأول في الأحكام؛ الفصل 
الأول لفظ الحكمء مسألة: : لا تکلیف إلا بفعل (۱۳۶/۲). 

() أي: : التعريف اللغوي الأولء وهو تعريف النية بالقصد. 
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ك کی 
کاس سسس اف نمی 
یو 


(ودفٌ المال» كما یکون ثمَنًا أو أَجْرةٌ أو رشوث؛ (قد یکون مر و لير 
دنو ی( آخر غير هاء (وقد يكون قرب زكاةً أو صدقة) نافلة. 3 
(و)كذلك الدَبْح (قد یکون للأكل؛ فیکون مباخا أو مندویّا باقتران , 
صالح). کالب بيه التصداق علی الفقیر (او للاضحیك فیکون عباد۱#) | اوشر ' 
0 ۳ 
الامیره فيكون حرامًا أو کف" على قول)» فيكون المذبوخ میت لا يؤكل» كما اختار, 
جمع من العلماء ومحمد بن الفضل» (قال | إسماعيل الزاهد: : قال جماعة من الما 
إنه یکی وأما آنا آقول: : پکره أَشد الکر اهة(0۳. «خانیة»(ا مغل في «البرازية». 


,012( في هامش (م): (قوله: فيكون عبادة. أقول: حق العبارة أن يقول: : فيكون واجبا وعبادة؛ إذ لا بلزم من 
كون الشيء ء عبادة أن لایکون واجباء ولا يلزم من کون الشيء واجبا أن يكون عبادة اه" 

() في هامش (م): (قوله أو كفراء أي: : إن قصد العبادة بالذبح للأمير؛ لأن عبادة غير الله مکفرة, لكن 
هذا بعيد من حال المسلم. فالحاصل أن الذابح للأمير إن قصد الدنيا أو القبول عنده بإظهار المحة 
ببح فداء عنه؛ لم تكن السمية مجردة لله تعالى حكماء كما لو قال: بسم الله واسم فلان» حرمت ولا 
ملازمة بين الحرمة والكفر؛ وان قصد الذبح ليضيفه ويكرمه فحلال؛ وان قصد العبادة نکنی ما 
ما يستفاد من «الدر» و«حواشیه» في كتاب الذبائح. وعبارته: ذبح لقدوم الأمير: يحرم؛ لاله أهل ب 
لغير الله ولو ذكر اسم الله تعالى» وإن للضيف لا يحرم. والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح له 
والمنفعة للضيف» وان لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم. وهل 
يكفر؟ قولان. وفي «المنية» أنه يكره ولا يكفر؛ لأنا لا نسيء الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى اي 
بهذا النحر اه. و سيأتي حكم الذبح للأمير في البحث الخامس من هذه المباحث» وفي الذبائح من 
الفن الثاني» لكن كل من المصنف والشارح لم يتعرض لوجه التکفیر اه كاتبه). 

,۳( تمام العبارة: «ولا يكون كفرا». 

() «فتاوی فاضي خان!» کتاب السیر باب ما یکون کفرا من المسلم (۳/ 0۷۷). وتوله: (وفال 
إسماعيل)» إلى قوله: : («خانیة») في (ع) فقط دون النسخ الاخری. 

(5) قال في «الفتاوى البزازية», آخر كتاب ألفاظ تكون إسلاما أو كفراء في المتفرقات (7]/1): ۳۰۳ 
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< 07 السك 
کچھ 


سسس ے 


مل سس ا 
(hs iS lat 57 5‏ 1 
ماذكره إلى هنا في بیان ما شرعت"" لأجله. من تمييز العباداتِ عن العادات, 
5 فى بیان القسم الآخر. 
شس 5 ۳ ع اب ۳ 
ر كان الأول أعمّ: أعقبه دنم المُفيدة للتراخي في ار فقال: 
و 5 
[النية مير بعض العبادات عن بعضها] 
اه ۷ ۰ . 

(ثم التقرّب إلى الله تعالى)؛ المأخوذ من مفهومها شرعًاء (يكون بالفرض) 
زیر أو الكفاية» (والواجب والنفل» ف)لهذه الاحتملات (شرعت) نی التعيين 
(لنمبيزها) أي: بعض العبادات المذكورة (عن بعضها) الاخر. 

(وفُوّع على ذلك)» أي: على کون مشروعبة النية لأجل التمییزه (أنَّ ما لايكون 
إلاعبادة)» ولا یحتمل آن یکون عادت (أو لا يلتبم بغيره) من العبادات: (لا تشرط 
لنبة فيه)» لا نية التقزب في الأوّل» ولا 10 التعيين في الثاني. 

(كالإيمان بالله تعالى» كما قدّمناه) في قولنا: «وأما العباداث كلهاء فهي شرط 
صحتّها إلا الاسلای والإيمان مرادفٌ له أو مُتلازما المفهوم» كما تقدّم. 

(و)ك(المّعرفة)» أي: معرفة الباري سبحانه التي هي ول الواجبات, فلا 
ارط فیها الدة: 

(والرجای والنية» والحّوفي. وقراءة القرآن» والأذكار). 

نفي الخمسة الأول لا تشترط النيةٌ فيهاء لا للصّحّة ولا للثواب؛ وفي الأخيرين 
تشترط نية اقب لواب عليها؛ لإمكان الرياء فيها. 


“صعب و ا 
؛ الدرنى الحديدي 
قدمنا أن المذبوح ميتة, واختلف في كفر الذابح: فالشيخ السفكردري وعبد الواحد الدرني 


النسفي والحاكم الكفيني على أنه يكفر؛ والفضلي وإسماعيل الزاهد على أنه لايكفر؟. 


۲ أي: الية, 
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القن الأول: النوع الأو 


ل هن | 
لوا ۳ 


تحمل المي 
الع ارف ی 
من الناس» وكذا الرجاءٌ وال لو وم الشرعية فلا تحتمل إلا الو 
[ضابط لهذا المبحث] 
ولل عن ابن ار ضابطا لهذا المبحث نافع في كثير من المواضع, مرا 
«کل عملي لا يظهّر فيه فائدةٌ عاجلة؛ بل المقصوةٌ فيه الثوابُ؛ فالنيةٌ شرطٌ ي 7 
عمل ظهّرت له فائدةٌ عاجلة؛ وتعَاطته() الطبيعة ٠‏ فلا تشرط فيه النيةٌ إلا لمن زر 
ع عا ۶ في ؛ بعض الصوّر من جي 
و uly‏ ما كان من المعاني( المَحضة کالخوف والرجاء فلا يقال باشتراط الا 
فیه) لأنه لا يمكن أن يقع إلا مَنْويًا. 
وأما الأقوال» فتحتاج إلى النية في ثلاثةٍ مواضم: 
أحدها: التقدّب إلى الله تعالى فرازا من الرّياء؛ والثاني: التمییژ بين الألفاظ 
المُحتولة لغير المقصود”"؛ والثالث: قصدٌ الإنشاء حرج سَبْقٌ اللسان029*» انتهى. 


)1( في النسخ: (تقاضته). والمثبت من «فتح الباري». 
(۲) و في النسخ: : (للمعاني)؛ والمشت من افتح الباري». 
(۳( في النسخ: : (الغیر المقصودة)» والمثبت من «فتح الباري». 
(6) قا 
ل الحموي: ۰ يعني: في غير الایمان والطلاق». « غمز العیون (0۸/۱). 
)2( نقله عن ابن المنیر ا 1 
2 بن حجر في «قتح الباري» (۱۳۱/۱) والعيني في نی «عمبة القاري) (11/1 
وفال ١‏ 
لعيني بعد نقله: : «قلت؛ : فيه نظرٌ من وجوه؛ الأول: : في قوله: اکل عل ار 
۲ منقوض بتلاوة القرآن والاذان وسائر الاذکار + فانها أعمال لا تظهر لها فائدة ت ماجلا بل الم 
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اد ا ۳۷/۱ 
رلأنها)» أي: المذكورات» (متميرة» لا تلتبس بغیرهاء (وما عدا الایماژ) کر 
ى از منقولا عنهم (صریځاء وله أي: ما عدا ایا هي ب 
الاحتياج إلى النية؛ (على الإيمان المصرح به)» ثم‌رآی نخریجه» كما قال' (ثمر أت 
9 شاب بن أحمد (بن وَهْبَان) الدمشقيء قاضي مات المُتوفى سئة سبعمائة 
وثمانٍ وسستین؛ (صرح في في اشرح المنظومة»)» أي: منظومته الرَائِيّة الشهيرة فانه 
شرّحها في مُجِلّدّين. 
(قال) فيه: (إنَّ ما لا يكون إلا عبادةً)؛ بأن لا صف بالعادة أو له 2 يتف بغير نوع 
واحد من العبادات» (لا يحتاح إلى النية)» وصرح العلامة السمديسي”" في «فتح المدبر» 
بذلك آیضاء إلا انه قال: نعم؛ تجب في القراءة إذا كانت مَنذُورةً لمیر الواجب عن غيره. 
(وأما ای فلا تحتاج إلى النية)؟ لأنها مُنصرفةٌ بصّورتِها إلى الله تعالی» بخلاف 


الفعل(). 


منها طلب الثواب» مع أن النية ليست بشرط فیها بلا خلاف. 
الثاني: في قوله: وكل عمل ظهرت. إلى آخره. فإنه منقوض أيضا بالبيع والرهن والطلاق والنكاح 
بسبق اللسان من غير قصدء فإنه منقوض لم يصح شيء منها على أصلهم لعدم النية. 
الثالث: في قوله: وأما ما كان من المعاني المختصة إلى آخره فإنه جعل النية فيه حقيقة تلك 
المعاني ثم قال: فالنية فيها شرط عقلي؛ وبين الكلامين تناقض. 
الرابع: في قوله: وكذلك لا تشترط النية للنية فرارا من التسلسلء فإنه بنى عدم اشتراط النية لاني 
على الفرار من التسلسل وليس كذلك» لأن الشارع شرط او انبر يسيم 
خطرة القلب وليست من الاعمال؛ ويدل عليه أيضا قوله لا انية المؤمن بر من 

كانت النية عملا يكون المعنى: : عمل المؤمن خير من عمل وهذا لامعنی له" 


0 
؟ اي( وهی المير نه (۱/ .)٠‏ وفي بقية النسخ: [المقدسي؟. نيزا 
۳( النية إلى نية لأنها منصرفة إلى الله عز د 


نج هامش (م): (قال بعض المحققين: إنما لم تحتج لهذا يئاب الانسان - 
۱ نية أخرى للزم التسلسل» د 
*دتهاه ولا حاجة ال , التعلیا بآنها لو افتقرت إلى 
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س 
واما أن الا بحس والفعل بعش فلا يرد نَقضًا؛ لأن الافعال مقا" کک 
وسائل. الل 
(ونقل العيني في «شرح البخاري» الإجماع)ء أي: احم الُجتودين, ز 
أهلٍ المذهب (على أن التلاوة) للقرآن» (والأذکان والأذانَ: لا بت رز یز 
انتهی» أي: للصحة؛ » وإن احتاجت النيةً للثواب» كما تقدّم في أن 


للثواب”'»؛ فلا منافاة. 
[المبحث الثالث: في بيان اشتراط تعيين الفعل المَنْوي وعديه] 
المبحث (الثالث) من تلك المباحث: (في بیان) اشتراط (تعین) الب 
(المَنْوِيُ)» عبادةٌ أو غيرهاء (وعديه): ۰ 
[القاعدة في تعيين تعيين المَنو ي من العبادات] 


(الأصلٌ). آي: القاعدة (عندنا)» معاشر الحتفيةء (أن المَنُو وي إما أن بكون من 


العبادات) المقضودة (أو لا( کون منهاء بل يكون وُسِيلةٌ فالتقابل بين العبادتين؛ لا 
بين العبادة والعادة. 


(فإن كان) المَنوِي (عبادة) مقصودة فلا يخلُو: ما أن یکون رها َر 
للمُؤدى. أو معيارًا له أو مُشکلا. 


2 


على نية منفردة؛ ولا يثاب على الفعل منفردا؛ لانصرافها بصورتها إلى الله تعالى» والفعل مترددبين 
ما شه تعالى وما لغيره: اه أبو السعود). 

)۱( انظر: «عمدة القاري» (۱/ ۳۱۶). 

لا بد أن 
كلام 


)۲( ۱ ها 9 ١‏ 2 - 03 ۳ ۳۹ ۹.۰ 
يي مش (ع) (وقال شيخ مشایخنا: : من جهة وصفه أنه سنة وحصول الاعلام به» حتى 


ط له النية 
4 “دمن حيث إنه ذكر الله بألفاظ مخصوصة فلا يحتاج إلى النية أصلاء وهذا معنى 
لمصنف. فتأمّل). 
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3 ۲ هو کت 
ا 9 ۳۷۳ 
ون العبادة إذا كان ظرفا لها يُشترط في نها تم كال ار 
رين كان وتا أي: العبادةء (ظرقا موی أي: لوجوده. ومع ذلك 
فهو 


۲ و ۱۳0( و كم 

.لإ لأدإثه» سیب لوجويه "» (بمعنی نه» أي: الوقث. کالظرف ال » 
۹ که | 7 ¢ ) ۰۵ 

فا یه هم بذك إى جوا سار 
:فلا بد) في نها (من التعيين”"» كالصلاة)» ما لما وقتها طرقا للود 
نها عبادة وفتها ظرف لها لتوسّعه عنهاء وشرط لأدائها؛ لتوقنها عليه مع وی 
تخوله بها ولا تأیه فيهاء وسببٌ لو جو ها دب بل داي شب 
ثلا بان للتعیین» HH‏ العبارة: «فٍن كان وقتها رفا موی بمعنی انه كيه 
رغیره» كالصلاة: فلا بل من التعیین» را ینوی نّ الظهرا. 

ثم بعد نیة الظهر فإما أن یقرته باليوم أو بالوقت» أو لا يُقرئه بشىء. 

(فان فرنه) آي: الظهرء (بالیوم» كظهْر اليوم)؛ الإضافة لامي لأذنى ملايئسة: 
(صح) الظهر (وإنْ). وصلية» (خرّج الوقتٌ)» أي: وقته؛ لأن غايته قضاء بية الادای 
رهو جائز. 

(آر) فرنه (بالوقت)»› کف الوقت» (و)الحال آنه رلم يكن 3 الوقث): 
س (فإن خرج الوقتُ) في هذه الصورة (ونسیّه)؛ أي: لم یلم بخروچه» وهذا 


بس للاحترازه بل للتنصيص في محل الاحتمال (لا جر لعدم الظّهر في هذا 
سو يا 
اف للح): (لوجوده). 
' في امش 0 (اي: تعيين المنويء فیشترط له النية ونيتهاء وإنما اشترط ذلك لتزاحم الفروض 
* وتا فإن قيل: : إن الوقت متعين لفرض الوقت لاختصاصه به وغيره من محتملات الوقت؛ 
سم للمحتمل لا للمتعين» قلناء الع + إلا أن دليلنا يدل على اشتراط النية في وصف العبادة أيضاء 
را عبادة كأصلهاء فيشترط له النيةء تأمل). 
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لفن الأؤل. النوع الأول مره ١‏ 
پم مت طقل سین 


الوقت. وقیل: يُجزئه؛ لأنه قضاء بنية الاداء. ورد بان «ذلك في ظهر اليو» ا 
أن الوقت لم یخرج»» «حلبی»() ولذا قال: (في الاصح). 
(وفرض الوقت کظهُر الوقت) في الصحة ما دام الوقت باقياء وان خر 
بح (إلا في الجمعة؛ فإنها بدَلُ) عن فرض الوقت» وهو الظهر» لا اصل» وز 
الأصل ليست نی البدل» فلم بح فيها نة فرض الوقت. 
ويُستفاد منه أنه يصح أداءٌ الجمعة بنية هر الوقت. . قيل: وفيه بَعْد؛ لأن صد 
هذا المفهوم عليها أبعدٌ من صدق فرض الوقت عليهاء وید لذلك ما قال قاضي 
خان من أنه: الو اقتدى بالإمام؛ ولم ذو صلائهه له نوی ال فإذا هي جدم. 
لا يجوز؛ لأن اختلاف الفرضّين يمنع الاقنداع»۳) ومثله في «الخلاصة)"» على 
أن قوله: «بدلٌ» لا أصل» يُنافيه عبارتُه في «البحر»؛ حيث قال: «إن الجمعة فرض 
بتداء» وان كان فرش الوقت الظّهِرَ عندنا؛ بدلالةٍ الإجماع على أن بخروج 
الوقت يُصلّي الظهر قضات فكان صوابٌ التعليل: فان فرص الوقت هو الظهر وا 
كنا ورین باداءالجمعته» فتائل. 


)۱( اغنية المتملي شرح منية المصلي؟: فصل في نواقض الوضوء (ص ۱۲۹). 

() «فتاوی قاضي خان»؛ کتاب الصلاة؛ باب افتتاح الصلاة (۱/ ۸۳). 

(۳) عبارة «الخلاصة»؛ کتاب الصلاةء الفصل الخامس عشر في الامامة والاقتداء جنس آخر في 
صحة الاقتداء (۱4۱/۱): «ولا يجوز اقتداء المفترض بالمفترض عند اختلاف الفرضین, بأن كان 
أحدهما يصلي الظهر» والآخر يصلي العصرء وكذا صاحب الظهر إذا أم لصاحب الجمعة أو الإ 
يصلي الجمعة والقوم يصلون الظهر». 

() «البحر الرائق»» كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة (۲/ ۱۵۰). 

26 انظر: «غمز العيون» (۱۰۸/۱). 
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۹ موز بقاصدها ۳۷۵ 


ی 
رلا أن يكون 7 اعتقاده) آي: الناوي لفرض الوقت في الجمعة» (أنّها). أي: 


5 ناض الوقت)» كما هو مذهب الشافعي وزفر. 
:ن كان هذا مذهبه فلا کلام وإلا فهو مبني على جواز الانتقال من مذهب 


إلى آخر. 

ن نو ار لیر )» أي: لم يرنه باليوم ولا بالوقت» (اختلف فیه)» «قيل: 
ب لاحتمال أن عليه طبر فلا یقع به التمييز» وقیل: یصخ؛ لأنه المشروم 
فى الوفت؛ والقضاء عارض» فكان المشروعٌ أؤْلى»؛ «زيلعي)7". 


(والأصح الجوارٌ). 
وأما «إذا نوی الفرضٌء لا غير» فلا يصح بلا خلاف؛ إذ الفروض متعدّدت فلا - 
بحصل به التمییز»» (خانیة»۲۲. 


۱ [علامةٌ تعيين نوی في ما كان وقتثه ظرفْا للمؤدّى] 
(قالوا: وعلامة التعيين)ء أي: تعبین المَوِي» (أن یکون) عند الشروع؛ هكذا قيّده 
في «الفح)» (بحیث لو سّئْل) المُصِلّي مثلا: (أي صلا تُصِلَي ؟ يُمكنه أن يجيب بلا 
ظ أل وفك )» وان احتاج ليه لا يجوز و ل ييه بالشر وع؛ كما في «الفتح»» إشارة إلى 
#ليس بلازم» کیف؟| وقد قالوا بجوازها عند الوضوء- ولو لم تَحضره عند الشروع - 
لالم یشتفل بعمل یَقَطعهاء بل المرادٌ به أنه يجيب عنده"؟ لاستحضاره لها قبل وجوده. 


“حيرج ب و ا ن ا 
(۱) و 


تسن الحقائق», کتاب الصلاةء باب الأذان» باب شروط الصلاة (۱/ ٠‏ 

| )اتر : فتاوی قاضي خان»» کتاب الصللاةء باب افتتاح الصلاة (۱/ ۰۸۱ 

0 انظر: ۱ افتح القدير»» كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة ة التي تتقدمها .)127/1١(‏ 
3 أ إلى التأمل والفكر. 
4 أي: ' عند الشروع. 
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لفن أل او الأول من وس ین 


اهف 
توق العبادة إذا كان معيارًا لها لاب يشترط في نیتها التعيينُ؛ ۰ كالصوم] 
(وإن كان وقنّها). أي: العبادة» (معيارًا لها)؛ أي: المُؤْدَّى. رای باعتبار أن 
عبادةٌ ولا يقال: لِم لا يجوز أن ود إلى العبادة؟ لأنا نقول: یاه باق العبارة, 
ولان كَوْنَ الوقت معيارًا إنما هو بالنسبة إلى نفس المُؤدّى ووجوده» لا بالنسرة إلى 
أدائه ووجويه؛ لأنه بالنسبة إلى آدائه سط وبالنسبة إلى وجوبه سبّب» فلو كان 
الضمیر راجعا إليها: أشعر کون الوقت معيارًا مطلقا؛ لأن أداءه عبادةٌ ایشا (بمعن 
آنه) أي: الوقت. (لا يَسَعْ غيرّها). أي: المُؤدّى. (کالصوم في یوم رمضان). نان 
مُقَدَرٌ بالوة قت» یداد بازدياده» ويَنتقِصٌ بانتقاصه. وبالوقت") یل" مقدارٌ الصوم 
كما يُعلّم مقاديدٌ الأورّان بالمعيار. 
وفي كلامه إشارةٌ إلى أن الوقت الذي هو معيارٌ للمُؤدّى سببٌ لادائه شهوة كل 
يوم من رمضان» لا شهوةُ الشّهْره كما اختارّه شمس الأئمّة السرحسي لأنه الظام 
من النص والإضافة؛ فان الشهر | سم للمجموع: إلا أن السببّ هو الجزءٌ الأول مها 
لثلا یلزع تقديمٌ الشيء على سبیه. 
ال هو متا اآكثرين؛ من أن الجزء الأول من كل يوم سب لصومه لان 
صوع كل يوم عبادة على َو مُنفردةٌ بالارتفاع عند طريان الناققض. كالصّلَرَاتِ في 
أوقاتها فيتعلٌ کل بسبپ ولان الیل يناي الصوع فلا یصلح سس لوجوبه. 
«واختار فخر الإسلام وغیره أن السببت في صوم رمضانٌ الجزءٌ الذي یمکن 
إنشاءٌ الصوم فيه من کل یوم حتى لو آفاق المجنون في ليله أو في آخر أيه بعد 


( في (ع) و(ح) و(ب): (ولو لم یعلم» بدل قوله: (وبالوقت). 
۲ في (م) و(خ): (لم یعلم). ولعل الصواب ما یت 
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پا سسس 
7 سل انا عليه وعليه الفتوى, (مجتبی» اهر( 


عن «الدراية» وصگی 
5 واحد؛ وهو الحقٌ كما في (الغایة»». در مختار6(). ۱ 
نام لیس بشرط فيه»؛ أي: الصوم؛ لیبق يفقم :مر 
ىة الغير في وفته» ولزوم النية» وعدم تعینها. 


والاولْ): لا حلاف فیه؛ لأنه معیا کالمکیال يسع غیزه. 


(0). : فيه حلاف زفر؛ لأنه مُتعيّنٌ بالمعياريّة بتعیین الشارع» فلا حاجةً إلى 


والثاني 
انعيين: فلو لم نوشیا فهو صائم. 

والثالث": فيه حلاف الشافعي» فإنه لا بدّ من تعيين النية فيه» حتى لا يجو 
بطق النية» ولا بنية النفل» ولا بني واجب آخر؛ لأن تعیینٌ العبادة عبادة» فلا بد من 
تعیینهاء كأصلها. ولنا: أنه متعينٌ بتعيين الشارع وتعيين المتعين لَغْو. 
[بقع صومٌ الصحيح المُقيم عن رمضان وإن أطلقٌ أو نوی نفلا أو واجبًا آخر] 


وهذا (إِنْ كان الصائم صحيحًا مقيمًا). 
(فيِصحٌ) صومٌ يوم من رمضان (بمُطلق النیة) أ ی : النية المُطلّقة عن الفرضية 
الق والوجوب. 
ی 
)١(‏ انظر: «النهر الفاتق», كتاب الصوم» فصل في العوارض؛ فروع (۲/ .)١١‏ 
)۳( الار المختار»؛ كتاب الصوم (ص 6۲( 


8 كذافي (ع). و وفي النسخ الاخری: (لتعیینه). 
3 

) أي: : عدم صحة الغیر في وفته. 
0) أي: زوم النية. 
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۹« الف الأول النوع ار" 
۹ ۳۷۸ ۱ ص ۱ 
لا يقال: إن المطلة لا یل على المُقَيّدء لأنّا نقول: الدال تعيين لشارم 


رایخ( نفل وبية اجپ آكر). 
وصومٌ القضاء والكمّارة امن كصوم رمضانه إلا في يي واي زر 
فإنه يق عم نوى. 

(لأن التعبينَ في المُتعيّن لَمْوٌ)» عل للثلاثة: ومعناه بالنسبة إلى الأوّل: :ات 
ما عينه نه ارم لو لخضوره بِالمُطلّق بناء على أن الا طلاق فيه تعيينٌ وبالنسبة إلى 
الأخيرين: أن تعيينَ غير ما عه الشارعٌ من الوَضْف لو أي: باطل. 

[الصحيح وقوعٌ صوم المريض عن رمضان 
وان اطلق أو نوی نفلا أو وج آخر] 

٠‏ (وإن كان) الصائم (مريضًاء ففيه)؛ أي: صحة ة صويه بمُطلّق النية» أو بنية النفل, 
أو واجب آخر (روايتان» والصحيحٌ وُقوعٌه)؛ أي: الصيام؛ (عن رمضان)» وهر 
ری عن أبي يوسف ومحمدء واختارّه فخْرٌ الإسلام وشمس الأئمّة السرخس 
وَالحَبازِي» وصححه في «المَجَمَم»() «واختازه ابن الکمّال وفي «الشرنبلالية؛ 
عن «البُرمان» أنه الأصح"» «در مختار»9». 

واستدلوا بان 3خصة المريض مُتَعلّقةٌ بحقيقة العَجْزء وكلّ رخصةٍ كذلك لا 
تقر بالقدرة على الطبؤم: تخس المررض لته بالقدرة على الصوم؛ ور 
في الصوم ظهّرت قدرته. 


)01 ال في الى مع یت والمريض في النية كالصحبح في الاصع" 
(۳) انظر: ا ار کاب سر سور ۱0۸/0 
( «الدر المختار»» کتاب الصوم (ص ۱8۳). 

1 
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۱ 5000-5 eS 
ری فلان العجز عن الصوم ليس بامر ي حنى يُقام خرره مات‎ 


راما یری فلان انتفاة الشرط بتارم انتفا المشروطء فإذا قدّر على الصوم 
ي دفو افی اجه فتنفي الرخصة لمع به فيلحق بالصحیم, بخلاف 
وان فإن مه ته تتعلّق بمطلق العَجز حقيقةٌ أو کم فیجوز أن یقوع السببُ 
اي إليه وهو السفر - مقامه» فلا يظهّر بنفس الصرم قَوَاتُ شرط الرخصة. 
وروی( الک حي عن آبي حنيفة» واختاره * شيخ الاسلام خواهرزاده, وصاحت 
«الهداية»"» وقاضي خان”"» وظهیر الدین» وأكثر المشايخ» واعتمّده صاحبٌ 
«التنوير )10ل وقيل: إنه ظاهر الروايت أنه یقع عمّا نوی کالمسافر. ا بان 
الأداء في حمّه ساقط فصار هذا الوقثٌ في حقه كشَّعْبانء ولو نوی في شعبان نفلا 
أو واجبًا: یم عمًا نوی فکذا هنا. 
ووفق صاحن «الکشف» ين القولّين بان القول الاو من على مريض یره 
لصوم والثاني على ما إذا لم يضر ؛ لأن ال خصاً لا تتعلّق بنفس المرض إجماعًا؛ 
انه یت إلى ما يضر و «" معه الصو كالحميَات ووَججع اراس والعَين» ای ٩۰‏ 
أ" كالأمراض الط وفساد القضم والأخصة انم تت فعا لت 
و ی 
۱( هذا القول الثاني في المسألة. 
0( انظر: «الهداية» مع «فتح القدیر»» کتاب الصوم (۲/ ٠‏ ۳۰ 
0 انظر: : افتاوى قاضي خحان»» کتاب الصوم؛ الفصل الثاني في النية (۱/۱* ۳۰ 
۳ الدر المختار»» کتاب الصوم (ص ۱6۳). 


(1) در 
في (خ): 0 
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لف الأ الع الأول من تین 


وی أن ينثت التر ححص فیما لا حاجة إليهه فالرّخصةٌ في النوع الأول تعلق بر 

زمر وم ترطف لته كناش وني ات سر 
الج زا ما مت دل علي أن نه ليس عاجراء فلا یثبت له الترخص» فکار 
كالصحيح» فيقَعُ عن فرض الوقت ٠‏ ۱ 

(سواء نوّى) المریض (واجبا آخَرَ أو نفلا). 

ولم يذكر ما إذا أطلقٌ النيةً لها بالأولى» وقيل: لوقوع الخلاف على ری 
فمن قال بوُقُوعِها في النفل عن رمضان قال بوقوعها بالإطلاق عن رمضان؛ لأنه صار 
کشعبّان» ومن قال بعدم وُقُوعِها عنه في النفل يقول كذلك في الإطلاق بالأولی 
والأصح في الإطلاق أنه يقع عن رمضان على الروايتّين؛ لأنه لم مُعرض عن فرض 
الوقت بصريح نِم عدن عرد ا اط موس ارق 

(وأما المسافر) إن صام. فان نوی عن واجب أخر) غير رمضان: ) وفع عم 
نوى. لاعن رمضان). 

وفْرق بينه وبين المريض على إحدى الرّوايتين بأن رخصة المُسافر تتعلّق 
بالسفرء ورخصة المريض تتعلّق بالعجزه فإذا صاء”" تَبيّن أنه غير عاجز. 

وهذا”” عند الإمام» وعندهما: يقعٌ عن رمضان؛ لأنه يُغارِقٌ المقیع في رُخصة 
البرك فإذا لمي يرك صارٌ كالمقيم. 


۳( انظر: «كشف الأسرارء باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت. النوع الثاني من المؤقنة (۱/ ۲۳۳ 
() آي: المریض. 


(۲) 0 1 
ي دقوع صوم المسافر عما نوی» لاعن رمضان. 
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ی ۳۸۱ 
(مل پشترط للمريض والمُسافر نیت النية في صوم رمصان؟ ] 

وهل پشتر ترط في صوم دما مریفس والمسافر یت النية من الیل > حتی 

يبي بعد طلوع الفجر لايح أو لا يشترط؟ صرح في «البحر» بأنه الا يشترط 
رن بل هما کالصحیح» يح بن من الليل إلى ما قبل نصفي النهار» وهو المُصرّحُ 

ب في «المبسوط»۳" و«الولوالجیة») و«النهاية» وغيرهاء وفي (الخانیة» آنه قول 

| ی يوسف» وبه ۳۹ الحسن”". وقال زفر : د پشتر ط ؛ لأن الأداء غير شک علیهما؛ 

نسار کالتضاء1. 


[الصحبحٌ قوع صوم المُسافر, بنيّة النفل عن رمضان] 

(وفي) نيّة (النفل روايتان) عن أبي حنيفة» إحداهما: قر عن النفل» وهو 

روابةً الحسن عنه» (والصحيحٌ وقوعٌه عن رمضان)ء وهو رواية ابن سَمَاعة. وهذا 
إناعينَ النفل. ۱ 

وأما إذا أطلقٌ» فيقع عن رمضان على جميع الروایات؛ لأنه لم يُعرض عن 
لفرض بتعیین النفل. وقيل: يقع عن رمضان على رواية ابن سمّاعة» وعن النفل 
'لى رواية الحسن. وعندهما: يقع عن رمضان؛ لأنه لمّا لم يبق غيرّه مشروعا في 
هذا الوقت: لم یج أداءُ النفل أو واجب آخر فيه؛ فصار كالمقيم. وقيل: يجعل عن 
رضان كيف ما نوی بالاجماع؛ لأن اش في حقه السفْرٌ وهو به قائ وكذا في 
یی بون 
۷ انظر: : 'المبسوط؛؛ کتاب الصوم (۸۱/۳). 
۳ انظر: دزز وى الولوالجية»: کاب الصوم» أواخر الفصل الثالث في رزيةللال(۱/ ٠‏ 4( 


۲ انظر: ؛ فتاوی قاضي خان»» کتاب الصوم» آخر الفصل الثاني في النية .)٠٠۲/۱(‏ 
)1 
* البح ارات كتاب الوم أقسام الصوم (۲/ ۸۰ 
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سل ۳۸۲ الفن ال الفوع الأول من وچ ۳ 
المریض؛ لأن المُبيح في حقه العَجْ وقد ظهّر أن لا عجر ۰ ان أبي یوسف: ۽ 
صوع يوم بِعَبنهه فصامه ية ة النفل: یقع عن النذر» وان نوی واجيا آشر: ور 
نوى؛ لأن النفل مشروعٌ له والفرض مشروغ عليه؛ والعبد ليك عي 
فيما علیه انتهی» «شرح الجامع الصغير» للتمرتاشي. 

[وقت العبادة إذا كان مُشْكِلا فانها تکون ذاتٌ شبهين شبهین. كالحجٌ] 


(وان كان وقتها) أي: العبادةء (مُشكلاء کوقت الحج» فإنه يُشبه المعيار باعتبار 
أنه لا بح في ال إلا حجةٌ واحدة). نکان كالنهار بالنسبة | إلى الصّومء (و)يش 
رف باعتبار أن ناه لم تستغرق وقته)؛ إذ إذكل من الطواف والاحرام والُتوف 
والرّمْي والسعي لم یز رمان بأن يكو من وق كذا | إلى وقتٍ كذاء كما تدر 

في الصوم من طُلوع الفجر إلى عُروب الشمسء (فيصاب)ء أي: يقع عن حب 
الاسلام (بمُطلّق التيّة) ممن عليه حبَةٌ ة الإسلام (نظرًا إلى المعياريّة)؛ فاستغنى 

عن التعيين» كما في صوم رمضان. اعتبارًا لظاهر الحال؛ لأن الظاهر مکن يتحئّل 
المَشاقٌ الكثيرة مع شَغْلٍ وه بالفرض أن يقصده بمُطلّق الب 

(وان نوی) من عليه الحج حجًا (نفلا: : وقع عمًا نوی» ولا بقع عن کا 
الإسلام؛ (نظرًا إلى الظ رف لانتفاء الظاهر بالتصريح بتعيين غير الفرض 

(ولا یسقط التعيينُ)» أي: تعیین لو (بضیق الوقت)» هذا من اميل القسم 
الاوّل فکان المُنايبٌ ذِكْرّه هناك يعني: لا یصیرٌ حكمُ شر ف حکم المعبار 
بعارض ضبق الوقت» بحیث لا یسم غيرها؛ (لأن لسع باق بمعنی أنه لو شغ 
تلا : صح)) يعني : ین و NS‏ 14 


۱ 
۱ 
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ی ۳۸۳ 


3-5 وغیره؛ لان سَعتّهه بمعنى أنه لو شرع فيه فلا صح شروه ووقع 
ى: باقية وبقاء 4 العِلّة له لبقاء المَعْلُول؛ لأن «ما نبت كما أصيبًا با على 

ونت سار وتقصير العبادا» اتنقیح». 

(وان کان) شروشه في التنّل (خراما)؛ لان فيه تأخيرٌ المكتوبة عن وقتهاء وهو 
را وم ای إليه له 

(ولا ينعيّن) في الظرف (جُرْةٌ من أجزاء الوقتٍ بتعيين العبدٍ قَوْلا) وقّضاه 

/ ۲ ۱ ۲ 

رهذا ایشا من أحكام القسم الاول» بأن یقول: عَيّنتُ هذا الجُزءَ من الوقت للظهُرء 
لا اويئوي ذلك؛ لان تعبينَ الأسباب والشروط للشارع لا للعبد. 

وأطلقٌ التعيينَ» ولم یقید يقیده بالسببيّة كما قيّده ذ في «التلویح ۷ حيث قال: «و لا 
يتعين جَرْءٌ من أجزاء الوقتِ بتعيين العبد» ان بفول: عت هذ مه ۱۳ 
لما قاله السيد: إن اتید بها یر صحيح؛ لأن تعيين الجزء لل للسَبيّة ليس في وسح 
لعبد؛ لأن تعبينَ الأسباب والشّروط للشارع؛ وإنما للعبد اختيارٌ فعل فيه تيسيرٌ له 
نيدي في أيّ جز يُريد» فالمُتصوّرٌ للعبد تعيينُ الجزء فعلاه لا للسيبية. 

(وإنما یمین الجرْعٌ) من الوقت (بفِعله)ء أي: العبد بأن یرد الصلاة في جزء 
نه فين بذلك الفعل ذلك له لأنه من رواب الامتثال بالأثر» ففي ففي أي 


جزءِ منه شرع فيه يَتعيّنء بخلاف القول. 


) ۳ 5 0 ؛ )ام > عدم هذه السعة). 
)١‏ في هامش (ع): (لا بمعنى أنه يسم الفرض وغيره؛ إذ الفرض عدم 
ا ا 5 اللفظ المعنى» 


۲ التقیم»مع «التوضيح» و«التلويح »» الر كن الأول في الكتاب» الباب الثاني في إفادة 
نصل: المأمور به نوعان» سم ال القت اف وال ۳۹۹17 

۳ التلويح مع التوضیح؟» إلر كن الأول في الکتاب» الباب الثاني في إفادة 
مر مان ام ال قرت اش ال (۳۹۹/۱ 


اللفظ المعنی» فصل: 
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۹ 7 الفنْ الأول النوع الأول 5 القواعد و 

والفرق بينه وبين ما إذا جتى العبد جناية يُخيّر المَوْلَى فيها بين ال از 

فان اختارالفداء أو عيّته قَوْلا: يجوزء با () المقصود في حُقوق الله تعالى هو الم 
۱ ۳ 1 1 ۱ ۳ , 7 ۳ 0 ۳ 1 4 

والعحل تابع؛ وفي حقوق العباد المقصود تعیین المَحل» حت يكن صاحب الیو 
من الاستیفاء» والتعيير ر يحصل بالقول كما یحصل بالفعل» فعان القول مین 
عرض صاحب الحق. كالفعل» ولذا جار به. 

(كالحانثِ”" في اليمين)» حيث (لا يُتعيّنُ واحدٌ من خصال الکفارة): الاعتاق 
والكِسُوة والإطعام. (إلافي ضمن فعله). لا بالقول» ولا بالقصد. 

«وفيه إشارة إلى أن الواجبّ في المُوسّع هو الأداءُ في جَزْءِ من الوقت, ويّنعيّن 

بفعله. وفي المُخير هو أحدٌ الأموره ويتعيّن بفعل»» لا كما يُقال في المُوسّع: يجب 
في أل الوقت" وفي الا خر قضاكٌ أويجب في ال خر الأول نَمل سمط القضاء 
وفي المخیر: إن الواجب هو الجميع» ویس قط بفعل واحلب أو الواجب بالنسبة 

1 5 2 و Rs‏ 3 2 
إلى كل حدٍ شيء خر وهو مایفعله أو الواجب واحل معن لكنّه سقط به 
وبالاخر»»«تلویج»٩).‏ 

3 
[لا بد من تعيين النية في القضاء إذا كانت الفائتةٌ واحدةٌ] 

(وهذا) الذي ذكر في الفرق بين أن يكون الوقث ظَرْفًا أو معيارًا أو مُمْكِلا إنما 

هو (في الادای وأما القضاء). فان كانت الفائتة واحدةٌ (ذله بد من التعيين) 58 کل 


)۱( أي: الفرق بینهما بأن | لمقصود... إلخ. 

() في (ع): (كأن کانت). 

() كذا في النسخ. وفي التلویح»: «لا كما يقال في الموسع: إنه لا یجب في أول الوقت!. 

)٤‏ «الء و 

00 «التلويح على التوضيح». الركن الأول في الکتاب الباب الثاني في افادة اللفظ المعنی؛ فصل: 
المأمور به نوعان» القسم الأول الوقت الضيق والفاضل (1/ 0١_44‏ ). 


| اف 
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® موز بمقاصدهها 


۳۸۵ ۱ 

۱ ذاتهاء لا 5 
۱ اتلکن ر تهاء لا بحسب وقێهاء (صلامّ) كأنْ , ينوي قضاء 4 ظهر عليه 
۳ مَومَا> کان ينوي فضاء یوم من رمضان. (أو حَیّا), کنو قضاء 


۱ ریپ عليه فافتنده والا فالحج وقته موسع» بخلاف ما ذا أفسّده فإنه تیم 

فت بالشر؛ فإذا أفسده قضاه في العام القابل» وذلك العام القابل یحتمل الاد 
u‏ إلى تعيين النية فيه. 

[ اش شتراط التعیین عند تعدّد الفائت ت مُختلف فیه ] 

(وأما إن کثرث) أي: تعدّدت. (الفوائتٌ)» بأن كانت فوقٌ واحدة فلا یخلو إما 
أن تكون من جنس واحدٍ» كصوم يومّين من رمضان واحد؛ أو من جنسَين مَُقَابّين 
كن من رمضائّين وکظهُرين من یومین؛ أو من چنّین غير متقارټين» كصوم 
ومين من رمضان وتذر مُعيّن» وظهر يوم وعصر يوم. 

ففي غير المتقاربین: كالفائتة في لزوم التعیین» حيث یمتا عن غيره بذاتِه لا 
برقته» كأن ينوي قضاء هر عليه» وعلیه ظهر وعَضْرٌ. ۱ 

وأما الآتحران”"(فاختكفوا في اشتراط التعبين) بعد الامتياز عم لاش ار 
في جنیسها؛ ؛(لتمييز لشروض المُنّحِدة من جنس واحد) بعضها عن بعض بو" 
كل شي لُروض من جنس عن اشرو منج آضر في ردام 


207527200900050 
۸ ای 3 / 
' أك حكم غير المتقاريين في ال يين حکم الفائتة الواحدة. 
i 1۳‏ 
' لها: کون الفوافت من جنس واحد» أو من جنسین متقاریین. 
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3 3 لذ فل عو طول . لقولعد از 
8 ا اي 
[حکم التعیین في قضاءِ صوم يوم من رمضان 
ومن رمضائین عند تعلد الفوّائت 
(والأصحٌ أنه إن كان عليه قضاءٌ) من صوم يومّين أو أكثرٌ (من رمضانٌ واہں 
فصاع يومًا ناويا عنه» ولكن لم يُعيّنْ أنه عن يوم كذا: فإنه يجوز)؛ لامتيازه عمال 
یدخل في جنسه فلم يلرَّءْ التعيينٌ بوقته» كما إذا كاتا واحذا. 


و و 9 


(ولا یجوز في رمضائین ما لم ر يعي أنه صائم عن رمضان سنة كذا», نیما 
بوقته عن الجنس الآخرء وان لم یِتمیْر عن مُشاركاتّه في جنيه» فرجع الکلام إلى 
زوم التمييز عمًا لا دشل في جنیه» لا عا يدل في جنسه» وسيُصرّح به قري 
وبما تاه في عبارته يندفع عنه ما أورد عليه من أن تم لروض من جنس 
واحدٍ لا شل الظَهرّينَ من بوتین» ولا الصوع من ستتین؛ لان سبتهما شختلفه مم ۱ 
أنه کذلك. نعم؛ صومٌ يومّين من رمضان واحیٍ جنس واحدّ إن قلنا: السب اه 
وان قلنا: الیو فلا 
ولا يح أن يراد به دة من جنس واحء کصوم یوتین عن رمضان؛ لأن 
لا یستقیم و قولّه: «والأصحٌ». فالأولى أن ی قوله: «لتمييز الفُروض المتجدة» 
ویکتفی بقوله: «واختلفوا في ا" شتراط التعيين»» تأمّل. " 
ثم إن ما ذکره من عدم الجواز في رمضائين ما لم يُعيّنْ هو ما صحُحه 
الیل( وقیل: هو الاظهن خلافا لما اختاره في «البرازية»» حيث قال: «ولر 
كان عليه صومٌ یوم من رمضائّين: يجوز وان لم يعن على المختار ۳ ومثله في 


() انظر: «تبيين الحقائق»؛ کتاب الخنشی» مسائل شتى (5/ .)٠۲٠١‏ 
() انظر: 'الفتاوى البزازیة» کتاب الصوم؛ آخر الفصل الثاني في النية /٤(‏ ۹۷). 
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۷ سس ۳۸۷ 
ران وسیَصرح 1 این صحح ضي خان الأول في باب الصاو 
والثائي في كتاب الصوم ** وعبر في الأول بالأصحٌ. وفي الثاني بالصحیح. فقد 
بيلف التصحيح في هذه المسألة, وستأتي. 
[حکم التعیین في قضاء صلاةٍ عند تعدّد الفرَائت] 

(وأما فضاء الصلاة) فليس لها جنس واحد يَسْمّل المُتعدّدَ منهاء بل کل منها 
جنس على جدة» فلا تحتمل التردیك؛ (فلا یجوز) تضاژّها (ما لم يمين الصا 
ویوتها)؛ لیّمتاز من الجنس الا خر بأن يُعيّنَ هر يوم کذا مثلاء «وهذا عند وُجود 
زاجم فلو لم ین عليه إلا ظهرٌ واحدٌ فلا خاجةالی مین الوم بل يفيه نیم 
في وه من الظهر»؛ «شرح المُنية» لابن أمير حاج”. 

(ولو نوی او هر علیه أو خر هر عليه: جار)؛ لأنه إذا نوی الأول فصلّى: 
بصیر ما يلیه أوّلاء وکذا إذا نوی الآخرّء فصلی: صار ما قبّه آخراه فیتعین به ذانًا 
ره لکن جوازٌ آخر ظهْرِ عليه إنما هو عند سقوط الترتیب بين الفوائت. 

(وهذا هو المََخُْلصُ) عن عدم صِحَّة القضاء (لمن لم یعرف الأوقات)ء أي: 


4 
سو سم 


أوقات الفوائت أصلاء (أو) علِمّها ولكن (اشتبهت عليه نفسّه”» أو) عن مَشقة 


)١(‏ انظر: «فتح القدیر»» كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة التي تتقدمها (۱/ ۲۸)ء وكتاب الحج؛ 
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام (۳/ ۱۱۳). 


0( أي: حدم الجواز. 
(۲) انا ۰ .. ۱ 5 ۲ فنه أنه الاصح. 
") انظر: افتاوی قاضي خان»؛ کتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة (۸۲/۱)» ولیس فيه ۳ مج 


> انظر: فتاوی قاضي خان»» تاب الصوم» الفصل الثاني في النية (۱/ 6۲۰۲-۲۰۱ 

..) )۵( 

* انظر: «حلبة المجلي». النية (۱/ ۱ - 1۸۲ ). 

0( دا و ۰ ۰ و ۰ 3 
کل في (ع) و(ح) و(ب). وفي (خ): (لعینه). وقي (م): (تعینه). 0 


Scanned with CamScanner 


۳ 


ملاحظتها لمن (أراد التسهيل على نفیه)؛ لما فيه من الاستغناء عن ترس 
الأوقات» وم منه أنه يجورٌ نيةٌ ذلك وان عم الأوقات ولم تیه علي “ 

(وذكر في «المحیط) الکبیر» للسّرّخسي: لأنه المرادٌ حيث أطلق, لا الم 
لّرهاني»» (أن نيةً التعيين في الصلاة) المفروضة (لم تشرط( باعتبار أن الوا 
مُختلف مُمدّتٌ بل باعتبار أن مراعاة الترتیب واجبٍ علیه ولا يُمكنه مراعاةٌ الترتيب 
إلا بي التعيين» حتى لو سقط الترتيبُ بکثرة الفوائت: تکفیه نية الظهرء لا غير ومز 
مُشْكِل)؛ لأنه يهم قاعِدتّهم أن التعيين لا بد منه لتمييز الأجناس المُختلفة ولا 
شك أن الصلوات متفه الجنس باختلاف آسبابها. 

(وما ذكره أصحايناء كقاضي خان وغیره» خلا وهو المُعتمّدء كما في 
«التبيين) شرح الكنز»”" للزّيلّمي9). 


MV 0‏ أي: لم یجعلها الشارع شرطا لصحة الصلاة المفروضة؛ كما في «كشف الخطائر؛ للنابلسي 
(ل/ ۱۳۸/ ب). 
() كذا في (خ) و(م). وفي (ع) و(ب): (اسمانها). وفي (ح): (أجناسها). 
() انظر: «تبيين الحقائق». کتاب الخنٹی» مسائل شتی (۲۲۱/۱). 
e ۰ a : ٤‏ 5 ی .۱ ۳۳ يھ ی 
)1( في هامش (ع): (وقال شيخ مَشابخنا: إن تعيينَ وقت النية في العبادات إنما لزم العبدٌ اعتبازه ليخرج 
عن عهدة التکلیف بعين ما کلف به. والتعيين على قسمين: تعیبن لذات لمعن كالظهر والعصر لا 
تسين لزمان المعين؛ كتعيين الظهر قبل العصر مثلا. فالتعيين الذاتي لاد منه عند صاحب «المحبطا 
وغيره. ولهذا قال: تكفيه نية الظهرء أي: التعيين الذاتي. أما التعیین الزماني؛ ففيه تفصیل: إن صارت 
الفوائت ستافلا يل م تعنيا الى اء اء مد بای زا», فاحتة 
50 يازم تعبينها التعيين الزماني اتفاقاء وان كانت خمسا يلزم تعيينها یوم کذا. فاحتفل 
۱ ۱ ۱ ۱ 
حب «المحيط؛ بالتعيين المكاني حيث كان واجبا لو قوع الخلاف فیه وأشار إلى التعيين الذاتي 
قوله: ولم تخت ط زد ۱ 
٠‏ وام تشترط ني التعبين باعتبار أن الواجب مختلف متعدد؛لان تعيين ذلك حاصل بالذات فاد 
فقد فقدت الذات و 7۳-۰" 3 هر < 
فلا حاجة أن يسند التعيين إليه» وإنما التعيين المعتبر هو الزمانيبالتفدیموالأخد 
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ا - 


ي مباحث النبة جرت استطرادًا أسئلة مُناسبة لهذا الَحل» ذگرهاء فتال: 
ل جب نمی نوع الث في انیم 

(وقالوا في التیهم: : لا يجب التعيين بين الحدّث والجنابة» بأن یقول: نوَیبٌ 
يم الحدث أو الجنابة» بل يكفيه نيه عبادة مقصودة لا تصح بلا طهارة؛ وفي 
هنیس /؛ :الب المشروطة في التيمُم هي نية التطهیره ؛ هو الصحیع»( انتهی. 

لايقال: إن نية التطهير ليست نيةٌ عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة» فكيف 
سم فولّهم ذلك؟ 

أجيب: بأن نی عبادة مقصودة ليس لمجرد كونها كذلك؛ لتضمِّيها التطهير» فلو 
نرى عبادة مقصودة لا تتوقف على الطهارة» کدخو ل المسجد, والاسلام» وزيارة 
لفبور: لا تجوز به الصلاةٌ» فإذا صحّت نبةٌ عبادة مقصودة باعتبار تضمُِّها التطهيرٌ 
أن نصح بنية التطهير بالأولى» كذا في «الفتح»» فلا يُنافي ما زادّه غيرٌ صاحب 
التجنيس» من نية استباحة الصلاة. 

(حتى لو تیم الب يريد به الوضوء للصلاة: جارً)» كما في «البحر» عن 
محمد" » (خلاقا ل)إمام کبیر الشأن» أحمدّ بن علي بن 7 بكر الرازي المعروف 


7(الجصّاص)؛ آخذ عن أبي الحسّن الکزخي» وانتهّث إليه الرئاسة بعده ببغداد 
#توو زب ا 
ِ لا اشکال في کلام صاحب «المحیط» ولا في كلام الزيلعي وقاضي خان؛ لأنهم اعتبروا التعيين 
الذاني والزماني فخا وضاسن (الميحيط ؛ اعتبر التعيين الزماني لأنه متعين بحسب ذاته فالخلاف 
في انتهى) . انظر: «کشف الخطاتر» للنابلسي (/۱۳۹/آ-ب). 
٠ :‏ "لجنيس والمزيده» كتاب الطهارة باب في التيمم (1/ (f ٠‏ 
تر افتح القدير»ء كتاب الطهارات» باب التيمم (۱/ °{ 
ا البحر الرائق»» کتاب الطهارة باب التیمم» سئن التیمم (1/ ۰6۱۵۹ 


۳۸۹ 


۳ 
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نون 
وبقي فیها إلى أن توفي سنةٌ سبعین وثلائمائت دفي سخ من «الؤي 
الجصّاص: الخصّاف أبو بكر الرازي «وأبو بكر الرازي هو الجصّاص, 
ف 
كما توهُم» كذا فو في «طبقات» التميمي”". 
ودليله: (لكونه). أي: تیم ۰ (يقع لهما). أي: الحدث والجنابت " (علی صن 
واحدة فيتميّز بالنیة» کالصلاة المفروضة)؛ فانها احتاجت إلى التعیین شیر 
بکونها على صفة واحدة. ۱ 
(وقالوا: لیس) ما ذکره الجصّاص ات لأن الحاجة الیها). آي: ال 
(فیه) أي: : التيممء (ليقع طهارة)؛ لان التّرات مُلوت بطبعه فالتطهیر به تعبدی 
محض غيرٌ معقول المعنى. » فلا بد له من النية ليقع طهارةٌ (فإذا وقّع طهارٌ: جازل 
نو به ما شاء) من فرشي وف قضاء وأداق خلا داي ويا احلا 
َه على أن ايحم راع لت عندنا بیع للصلاة عنده» وا على هه 
مُطلّقة عندناه درو عنده» وهو الظاهر من کلام الصف في قوله: الينع 
طهارة)» ولم يقل يقل: «لیرفع الحدث». 
(لان الشروط بای وجودّهاء لا غیر؛ ألا تری أنه إذا : تیم للعَصر: جاز له أن 
يُصلي به غيرّه) الكل من «الزيلعي»۱. 
[ضابط: التعیین لتمييز الأجناس» ٠‏ ونية التعيين في الجنس الواحد لو 
(ضابط 
هذا المُبْبحث). آي: : بحث تعیین المنوي یعلم به ما يّحتاج إلى النعيين 
ما لا يحتاج 
2 إليه: (التعیین) للمنوی مشروع ر (لتمییز الأجناس) بعضها عن بعض؛ 
o‏ 


() انظر: 'الطبقات السنية؛ (۱/ 6۷۸-۷۷ 
() انظر: «تے۔ اه 
نظر نحن الحقاتق»»کتاب الطهارة, باب التيمم (1/ ۰ ). 
4 ۱ 
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تھے 
حن 
سے 


٠‏ امور بققاصدها 
کا وت ی نیرت ۷۷ 


5 ین في الجنس)» أي: الأمر ال الق على أفرادٍ مُختلفة المقاصد 
الأحكام؛ (الواحد)» كما في یام رمضان واحد (لعْوَ). 

اسيل عليه بدليلين: 

لاولُ: قوله: (لعدم الفائدة» التي شرع التعيين لأجلهاء کل مالا فائدة نهذ 

والدليل الثاني: أن التعيين في الجنس الواحدٍ تصرف لم يُصاوف مَحلّه 
والنصرّفُ إذا لم بُصاوف محلّه)» كي الح (يكون لغوًا)» فالتعیین في الجنس 
الواحل یکون ۱۳۹ 

(ویمرّف اختلاف الأجناس") باختلافی السبب)؛ هو عبارةٌ عما یکون طريقًا 
للوصول إلى الحكم غير ور فيه. 

[الصَّلَوَاتٌ كلّها مُختَلِفةٌ الأجناس لاختلافي أسبابها] 
(والصّلوَاتٌ كلّها من قبيل المُختلف) أسبابهاء فكانت أجناشها مخت (حتی 


ارين من تین والعَضْرّين من يَوْمَين)؛ لأن السببٌ فيها الوقتٌء ولا شك أن 


دنت الظهر غ وقیه من كو حقيقة كما , آما الک فظاهت وأما الثاني فلان 
لخطاب لم يتعلّقُ بوقت يَجِمَعُهماء ٠‏ بل بوك الشمس ونحوه والُوك في يوم 
غيره من آخر «زيلعي)”". 

لام من رمضان واحدٍ چنش واحذا 


كما قال تعالی: یمن شهد 


(بخلد || 5 شهودٌ الشهر) 
ف ایام رمضان فانه تحمعها أن السب في 


40 لمختار من 
منک مه © [البقرة: ۱۸۰]) وهذا بناءً على ما هو الم ر 
نا ی 

۷ اي: ' في | 
۹9 
) اظر:, بين انی فی کی بی ایک ان 
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وجوب صَؤْمِه هو شُهودُ الشهر مطلقاء يستوي في ذلك الآيامٌ والليالي؛ وهر 
اسر خسي, واختار آبوزید لس أن سبَبه الأيامُ دون اللياليء ان اضف ۳ 
من کل بو سب لوجوب صوهه» فلا بد من امین كالصلاة تن" 

روف لها صاحت الهذایده بان شهوة جز منه سیب نله مر 
سیب وجوب أدائه غاية الأمر أنه تكرّرٌ سببُ وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصيى 
وذخوله في ضمنِ غيره. 

[فرع: لو كان عليه قضاءٌ صوم يوم بعينه من رمضان] 

(وتفرع على ذلك» أي: على کون الأيام من رمضان واحد جنسًا واحذاء مع 
أن التعيينَ لتمييز الأجناس» (آنه لو كان عليه قضاءٌ يوم بعَبنِه من رمضان) کم 
الخمیس؛ (فصامه بي يوم آكَر) منه» كيوم السَّبّت: جاز؛ لاتحاد الجنس. (أو كان 
عليه قضاء صوم يومّين أو أکثر) من رمضان. (فصام يومًا) ناویا (عن قضاء بَوْمَين) 
منه: : (جاز) عمًا عليه في الا وله وعن يوم واحدٍ مما عليه في الثاني» فلو لزم لین 
ولم يكُنْ رمضان جنسًا واحدًا: لم يجز ذلك لا في الأوّل؛ للاختلاف. ولا في 
الثاني؛ للتعارض وعدم رجَحان أحدهما. 


[لاايصِحٌ صومٌ يوم عن رمضائین» وأداءٌ صلاة عن ظهرین] 
(بخلاف ما إذا) صاع يومّاء و(نوّى) صوع يومّين (عن رمضاتين)» أو صوم بدم 
عن رمضان آخر (حیث لا یجوز) فیهما عمّا نوی؛ لاختلاف الجنس , (کما) لا 
يجوز (إذا نوی ظهْرَين معا أو) نوی (ظهُرَا عن) قضاء (عصرء أو نوی ظهر بد 
اسب وعليه ظهرٌ یوم الخمیس)؛ للاختلاف في الجنس, وکذا لا يجوز لو نوك 
هر يوم الكّميس وعليه ظهرٌ يوم السبت. 
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ون 
بل رع في صلاة عليه على أنها سیق لا هي أحريّة؛ والعکس ] 


۳۹ 


۱ ماما ذکر ف في «الخلاصة' من أنه دلو شرع في صلاز ما عليه على نا 
1 
نمی شرو لو شرع على هميب 
و نتهی؛ فقد وجه في «شرح المنیة» بان الأولى صلاها قبل وقتها بريه 
مخ نو إضافتها إلى يوم قبل وجويها”". 
۱ ۱ و ۳ 1 
PO‏ وي رميس »وان أصات بے 
مأ میدن وفي لأية لها قاد التقييد ا 
رن بعد وجوبها: لم يكن صارفا إلى غير ما عليه؛ لأن ما عليه في السبت یعدم 
عليه في الجملة في الأيام التي بعده» فص بتلك النية» وأما ما نحن فیه فان" نواها 
نها إلى غير وقتها؛ فلم يَصِبْ أصلاء فلذلك لم یج مطلقا"" والله أعلم. 
[أداءٌ الكقار ات لا بحتاج فيه إلى نية التعيين في جنس واحد] 
(رعلی هذا). آي: : وجوب التعيين في الأجناس المختلفة وعدمه في المُتّحدة 
م الكفارات)» ظِهارًا کانت أو تلا أو حِننا في يمين» أو إفطارٌ رمضان؛ (لا بُحتاج 
سم ا ل ل 
)لہا 
جده في مظانه من «خلاصة الفتارى». 
'' أ الصلاة قبل وقنها لا تجوز انظر: «غنية المتملي' المعروف ب«حلبي کیره الشرط السادس: 
ص٤‏ 
0 ین 
اف رن ٠‏ دفي النسخ الأخرى (بعد). 
ي (خ). ' وفي النسخ الأخرى (غير ما). 
لم اف( ٠‏ دفي النسخ الأخرى (فإن). 
اس 
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۳۹4 اف الأؤل النوع الأول هن لاوز 
فيه إلى نية العیین في جنس واحد)» کظهازین مثلاء (ولو عیّن) في الجنس الوام.. 
(لقَّا)» فلو حرّر عبدّين عن ظهازین: صح عنهماء وان حرّر عنهما رقب صم عن را 
(وفي الأجناس منها) لا يلخو التعيين» بل (لا بد منه)» فلو أعتق رقب مور 
عن ظِهارٍ وقتل: لم يجُز عن واحدٍ منهما بلا تعیین؛ لاختلافهما باختلافٍ الي 
بیغلاف ما لو رر رفا كافرة؛ فانه يصح عن هار لا عن قتل؛ لأن الكافرء و 
و 4 3 0_0 
تصلح لکفارة القتل» بخلاف الظهار. (كما حففناه في الظهار من اشرح الكنرا). 
قال فيه: الو أطعّم عن ظهازین تین فقیرّاه کل فقير صاعًا: صح عن هار 
واحد» وعن إفطار وظهار: صم عنهما؛ لأن في الاوّل زادَ عن القدر الواجب 
ونقص عن لمح فلا يجوز إلا بقدر المَحل؛ لأن النيةً في الجنس الواحدلَهْيٌ 
وفي الجنسّين مُعتبَرة» وكذلك لو أطعّم عشرة مساكين عن يونين لکل سكين 
صاعا"» كما في «البدائع». 
أطلق”" الظهازین» فشمل ما إذا گان" من امرأة أو امرآئين. 
وهذا في الب ولو كان في غيره من تمر أو شعير فالمعتبر في الإعطاء صاعان. 
ورجُح في «فتح القدير) قول محمد بأنه كما يحتاج إلى نية التعيين عند 
اختلاف الجنس يُحتاج إليها لتمييز بعض أشخاص ذلك الجنس الواحدء وقد 
اعتبروا ذلك في العتق» فإنه لو كان عليه كفارتا ظه ار" لامرأتين» فاعتق عبدا 


(۱) أي: فهو على هذا الخلاف. 

(۲) أي: صاحب «الکنز». 

(۳) أي: الظهاران. 

(5) في النسخ: (ظهارين)ء والمثبت من «البحر الرائق». 
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لا قد تکون مُختإفة لجنس أو ری 
لدان لع بي کر شوت داي ای 
ود وروی وقد تكون ده این من این ومن الین رال 
يا في الفتح) 
۳ 
() في النسخ: (احدهما)؛ والمثبت من «البحر الرائق». 
() رلم يلغ؛ وحل له وطؤهاء کذا في «البحر الرائق». 
(۲) االبحر الرائق»؛ كتاب الطلاق. باب الظهار, فصل في کفارة الظهار (4/ 0۱۲۰-۱۱۹ 
ني هامش (ع): (فليصِحٌ في الا طعام لوت غرضه» وهو چلهما معا ولو حرر عبدين عن ظهارین» ولم 
بعين: صح عنهماء ومثله الصيام والإطعام» حتى لو صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا: 
صح عنهها من غير تعبين؛ لأن الجنس متحد فلا حاجة إلى التعيين. وان حرر عن ظهارين رقبة» أو 
صام شهرين: صح عن واحده وعن ظهار وقتل: لا لاشتراط التعيين في المختلف. هذا إذا لم يكن 
بينة كالمؤمنة في كفارة القتل. والأضل أن ما اختلف سیبه فهو المختلف وإلا فهو المتحد. ولو 
رى هرا ونفلا: لم يكن شارعا عند محمد للنافي» وعند أبي يوسف: يقع عن الفرض لقوته. ولو 
نوى صوم القضاء والتفل؛ أو الزكاة والتطوع» أو الحج المنذور والتطوع: ينصرف إلى الثفل عند 
محمد؛ لبطلانها بالتعارض» وعند أبي يوسف: للفرض. ولو نوی عن حجة الإسلام والنفل: فهو 
لحجة الإسلام اتفاقا. واعلم أن من عليه كفارات أيمان أعتق عن كل واحدة؛ وأطعم عن أخرى» 
كسى عن أخرى؛ أو أعتق عنها عبداء ولم يعين: جاز استحساناء خلافا لزفر؛ نظرا إلى اختلافهماء. 
للحن نقول: إنها متحدة الجنسء فهو كالصوم؛ وأما صلاة الظهر ففيه التعيين شرط؛ ليس باعتبار 
اف الجنس» بل مراعاة للترتيب الواجب» ولا يمكنه إلا بنية التعيين؛ كذا في «لمحیط»: وهو 
٠‏ کل سن في الصلوات ينبغي حفظه» انتهى). 3 
۱ - افضح القدير ٠١‏ کتاب الزكاة» فصل: ليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة 
. 


Scanned with CamScanner 


E. tu a. 
“ل عن قولس وز‎ : 1۹ ۴ 


في اد التعيين» وني خلت لا بد من كما نه بقول. 

(قالوا: لو عحل) ڏو نصاب (قبل تمام الحول؛ خمسة دراهم وال نو ر 
الدراهم يُقابل البیض زكاةً (عن مات ٿتي درهم شوی فهلکت السُّودُ) لمعب ور 
(قبل الکول» وعدده نصا آكْيدُ) غیز التصاب الو من جنس الخد سرا ور 
شوت یش لماش لوق کم شرب السو الشكوي» ات ی 
شیر بآن السود والبيضٌ من النقدّين مختلف» ولیس كذلك» بل النقدان مطلقّام. 
مُتحد الجنس » كما صرح به قاضي تا و«فتخ القدير؟؛ قال یل باب الزكة: :”إن 
التعيينَ في الجنس الواحد له ومن فُروعه: رجل له آلف درهم پیض وألف مرو 
فعجّل خمسةً وعشرین عن البيض» فهلکت البيض قبل تمام الحَول» ثم تم الحول: 
فلا زكاةً عليه في السّود» ویکون المُخرَّج عنهاء وکذا لو عجّل عن السوده فهلکت 
وتمّ الحول على البيض»؛ ثم قال: «وهذا بناءً على اتحاد الجنس في النقدين». 

(کان المُعجّلٌ) من الخمسة السود زكاةً (عن التصاب الباقي) من النفّین 
شُودا أو بيضًاء فلم يكن التعیین في السُود مُِيدًا لگون لنصاّین من جنس واحد. 

«ولو هلكت السود بعد تمام الحول: كان نصف ما عجّل عما بقي» وعليه تما 
زكاةٍ ما بقي وکذا لو أدَى عن أحدهما بعد الحَول: كان الأداءٌ عنهما»» كما ني 
«الخانية». 


وفي رواية «النوادر»: «لا يجوز شيء من الممعجّل عن الباقي» وعليه زکاته“. 


)00( افتاوی قاضي خان»» كتاب الزكاة؛ فصل في تعجيل الزكاة (1/ ۰-۲6 556). 

۳( «فتح القدير»؛ كتاب الزكاةء فصل: ليس في الفصلان والحملان والعجاجیل صدقة (1/ 2107 
ظ (۳( افاوی قاضي خان»» کتاب ال زکاةه فصل في تعجیل الزكاة (۱/ .)۲٩0‏ 

(4) انظر: وى قاضي خان»» کتاب الزكاةء فصل في تعجيل الزكاة (۱/ 538). 
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بیس انیت ۳۹۷ 


إل في «الفتح»: «الظاهر هو الأول ولو كان عليه ألفء فعجّل عشرین, ثم 
5 الل ثم هلك منها ثمائمائة درهم» وبقي ماتتا درهم» فعليه درهمٌ واحد؛ 
پاپ تشع في الكل فيكون قد أعطى عن کل مائتین أربعة دراهم» وبقي لكلّ 
ائتین درهم۰ ؛. ولو هلكت الثمائمائة قبل الحول فلا شيء عليه؛ لأنه تم أن لا زىء 
وليه إلا في مائتين. 

ولو كان له ألفْ درهم ومائة دينار, فعجّل عن الدنانير”" قبل الحول دینازین 
وزصفاه ثم ضاعت قبل الحول» وحال على الدراهم: جاز ما عجّل عن الدراهم إذا 
كانت تساوي خمسًا وعشرین» والا كمّلٌ. وکذا لو عجّل خمسة وعشرین درهمًا 
مع البرامي لم هلکت: جاز عن الدنانیر بقیمته. وان لم یلك أحدهما حتی حال 
الحول» ثم هلك الما الذي عجّل عنه: كان المُعَجّلُ عن المالين» كما قدَّمنا في 
الأبيض والاسود" بناءً على أن النقدّين من جنس واحد؛ بدليل ضمٌ أحدهما إلى 
الآخر في تكميل النصاب» بخلاف ما لو كان له حمس من الإبل وأربعون من الغنم» 
نجل شاءً عن أحدٍ الصَنْمَين» [ثم هلك ]*» وحال الحول عن الصنف الآخر: لم 
يكن المُعجّلُ زكاةً عن الثاني. 

ولا يشبه هذا بالدراهم والدنانير؛ لأنهما جنس واحده بخلاف السوائم» 
التعيين في الأرّل لا ُفيدء بخلافه في الثاني» وكذا هما في الذّين والعَين» فلو كان 


۷ أي: العشرین» كما في «الفتح». 
۳( في النسخ: (الدینار)» والمثبت من افتح القدير». 
7 لاي النسخ. ولي «الفتح»: (الييشن والسود). 


7) أي: ذلك الصنف. 3 
6۸( ۱ 
۱ “انين المعقوفتین لیس في النسخ» و مستدرك من «الفتح». ان 
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۳۹۸ لن الأول النوع الأول من قاس ی 


له دين وعَينٌ» فلو عجّل عن العين؛ فهلكت قبل الحول: ججازث من لین ار 
من «الفتح»”". 
[مطلب: شروط تعجيل الزكاة لتصاب أو نصب] 
ثم اعلم أن تعجیل الزكاة لسنة أو ممنتين؛ أو أكثرٌ أو لنصضب: جائز؛ لاه * 
بعد انعقاد سبب الوجوب» وهو النصابء لكن شرط جواز التعجيل لنضب ثلاث 
الاول: أن يمك النصاب قبل التعجيل» فلو عجّل قبل ملکه ثم تم الحول 
على النصاب: لا يصح تعجیله؛ لعدم انعقادٍ السبب حين الأداء. 
الثاني: أن لا ینقطعٌ النصابٍ في أثناء الحول» فلو عجل عن النصاب ثم انقطم؛ 
ثم تم الحول على النصاب المُستفاد: لم يصح تعجیله عن المستفاد ويُعتبّر الحول 
من ابتداء المُستفاد. 
والثالث: أن يكون النصابٌ كاملا في آخر الحول» فلو عجّل شاةٌ عن آربعین» 
وحال الحولٌ على تسعة وثلاثين: فلا زكاة عليه حتى إن كان صرّفها للفقير: يكون 
نفلاء وإن كانت قائمة في يد الساعِي أو الإمام: آخذها منه. وان باعَها الإمامُ لنفسه: 
ضینها» بخلاف ما لو كان أداؤّها في آخر السنة: فإنها تقعٌ عن الزكاة» وان انتقص 
النصاب بأدائه» كذا فى «النهاية». 


واعترضه في «الفتح»» وقال: (الصحیح أنها إذا كانت في ید الساعي وقوعها”؟ 


)۱( وان هلکت بعده لا یقع عنه. 
)۲( انظر: «فتح القدير»؛ كتاب الزكاةء فصل: ليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة 
۲۰۷/۲ 


| )۳( أي: الصحیح وقوعها عن الزكاة إذا كانت في يد الساعي. 
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۳ :يزيت موز بقاصدها 
eee TR‏ $44 
عن الزكاة؛ فلا یستردذها» ويمكن حمل ما في «النهاية» على ما إذا لم یکمل بها 
النصاب لو استردّهاء وأما لو کمل بها فلاء كما في «الكفاية»©. 
[مسألة: لو عجل خمسة عن مائتين] 
رفي «شرح الزیادات»: عجل خمسة عن مائتین» فحال الحولٌ وعنده ما 
نشيدا وتسعون» ففي القیاس: لا تجب الزکات ویسترد ما آله الساعي» وفی 
لامتحسان: لا؛ لأن يه في المقبوض کید المالك» ولا يمكنه الاستردا قبل 
الحول؛ لأنه عيّنها لزكاته» واحتمال الوجوب فان فلو استهلکها الساعي, أو أنفمّها 
على نفسه قرضًا: تجب الزكاة» وكذا لو أخذها بعُمالةِ" [نفیه]» بخلاف ما لو 
صرّفها للفقراء أو له“ وهو فقیر» فإنه لا تجب الزكاةٌ حينئذ. 
ولو ضاعث منه قبل الحَول» ووجدها بعده: للمايك أن يَستَردَهاء ولا تجب 
الزکات كما لو ضاعت من ید المالك فوجدها بعده. 
وان كل خمسة عن مائّین» واستفادة خمسة أخری» وسال الحول على 
المائتين: يصير الحُؤْدّى زكاءً في الوّجوه کلها. 
04( 


ولو انتقص من الباقي درهم: لا تجب الزكاة ¢ فیستردها إن كانت قائمة» 


.)۲۰ ٤ /۲( «فتح القدیر»» کتاب ال زکاة؛ فصل: لیس في الفصلان والحملان والعجاجیل صدقة‎ )١( 

)1( الکفایة» (۲/ ۱۵۵ ۰ ۱۵۷). 

)۳( أي: الساعي. 

10( ني النسی: (عماله). والمثبت من «شرح الزیادات». والعمالة» بضم العین: جر العامل. انظر: 
(ص ۳۰). 

«المصباح المتیر» کتاب العین» باب العين مع المیم» (ع م 46 (ص 
)0( أي: لنقسه_ 
0( في الوجوه کلها. 
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۳ .وف النوعالولهن للفو ۳ 


وإن استهلکها: ضمن. ولو تصدّق بها الساعي على فقبر؛ أو له" إن كان ر , 
لايضمّن لو وقع التصدقٌ قبل الحول» وبعده: یضمن» عل درل رز 
خلاقًا لهما»”"» انتهى ملخّصا. 
[مسألة: قضاء صوم يومّين من رمضانّ واحد أو رمضائين] 
ثم ذكر مسألةً استطرادية» محلها ما تقدّم» فقال: 
(وفي «فتح القدیر» من الصوم”": ولو وجّب عليه قضاءٌ يومّين من رمضارٌ 
واحی فالأولى أن يقول: ول يوم وجب عليه قضاؤٌه من هذا الرمضان» ون مب 
جاز)؛ لاتحاد السبب. (وكذا) الحکم (لو كان) عليه قضاءٌ يومّين (من رمضائین)؛ 
فالأولى أن ينوي ول يوم وجّب عليه قضاؤُه. وان لم يعين على أنه من رمضان سل 
کذا: جاز (علی) القول (المُختار ذا 
قیل: هذا مخالف لما تقدّم حيث أوجب التعیین لاختلاف الجنس. 
واجاب المْحشي السيّدُ بأنه «لم ينتف التعیین؛ لانه حاصلٌ بقوله: او يوم 
وجب على قضاوّه؛ لانصرافه إلى الیوم الذي عليه من رمضانّ الاول»( انتهی. ۱ 


وهذا لا يدقع المُخالفة؛ لان" غاية ما ظهّر من كلامه أَوْلَويةٌ هذا التعيين؛ لا 


)١(‏ أي: لنفسه. 

() انظر: «شرح الزیادات» كتاب الزكاة» باب تعجيل الزكاة (۱/ ۲۵۹-۲۵۱). 

(۳) قوله: (من الصوم» في (م) فقط. 

42 «فتح القدير»» كتاب الصوم (۲/ ۳۱۲). 

(4) «غمز العیون» .)١1١6/1(‏ 

10( في (م): (لأنها), وفي بقية النسخ: (لأنه)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
ا ۱ 
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ميج موز بفقاصدها 
لل ۳۳ 
د , لمذکور فيما سبق وجوبه ولا مد ۱ 
جيه الما سبق دجوا و ملدقع له إلا الحمل على اختلاف الوا 
الميختار أنه غير واجب» وعلى غيره واجبٌ. 


والحاصل أن ما تقدم صخحه الزيليي ٠٠‏ وقاضي خان في كتاب الصلاة, 
دنا حه صاحب «البزازیة»(؟ وقاضی خان ف كنا سره 
رما ي في ب الصوم » وقد تقدم. 
(حتی لو نوی) مّن وجب عليه قضاء يومّين من رمضائین (القضاء لا غير)» 

بان لم يُعينْ ولم یفْل: ول يوم وجب عليه قضاوّه: (جاز) على هذا القول المختار. 
وبما قررناه من أنه مُفْرّعٌ على الأخير هو ظاهرٌ كلامه. ولأن ما فرع على المُشْبّه 

| بیج تفريعٌُه على الب به؛ لأن ظاهر معنى التشبيه أي: تشبيه قضاء يوين من 
رمضائّين بقضاء يومّين من رمضان في عدم وجوب التعیین» وفي الأؤلوية المذکورة» 
المُفرّع على آیّهما كان يصح أن يكون المُفرَّعَ على الآخَرء فسقّط ما قيل: «إن هذا 
تفريع على قوله: ولو وجب. يعني: لو كان عليه يومان من رمضانٌ واحٍ» ونوى 
الفضاء» لاغير: جاز؛ إذ لا يلزم من تشبيه یمین من رمضائین بيَومّين من رمضان في 
كرن النية نی رل يوم وجب علي قضاؤٌه؛؛ تشبييً بها في الاكتفاء بنية القضاء لاغير؛ 
لابرد أن ما قال في «الفتتح» مخالفٌ لما ققدم انتهى . 


ولایخنی أن هذا خلاف المُتبادر من عبارته؛ ويُشبه أن تكون هذه المسألة على 


۷ انظر: «تبیین الحقانق»» كتاب الخنثى مسائل شتی (5/ ۰6۲۲۰ 
(') انظر: فتاوی قاضى خان»» کتاب الصلانه باب افنتاح الصلاة (۱/ 487). 
0( أنظر: «الفتاوى البزازية»» کتاب الصوم؛ آخر الفصل الثاني في النية /٤(‏ ۰6۹۷ 
١١ 2 5 ۱ ۰‏ 1_۲۹۱( 


ف انظر: اغمز العیون» (۰)۱۱6/۱ 


Scanned with CamScanner 


الفن الأول النوع الأول من القوامر الفزرر 


کک سس سس 
هذا القول تن من وجوب التعيين عند اختلاف الجنس؛ إذ لا شك أن السیب في 
الرمضائين مختلفث» ويقدب منها ما جعله تِن لهاء وهي قوله: 
(ولو وجبّت علیه)» أي: من عليه قضاءٌ يومّين من رمضان أو رمضائین» (كمّار 
فطر)» وهو فقي «خانیة»۱) (نصام احدی وستین يومًا عن القضاء والكفارق ولم 
بين يوم القضاء: جاز). 
وفي تصويره إشكالٌ؛ لأنه يفتقر إلى النية لكل يوم فإذا كان الواقعٌ كل يوم بنية 
القضاء والكمّارة فإنما يصح بالترجیح» على ما عُرف» فيما إذا نوی القضاءً وکفار: 
الظّهار أنه يقحُ عن القضاء عندهماء خلاقّا لمحمد» فإنه حن الله تعالى؛ فير جح على 
مايتوصّل”" إلى حى نفسه وهو كفارة الظّهار» وكذا هنا يترجّح القضاء» فيقع اليومُ 
الأول عنه» وما بعدّه عن الكفارة لعدم بقاء القضاء عليه فيلو جَمْعْه مع الكمّارة, 
وهذا إذا نوی عنهما في اليوم الأوّلء ولو في الأخیر فقط: تعيّنَ القضاء؛ إذ لم يبق 
عليه كمّارة» فيَلعُو كذلك. ولو وقع ذلك في أثناء المٌدَّة: تعيّن ما نواه للقضاء وبطّل 
ما قبله؛ لانقطاع لبم المشروط في الکفارة. ۱ 
فظهر منه أن تعيينَ النية للقضاء موجودة”" تقديرّاء فلا يَرِدُ عليه أن هذا مُخَالِفٌ 
لما مر أنه لا بد في الأجناس المختلفة من التعيين» ويدل على وجودها تقديرًا ما قال 
قاضي خان: «وصار كأنه نوی القضاءً في اليوم الأوّل؛ وستین يوما عن الكفارة»!". 


)۱( افتاوی قاضي خان»» كتاب الصوم» الفصل الثاني في النية (۱/ ۲۰۱- ۲۰۲). 
(0) کذا في النسخ ولعل الصواب: (یتوصل به). 
۳( كذا في النسخ. ولعل الصواب: (موجود). 
() «فتاوى قاضى خار. 
۳ دی ثاضي خان»» كتاب الصوم» الفصل الثاني في النية (۱/ ۲۰۲). 
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1۹ د اه سمس 
ید سس ۱ 
الة: عجّل الزكاة عن أحد لمال فار 4 , 
۱ ۱ لبن حل ما جل عنه) 
۱ مایق حل الزكاةً ی. / : 
روني «الخخائية»: لو عجل الزكاة عن اح المالين»؛ الود أو اليش مر 
وي في «الخانية6”" فلا معنى لتفسيرهما مخف ال الا ۶ 
مرح م 5 8 ۲ : بنام على أنهما 
.يان وهو خلاف ما صرح به صاحب "الخانیة*"" وافنم القدیر 0 
(زاستجق ما عجل عنه) من الييض أو السود (قبل تمامالخول: لم يكن 
رسک ل)» من السود مثلااه (عن الباقي)» آي: البیض أو بالعكس. 
وأما لو لم يستحق ما عجل عنه؛ بل استجی الحَرٌ: فلا ریب یون عنه, رل 
بكرن عن الآخرء ویکونان كالمُخْتلِقَين؛ لانتهاض الول المذكورة وهي کر ل 
وأما إذا كان المستحق غير مُعیّن» كعشرين مثقالا من أربعين من الذهب: فلا 
رب أن المُعجّل يكون عن الباقي. 
(وكذا) الحكمٌ (لو عجّل) عن أحدٍ المالين (بعد الحول» فاستْحِقٌ) ما عجّل 
عنه: لم يكن الجُعجّل عن الباقى؛ (لأن فى الاستحقاق) ظهّر أنه (عجّل عما لم يكن 
ملكه؛ فطل التعجیل )۰۱ 
وی ی نسم ات 
۳( فتادی فاضي خان», کتاب الزكاةن» فصل في تعجیل الزكاة (۱/ ۱0۲۱۹ 
كعافعل الحموي, انظر: «ضمز الیو (113/1). ۱ 
۳۹ 
آظر افتارى قاضي خان» (۱/ ۰0100 
۷ انظ 1 
'"فتح القدير»؛ كتاب الزكاة» فصل: 
٠‏ السود والييض جنسا واحدا. 
۱ الک قاضي خخان», كتاب الزكاةء فصل في تعجيل الزكاة 


وة (۲/ ۰۷ ۹ 


۰۲۹۵ /۱( 
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سس ت س ت سے دز بز 


۱ فإن قيل: إن المعجل يصير ملگه بالضمان» فالجوابُ: أن ملكه لم يظير ور 
تعجیله وانما ظهّر بعد الضمان بطریق الاستناد. فلا يكفي عن الباقي. 
وبهذا ظهر الفرق بين استحقاق المُعجّل عنه وملاکه" ففي الهلا لك: يكون 
المُعجّلُ عن الباقي في مُنّحِد الجنس» كما تقدّم؛ وفي الاستحقاق: لا یکون ور 
الباقي؛ إلا في ضُورةه وهو استحقاق أحدٍ لین لا بعينه من مُتّحِد الجنس. 
فظهر أن لا تدافمَ بين ما في «الخانية» وبين ما ذكره آنِفًا بقوله: «ولو عجل 
خمسة سُودًا.:. إلخ». 
[مسألة: عجّل الزكاةً عن الحَوامل وعمًا في بطونها] 
(وفيها)ء أي: «الخانیة»» (لو كان له خمش من الابل الحَوّامل» أي: 
الحبالّى؛ (فمجل شائين عنها وعما في ونه اء ثم نَت خم ا قبل الحول: 
اج آه عماعجل) عن العشرق (وان عجل) شائّين”" (عما تحمل في الس 
الثانیة: لایحوز). ۱ 
وفي «الفتح»: «وقد یقال: ليس في هذا أكثرٌ من کونه عينَ المدفوع عنه 
ولو كان المدفوغ عنه في یه فاخرج عنه عینا قدرٌ زکانه» وعنده من جنيسه 
غيره: : لاير ولخو تعییثه» فكذا هذا؛ إذ لا فرق سوى أن اضر عنه معدوم 
في الحال» وذلبك لا يمنع الجواز؛ لأن جواز التعجيل لب ليست في لك 


۱ 


(۲) فى (- ۱ 
في (خ) و(ح) هنا : (عنهاء أي: : الخمس» وعما تحمل في السنة الثانية. .. الخ) . والمثبت موافق لما 
في «فتاوی قاضي خان». 


(۳) «فتازی فاضي خان»» كتاب الزكاةء فصل في تعجيل الزكاة (۱/ 4( 
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۹ 


۳ ۳ 2خ ق س 4ع 
۹ واه والملزوم ثابت. فکذا الاجزاء ۷ انيه 
۱ 1 م لصتف عنه ف «البحر» بأن («ح ٦|‏ ا[- ۶ 

وأجاب أ فد ۰ جراد التعجیل لب بعد ملك نصان 


ی ما ملك ما عجل عنه في سنة التعجيل؛ فلو كان عنده مانا رم 
“ب زیا له فان استفاد مالا أو ريح حتى صارت اه ثم تمّ الحول وعدد, 
:زا يجوز التعجيل وسقط عنه زكاةً الألف. وان تم الحول ولم يستَفِدُ شيئاء 
: اسطاد! ئالڭىجل لا یجزی عن زكاته. فإذا تم الحول من حين الاستفادة: كان 
إل أن یرب المستفات صرح به في «المبسوط». وبهذا ظهر نفي الجواز في عبارة 
رنه والمرادُ به نفي الجواز عمّا تحوله في السنة الثائية, لا مطلقًا؛ لظهور أنه 
ن عما في مله من الابل»۳. 

[الواجبات كالفرائض في اشتراط التعیین] 
(مذا) المذكورٌ من أوّل البحث إلى هنا حکم التعیین (في الفرائض» و)کذا 
رط التعبين (في الواجبات كالمَنذُور والوثر على قول الامام) أبي حنيفة» وفي 
اية عنه أنه فرضء أي: عمّلاء لا عِلْمّا وعندهما: سُنَهَ فلا بد من تعبينه عنده 
جوبه؛ ولايكفي فيه مطلقٌ النية. وفي «العيني» أن الأصعٌ أنه يكفِي في الوتر مُطلَقٌ 
ب" وهو مُخَالِفٌ لما ذكره» وتصحيحه غریب. 


) كذا في النسخ. وفي «فتح القدیر»: (فکذا ال خر). / 

۱ انتح القديرة؛ كتاب ال كات فصل: ليس في الفصلان والحملان والعجاجیل صدقة (1/ ۲۰۷ 

ا( انظر: البحر الرائق»؛ کتاب الزكاة» زكاة الحملان والفصلان والعجاجیل (۲۱/۲). 

) انظر: ارم السا 0 الصلات بات شروط الصلاة (۱/ 6). وفي هامش 00 م 
. ياب 0 ى النية» أي: لا يعينه 

مالف الخ. حمل العلامة كلام العيني على أن المراد أنه ۳ ب 0 

نة الرجوب, ولا بصفة السنية» بل ينوي الوتر المطلق عن ذلك. فرجع 


| 
أسعود روالد فاندفع ما قاله الشارح تبعا للحموي). 


Scanned with CamScanner 


1 الفنٌ الأول النوع لول عن القووى ره‎ ١ 


بيدا 35 

(وصلاة العِيدّين على الصحيح) أنها واجبة» وفي رواية عنه آنها س 5 7 

الطوافٍ على) القول (المختار)؛ وقيل: إنها سنةء وكذا ركعتا الف على نوي 
ف 


الصحیح والصحیح شنیتها. 
(وينوي الوثر)» أي: صلاته فقط. (لا الور الواجب)ء ولا الفرض, ولا رم 
(للاختلافی فيه)» وانما حص النفي بالوجوب لرجحان ذلك فيه واشتهاره 
و«قديقال: :لم لايجوز أن ينوي الوتر الواجبٌٍ من اعتقد ذلك فيه تیارب 
عند أبي حنيفة» فتكون النية على طبق الاعتقاد؟)» «حموي»). وسبته 0 3 
(منية المُصلّي» الا © 

۱ [النية في صلاة الجنازة] 

۱ (وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة والدَّعاءً للمیّت)؛ «لأنهالواجب عليه نیج 
تعييئه والاخلاض فيه ازيلعي»). ولو لم يعلّم: أذْكَرا أو اش ينوي الصلاةً على 
من يصلي عليه الامام. 

[ لا پلزم التعیین في سجود التلاوة] 
(ولا یلزم التعبين في شجود التلاوة لاي سجدة تلاها) سواء كان بتکرر آنا 
واحدة أو بتلاوة آياتٍ السّجود والقیاس يقتضي التعيينَ في تلاوة آیات السجوده 
إلا أن السببّ واحك وهو التلاوةٌ في الكل وان اختلفت الأفراة. 
الك ی ا 


0۱۱۷ /۱( «غمز العیون»‎ )١( 

( في (ح) و(ب): (ونظیره فی). 

)۳( لم أجده في مظانه من «غنية المتملى». 

)1( تبسن الحقائق»؛ کتاب الصلای باب شروط الصلاة (۱/ ۱۰۰). 


Scanned with CamScanner 


1۰۷ , ST 
[التوال تح بمطّق النية]‎ 
وب ونل) التي هي آعم من لته له یل بها کون غيرهاء «فقفق‎ 
ب على أنه تخ بُطلق الية)» ولا تحتاج إلى امین لأن اسم الصلاة‎ 
بي وى إلى الغل» لانه لقن ۳ منزلة» فيتعيّن.‎ 


تن لواب توح بطق النية» ولا شترط فيها تعيينٌ لس 
>9 


(وأما ان الرّداتب)ء يعني: المُوكّدةء (فاختلفوا في اشتراط تعيينها بشگتها 
الممحبخ المُعتمد لمعتمّد ی شتراط)» ومّن قال بالاشتراط يقول: لا بد من إضافتها 
۲ امي له کش له التي قبلّها أو بعدّها مثلاء (و)الصحيح تمد( 

ي: ایب (تعمح بي النفل وبمطآي النية). 

[فرع: :می کمن على ظرٌ بقاو الیل نع أنه كانت بعد ی جر 


يدجن أي: على عدم اشتراط التعيين فيهاء (أنه لو صلّى رکعتین على 

هد بط بقاء الليلء فتبيِّنَ آنها) أي: تلك الصلاة (كانت بعد طُلوع الفجر: 

بوي الم ذکوژ نائبدً (عن ال أي: سنة الفجر مع كوز نها أقوى المُؤكّدات» 
أعلى) القول (الصحیح)؛ لأن السّنّة تطوعٌ» فتتأدى بئيّة التطوع» «تجنيس۲". 


ورجح 58 «الخانیة»۳۱ و «النیله ی 0()2) وف «(المزد بدا أن «الأصحّ 


سے 


0 ) ني (خ) و(م): : (أدنى). 
" التجنيس والمزید», كتاب الصلاةء باب النوافل (۲/ 5 ۱۰ - عدن 
؟7). 
7 اثتاوى فاضي خان»» كتاب لصوم فصل في نية التراويح (۱/۱ اجباتها سننها» جنس 
؛) | ایض الصلاة وو و 
ر خلاصة الفتاوی», كتاب الصلاة» ا : «وبه يفتى؟. 
لن وذكر أنها تنوب عن سنة الفجر في رواب 
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9ل من القواے, 


زا کا س : 
4« آنهما ل یئوبان عن سُنّة الفجر؛ حب ar‏ 


الصحيح من الجواب؛ لان الشّنّة ما واظب عليه النبي يل ومواظبيّه كانت 
اة" . 

«لا يقال: قد يُفرّقُ بینهما بكراهة التطوع بعد الفجر بخلاف بعد الظپ 
ای ذالك في القَصْدِيٌ, وآبا في غیرد كها ناء فلا یکره *. وقيل: على ما 

صححه*) یشترط أن یکون ابتداء الشروع بعد طلوع الفجر «حموي». 

(فلايصليهما)» أي: ركعتي الفجر (بعده)؛ أي: بعد طُلوع الفجر؛ (للكراهة), 
أي: كراهة التنفل بعد الفجر بأكثرٌ من شتته. 

(وأمامن قال2: : إذا صلَى ركعة قبل الطلوع» وركعة أخرى بعده : کانتاعن 
اس فبعيدٌ) عن الصواب؛ (لأن لش لابد من الشسروع فيها في الوقت) بتحری: 
تاه ألا على المُخمار. (ولم يوجد) ذلك. . وهل يقطعها حيث لم تمعن 
السنة؟ قال الكمال: الاولی نها رکعتین "+ لأنه لم یل بأكثر من رکش 


الفجر قصدا». 


)۱( قوله: (لا)» ليس في المطبوع من «التجنيس والمزید», والصواب إثباته 

)۲( «التجنيس والمزید کتاب الصلاةء باب التوافل (۷/ 0۰۷-۱۰7 

(۳) أي: التطوع القصدی. 

62 أي: مصنف «الأشباه». 

() «غمز العیون» (۱/ 0۱۱۸ 

)1( في (خ) و(م) وهامء با 
6 1 و مش (ع) هنا زيادة قوله له: (کصاحب «المزيد» باب | ( أجده باب 
دا 7 8 ۷ 

سجو مر سي رن 
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۹ ابي موز بقاع a.‏ ۹ 
عل ما قاله المْصتّف ما في «متفرقاب» شمس الأئمّة الحلواني في 
بي ريع ركعات في البل» فين کین الخ بع طلوع ار 
ماعن كعتي الفجر عندهماء وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة؛ وبه يى 
۷ یو عنها؛ لأن السنة دی بتحريمة م۱ انتهی؛ ؛ لأن قوله: : الس لا 
رين اتروع في الوقت» آعم من أن کون بتحريمة و لكن يفي ما 


3 حيثث فيد د بالمُبتدأة. 
ني؟ 


رل البيري نقلا عن «المعراج»: «اختلف المشایخ في هذه المسألة» فبعض 
حعل الأصح الإجزاء. وبعضهم جعل الاصح عدم الإجزاء»"» واعتمد(۲ في 


, 0 


(التنوير 


[فرع: قام الإمام إلى الخامسة في الظهرء يضم سادسة» ‏ . ,5 
ولاتكونان عن سنة الظهر] 
(وقالوا: لو قام الإمام إلى الخايسة في الظّهْر هرآ شاه كما في «شرح 
لبارف» فان كان قبل ما قعد القَعْدةٌ الأخيرة :عاد مالم یسجد لهاء ويسجد هو 
ران سجّد لها: :بل فرشه وصاوث نفلاء وا كان (بعد ما قد) لد (الأخيرة» 
لم يسجد للخامسة: : عاد لھاء وان سبد لها وقد تم فرشه ود : (فإنه يضم 
نايس وتكون ال رکعتان نفلاء ولا تكونان عن سن الظّهر) بعدها (على الصحيح) 


۳ له عن «الخلاصة» و«التجنیس؟ في «البحر الرائق"۰ کتاب الصلاة بات الوتر والنوافل» الصلاة 


المسنونة کل یوم (۲/ ۵۲). ومذا جواب عما آوردهالييري على المصف. . 
1 
ری البصائر؛ (۱/ 6٩۲‏ 


۳ اپ عدم 


۱ 0( الرجزاء. 


۱ ) انظر: ' "ویر الابصار) مع «الدر المختار»؛ كتاب الصلاة» 
۱ 
۱ اكشف الخطائر» (ل/ ۱۱۵۳ ب). 


7 


باب الوتر والنوافل (ص .)1١‏ 
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ر ت a‏ 


سس و سوت رس 


۱ ۳ هقف ۱ 


3 ۴ وعندهما: يكو نان لها كما قاله لایس خسي 2 


عند الأمام أبي 
(ولا یدلْ) عدم كونها عن السّنة (على اشتراط التعیین) في الل (لأن 
7 وه و و 2 “fe‏ مر 
الاجزاء لکون امد لم تشرع إلا بتحريمة مت[ و فيه أن صرح به خاو وا 
نقلتاه عن (المتفرّقات»» (ولم يوجد ذلك) لا لا شتراهز التعیین . 
[الحُعْتمّد في التراویح آنها تتأدّى ممعللن النية: كالستن الرّوَاتس] 
(واختلف التصحيح في التراويح» هل يقم تراويحٌ بتطلق النية. أو لا بدمر 
التعیین) بِنيّة التراویح؟ ۱ 
(فصحح قاضي خان الاشتراط)"» أي: اشتراطً التعیین» وكذا في «اليزازية, 
قال: «فإن نوی مُطلَنّ الصلاة أو نفلا فالصحيحٌ أنه لا یجوز؛ لانه سن مخصرصة, 
فیرایی وصفه الخاصٌ للخروج عن العٌهْدةء وأكثرٌ المتاشرین على أن ال 
والتراويح تتأدّى بمُطلق النية» 52 انتهى. 


() في هامش (ع): (في شرح الدرر» للشيخ إسماعيل النابلسي: اختلف المشايخ قي هاتين الركمنين 
هل تتوبان عن البينة أو لا؟ ولم يذكر محمد في هذا الفصل شيئا. قال بعضهم: تنوبان» وقيل: هذا 
قولهماء وقیل: لا تتوبان» وقيل: هذا قوله. واختلف في تخریج قوله» فقيل: لأن المشروع صلاة 
كاملة.على وجه السنة؛ فلا تتأدى بالتقصء وفي هذا نقصان؛ لانه شرع فيها من غير تحريم مقصرد 
وقيل: لأن السنة عبارة عن طريقة رسول الله » ولا يظن به أنه كان يصلي ركعقين من خر فص 
وکذا صححه في فالهدایة» واخرر الاذکاره واشرح ابن ملك»» وعبر في «النهاية» و(الكافي! 
:رق » ابرجندي»بالصیم»وفي «الفتح» الم مقتصر ين على نها وكذلك شاد 
الشربعة في شرحه؟ نامع جزعه بالك من غير تصحيم» قال البر جندتي: وقع اليد باب 
اتفاقي» وإلا فالعشاء کذلك. انتهی). 
0( آنظر: «فتاوی قاضي خان»» کتاب الصو 


7 م» فصل في نية التراويح (۲۳۹/۱). 


«الفتاوى البزازیة», كتاب الصلات الفصل الثالث فى التراويح (۲۹/4) 
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500 ف أن الثمءء 2 
ومنيد خخلاقه 0 لمعتمّد (في السّئّن الرواتب) خلافه» إلا أن قاضي 
۱ ی الاشتراط المذکور في الستّن الر اتی لاله قار و .ام ۱ 
Ce‏ فى التراویح ‏ اختل o‏ قال: «وإن نوی الصلاء 
۱ ا ۳ ا كارف 1 و 7۳07 5 ۳ 
زا باي ی مس دا لش 9 1 
ي. قال بعضهم: يجوز اداء السنن بنية الصلای وقال بیش . 
۱ بات e‏ 0 0 وقال بعضهم: لا يجوز 
بر سحج) انتهی» فلو لم یفصلها من الستن الرّوَاتب لكان آولی. 
> كام TTY‏ 
زر غ: صلی أربمًا بعد جُمعة شك في صحيهاء ناويا ر هر عليه] 
(ونفرع أيضًا)ء كما تفرع ما سبق (علی اشتراط التعبينٍ لسن الرَوَاتب 
شتراط» (مسألةٌ أ ی 
وريه أي: عدم الاشترا ) ل آخری» وهي: لو صلى بعد الجمعة أربمًا في 
۳ € 5 و 
نك في صِحُة الجُمغة) شکا ناشتًا عن القول بعدم جواز تعد الجمعة في 
مر واحدء أو عن الخلافی في تفسير المصر (ناويًا آخْرَ هر عليه أو وله أدرك 
له رلم يده بعذ). 


اختلفوا في نة الأربعة التي تُصلَّى بعد الجمعة احتياطا"» فقيل: ينوي ال 


4 ناوی قاضي خان»» كتاب الصو م؛ فصل في نية التراويح .)175/١(‏ 

1) في هامش (ع): (قال في «الببحر: الأربع التي تصلى بعد الجمعةء وينوى بها آخر ظهر عليه: لا أصل لها 
ني المذهب: ومن اختارها من المتأخرین بناء على الشك في صحة الجمعة بناه على عدم جواز تعددها 
في مصر واحد في مسجدين فأكثر وهو حلاف المذهبء فلا ينغي الإفتاء بها في زمانن؛ لما أنهم تطرقوا 
ای التكاسل في الجمعة؛ بل ریما وقع عندهم أن الجمعة ليست فرضا وأن الظهر كاف انتهى. 
الحاصل أنه لم ينقل عن إمامنا الأعظم ولا عن تلامذته الأمربهاء بل إنما أمربها یب 
كما صرح به في «القنية»» انتهی نوح آفندي. وفیه ما قاله الشيخ إبراهيم الحلبي من نا : ۱ 
به بها لان كون الصحيح أن التعده للتقوى لا بمنع شرعية الاحياط ادك ر ر 
ناهذا للعارق ي کلام ل لغيره من الجاهل؛ فان الشك في الحكم الصحيح للفتوی ليس من 
نوی انتهى). 
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الفن الأول زر 
ر ۱ 
وقيل: ينوي هر بوه وقيل: ينوي آخرٌ ظهر علیه به داستحین فلل ي 
ره ل 
تصِحٌ الجمعة كانت عن هر اليوم» وال فعن الظهر الفائت انز ولاز 0 


بخلاف الأَولين. وقيل: الأحوطٌ أن ينوي آخر ظهر أدرك وقته و ولم یصل ری 


1 


هر ره سرت در معا مر ۳ 
الجمعتهوآن يكون را فاضا إن صشت وکان عليه واه رل فک هگ 

قفي عبارة المُصنّف, لو ترك لفظ «علیه»: لكان آولی» مع أن رل شیر ار 
وقتّه (نما یکون بزّة ظهر الیوم» لاغیر. 

(ثم تين صحة الخمعة. فعلی الصحیح المُعتمّد) من القول بعدم اشتراطا 
التعيين في الستة (توب عن سه الجمعة)» فلو لم يُصلٌ با بعد الجمة ي 
ا ای کانت نا عن له (حيث لم يكن ملي فهر 

ت)» «واستحیین فيها ضمٌ السّورة في كلّها؛ لأنها إن كانت عن ظَهرٍ الوم ار 
له الفائت لایر ضُهاء وان كانت نفلا فلا بد منها»» شرح لد 

(وعلى القول الاخر)» أي: اشتراط التعيين في | لستةء (لا نوب عنهاء كما في 
«فتح القدير““)ء وليس في كلامه: : «آو أوَّلّه؛. 

(وهو). أي: کونها عن السنة لست ة» (ایضّا) كما یتفرع على عدم اشتراط التعيين؛ 
(یتفرع على أن الصلاة إذا بطّل وصفها لا يبطّل اصلّها» فعلى تقدير صح الجن 
وعدم الفائت هنا بطل وصف المَرْضِيّة ولم يبطّل أصلٌ الصلاة» حتى كانت عن ال 


في ي المنية». ووجه کونه أحوط» ان ۸ استفید ري بره 


() انظر: اغنية المتملي»» فصل في صلاة الجمعة (ص ۵۲ ۵). 


)0۳( نظر: «فتح القدير»؛ کتاب الصلاةء باب شروط الصلاة التی تتقدمها (۱/ 13۷). 
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ی ۶:۱۳ 

ويل ينبغي أن بلق يهذا: "من شرع مع إمام ناویا اهر نفد یز إمايه پان 
ان ی ماو ین بشکیا یه رش وفرض القوم» ولم يكن 
پام صلی شک الط قيله: تنوب هذه الأربع عن َو الظهر: ولم أرَه لأنكن»» 
كوي 

مَذاهِبٌ نا الثلائة في يُطلان الأصل إذا بطّل الوصف] 

(وهو)» أي: اقول بعدم بُطلان لضف إذا بطل الأصلٌ”"»(قول أبي حنيفة وأبي 
ورف خلافًا لمُحمّد)» وهو أن المنقول عن محمد كما في «شرح| مَجِمّع الملكي» 
زلا عن «الظهيرية» أن بطلانَ الأصل”" إذا بطل وصف المَرْضِية بعدما انعفّدت تحريمةٌ 
الملاة عن الفرضية. وأما إذا بطل وصف الفرضية بمُجرَّد اليّة» كما في ما نحن فيه: 
بطل أصلٌ الصلاة» فلم يثبّت عنهء فمذهبّه ثمّة لا يجري على الحكم هنا. 

وقال ظهير الدين: سمعت والدي يقول: ليس هذا مذهبّا لمحمد في جميع 
لمواضع؛ بل فيما إذا لم یتک من إخراج نفیه عن المهدة بالمْضِيّ في تلك 
السلاة حتى قال محمد: رس من هه ثم أقيمت» ثم إنه أضاف إليها 

8 حلی 
رکعة آخری» ثم قط» ثم شر مع الامام احراژا للنفل: فإنه سکن من عفصي من 
العهدة رم نها وف شور کزن رال گر ات 


لشمس بعد ركعة من الفجر”*'» انتهی 


0 (غمز العیون» (۱۱۹/۱). ۱ الوصف... الغ. فيها قله وصوله «بعدم 
49 كذا في النسخ. وفي هامش (خ): (قوله: بعدم بطلان 
بطلان الاصل إذا بطل الوصف»؛ كما هو ظاهر؛ انتهى). 
7 فين (نما یکون. 
)4( انظر: «غمز العيون» (۰)۱۱۹/۱ 
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۱ الف الأول النوع الأول . 7 
33 سر 


۱ ۱ > فى الصلاة. وأما ة ۱ 
ومذاه اي: ما ذکر من مذهب محم لي 1 2 فلا یم 


ذكره المصنف في باب الحج عن الغير" ٠‏ ۱ 

(فينبغي أن يقال فيها)» أي: في هذه الصلاة التي بطل فرضيتهاء (أنها نکور 
محزيةً عن ال اي: سُئَةِ الجُمعةء (إلا على قول محمد)؛ لبطلانٍ أصيها عير,», 

ا [الصّياماتٌ المسنونة کالصّلوات المسنونة في عدم اشتراط التعيين] 

(ويتيقي أن يُلحَق الصّياماتٌ المَسئُونة بالصلاة المسئونة» فتصح بمطلق انين 
(ولايُشتّرط لها التعيينٌ» ولم أرَ من به عليه). 

یل إن أراة بالصياماتٍ المسنونة السّئّن المُؤكدة: فلم يهد في الصيام تلك 
وان أراد النفلٌ: فقد نبّه عليه قاضي خان» حيث قال: «ولو نوی قضاءً رمضالٌ 
والتطوع فعن محمد: ی عن التطوع؛ لأن النيتين قد تدَاقَعَتاء فبقي مُطلَقٌ الي 
فيقعٌ عن التطوع»(۳ انتهی. 

[تكميلٌ لمَباحِث النفل] 
(تکمیل) لمباحث النفل: 
[السََنُ الروَاتب اثتنا عشرة ركعة في الیوم واللیلة] 

(السَئَنُ الرّوَاتب): التي لا خلاف في نيه على الأصح» (في کل البوم 

والليلة)» أي: مجموعهما؛ (اثنتا عشرة ركعة): 


)١(‏ من «البحر الرائق». 

0( من قوله: (فينبغي؛ إلى قوله: (اصلهاعنده)» ليس في شيء من النسخ؛وانم في هامش (ع). لكا 
مثبت في متن الاشباه» في «غمز العیون». 

00 ۳ ۳ ۳ 

۳( 2 دى قاضي خان»؛ كتاب الصوم» الفصل الثانى فى النية (9/ .)۲٠١‏ 
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١‏ ون بفقاصیح 


ر کعتان ) منها (قبل) صلاة (الفجر)ء وهاتان ال رکعتان قد ای 


34 تأكيد عيب هیب» ن بم سائر 
بن پا ولو" بلا فلذا م بوجویهما؛ مت لا تجوز انين 
۳ 


+65 


يح على 
3 یهت المّد 7 الا 0 
ند و مع القدر ۳ يام 
وار مھا بل رب بتسليمةٍ واحدة, «فلو آداها بتسليمّين لا یکون ما 
"بل «دررا(۲ 


(ورکعتان) منها (بعدها)» أي: صلاة الظهر. 

(وركعتان) منها (بعد الَغرب). 

(ورکعتان) منها (بعد العشاء) فتمّت ائنتّي*) عشرة رکعة. 

وأما الوثر على قولهماء فقد خرج بما قيّدنا به لسن الرّوَاتب من قولنا: التي لا 
علا في نیا على الأصح» فلا يتقش المحخضر. 

[آكَدٌ الستن المُؤكّدة] 

رها بعد ركممّي الفجر ركعتا المغرب» ثم التي بعد ال للاتفاق عليهاء 

بغلاف الأربع تب فإنه قيل: إنه سئي من بصي الظهر بجماعة ثم لني بعد 


اوبح قاعداء 
1 في هامش (م): (قال في «رد المحتار؟: ل ا : لو صلى التراويح 


۱ 
ل: لا يجوز بلا عذر؛ لما روى الحسن عن أبي حنيفة: رس 
ق أن 
يجوزء فكذا التراويح؛ لو . وقیل: يجوزء وهو الصحیح. ۱ ۱ 
فلا يجوز التسوية بينهماء انتهىا. 


الفجر سنة مؤكدة بلا حلاف والتراويح دونها في التأكد؛ 
۲ اي عن السئة» وتكون نافلة. 
۳ رر الحكام», کتاب الصلاة باب الوتر والنوافل (1/ 2119 


: کافيالنسخ, ولعل الصواب: (اثتتا). 
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هف 
متا ثم التي قبل لش وذكر الحسَنُ أن التي قبل ال 
ایلیا 


و 


72 


[شرعت السّئّن لجَبْرٍ نقصانٍ الفرائض] 
وفي «الخُلاصة»: «الواجباثُ كمال للفرائض» والسَُئَ اکمال للري ٠‏ 
۳ ۲ ا 

والادات إكمال للسئن)”". 

وفي «الحدّادي»: «قال آبو زید: النفل شرع لجَبْر النقصان المُتمكّن رن 
لأن العبد وان علث رتبته» یخلوعن تقصير؛ حنى أن أحدالو قدر ار 
ت فر صر لبا عل روا الوق انيعد لض رو 
لنفصانء والتي قبله لقم ّمع الشيطان فإنه يقول: من لم يُطِْني في ترك مال پل 
عليه كيف يُطيعني في ترك ما کیب عليه؟]9). 

[حکم تَرْكٍ اسن المُؤكدة] 

وفي «الخلاصة»: «إن من ترك الستّن» إن تزکها بِعْذْر: فهو مَعذُور» ولوتركها 

غير عذر تَهاونًا: لا یقبل فرضه» ویستل عن ترکها»*). 


.)۱۷۲ /۱( انظر: «تبيين الحقائق»؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل‎ )١ 

۳( اخلاصة الفتاوى»» كتاب الصلاةه بداية الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجباتها وستها 
(6۱/۱). 

۳( 'الجوهرة النيرة»؛ كتاب الصلاة» باب النوافل (۱/ ۷۱-۷۰). 

)€( 'الجوهرة لنرة»» کتاب الصلاة» باب النوافل (۱/ ۷۲). 


(۵) «خلاصة الفتاوى», ني 
7 دی کتاب الصلای الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجباتها و 
1۲/۱۸۵ 
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۹ انیا ايأمورٌ بِمَقاصدها 


_ 


[سَتَنْ الجمّعة القَبْلية ینیم 
7 هي عيبن ل اء. 5 5 و ۳ 
ر رها لا يخرّج عنه بتسليمتين. 
5 
۶ . و 5 ۲ ت و 1 
وفیل: المختارٌ أن يُصلي أربعًا بهذه النية وأربعًا بعدها سُنَّة ویترا في كل من الا ولیّین 


وأريعٌ بعکها) سای 


لفائحةً وسور كالظهر هو المختار» كذا قاله البهنسي وتلمیذه الباقاني لکن قال 
زملامة دی في «ثُور الشّمّعة في ظّهْر الجُمُّعة»: المختارٌ أن یقرآهما في الاربم» 
إن وقعت الجُمُعة صحيحة انصرفت تلك الصلاءٌ إلى ما عليه من القضاء إن كان 
عليه ولا نافلة» وتمامّه فیه»» كذا في «الدر المنتقی»۳ «وعند أبي يوسف: بعد 
الجمعة ست وبه أخذ الطحاوی وأكثرٌ المشايخ»؛ «ملتقى»)2". 
[التراویځ» عشرون ركعةً بعشر تسليمات» ا 
(وکذا التروایح» عشرون ركعة بعشر تسلیمات). شب آیضا. 
فلو صلاها بتسلیمة واحدة كلّهاء وقعد على کل رکعتین؛ فعلی قول 


جماعة المتأخرنن: تجوز عن الكل هو الصحيح. «خحلاصت»( وبه یفتی» 


(1) الدر المنتقى»» كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل (۱/ ۰4۱۹6-۱۹6 

() الملتقى؛ مع «مجمع الأنهر؛؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل (۱/ ۰0۱۹9 
دمن قوله: (بتسليمة)» إلى قو مات 6 لاضع ری خاش (ع ثم میت ي 
نسخة الظاهرية فأثبته كما وجدته فيها. 

1 یس في «الخلاصة» ذكر للتصحيح في هذه 
لفصل الثالث في التراویج» جنس آخر (19:/1) 


‘h~‏ 1 کجات الصلاة» 
) إل ألة. انظر: «خلاصة الفتاى ٠‏ ˆ 
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۷ م۱ کاو 41 


«فيض» وفي «المُنية» آنه: دلا یکره وفي «الخلاصة»: یکر 
ولو صلاها كلّهاء ولم يقعُدْ الا في آخرها: عند محمد: لا تجوزه وم . 
ده ۱ 3 * لضام 
رکعتّین وعندهما: لا تجوز إلا عن تسليمة واحدة على الصحیح, 
ولو صلّی آربعا بتسليمة» ولم ید على رأس ال رکعتّین: ۳9 
وهو «خانیة»٩)‏ و«خلاصة» وبه يُفتى» «مجتبی». ولو قر 4 
ae‏ : تجزئه عن أربع عنده» وعندهما: : عن تسليميّين, كذا 
في شرح ال للشیخ إسماعيل". 
ووقته: (بعد العشاء), قبل الور أو بعدّه (في ليالي رمضان) حاصة ولایقضی 
إذا فات على الأصح» وقیل: يُقضّى ما لم يَمْضٍ رمضان» وقیل: ما لم تأتٍ نروايعُ 
الليلة المستقبلة. 
[الوثر على قول الصاجبين سُنه عملا واعتقادًا ودليلا] 
(وصلاةٌ الوثر سُئَة)» عملا واعتقادًا ودليلاء (على قولهما)» واب عند 


)۱( «منية المصلي» مع «غنية المتملي» آخر التراويح (ص .)5٠5‏ 

() انظر: «خحلاصة الفتاو ى؟؛ کتاب الصلاة الفصل الثالث في التراویح» جنس آخر (۱/ 18): 

(۳). على قول الشيخين؛ وهو الاستحسان. وعلی قول محمد وهو رواية عن الإمام: تفسد صلاته؛ 
ويلزمه قضاء هذه التسليمة» ولا یجزته ذلك عن شيء. انظر: خلاصة الفتاوى (۱/ 10). 

)+( «فتاوى قاضي خان»» كتاب الصوم؛ باب التراور » فصل في السهو وأحكامه (۱/ 140 

9 انظطر: «خلاصة الفتاوی»» كتاب الصلاةء الفصل الثالث في التراویح» جنس آخر (۱/ 08 

٩‏ من قوله: (فلو صلاها بتسليمة)» إلى قوله: (للشيخ إسماعيل»» ليس في النسخ. ونما كا م 
مامش (ع)0: “م وجدته في نسخة الظاهرية فأثبته كما وجدته. 
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3 الاوز ۳ ال 


ا تسس 
ای اك ور 2 سوي 
ناه ولا 4 اا حر میا تلقول ون (۱)) روسل م 
بال راللام كذلك. د حواظبته عليه 
وإنحتلفوا في صلاته في رمضان: مع الجماعة أفضلٌ أو 


° “ في بیته"؟ ۱ ¢ 
ي «اللهيرية» و«الخانية»")» واختاره ابن الهمام”) رجح لأول 


1 ؛ ورجح في «النهاية» الثاني. 

وني غير رمضان يكرّه بجماعةٍ لو على طريق التداعى. 

[صلاةٌ العيد سن في روايه] 
(وصلاة العیدٍ سن في إحدى الروایتین عنه)؛ واجبٌ على الرواية الصحيحة. 
[صلاةٌ الكسوف للشمس سن على الصحيح] 

(وصلاةٌ الكسوف) للشمس رکعتان» كتفل» مُحْفيا" مطولا القراءةً فيهماء 
وبعدهمايَدْعو حتى تنجَلي» وعندهما: يجهر (سَئْةٌ على الصحيح» وقيل: 
راجب). 

[صلاةٌ الخُسُوف للقمر كالكُسُوف» إلا أنها تُصلّى قُرَادَى] 

(وصلاة الحْسُوف) للقمر كالكُسوف» إلا أنه" تُصلّى بجماعةٍ مع إمام 

الجمعة, وإذلم يوجد ففرادى في منازلهم» ركعتين أو أربعا»» «در منتقى»"؛ بخلاف 


)0 في (ع): (أو). 
۷ أي: متفراء ذا في هامش (م). 
" أظر: ای قاضي خان». کاب الصوم» باب التروايح؛ فصل في الوتر ۲٤٤/10‏ 


1 و ۰ .° 03 ۶ ٩۱‏ ۷۰ 
أظر: اع القدير»» كتاب الصلات باب النوافل» فصل في قيام شهر رمضان (۱/ 


1( اي 
#ملاة الکسوف. ۲( 
(۷) . ال نی (۱/ ۰۲۰۱۵ ۱۹ 
غر الدر التق ٤ء‏ کتاب الصلا فصل في صلاة الکسوف و 
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۷ الفن الأول النوع الأول 7 


دوف فانه لا ای | الا فرادی» وقيل : الجماعة فبها جات كته لسن 00 
[صلاة الاستسقاء سُنَةٌ على قول] 


(وصلاً الاستسقاء سُنّة)» لکن (علی قول)» وقيل: : مُستحبةٌ عندهما, و ۱ 
اناس تنج فيهما باقر ریخب بعدهما كالعيد, عند محمر محمد وهل پور 
للد وائد؟ في «شرح المجمع»: نعم وفي «البدائع»: : «المشهور من الرواية”. الام 

وعند أبي يوسف: : خطية واحدةء والمشهور أنه مع محمد شرح الق 

وعند أبي حنيفة: لا جبامة في الاستستا ول مه ون ماخ جر 
وهو دعاءٌ واستغفان يُستقيل القبلة فيها بلا قلب رداء وخضور دمي وعند محبر. 
لب الامام. 
[النوافل والمُستحبّات من الصَّلّوات] 
(وأما المُستحبٌ) من الصلاة: 


[النوافل مع المكتوبات] 
(فأر بع قبل العصر) «أو ركعتان والاوّل أفضلٌ». «در منتفی») (وأريع 


۴۹۱ /۲( شرح مجمع البحرین» للمصنف كتاب الصلاة؛ فصلا في صلاة الاستسقاء‎ ١ الذي في‎ )١( 
اوقالا: يصلي ۳ ركعتين كهيئة صلاة العيد. والتشبيه بها من الزوائد».‎ 
آی: عن الصاحبین.‎ (۳) 


(۳( انظر : «بدائع الصنائم» کتاب الصلای 


7 فصل في صلاة الاستسقاء (۱/ ۲۸۳). 


قال في «مجمع الأنهر» (۱/ ۰۷ 0۹ :رفي «المبسوط) 
«الخجندي»: :مع محمد وهوالاصح». 

)0( في النسخ: : (ركعتين)ء والمثبت ما يقنضيه ال : 
)1( *الدر المنتفی» کتاب الصلات باب الو 


ارق أبن پوسف من الإمام؛ وني 


یاقی» وهو موافق لما في «الدر المنتقى؟. 
تر والنوافل (۱/ ۱۹۵). 
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2 موز بمقاصدها 2 
انیت 


.چ لاد سات زب 
بلا ر و بعد ركعتي الظهر) الین هما س (وركعتانٍ بعد رکم 
لعشاء؛ وسح بعد ركعتي المغرب»» ویستحب أن يُصلَى بثلاثِ تسلیمات؛ بناء 
على أن الأفضل في صلاة الليل ای (تجنیس۷( «وهو قولهماء قيل: وبه 
ی »؛ «در منتقى»”". 
الال ای هل يُعتبر عَدّها مع المُؤْكّداتٍ أو بدونها؟] 
اعلم أنهم اتفقوا على استحباب أربع بعد الظهر وأربع بعد العشاء» وعلى 
مت بعد المغرب» واختلفوا: هل هي بعد المُؤكداتِ أو معها؟ رجح شارخ «المنیة» 
الثاني في الک" والمُصئف تشهر عبارئه بترجيح الأول فيها. 
وقال ابن الهمام: «اختلف أهل العصر: هل ر تعتبر الأربع غيرٌ ركعتي المُؤكّدة 
أوبهما؟ وعلى التقدير الثاني: ُودّى بتسليمة واحدةٍ أو لا؟ قال جماعة: : لا؛ لأنه إن 
نی عند التحريمة ال لم مدق في الم الثاني» أو ال0 لم يُصدّق 
۱ في اس » قال: «ووقّع عندي أنه | إذا صلّی أربعًا بعد الظهر بتسليمةٍ ة أو ثنتين يقع عن 


اسن ت والتلی(* ¢ سواء A‏ مود منها أو لا؛ لأن المفاد بالحدیث المذکوره 


۱ رهو فوله لة: «من صلی قبل اهر أربعًا كان کمن تهج ليله ومن صلاهن بع 


4 اظر: «التجنيس والمزيد»؛ كتاب الصلاة» باب النوافل (۲/ ۱۰۳ 
۷ انظر: ا ایا اب الوتر والنوافل (117/1). 
۳( نظر: اغنية المتملى»» فصل في النوافل (ص ۸۸-۲۸۷" 

* ماو نوی عند التحريمة المستحب. 

* أي: النافلة. 

)1( أي: المصلی 
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۱ ۳ مینست لفن الأول “ا الال من‎ ١ 
ود دش سره‎ 
الوَعْدُ المذكور» وذلك صادق مع كود ف تنم از 1 ۶ #۶ وکون‎ 
الركعتّين ليستا بتسلیمة على حدة لایمنع من وقوعهما ماران افيس كوي‎ 
ريم شي بت مه فرق بين اوتحم الحأ فر مر‎ 
إلا للخُروج عن العبادة على وجو حشن.‎ 

وأما النية» فلا مانع من جهتهاء سواء نوی أربعا لله تعالی فقط» أو نوی المندون 
الارب آو ال بها. أما الأرَلُ؛ فلأنَ المختار وقوخ السنة بنية مُطلّق الصلاة؛ لأن سم 
هکره مفعولا للع با واسم الس حا پناء وأما هو عليه الصلاةوالسلام 
فکان ينوي الصلاة لله فقطء لا لس فمن فعل مثل ذلك الفعل الذي واظب علي 
عليه الصلاة والسلام فقد فعل ما شم بلفظ السنة» وحيتئذ تفع الأُولَيَانِ سن لوجر 

تمام عِلّتِهاء والأُخرَيان نفلا ممندوياء فهذا القسم") مما يحصّل به كلا الأمرّين. 

۱ وأما الثاني والثالث» [فکذلك]» بناء على أن ذلك نيةٌ الصلاة [وزيادة]ء وبها“ 
یی کل من السّنة والمندوب» الحال في الست بعد المغرب کالحال في هذه 

الأربه 407 


)۱( رواه بنحوه الطبراني في «الاوسط»؛ برقم (۰)۱۳۳۲ وقال الهيشمي في «مجمع الزواند» (11/1): 
دوفیه ناهض بن سالم الباهلي وغيره؛ ولم أجد من ذکرهم». 

(۲) أو بتسلیمتین» كما في «فتح القدیرا. 

(۳) آي: على المواظبة كما في «الفتح؟. 

43 «فلما واظب ی على الفعل لذلك سمیناه سنة» كذا في الفتح». 

(۰) أي: من النيةء كما في «الفتح». ۱ 

() أي: بئية مطلق الصلاة. 

0 فلو احتسب الراتبة منها: انتهض سببا للموعود. 

#0 انظر: «فتح القدیر»» كتاب الصلاةه باب النوافل (۱/ 447 4 44). 
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۱ [تحية الوضوء] 
کر الوضو ۳ 
ان الصواب: : رکعتا الوضوء أو سْیحة۱) الوضوء؛ لأن الکلام في 
8 و انتهی. 
هی 
ي لاه اسم لما يُصلَّى بعد الوضوءء ولا ری فيه ماه على أنه لو 
ان لوي وعد ليلكا دم 


(ونحیه نحية المسجد)» وقيل: م شأ وما الملا ور نبا ا إذا دخل» 
نت أو غير“ 
رنبل: يجلس ثم يقو م م لیکو ازو (وينوبٌ عنها کل صلاق» فرضا كانت أو غير 
(أزاها عند الدّخول)؛ (وفي «القیة»(: ان دخول المسجد بيه ية الا قتداء آو الفرض 
برت عن تحيّة المسجد» » وإنما يَوْمّر بها إذا وله لغير الصلاة ويكفيه لكل يوم 
22 
کن ولاكثر كر الول كل في «شرح المنية؟ 
الاستحباب» وقيل: سن 
(وركعتا الإحرام کذلك) أي: كتحيّة 7 المسجد في 
رب عنها كلّ صلاة فرضًا كانت أو نفلا). 


۳ فو(م) و(خ): (مستحبة). 
۱ 
| ضزالون»(۱/ ۱۷۲ 


0 
7 كذافي النسخ. وفي «غنية المتملي»: دي 
ا به المتملي»» تحية المسجك بصن ۲ 


رید البحر؟). 
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الفن الأول النوع الأول ۾ . 
عن الوا 


فيه له بان صلاة الاحرام سنة مستقلف » کصلاة الا ستخارة ديرم هامر 


«قيل 
نوب الفويضةٌعنها بعخلاف تي لمسجد وشکوالو و" اه ليس لهما مرو 


حدة كما 55 في (فتاوی الحجة» فقوله: (كدلك ينوب مها الخ فیاس 4 
دیع 
الفارق» كذا يستفاد من (شرح مناسك السندي» لملا علي القاري 07 انتهى ير 


وفي افرح في د قا عن لجرا وید ۵۳ مر لپ 
عنهاء وأنّها تم للإحرام؛ إذ لولا الإحرام: لما شرعت لنفيبهاء كتحية المسير, 
لولا المسجدٌ: ما كانت ال مَشروعةء فالإحرامٌ یلها لنفسه» كالمسجد بطي 
لنفسه نوّاها أو لم یو فقوله: قياس مع الفارق» بناءً على ما ادعاه من الاستقلار. 


ممنوع)"» انتهى. / 
[صلاءٌ الضکی | 
۳ 3 ل 7 5 

(وصلا الضحى» واقلها أربعٌ ركعاتِ)» وقیل: فنتان» وأکتژها انا عشرة ركن 

ووفتها عند ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال» ووقتها المختارٌ إذا مضی رُبْمُ النهار. 
۱ [صلاة الحاجة ] ۱ 

(وصلاة الحاجة)؛ لما روى عبل الله ن أبي نی قال: قال 5-5 الله ک4 
امن كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى اب م فليتوَضَأ وليُحسنْ الوضوء ثم 
صل رکمتین» ثم لين على الله تعالى, ولبْصَلٌ على النبي يكل ثم ليت ل 
إلا الله الحليمٌ الكريم» سبحان الله ربٌ العرش العظيم» الحمدٌ لله رب العالميز؛ 
اذغ 
)۱( كذا في (م) و«غمز العيون». > وفي بقية النسخ: (ملا عبد القادر). 
( «غمز العیون» (۱/ ۱۲۳ 
۲ انظر: «كشف الخطان» للنابلسي (/ 6/۱1۷ 
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۳ . الأمور بمقاصدها 


وا سسسب ل ا ااا ور 
اج و 5 ماو ی سبلل ل ا 

.ين مو بات رحمّقك وعزائم معن تك والغ < 

پا دغ لي ذنبا الا غفرته» ولا هما إلا و 


من كل بر والسلامةً من کل 
ال ۱ جته» ولا حاجةٌ لك فيها رضا إلى 
بلح الواحمين»» ددا بن ماج وار مذ وس 
وعن عثمان بن حنيف أن رجلا ضَرِيرٌ البصّر أتى النبيّ ب فقال: ادع الله لى 
ا ا و 2 
أن بعافيني» قال: «إن سنت دعوت. وإن شئتٌ صبرت» فهو حير لكك قال: قاع 
te‏ 
زاره أن يتوضأء فیحیمن وضوءه؛ ويُدعُوَ بهذا الدعاء» وهو: «اللهه از له 
كر وهو: «اللهم إني أسألك 
۱ ۱ ۳ 2 
۱ رأنوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة بف يا محمد إني أتوجّةُ بك إلى ربّى فى 
5 هي م > 5ه 
حاجتي هله لتقضی لي» اللهم فشفعه فيا رواه ابن ماجه(٩)‏ والترمذی) قال 
۹ 57 
الترمذي: احسن صحیح!. 
وفي «شرح شيخ مشايخناء عن والده في «الأحكام؛ عن «التجنيس» أنها 
تُصِلّى بعد العشاء رب رکعات» يقرأ في الأولى: فاتحة الكتاب مره وثلات مات 
5 5 1 5 8 2 
آبة الكرسئء وفى الثانية: الفاتحة مره واقل هو الله أحد» والمُعوذتّین» كل منها مرّة 
مر وفي الثالثة والرابعة كذلك» وورّد في الحديث أنه كُنَّ له مثلّهن من ليلة القدرء 


۱ وذكر في «الحاوي» أنها اثنتا عشرة رکعة؟. 


۰)۱۳۸6( رواه في آبواب [قامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في صلان الحاجة؛ برقم‎ )١( 
.)4۷۹( رواه في أبواب الوت باب ما جاء في صلاة الحاجة؛ برقم‎ 1 
لم يحمّن الترمذى هذا الحدیث» بل قال فيه: «هذا حديث غريب؛ وفي.‎ )7 


عبد الرحمن يضعف في الحديث» وفائد هو أبو الورقاء؟. 


إسناده مقال. فائد بن 


8 اذاه في أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء 


)0( الضیف برقم (۰)۳۵۷۸ 


دراه في أبو اب الدعوات» باب لم يسمه بعد باب في دعاء 
0 آظر: اکشف الخطاتر » للنابلسي (ل/ ۱۹۷ /ب-۱۹۸/ ۰0 
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[صلاة الاستخارة] 


(وصلاة الاستخارة)؛ لما «روّى جابر بن عبدٍ الله قال: كان 
يُعلّمنا الاستخارةً في الأمور كلّهاء كما يُعلّمُنا السورةً من رن 
ابه 2 فیک E‏ غير الفريضةء ثم ليَقل: اللهم | ای ا 
بعلمك وَاسْتَقَدِرُكَ بقدرتك وأسالك من فضلك العظیم فلك میا 
وتعلّم ولا أعلّم وانت علا وت اللهم إن كنت تعلّم أن هذا الأمر ره 
دينى ودتياي ومّعاشي وعاقبة أمريء أو قال: : عاجل آمري وآجله فاقدر a‏ 
ثم بارك لي یه وإن كنت عم أن هذا الأمر كر لي في دبني اي ومعائي وما 
أمري» أو قال: عاجل آمري وآجله فاص فه عني» واقدر لي الخیر حيث كان, ثم 
رصني به»؛ قال: ويُسمّي حاجته؛ رواه الجماعة عة" إلا مُسلمًا. وينبغي أن يجمّع بين 
الزوایتین» فيقول: عاقبة أمري وعاجله وآجله. 

والاستخارةٌ ة في الحج والجهاد وجميع أبواب الخير تُحمّل على تعیین الوفت, 
لا على نفس الفعل. 

۱ وإذا استخار: مشى لمايَشرَح إليه ضدژه وينبغي أن کر هاسع ما لماي 

عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله : «يا أنسء إذا همَمْتٌ بأمر فاستخر ربك ف 
سَبْعَ مرا ثم انظز إلى الذي سبق إلى قلبك. فان الخيرٌ فيه2"”0» كذا في (شرح له 


() رواه البخاري في كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة برقم (787). وأبو داود في أبواب 
فضائل القرآن؛ باب الاستخارة» برقم (۰)۱۵۳۸ والترمذي في أبواب الوترن باب ما جاء في صا 
الاستخارة» برقم ( ۰ والنسائي في كتاب النکاح؛ باب الاستخارة برقم (0001) وابن : 
في أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستخارة» برقم (۱۳۸۳). 

)۲ رواه ابن الستي في «عمل اليوم والليلة»: باب الاستخارة عند طلب المحاجة» باب کم 
يستخير الله عز وجل» برقم (0۹۸). 

() «غنية المتملي»؛ ركعتا الاستخارة (ص )47١‏ 
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33 2 و 
[صلاة الرغائب وصلاة البّراءَة] 
اڻها) أي: الصَلوَاتِ المُستحَبّة من صلاة الليرء “امع الكلام على صادة 
ند ي) إل اول عة في رجبء ثنتا عشرة رک صلی بين | 


¥ 


لمغرب والعشا 
براني كل رک فاتحة الکتاب مر و«إنا أنزلناه» ثلا ا واقل هو الل | 5 ۱ 
۳ بی مدرم بل بین کل ركعتين بتلیمت » فإذا فرغ قال: : اللهم صلل على 
یل ال وله سبعین مرّة؛ ثم یسجدفیقول: رب اغفِز وارحمء وتجاوز 
وكا نله إل أنت الأعذ الأكم» سبعين مرته ثم يسجد فيقول مث ذلك نم 
ال الله حاجتّه» فتقضی. 

(و)صلاة (ليلة برع وهي ليله الصف من شعبان, مائة ركعة» يقرأ في کل 
ركعة فاتحة الكتاب و«قل هو الله أحد»» ويَرْوُونَ عن علي في فضلها أنه قال: «يا علي 
مان عبد بُصلّي هذه الصلاء إلا قضى الله عر وجل له کل حاجة طلَبها تلك الليلة)"©. 

(مذکوز في (شرح المنیة» لالعلامة الكبير» العلّم الشهير في التحقيق 
رالندقيق» (محمد) بن محمد. الشهیر ب(ابن أمير حاج الحلّبيٌّ)؛ تلميذ ل المُحقق ابن 
لها وشارح اتحریره؟ باذن ول وقي ستة 1 ]0 وقد أطال فيه الکلام» وه 
اش لك منه ما لا ستغني عنه المقا قال: 


() قال اللكنوي في «الآثار المرفوعة» (ص ۸۳): «أخرجه ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات' 
احکم بوضعه وقال: جمهور رواته مجاهيل» وفيهم ضعفاء وأفرّه عليه السيوطي وابن عراق وابن 
حجر المكي وغیرهم». وقال الملا علي القاري في «الاسرار المرفوعة؛ (ص 41۲): «والعجب 
معن شم ر 59 العلم بالسنة أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليهاء وهذه الصلاة وضعت في الإسلام 

بعد الأربعمائة ونشأت من بيت المقدس». 


۸ 
یا في في النسخ كلها . وتاريخ وفاة العلامة ابن أمير حاج: ونه 
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«قال النووي يشير | 5 تفت 
ن قبیحتال 


دار 
قلرب و«الاحیاء» تن ولا بالحدیث ا ین فيهماء فإن ذلك ال 
ر 


ار سا مل رهسو مرف 

وقال الاما زین الین بن رَجَب: الاحادیث الزوية في فضلٍ صلاةالرغار 
کڏ باطل ۰ تصش وهله الصلاة ا عند جمهور العلماء وممن ذكر زور 
من آعیان العلماء المتأغر ين: الحافظ أبو إسماعيل الأنصاري» وأبو بكر پا 
السمعاني وأبو الفضل بن ناصرء وأبو الفرج بن الجوزي وغیرهم. وإنما لم یک و 
المُتقدّمون لأنها حدّئت بعدهم» وأو ما ظهّرت بعد الاربعمانت فلذلك لم يعرفها 


المُتقدّمون؛ ولم يتكلّموا فيها”". 
وللعُلماء فيها تاليف عدیدة كلهم يُنكرون على فاعلهاء حتى رجّح بعش 
حرمتها. 


وقال"*: إن النعتکفین على المعصية ی رجَی لهم الاستغفارٌ والتوبة والمُصَلُون 
لها مع اعتقادهم انها طاعة لا يتوبُون ولا يُستغفرون. ولا یی لهم ذلك فحال 
الأول أحسنْ من حالهم. 


)01( إلى هنا انتهى ما نقله ابن آمیر حاج عن النووي. 

)۲( كذا في النسخ؛ وليس في «حلبة المجلي» قوله: (بن). 
(۳( إلى هن انتهى ما نقله ابن أمير حاج عن ابن رجب. 
() أي: ابن أمير حاج» ناقلا عن الامام ابن دقيق العيد. 
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ب موز بقاصده! 


AE Ul .‏ بالجماعة لتصيرٌ نورا فتنتفي الكراهة: نه 5 

يميد؛ لأن 

لدد . و بد روم من أن یکون و قربة ا بنلونيا. ۳ من شاو ا 7 
لصلاة ليست كذلك» لحما 

ا و عة على سبيل الَدَاعِي مكروهةٌ في 


,م ی دم ی یبای 
یی حدیث بضه: ول صلاؤبعد الفريضة لا لیر 
ا فد من الليل» والأفضل السدس الخال منه وهو الذي ورد فيه الزولٌ 
االهی؛ وقیل: السدس الرابع والخامس» وهي في نحقّه له كانت فرشا بقوله: 
یلا [المزمل: ۲]» فقام اة َولاء وکذا أصحابه» وأميك خاتمتها" اث 
35 هرا في السماء» حتى أن اله تعالى في ار هذه السو تفت وصار 
یل توا في حل مد ره ... الحدیث فكان يُصلّي أحدّ عشر رکعت 
e Ea ES‏ 


ونقل عن شیخه ابن الهُمَام أن ما ثبت في حقه ب فرضا فهو في حقنا مندوبٌ» 


)١(‏ أي: بأدائها في جماعة. 

() أي؛ لله تعالی. 

0( رواه مسلم في كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» برقم (۱۱۳ .)١‏ 

أ) أي: خاتمة سورة المزمل» التي فيها التخفيف في قيام الليل. 

0( رد مسلم عن سعد بن هشام بن عامر في حديث طويل» أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي اله 
عنماعن قيام رس ول الله ی فقالت: «السست تقر هيا أيها لعزم ۱9۹ قلث: بلی؛ قالت: فان اله 
مز وجل افترض قیاع الليل في أو ل هذه السورة فقام نی الله ا وأصحابه حولاء وأمسك الله 
ماني عش شهرا في الس مام حنى أدزل اله في آخو هذه السورة التخفيف» 0 

ابل تطوعا بعد فريضة). 
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۳4 40 یر ۳ 
ان ات فهو في نا کت وقد بت في هدفه ال ی 
ED‏ 
(ضابط فيم إذا عن ناخ في التعيين» هل َر أو لاء 
(ضابطٌ آنكَدُ فيما إذا عبّن» فأخطأ) في التعیین» هل يَصُرٌّ أو لا؟ 
[الخطأ فيما لا بش يشرط فيه این لا يَضْرٌ] 
(الخطأ فيما لا ُشترط التعيينٌ له لاب ز کتعیین مکان الصلاة), کان .؛ ا 
أي افر في مسجد که خن لو مایا كان شرب 
مر يوم الخمیس» فبان بخلافه» (و)کتعیین (عددٍ الركعات؛ فلو عيّن علد ركان 
الظهر مثلا ثلانًا أو كَمْسًا: مت سیب 
الركعات (ليس بشرط). لانها متعينة متعيينة بتعيين الصلات (فالحطاً فيه لايَضْرٌ). 
ثم أيّد ذلك بالنقل» فقال: 
(وفي «النهایة»: ونه عددٍ الركعات والسجدات ليس بشرط فلو نوی الظهرٌ 
مثلا ثلانًا) أو خمسّاء فصلاها أربعًا: (صحّت) صلائه, (ولمّث نيةٌ التعيين» وكما إذا 
عبّن الإمام تن يُصِلّي به فبانَ) في الصلاة أو بعدّها أنَّمن اقتدى به (خیه) ای 
ن عينه» فلا يَضْرٌ هذا الخطأ؛ لأن تعبينَ الإمام" المقتدي ليس بشرطه بل للم 
الإمامة أصلا یجوژ إلا في المرأة. 


(ومنه)» أي: الخطأ الغير المُضِرٌ لعدم اشتراط التعیین» (ما)» أي: الخطأ الذي كال 


(۱) انظر: «حلبة المجلي»» الفصل الرابع عشر في صلاة الليل (۲/ مده _ ۰0۷۳ يتصرف رتام 
وتأخير. 
(۲) قوله: (الزمام)؛ لیس في )م( و(خ). 
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۱ 
كن) في هر الیوم مثلا (الادای قبان آن الوقت خرج ۳ ۶۰۲ 
۶ أو 324 
لا فهذا الخطاً لا يَضْرٌ؛ لان الاداء بتر 


ا فبان آنه أى: 


N 
؛ م يكن من تعيبن اليه ما ذگره برل‎ 


بو یم 
(وعلى هذا) القياس (الشاهد) بسّيرقة الذَابّة» ( 1 


ذا( ذكر في شهادته ما لا یحتاج 
له کون الدایف و(أخطأ فيه)ء وکذا راا الشا 


هدان فيه: (لايَضُرٌ) ذلك الخطأ 
ول الشهادة» بخلاف الذكورة والأنوثة وعدد الذكور والاناث» والقيمة» فإنها 


اه فالخطأ فيها والاختلاف فيها يَضُرٌّ في قبول الشهادة. 

(قال في «البزازية»: لو سألّهم القاضي عن لَوْنِ الدابة المسژوقةه فذگروا لون 
ب ٹوا عند الدّعوى وذگروا لوا آكرٌ: تقبل) شهادهم وتُقطع یه؛ لاه سالهم 
نا لا كمون إلى بيانه» فكان ذکزه وعدمّه سواء» بخلاف ما لو أخطوُوا في لَوْنِ 
لأ المَغصوبةء أو اختلفوا فيه فان ذلك يضر وهذا عند الامام» وعندهما: لا 
بل فبهما بلا فرق بينهما. 

لم القبول في السرقة إذا لم يذكر المُدّعِي لَوًْا. وأما إذا ذكره: فلا بد من 

اراق بالإجماع» وقيل: هذا في وین مُتشابهين» كالسواد والخثرةه بخلاف 
لسرا والتياض» و الاصح الإطلاقٌ» كما في «الكافي». 

ها الي ذکرناه من تفصیل الخطأ مذكورٌ في «البرٌازية)"» ومن تفصيل 
لاختلاى مذكورٌ في «الزيلعي»(. 
سس 


دنعف آلفاظها 
معا وما لا يقبل؛ نوع اي 
۳ 'الفتاوى البزازية») کتاب الشهادات» جنس الثاني فيما يقبل ر يغبل تب 
9( 


ل :(ع/۰)۲۳ 
۱ نظر: "ین الحقائق», كتاب الشهادة» باب الاختلاف في الشهادة ) / 
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۱ لفنْ الأول النوع الاول . 
1۳۲ بای 


والتناض) في الشهادة (فیما لا ُحتاج إليه لیضر)؛ ويكون كا کوب ور 
انتهى کلام «البرازیة»۳). 
وأراد بهذه الجُملة الأخيرة دفع سُوْالٍ وارد على قبول الشهادة في إل 
المذکورت بأنه كيف تُقبّل شهادتُهم مع تنافضهم» وهو مما يمنع الشهادةٌ في الم | 
المذكورة؟ 
[خطأ المُذّعِي في ذكر ما لايُحتَاجٍ إليهء هل یر أو لا؟] 
بقي أن المُدَّعِي إذا ذگر ما لا يحتاج إليه» فأخطأء هل یر أو لا؟ 
قال في «البزازية»: «اذَّعى أرضًا وذكر حَُدودّهاء وقال: يُبْذّرٌ فيها خمسون 
مكايبل» والشهود شهدُوا بذلك كل وأصاب الكل في الحدودء لكن أخطوُوا في 
مقدار این بأن كان لا یس فيها إلا مقدارٌ عشرة مكاييل» قالوا: تُقبّل؛ لأن دی 
الوقدار لا يُحتاج إليه بعد ذكر الحُدود فذکره وعدهه سوا وقيل لسغي فلان 
آجات بخلافه فقال: أخطأ. 
وقیل: المسألةٌ على التفصیل: إن شهدوا بخضرة الارض وأقاذنا اه 
واحطوّوا في مقدار ما یر فیها: بل ویلفو" الوصف وان شهدوا بغيبة الارض 
لا؛ لان الشهادة بولك مَوصوف» والوصفٌ معدومٌ والاصح عدم ا 
لأنهم [إما] مُخطئون أو كاذِيُون في الشهادة. وعدم كونه مُحتاجا إليه لا یمن" 
الختل؛ ألايرى أن الشاهة بالملك المُطلّق إن أطلقٌ بناءً على اليد والتصدف یو 


010 «الفتاوى البزازية»» کتاب الشهادات. الجنس الثانی فيما یقبل وما لايقبل؛ نوع فيالفاطا 


(۲۵۱/۵). 
() في النسخ: (وهو). والمثبّت من «البزازیة». 
() كذا في النسخ. وفي «البزازية»: (يدفع). 
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اد 


| زرلك» وال بین ¿ أن شهادته بناء علی الرژیة: لا تقبّل 
1 انتهی كلا «البزاز یه 
33 55 


AME 
وان کان ذكرٌ الوصفي غير‎ 
يل عليه: إنهم مُخطیُون فيما لا یحتاج إليه» والخطأ نیما هو كذلك لا يم‎ 


ید البول في مادة اخ فض ايس من جهة هم ات ورب 
۱ ات المذکور يقع في قلب الحاکم شب فتردٌ شهادهم فالأشبّةُ القبول» 


یہی تأمّل. 
[الخطأ فیما يُشترط فيه التعيينٌ بض ] 

(وأما) الخطاً(فيماء ترط ليه انیت اعا ین الوم إلى العلا یت 
أى: من الصلاة إلى الصوم؛ (ومن صلاة الظّهِر إلى) صلاة (العَضْر) وعكينهء (فإنه 
ب لأنها أجناسٌُ مُختلفة» فلا بد من التعيين لتميزها. 

[فرع : نوی الاقتداء بزید» فإذا هو عمرو] 

(ومن ذلك) الخطأ الذي یش (ما)» أي: الخطأ الذي كان فیما (إذانوَى الاقتداء 
زيل فإذا هو)» أي:"المُقتدَى به أو من ظيّه زيدًا» (عمررٌ): لا يصح الاقتداء للخطأ 
a‏ ما مَ) بشخْصِه (عند كثرة الحمَاعة) فإنها 

(والافضل) للمتتدي (آن لا يعي الإمام 


بنبغی أن 
که الخطأء يلايل 0 » فلا يجوز اقتداؤه)» بل ينبغي 
غي أن بَنوي) الاقتداء ب(الإمام القائم في 


٠‏ كان) إياه. 


[ وم 


اب (2 
بو م۱۳ لا في المحر من 


یت ا ا ےک علی 


الشهادة 
ما لا يقبل» نوع في 
0( , لجنس الثاني فيما يقبل د 
الفتاوى البزازية»» کتاب الشهادات 


لل (م/ ۲۷۰). 
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0# وس الفن الأؤل انوع الأول من 
تاد 
کی 


قفي «کاتن» مير اسه راجع إلى دې الحال» و«من) هرو روي 
وفيه ضميرٌ راجمٌ إلى الشخص المَنوي الذي وقعت عليه «من؟» وخر ى 0 
أي: إياهء وقیل: «من» نکر موصوفة”2» تأمّل؛ فان هذا لا يفيد لوین د 
من هذا الكلام» فان معناه: ينوي الإمام القائم مطلقّاه سواء کان زيدًا ار 
والاوان أن تكون نکر موب فا "» و«کان» تام أي: کا الم شخصا موي" 
أي: ملاحظًا هذا الاتصاف. فیفید المقصود. 

قيل: يفقم منه أن نية تعن الإمام شرط في صحة الاقتداء» فالخطأ ني 7 
وليس كذلك. لأنه لا يشترطء بل يكفي في نية الاقتداء نية الاقتداء بالإمام 8 : 
أو إمام الجماعة فلو عمّنه فان بخلافه بطّلت صلائه وحينئذ فالصواب أن تکون 
هذه المسألة من مُستنيَاتٍ ما لا یشترط فيه التعیین ويَضُرٌ فيه الخطأ"””" انتهى. 


1 


وفيه نظرٌ؛ لأن المسألة موضوعةٌ في نية الاقتداءء وحيث احتاجّت إلى نة 
الاقتداء بإمام؛ سواء كان خاصًا أو عامًا: لا بد من نيته» وان لم يشرط فيه تعیب 
فلو اقتدى بالإمام الخاص بسَخْصِه فبان بخلافه: لا يخرّج عن اشتراط نية الاقتداء 
بالإمام إلى نية اشتراط التعیین» كما ادّعاه الخصم. فأورّد ما ذگره. وهذا الذي ذکرن 
هو المفهومٌ من كلام المُصِنّف سابقا ولاجقا. 

(ولو) نوی الاقتداء بالامام و(لم بش ا أنه زید أو عمروٌ: جاز تساژ» 
«خانية»”؟2» فد على أن تعبینٌ الامام بشَخْصِه مه لیس بلازم. 


() انظر: «غمز العیون» .)175/١(‏ 

)۲( كذا في (خ)» وفي بقية النستغ: (مقصودة). 

)۳( انظر: «غمز العیون» (0۱۲/۱. 

() افتاوی فاضي خان/» کتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة (۱/ ۸۳). 
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۱ 7 ۶:۳۵ 
(ولو نوی الا قتداء بالإمام القائم) في المحراب, 


(وهو ير 1 
۱ وهو یری). از 3 یظ-. (: 


ظ لما نوی, لا ۱ و 
| 0 ۳۳ لما رأی وهو قد 
ری الاقتداء بالامام) ‏ فصح اقتداؤه» ولا يم 1 ی 
۲ ۰ ۰ و 

ومن الغریب ما ذکره في «الخلاصة» و«الخانية» أنه لو اقتدی بالامام» ولایدری 
د مسا له 7 )۶ ,۳ ر ° 
ل مني أد فر e‏ ؛ إذ لا بد من العلم بحاله لمُحافظة صلاته عن 
لفساد؛ إذ لو لم یعلم» فسلم على رأس الركعتين: یحتمل أنه مقيمٌ سهاء فلا توم 

لاه ولو نع يحتمل أن يكون مسافرًا أت یلم اقتداءٌ المفترض بالمُتنقل» انتهى. 


أنه زيد. 


وهو في الظاهر مُنافٍ لما صرّحوا به من أنه سحب للإمام المُسافِر إذا سلّم أن 
بنول: وا صلاتكم؛ فان قوم سَفْرٌه وذلك لدلالته على أن العلم بحال الامام ليس 
بشرط؛ إذ لو كان شرطًا لكان هذا الکلام لوا فضلا عن الاستحباب تأئّل. 


[الخطأ في تعبين وقتِ الصلاة لا يضرٌ عند عدم وجود المَزاجم] 

(وني «التاتارخانية»: من صِلَّى الظهرٌ)» أي: ظهر اليوم؛ (ونوّى أن هذا ظهرٌ 
۳2 الثلاثاء)» أي: ظر“ أن ذلك الیوم يوم العلانای وآن هذا الظهر منه (فنبینَ آنه)» 
أي: ذلك اليوم» (يومٌ الأربعاء)ء وأن الظهر منه: (جاز ظهره)؛ لأنه نوی صلاةً بعينها 
في وقت بعینه إلا أنه أخطأ في تعيين الوقت» (والغلط في تعيين الوقت)» أي: 
٠‏ البرم الذي كان الظهر منه» (لا يَضْرٌّ) بعد ما حصل تعيينْ الفرض بكونه ظهرٌ اليوم؛ 
. أنتهى) کلام «التاتارخاية»". 
۱ 
سا 
4 انظر: «فتاوى قاضي خان»» کتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة (۱/ ۰۸۳ 
۱ 


]ی ی 


۳ انظر: افتاوی قاضی خان»» كتاب الصلاة؛ فصل فیمن يصح الاقتداء به (6۹0/۱» واخلاصة 
۱ 2 1 .< ۰ رام (۱/ ۰۱۵۳ 
الفناوى», کزان الصلات الفصل الخامس عشر في الامامة و الاقتداء» نوع في نية الا قتدا ((۸ ۱ 

: ۱ ۰ .را آدایها (۲/ 4۵). 

۳ الفتاو ك التانارخانية»» کتاب الصلاة الفصل الثاني في فر انض الصلاة وواجباتها وسننها وآدابها(؟/ 
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e‏ .و 
وهذا الخلماً زُ لا یش الادای وأما القضاء 4 فیضر كما في «القنية»» فاو ر ما 
انقو نوی ظهر يوم السبت» وعليه ظهر يوم الخميس: فإنه لا یجوز؛ لآن , لكر 
القضاء وتعیین الوقتِ فيه شرط فيَضْرٌ فيه الخطا. 
وقال ابر أمير الحاج: «هذا عند عدم المُزاحمة. وأما عندی فیشفرط تمي 
للأداء والقضاء كما تشهّد به تعليلاتهم»”". 
قال الحموي : «ومعتی تمي الوقت في الأداء لیس بشرط»: :تعن ا 
باسمه المُطابق له بعد تعبینه بإضافةٍ أو [شارة لیس بشرط»۰. 
ولكن قال ابن أمير الحاج: «إن في هذه الصورة 7 تفصيلا» وهو أنه لا یخلو مر 
أن يكون نوّى ظهرٌ هذا اليوم يوم الثلاثاء» أو ظيرٌ هذا اليوم الذي هو یوم الثلاثاء ار 
نحوّهماء فيجوز عن ظهر ذلك اليوم الذي هو فيه کائتا ما كان» أعني: سواء كان هر 
في الواقع یوع الثلائاء أو الاربعاء أو الائتین؛ لأنه قد عرّفه بالإشارة» فلع التسميةُ 
وعلى هذا يُحمّل إطلاقٌ الجواز في هذه الصورة» أو يكونّ نوی ظهر يوم الثلاثاء 
أي: ظهرٌ الوقت المُسمّى بهذا الاسم وقد كان الوقتٌ الذي هو فيه غير يوم الثلاثء 
فلا يځ شوه في ظهر يومه الذي هو فيه؛ لخدم تعیینه له لعدم مُطايقة هذا الق 
۲ الإرادة (ta‏ له انتهى. 
فظهّر من هذا أن مسألة «لتاتارخانیة* كمسألتي الاقتداء فان تعيّن" باس 


() انظر: «حلبة المجلي» النية (۱/ 1۸۱). 

( «غمز العیون» (۱/ ۱۲۷). وانظر: احلبة المجلي» النية (۱/ ۱۸۲). 
(۳) كذا في النسخ و«غمز العیون». وفي «حلبة المجلي»: (الأداء). 

1( «حلبة المجلي» النية (۱/ 1۸۲). 

(0) أي: اليوم في مسألة الظهر؛ والامام في مسألة الاقتداء. 
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۵ ی اجه ر 
7 فقط فیهمافیضر | العامة اول نرت مد 
35 و .كما وشم “العم کرحت ان الذي ور المُی: 
ار ريّه: نوی ظهر اليوم يوم الثلاثاء» وقد كان الأربعاء» فلا ید 
[فرع: نوی فضاء صوم عليه فأخطأ في التعيين] 
نم إن المذکور في افتح القدیر» و«قاضي خان» بعد أن نقل ما تقّم من قوله: 
اليلبغي أن ينوي الاقتداء بالإمام القائم في المحراب... »» إلى قوله: فلن العبرة 
لما نوی» لا لما رأی»» قال بعده: (ومثله)» أي: مث ما مر من مسألتي الاقتداء(ي 
(ني الصوم)» فانه لو (نوی قضاء) الیوم (يوم الخمیسء ۰ فإذا عليه غیره: لا یجوز). 
اتهی كلام م «الفتح») و«الخانیة»(۳. 
واعترض بأنه يُخالف ما تقدّم من أنه: EE‏ 
آخر: از واا 
الاول: أن الأول سَهُوٌّ والصوابٌ إسقاطها. 
الثاني: أن المراد بالغير» أي: من رمضان آخر. رو سم 
الثالث: أن المراة بالضوع خر موم رناب كفضاء النذر المُعيّن و 
صوم النفل الذي آفسّده بالشروع. ۱ 
الرابع: أن المراد بيوم الخمیس الخمیس مطلقاء لا الخميس المْعیّن» وباليوم 
ي المسألة المُتقدّمة اليومٌ المُعيّن» كما دل عليه لفظّه في المَوضِعَينء انتهى ما 


دم 


چا ایرز ی یگ 

*برابه في دفع التناقض. 

الست داي 1 قرو و 

e )۱( 

یت . وفي بقية النسخ هنا زيادة قوله: : (إلى قوله: لا یجوز). 

0 "تع القديرة؛ كياب الصلاة» باب شروط الصلاة التي تتقدمها (۱) ۲۷۹). 
١‏ ری فاضي خان»» کتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة (۱/ ۰۸6-۸۳ 
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3 ادن و 
1 4۳۸ كلت الل كنوع لول مو وو 


إذا علمت أن هذه عبارةٌ «فتح القدیر» وأن اتن ر في كلامه إلى م لني ور 
اللَتن ذگر هماء لا إلى مسألة «التاتارخانية»: علمت أن الح في الجراب ما ور 
شی درل ری انأ اطا رایت هو 
الائّین صوع غده» وهو يعتقله الثلاثاء . ونظيره في الاقتداء : أن ينوي الاقتداء پالراز 
مع اعتقاد أنه زيدٌ» وهو عمروٌ» فإنه يصح قطعًا. وفي الصلاة :لوأ کی الظهرٌ في رن 
معتقدا أنه يوم یی فکان الثلائاء: تن انتهى. 
فإذا هو غیره: جازه۳ 
وأما قوله(۳: «لو كان عليه قضاء یوم بعينه؛ فصامه بي يوم آخر: ل فالضمير 
في «فصامّه» إلى ما «كان علیه»؛ لا إلى «يوم بعينه»» فكأنه قال: ولو نوی ما عليه من 
۰ ۵(۶) ۰۱2 2 
الصوم یظن "یوم الخمیس» وهو غيره مثلا: جاز. 
فالمسألة حينئذ هي قوله: (ولو نوی قضاء ما عليه من الصوم؛ وهو يظنه يوم 
ال لخمیس. وهو غیره: جاز)؛ لأن العبرة لما نوی. 
فالمسألة الأولی نظيرٌ ما لو اقتدّى بزید» فإذا هو عمرو: لا یجوز. 


۱0( نقله في «غمز العیون» (۱۲۸/۱) عن «فتح القدير»؛ ولم أجده فيه» ولعل الشارح یثفل عن 
(الحموي؟. : ۱ : 
)۲( موه کب هی ود هي سب ۲۰1/9 


۹ كذافي لس ا (جاز)» كما ذگره الشارح أيضا قبل أسطر. 


(0) كذافي (خ) و(م) و(ع). وفي (ح) و(ب): (فیظن). ولعل الأولى: (يظنه). 
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یلو بفقاصدها 7 


۹ 
,ون المسألة نظير ما لو اقتدى بالإمام القائم في المحراب على ظرٌ أنه زي 


؟: جاز 
ناذا هو عمرل' 5 


ذه المسألةٌ المُورَدةٌ في النقض. فلا مُنافاةً ولا إشكال. 

ل رای وإن لم نگ في «فتح دب ولا نيال 
ل إنى بها لمْصتّف رحمه الله لأنها نظيرةٌ الاقتداء أيضًاء كما فهم من «فتح القدير»» 
زيمت أجنيية كما توهُم. 

[فرع: نوی الاقتداءً بهذا الإمام؛ 
أو بالقائم في المحراب. وأخطأ في التسمية] 

(ولو كان) المُوْنَّمُ (يَرَى شخصّه)» أي: الامام» والرؤية هنا بصَريّة وفي 
نوله: انوی الاماع القائم. وه TEE‏ إلخ» تب فلا إشكال. 
نوی الاقتداء به ذا الامام الذي هو زيدٌ: جاز)؛ لأنه عرّفه بالاشارة بقوله: «هذا 
الإمام» (فلدّتْ التسميةٌ) بأنه زید؛ لان الإشارة فوق التسمية في التعریف» لأنه في 
نى وضع الي على الشي»» فلا یحتمل الغیزه بخلاف التسمیه .فانهامن باب 
استعمال اللفظ فيج وز أن يراد به غيرٌ ما وضع له كذا قيل؛ وفیه: : أن الاشارة 
حنمل المجارٌ أيضًا. 

(وكذا لو كان) المُوْتَم * (آخرّ الصّفوف بحيث لايَرَى شخصه 
أيضًا)؛ لأنه عرف بلام 


فنوى الاقتداء 

امام لا ثم في العيضران الذي هو زي فإذا هو غيره: جاز 
ماه 

تیف ومعناها الاشارة والتعیین» قلحت التسمية» »كما لو آشاز إليه و 


ل ی 


0 
ااي الرفية قلبية؛ بمعنی الظن. 
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9 ۹ 4 ےا 
ی الفن | رن 


[فرع: الجخطأ في تعبین المي الذي یصلّی عليه] 
(ومثلٌ ما ذکرنا) من حكم الخطأ في تعيِينٍ الإمام؛ يجري (في الخطان , 
المّتِ) الذي يُصِلَّى عليه فان نوی أنه زید» فإذا هو عمرو: اي دوز 
ظنَ أنه زيد» فإذا هو غيره: يصح. 
(فعند الكثرة) للجماعة والبُعد عن الميّت الأفضل أن لا يعيته؛ لایر 
المُعيّن فلا يجوز اقتداؤ م» بل (ينوي الميّت)ء أي: الاقتداء في الصلاة على الیتی 
(الذي يُصلّي عليه الإمامٌ)؛ كائتا من كان, (كذا في «فتح القدير»”") و«الخانية»", 
[فرع: نوی الاقتداء بهذا الشیخ. فإذا هو شاب أو العکس] 
(وفي «الفتاوی العدَّة») للإمام الحُسَام الشهید: (لو قال: اقتديثُ بهذا الشاب 
فإذا هو شيحٌ: لم يصِحٌ) اقتداوّه. (ولو قال:) اقتدیت (بهذا الشيخ» فإذا هو شاب 
صح اقتداژه؛ (لأن الشابٌ يُدْعَى شیخا» أي: يُطلّق عليه هذا اللفظ مجارًا أو حقي 
عَرْفية» (لعلمه)» أي: الشابٌء فان الشيخ لغة: مَن بلغ في اشر خمسين سئة» فاطق 
على من هو دون ذلك لأنه حصّل من العلوم ما یحصّله من بلغ سِنَّ اشيخوخة 
(بخلاف عکسه)» فإن الشيخ لا يُطلّق عليه الشاب. 
وفیه: إن آراد أنه لا يُطلّق عله مجارًا فبا بل يُدُعى شابا بجايع ال 
کل إلا أن يقال: إن الکلام في الحقيقة العرّفيةء وهو لا يُطلّى عليه في ارف هلا 
اللفظ بخلاف الأوّل» (انتهى) کلام «العدة. 
ومثلّه في «الخانیة»» قال: «لو قال: اقتدیث بهذا الشاب مسج 


( «فتح القدير»؛ کتاب الصلاةء باب شروط الصلاة التي تتقدمها (۱/ 19۹). 
() «فتاوى قاضي خان» کتاب الصلا باب افتتاح الصلاة (۱/ .)۸٤‏ 
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0007 درج موز بخقاصدها ۱ 


5 لاتدداء» وعلی ال لا يصِحٌ. دقیل بالوجهیین»<» 
رقال: إن التسمية تلغو مع الرشارة عند اجتماعهماء 
ناء في المسألتین» وعدم النظر إلى كونه يُدْعَى 
رم الصحة في العكس؛ لأن الصفة لم تذكر هنا على 


» انتهي نه 
4 
ص 5 بو 
كما - وقضبت 4 


شيضًا :أو لاء لأنه 


أجيب أن 
۱ وجه التعريف, بل على وجه 
۱ رط فكأنه قال: اقتدیت بهذا الشيخ ان كان يُذْعَى شابًاء ولیس کذلك. فلا یه 
یبا آشار إليه بقوله: 
(والإشارةٌ ههنا لاتكفي) في التعيين الواجب؛ (لأنها)» أي: الإشارة (لم 
نکن إشارة إلى الإمام)ء أي: إلى الموصوف. (بل نما هو إشارةٌ إلى) الصفةه 
اى (شاب أو شيخ)» فلم تكن كمس ألةٍ مالو اقندی بهذا الامام الذي هو 
زب با بخلافه» فان الإشارة فيه إلى الموصوف؛ لأن الصف فيه کرت على 
رجو التعريف له وأما صفة الشباب والشیحُوخة لم ثذر لذلك» ولعل إلى هذا 
لفرق أشار بقوله: (فتأمّل). 
وفي «البزازیة» أنه «لا يجوز فيهماء وقيل: يجوز فيهما؛ لأن العبرة بالإشارة”" 
ب المُشار إليه» لا بالصفة»٩»‏ وعليه لا يتأنى الفرق المذكور. 


) انظر: «الفتاوی البزازیة»» كتاب الصلاة» الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء» نوع: صلى 
خلف إمام (4/ ۱ ۵). ولم أجده في «فتاوى قاضي خان». 

'| من قوله: (ومثله في «الخانية؛)» إلى قوله: (انتهى)» في (ع) فقط. 

') في النسخ: (لاإشارة)ء والمثبت من «البزازية). 

4( الفتاری البزازية»» كتاب الصلاة» ليل :الغاس كرفي الامامة والاقتداء نوع: صلى خلف 
إمام (6/ 01), 
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۹ الفن الأول النوع | 4 
3 ۴ دون 


[فرع: نوی الصلاة على الميّت الذگره فبان أنثى, أو العكسر] 
(و )يتفرع (على هذا) المذكور من أن الخطا في تين المت 7 اند 
الصلاةً على المیّت الذ کره فبان أنه انی أو عكسه: لم یصح). 
[فرع: عيّن المُصِلّي عد الموتّی. فبانَ أنهم أكثرٌ أو أقلٌ] 
(ولم از حکم ما إذا عيّن) المُصِلَّيء إمامًا أو مدي (عدة موی عشرر) ور 
عند الصلاة على الكل دُفعت وان كان الأأولى أن يُصِلَّي على کل واحدٍ استلاله 
(فبانَ أنهم آکثر» وينبغي أن لا يضر الخطأً) المذکور (إلا أذا بان آنهم أكثر)» نز 
حينئذ؛ (لأن فيهم من لم ينو الصلاةً عليه وهو الزائد) على العشرة» والزائد فير 
متعیّن» فينبغي أن عاد الصلاةٌ على الک لكن هذا إذا لم ین وأما إذا أشار ایهم 
بأن صلى بنِيّةِ هذه الموتی» وظنّ أنهم عشرةء أو بزية المَوتّى الحاضرين» فينبغي أن 
لایس الخطأ لوجود الاشارة والله أعلم. 
[مسألة: ليس عند الحنفية من يؤدي خلاف ما ينوي 
الا في الجمعة على قول محمد] 
(مسالة) مناسبةٌ لمباحث تعيين المَنْوِي: (ليس لنا)» معاشر الحنفية (مز 
يَنُوي) فيما يُشتّرط فيه التعيينُ (خلافٌ مايُودّي)» الظاهر في التعبير: لیس 
منامن يودي خلافَ ماينوي)» (إلا) مُصلّي الجمعة (على قول محمد 
الجُمُعة, فإنه إذا أدركَ الاماع) فيهاء ولم يدر ل آعدر الثانية» بأن نوی رُكوعها. 
فسواءٌ آدرگه بعد الرَفْع من الركوع» أو (في التشهدء رفي جود و 
جُمُعة ويُصلّيها ظُهرًا عنده)» ولا بد من نية الجمعة» حتى لونوی الغو 
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عدون 
ناذا لم يخرّج الوقث وهو في الجمعة. وأما رذ 
.وي عله كما في ليم 


مند محمد بناءً على أن الجماعة شرا لك في أكثرها؛ لأن للأكثر 
لكل لكن هذا خلاف مذهبه. فان الجماعة عنده شرطً للانعتاد لا شرط 
ری وقد انعقدت؛ نیصح ودوامها ليس بشرط كذا قیل» ومع هذا يكون مُحررًا 
واب الجماعة عنده؟ لأنه أدرك بعضّهاء » وإنما ْصلي الظهرٌ احتياطاء ولهذايقرأ في 
ركعة فاتحة الكتاب وشورت ويقعد في الثانية لا محالة احتياطًاء كذا في 
ليحبوبي! . وأما العيدء فیصلیها عیذا؛ لأنها ليس لها بِدَلٌّ. 


E 109‏ 
رح وهو فيها: لا یی 


ناد 


(جامع 


ولما كان هذا القول مرجوحا؛ زرم بناء الظهر على تحريمة الجمعة» مع 
ما مُختلفان»» كما في «الزيلعي» ۳ قال: (والعَذهبٍ المُختار أنه یلها أي: 
نهاه (جُمُعة)؛ لأنه أدركهاء ولذا ینویها جمعة اتفاقاء ومدرك الشيء تبني باقيه 
لب (فلا استثناع)» هذا على المذهب المُختار. 


وبفولنا: فيما يشرط فيه التعيين» فلا یرد ما قيل: «إن الحصر مَنقُوضٌ بمسائل - 
رنه ۱ ۱ 

لونوی بعد طّلوع الفجر تطوعا: كان عن سن الفجر. 

دا نوی الظهرٌ وشرع ثم أقيمت الجماعةٌ بعد تقب الركعة بسجدة: ها 
شاريفندي, 
ی و 


۲) نظر: ' "تبسن الحقائق»» كتاب الصلاةء باب صلاة الجمعة (۲۱۹/۱). 


۷ انظر: "تسين الحقاتق», کتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة (۱/ ۰۲۱۹ 
۳0( 
ليع الشفع نفلا. 
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ولو صام يوم الشكٌ نفلاء فظهّر أنه من رمضان: یقع عنه. !۰ 

ولو ندر صوع يوم بعينهء فصامه ونوى النفل: یقح عن النذر. 

ولو نوی الصوع عن كمَّارةٍ الظّهار أو القتل» ثم قدر على العيّق: فا . 

عضي 

الصوم النفل. 

ولو طاف بِيّة التطوّع في أيام النحر: وقع عن الفرض. 

وفي هذه كلّها نوی خلاف ما آدّی»'» أو”" يقال :إن في هذا كله ليس في ر؛ 
فرض عن فرض آخره کما هو مراذه(4» انتهی» (شيخ مشایخنا»*) ؛ تأمل. 

[مبحث: اشتراط النية في ما لیس بعبادة مقصودة» کالوسائل ونحوها] 

وقوله: (وأما إذا لم يكن المنوي من العبادات)ء بیان وتفصيل لش الثاني بر 
التردید الواقع في صدر المبحث الثالث» وهو أن المَنويٌ اما أن یکون من العباداتار 
لاء أي: ون لم یک المنوي من العبادات بل (إنما هو) أي: المنوي» (من الوسائل 
كالوؤضوء؛ وال التبم اي في ینت نة» فمكفيه فيكفيه”” النيةٌ المَسئُونة فيهما 

ا 

(قالوا في الوضوء: لا ینوی أي: الوضوء؛ لأنه ليس بعبادة مَقصودة بل ينوي 

رفع الحدّث أو ما لا يصح إلا بالطهارة. 


.)۱۳۱-۱۳۰/۱( «غمز العیون»‎ )١( 

() تابع لقوله: (وبقولنا). 

(۳) أي: المصنف ابن نجیم. ومراه محصورٌ فيما ذکره كما في «کشف الخطائرا. 
( «کشف الخطاثر» (ل/ 1/۱۷۹). 

(٥)‏ كذا في (ح). وفي بقية النسخ: (فكيفية). 
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با 
(و)من ثمّة (اعترض على الشارح «لريلعي» على «الکنزه في قول« » أى: فى 
و 20 ۰ ۲ ١‏ يك 
بن شين الوضوه («ونيته»”"), وهذا الاعتراض إنما نی (بناء على عَوْدٍ الف 
k7‏ ید ۱ 4 5 ۱ ۰ 007 9086 8 م 2 
نی دوزیته (إلى الوضوء) لمذكور قبلّه صریخا" وأما إذا جل إلى المُتوضئ 


3 5 3 ۵« 9 0 5 2 52 
المفهوم من الوضوء والمعنى: ونية المُتوضّئ به الصلاةً» فلا يَتأنّى. 


06 


وکنا اعترشواعلی) أحمة بن محمد بن أحمد بن جض الما المش هو 
إبي الخُسين بن أبي بكرء الفقیه الب داد المعروف ب(القّدُورِيٌ)؛ صاحب 
اتر المُبارَك المشهور انتهت إليه رئاسة الوراق» وكان حسَنَ العبارة» جريء 
الان مُداومًا لیلاوة القرآن. أخذ الفقة عن أبي عبد الله محمد بن يحي الجرجاني؛ 
وهو أخذ عن الجصاص آبي بكر الرازي» عن أبي الحسن الكرْخيء عن أبي سعيد 
البردعي؛ عن أبي علي الدَّقَاقَ» عن أبي سهل موسى بن نصر الرازي» عن محمد بن 
الحسن. ر القدوري يومَ الأحد الخامس عشر من رجب» سن أربعمائةٍ وثمانٍ 
رعشرین؛ ودفن في داره» وقیل: ثقل إلى شارع المنصورة» وذفن بجنب أبي بكر 
الخوارزمي الفقیه الحنفي. 

(في قوله) في (مختصره): (ينوي)؛ أي: بالوضوء»› (الطهارة) * فانه مُخالف 
للذ : 


)١(‏ أي: قول صاحب «الكنز». 
() «کنز الدقائتق»» كتاب الطهارة (ص ۰)۱۳۹ 
1 كذا قاله الزیلعی فى «التبیین» (۱/ ۵). 


9) نا «المختص ) (ص ۱۱): هویستحب للمتوضی أن ينوي الطهارة'. 


ل القدورى ذ 
وري في 5 9 ۳ 
فان الطهارة هي رفع الحدث» فتأمل في 


۳ في هامش (خ): (قوله: فإنه مخالف للمذهب» لا وجه له؛ 
0 ق باه اه). 
اجه الاعتراض» فإنه فى غاية الضعف» اه وسیشیر إليه الشارح قرب 1 
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ا الفنْ الأؤل. النوع الأول من القولى ‏ , 


کک م۰۳ ونر 


حلا وان فیح القدير»: «إذا قصّد الوضوء أو رَفْعَ الحدّت أل تیاس و 
بل إلا به: كان منیا( انتهى» فلا فرق حینئد. 
وفي «المتح »» بعد أن نقل عن «الكافي» أن النية المُعتبرة هي نيةالمتوشی رز 
الحدّث أو إقامة الصلاة قال: «فعلی هذاء لو نوی الوضوء: فإنه يكون مُحصّلا لي 
لأن الوضوء ورفع الحدث سوا؛ لأن حقيقة الوضوء رفع الحدّث». انتهی. وفيه: 
أنَّرَهُمَ الحدّث أثرٌ الوضوء وحقیقته: سل الاعضاء المخصوصة والعشخ. 
(والمَذهبٌ أن ينو ي به)» أي: الوضوءء (ما) أي: استباحة فعل» (لايصِعٌ إل 
بالطهارة من العباداتٍ المقصودة» ولو نفلاء (أو) ينوي به (رَفْعَ الحدّث). 
والفرق بين نية الطهارة والوضوءء وبين نة رفع الحدث: حَفِيٌ» فلا وجب 
الاعتراض على الطهارة دون رفع الحدث. ۱ 
(وعند البعض: ني الطهارة تكني) في الثية المّسنونة؛ لأن الطهارة شُرعت 
للصلاة وشرطت لاله فکانت نیا نية إباحة الصلاة» فعلی قول البعض المُقابل 
لقوله: «والمذهب... إلخ». لا اعتراض على القدوري. 
٠‏ ولم یذکز كيفية الية المسنونة في الغشل قال الحدّادي: «والسّنّة أن يبدأ بالنية 
قله ويقولٌ بلسانه: نوی العْسْلٌ لرفع الجَنابة۳. 
[ماذا ينوي في التيمّم؟] 
(وأما التيمُم» فقالوا): تُشترط النية لصحته» وكيفيتها (أنهيَنُوي به عبادةًمقصودة 
لا تح إلا بالطهارة؛ مثلّ سجدز الثّلاوة)؛ ولا يقال: سجدةٌ التلاوة ليست بعباد 
۱ 


)۱( افتح القدير»» کتاب الطهارات (۱/ ۲ 
)۳( «الجوهرة النيرة» كتاب الطهارةء سنن الطهارة .)٠١ /١(‏ 
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۰:۷ 
نها ولذا لو تاه في وقت مکروو يجوز آداؤها في وقتٍ مكروه؛ لأنهاء 
۱ چن اد مقصودة عند الاو بل لاشتمالها معتى على وا : لا ينافي 
م رنصودةه بمعنى أنها شرعت ابتداء للتقرّب | إلى الله تعالی» وهذا المراد 


25 


55 7 (صلاة الظهر مثلا). 
00 لو تیم لخو ل المسجد. أو الأذان, أو الإقامة: ابو به الصلاة؛ لأنها). 
وز الأعمال» (ليست بعبادةٍ ة مقصودة. وإنما هي أتباعٌ) وو ساق (إلى غيرها). 
نی اليم لقراءة القرآن روايتان» فعند العائّة: لا يجوز) ادا الصلاة به 
9- ا و«التبیین»۳. وقیل: یجوز» كما في «المحیط». 
(ىا في «الخانية»). ونصٌ عبارتها: «الصلاءٌ بالتيمُم لكل من قراءة القرآن» أو 
زبارةالقبو رأولدّفن المیّت. أو للاذان أو للاقام أو لخول المسجد أو للخروج 
لس المصحف» اختلفوا في جوازهاء وعند العامّة: لايجوز»”” انتهى. 
قد عات ما في نقله عنها من الخلل؛ لأن الخلافٌ في کل منهاء لا في قراءة 
أرآن. ومثل ما في «الخانية) في «الخلاصة)' و«البزازية)*. قال في «البحرا: 
لحق لتفصیل 0( وهو الذي أشار إليه بقو له: 


() انظر: «الجوهرة الثیرة»» کتاب الطهارةء باب التیمم» قوله: «والنية فرض في التیمم» (۱/ ۰0۳۳ 
0( نال في «التبيين؟ (۱/ ۳۹): «وفي «الغایة»: : الصحيح أنه لا يجوز». 
أ اى فاضي حان»» كتاب الطهارته باب التيمم» فصل في صورة التيمم (۱/ ٩۳‏ 
) ار * اخلاصة الفتاوی»» كتاب الطهارات» الفصل الخامس في التيمم» آخر جنس في 

۳ 


14 (۰)۱۷-۰۱۱/۵ 
۳ "نف ' الفتاوی البزازية»» كتاب الطهارة» الفصل الخامس في التيمم 


.)١ 
٩۸/۱( أ ارات كناب الطهارة؛ باب التیمم» سنن سنن التيمم‎ 
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۱7۳1 _ الفنُ الأؤل النوع 4 الأول من "لول موز ۳ 
لكي 


(وهو)» أي: جواژْ الصلاة بالتيمّم لقراءة القرآن مطلقا؛ ۰ (محمول 
كان المُتيمّمُ مُحدثاء آما (ذا كان جُنْبًا فتيمّم لها) أي: للقراءق (جارٌ لى . , 
أي: بذلك التیمّم» (كما في «البدائع»() و«غاية البيان». 38 
۱ ولم فصل فى وول المسجد بين أن يكون نما أو میاه مع أن ار ر 
تبع للصلاة. 
(وقد آوضختاه» أي: وجه الحمل المذکور» (في «شرح الکنز»). قال ز, 
والأولی أن يقال: الشرط کون المَنْوِيٌ عبادة مقصودة أو جَرْئهاء وهو لا یل إل 
بالطهارة فالقراءةٌ :2 من العبادة المقصودة» إلا أنه إن كان جنبا: وُجد الشرو 
الأخير» وهو عدم جل الفعل إلا بالطهارة» فكمّل الشرط فجازت الصلاةٌ به وان 
كان مُحدا: : عم الشرط الاخی فلم تجز الصلاة به»() انتهی. 
والحلبي في اشر المُنية» مر الفرق بينهماء حيث قال: «والحاصل أن الصلاة 
لا تجوز إلا تیم" "نوی لها أو لقربة مقصودة یل فیها معنی العبادة» ولا تو0 
إلا بالطهارة. فخرج” التيمّم لمسٌ المْصحَف» آو حول المسچد » أو الخروج من 
أو زيارة القبور» أو الأذان. أو الإقامة؛ لأنها قرب غير مقصودة [وخرج بقولنا: یعقل 
فيها معنى العبادق تيم الجُنْبٍ ونحوه لقراءة القرآنء فإنها قربةٌ مقصودة؛ لكن]”" 


(۱) انظر: : «بدائع الصنائع»؛ كتاب الطهارته فصل ذ في التيمم» فصل في شرائط ركن التيمم (۱/ ۵۲ 
)۲( «البحر الراتق»» كتاب الطهارة: باب التيمم» » سئن التيمم (۱/ ۱۵۸). 

(۳( في النسخ: : (بالتیمم)» والمثبت من «غنية المتملي» وهو آولی. 

)0( أي: تلك القربة المقصودة. 

() أي: بقيد القربة المقصودة. 

(U‏ مأ بين المعقوفتين مستدرك من «غنية المتملى». 


Scanned with CamScanner 


رها 5۵« 


همقل فيها معنی العبادة. ٠‏ وخرح) 
للإسلام؟ لصختها بدون الطها 
05 الصلاةٌ بها انتهى. 

«ولو تيمم لسجدة الشکر: لا ْصلّي به» وعند محمد: يُصِلَّى؛ لأنها 
كذا فى «البحر)”". 
«ولو تيمّم للسلام أو لرده: ا بداء «خانیة»٩),‏ 
[المبحث الرابع: في صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء] 
(المبحث الرايع) من مباحث النية (في) بیان ما يلزم التعرّضُ له وما لا يلزم من 
(صفة المَنوي» من الفريضة والنافلت والأداء والقضاء): 
[يشترط نية الصلاة والفرض والتعبین في الصلاة] 

(أما الصلاة) من بين العبادة المَنْوية (فقال في «البناية»: إنه ينوي الفريضةً في) 
الصلاة (الفرضء فقال مَعيًا إلى «المجتبى»: لا بد من نية الصلاة)؛ لتمتازٌ عن سائر 
العبادات» (ومن نية الفرض)؛ لتمتازٌ عن النفل؛ فلو لم عم الفريضة: إلا أنه يُصِلّيها 
في وقتها: لا تجورٌ صلاته» وعليه قضاؤٌّهاء (ومن نية التعيين)؛ مثل الظّهر والعصر؛ 

7 ور 0 5 

متا عن الفروض الأتحرء (حتى لو نؤى الفرض: بُجرثه 6۳ انتهى كلام بای 


ِيمّم المحرن لقراءة القرآن, وتيمّم الکافر 
ره خلاقًا لبي يوسف في التيسّم للإسلام» انح 


و 
فربه عنده)» 


)١(‏ أي: بقوله: لا نصح إلا بالطهارة. 

( «غنية المتملي»» فصل في التيمم (ص ۷۳). 

۴ لبحر الراتق»» كتاب الطهارةء باب التیمم» سنن التيمم (1/ /19). 

() افناری قاضي خحان», كتاب الطهارة» باب التیمم» فصل فيما يجوز به التيمم (۱/ ۶ 
0 انظر: «المجتبی»» کتاب الصلاة» فصل في النية (۱/ ۰6۱۷۳ 

9 في «البناية»: «لا تجزثه». 

)۷( البناية»» كتاب الصلاة باب شرو ط الصلاة النية (۲/ ۰6۱۱ 
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. الفن الأول النوع الأول و‎ ١ 


هکذا" فى 3 ۶ ولعل كلمة Cy»‏ ساقطة من القلي» اف :لا جز 
لأنه اصرح به وأيشا لایصخ تفریع هذا على ما قبله. الذي في «المعراي, 

عن (المجتبّى»: : «لا یجزثه»۳۲. 

ول عن #المیسزط؟ لیخ الإا والس : لو نوی بلفظ الفرض: 7 
يجزئه؛ لان الفرانش مُتنوّعةٌ ولو نوی الظّهِرَ بدون ذكر اليوم أو الوقت: : لا جز 
لأنه ربّما كان عليه صلا ظهر فائتة» فلا يتعيّن. 

لكنّ المنقول عن «فتاوى العتابي» أن الأصح أنه إذا نوی الظهر: يُجزيّه. 

فقد علمت ما في کلامه*) من الخلّل. 


() إشارة إلى قول المصنف: (حتى لو نوی الفرض يجزئه). 

(۲) أي: نسخ «الاشباه». اراح جاه يه رن عه ادا ورلا لج ثابتة في متن اغمز 
العيون» (۱/ ۱۳۲). 

(۳) عبارة «المجتبی» (۱۷۳/۱): ثم لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعیین» فإذا نوی الظهر أو 
العصر: جمع هذه الوجوه»» وليس فيه قوله: (حتى لو نوی الفرح... إلخ). ۱ 

(6) أي: المصنف ابن نجیم. ۱ 

() في هامش (ع): (قال شیخنا: «وما تقل عن 'العتّابي» من الأصَحُية ید بما إذا كانت الظهر وقتية 
أو فائئة» وليس عليه ظهر أخرى فائتة» وإلا لم يجزء حتى لو كان عليه ظهران فائتتان فأدى أحدهما 
بنية صلاة الظهر ولم يعين» لم يجز باتفاق؛ لأن لم مزاحما من نوعه» بخلاف ما إذا كانت الظهر 
أداء حيث يثبت الجواز مطلقاء وان كان عليه ظهر فائئة؛ لعدم المزاحم في النوع» وهذا ما ذكره من 
المزاحمة في النوع مبني على التفرقة بين الأداء والقضاء بالنسبة لاشتراط التعيين: اي: إن إلتعيين 
شرط في القضاء لا الأداء. وهذا الذي ذكره الحلبي في «شر ح المنية)ء والذي رجحه ابن أمير الحاج 
اشتراط التعيين في الأداء والقضاء عند المزاحم مطلقا غير مقيد بالنوع» فعليه لو كانت عليه هر 
اه ونوى الظهر عن الوقتية بدون ذكر اليوم أو الوقت لا يصحء وما نقلناه قبيل نقل العتابي مذ 
قولنا: ولو نوی الظهر بدون ظهر اليوم أو الوقت لا یجزته؛ لاه ریما كان... الخ بفيد أن مجرد * 
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۹ ل 
[الصلوات الواجبة کالفرانض في زوم التعيين] 

رالات (الواجبات كالفرائض) في زوم التعيين؛ فإذا نوی لور فقد ع 
إلا حاجة ا ذكر الواجب» فلا اعتراض بما تقدّه”", (كما في «التانارخانیة»0). 

۱ . [تصِحٌ النافلة والرّاتبة بمُطلق النية وبي باين] 

۳ الصلاةٌ النافلة والسّنة الاتبة» فقدّمنا نها نصح بمُطلق النية)» وتقدّم 
ون في اه (و)أنها (تصح أيضا بن بين) بالإضافة» لا بالوصفيةء أي: بعد 
ئها وه و منم مسا تم ریکاز ادات مه ی فش ۴۵ 
اجر به التهجد. 

[فرع: لم يعرف الفرائض الکَنس, إلا أنه بُصلیها في آوقانها] 

(وتفرّع على اشتراط نية الفرضية) في الفرائض (أنه لو لم یعرف) الناوي 

(الفرائضٌ الكمْسء إلا أنه بُصلیها في أوقاتها: لا تجوز)؛ لعدم نية الفرضية. 
[فرع: يعتقد أن في الصلاة فرضًا ونفلاء ولا یمیزه ولم ينو الفرض فبها] 

(وكذا) لا تجو ر الفرائض (لو اعتقد أن منها)ء أي: الصلاةء (فر صا ونفلاء و) 

لكن (لا يُمبّ) الفرض من النفل» (ولم یو الفرضٌ فيها)ء أي: في كل واحدة من 


j‏ : : الحا أن اشتراط 
الاحتمال كان في عدم الجوازء وهذا التقل هو الذي رجحه ابن مر الحاج والحاصل 


التعیین متفق عليه في التضای مختلف فيه في الأداء» انتهی). 


.۰ .۱۰ كالف ائض من 
يه إل اجب؛ للاختلاف في وجوبه» فليست الوم لفرائض 


)١(‏ في هامش (ع): (من أنه ينوي الوتر 


كل وجه انتهى). 


وآدابها (۲/ ۰ ۹61 
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الفن الاول: النوع الأول ى. 
ا عن الوا دا 
ونان نوی الفرض في الڪل) في ده 
ظا الكل فرضًا)» ونوی الفرض في الکل. ۱ 
وفي هذه الصورة والتي قبلهاء لو اقتدی به غیزه» إن كان في صلدو بو و 
قبلهاء كالمغرب: ست صلاة لفقي ای وان کان في صلا تا 
كالفجر والظذّهر: له تصح اة المقتدي» الأولى” 4 في (شرح المْنیة»۱) وال ۶ 
في «الخلاصة»”". ووجهه: : لزوم اقتداء المُفئرض بالمتنفل؛ لأنه حيث صلّی ال 
ونوى فيها الفرض: سقّط فرضه» وكان مُتَنفّلا في الصلاة التي اقتدّوا به فيها. 
(ولو لم يَظّنَّ دلك)» أي: لكل فرشا بانط بح فرشا والبع نفلا رم 
ينو الفرض. فذلك لا يجوز» وان نوى: : يجوزء أو بان ظنّ أن الكل نفل" ولم بر 
في الكل الفرض. فغيرٌ جائز. 
(فكل صلاة صلامامعالامام جاز إن نوی صلاة الإمام؛ كذا في «فتح القدیر:) 
[آقسام المصلین باعتبار ر معرفیهم فرائض الصلاة وسدتها] 
٠‏ (وفي «القنیة»: : المُصلُون یتة) آقسام: 
(الاوّل: من علم الفرض منها) آي: الصلاةء (والسْتن» وعلم معنی الفرض 


ا 
الصورة: رحاز في الكل وكذ١)‏ جار الكل رر 


( لعله يريد: المسألة الاولی. 
۳( انظر: «غنية المتملي» الشرط السادس: النية (ص ۲۵۳). وما ذكره في هذا اش والذي قبله 
مذکور فیها 
۳( انظر: «خلاصة الفتاوی». كتاب الصلاةء آخر الفصل تام آي ابن وما ذكره في ها 
4 والذي یی ر فیها. ۱ ۱ 
(۵) ۱ 
ره يد ة التي تتقدمها (۲۱۸/۱). 
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يد و ۱ 


امع 
3 بي يو ل راخ 
ا ف 27 که اواج بفمله والعقاب پر وعلم معنى 4 
بها نج أ ۳ بفعلهاء ولا عاقب بتركهاء فنوى الظهرٌ والفجر) مثلا: أجرّان, 
هم دک پوت ۰ ۲ 
ورین نيه الظهر عن نية الفرض)ء وکذا نية الفجر. 
ل ۱ 
رالذي فهم من هذاء ومما تقدم من جواز صلاة من لا يعلّم الفرض إذا صلّی 
ام ونوی صلاةً الإمام: أن ية لفرض تصريحًا وتفصيلا إنما تلرّم فيما لا 
بيك فمتى ما حصّل التعیینْ بدونها تجوز الصلاةٌ بلا حاجة إليها. 
(والثاني: من يعلم دلك» وينوي الفرض فرضاء ولكن ما“ يعلّم ما فيه من 
نرانض)» ركنا أو شرطا أو واجّاه (و)لا يعلّم ما فيه من (السّئّن: يُجزئه). 
(والثالث: ينوي الفرض» ولا يعلّم معناه: لا يجزئه)؛ لأنه لم ْو الفرض لعدم 
عليه بمعناه الشرعيٌ» ونية الفرض شرط لصكة أدائه. 
- ۳ و ز ز 
(والرابع: علم أن فیما يُصليه الناس فرائض وئوافل فيصلي كما يُصلي الناس» 
2 5 و ار اب ی ”اذ 3 ا" 
رلا یم الفرانض من النوافل)» ولم ينو الفرض في شيء: (لا يُجِرِئُه؛ لأن تعيينَ 
الّه) للفرض (شرط) لأدائه» وهذا يُوْيّد ما ذكرنا من عدم لزوم نية الفرض بعد 
3 ۳۷ 
لتعيين» (وقیل: بُجزئه ما صلی في الجماعة إن نوی صلاة الامام) ۳. 


(۱) اما) نافية. 

0 في هامش (ع): (أي: یجزثه» وستّط عنه فرش ما صِلّى: اي: کل صلاةٍ صلاها في الجماعة مع 
امام إن نوى صلاة الإمام. قال في «الخانية»: إن نوی الاقنداء ولم يعين الصلاة: لا يجوذ. ولو 
لك صلاة اماب ولم يعلم أي صلاة هي: أجزأه أيتها كانت؛ لاه نوی الدخخول في صلاته مقتدياه. 
نوی الاقتداء به» ولم ينو صلاته» ولكن نو ى الاقتداء» أو نوی صلاة الإمام: لا يصح؛ لاختلاف 


۱ د 1 ت الامام مقتديا 
لفرفین. ولو لم ينو الاقتداء ونوى صلاة الإماء: لا يصح الاقتداء» إلا إن نوی صلا f‏ 


7 قال بعضهم: لا يكون : 
“ أدبنوي الشروع في صلاة الإمام؛ لاله صار كأنه فرض الإمام مقتديا به. ولك ۲۹۹۰ 


Scanned with CamScanner 


۱ الفن الأؤل. النوع یزیر اهزور 
اعر 


5207 أن الكل فرض» جارّت صلائّه)؛ لأن النفل يرأ 
كا بي 


. (والخامس: 


الفر ض ٠‏ 
(والسادس: یمتم أن لله على عباده صَلوَاتٍ مفروضه ولک ار اي 


لأوقاتها: لم تجزه انتهى). آي: الا إذا صلّی مع‌الرمام» کل 
كما تقدم. 
[ لا ده يشرط لصوم رمضان نيةٌ الفرضية] 

(وأما) النية (في الصوم؛ فقد علمت أنه), آي: : رمضان» (بصح بنية مباینة) ی 
ما اه حيث صرح أنه يصح بي النفل وواجب آخره (وبمُطلّق النية)» اي 
مطل الصوم (فلا یش بشتّرط لصوم رمضانٌ نيه الفرضية). نعم؟ لا بد منها في القضاء 
لکن أعمٌ من أن تکون صريحًا أو ضِمْناء کقضاء یوم من رمضان سن كذاء (حى 
قالوا: لو نوی ليل اش صو یر شا تفلا ار وچ آخر:(ث هر بعد الس 
أنه ول رمضان: أجزأه) عن صوم رمضان. ش 

۱ اتش ترط ني الفرضية زا ولو كانت شم 

(وأما ال کات فيشترط لها نية الفرضية ية؛ لأن الصدقة متنرّعةٌ) إلى فرض آونل 
فلا بد من التعين بي الفرضية: لكن نية الزكاة يني عن نها 

ولم أر حكم نية الزكاة المُعجّلة)؛ أي: : المُؤدّاة قبل وجوب الأداء بعد ما 
آصل الوجوب» (وظاهر كلايهم أنه لا بد من نية الفرض) فیا ولا یر أن کرک 
ا ج 


= شارعامعه 
ر ان اشرو معه في صله نانوی فد میهف 
1 ِ نان تقل الإمام یکی فكبر بعده يجوز زیکین مقتدیا» والأحسن أن بقول؛ : وی 
صلي مع الامام انتهى). ۱ 
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1 مور سس سس یتسین 


Sl 


نر 


۶ ۳ : 

.يني الفرضية؟ إذ معنى التعجيل الاداء قبل الوجوب؛ (لان نمي , بعد أصل 
۷ . , . الف اضی؛ (لأن مسیه), أم ۱۰ ین 

.م اي الافتراض؛ (لان سیّه)» أي: أصل الوجوب» (النصابٌ الا , 


ال ۰ 0 وجد) ذلك | 3 0۳9۳ 
5 ياء (وقد وجد) ذلك السبب» وأما التعجيل 


. 3 ثبل وجود النصاب, فإنه 
يوز اصلاه (بخلاف الخول. فانه شرط لوجوب الأ 7 


اء)» 
۱ ۰ لا لاصل الوجوب, 


ولیک الأداه. 
ربنم (بخلاف تعجیل الصلاة على وقیها» فانه غيرٌ جائز؛ (لکون وقتها سب 
ارجوب؛ وشرطا لصِحّة الاداء)؛ كما تقرر في الاصول. وأما تعجیل العصر في 
زان فلضرورة دعت إليه» كما سيجيء عن المُصِئف. 

[هل يُشترط لحجة الإسلام نية الفرضية؟] 
(وأماالحجٌ فقدّمنا) في بح تعیین المَنُوي (أنه يصح بمُطلّق النية)؛ فلا 
نام إلى نبة الفرضية من ظاهر هذه ال (لكنّ الفقهاء علَلُوه)» أي: كوه 
سِحبمُطلَقهاء (بما يقتضي أنه نوی في نفس الامر) أي: في الواقع» حيث 
[الوا) نى تعليل كفاية مُطلّق النية فيه: (إنه)ء أي: الحا (لايتحمّل المَشاق 

اكبرة إلا لأجل الفرض). 

بل عليه: إن أراد بهذا التعليل أنّهم علّلوه بما يقتضي لزوع تعينٍ الفرض 
لب بان يريد بطل الحجٌ فريضة الحج» فلا ُسلّم أن التعليل المذكورٌ يقتضي 

۱ ۱ 2 ۱ 2 و 1۱ ی ن فى له الأ إلا 
لك ران أراد أنهم علّلوه بما يقتضي أن نة مُطلّق الحج لا تكون في تس 3 
he‏ ۳( وھ N‏ المذهت والاستدراك 
فرض» بمعنى آنها تنصرف إليه فالاقتضاء مسلم؛ لأنه : 

ابي لأن کته بطق النية لا یکون إلا بهذا الطريق: ۱ 

م ۰ ۳ 3 - نه 
فار ؟ و ج + برثريام أنه لو كان في الوافع 
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۳ 
ع 
اڪ 


لم ين الفرض: لم یجزه لان صَرْقه)» أي: الَنوي المُطلق. ٠‏ إلى الفرض) زر 
(حملاله» أي: المنوي المُطلق» (عليه)» أي: الفرض» عملا بالظاهر) أي 
أن تَحمُّلَ المَشاق لا يكون إلا للفرض. 

وتیل عليه: إن أراد أنه إن لم یناث بالفرضص لم زه عن فيدر ر 
فاستنباط فاسدٌ؛ ذ لا دلالةً لتعلیلهم على هذا المعنىء » لا منطوقا ولا مرا و 
ا أ ل كل الاق لل بحت نعم الأ رض لما رد 

ينوي بمُطلق الح النفل: فالاستنباط مُسلّم» وليس محل زا بل لام یا 
قال: : نويث الح وأراد به ما بُطلق عليه اسمٌ الحجٌ من غير تعيين زونه من رن 
أو نفل» هل یم عن فريضة الحجٌ أو لا يقع؟ فقالوا: : يقع؛ م لأنه لا تحتل المشانٌ ١‏ 
للفرضء ولأن المُطلّق یتصرف إلى الكامل» وأما إذا نوی التفل فتفل, أو الفرش 
ففرض» فلا زاع فيه عندنا. 

ولا یقال: إن مر که تطبيق الحكم على د ليله مع قطع النظر عن مُوافقته المذهبٌ؛ 
لأنا نقول: علمت أنه لا يدل عليه منطوًا ولا مفهومًاء فتأمّل. 


___ لور لول من 


(وهو) أي: ما استنبطه ان الهمام (حِسَنٌ جدّاء لاب فيه من نبغ الفرض) 
بحسب الواقع؛ (لأنه لو نوی النفلّ فيه» وعليه حه الإسلام: كان نفلا يعي 
أ فکان كالصلاة في صِحَةِ غيرها في وقتهاه فاحتاج إلى التعيين ليّمتازٌ عن اللفل؛ 
لكن کوئه كذلك بالنظر إلى کون وقته یشب الظَّرْفَء وأما بالنظر إلى کنو 
المعیاز فیجوز أن يُستغتي عن التعيين» فيصم الفرش مالم بوجد رش 
عنه بتعيين غيره» كما تقدم. 


1 ۰ و و ۳ 5 نما لد 
قبل علیه: إن مقتضی ما ذکره الَصّت أن لا يق عن حجّة الإسلام " 
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ی٤‏ انوا 
1 ۳ وه و ام 2 {0V‏ 


١‏ بالبرء» فبرئ اا 

ال لت ماه 
.وى يض علق حجه پال ی 

فالوا: «مريض علق حجه بالبزء؛ وح جاز عن حجَّة الاسلام:(, فا 
تال الحمّوي: (ورّدٌ بأن المريض أطليّ 


جِيّة)) حيث 


مل. 

في نية الحج» ؛ فصرف إلى حب الإسلام: 
شبهة في أن مقتضى ما ذكره المُصيّى أن ر 
نع الحج في مسألة «المنبة؟ و السّراجيّة؛ عن حجة الإسلام. وأما مواقت ما یه 
لا ص خوا به فلا دخل له هنا؛ إذ إذ لم يدع القائل مُحالفةٌ ما فيهما لما صرَّحُوا به حنى 
عليه بما ذكر»”"» انتهى 


ِ» و 5 
رن موافی لما صرحُوا به. وفیه: أنه لا" 


وإذا وفعت عن حجّة الإسلام في مسألة المريض: يلرّمه الوفاء بما نذّره بعد 


نتأمّل. 


(۱) انظر: «الفتاوی السراجية»؛ كتاب الحج؛ باب وجوب الحج (ص .)١5‏ 

(۲) انظر: «غمز العيون» (۱۳۵/۱). 

(') في هامش (ع): (قال شيخ مشايخنا: إن معنى ما قاله في «المنية» من تعليق الحج بالبرء» بأن قال: إن 
برئت أحج» فبرأ وحج» يقع عن حجة الإسلام؛ لأنه أطلق في نية حجهء فجاز عن حجة الإسلام؛ فلا 
ردهلا فل تالف ومبسألة الاستتياط أنه نوی جنع العفل وصرف به عن لاله اس 
عن نية الحج؛ ؛ فلا بد من نية الفرض؛ لأن حجة الإسلام فرض؛ وهي عبادة مقصودة فلا بد فيها من 
نية الفرضية» ولا مصادمة لكلامهم في قوله: : ولا بد من نية الفرض؛ لأن مراده: لا بد من نية الفرض 
مان نوی ال تصدا ول بط نين ومعلوم أن فيد التفلية اف إطلاق نيه كما ل خا 
نظر في كلام المصنف. تن قلنا في الاستباط المذكور أن الكلام عن الإطلاق في ا 17 

الفرض معتبرة في فرض الحج» وقد اكتفي عنا بالإطلاف لي ٠‏ 

للعلة المذكورة, فاستنباط أنه لا بد فيه» أي: الإطلاق» من نية اله 


OE 


نبه؛ كان ذلك استنباطا صحيحاء انتهی). 
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الخن الأول ال 
۱ لل الفوع الأول من قور ,ره 


[لا بد من نبة الفرض في الکفٌارات] 
(ولا بد من نية الفرض في الكقّارات)؛ أي: كقَارة اليمين؛ والقتلء و 
وجراء الصّيدء والحَلق» والمُتعة» والصوم» (ولذا قالوا: ان صوم الكقارة وت 
رمضان بحتاج إلى تبييت)-هاء أي: جعلها (من الليل) أو مُمَارَنة لطلوع الفجر؛ (لار 
الوقت)ء أي: وقت صوم الکفارات» (صالح لصّوم النفل)ء فلم يكن مُتعين 
الوقت» فاحتاج إلى التعيين بالفرضية ليمتارٌ عن النفل» لكن لو نوی صومٌ 8 7 
كذا: كان مُغْنْيًا عن نية الفرضية. 
[الوضوء والمُسل لا يُشتّرط النية لصِحّتهما] 
(وأما الوضوء) بغير تب مر وسّؤْرٍ الجمار (والفسل فلا دَخل لهما ني هذا 
المبحث؛ لعدم اشتراط النية فيهما)» حتى يلزمَ التعرض لفرضِيّتهما في النية» لكن 
زوم التعدّض لصفة اموي كما يجوز أن یکو للخّروج عن عُهْدة الفرض وخ 
الصلاة: يجوز أن يكون للخروج عن عَهُدة ال وزيادة الثواب» فالتعلیل المذكورٌ 
ليس بتام. 
[التيمُم لا بش يُشتّرط له نيةٌ الفرضیة» ويكفي نية رفع الحدّث] 
(وأما اتمم فلا يُسترط له نية الفرضية؛ أنه من الوسائلء ولآ 
رفع الحدث)» مع أنه لا تمرض فيها للفرضية» (كافية) في صحة التبم فلا 
حاجة فيه إلى تعيين الفرضية. وأنت تعلّم أن نيةٌ رفع الحدّث فيما نقلم إنا 
هو في الوضوء؛ لا في تشم إلا أن يقال: مراف تقديقه في الوسائل مطلنا 
تیمها أو وُضوءًا. 
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سس وی 7 
[الشروط إنما يُرَاعَى خصولهاه لا تحصیلها] ۱ 

55 مذا) القياس (الشروطٌ كلّها), لا يشترط لها نه الفرضية؛ لقولهم: 

رب نارای خصولها لا تحصيله0» وان لاتكون لاجل التحصيل» وهذا. 


نی عة لعي كونها من الوسائل» كما تقدّمء لکن لو جر على عُمومه: آفاد 
ب أصلي النية في امه وهو حلاف الواقع 
[الخُطبة لا يُشترط لها نيةٌ الفرضية] 
0 كذا الخُطبة لا يشترط لها ني الفرضية» وان شرّطْنا لها» فيما نقدّم (النيةً) 
أى: أصل النية» ؛ ؛ (لأنه لا یل بها حتى يشرط لها نيةٌالفرضية متا عن النفل؛ 
زا المعھوڈ فیھا وان جاز الب لکن بعد كونه بي الخطة لايل به . وأما 
مية اليد فهي وان كانت سُنْةَ فهي مُمتازةٌ بوقتهاء فلا حاجة | إلى التمييز عنها أيضا. 
[صلاةٌ الجنازة لا يُشبّرط لها نية الفرضية] 
(وينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك)» أ ي: : لا يشترط لها نية الفرضية. 
واعترض عليه بأن المصرّح به في المتون يس 
نی النزنوي) يقول: «أصلّي لله صلاة الجنازة آربع تكبيرات"!"» انتهى» فهذا نص 
على عدم اشتراط الفرضية تأمّل. ۱ 
(لأنها لاتكون إلا فرضّاء كما صرَّحُوا به ولذا لا تُعادُ نفلا)» فلا حاجة إلى 
الفرضية. وأطلّق المصتّف الإعادةً نفلاء فشول ما لو أعادّه الوَلِيٌّ؛ لمأ في «غاية 
2 ان حكم الصلاة التي لت على الميْتِ بغير إِذْنٍ لول موقوف إن أعادّه 
امب لي 
#۲ (الخطب). 
" ال الفزنوي» (ص 171). 
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5 1 الفن الأول لنو 
FEC Terr‏ 
الولي: تین أن الفرض ما صُلَّي» وان لم يعد: لفرض سس بالأولى» اهر 


في «فتح القدير 
الولي: : كان له أن پعیذها نفلا إن شاء 


[حکم نبة الصبي في نية الفرضيّة] 
(ولم ار حكمّ نب الصبيّ في نية الفرضية» وينبغي أن لا يُشترط نی الفرزیور 
لکونها» أي: الصلات (غير ل یی ل 4 
«صلاةٌ الصبیْ نفل» اق بای ود و كن يبو 1 


الا از 
» ما یخالفه قال: لو سل هن سرپ 


9 انتهی . 


لیعتاد»( انتهى. 
[حکم نية فرض العين في فرض العين» والكفاية في فرض الكفاية] 
(ولم أرَ ایضا" حکم نية فرض العين في فرض العین؛ وفرض الكفاية فيه) في 


فرض الكفاية» (والظاهر مد لشتراط):ذ لا مخ له فيما شعت ال اجه 
التعيين والتمییز. وفي «فتح المدبر*: «لا يشترط في الفرائض تعبِينُ فرض العين 
بلا خلاف» وکذا صلاة الجنازة لا يشترط فیها نية فرض الكفاية)*» انتهى. وجتل 
بعضهم كوت المُتونٍ عن اشتراطها دلیلا على عدم الاشتراط فيهما. 


۱۳۰ ا زر‎ ok 
. ۳۱۱۹/۷( انظر: «فتح القديرة» تتاب الصلاةء باب الجنائز» فصل في الصلاة على الميت‎ )1( 


(۲) «کشف الخطاتر» (ل/ ۱۹۳/). 
(۳( كذا في (ب) واغمز العيون». ٠‏ وفي بقية النسخ: (أنه). 


(4) کذا 
في النسخ. . وني «غمز العیون»: (القدیر) .ولم آجد النقل فیه. 
() انظر: غمز العيون (۱۳7/۱). 
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1١ ہے‎ 


5 بي نی ب سسس ااا 
ا : 
[ينوي في الصلاة المُّعادة كونها جايرةٌ لنقص الفرض] 


رولا الصلاة لاد لارتكاب مکروو) كراهةٌ تحريم؛ (أو تر واج مر 


ری آنها» أي: اك الصلاة» جاگ غير واجية بعد الوقت, وأما فيه وی 
ا صرح ! يه أي :إن كانت مرك در وسنة إن كانت لترك سئة نة 


2 


ولعل مرادّه بالجواز ما قابل الامتنائٌ» فتصدق بالواجب» وهذا آولی؛ لشموله 
اعد مطلقًا في الوقت وبعده» وفي نسخة «شيخ مشایخنا: «جابرةٌ0©: بالباء 
۱ ي: لنقص دخل في الصلاة. ۱ ۱ 

(لتولهم بش قوط الفرض بالأولى منهماء فعلی هذا). اي: تقدير كونها جات 
نوي کوتها جابسرة فص الفرض)» أي: التقص الذي تمكّنَ في الفرض بر 
راجب أو فعلٍ مکروه. 

[الخلاف في أن الصلاةً المُعادةً نفل أو فرض] 

(على أنها نفل تحقيقًا)» وبه جرّم في «القنية». 

وفي «الخانية»: «رجل يقضِي صلاةً عم مع أنه لم ينه شيءٌ منهاء قال 
ضهم: إنه مكروة؛ وقال بعضهم: لا كره؛ لأنه أذ بالاحتياط» [والصحيح 
4 یجوز] ۱ لکن لا يقضي بعد صلاةٍ الفجر ولا بعد صلاة العصر؛ لانها نفل 
ار" انتهی 

دفي االحاوی»: «یکره للانسان أن یقضی صلا عمّره ثانيّا» قال رحمه الله: 
”س 


۳( 
کف الخطائر» (ل/ ۱۹6/ب). 
0 


0( بن المعقوفتين مستدرلك من «الخانية). 


۱ 
۱ “ىنا فاضي خان»» كتاب الصلاة آخر فصل في الترتیب وقضاء المتروکات (۱/ ۱۱۵). 
4 
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EY 9‏ 255511 ساس م 
a.‏ دنر 
71 8 ودام 
وجه الكراهة التهى. ثم قال: تن يقضي الوا اب 2و 
المغربٌ والوثر ربا ثلاث قَعْداتٍ»» انتهى. یت 
۴ و مه ۳ 1 
وهذا كله يرجح جانت النفلية» ومعلومٌ أن النفل ۷ يسناج إلى الین ن 
عن الصفة. 7 
وجرم صدرٌ الم سلام آبو ار أن الصلاة المُعادةٌ لارتكاب ب مکروو أو , ل 
رل 
واجب أن الفرض الثاني. 
وفي «مناسك الطرابلسي» نقلاعن شمس الائمة السر خسي أن: «الأصمٌ ان 
المعتمّدٌ هو الثاني؛ والأول ينفيسح بالثاني»؛ انتهى. 
ونقل اوري عن الشراج» أن الفرض هو الثاني ونقّل عن «المجتبى» نم 
زل أبي یوسفت والشافعي؛ والأولٌ0 ينا 
دفي (فتح القدیر»: : الإن الفرض المعاد جابرٌ للأوّل)؛ لا الفرض لا يتكرّ . 
وجعل الفرض هو الثاني يقتضي عدم سقوطه بالاوّل وهو لازم ترك الرکن لا ۱ 


)۱( مستدرك من اعمدة ذوي البصاثر». 

)۲( أي: أن الفريضة هي الاولی. 

2 انظر: «عمدة ذوي البصائر؛ (۱/ 0۱۰0 ' 

)1( في هامش (خ): (قوله: جابر للأول؛ بمنزلة الجبر بسجود السهوء وبالاول یخرج عن العهدة وا 
“ل على رجه الكراهة؛ وهذا القول هو المختارء وهو الأصحء كما في اشر ح الاکمل» على مل سول | 
البزدوي»» واختاره ابن الهمام» قال: لأن الفرض لا يتكررء وجعله الثاني يقتضي عدم د | 
للالاع ا الركن لا لواحب الم من ترا علی کے الاو 
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رس برد‌نيد الاموا بِمَقاصِدِها 5 
gg“‏ 00-0 


با بقل ذلك متا من اھ تما 


ذ یحتوسب الکامل- وان تأر 
ون الفرض”"» لما علم سبحانه وتعالی أنه سیُوقَعه ۳ انتهی. 

فالمسألةٌ خلافية. 

(وأما على القول بأن الفرض یسقط بها) أي: المُعادّة» (فلا حَفاءَ في اشتراط 
رد الغرضية)» لما مرٌء ولا بد من تعيين إعادة صلاةٍ كذاء وبعد هذا التعيين لا حاجة 
إلى نية كونها فرضًا أو نفلا. 

[حكم نية الأداء أو القضاء] 
ogo 5 ٠۰ ۰ ۰ 4‏ " و ۰ | 

(وأما نية الاداء أو القضاء ففي «التاتارخانية»: إذا عیّن التي بُؤديها: صح» سواء 

نوی الاداء أو القضاء(*)) أو لم ین شيئًا منهما. 


)01( ني هامش (خ): (قوله: إلا أن یقال... إلخ» يعني: أن القول بکون الفرض هو الثاني یلزم عليه تکرار 
الفرض؛ لان کون الفرض هو الثاني دون الأول يلزم منه عدم سقوطه بالأول» وليس كذلك؛ لأن 
عدم سقوطه بالأول إنما یکون بترك فرض» لا بترك واجب» وحيث استکمل الأول فرالفمه لا شاك 
في كونه مجزيا في الحكم وسقوط الفرض به وان كان ناقصا بترك الواجب» فلا كان الثاني شرف 

يلزم منه تكرار الفرض؛ إلا أن يقال... إلخ. كذا قرره في «رد المحتار»» وقد قررناه كذلك قبل 

رژیته» فلله الحمد؛ انتهی من تقریرنا على «حاشية شرح المنار»). ۱ 

(خ): (قوله: عن الفرض, متعلق بقوله: یحتسب. قال في «شرح التحریر»: ومن هذا 


زونه ۰ 5 هبا 
أو القضاء أو غيرهما. فان قلنا: الفرض هو الأولء فهي غير ¢ 


بظهر أن الاعادة قسم من الاداء ۱ 
وان قلنا: اثانى» فهي آحدهماه انتهى من تقريرنا على «حاية شرح ۳ 


() «فتح القدیر»» كتاب الصلاة باب صفة الصلاة (01731/1. 


: إاتضاء؟ والمختار أنه يجوز إذا 
٠ 25‏ رة القضاء! و 1 
0( عبارة (التاتارخائية» (60/۲): «واختلفوا آن الوقتية هل يجور بي“ 
«الذخیرع»: وكذلك القضاء بنية الأداء جائز؟. 


كان له فرض الوقت. وفي 
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۳ ۳ الف الأول النوع الأول من‎ N 


۱ ۹( 
۷ - [تر جمة فخر الاسلام البزدوي] 
(وقال تخر الإسلام)» علي بن محمد بن الحسين» بر الحسن» الممرونن 

بالبرُدوي» الفقيهُ الكبير بما وراء النهر» صاحب الطريقة على مذهب الإ ۳ 

حنيفة: له «المبسوط» أحد عشر مُجلّدا و«اشرحٌ الجامع الكبير؛ داالجامع ار 

مخت المشهور في الاصول, توي سنة أربجماثة واثتين وثمانین؛ ون مر 

باب مسجد سمرفند. 

[یطلق القضاء على الأداء» وبالعکس ] 
قال في «مختصره) (في «الاصول» في بحث الاداء والقضاء: إن أحرّهما 

يُستعمّل في الا کر یمکن استعمال القضاء في الأداء حقیقك وعکیه مجاژا 
وذهب شمس الأئمة والقاضي الامام إلى أن كلا منهما يُستعمّل في ال خر مجائًا 
شرعیا؛ إذ الاداء تسلیم عين الواجب بالأمی سواء كان واجبًا أو نفلا: والقضاء +تسیم 
مثلٍ الواجب به؛ «فهما مُتباينان مع اشتراكهما في تسليم الشيء | ٠‏ إلى من يستجقه وفي 
إسقاط الواجب به» فيستعمّل أحذهما مكانّ الا خر بهذه العلاقة. 

أما استعمال الأداء مک القضاءء كقولك: أدّيتٌ الدّينَ ونوَيتُ أداة ظهر 
وب وأما عکشّه فکتوله تعالی: مدا فصر فيم کرک کم 4 [البقرة: ۲۰۰] 
أي: ) : ديت و دصر © [الجمعة: ۰ آي: RE‏ 

هذا هو استعمالهما بحسب الشرع 1 

وأما بحسب اللعت فقد ذکروا أن القضاء حقيقة في تسليم الذين والمثل؟ لأن 
معناه: الإسقاط والإتمام دالإحكام» وأن الاداء مجارٌ في تسليم المثل؛ لاه عن 
ساس 


۱ ۲ ۸ 
() انظر: 'أصول البزدوي» باب بيان صفة سكم الأمر اص (o‏ 
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ا 00 یلید ت 
لسو رس و تبنم پیت ری 
- 


۳۳ 


سس 18 


ا و الاستقصاء فى ال < عمال مب ذلاف - 
مه الّعاية د . رر لز مه وذلك بت لیم 


العين دون المثل», 
«التلویح»۲). 


ذا في 
(حنى يجورٌ القضاء بنِيّةِ الأدای وبالعکس» أي: الأداء بنية القضاء". 
[بیان عدم احتياج نبة الأداء والقضاء] 
(وبیانه» أي: عدم احتیاج نية الأداء والقضاء. (أنَّ ما لا يُوصّف بهما) من 
لسادات لا شك أنه لا فرظ فيه نيةٌ القضاء ولا الأداء» (كالعبادات المطلقة عن 
الو زى کالر کاة» وصدقة الفط والعٌشْرء والخراج» والكفّارات)» والمَنذورات درا 
ُطلقًاء لكن عدم الصاف تلك العبادات بالأداء إنما هو على ما ذب إليه الشافعي 
ربش أصحابناء حيث عرّفوا الأداء بتسليم عينٍ الواجب في وقته المُعيّنٍ له شَرْعَاء 
والقضاء بتسليم مثل الواجب في غير الوقتٍ الم له شرعًاء فیختضان بالعبادات 
توت ولا يُتصوَّرٌ القضاء إلا فيما يُتصوّرٌ فيه الأداء. 
وقال فى «الکشف»: «وقد يعرف الاداء بأنه: ما قعل في وقته المُقدَّرِ له شرعاء 
والقضاءٌ: ما تل بعد وقته الُقدّر له شرعاه ومَآلُ التعریفین واحدٌه وهو منقوض 


عدم شُموله غيرٌ اوقت من العبادات» كالزكاقء وصدقة الفطر... إلخ» فان كانت 


ظ خان ف فادة اللفظ المعنی» فصل: 
)١(‏ «التلويح على التوضیح؟؛ الركن الأول في الكتاب» الباب الثاني في إفاد 

تین بالمأمور به توعان آداء وقضاء (۱/ 4۳۱۱-۳۱۰ ۳ 
المنار»: وهذا التفریع غير صحيح؛ د ترئه اي 

۱ , وليس هنا لفظ وان ضم إليه الذكر اللساني' 
١ 5‏ ۳ 8 
فباعتبار إنه أنى باصل الئية ولكنه 


0 في هامش (ع): (قال المؤلف في «شرح 
الترضيح)؛ لان الكلام في إطلاق لفظ على ا 
7 ° « > ره 
لاه حبذ أراد بكل لفظ حقيقته» ولیس كلامنا فيه و ادا 3 
۲ ام الكشف» اشهى' ٠‏ 
أخطأ في الظنء والمخطأ في مثله معفوء كما فاد في « 
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۹ القن الأول او ۱ 
واجوم یت سس سس گنود ی ۴ 


5 1 بر م و ىى ا 5 
أداءً فتعريفهم غير جامع؛ وان کان تعریفهم لمانا پا جرفت ناویا زرا ر ي 
E‏ أن ذلك ليس بأداء»”"» انتهى. 
وأما «عند الحنفیت فالأداء والقضاء من آقسام المآمور ۹ موق كان أو غير 
روت 
فالاداء: 5 تسليمٌ عين ما ثبّت بالأمرء واجبًا كان أو نفلا. 
والقضاء: د تسلیم مثل ما وجب بالامر. 
والمرادُ بالثابت بالأمر: ما علم ثبوته به» لا ما ثبت وجوبه به. 
ومعنی تسلیم العين أو المثل في الافعال والاعراض: إيجادُها والاتیان بها كن 
العنادة حن الله تعالی فالعبد پوذیها ویسلمها الیه. 000 
ولم يعتبر التقیید بالوقت لیعم الزکوات والأمانات والمنذوراتا» کذا فن 
م م و 
فقد علمت آنها من قبیل الاداءی فقوله: «لا توحّف بهماا يعني: على قول 
ضعیف» أو علی مذهب المخالف"". 


(۱) انظر: «کشف الأسرار شرح أصول البزدوي»: باب بيان صفة حكم الامر(۱۳۹/۱). 

(۲) انظر: «التلويح على التوضیح» الركن الأول في الكتاب» الباب الثاني في إفادة اللفظ المعنى؛ 
فصل: الاتیان بالمأمور به نوعان» آداء وقضاء (۳۰۹/۱). ۱ 

(۳) في هامش (ع): (تتمة: الأداء والقضاء یختصان بالواجب أو یشملان النفل؟ فمن تال: ماد أمرا 


مُختصة بالوجوب یقول بالاول وهو ظاهر متن «المنارا؛ حيث فسر الأداء بتسلیم عين الواجب 
بالأمرء والقضاء بتسليم المثل الواجب به. وذهب الجمهور إلى أن الامر موضوع لصيغة لا 
الدالة على الوجوب حقيقة والندب مجازاء والأحكام الثابتةٌ بالألفاظ المجازية ثابئة بالنص لا 
محالةء كما في «التلويح». فالندب من أقسام المأمور به» فالتعريف للأداء حينئل: تسليم العبادة؛ < 
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ی ان الأو بققاصدها 
عب سكسم سيهيههيو و ب ل 
و 53 >> ج ہے 
١‏ یوصف بالقضاء نشت مط زر 4۰ 
(و کذ يوصف بالقضاء) لا تشترط فيه نية الاداء والقضای (كصلاة 
د_ یه لعي ورم ۱ ١ 2 AT‏ 
وجمعة) والعيدين ددمي الججمار نها لا تقضّىء (فلاالتباش) في إطلاق ارد 
( إلقضاء والأداء (لأنها). أى: | 2 ° A‏ ۱ 7 0 
على ي: الجمعةء (إن فاثّث مع الإمام: بُصلى الظه» 
( الجمعة قضا حتى.يحتاجٌ إلى التمييز بالوصف بأحدهما. 
(وأما ما يوضصف بهماء كالصلّواتٍ الخمس, فقالوا: لائُشترط فيها أيضا) 
۱ كسا لا تسترط فيمنا تقدم؛ لصحة كل منهما بنية الآخر بعد تعيين المؤدى. 
(فال في «فتح القدیر»: لو نوی الاداء على ظنٌّ بقاء الوقت. فتن خروجه: 
أجرّأه)» أي: الناوي الاداء عن القضاء (وکذا عکشّه) أي: لو نوی القضاء على 
و على اع كس لاير 2 0 ره 6ه روج > 
ظن خروج الوقت. فتبينَ بقاؤه: آجزآه» فقد صح كل منهما بي ال خر لکن بشرط 
التعيين» كما تقدّم. 


= وهو ظاهر کلام الفقهاء قال في #الكنز»: وقضى التي قبل الظهر قبل شفعه. إلا أن يكون ذلك 
الإطلاق مجازياء قالوا: إن للفعل معنى مصدريا هو الإيقاع؛ ومعنى حاصلا بالمصدر؛ وهو الحالة 
المخصوصة وتوصف تلك الحالة بالوجوب باعتبار لزوم الوقوع» وهو ثابت السبب» وتوصف 
بالسبب» وتوصف بوجوب الأداء أو بلزوم الإيقاع» وهو ثابت بالامی فمعنى ما وجب بالأمر: ما 
علم لزوم إثباته بالأمرء لا ما علم لزوم ثبوته» فمعنى الأداء: تسليم العين» أي: إيقاعها وایجادهاه 
فرقعت» وفي القضاء إيجاد مثلهاء اه). 
)۱( كذا ني (م). وفي بقية النسخ: (عن). 
۳ لم أجد هذا النقل في «فتح القدير»؛ لكن قال فيه في کتاب الصلاة» باب شروط الصلاة (۱/ ۱۳۱۷ 
'نوله: كالظهر مثلاء أي: إذا قرن بالیوم» وان خرج الوقت؛ لان غايته أنه قضاءٌبنية الأداء» أو بالوقت 
للم يكن خرج الوقت» فان حرج؛ ونسيه: لا يجزئه في الصحیح». وسينقله الشارح فرب 
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A ۷‏ ل ينو او اد و 
[نوی فرص الوقت بعد خُروج الوقت أو مع الشكٌ في خرو جر] ۱ 
(وفي «البنایة»: لو نوی فرض الوقت بعد ما خرج الوقت). أى 
تدم (لا يجوز) على الصحيح. ای ب لد اه رز 
(وان شك في خروجه)» أي: الوقت» (فنوی فرض الوقت: جاز)ء قد سب زر 
الأصحّ أنه لا یجوز. 
(وفي الجُمعة ینویها» أي: الجمعةء (ولاينوي فرص الوقت؛ للاختلاف نى 

آي: فرض الوقت أنه الظهرٌ أو الجمعة كما تقدم. 

۱ (وفي التاتارخانية؛: کل وقتٍ شك في ُروجه)» كما إذا شك في خرو 
وقت الظهر. (فنوی ظهر الوقت مثلاء فإذا هو)ء أي: الوقت» (قد خرج: المختاز 
الجواز'") ؛ «بناء على أن القضاء ية الاداء وعكسّه جائژه وهذا هو المختار», کذا 
في (المنیة»"" نقلا عن «المحيط). 

واعترضه شرّاخهاه فأما ان أمير الحاج فادّعی أن هذه الروايةٌ غل وأن 
المُصرّحَ به بخلافه؛ لانه ليس من قییلالقضاء بي الاداء بل من قبیل عدم مُصادفٍ 
النية للمُؤدّى؛ لأنه بعد خروج وقتٍ الذهر رين الوقتِ العصنن فإذا نوی فرض 
الوقت كان ناريًا للعصرء وصلاةٌ الظهر لا تجوز بي العصر. وأما قولّهم: القضاء بي 
الأداء کعکیه جائ فإنما هو إذا أراد تسليمَ ما عليه ولاحَظ هذا الوصف مجازا 
و 
(۱) انظر: البناية»؛ کتاپ الصلاةء باب شروط الصلاة ة التي تتقدمهاء النية (۲/ ۰6۱6۱ 


() انظ : «ا 
نظر: «الفتاوى التاتارخانیة», كتاب الصلاةء الفصل الثاني في فرانض الصلاة وواجباتها وس 
وآدابها (۱/۱:). 


(۳) امن ا رن 
منية المصلي) مع «غنية المتملي»ء الشرط السادس: النية (ص ۷۵۳). 
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يمد الثاني الأمورٌ بمقاصدها : ۱ 
۶:۹ 


و جهلا باْصافه بالوصف المُسايف له في نفس الأمر َعم كما 
ة الشكٌ | نمم كما في هذه الصورة. 
وأما في صوره لتي ذكرها المُصئف». فا مر لبس كذلك”". 
راما البرهان الحلبي» فقال: «[أما]"" نی طهر الوقت بعد خروج الوقت؛ 
زالمسحیح م آنها 1 نجوره ولیس فيه الأداءٌ بئيّة ة القضاع»۲۲۲. 
ومثله في «الخلاصة)9) وغيرهاء وبه صرح ابن شین قال: «فوگه: 
اه ر مشلاء أي: إذا رن باليوم» وإن خرّج الوقت؛ لأنه قضاء بْب الأداء» [أو] ' 
نا رن الظهر بالوقتء ولم يكَنْ حرج الوقتٌ» وان خرج ونسیه: لايجورٌ في 
الصحیح»( أنتهی . 
رالحاصل أن ما ذكره صاحب «المنیة» واالمحیط» أن الاداء ية القضاء 
ککیه جائة سل وما نحن فيه لیس كذلك» بل من ييل نية اهر بي الحصر؛ 
وذا لا یجوز. 
وفى «الخانیة»: «لو نوی ظهرٌ الوقت أو عصر الوقت: جاز إذا كان تصلي 
5 وى 5 5 26 
فى الوقت. فان كان د يُصلي بعد الوقت» وهو لا یعلم بخروح" الوقت. فنوّى'" 


.)4 /۱( انظر: «حلبة المجلی» النية‎ )١( 

(1) مستدرك من «غنية المتملي». وفي النسخ: (ان) هر : (ان). 

(۳) «غنية المتملی»» الشرط السادس: النية (ص ۲۵۳). 

() انظر: «خلاصة الفتاوی»» کتاب الصلاة؛ الفصل الثامن في النية (۱/ ۰6۸۰ 

0 في النسخ: (و). ولا يستقيم معه المعنى. وعبارة «فتح القدیر»: «أو بالرقت»» معطوف على قوله: 
«إذا قرن بالیوم». 

)1( افتح القدير»» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة ة التي تتقدمها (۱/ ۰6۳۲۷ 

۷( في النسخ: (خروج)؛ والمثیت من «إالخانية». 

[) في النسخ: (ینوی)» والمثبت من «الخانية». ۱ 3 
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1 شد الفن الأول النوع | هنال و 
الظهر: لایجوز لان هذا الوقت كما قبل ظهر هذا لأيوم» يقل ظهر يوم آخر. 7 
وب PDD‏ دسي 


ا انتهى 
۳ 7 3 و 
فالحٌ أن هذه الرواية ليست بغلّطِء كما ادّعاه ابن آمیر حاج» بل خلاو 


المُختار» وقد تقدَّم ذلك في كلامه. 
[تجوز الوقتيةٌ بنية القضاء» وكذا العکس] 

(واختلفوا في أن الوقتية تجوز بنيّة القضاء أم لاء والمختارٌ الجواز إذا كان 
في قلبه فرض الوقت)؛ لخصول التعيين بهء (وكذا القضاء بِیّة الأداء) جائ (هو 
المختار). 

[«کشف الأسرار» للبخاري أحسنٌ شروح «أصول البزدوي»] 

(وذكر في «کشف الاسرار» ب شرح «اصول» فخر الأسلام) علي البزدوي 
للخللامة الکبیتر عبد الغزيز بن حمل البخاری» المتو فق مسا سبعمائة وثلاثين؛ 
وهو أحسنٌ شروجه وأجمَعُهاء وهو أحد مَوادٌ «التلويح»» وإنما ده بزح أَصُولٍ 
فخر الاسلام لأن هناك اکشف الاسرار شرح المنار» لمُولّفه حافظ الملة والدین 
عبد الله بن آحمدء أبي البركات النسفی, 

[الأداء يصح بنية القضاء حقيقةٌ) وكذا العكس] 

(آن الاداء یصح بيّة القضاء حقبقة) چیه ر كما نع فا له ۲ الأئمة 
والقاضي ال ما فإنه مجاز شرعي» (كنية ن نوی أداء هر اليوم بعد خروج الوق 
ا 


ef 6 ۹۳ 25 ١ 
.)۸۲ ۸۱ /1( «فتاوی قاضي خان»» کتاب الصلاة باب فاتتاح الصلاة‎ ( 
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8 الثا ية الأموز 5 خی ری جنر 
1 جد مبصصس ت ی 1 س سے ات ی سیر ۱ 7 1 


۱ ر زف هط سل و یس ی 


ا ,يه الأداء. لمقضای بل من 


وكذا قوله: (وكزية 0 سير الذي اشتبه عليه شهرٌ رمضان» فتحری شهرًا وصامه 
يج الاداء فوقّع صوثه بعد رمضان» ليس من الآداء بي القضاء» بل من عكسه. 
ردیل إطلاقه ما إذا لم يت النية ولم ها ووجهه: لانن انار كيان راز 
مر أداء» أعطِي حكمٌ الاداء حقيقةً لظ تأئل» ٠‏ مُحتّي »۷ 

فال شيخ مشایخنا: : وإذا نوی الصوع للقضاء بعد طلوع الفجر: لا يصح 
ایس تون وله محمول على تبيت الي نها ين اشن 
علبه رمضان وغیزه» وان لم یذگُروه؛ لان المشروطً شرعًا مذکو * كا حكمّاء والمسألة 
لانيم إلا بشروطها»! 2 انتهى . 


(رعکسّه)؛ أي: أن القضاء يصح بنيّة الأداء» ولم يذه بما قیّد الأوّل من كونه 
حفيقة؛ لأن هذا عنده مجاز كما تقدم. 

وقوله: (كنبة من نوی قضاء الظهر على نية أن الوقت قد خرج» و)الحال أنه (لم 

ركذا فوله: (وكيّةالأسیر إذا صام رمضانّ بن القضاء على ظنٌ أنه قد مضَّىء 
الحال أنه (لم یَمض) سهرٌ في التمثيل؛ وهو مثال للأداء ب القضاء. - 

ففي الامثلة تعكيسٌء وهو سَهُو. قال شیخ مشایخنا: «وليس في ذلك شيءْ من 
نی 


(۱) ود 

؛ ام المیرن» (۱/ ۱۳۹ 

)۱ و ed‏ 
عن القضاءء ويصير صاتتاء وان آفطر لزمه القضاء ء. کذا في «کشف الخطاثر». 


0( 
لشف المخطائر» (۵/ 1/۱۹۹ 
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الفن الأول النوع الأول و . 
٩‏ ۷۲ وير لولحو از 


الس » فاه ذكر كمي ب ومثّل لهما بأربعة آمثلةء لكل مثالان, وا ور ۲ 
الخطأ في التمثيل عبارة د «(كشف الأسرار» الواقعة اعتراضا في ای او 
التمثيلٌ لهاء مع أن ذکرّها مج بیان أن الأداء يصح بزيّة القضاء حقيقة لا .| 
00 رام 
بخلاف عکسه»"". 
(والصحة فیه)» آي: ووجه الصحه في آن القضاء يصح بنية الأداء» كى في 
هڏين المثالین» (آنه) آي: الیل والصائم ( آتی فيهما بأصل النیة) آي: ية طهر 
اليوم» ورمضان هذه السّنة» مع زيادة؛ لأن الفرض أن الصلاة يشرط لها التعين 
وفي القضاء تعيينٌ وزيادة. فأصل النية موجودة في ضن تعيين القضاء [و]" 
قضاء الصوم ي يُشترط له التبييت والتعیین» ولا شك أن أصل النية جد في ضمن 
التعيين» فصح» ولعله أراد بهذا بيان علاقة المجاز فیه. 
(ولكنّه أخطأ فى الظر") بأنه أداءٌ أو قضاءء (والخطاً ف مثله مَعفرٌٍ)» لما قلنه 
في فى مه بغسي 
(انتهی) کلام «کشف الأسرار۱4. 
[الحج لاب يشترط فيه نيةٌ التمييز بين الأداء الق 
(وأما الحج)؛ فإنه وان كان ر يوصف بهما الا أنه يصح بمُطلّق النیت (فينبغي 
أن لا يشترط فيه نية التمبيز بين الأداء والقضاء)ء ولكن هذا لا یناست ما اختاره من 
نخریج ابن الهمام فتأمّل 0 . 


)۱( أي: الحموي. 

)۲( «کشف الخطائر» (۵/ ۱۹۸/ ب). 

,۳( زيادة مقدرة لاستقامة العبارة. 

0 ل ا 

دا 
ات زر صحیح ی 
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ولي بكر الفسوم لأنه آشار إليه في مسالتي ای 


ظ “تم من جواز نية القضاء بيه 


(اداء) وعكسه. 
[السبحث الخامس: في بیان الاخلاص ] 
(الخامس) من مباحث النية (في بیان الإخلا 


ص ). 

وهو تجريدٌ قصدٍ التقدّن 
الدنياء 
ی لله تعالى عن نفع ولذا قيل: هد ير ينك وبين القولى تعالى, لا للع 
وي مَك فیکتبه» ولا شيطان فیفیده, ولا موی فشر له 2 


۱ 0 
(صرح الزیلعی بأن دی یحتاج میتی فیها) ی الصلاة حیث 


ویصحٌ رجوعه إلى النیت أي: فيل ال ة مجر التقرّب إلى الله 
عالى وحده بلا مُخالّطة شيءٍ من الأغراض الديرية. 
قال في «الخُلاصة» بعد هذه المسألة: : «فإن نوی اسلا ولم ينو الصلاةً لله 
0 كان شارعا في الصلاة؛ لأن المسلم لا يُصِلَّي لغير الله انتهى. 
لد أن المُصلّي | إنما يحتاج حَتَمًا إلى عدم كونها لغير اله» وأما كوبّها ى 
AE‏ 
[لا رياءَ في الفرائض] 
اولم آز من أوضّحه). أي: : ما ذکره الزيلعي من لزوم: نية الإخلاص في 
الات وأراد الصف أن نیوضحه فقال: (لکن صرح في «الخلاصة بأنه لا 
بين الحقاتق»» كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة (44/1). 
رة «الخلاصة» كتاب الصلاة» الفصل الثامن في النية (۸۱/۱): «فإن نوی الضلاة» ولم ينو 
:كان شارعا في النفل». 


(0 
۱ 
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آلفن الاول: الذ 
١‏ 354 رین 


ريا بي لال أي: لايدشمل فيهاء صومًا كانت أو غيره, 
في «الو اقعات»: «الرياء لا يدل في صوم الفریضة» وفي سائر الطاعارن 

يدشل؛ ان الب لا قال: «یقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أَجْزِي كن 'نفى شري 
الغیر وهذا لم يذكر في حق ق سائر الطاعات» انتهی. 

وهذا الدليلُ لابوا المُدَعَى؛ لأنه يقتضي عدم حول" في الصوم من 
والدعوى خاصَّةٌ بالفريضة: فيقتضي لول في غيرها. 

(وفي «البزازیة: شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالطه الرياء» فالعبرة للسابز/ 
أي: لما أسّسه من الاخجلاص» ومثله في «الخلاصة». 

فمُقتضّاه: أنه لا ینقص شي؛ من ثوابه مع ذلك» وهذا يُوافِق ما سیذکره من علم 
شتراط النية في البقاءءً فما قاله البزكوي في رسالته «إنقاذ الهالكين»: «إن ار 
يبطل العمل بالكلية» سواء عقّد العمل مع الرّیاء أو ورّد في آثناء.» إن كان عبادة لا 
جر مثل الصلاة والصوم والحج»* انتهی: يالف ما هو المتقول في الفتارى. 


(۱) قال فى «خلاصة الفتاوی»» کتاب الصلاة» الفصل الثامن في فرائض الصلاة وواجباتها وستهاا 
جنس ما يكره في الصلاة (۱/ 1۰): «من افتتح الصلاة يريد بها وجه الله تعالى» ثم دخله الرياء ب 
ذلك. فالصلاة على أسس؛ الرياء لا يدخل في الفرائض». 

ak ۳ 3 ۳ 

)۲( رواه البخاري في اصحیحه»» کناب لترحید باب قول الله تعالی: شوک أن تک لوأ 
[الفتح: 6 برقم .۷:٩۲(‏ ۱ 

(۳) أي: دخول الریاء. 

(4) انظر: «خلاصة الفتاوی» کتاب الصلاةء الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجبانها د 
يكره في الصلاة (۱/ 19). 
)2( #إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الکریم» (ص .)3١‏ 


رها عا 
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ی ی 


(ولاده باء في الفرائض في حق سُقوط الواجب 
" یط الثواب» بل مضاقفته التوى... . 
[الصلاةٌ لارضاء الخُصوم لا ید 

ورس لإزضاء الحصوم)» أي: بنية (رضازهم. (ل ی في (سقاط حقوقهم. 
۳ ولخلاصة»: لا تفعل»۳ أي: لا يجوز فعلّها. 

راما ما ژوي عن النبي اة أن «من صلّی أربحَ ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدةه يقرأ في 
إأرلى بفاتحة الکتاب وعشر مرّاتٍ «قل هو الله آحد»؛ وفي الثانية بفاتحة الکتاب 
۳ مات «قل هو الله آحد»» وثلاث مرّات «قل يأيها الکافرون»؛ وفي الثالثة 
زائحة الکتاب» وعشر مرّات «قل هو الله أحد»» وثلاث مرّات «آلهاکم التکاثر»؛ 
نی الرابعة بفاتحة الکتاب و«قل هو الله أحد» خمسا وعشرین مر وثلاث مرات 
آالکرسي ثم يُسلَّم ويقول: اللهم بل هذه الصلاء إلى ديوان" خضّماني» ویْصلیها 
إل الجمعةء أو في رمضان, أو في ليلة العيد“» فان الله سبحانه برضي خصمه يوم 
ام" كما ذكره في «مفيد العلوم»”, فلا اختصاص له بنبّة الخصوم فلعلٌ 


(۱) 
» ونقل عن «فتاوی النوازل» 


1( كذا في النسنخ. وفي «البزازیة»: (الوجوب). 
0( اخلاصة الفتاوى»» کتاب الصلاةء الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجباتها وسننهاء فيما يكره 
ني الصلاة (۱/ ۰ 
۳ (2 (لإرضاء). 
"6 فيم) و(ب): : (العیدین). 
> و«الآثا 
شت عن اللي بل كلد انظر: : #القصاص والمذکرین» لابن الجوزي (ص ' ۳۰ ۷ ول نار 
رة للكهنوي (ص .)١١١‏ 


۱1 
"ی العلوم ومبيد الهموم» لابي بكر الخوارزمي (ص 1۷۷ 
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يذ ۷۹ n u‏ ل النوع الأول 011 
سے ااا 
بر أن بص لل تعالى ووب الثواب له على أن في «القنية؛ نقل نم زر 
الأحاديث بان من قرأ في الصلاة الإخلاص کذا مرة» لم يُصحّحُها اتقات و 
[التصدّق عن الخُصِوم مفیدٌ] 
وهل فص عن المخُصوم؟ قال في «قاضي خان»: لجل مات ول 4 
على رجل» ولم يُخلّف وارئاه قالوا: : يتصدّق المديونٌ بما عليه ليكونٌ ذلك ور 
عند الله تعالی» فتوصله إلى خصمه یوم القیامة»(آ انتهی ره بيك إفادة ذلك. 
(بل يُصلّي لوج الله)» لا لارضائهم؛ فان الصلاة بيِيّة إرضائهم لا (خلام 
فيهاء فلذا أورّد هذه المسألة هنا. 
(فإن كان خصمه) م مسلمّاء كما في «الخانية»)2, (لم یف يذ من حسنان 
يوم القيامة). وإنما قيّد بالمسلم لأن الكافر لايُرجَى منه العف و ولایتصور ان 
یعطی من طاعة المسلم؛ لأنه لیس من أهل الشواب» ولذا كانت خصومته شا 
ثم إنه آشار إلى ميّة الأخذٍ بقوله: (جاء في بعض الکتب» أي: الکتب 
السّماوية» أو كتب العلماء إن كان حديثًا منقولا في كتبهم, (يُوْحَذ دا بلح 


)۱( في النسخ: (ذريعة)؛ والمثبت من «الخانية). 

() «فتاوی فاضي خان»؛ کتاب الغصب؛ فصل في براءة الغاصب والمدیون (۳/ ۲۵۸). 

(۳) قال فیها في کتاب الغصب» فصل في براءة الغاصب والمدیون (۲۵۸/۳): «مسلم غصب من 
ذمي مال أو سرق منه» فإنه یعاقب به یوم القيامة؛ لانه اخذ مالا معصوماء والذمي لا یرجی مه 
العفو؛ ویرجی ذلك من المسلم» فکانت خصومة الذمي آشد. وعند الخصومة لا یی واب طاعة 
المسلم الكافر؛ لأنه ليس من أهل الثواب» ولا وجه أن يوضع على المسلم وبال كفر الكافر؛ فيثى 
في خصومته. وعن هذا قالوا: إن خصومة الدابة تكون أشد من خصومة الآدمي على الآدمي'" 
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إلأمور ب 
چ سساو ۴ 
ن وگسر رها راا والقیراط: : حمس شعیرات. فیکون ۳ الذرهم« 1 
۳ ود امامت 
321 
«البزا TEE‏ قولُه9): ) 1 1 5 
وقال في جر مه في بعض الكتب»» يخلو من الإشعار بعدم 
مدي a‏ 
| 
يها 2 
رود فائدة في النية)ء أي: نية إرضاء 0 
(وإن كان خصمه عفاء فلا یو حَذ به)» من الأخذ» أي: لا ی خذ بالدائق الثواتث 
س ت 
() في هامش (خ): (قوله: فيكون خمس الدرهم. الذي في «حاشية الحموي» هكذا: الدانق» بفتح 
النون» سدس الدرهم» وهو قیراطان» والقيراط: خمس شعيرات» انتهی بحروفه. والدرهم اربعة 
عثر نیراطاه فهو سبعون شعيرة» فاذا كان الدانق قيراطين يكون بعشر شعيرات» فيكون سبع 
الدرهم؛ فحّزه واكتّه. ولعل المراد بالدرهم اليوناني» حتى يصح كلام الحموي؛ انتهى». 
() في امش (ع): (وفي «الخنية للشيخ عبد القادر الكيلاني: رد دنق حرام من فضة أفضل عند الله 
من ستمائة حجة مبرورة» وقيل: سم سبعين متقبلة. وفي «سنن ابن ماجه» عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
4 : 1 ۰ نائه» ثمة دبنار ولا 
نال: قال رسول لله يكلِةِ: «من مات وعلیه دینار أو درهم قضي من حسنانه 099 دد 
۰ 6 فده ۸ 2 نا 5l:‏ ی 
درهم!, . وقال في ١‏ سنن الترمذي» عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله 2 ل: «آتدرون من 
الله عَتَلِهة: «المة 
المفلس؟؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع قال رسول الله و «المفلس 
هذاء وقذّف هذاء وأکّل مال هذاء وسفك 
فان فئيت حسنائه قبل 


ان أمتي من يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزکاق قد شتم 
دم هذاء وضرب هذاء فیقعد فیقتص هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته» 
مايفتص ما عليه من الخطایا أخذ خطاياهم» فطرح عليه؛ ثم طرح في النارا؛ هذا حديث حسن 
.مه عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند آخر» شرح شيخ مشايخنا"؟. 
ل وليس ما بعده في «البزازية. 

"لي ۰ صاحب «البز ازية». 
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1 القن الأول ا 
9لو لولم ك 
5۲7۲۲۲ ا 
المذكور» أو اين من المُؤاخذة. أي: لا مُوَاخذة و بأحذ ل الدانق, (نی 5 ۲ ۱ 
الصلاة لارضاء لخصر) (حینئذ)» أي: : حين عدا خض ۷ (انتهی) ۹ 11 


از ی 


(وقد آفاد) البرَازی (بقوله: في حقّ إسقاط الواجب» أن ری 

صحيحةٌ تُسقطةٌ للواجب) في الم وهو الأداءٌ. 
[تقسیم الفاضل البر كوي الرّياءَ إلى أربعة أقسام] 

هذاء والفاضل البزكوي قسّم الرياء إلى: المحضء والغالب» والمُساري 
والمغلوب» وجعل الثلاثةً الأول مُبِطِلةَ للأعمال مُطلقًا؛ لمُنافاتها النية التي شرطت ٠‏ 
العبادات بها"؛ لأن الرياءً إرادةٌ نفع الذّنيا بعمل الآخرة» وتلك الإرادة تناف أن 
يكون الباعث إلى العبادة اراد التقدّب في الصور الثلاث. وأما في الأخيرة» فلعدم 
۱ المُنافاة المذكورة فيه» لم يجعل مُبطِلا لهاء بل جعل تأثيرها من حيث نقص الثواب 
فقطء وأجاب عن الإيرادٍ عليه بحديثي: «لا یقبل الله من الآعمال إلا ما خلص!؛ 
و«لا یقبل الله عملا فيه حبَّةُ حَرْدَلٍ من الریاء»٩‏ بأنّ عدم القبول يستلزم عدم 
: الجواز» ولا عدم الثواب أصلاء وحمّل الرّياء في قول «الخلاصة»: «لا يدل لیا 
في الفرائض». على الأخير؛ بناءً على أن الثلاثة لا تم للمؤمن في الفرائض؛ وعلى 


() أي: إن قول المصنف: «فلا یژخذ» بالمد فيكون: «فلا يؤاخذ». 

() «الفتاوى البزازية»» كتاب الضلاة» الفصل الثاني في مقدماتهاء آخر نوع فیما یکره (18/4). 

(۳) في (ع): (لها). 

(4) دوى النسائي بنحوه في «السئن الکبری»» كتاب الجهاده باب من غزا یلتمس الأجر والذكر؛ ۴ 
نگ ولفظه: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالِصًاء واشفي به وجهّه؟. 


)6( : ۵ 0 و 
ذكره المنذري في «الترغيب والترهیب» برقم »)0٤(‏ وقال: «رواه ابن جریر الطبري مرس 
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0 
۱۲ و4 
® 4 سس سير يي ریپ 
ر يها تخر جها عن الفرضیة» فلا يكون واقمًا فيها, * وحمل معنی عر 
ما ۱ 5 م وقوعه 
برس ني انم لأخير على أب لا يرجا عن كونها مس لقا و 


ترش نش ها انتهی. 
پاچ 4 ۳ 
را یخنی ما في هذا من التکلف والحمل على الوجه البعید. 
[الفرائض لها حکمان: نيوئ وآخزوي] 
وحن أن التفصّي عن هذا المَضيق يما قرّر في الأصول أن الفرائض لها 
حكمان: یه ب الصحة المُوجبة لربراء ال عن الواجب؛ وارز 
رو الثواب. 
وقوّروا أن یبنی الثاني على خلوص النية» والاوّل على استجماع الشرائط 
رن فكما یت عدم توقفي الثواب على صحة ماد يد أن الفرائض 
بن حيث صحتها نما د تَتوفّف على أصل النيةء التي هي قصد العمل الذي يُتقرّب 
+ إلى الله تعالى» لا على وصفب كونه لله تعالى» وان توقف من حيث الثواب على 
ييه RS‏ 
ط الو اجب» 
ات حكموا بأ لاي في اراش في حل ۲ 
ران وفع في حق ابطال ثوابها وص آجرها. ْ 
اب كان صحتها عبارة عن 
٠‏ دأما النوافل» فلما لم يكن المقصود دُ منها إلا الثواب» و 
با زی فمن ثمّة حضوا عدم دخول 
توب عليها :لم يوذ له حکم لایر ار 1 
لرياء بالفرائض» والله أعلم. 
ا ل نا ما 
1 أظر: تا الهالكين» للبركوي (ص 277-76 
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الفن الاو 
5 . ول النوع الأول من | كل 
٤۸‏ لقواع, غد انی 


<٠ ١‏ [استدرالك: :: بعش الأضحية إذا ميقع رة خرج الكل عن أن يكود رم 

ذم إن ما ذگره لما كان فيه نوع منافاة لما سیذگره» استدرلك فقال: :لکن ذكرر 

8 

۱ ۱ كان | + ۶ 
في كتاب الأضحية أن البدّنة ُجزئ عن سبع إن ن لكل شین یت و 
رَضْلِيّة (اختلقّثْ جهائها)ء أي: القربة. 

وبين الجهات بقوله: (من أضحية) «اسم لما یذ بح أيمالنحر بي لتقب إل ر 
تعالى» وهي من : أضحى يُضحِيء | إذا دخل في الضکی» شمیت بها لأنها نب زو 
الوقت؛ تسمية للواجب پاسم وفته» كصدقة الفطر». (اختبار»). 

(و)دم (قران)» وهو أن یل بالحجٌ والعمرة معًا من الميقات 

(و)دم (تمتع)» وهو أن يفل آفعال العمرة أو اکتزها في آشهر الحجٌ» وأن شم 
من عامه من غير أن یلم بأهله إلمامًا صحیحاء وزاد ابن الهمام: افي سفر واحد»". 

وبقي منها: الدم جزاء الصيد. والإحصارء وكفارة شيء أصابه©» في الإحرام؛ 
والتطوع» وعقيقة ولد ول له من قبلٌ» والولیمة؟» كما في «الشرنبلالی»" نقلا 
عن «البدائم». 

(فلو كان آحدهم)» أي: الشرکاء في البدنة» (مُريدًا بلَّبْحِها لَحْمًا لاهله» أو كان 


تصرانيًا: لم تجز الأضحية) عن واحٍ منهم. 


() انظر: «الاختيار لتعليل المختار»؛ كتاب الأضحية .)١١/١(‏ 

() ذکر صاحب «الهداية؛ هذا القيد. انظر؛ «الهداية) مع (فتح القدیرا؛ کتاب الحج؛ یاب 
(4/۳). 

۳ في النسخ: (صابه). والمثبت من «حاشية الشرنبلاليی». 

)4( #حاشية الشرنبلالي على درر الحکام»» کتاب الأضحية؛ شرائط الأضحية (۲۹۲/۱). 
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.ج الأمورٌ بفقاصدها ان 
ا ا و 


ان عضر ذا لم یه د ۶ 0 
وه بان ۱ م شع قربة» بعدم نها كما في الأرّلء أو بعدم الأهلية, 
ي ني الثاني» (خرّج الكل عن أن یکون قربة؛ لان الإراقة) للدم (لاتعجر), ولا بو 
. رن لكل واحدٍ السيع» فلو كان أقل: لا یهیخ؛ لان وصف القُربة لا یسب 
ارقم اللحمٌ وَْنَاه لا جزافاء إلا إذا صم معه من آکارعه وچلده؛ صَرْنَا للجن 
إلى حلاف الجلس»»› (صدر الشريعة»'. 
ولما ترآی من ظاهر ما ذگروه» من أن اختلاط إرادة غير القُربة بط للأضحية 
رد الاشتراك» أن اختلاط إرادة غير القربة مُبطِلٌ للأضحية عند الانفراد: قال: 
(فعلى" هذا)» أي: المذكور من أن اختلاطً إرادة غير القربة مبطل للأضحية 
ود الاشتراك» لو جمّع واحد في نية واحدة القربة وغيرهاء بأن (ذبًحها أضحية لله 
ولغيره: لا جزثه) الأضحيةٌ (ب)الطريق (الأَولَى)» يعني: أن إخراجًها عن الأضحية 
مخالطة غیرها من م شخص آخر» الأول أن تخرج بمخالطة من واحد» فينافي 
وحاصلٌ هذا الاستدراك تفش لما ذکروه من کون الفرائض مع الریاء صحيحة؛ 
أنه لوصح ما ذكرتموه لصح هذاء ولکثه لم ین فلا يح ما ذكرتموه. 
: ق له : ضحة لله و لغ ه)»› 
وفيه بحث؟ لأنه إذا آراد بقوله: الغیره» من قوله: «ولو ذبحها أضحية لله ولغير 
00 و 3 ی ی الله 
لب لمَحْمَدةٍ الناس» بأن يكون الباعثٌ على الذبح مجموع قصدٍ التقرب إلى 
1 ۰ ۲50۰ مهو 4 الاح اء ممثه عان فان 
اداد التفع اللوي من نحو ثناء أو غيره» فَالأَوَْويّة وعدم الإجزاء ممنوعانه ف" 


یس ی ا ی 
۷ لشرح الوقاية»» کتاب الاضحية (۵/ ۰۸۸ 

a ۰ 5 ۹ ۲‏ 
كذافي (خ) و«غمز العيون». وفي بقية الشبخ: (مثل). 
۳( . 

' بر للمبتداء والمبتدا قوله: (إخراجها). 
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القن الأول اللوع الأول من | 7 
لظواهر الكاينر 


ذلك أنْ لو ثبت أن عدم الوجزاء لمرد إرادة غير القربة» وأما إذا كان معدم رقو 
حصة البعض قربةً بسبب إرادة غير القربة فلا یم وتعلیلهم ذلك الحكم مد 
تجَري الإراقة» وكذا بعدم الاجزاء فيما إذا كان نصيبٌ أحدهم قل من ال 
أن قَضْدَه مج التقدّب إلى الله تعالى» فیفید أن السب هو الثاني لا الأول. رال 
بان مُخالطة الرياء أيضًا توجب أن لا يكون البعض فربةء فيكون كإرادة اللحم من 
البعض: غيرٌ تامٌ؛ إذ هو أول البحث. 
وان آراد به(" الذّبْح للغير» بأن يكون الباعث الذبحٌ لله وتعلی الغیره فعدمُ 
الإجزاء فيه سلّم؛ لكون المذبوح أُهِلٌ به لغير الله لا لاخلال نية القربة بالرياء 
حتى يُنافي مسألة الرياء في الفرائض. 
8 7 2 5 و 
وفي «القنية»: اذبح للضيف شاة» وسمى اللّه: تحل. ولو دبح لقدوم الأمير 
أو واحد من العُظّماءء وذگر اسم الله: لا یجل؛ لأن في الأول الذبحٌ لله والمنفعة 
للضيف. ولهذا يضّعُه عنده ويأكلّه. وفي الثاني التعظیم للأمير» لا لله فلهذا لایضعه 
عنده ولا يأكُلّه بل يدقّعه لغیره»؛ انتهی. 
ردب الما نم ایشا أنه لايُجزىاء لکن لا لژ بل لق 
وقوله: و الذي قصد به مع التقرب تعظیم الغير؛ 
كما تقدّم عن «القنية», وج للضیفت: اي لمنفعته؛ وسمِّى الله تعالی؛ ویدل 
عليه قوله: 
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ی توح 


۸۲ 


ظ ١‏ [الاختلاف في کُفر الذابح لقدر م الأمير أو غیره] 
بر في زا من ألفاظ التكفيه أن لیخ للقادم من سور 
مبوخ ع تي واختلفوا في) زوم (كفر الابح)» أي: الآمر أ ابر لان 

د حقيقة في المباشر ومجاز في الامر. 

[ترجَمة الإمام الكَرْدري] 
(نالشيخ) الامام» أستادٌ الأئمّة على الاطلاق» شمس الدين محمد بن عبد 
زر بن محمد (الگزدري")ء نسبة إلى كردر» قصبة من قصبات جُرجانيةء أتحذ 

9 صاحب «الهداية»؛ وعن البرهان المُطَرّزْي صاحب «المُغْرب»» وعن أبي 

لحاس الحسن بن منصور فخر الدين قاضي خان» وغيرهم ممن برّع في المذهب» 

رأحيا علم الأصول بعد اندراسه من زمن القاضي أبي زيد الدّبوسي وشمس الأئمة 

السرخسي» وأنجّب تلامذةًٌ فخاما وأئمّة عظاماء كالإمام أبي سعيد الباخرزي» وابن 
أخنه العلامة بدر الدين المعروف بِحْوَّامَرٌ زاده» والإمام حافظ الدين أبي الفضل 
محمد بن نصر البخاري. . وفي ببخاری سنه ةَ اثتين وأربعين وستمائت وذفن بسَبذمون 
عند قبر الأستاذ أبي محمد السبذموني على نصف فَرْسَحْ من البلد. وکان مولده 


برانقين في امن عشر دي القعدة سنة يه وخمسين ¿ وخمسماثة. 


۳( أي: فعل الذبح. 


وج والمش- تين ی 


» المصححة: : «فالشيخ السفکردري!؛ 


(ré 2‏ 
لفط تكون 59 أو كفراء في المتفرقات (1/57 


یز وفي ا 
اضا: (السفكردري). وانظر: «غمز العیون» (۱/ ۰4۱۲ 
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۴ ۲:۰ ٩ 

۱ الفن الأول النوع الأول من ۱ 

بيذ EAE‏ ل اه الول منز 
(وعبد الواحد الدربي”؟ الحديدي)؛ نسبة إلى درب حدید ذكره الى 


صي؛ 
ولم أَقّف على ترجمته. 
[ترجمة الإمام أبي حفص عمرٌ النسفي] 

(و)الإمام الزاهد الفقیه. أبي”'؟ حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل 
(النسّفي)» تلميلٌ فخر الإسلام البزدوي» وصاحب «المنظومة» في الفقه» و«العقيد» 
المشهورة في العقاند. قرأ عليه صاحبٌ «الهداية» وغیژه. توفي سنة سبع وثلاثين 
وشمیماة. ۱ 

[ترجمة الحاکم الشهید] 

(و)إمامٌ الأئمة» مُحرّر المذهب محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله (الحاکم) 
المروزي الشهيد؛ ولي قضاء بخارى؛ ثم ولاه الأميرٌ المجيد» صاحبٌ شراسان من 
السامانية؛ وزارئه. سمع الكثير من أبي رجاء محمد بن حمدويه الهوزقاني تلميذ الإمام 
أحمد بن حنبل» ومن يحيى بن سامويه؛ وعبد الله بن سیرویه» وحماد بن حمدان؛ 
والحسن بن سفيان» والفضل بن محمد الجندي» وأخذ عن أثمة خراسان وحفاظهاء 
منهم الحاكم أبو عبد الله» وصتّف الكثير» من ذلك: المُخْتّصر المُسمّى ب«الكافي). 
جمع فيه کتب محمد بن الحسن «المبسوط» وما في «جوامعه». وقال الحاکم في 
«تاريخ نيسابور»: «ما رآیت في جملة من کتبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظ 
للحديث؛ وأهدى إلى رُسومه؛ وأفهمَ له من وذکرهالذهبی وأثنى عليه. وكان ده مع 
وزارت |قراء فقراء الطلبة. فل ساجدا سنة ثلاثمائة وأربع وثلاثين رحمه الله. 

فهؤلاء الأئمة الأربعة اتفقوا (علی اه آي: لنابح, (یکفر). 
م 2 
)۱( في (خ): (الدرقي). وفي «البزازية»: (الدرني). 
)۲( كذا في النسخ؛ والصواب: (ابر). 


ا 
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ی نی الأموزبفقاصیها 
اوسا 000 س ر 
سس ۲7 


[ترجمة الومام اسر 
)الاما عثمانُ ۱ 
(و ۲ .إن م بن محمد بن أحمد بن أبي بكر محمد بن جمفر 
ا ري ابن الائمة؛ سمع من القاضي أبي الحسن على البغداديي 
وروی عنه جماعة کثیرون بیخاری وسمرقند» وعاش كثيراء وحدّث بالکثیر. ونی 
بيُخارى سنة ثمالی وخمسمائة» رحمه الله2". 
[ترجمة الامام إسماعيل الزاهد] 
(و)الإمام الفقيه (إسماعيل) بن الحسین بن علي بن الحسن أبو محمد 
البخاري وبکر بن محمد المروزي» وروی عنه السمناني وغيره. توفي ببخاری سنه 
ین وأربعمائة. 
(علی أنه لا يكفرء انتهی) کلام «البزازية»”". 
وفي (الدر المختار»: (ذبح لقدوم الأمير ونحوه. کواحد من العظماء: يحرم؛ 
لأنه أهلّ به لغير الله» ولو ذگر اسم الله تعالى. ولو ذبّح للضيف: لا يحرّمء فإنه سئة 
الخليل عليه الصلاة الام وإكرام الضيف إكرام الله تعالى. والفارق”" أنه إن 
قم لیا منها: : كان اذبح لله والمنفعة للضیف» ؛ أو للوليطظ» اولان © 9 ۳ 
DES‏ سي ااه . وهل يكفر؟ فيه 


«الدر المختار». .. الخ). والزيادة هله مذكورة في نسخة 
«البزازية»). وذكرها هناك أنسب. 
تكون إسلاما أو كفراء في المتفرقات (4۳4۹/۷. 


4 ان ریا و : (وفي 
الظاهرية بعد قوله الآتي: (انتهى كلام 


)۲۳( االفتاوی البزازیه» آخر كتاب ألفاظ . كذا هامش (م). 
۳( 0 ال ی ني .. الخ. ۳4 
9 المثبت من «الدر ا بی ١‏ 
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ا ٩۸۷‏ سنا الول هن ار 
9 ۱ ا ا 
قولان. وفي «المنية»: أنه يُكرّه ولا يكفر؛ لأنا لا تيء الظنّ بالمُسيم أنه زر 


2 


۱ 5 شرب | 
الآدَمِيٌ بهذا النحر» ونحوّه في «شرح الوهبانیة۳" عن «الذخي رة" انتهی ۱ 


[شرّع في العبادة خالصًا لله» ثم دخل في قلبه الرّياءُ] 
(وفي «التاتارخانية»: لو افتتح) الصلاةً أو غيرّها من العبادات (خايصًا نه تر 
ثم دخل في قلبه الا فهو على ما افتتح)؛ لأن التحرّرٌ عم یعیش في انم 
لا يمكن. یذ منه أنه لا ينقص جر فيَخْصٌ «لا رياء في الفرائض» المُتقدّم. 
[حدٌ الرّياء المبطل للصلاة] 
(والریاء) المُبطِل (آنه لو خلا عن الناس: لا يُصلّيء ولو كان مع الناس: يُصلَي). 
ومذا ریا مَحْض. (فأما لو كان بحيث لو صلَّى مع الناس: بُحسنهاء ولو صلی وحد. 
لا ييحسنء. ف)الیس بریاء مُحض» و(له وات أصلٍ الصلاة)؛ إذ لا رياء فيه) (دون 
الإحسان)؛ لوقوع الریاء فیه. 


[لا یدح الرياءٌ في الصوم] 


(ولا یدخل الرياءٌ في الصوم*) مطلقاء فرضا أو نفلاء «وَلْوَالجية». وقد 
في «خزانة المفتین» بالفرض. 


(۱) انظر: «شرح المنظومة الوهبانية»؛ کتاب الصيد والذبائح (۲/ ۱۳4). 


)۳( انظر: «الذخيرة البرهانية»؛ کتاب السيرء أواخر الفصل الخامس والعشرون: مسائل المرندین 
وأحكامهم (۱4۱/۷). 


)۳( «الدر المختار»؛ کتاب الذبائح (ص 14۳). 


(4) «الفتاو ى التاتارخانية»» كتاب الصلاة» الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجاباتها وسنتها دب 
(۲/ 4)). 


() انظ : «الز. ی ۷۸/۱۰ 
تلو «لفتاوی الولوالجية» كتاب الطهارةء آخر الفصل الثامن في الاذان وقراءة القرآن (۱/ 
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5 زانية ۱ الأموز بمقاصدها یی 4 
AV ۲ 4‏ 
ی البمخاري» عيني : دلا يدل في فعله«» 


» وید" فى , اناده ا 
N 1‏ سائر الاعمال»( انتهی. حل في |خباره اي 


وعلل بأنه أمر عدمي خفي عن منظر الناس بخلاف سائر الأعمال» على 
۲ تك لذة رة الأكل والشرب وغیرهما طولَ النهار مع إمكان الاستيفاء فة هٌ دليل 
الخلرص؛ وقد ورد: «الصوم لي وأنا آجزي به" فقیل: «سبب الاضافة فيه إليه 

پال أنه بعيد عن الریاء»» كما في «شرح المشارق»0). 
قال البيري: إن دخول الرياء وعدمه إنما هو بالنظر إلى ذات الفعلء والاخباژ) 

ليس نە“ تأمل. 
1 
[حکم من صلی رياءً] 
(وفي «الينابيع) في معرفة الأصول والتفاریع»» شرح امحتصر القدوري». 
[ترجمة الإمام أبي إسحاق الباهلي] 


(قال إبراهيمٌ بن يوسف) بن ميمون بن قدامة» أبو إسحاق الباهلي» الإمام 


)١(‏ أي: لايدخل الرياء في الصوم بفعله 

0( انظر ؛ (عمدة القاري» (۱ ۰+ - 

۳( رواه البخاري في 2۱ حیحه»» کتاب التوحیده باب قول الله تعالی: ی 
[الفتح: ۱۵ ]» برقم (۷2۹۲). 


اما | 5 
بارق الأزهار شرح مشارق الأنوار 5 إل ا خبار عنه)» ولا يستقيم به 


یژوینک مب آن عب أن مث لوا كلدم أ 4 


(1) 


9 كذانى «عمدة ذوی البصائر» a‏ 


۳ اعمدة زوي البصائر (۱/ 1١١‏ 0. 
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59 الفن الأول | 
٩‏ سا ابر ۲ 
المشهور الكبير» شيخ بلخ وعالشهاه أخذ عن ابي يوسفء وه بر 
سفيان بن نة وحكاد ومالك بن أنس وغیرهم؛ د في سنة دیور 


دی مر 
(لو صل رياء: فلا جر له وعلیه الوژژ؛ أي: : ورزر ر الرياء له لا ورزر 
4( مز 
الواجب عن مت لارتكابه المُحرم. 4 
(وقال بعضهم: يكفر)؛ لإفضائه إلى سر 
الاسفل ا فرعون اما کما ذ في «لطریت 
(وقال بعضهم: لا جر له ولا ور علیه» آي: : وژر عدم سقوط الواجب لاوز 
الرّياء. (وهو کأن لم يُصلٌّ). أي: : في حقٌ عدم الأجر» لا في حق سقوط الواجب. 
[لا ينبغي ترك العبادة خوفًا من الرياء] 
(وفي «الولوالجیة»: وإذا أراد أن يُصلّي)؛ أي: نفلاء (أو يقرأ القرآن, فخاف أن 
يدخُل عليه 01 یا فلا ينبغي أن یترك) الصلاء أو القراءة ومنه قول السَُهَرْرَردي: 
«اعمَل وان خفت ت العجب. م ¢ مستغفرًا منه)» (لأنه)» آي: دخول الریاء (أمر مَوهوم) 
لا مقطوعٌ به» فلعل الله أن ر یعصمه منه» (انتهی) کلام «الولوالجیة»۳). 
و ê»‏ و 7 
[فرع: السوفي لاسهم له في الغنيمة. الا إذا قاتل] 
(وصرحوا في كتاب السّيّر بأن السّوقِيَ)؛ واحد السُوقيين نسبة إلى الق 
آي: TT‏ ود و و DE‏ ا 


مب رز ن يي رس . ۱ 
)١(‏ انظر: 'الطريقة المحمدیة» مع «البريقةالمحمودیة» (۷/ ۰۸ .)١‏ 


)۲( االفتاوی | ۱ كل ی 7 ۰ 
لولو لجیة»* کتاب الطهارت. آخر الفصل الثامن فى الاذان وقراءة القرآن (۷۸/۱) 
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۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 


کماني ا الجن . وإنمالم ي 


الا نهة: | لأمورٌ 0 ع بحقاه 7 ها 
رفاهدة 
E۸۹‏ 


نفال: رجل سشوقة رارم شوق وهم سُوقِيّة بياء النسبة. ٠‏ وفي «الكَلِم التوايغ» 
ونية كلاب و۷ قالهالشهاب في «ریمازی» © 


(لاسهم لهم من الغنيمة؛ لانه» أي: : السوقي» (عند المُجاوّزة) الی فاز الحرب 
(لم؛ بوذ إلا التجارت لا عراز الدّين وإرهاب العَدَوٌء فان قاتّل) بعد المجاوزة على 
رك الحالة (استحقّه). أي: السهی ٠‏ (لأنه ظهر بالمُقائلة أنه قصد القتال والتجارةٌ ' 

2 - 

بع فلا یضرا 

فظهر أن ذكر هذه المسألة تنظيرٌ لما تقدّم» من حیث إن تجارة السّوقي لا نص 
لجزه» ولا تحرمه السهم» عكس مسألة الحاج؛ لأنه بالمُقائلة ظهر أن نيته إعزارٌ الدین 
وارمات العَدُوٌ فلا ينققص جر 0 

[فرع: الحاج إذا خرج تاجرًا لا جر له» بخلاف ما لو اتجّر في الطريق] 

(كالحاجٌ إذا انَجَر في طریق الحج. لا ینقص اجره ذگره الزيلمي". 
وظاهره) دق بقتض (أن الحاحّ إذا خرج تاجرا) ی قاصدا التجارة وحدهاء أو مع 
تصد الزيارة» مُساوية أو غالبة» (فلا جر له) وان سقط الفرض عن وْمّه؛بناءٌ 
قلق ما سيق مره آنه توا وس اوه راوس ساد 
یحو الأجرفيما ذكر لأن قصد التجارة كان 


انا ههناء كما يدل عليه قوله: «إذا خرج تاجرا». بخلاف ما إذاانّجَر في طريق 


() قال التفتازاني في «النعم السوايغ»: «وسلوق: بالفتح» قرية باليمنء یسب إليها الكلاب السلوقية 
والدروع». 

۳( 'الكلم النوابغ» للزمخشري مع شرحه «النعم السوابغ» للتفتازاني (ص .)١7‏ 

( من قوله: (فظهر أن ذكر)» إلى قوله: (أجره)» ليس في (ع) ولح) وب 

۳ انظر: «تبيين الحقائق»» کتاب السیں باب الغنائم وقسمتها (0۲۹۱/۳: 
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الحج. حيث كان تابعاء لاباعشاء وهذا هو الفائدةٌ المقصودةٌ من نقل هذه المس ار 
" وفي «الصحيح» وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم تم موا أن چزرا نی 
المویسم بیّی» فترّلت: « لیس کم جک ان بتو بوا ملا ین ريح ۾ 
[البقرة: ۱۹۸]» أي: في مواسم الحح (. 
[فرع: لو طاف طالبا غریمه لا يُجزئّه» ولو وقف بعرفة کذلك یر یر) 
(وصرّحُوا) أيضًا في كتاب الحج (بأنه لو طاف طالب غريتمه)» أو هار 
أو سبع أو آبقا: (لا يُجِرْنُه) عن الطواف؛ لعدم النيةء ولو مع نية الطواف: أجرّأه. 
(ولو وقف بعرفة) طالبّا غريمّهء أو مارب أو آبمّا: (آجزآه)؛ وكذا لو كان جاهلا 
أو ناسِيًا أو مُغْمّى علیه. 
(والفرق) بين الطواف والوقوف» حيث يُجزئ الثاني بلا نية دون الأول 
(ظاهر). وسیذکره و قريبًا بان الطواف هد فربة سل بخلاف الوقوف» يعني: 
أن الطواف والوقوف وان كانا رُكتي العبادةه إلا أن الوقوف لما لم یمه بنفسه 
قربة تمَحُض للركيّة» فوجودٌ أصل النية في العبادة يعني عنّ اشتراطها في أركانهاء 
كالصلاة. وأما الطواف. فلأنه لم يُعهّد يعهد إلا قربة» فصار كأنه ليس برکن» فاشترط فيه 
اصل النيةء كذا قرّره الزيلعي. 
ومناسبة هذه المسألة لما نحن فيه أنه ستفاد منها أنه لو وقع الرياء في شيء من 
أركان العبادة: لا بطلها؛ لعدم بطلانها بعدم النية فيه. 


() دواء البخاري في کتاب التفسير» باب $ ینعم جاح نبوأ اد نن ان ۷ 
۳ یاو نون 


۲ لفط وه ره ع 
(۳( و ی ای فصا م۱۰ .ددا ۲۱۶ ۳۷). 
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۹ سس 7 


[فرع: فتخ الحُصلّي على غير إمايه یل صا ۲ 
(وقالوا: لو فتح المُصلْي على غير إمايه), سواء كان في 
لت صلاته؛ لقصد التعليم). 


ووجة مناسبة هذه المسألة هنا: أن فیها مقارنةٌ افيد ليه الصاد: 


صلاته أو خارجها: 


5. وقید بغير 
الإمام لأنه لو فتح على إمامه لا تفسد؛ لأن قصده اصلاح صلاته. سواء ۳ الإمام 


مقدارٌ الفرض أو لاء وسواء انتقل إلى آية ية أخرى أو لاء ولو انتقلء وفتح عليه وأخذ 
ه: لا تفسّد صلاةٌ الامام أيضًا على الصحيح في الكُلء وينوي الفاتخ الفتحَ دون 
القراءة؟ لأنه مَنهي عنها خلف الإمام» ويقصد التعليم؛ لأنه لو قصّد القراءة: لا 
نفسّدء وان حرم عليه. 
[فرعٌ: قيل له: صل الظهر ولك دينار] 

(ورأيث قَرْعَا لمسألة عدم الرياء في الفرائض (في كتب الشافعية» حكاه) اش 
۳ يحبى بن شرّف بن موسىء آبو زكرياء مُحبي الذین (النواوي)ه نسبة إلى تا قريةٌ 
ری من دمشی. توفي سنة سبع وستین وستمائة» وذفن في نواء (فیمن قال له إنسان: 
صل اهر ولك دیناژه فصلّى بهذه انیت أنه تجزئه صلائه» ولا یستجق الدینان انتهی). 

(ولم أرَ مثله). أي: مثل هذا الفرع (لأصحابنا)ء إلا أن الزيلعي ذكر قريبًا من 
ناي تعليي عدم جواز اخ الأجرة على الإمامة وتعليم القن نامیا 
اقرب متی وقعت: : كانت للعامل. فلا يجوز أن یاخذ الأجرٌ على عمل واقع له كما 
في الصوم والصلا»() انتهی. 
CT‏ 


۱( 
الحقائق»» کتاب الإجارة» باب الاجارة الفاسدة (5/ 4 ۱۲). 


'"؟ في ماش (ې): (وکذا لو استأجره ليغزو عنه؛ لأن الغزوة قربة تقع عن الفاعل» «بيري»). 
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5 ن الأوّل: الذ‎ ١ 
. الفن الأوّل: النوع الأول من رر‎ #۳ 
توعد اف‎ ۹ 


(وينبغي على قواعینا) أيضًا (آن یکون الامز كذلك)» أي: من الاجزاو ور 
استحقاق الدینار. 
(أما الاجزا فلما قدّمنا من أن الرياء لا یدخل في الفرائض) في حى زر 
الواجب. (وأما عدم استحقاق الدينار» فلان آداء الفرائض لا بدخل تحت مین 
الإجارة)» وما ذكرناه نقلا عن «الزيلعي» يكون وجها للثاني. 
[فروعٌ الضابط: الواجب لا يدخل تحت عقد الر جارة] 
(آلا تری إلى قولهم: لو استأجر الأب ابته للخدمة: لا جر له ذگره فى 
البزازينا ۳ لأن الخدمة)» ۴ : خدمة الأب. (عليه)ء أي: الابن (واجبق) وال 


رن ابم هی سورد : 
«استئجارٌ الرجل امرأته تضم ولدّها منه: لا : تست الأجرة؛ لأنه واجبٌ 
علیها ديانة: 


وكذاء لو استأجرها لكنْس البيت والطَبّْخ والكَسْلء وغير ذلك من أعمال 
البيت» ولم تکن أمةَ الغير»» كما في «الخانية»". 
۰ ۳ 0 5 رة 3 8 
وان استأجر الاب أمّه للخدمة أو جَده أو جَّته: لا يجوز فإن عول كل منهما 
يجب المسمّی. 


17 ار اناري لبزازیة». کتاب الإجارات» | بر الثاني في صفتهاء آخر تفریعات على الاج 
() انظر: «فتاوى قاضي خان»» كتاب الا جارات» فصل فى إجارة الظثر (۷/ ۳۰۷). 
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١ 


۶۹۳ 


۱ ۰ یب | ۳ 4 5 
وان استأجر لاب للخدمة: ا كا 
را" او فرا 


0 إذا عن 


۱ ده 8 ع 4 
کب فإنه يجوز له الا حا بقدر كته" وکذا القاضي. 


لا بجوز. عبدا كان أو 


بخلافي ما إذا 


ولا یجوز له أذ الأجرة في عق التكاح إذالم يكن لها ولي غر محاري» 
| ولا لا يجوز أخدٌ الأجرة على حل الجنازة وغل السکت, وحفر 
بر في موضع لا يوجد فيه من یحوله أو یله أو يحمّر بر كمافى 
«الخللاصتة» ٠.‏ 
[المعتمّد في الاستئجار على الطاعات جوارٌ الاجارة علیها] 

(بل أفتى المُتقدُّمون بأن العباداتِ)ء ولو نفلاء(لاتصِحٌ الإجارةعليهاء 
كالإمامة والأذانٍ وتعليم القرآن والفقه. ولكنّ المُعتمّد ما آفتی به المتأخرون من 
لجواز) في العبادات المذكورة؛ لأن في زمان المتقدمين كان للمُعلّمِيِن عَطِيَاثٌ 
من بيت المال» وزد اد غبةٍ في آمر الدين وإمامة الحشبة» وفي زمان المتأخرین 
لمت رغبائهم في أمور الآجرة وعَطِيَاتُهم من بيت الماله فلو اشتفلو 
العمل مع الحاجة إلى التعاش: ی مر معاش هم فقالوابصحة الإجارة 


3 ۱/۹( انظر: «الفتاوى البزازية»» كتاب الإجارات» الفصل الثاني في صفتهاء نوع في المتفرقات‎ )١( 
اشر «لتاوی اننم کاب الاجاراته انفصل الثاني في علتبا ني الما لني تم‎ 0 
ا الفصل الثاني في صدة الاجارة وفسادها؛‎ 
انظر: «خلاصة الفتاوى»» كتاب الإجارات؛ يا‎ 4 
۰6۱۱۵ /۳( الرابع في تعليم القرآن‎ 
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الجنس 


| 4 ذل نع الول مرو 2 
لجواز اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان» كما في «الزيلعي»” ور الخلوم,, 
وأمامافي اش کک سو ن 
باطل»7» فمرادُه (جماغ المتقدمین» لما نقلناه. 
[فرع: إذا نوی الاعتاق لرجل كان صحیکا نافدًا] 
(وقدّمنا) في القاعدة الأولى (أنه إذا نوی الاعتاق لرجل كان مباحًا) 5 
نافِدًا. قال شيخنا نقلا عن «الحموی»: لا محلّ لهذه المسألة هنا؛ لأن الكلام نر 
الإخلاص في العبادة» والعتق ليس بعبادة وَضْعًَاء ولذا يصح من الکافر »۵ ۲ 
[فرع: حكم صوم النفل إذا نوی فيه الصوم والجمية والتداوي] 
(ولم أرَ حکم ما إذا نوی الصوع والح لحمیة) أي: : في النفل» والا ففي الفرض لا 
رياء. وفي «فتح المدبر»: «لو نوی الصوع وال لجمية والتداوي فالاصح الصحةٌ؛ لان 
لحه والتداوي حال ده أو لا فلم تکل تصله تدر گا وم للاخلاص؛ 
بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها؛ لأن من ضرورتها”» حصول التداوي 
والحمیة» انتهی. 


فعلم منه أن ما يلزم من نة العبادة لا یضر في الإخلاص, تأمل. 


() انظر: «تبيين ال<«قائق» كتاب الإجارة؛ باب الاجارة الفاسدة (۵/ ١785‏ -۱۲۵). 

(۲) انظر: «خلاصة الفتاوی»» كتاب الاجار ات الفصل لثاني/في صحة الإجارة وفسادهاء الجدس 
الرابع في تعليم القرآن (۳/ ۱۱4). 
ونص عبارة الشارح في (الخانية»» کتاب الاجارات باب الاجارة الفاسدة (۲/ ۰0۳۲۵ 

۳( افتاوی قاضي خان» کتاب الاجارات باب الاجارة الفاسد: (۲/ ۳۲). 

)4( اعمدة الناظر» لابي السعود (ل/ 1/۵۹). وانظر: «غمز العیون» (1/ 144). 


)٥(‏ قوله: 
٠‏ من ضرورتها آي: اياده ۱ انتهی. کذا في هامش (خ). 
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کن في نيد - بالق مادکره في «الفتح»» فإنه استظهّر عدم صحة 
يب وجل بر من لم کنر الصوم ولا الفطرهواستدل عله یش بم نانوی 
روم في يوم الشات إل کان من رمضان» وعدمه إن كان من شعبان؛ لأنهم عا 
ونه صائمًا أنه لم يقطع عزيمته» وفي هذه الصورة الداعي له المي ولو 
يكن به ول لم يصح ”", فتأمل. 
[حکم العبادة إذا نوی معها ما ليس بعبادة] 
(ويشمّلّها)» أي: يشمّل نة الصوم والجفية مع غيرهاء (ما)» أي: النية التي 
(إذا أشرّك”" فيها بين عبادة)» صومًا أو غیره» (وغیزها) أي: غير العبادة» والمراد 
العبادة غير الفرائض؛ إذ عم أن لا ریا فيهاء فلو أريد ما يشمَلُّها: لم یحشن التردية 
بنوله: (هل تصخ أم لا تصح؟ وإذا صحّتْ فهل باب بقذْره)» أي: بقدر ما نوی من ' 
العبادة» (أو لا ثوات له أصلا؟) 
ونقل عن صاحب «الطريقة المحمدية» أن قصدّ العبادة إن كانت غالبة في 
بث عليها: يتاب بقذرها» وان كانت مساوية أو مغلوية: لا ثوابٌ لها أصلة9». 
وفد تقدّم فيما نقلناه عن «فتح المُدبّر) أنه يثاب بقدره. 
وما قيل: إن في مسألة الحج والتجارة لم يشرك بينهما في النية» بل نوی الحج 
لم تاجَرٌ أو نوی التجارةً ثم نوی الحج تبّعا: ليس بشيء؟ لما تقدّم. ‏ * 


() أي: على الصوم. 

۳( انظر: «عمدة ذوي البصائر» (1/ 114). 

" في 0) و(ب) و(ح): (شرك). وفي (خ) و(م): (اشترك). والمثبت من «غمز لعیون»والاشباه» 
لمطبوعة, 

)4( انظر: «الطريقة المحمدية مع البريقة المحمودية» (۲/ ۰6۱۱۱ 
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سب 630 الأول من انقو 


۱ 1۹3 ای 
۳ 
وفي «شرح شيخ مشایخنا": «لو نوی الصوم قضاءً وتطوعا: : فهو قزر 
الشیخین» عند محمد: تطوع. ولو نوى القضاء والكفارة: لايصير شارعاني ر 
ع ر 
منهما. ولو كسا اليتيمٍ وأطعّمه ونوى به الزكاة: : فالكسوةٌ تصِح عنها؛ لأنها تمل 
والإطعام كذلك إن ملّكه؛ والا فلا . . وهذا إذا لم يفرض له القاضي ال ور 
والا فلو حسّبها" منها”": لا يجوز. ولو أخذ السلطان الما مُصادّرةٌ أو جا 
ونوى به الزكاة: الصحيح أنه سقط عنها»ک انتهى. 
[ لخشوع في العبادة توح ] 
(وأما الخشوع في العبادة بظاهره وباطته. فسنت وفى بعض (شروم 
المجمع؟: «إن الخشوع في جُزْء من الصلاة شرطٌ صحیها»٩»‏ فتأمل. 
کم سک و ضرع في ارف تبي لكر في آمچار رالا ی ام 
صلاته: لا ت تستحب إعادثه. وفي بعض الکتب: لا بعید» وفي بعضها: لا ینقص اجه 


إذا لم يكن تقصير منهء انتهى). 
۲ 
والکل يدل على عدم الوجوب. فلم يكن کالا حلاص تأمل. 


)۱( كذا في النسخ. وفي «کشف الخطائر»: (وقال في «البزازیة»: قضی عليه بنفقة ذي رحمه المحرم؛ 
فکساه وأطعمه ينوي الزكاة: صح عند الثاني» يعني: آبا یوسف). ثم قال: (وفي «الخانیة»: رجل له 
آخ» قضی القاضي عليه بنفقته» فکساه وأطعمه ينوي به الزكاة» قال أبو یوسف: يجوزء وقال محمد: 
يجوز في الکسوة؛ ولا يجوز في الا طعام» وقول أبي يوسف في الإطعام خلاف ظاهر الرواية). 

(۲) أي: النفقة. 

(۳) أي: الزكاة. 

(4) «كشف الخطائر» للنابلسي ((ل/ ۲۰۹/ ب). 

(۰) له الحموي (۱/ 146) عن اشرح المجمع» لابن الضياء؛ وقال: «ولا یخفی أنه في غابة الإشكال 
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ونای ال99 ر ۱ 
e‏ ل يمسيو سس 


بای ون E‏ ا ال بين العبادتّين) في النية: 

(وحاصله: إما أن یکون الجمعٌ بينهما في الوسائل؛ آو) يكون (في المقاصد 
نان كان) الجمع بينهما (في الوسائل: فان الكل)ء أي؛ کل الؤشائل المجموعة 
ج حتی قالوا: لو اغتسل اجب يوم الجُمعة ناويا الل للجُمُعة ولرفع 
الحنابة: ارتفعت جنابته)» وحصّل له الثواب على ذلك» (وحصّل له) أيضًا (ثواتُ 
یز الجُمعة)» إما مطلقًاء كما هو عند الحسن, أو بشرط أن يُصلي به الجمعةً عند 
ى پرسف؛ بناءً على أنه سنه اليوم أو الصلاة. 

(وإن كان) الجممٌ (في المقاصد. فإما أن ينوي فرضّينء أو نفلين» أو فرضًا 
ونفلا)» فالأقسام ثلاث وبقي: ما إذا نوی واجبّين» أو واجبّا وفرضاء أو واجبًا ونفلا. 

[الجمعٌ في النية بين فریضتین في الصلاة» كالظهر والعصر] 

(أما القسمُ الأوّل)» وهو ما إذا نوی فرضین؛ (فلا يخلو: إما أن يكون في الصلاة 
أو غيرهاء فإن كان في الصلاة: لا تس واحدةٌ منهما)» وكذا لو جمّع بين واجبّين» 

(وفي «السّراجٍ الومّاج) المُوضح لكل طالب محتاج» شرح «القدوري» 
۱ 3 1 كا اتزای)؛ «لأنهما واجبان مختلفان» 
وی صلائي فرض» کالظهر والعصر: لم بح اتفافا»؛ 8 5 ۳ 
rH 4 2 2‏ 6 2 ِ 5 رنعقد نملا ؟ 
فلايتداخلان, انتهى. وعلّله الشافعية بأنه يصير متلاعباه و" ينمه 
لاعفا والفرش لم ينعقد»» «حموي»” ٠‏ 
ی ووو اسه 
۳" انظر: غمز المیون» (143/1). 
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ج قله 9 الأول من ونر 


ووو ر ست سس سا سبلي 
ذيل: وفيه نهذ لا يلزم من عدم انعقاد الفرض عدم انعقاو النفل؛ لان بهاوم 
الأصل لا يستلزم بطلانَ الوصف. 
واعثرش نقله الاتفاق بما في «الخلاصة“: :رل ناک الظهرء ودخل ور 
العصرء فصلَّى أربحَ ركعاتٍ ينوي الظهر والعصرٌ جميما: لا يكون شایعا في وار 
منهما وفي «المنتقى» أنه إن كان في الوقت سح : يصير شارعا في الظهر»”"» نهر 
ومثله في «لبزازیة»۳» وعلّل كوه شارعًا في الظهر بقوله: «لانه 57 
الترتيب8”" انتهى. . . : 
وسيجي؛ فيم يله الصف ما يفيد أنه إذا لم ين في الوقت سما : يكون 
شارعًا في العصرء وان ام : ففي الظّهر. 
وأجيب عنه بأو جه والحقٌ في الجواب أن مراده: لونوى الظهر والعصر في وت 
لعصی وفي الوقت عة لهماء ولم يكن صاحبَ ترقيب: لم يصِحًا جميعًا با 
لعدم التعیین؛ أو المرادٌ: أنه لو نوی الظهر والعصر الفائتتین بعد خروج وقتِهماء ولم 
يكن ضانعب ترتیب؛ مسا جميعا بالانفاق؛ لعدم التعيين» ولمراد بالمسالة لابا 
أنه لونوى الظهر والعصر في وقت الظهر: فهي للتي دخل وقتهاء فلا مُنافاة. 
[الجمعٌ في النية بين فریضتین في الصوم] 
(وإن كان في غير الصلاة)؛ فلا يخلو: : إما أن يكون في الصوم أو غيره فان کال 
في الصوم فلا يخلو: ما أن يكون من جنس واحد؛ كما إذا نوی صوع يوم عن بوتا 
م رمضاذ واحد كذ لو عام شهرين عن تیلاو رکون من جني فنك 


() «خلاصة الفتاوى»» كتاب الصلاةء الفصل الثامن في النية .)۸١ /١(‏ 
(۲) انظر: «الفتاوى البزازية»» كتاب الصلاةء الفصل الثامن في النية /٤(‏ ۳۷). 
(۳) «الفتاوى البزازية» /٤(‏ ۳۷). 
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ظ یه مه 
۱ اف وم تا یومین مضا 1 4 0 دأث كان من شین 7 
58 ۲ امارد تن ب من اد ید ام 
وإنالم ينو كذ “ينوي القضاة والكذارة رین من +. جنشین» فالأولٌ 
ار إليه بقوله: (فلو فا في الصنوم القضاء :والكقارة: : كان عن القضاء استحسانا)؛ 
لأن القضاء آقوی؛ لأنه حق له والکفارة 0 العبد. (وعند محمد: يكون تطرّعًا): 
| رموالقباس؛ لأن النیتّین تدافعَتاء فصار كأنه صام مطلقًاء «حانیة(). 


وفي الزيلعي»: «لا یُجزته عن واحدٍ منهما»")» انتهی» ولا ينافي ما في 
الخانية»؟ إذ عدم الإجزاء عنهما لا ينفي أن یکون تطوّعاء ولا بنافي ما تقدّم أن 
عنده: إذا بطل الأصل بطل الوصف؛ لما تقدم"". 
٠‏ لکن في «التجنیس»: «لو نوی قضاء رمضان وكقارة اليمين: لا یصیر شارعا في 
راحل منهما إجماعا» انتهى» وهو ينافي ما ذكره المصنف. 


ي 


2 


۱ ۱ )۲۰۱/۱( انظر: «فتاوی قاضي خان»» كتاب الصوم؛ الفصل الثاني ف النية‎ )١( 

0( عبارة الزيلعي في «التبيين» (5/ 571): شاف ما إذا نوی غن رمضنانين أو رمضان آخر نی ۱ 
یجوز عن و ا لاختلاف السبب». ۱ ۱ ا 

0 يهائش (ع): (إن ذلك في الصلاة» على أنه لا يقول ببطلان الوصف [ذا بطل الأصل مطلقاء بل فیما 
الم تمكن من إخراج نفسه عن العهدة بالمضيء »كما إذا قيد الخامسة بسجدة ولم يكن قعدالأخيرق ' 
أما إذا كان متمكنا من المضي؛ لكن أذن الشارع في عدمه» فلا يبطل وصفهاء وتبقى نفلاء «بحر)). 
دفي هامش (م): (لما تقدم من أن محله ما لم يمكنه الخروج عن العهدة كما لو شرع في العصر 

۱ لا متذكرا أن عليه الظهر وهو صاحب ترتيب» فإنه لا يمكنه الخروج عن العهدة بالمضي فيهاء 
۱ لكذلك إذا طلعت الشمس بعد ما صلی ركعة من الفجر؛ قإنه لا يمكنه المضيء انتهى). 

۳ التجنيس والمزید»» کتاب الصوم» آخر باب في الذخول في الصوم (۳۷۲/۲: 
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1 


الفن ال الفوع الأول عن القولى. 


3 
والثانی: ما آشار إليه بقوله: (ولو نوی کار الظهار وكفارً الیمین: بب 
لگهما شاء. وقال محمد: یکون تطوعًا). «وفي «خزانة الأكمل»: لا 7 شار 
فى واحد منهما( »۰ «بيري»۲. 
[الجمع في النية بين فریضتین في المال] 
وعلی تقدیر أن یکون في غير الصوم؛ فان كان في التصدّق فلا يخلو: إماأر 
یکون المَنْوِيٌ أيضًا من جنس واحد أو من جنسّین» فان كان الأول كما إذا نرى 
ريدق بخمسة دارهم عن زکاة مائتي درهم في سنتین؛ فانه یجزی عن واحدة 
منهما؛ وإن كان الثاني ففيه تفصيلٌ» آشار إليه بقوله: (ولو نوى) بالتصدّق (الزك 
وكفارةً الظهار أو كفازة اليمين وکنا ة الظّهارء «خلاصة»(۳: (یجعله عن ایهم | 
شاء)» سواء كانت النية عند الإفراز قبل الدفع إلى الفقیر أو عند الدفع. 
وفي «شرح الجامع الصغير» للتمرتاشي أنه يقع نفلا؛ لأن كلا منهما بحتاج 
إلى نية» فیتدافعان» ويبقى أصلٌ التمليك من الفقير» وهو تطوّعٌ لا يحتاج إلى 
أصل النية. 
(ولو نوی الزكاةً وكفارة اليمين: فهو عن الزكاة)؛ لأنها أقوى. 


)١(‏ عبارة «خزانة الاکمل» كتاب التحري» من «الجامع الكبير» (۳/ 4۳۷): دلو افتح الصلاة 
ينوي الظهر والتطوع: فهي ظهر عند أبي يوسف» وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاء ول 
محمد: لم يصر شارعا في واحد منهما...» ولو نوی صوم ظهار وصوم كفارة عليه: لم يكن 
صائما عن واحد». 

() «عمدة ذوي اليصائر» .)١١١/١(‏ 


7 «خلاصة الفتاوی»» کتاب الصلاة» الفصل الثامن فى النية (۱/ ۸۲). 
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ويب 7 ۱۳| 7 
6 ۰۱ 


[الجمع فى النية ى. ,>2 - الات 
جم في النية بين مكبوية وساو این 
0 عاد إلى | 1 : الصلای فا ۶ . , 
۳ 4 ۳ ل ادلو نوی مكتوبةٌ وصلاة الا : 
ي: البق (عن لمكتوبة)؛ لانها أقوى, وهو الأصح. ET‏ 
لاپکون شارعا فى واحدة مه يا اسن عير 
ړ: لا یکون شارعا في واحدة منهما. 
ر :ما اذا نوی الصا ۱ 
لي ۱ 5 e‏ على الجنازة؛ فحضّرتْ أخرّى, فنواها؛ وحکمه: أن 
کون مُستأنفاء ويستقيل الأولى, وان لم ينو الثانية: نم الأولى ويستقبل الثانية» وان 
نوی لهما: فهي للأولى: كما في (المجتبی» واالزیلعی»۱) ودابن الهمام0 
۰ 4 5 5 5 
[ینصرف المودی إلى أقوى الفرضین عند أبي يوسف] 
(وظهر بهذا) التفصيل (أنه إذا نوی فرضّينء فان كان أحدّهما أقوى: انصّف 
موی إليه) عند أبي يوسف» فصومٌ القضاء أقوى من صوم الكمّارة» فين ثّة كان 
عن القضاء استحسانًا. 
[الفرضان إن استويا في القوّة ففي الصوم بُصره إلى أيهما شاء] 
(وإن استّويًا في الق فإن كان في الصوم: فله الخيارٌ)؛ وإذا لم بُصرفه إلى 
هما شاء كان تطو عا؛ (ككفارة الظهار, وكفارة اليمين» وكذا الزكاة مع كفارة 


رة 


۷ عبارة انبيين المحفائق»؛ كتاب الصلاةء باب ما يفسد الصلاة وما يكره فیها :)٠١۸ /١(‏ «وعلى هذا 
ار كان بصلي على الجنازةه فجيء بچنازة أخحرى» فكبر ينوي الصلاة على الثانية: بطل ما مضى 
مير شارعا في الثانية؛ ولو لم ينو الصلاة على الثانية؛ أو نوی الصلاة عليهما: فهو على حال 
زئ بما مضى ؟. 

5" بارة تح القدير» كتاب الصلاةء باب ما يفسد الصلاة (4۰۲/۱): «شرع في جنازة: فجيء 
که فكبر ينويهما أو الثانية: يصير مستأنفا على الثانية فقطء بخلاف ما إذا لم ينو شيئا». وانظار: 
مز العيون» (۱/ 40 .)١‏ 5 
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۷ 5 ال لول النوع الأول من ار ۳ 
الظهار. وأما الز كاة مع کفارة اليمين» > فالز كاة آفوی)؛ لم یبن وجه لقرت مم 
ا د کفارة الظفار لكمارة اليمين يقتضي مُساواة كفارة اليمين للزكاة, و 
وفي «الحاوي»: «لو تصدّق بدرهم عن الزكاة وكفارة الیمیین أو الظهار, 
يقع نفلا». 
[المكتوبة قد على صلاة الجنازة إذا جُوع بينهما في النية] 
(وأما في الصلاة)ء مطلقا أو" مطلقة أو مع غيرهاء (فَيْقدّم الأقوى أيضًاء ورن 
قدّمنا المكتوبةً على صلاة الجنازة). ولعل ما في «الزيلعي» من عدم الانصراف إلى 
واحد منهماء وعّل ذلك بالتنافي وعدم الرّجْحان: مبني على قول محمد. 
وفي «التاتارخانیة»: «لو نوی الاقتداء بالإمام في صلاة الجمعة» ونوى الظهرٌ 
والجمعة: رجَحَت الس بالاقتداع»۲۲. 
[فروع: لو نوی مکتوبتین» أو فائتتّين» أو مكتوبةٌ وفائتة] 
رت نی فلو نوی مکتویتین: فهي ييي مكل وفتها)؛ 
0 ولیس بين النقلين تدافع؛ ان هذه الما فيما اذ إذا نوی وفتيّة وما 
لم یل وها لا للوقية والفائتة؛ لقوله: » د ؛؛ لأن مُقابله ما 
فهي ي دخل وقتها 
لم یدخل وقتهاء لا ما سبق وقثهاه نورب والفائتة بعد ذلك. 
والمسألة المُتقدّمة فيما إذا نوی وق وفائتة. 


(۱) قوله: : (أو)» في (ح) فقط . ۱ 

)۲( «الفتاوى التاتارخانیة», کتاب الصلاق بقل الثاني في فرائض الصلاة وواجباتها وسننها وآدابها 
(4۲/۲). 

۳( أي: مسألة المتن. 
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کک | 


ة الظهر والعصر 

OTT 5‏ ؛ لترجّجها 
روان نوی فائتتين: : فهي للأولى م: 

ا منهما؛ لعدم الم رجح جح ), 


بعرفت وصااة المغرب 
بوقتها عادة. 


(ولو نوی فائنة ووقتية: فهي للفائثتة). يعني: إذا كان صاحبٌ ترتیب والا فلا 
بي واحدةٌ منهما مع سّعة الوقت لهما؛ لعدم المُرججح. (الا أن یکون في آخر 
وزت)» بان حاف ماب الوقت. فإنه حينئذ تكون عن الوقتية» وان لم يكُنْ صاحبٌ 
زب 

واعلم أن ما ذكره عن «السراج» أربع مسائل» يُتَرَآَى منها المُنافاة: 

الأولى: ما لو نوی الظهر والعصر: لم يصِحًا اتفاقاء يعني: إن نواهما في وقت 
لصر ولم يكن صاحب ترتیب» وفي الوقت شعة. 

والثانية: لو نوی مکتوبتین: فهي للتي دخل وقتهاء أي: إن نواهما في 
رنت الظهر؛ لأن مالم يدل وقتها لا تراجم م التي دحل وقتهاه کالمعدوم لا 
زاجم الموجود. 

الثالثة: لو نوی فائتتّين ین: فهي للأولى منهماء أي: أى: إن كان صاحت ترتیب؛ لأن 
رت تر وان لم يكن صاحبٌ ترتيب: : لم يصِحًا اتفقا؛ لعدم المُرجح. 

الرابعة: نوی فا وق : فهي للفائتةء أي: إن كان صاحبّ ترتيب» وفي 
ارت سعةء وإلا لم یکا اتفانًا؛ لعدم المُعيّن والمرجح. 
ا 
4 أب ): (الراجم). 
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سس لاهن او 
عدي 


:7 اس عسي تست 


فبهذا يظهر أن ما نقله في «الخلاصه» عن الاج الكبير»”" أن, 5 
ما إذا لم يكن صاحب ترتيب وفي الوقت سّعة» وما نقله عن «المنتقی»» 
على صاحب الترتيب مع سَعة الوقت؛ لا على اختلاف الروايئين» ولا یز 
في كلام «السَراج». 

فاعتمِدْ هذا التحرير» فإنه نی يُعنِيكَ عما وقع للمُحشي هنا". 

ثم أشار إلى التمثيل للأخيرة بقوله: 

(ولو نوی) في وقت الظهر (الظهرٌ والفجر. وعليه الفجرء فإن كان في أوّل الظهر: 
فهي عن الفجر)» أي: عن الفائتة إن كان صاحب ترتیب؛ إذ في الوقت سّعة؛ وان كاز 
في آخره فهي عن الظهزء أي: الوقتية لتر جُجها بضيقٍ الوقت» انتهى كلام «السّراج». 

[فرع: كبر ناويا للتحريمة والركوع] 

(بقي) من هذا النوح ما إذا کر ناويا به كونّه (للتحريمة ولل ركوع» و)كذا بفي 
(ما إذا طاف ناويًا للفرض وللوّداع). كذا بخط المُولّف, ولم يذكّر حکم ذلك. 

ففي الصّورة الأولى: إن كبر قائمًا كان للتحريمة؛ لأن الفرض آقوی؛ مع 
أن المحلّ له. قال في «البزازية»: «لو نوی بالتكبيرة تكبيرةً الافتتاح والرُكوع؛ إن 


(۱) قال في «الخلاصة»» كتاب الصلاة الفصل الثامن في النية (۱/ ۸۱): «وفي «الجامع الكبير؟ في 
أبواب القضاء: رجل فاتته الظهرء فدهل وقت العصرء فصلى آربع ركعات ينوي الظهر والعصر 
جميعا: لا يصير شارعا في واحدة منهما). 

)۲( قال في «الخلاصة» (۱/ ۸۱): #وفي «المنتقی»: إن كان في الوقت سعة: ينين شارعا في الا 
فان نوی مکتوبتین فائتتین: كان الأولى للأولى منهما». 

7 انظر: «غمز العیون» (۱/ 014-۱6۸ 
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۱ م 00000 e‏ ل 


2۰ ۵ 09۳ 


e ,‏ . جاز» وهي للافتتاح ؛ لأن الفر بت <<« 


ض أو » و 
فا فوی تالمسل ل " فیترجح, ولمًا رگد 
انتهى ٠‏ 
ارک 


في e‏ : #أدرك الاماع في ال رکوم: اا 
8 ولو نوی بتلك التكبيرة الواحدة ر 


2 ,(۲) ۰ 
2 زتها 4 انتهی . 
ا - 


یحتاج إلى تکبیرتین. خحلافا 
لا الافتتاخ: جازت صلائه 


| يلم من ذلك أن التكبيرة تق للفرض» سواء نوی تكبيرة الافتتاح والرکوع؛ 
الركوع فقط. 
وان كبر غيرٌ قائم : لم يصح الشرو. وفي «الخانیة»: «أدرك الإمام في ال رکوع 
رال الله أكبر» إلا أن قوله: الله» كان قائمّاء وقوله: أكبَرٌ» وقع في رُكوعه: لا يكون 
سارعا انتهی . 
لكن کون هذه المسألة من بقایا القسم الاوّل فيه نظرٌ؛ إذ ليس فيه الجمع بين 
رشین» بل بين فرضي ونفل. وفي الصورة الثانية: فطواف الوّداع واجبٌء وقيل: 
ل ففيه الجمع بين فرض وواجبء أو ونفل. 
[فرع: طافَ ناويا افرص والوداع] 
رمل کل ی عن فرط يا لحر سوا ودع ره وی 
ير فقط. وإن طاف بعد ما حل ار فهو للوّداع» وان نوی غیره. 
ال في «فتح القدير»: دكلٌ من طافت طواقًا في وقنه وقع عنه بعد أن ينوي أصل 
ع ا 
ِ "لفتاوی البزازية», کتاب الصلاة» آخر الفصل التاسع في التكبير (۲/ ۰4۳۸ 
"تح القديرة» كتاب الصلاةء باب إدراك الفريضة (۱/ 64۸۳ 
رى قاضي خان», كتاب الصلاة» باب افتاح الصلاة (1/ ۸۷ 
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الطواف؛ نواه بعینه أو لا أو نوی طوافا آخر ؛ لان النية تُعتبّر في الا امالا 
على الاداءء فلا تعتبر في الأداء. فلو قدم مُعتجر و طاف: وفع عن العمرة ور 
حاجًا قبل يوم النحر: وقع لدوم ولو كان في يوم النحر إذا طاف: نير ر 
وان نوی ترا" وان طاف بعد ما حل النفر: : فللصدر» ولو نواه لو" 


الطواف غيرٌ مشروع فلا يحتاج إلى نية التعیین؛ یو يها كصوم ری نب 


ل كان 


فظهر منه أن الطواف في أيام النحر للزيارة وان نوی غيره؛ وبعد ما حل از 

للصدر وان نوی غيره. 
[الجمع في النية بين فرض ونفل] 

ثم شرع في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة للجَمْع بين عبادتّين» فقال: 

(وإن نوی فرضا ونفلا)» أو واجبًا ونفلاء أي: ففيه خلافت» وجعله ال ز 
ال جمال. فیکون الف والنشْرٌ فيه مُشَوّشَاء (فإن نوی الظهرٌ والتطوع ٠‏ قال ابو 
يوسف)» وهو رواية عن الامام: (تجرئه المکتوبة» أي: الظهر؛ لانه أقوى. (ويطر 
التطوع)ء أي: نيثه. (وقال محمد: لا تجزئه المكتوبةٌ ولا التطوٌعٌ)؛ لعدم إمكاز 
الوصفين معا في صلاة واحدة» لا مُستقلا؛ لتنافيهماء ولا متبعضًا؛ لعدم التجري 
ولا يمكن ترجيحٌ أحدهما؛ لعدم امجح فبعطلاء وببطلانٍ الاصل ييطل الوم 
عنده» فلم تقَمْ واحدة منهما عنده» «فتح). ْ 


)01( في «الفتح؟ هنا زيادة: «وإن كان قارنا وفع الأول للعمرةه والثاني للقدوم'. 

)۲( قوله: (وإن نوی نذرا)؛ ليس في «فتح القدیر». 

() «فتح القدیر »؛ کتاب الحج؛ باب الاحرام (۲/ .)4٩0‏ 

() انظر: «فتح القديرة؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة التي تتقذمها (1/ ۱۲۱۸-۲۱۷ 


Scanned with CamScanner 


يمور بمقاصدها 


SSS.‏ کے 
ورستشکله بأن المنقول أنه لو نوی انقضاء 

ف“ وعن التطوع عند محمد) لأن لین 
لژ وکذا لو نوی فضاء رمضان وكفارةً 


۶ والتطوع: : كان عن القضاء عند آبی 
تدافعتاء فبقي مطل النية فرُع عن 


الا فا بد أن ينرق بین الصو 
والصلاة؛ ولا بل أن د فرق بين القضاء والاداءی فتأمّل. 


(ولو نوى) بتصاقه (الزكاةً والتطوع: يكون عن الزكاة)» وكذا إن نوی 
موم القضاء والنفل؛ أو الحج المنذورَ والتطوع: يقع عن الأقوى منهما عند أبي 
برن؛ ترجیخا له عند التعارض. (وعند محمد): یکون (عن التطوع)؛ لأنهما 
لتا بالتعازض» فبقي اصل النيةء فصار نفلاء وهذا ب على الفرق بين الصلاة 
والتصدّق عند محمد وإلا فيَرِدُ نقضًا عليه بمسألة الصلاة. 
(ولو نوی نافلة وجنازة: فهي نافلة كذا في «السراج الوهاج»)؛ والقياسٌ 
بننضي أن تقمّ عن الجنازة؛ لأنها أقوى من حيث الفرضية والنفلية» إلا أنه 
أنوى من حيث إنها صلاة مُطلّقة ذات ركوع وشجود. 
[الجمع في النية بين نافلتين] 
ثم شرع في القسم الثالث من الأقسام الثلاثة» فقال: 
(وأما إذا نوی نافلتين» كما إذا نوی بركعتّي الفجر التحِبَّهٌ) للمسجد (والسُنْة) 
لني لصلاة الفجر: (أجرَّأتْ) تلك الصلاة (عنهما). 
فيل علیه: إن آراد بالاجزاء عنهما أنه لا ۲ تارگا لهماء ولا د بر بأداء واحلِ 
ما بعدها: ا لا كل نفل بعد طلوع الفجريَُوبُ عن انه کل صلاة عند 
للخول تون عن تج المسجده بل الدخول بن الفرض أو الاقتداء ينوب من 
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الكن الاول: النوع الأو ی . 
9ل هن الق ۳ 
لد الق 


۵ ۰۸ 3 


انم وان اراد أن بسنی کون افصی آي هما اد نواه ر 
صرح به وقوعُه عن ال قال القهستاني: :ولو نوى سن الظهر وصاوء بر 5 
جر آعن س الظهر» ولا شك أنه ينال ثوابَ التسبيح» كما في «الجواهر»»٠‏ | “ات 

ففي هذا المنقول إشارةٌ إلى أنه لو نوی نفلا وسئة: : كان لها أن رز 
اشتمل على زيادة وک مما لا يناي السّنّه يكون له ثوابٌ تلك الزيادة فتأمّل. 

[الجمع في النية بين سنتين] 

(ولم أرَ حکم ما إذا نوی سُنْتَينَ» كما إذا نوی صو دم تین عنه وعن بوم 
عرفة إذا وافقه)؛ آي: : واف الت عرفة. قيل: : ول اطلع على أن صوم بوم 
الإثنين شنة» والحُصرّح به أنه مُستحَبٌ 

ثم أشتار | E‏ 

(فإن مسألة التحية) التي: قلنا: أجزأت الصلاةٌ عنها وعن سك الفجی (إنما 
كانت)ء أي: وُجدتء (ضِمْنًا لسن لخصول المقصود) الذي هو تیم لہا 
وقضاءٌ حقّه بهاء فلا ند على الإجزاء في غیرها. 

«وفي «فتح المدبر"»: «صام في يوم عرفة مشلاء قضاءً أو َذرًا أو كمّارة 
ونوى معه العسوع عن يوم عرفة: أفتى بعشهم بالصحة والخص ول عنهما؛ 
انتهى. ومنه يستفاد الحكم الذي لم یره المصنّف بالطريق الأولى» كذافي 


«الحاشیة»(۲. 


)۱( "ام الرموز», كتاب الصلاة» آخر شروط الصلاة (۱/ ۱۳۹ (ITY‏ 


)۲ 
) كذا في النسخ. ٠‏ دفي (م) و«غمز العيون»: (القدير)» 0 أجد ا القدير؟. 
۳( اخم ز الوت (۱/ °( ^ 
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زرردانیق الزهوؤز تما صصد لا 
جح يسوي 


ف في مسألة التداخل في المبادات اا 
۱ الذي تجرد يه 7 ملاع على قولهم أنهم لم رخو بالتداحل في العبادات 
لف سوى ما قل عن «البزازية؛ و«الخُلاصة» فیما «إذا صادفت إحداهما 
ونت الأخرى في الصوم الواجب, كما إذا قال: ‏ علي آن آصوع اليوم الذي یقدم 
ي ؤلان شک لله تعالى» ونوى اليمينّ أو النذر د: كان نذرا ويمينا فلو قيم فلان في 
نان كان عليه کار اليمين؛ لأنه لم يوجد شرط الیل وهو الصوم ية الشّكر. 
ول تم قبل أن ينوي» فنوى به الشّكرَء ولم یو به عن رمضان: بر بالنية رجا عن 
ریضان» ولیس عليه قضاءً فيهما؛ لأنه أتى بالقَدُر الممكن». انتهى كلاثهما". 
جد التداځل في الأوّل في حقٌّ ادر دون اليمين» وفي الثاني في حمّهما. 
فعلى هذا لا يبعد أن يستفاد أنه لو نذر صوع كل اثنّين من ذي الحجة هذاء ونذر 
اموم عرفة من فصادّف الاثتين الواحد منه يوم عرفة» فصام بنيتهما: كان عنهماء 
را بازم عليه شيء لكونه آتيا ما عليه بقدر الممن. 
وأمافي الصوم التفل فالذي بستفاد من کلامهم أنه لا يكون عنهما؛ بل 
بکون نفلا واحداً يمكن أن یعتبر عنهما. . قال الزيلعي: «واستدل محمد على 
نلم لزوم أحدهما فيما إذا نوی الحجتين بأن المقصود بالإحرام الأداء ولا 
مکنه أن يؤدي إلاأحدهماءفلايلز م الأخر ا 
بشهم‌نائل. 
| سسسب ا ددح ريسيت نة الزتاو ی 
00 | قن قاری یه اب لصو الل رایع في ار ۱۰۳/۵ الغلا 8/1 


کاب الصوم. الفصل الرابع في النذر (۱/ 511 - ۲۱۲: 
١‏ 
| اسر ' "تبسن الحقائق»» كتاب الحج» باب إضافة الإحرام إلى ال 6۳ 


.)۷ /۲( 


ا ا ا سما سدنس وت اشن 
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1 اف ال النوع الأول ر . ۲ 


0\۰ وه تیم حصيو ۶ ن القوای ر, 
کرای 


[الجمع بين حجّتين أو عُمرتين في نية واحدة معًا أو على التمائ | 

(وأما التعدد ذ ني ال أي: الجمع بين المُتعدّد من العبادات في زر 

في الحب» (ف)فيه تفصیل: (قال في «فتح القدیر» من باب اډ حرام: ولو أحرم 
ونفلا کان نفلا؛ أو) أحرع (فرضًا وتطوعًا كان تطوعا) عند محمد؛ لان الجهئين بر 
بالتعاژض» فبقي أصل النية» و لنفل یوخ بها وكذا عند أبي يوسف (على لام 
وقيل: : إنه يقع عنده عن الأقوى» فهو نذرٌ في الأولئ» فرض في الثانية. 

ونص عبارة «الفتح»: «ولو أحرم نذرًا ونفلا: كان نفلاء أو نوی فرضًا وتیل 
كان تطوّعًا عنده» وكذا عند أبي يوسف في الأصحٌ»(» انتهى. 

فقد علمت أن ظاهرٌ قوله: «في الأصحٌ' قي لقول أبي یوسف. خلاقًا ماف 
من كلام المصنف. فإن الظاهر منه أنه قيدٌ لهما. 

ولا يخفى أن ما ذکره عن محمد في هذه المسألة مبنيٌّ على الفرق بينهما وبين 
الصلاةء فان بِبُطلانٍ الوصف یبطل الأصل عنده» كما تقد وليس كذلك في الح 
كما ترى» وكذلك عند أبي یوسف. فانه يُعتبر الأقوى مطلقاء إلا أنهما اتفقا على ا 
لو نوی حجة الإسلام والتطوع أنه يقع عن حجة الاسلام» كما في «الزيلعي"؛ لا 
الجهتین بطلتا بالتعاژض» فبقي مطل النية» وبه تتأدّى حجَةٌ الإسلام. 

وهذا التعلیل إنما نایب قول محمد» وكذا قول آبي یوسف لو اعتبر الأفرى 
مطلقاء وهذه المسألة التي ذکرها المصتّف تثنافي ذلك. 

وتقدّم أنه لو نوی التطوع وحده» وعليه حجَةٌ الإسلام» فهو عن التطوع. 


000 «فتح القديره. کتاب الحج؛ باب الإحرام (1۳۸/۲). 
() انظر: «تبيين الحقائق», كتاب الطلاق» باب الظهارء آخر فصل فی كفارة الظهار 5 
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5 يبيو سمس سس ل سر سر ۵۱۱ 


روقال) في «فتح القدیر» أيضاء (من باب إضافة الإحرام إلى الإحرام: ولو 


.م تین ماه أو على التعاقب: لزمَتاه عند أبي حنيفة وأبي یوسف رجمهما الله 


پالی» وعند محمد: في المَعِيّة تلرّمه إحداهماء وفي التعاقب الأولى فقط). «فإذا 


أحرم ! 
لا تلزمه الثانية»» «خانیة»۲), 

اعلم أنه في مسألة التماتب تفصیل ذكره في "الفتح»» قال: الو جمع بين 
بين على الترانعي» فإما بعد الحلتي في الأوَّل أو قبله. وفي هذه: ما أن یوت 
الحج من عامه او أو لاء فإذا تراخىء فأدخل الثاني في الاو ل بعد الحلق: تلزمه الثانيةٌ 
ولایلزمه رفص شيءِ» ولا دم عليه بل يم م افعال الأولى» وَستورٌ ا إلى قابل» 
نفل الثانية. 

وان أحرم بها قبل الحلق» ولم يته الحج: ثم إن وقّف بعرفة أو ليله 
المزدلفة بالمُزدلفة رفضهاء وعليه دم م الرفض وحجَّةٌ وعمرةٌ مکاتهاه ويمضي هو 
فها؛ وهذا عندهماء وعند محمد: : احراثه باطل» وانما یرفضها لأنه لو لم يرفضهاء 
روتف لها: كان مُودیّا لحجتین في سنة واحدة» وکذا في ليلة مزدلفة لولم یرفضها 


> یج ووقف بعرفة» ثم آحرم بحةه عندهما: تلزمه الثانية أيضاء وعند 


وعاد إلى عرفات» فوقف: يصير مدا لحجتین في سنة واحدة. 
الجر ام برش شين اوقت اا 
في سنه 4 واحدة» فيكم آعمال الحجة الأولى 


2 الجناية على إحرام الثانية اتفاقاء وان 
الحلق عنده» خلافا لهما. 


وان کان بعد طلوع فجر یوم 
بكون باستدامة الاحرام دیا حجتین 
اقيم حرام ثم إن حلّق في الأول لزمه دم 
يحل بل استعرٌ حتى حل من قايل لزمه لدم لتأخبر 
EE EA‏ 


نز VSN‏ 
۳( انظر: افتاوی قاضى خحان»» كتاب الحج؛ فصل في لقر 
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مش تین لير 


وهل يلزمه دم آخر للجمع؟ قيل: : فيه روایتان» وقيل: ليس إلا رواية الوجوں 
وهو الأوجه. 

وان أحرم بالثانية بعد ما فاته الح وجب رفضّهاء ودم» وقضاؤهاء وق 
عمرة؛ لأن فائت نت الحيجٌ وإن تحلّل بأفعال العمرة؛ هو محر بالحجء ؛ فيصير جام 
بین إحرامي حجتّین فير فض الثانیة»۱۱ انتهى. 

إذا تحرّر هذا: علمت أن قول المصتف: «ولو أحرم بحجتين على التعانٌ 
لزمتاه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى»» أي: في الصّوّر كلهاء سواء 
أحرمٌ للثانية قبل الحلتی أو بعده» وسواء فاه الح أو لاء 
وقوله: «وعند محمد: في التعاقب الأولى فقط»؛ إن أحرم بها قبل الحلق ول 


وأن قوله: : (وإذا لزمتاه عندهما: ارتفضت إحداهما)» أي: في المعية» وثانیتهما 
في التعاقب (اتفاقًا) إن أحرم بها قبل الحلقء ولم يمه لحي بهاء ووقف بعرفة أو 
مزدلفة» وكذا لو أحرم لها بعد أن فاته الحجٌ؛ ؛ لئلا يصير جايعًا بين حجِتین في َنة 
واحدة» أو بين إحرامي حجُتين؛ وذلك باطلٌ إجماعاء ولا يُنصوّر وقومٌ تين في 
عام واحد. وما قيل في طريقه بأنه يدقع بعد نصفي اللیل» فيرمي ويّحلق ويطوفه ثم 
يرم من مک ویو تن النجر إلى خرفات: مردود بأنهم قالوا: المُقيم بمنى للرَّئي 
لاتنعقذ عمرثه لاشتغاله بالرمي؛ والحاج بقي عليه رمي أيام منی» وصرّح في افتح 
۱ المدبر؛ باستحالة وقوع حجتين في عام واحدء وحكى فيه الإجماع. 
(ثم) بعد اتفاقهما على رفض | إحداهما في المعيّةء (اختلفا في وقت الرفض؛ 
مسي ی 
۹ تح القدير»؛ كتاب الح؛ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام (۳/ ۱۱۸-۱۱۷ 
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۰۳ 
08 یوسف: عقب صيرورته م ره 2۶ ۱ 
ê‏ أى: آعمال الحبى أ 027 ٠١‏ 4ت وعند آبي حنيفة: إذا شرع في 
۲۹ ي: لحج؛ ي: عند طواف القدوم. 
(وقيل): وقت الرفض عنده (ذا توبم) بعد إحرامه (سایرٌا إلى مكة)ء فیکون 
بل الأوّلء (ونض في «المبسوط» على أنه). آي: القول بأن وقتّه.وقث الجر إلى 
مک (ظاهر ر الرواية)» فهو المعتمّد. 
(وثمّرةٌ الخلاف) بين أبي حنيفة وأبي يوسف (تظهر فيما إذا جتی قبل الشروع) 
ني الأعمال أو قبل السّيرء (فعلیه دمان للجناية في |حرامّین) عند أبي حنيفةء (ودمٌ 
ا ۳ اا توا a‏ 
المي ندرا 
من قابل) لافسادها بالجماع؛ (و)يقضي» أي: يؤدي» (حجَة وعمرةً مکان التي رفضها). 
(ولو قتل صَیدّا) قبل الشروع أو قبل السّير: (فعلیه قیمتان) عند أبي حنيفة» 
خلافا لابي يوسف. لما مر. 
(أو أحصر) من أحرء بحجتینقبل الشروع أو قبل سیر (ف)عليه (دمان) عند 
بي حنيفة سوى دم الرفض» خلافا لأبي يوسف. 
شا 
(وعلى هذا الخلاف) بين الشیخین ومحمد: (إذا أهلّ بعُمرئين معًا أو على 


لتعائب بلا فصل)» «فعندهما: لزمتاه وارتفضت [ ی إحداهماء د نم اختلفا متى ترتفض؟ 


( 00 
وعند محر لزمت | (حذاهما في لول( والأولى في ای . ففي الحجتين 


۲ ای 
1 أي: في التعاقب. 1 5 
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الفن الأول النوع الأول من اقرری , 


تس | 


بقضِي ما ارتقض من قابل وفي امین في ذلك العام؛ لأن تکراژ العمرة في ,ر 
واحدة جات بخلاف الحج. 

وأماإذا ال بحجّة وعمرة متا: لزمتاه اتفاقاء ویکون قارئاء ولا یرفض |حرار 
إن لم يكن من أهل مکت فإذا دخل مكة: ابتدأ بالعمرق فطاف لها وسعى. ثم طان 
للحج طوافَ القدوم ثم يحُجٌ على ما ذکر في عامّة الكتب. 

وأما إن كان من أهل مكةء فإنه يرفّض العمرةً في قولهم جميعاء إلا إذا طاق ل 
شوطًا أو شوطين ثم أحرم بالحج: فإنه یرفض الحج» ثم يقضي بعد العمرة في قول 
أبي حنيفة» وعندهما: يرفض العمرة. ولو طاف أربعةً لعمرته؛ ثم أحرم بالحج: فإنه 
برفض الح بالاتفاق» ويمضي في عمرته؛ ثم يقضي الح في عامه ذلك إن يقي 
وقته»؛ كذا في «الخانية»'. 

[مسألة: نوی عبادةٌ» ثم نوی الانتقالٌ عنها] 

(وأما إذا نوی عباد ثم نوى) الانتقال عنهاء فان كان قبل الشروع: فلم تتعيّن 
بالنية» إلا فيما شراه الفقیر للأضحية. وفي «القهستاني»: «نوى بعد الغروب الصو 
ثم رفض قبل الصّبّح: لم يكن صائما. ولو نوی الفرض من الليل؛ ثم النفل فيل 
الصّبْح: صار رافِضًا للفرضء ولو بعد الصّبْح لا يصير رافِضًاه". 

وأما إن نوی عبادة؛ ثم نوی (في أثنائها الانتقال منها إلى غیرها) ففي الصوم 
لايصير رافضًاء كما قدّمنا. 

وان كان في الزكاة فهي دع لا یتصور الانتقال فيهاء إلا إذا كان الدع ترقا 


,)۳۰۲ /۱( انظر: 'فتارى قاضي خان». کتاب الحج» فصل فى القران‎ )١( 
.)۳6۸/۱( انظر : «جامع الرموز». بداية کتاب الصوم‎ (۲) 
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ا ل ب 7 
ظ پې في بعضها بعد ما نوی في الكل الزكاة: كان لاه فيقع ما وت قبل النية مر 
بجاو وما بعده عما نوی. 

وأمافي الحج فمقتضى تعليلهم لوجوب العْضِيٌّ في فاسیه» كما في 
یه بأن إحرام الحج لا یجل المُتحلّل عنه إلا بأداء أفعاله أو بالإحصارء أنه 
بو الانتقالٌ عنه إلى غیره» وقد تقدّم ما إذا دنل حجَّةٌ أوعمرة على إحرايه 
الخلاف. 
وأما في الصلاة» (فإن کر ناويًا لانتقال عنها إلى غیرها: صار) المْصلي 
(حار با عن) الصلاة (الأولى)» ومُنتقلا إلى الثانية ولا يحتسب منها ما صلَّى قبلها. 
وان نوی الانتقال» ولم یُکبر: لم يِكَنْ خارجٌا) عن الصلاة بمُجِرَّدِ النية» (كما) لا 
يكون خار جا (إذا نوی تجدی) الصلاة (الأولى و کی إلا ذا تلقّظ بالنية أو رقع یه 
التكبير» كما تقدّم. (وتماه في مُفسدات الصلاة من شرجنا ل«الگنز»)» وقد تقدم. ۱ 


من 


(فاندة: يتفرّع على الجمع بين شیئین في النية إن لم یکَنْ من العبادات ما)» فاعل 
ابتفرّع 1 (لو قال لزوجته الواحدة: أنتِ علي حرام ناويًا) به (الطلاق و الظهار؛ أو 
فال لزوجتيه) الشتَين: (أنتما علي حرام ناویا في إحداهما الطلاقء وفي الأخرى 
لها وقد كتبناه)» آی: حك هذّين الفرعين» (في باب الإيلاء من «شرحنا؟ على 
الكنزا» نقلا عن «المحيط»).. ْ 1 00 00 : ۱ 
۱ و ع ذلك الباب شی؟ يتعلّق بذلك سوی ما نقله عن 
2 ۰ 1 8 1 : عه الطادة ۳ بالثاني الیمین: 
البرازیةا: «قال لها مرّئّين: آنتِ علي حرام» ونوی بالأول الطلای» و اي 


۳ ۱ 01 3 اه ۳ ى الغلاث فى إحداهماء والواحدة 
فعلی ما نوی. قال لامرآتیه: آنتما علي حرام؛ واو 


۳ 
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1 الف الأؤل لنق الأول من وين وير 1 


١‏ في الأعرى: صکت نيه عند الإمام» وعلیه الفتوی. ولو قال: نویت اطلاق ني 
ل » عند الثاني: يقع الطلاق عليهماء وعندهما. 
إحداهماء واليمين في الا خرى ۰ كما 


نوی انتهى. 
وفي «فتح المدبر»: قال لامرأته: أنتٍ علي حرام ينوي الطلاق والظهار: فإ 


خير بينهماء فما اختاره ثبت وقیل: بت الطلاق له وقيل: الظهار؛ لأن الأصل 
با النكاح. 
«وفي «الينابييع»: هذا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وأما في القضاء 
فلایْصلّق ويكون یمینا؛ لأن الظاهر في «الحرام» في الشرع يميرٌ)؛ کذافی 
(الجوهرة»۲". 
وفي «الجوهرة» من الأيمان: «إذا قال لامرأتيه: آنتما علي حرام ينوي 
إحداهما الطلاقء وفي الأخرى الإيلاء: كانتا طالقتين جميمًا؛ لأن اللفظ الواحد لا 
يُحمّل على أمرّينء فإذا أراد أحدّهما: خمل على الأغلظٍ منهماء وهو الطلاق» وكذا ٠‏ 
إذا قال: أنتما علي حرامٌ ينوي في إحداهما الثلات» وفي الأخرى واحدة: تطلقانٍ 
ثلانًا؛ لما ذکرنا أن اللفظ الواحد لا يُحمّل على معنیین» E‏ 
في «الكرخي ٩‏ انتهی. 
1 “ع انا و 
ومنه یعلم حکم ما إذا نوی في |حداهما الطلاق وفی الأأخرى الها حيث 
يحمل على الطلاق الاشد ولا یخفی ما فيه من المخالفة بين ما في «فتح المدبر) 


)١(‏ البحر الرائق»» کتاب الطلاق» باب الریلاء الإيلاء من المبانة والأجنبية /٤(‏ ۷۵) ولالفتاوی 


البزازي ية»؛ کتاب الطلاق, الفصل الثاني في الکنایات آخر الجنس الأول : آنت علي حرام 9۸/0 
() «الجوهرة النيرة»؛ کتاب الإيلاءء مدة إيلاء الأمة (۲/ ۵۸). 


(۳) «الجوهرة 0 
«الجوهرة انجرة»» كتاب الأيمان» قوله: وان قال: كل حلال علي حرام (۷/ ۱۹۷ 
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1 ر٤‏ الثانیة الأموز بخقاصدها 


۱ 
۱ 1 01¥ 
ركلام «البزازية» المتقدم. ومقتضی کلامهما أن یقح عليه فى ما ره 
[المبحث السابع: في وقت النية] 
(السابع) من مباحث النية (في وقتها): 
(الأصل أن وفتها)» لکونها شرم للصحة أو للشواب (أوَّلٌ العبادات» ولك 
9 2 ۶ 2 وه 
۳ عقیقی)» بأن) تصلت النية باول جزء من العبادة (وحکمی) بأن لاتکون 
كذلك ٠.‏ 


5 
سک 


[حکم العبادة بالنية المتقدّمة شکما لا حقيقةً] 

ولما كان الحقيقي متا عن البيان: لم يتَعرّض له وتعرّض للحُكمي. فقال: 
(نقالوا في بیان وقت الصلاة: لو نوی قبل الشروع فيهاء فعند محمد: لو نوی عند 
الوضوء)» ولو قبل دخول الوقت. واشتراطٌ دخوله لها مردوت «بحر»» (أن بُصلَيٌ 
الظهرٌ والعصر مع الامام» قيدٌ اتفاقيٌ» لا احترازيٌ» وكذا لو نوی أن يُصلي وحده؛ 
(ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة» إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة)» 
أي: محل الشروع فيهاء (لم تحضّره النية)» حتى تكون مُقارنة لأوَّلِها حقيقة: (جازت 
الصلاءٌ يتلك النية المتقدمة) حكمّاء لا حقيقة. 
۱ (وهكذا تقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف رجمهما الله تعالی» فصارت الال 
شم علیها: (كذا في «الخلاصة»”"). 


(وفى «التجنیس»: إذا توضّأ في منزله ليْصِلَيَ الظهرء ثم حضر المسجد)؛ 


۱0( نظر: #البحر الرائق»: كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة (۱/ ۰۲۹۱ و۲۹۲ 
۲ خلاصة الفتاوی», کتاب السلات الفصل الثامن في النية (۰6۷۹/۱ 
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9 ن الأول النوع الأول من بر 
مد سح لاله نتسیز 


أي: مکانٌ الصلاة» (وافتتح الصلاة بتلك النية) التي كانت عند الوضوی (فان 
يشتفل بعمّلٍ آخر) ليس من جنس الصلاة ة: (يكفيه ذلك القصك + هكذا قال محمد ني 
«الر قیات») اسم کتاب أله في الرَّقّة مع الرشید حين كان قاضیا معه مُقيمًا فیه وور 
من کتّب خلاف ظاهر الرواية. 

(لأن النية المُتقدّمة) على افتتاح الصلاة (ثبقیهاک مضارعٌ من الابقاء أى. 
نحکم ببقائها. (إلى وقت الشروع)؛ لأن الأصل البقاء ما لم يعرض المُنافيء ۳ 
في الصوم» حيث أبقينا النية من الغروب وان لم توجَد عند طلوع الفجره (إذالم 
یلها بغيرها)ء قيدٌ في البقاء» (انتهی) کلام «التجنیس»3. 

(وفي «الخلاصة»: وعن محمد بن سلمة)» الفقیه. آبي عبد الله» شيخ أحمد بن 
عمران» أستا الطحاو ي؛ تفقه على آبي سليمان الجرجانيء و علي شداد بن 
حكيم؛ وروی عنه عن زفره وتفقه عليه أبو بكر بن أحمد الاسکاف. توفي سنة 
ثمانٍ وعشرين ومائتين. 1 

(ذا كان الحُصِلّي عند الشروع) في الصلاة» (بحيث لو سُئل: أيّ صلاة تُصلّي؟ 
يجيب على البداهة من غير تفكر: فهي). أي: النية المذكورة حكمًا؛ لأن الكلام 
فیمن وی عند الوضوء مثلاه (یة تا أي : هي المعتبرة شرطًا لصحة الصلاة؛ 
(وإن احتاج إلى تأمّل)؛ ومع ذلك نواها عند الوضوء: (لا یجوز) ولا تکون معتبرة 
في صحة الصلاة (انتهی) کلام «الخلاصة»(). 


فعلی هذاء لو نوی عند الوضوء أن يُصِلّي صلاءً كذاء ولم تحضُه النية عند 


)۱( 'التجنيس والمزید»» کتاب الصلاة فصل في ستر العورة (۱/ 8۱6). 
0( «خلاصة الفتاوی» کتاب الصلاة» القصل الثامن في النية (۸۰-۷۹/۱). 
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ا سسس سوي 


وه ولكن ك بحيث أو سول يجيب على البداهة: ُعَدُ تلك نیقی وت 
ملانه. 

وأما لو شرع بلا سبق النيةء ولا خضورها عند الشروع وكان بحيث لو ئل 

اع ل ۳ 

جاب كذلك: لا تعد تلك النيةء ولا تصح الصلاة؛ «لأن العلم ليس بنيّة فان العلم 
الکنر ليس بكفر؛ «عرّفت الشْرٌء لا لسر لكن لرفیه". والمَهّرة يعلمون مذاهبّ 
ریخالفین ودلائلهاء ويُعَدٌ ذلك كمالاء لا نَقْضًا. آما في حال البقاء» يُكتمّى بذلك 
لقدر, وعليه يُحمّل کلام صاحب «الهداية»» ولكن کلام ابن سلمة والنصٌ في 
لنتاوى الحنفية والشافعية يني ذلك» انتهی» «بژازیة/۳). ٠‏ 

وحمّل صاحبٌ «الدّرّر؛ كلام «الهداية» على مَحمّل آکّر فليّراجَع". 

_ 
(وفي «فتح القدير»: فقد شرّطوا في النية المُتقدّمة عدم تخلل ما ليس من 


(۱) انظر: «الفتاوى البزازية»» کتاب الصلاة الفصل الثامن في النية (۳۷-۳/۶). 

(۲) تال في «الدرر». کتاب الصلاةء باب شروط الصلاة (۱/ 1۲): اوفي «الهداية»: النية هي الررادة» 
والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي. آما الذکر باللسان؛ فلا یعتبر به» ویحسن ذلك لاجتماع 
عزيمته. واعترض عليه بأن هذا نزع إلى تفسير النية بالعلم؛ وهو غير صحيح. وأجيب بأن مراده 
أن يجزم تخصيص الصلاة التي يدخل فيهاء ويميزها عن فعل العادة إن كانت نفلاء وعما يشاركها 
في أخص أوصافها وهي الفرضية إن كانت فرضا؛ لأن التخصيص والتمييز بدون العلم لا يتصور. 
أقول: هذا الجواب يقوي الاعتراض ولا یدفعه؛ لان الجزم مرت هی 
أن مادهیان أن المعتبر في النية التي هي الإرادة عمل القلب اللازم وراد در ٠‏ 


۾ بالذكر اللساني؛ فمبنی 
صلاة يصلي» وان ل يقدر على الجواب إلا بتأمل لم يجز صلاته ولا عبرة ! 
۱ له: أما الذكر باللسان فلا يعتبر به“ 


كل من الاعتراض والجواب الغفلة عن قو و وید مان الشروع يشرط 
لفي هامش (ع) و(خ) هنا: (قال في «البحرة: المذهب أنه! ت i‏ 
مس عا ولج _ الجواب من غير تفكر أو لا انتهى؛ 


اهو عدم الفاصا الاج » سواء كان بحيث يقدر على 
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جنس الصلاة لصِحّة تلك النيةء مع تصريجهم بأنها» أي: : الصلاة فیما لو نوی ور 
الوضوء» (صحيحةٌ مع العلم بأنه يتخلّل بینها» أي: تلك النية (وبین الشروع) ف 
الصلاة (المَشي إلى مقام الصلاة؛ وهو لیس من جنیها» الدج ین لو" 
آعني: اشتراط عدم تخل ما ليس من جنس الصلاة» والحکم بصحة النية لک 
التي عم وجو المُتخلّل فيها. 
(فلا بد) لدَفْع التنافي بعد تسليم أن المي مما ليس من جنیها (من) 
تخصیص العموم في قولهم: ما لسر من جنين اهب ای کون مراد اه لین 
من جنمها»؛ ما یل على الاعراض عنها)» کال کل والشرب. فلا یکون اي با 
داخلا في العموم» فليس من الاشتغال بما ليس من جنسهاء (بخلاف ما لو اشتقل 
بكلام أو أكُل)» مُرتبطٌ بلازم ما قبل وعديلٌ له لا بنفس ما قبله»فتأمل. 
(أو نقول) في کف المنفة: لا نسم أن العف ليس من جسها .بل (ع الم 
إليها من آفعالها» أي: عد من أفعال الصلاة في من سبّقه الحدّت. (غ غير ال 
فهو من جنسهاء فالشرطٌ المذكور باق على عمومه» وبهذا المقدار عُلم حال النية 


2 


المتقدمة. 
[حکم العبادة بني متأخرة عنها] 
وأماالنية المتأخرة» فمن" قوله: (وفي «الخلاصة): أجمّع أصحابا) 
على (أن الأفضل أن تكون النية مُقارنةً للشروع) حقيقةٌ (ولا يكون شارمًاب) 
نة (متأخرة) عنه» (انتهى) كلام «الخلاصة)”؛ (لأن ما تقد م( من أعمال الصلاة 


)۱( «فتح القدیر»» كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة التي تتقدمها .)١77/1(‏ 
( «خلاصة الفتاوی». کتاب الصلاتق الفصل الثامن في النية (۱/ 6۷۹ 
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الا ست يرل ی ۱۳ 
وی إلنية (لم يقع عبادة؛ لعدم النيةء فكذا الباقي) 
رمدم التجزي). 

ولا يقال: صح البعض بالنية» فيص الكل لعدم التجزی؛ لأنا نقول: الصحة 
جرد فتفتقر إلى صحة جميع الأجزاء. بخلاف الفسادء وأيضًا تر جي الفساد في 
باب العبادات أحرطًف کذا في (التلویح»۳. 


من أعمالهاء لا يقع عبادةٌ 


وانما جوّزوا الصوم بنية متأخرة عن وقت الشروع لأن وقت الشروع فيه وق 
نوم وعْفلة» فلو شرطت فيه لضاق الامر. وأما وقت الشروع في الصلاة» فوقت 
ضور وقظةه فیمکین تحصیلّها من غير مَشفةه کذا في «الحاوي». 

(ونقل اب وَهُبان اختلاًا عن" المشايخ» خارجٌا عن المذهب. مُواففًا لما تقل 
عن الكرخي)» وفي «الخلاصة؟» لما نقل في بیان قول الكرخيء وبين ما تقل عنه 
بقوله: (من جواز التأخیر) أي: تأخير النيةء (عن التحريمة» فقيل) بجواز التأخير 
(إلى) ابتداء (الثنای وقيل: إلى التعوّذء وقيل: إلى الركوع» وقیل: إلى الرفع منه)» 
وقيل: إلى القعود «قهستاني »۱ نقلا عن «الزاهدي». 

(و الكل E‏ لمُخالفته اجماع الأصحاب» كما تقدّم. 


3 و 2 
(والمُعتمّد أنه لا بد من القران حقيقة أو حُكْمًا). وقد سبق بيان كل منهما. 


)۱( «التلويح على التوضيح»» الركن الأول في الكتاب» الباب الثاني في إفادة اللفظ المعنى» فصل: 
۱ ی (1۰6/۱). 
المأمور به نوعان» القسم الثاني کون الوقت مساويا للواجب وسيب لوجر 9/۱0 
0 في «الأشباه» المطبوعة: (بين). 


۳( جاع الرموز», کتاب الصلاة آواخر شروط الصلاة (۱/ ۱۳۵). 
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ل ی موی ی ۱ 
[محل نية الصلاة] 
(وفي «الجوهرت» أن محلّها). »أي : النية»(أَوَّلٌ الصلات ولا معتبر بقول الى . خی(), 
لأنه قاس الصلاة على الصوم وهو لا يصِحٌ؛ لان سقوط القران في الصو م لمکان 
الحرج: والحرج نع قب ان في ما شرو إلى ارال ج. قيل: 
قال في ال ": «وفائدة هذه الرّوايات أن المُصلي إذا غفل عن النية ۳ ۱ 
التدارك فانه أحسَنْ من إبطال الصلاة»» انتهی. فلیتأمل. 


[محل نية الوضوء والمُسْل] 

(وآما وق النية) المسنونة (في الوضوء» فقال في «الجوهرة»: إن محلّها)؛ 
اي: وقتهاء (عند خَسْل الوجه۳)» وفي «القهستاني» نقلا عن «التحفة»: إن محلا 
قبل سائر الستَ»٩)‏ فیوافق ما ذکره المُصئف بح بقوله: : (وينبغي أن تکونّ في أل 
الستن» وقوله: (عند عَسْل الیین» بل من قوله: «في رل الستن»» والأولى أن 
يقول: «عند التسمیة»؛ انها الأول إلا أنها لما كانت لك عن شل تن نكل 
مُشتول عليهاء فاکتفی به عنهاء (إلى الرسَعین)» لا إلى المرفقین: فانه فرض متأخر 

عن غسل الوجه» (لینال ثوابَ السّئّن المتقدّمة)؛ لأنها شرط للثواب» كما تقدم. 
٠‏ (وقالوا: الغشل كالوضوء في السَّئّن) المُعتبّرة فيه» فتكون ال فيه أوّل لش 


(۱) انظر: «الجوهرة النيرة»؛ كتاب الصلاة» باب شروط صحة الصلاة (۱/ .)٤۸‏ 
)۳( "در الحكام؟؛ کتاب الصلاة» باب شروط الصلاة (۱/ ۲۲ -1۳). 


(۳( «الجوهرة النيرة»» کتاب الطهاری سنن الطهارة» قوله: «ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة) 
(۷/۱). ۱ ۱ 


۹3 «جامع الرموز»؛ کتاب الطهارة (۱/ ۳۱). 
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تن .7 
لح و 
محل نيّة التيمُم] 

النبة (فى التيمّم), 000008 
(و)الني في التیمم دهي - و إن كانت شرطا للصحة فيه_أيضًا شرطٌ لر 
., نیکون وقتها أوَّل ان إلا أن س لان هخا : 
ينم اليد التمنى؛ ثم الیشری» لما لم تكن 


لتأخرة عنه» قال: 


5 ثم الاقبال والإدبار, ثم 


2 1 
متقدمة عند الوضم. بل مُقارنةً له أو 


(ينوي عند الوَضع)» أي : ضرب اليد (على الصعيد)» هو کل ما كان من جنس 
الأرض. 

[وقت نية الامامة] ۱ 

(ولم أرَ وقت نية الامامة للثواب)ء وآما للصحة فلا تُشترط إلا في إمامة 

سا (وينبغي أن تكون) نية الامام (عند اقتداء أحدٍ به)؛ إذ الإمامة حینتذ 

سّق» فتکون النيةٌ في أوّلِهاء وهذا بیان ليب إمامة الرّجالء بدلیل قوله: «للثواب». 

۱ وأما إمامةٌ لنساء فينبغي أن یکون وقمّها عند الشروع في الصلاة؛ لأن اقتدائهن 
لابو بلانية امه وقت الشروع؛ كما في «الزيلعي»”". 

" [وقت نية الاقتداء] 
فد ی 
٠:‏ (کما) أنه ينبغني (أن بكو وقث نية الاقنداء)» سم ایکون وخبها: (أول 


1 ۷ ف أثناء صلاة | مام)» 
. صلاة المأموم» وإِنْ)» وصلية» (كان) اول صلا: المأموم (في ارمام 


0 3 لا رعده» وال لم 
۱ و حق النساء وقت الشروع» + ؛ 
4 في هامش (ع) و(خ) و(م):(قالوا: تشترط النية في حى ا اف ولو بدون محاذاة 
ان اف في لو ۱ 
يحضرٌن» وفیل: ل حضوزهن» ابيري*. وظاهز 22 500 محاذية: اختلف فیه؛ انتهی). 
قال في «التنوير»: إن كانت محاذية: يشترط نية ۳ E‏ 
e 5 ۴ 4‏ ما - ۰ 

ف )1۳( انظر: ینید الحقاتق»؛ کتاب الصلاة» باب الإمامة الاحق بال مه ۱ 
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3 الفن الأول الذ 
2 


كما إذا كان مسبوقاء وهذا لا ينافي صحة الانتقال من الانفراد إلى الاقتداء؛ لأن ر 
مضَّى لا يُعَدٌ من صلاته بعد الانتقال. 

قيل: إن ما ذگره من قياس نية الإمامة على نبة الاقتداء قياس مع الفارق؛ ورن ع ۲ 
الاقتداء لا يمكن أن تمد على أوّل صلاة المأموم» بخلاف الامام قبل اقتداء ۳ 
به» بل ينبغي أن يَنْويها حال الشروع لكل من يقتدي به» ولو من الجن والملائئ, 
كما ورّد في الاثار(). 

(هذا) المذکور من وقت نية الاقتداء إنما هو نية الاقتداء (للثواب). 

(وأما وتئها أي: نية الاقتداء (لصحة الاقتداء بالامام» فقال في «فتح القدیر: 
والافضل» إن كان المأموم مُذرکاه (آن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام)» يعني: بعد 
تکبیره» هذا عندهماء وعنده: الأفضلٌ المُقارَنة له» كما في «النهر»"» «لیکون مت 
بالمُصلّي» كما في «الزيلعي»(. ۱ 

والمقصود من هذا النقل قولّه: (فإن نوى) الاقتداء (حين وّف الإمام) موقفٌ 
الامامتء (عالِمًا بأنه لم شرع : جاز) عند عامّة المشايخ؛ «لأنه ما قصّد الشروع في صلاة 
الإمام للحال» بل نما قصّد الشروع في صلاة الإمام إذا شرع الامام»» «خانیة0٩).‏ ونقل 
في «الذخيرة» عن بعض المشایخ وكثير من أئمّة بخاری عدم الجواز٩.‏ 


.)۱۵۵ /١( انظر: «غمز العيون»‎ )١( 

() «النهر الفائق» کتاب الصلاة باب شروط الصلاة (۱/ ۱۹۰). 

(۳) «تبيين الحقاءق * کتاب الصلاة» باب شروط الصلاة (۱/ ۱۰۰). 

۰ «فتاوی قاضي خان». كتاب الصلاة؛ باب افتتاح الصلاة (۱/ .)۸٤‏ 

(۲0 انظر: «الذخيرة البرهانية»» كتاب الصلاةء الفصل الأو ل في الأحكام التي تتعلق بشرائط الصلاة بل 
الشروع فيهاء النية (۱/ ٤١‏ ۵). 
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36 0 
(وإن نوی ذلك)» أي: الاقتدای (حین وقّف. على ظنٌ أنه). أي: الإما 
شرع في الصلات (و)الحال أنه (لم و ۳ 


شرع بعد : اختليف فیه)ء قيل: : يجوزء (وقيل: 
ېجوز)» فلو كبر مع ذلك الظن لا يصح اقتداژه. 

رالفرق بین ها الصورئّین أن «في الأولى جرّم بنية الاقتدای غیر أنه تقدّمت 
ته على نب |مایه» واستصخبها إلى شروع ایو فصحّت» وفي الثانية ظنّ 
الشروع؛ والظنْ عند الفقهاء استواء الطرقين» والشرط الجَرْمُ في النیة فلذا لم 
بصح م اقتداؤها» احموي)7". 

وهذا بخلاف تكبيرة المأموم للاقتداء فلا بد أن تکون مُتأخرةٌ عن تكبيرة 
الإمام» كما سيجيء. وأمانية الاقتداء فیجوز أن تتقدّم على نية الامام كما 
ملم من الفرق. 

[وقتٌ نية الربة في الوضوء ليصيرٌ الماءُ مستعمّلا] 

(وأما نية) الوضوء.ل(لتقرّبٍ لصَّيرُورة الماء مُستعمّلاء فوقتها عند الاغتراف)» 
بل عند الصَّبٌّ؛ لأن ذلك ابتداء الاستعمالء فلو نوی بعده لايصير الما مُستعمّلا عند 
محمد و عندهما: الما یکون مُستعمّلا بأحدٍ أمرّين: إمابقصدٍ القربة» أوبرفع الحدّث» 
وعند محمد: بقصد القربة فقط. فلو توضَّأ مُحَدِتٌ للتبرّد أو غسّل أعضاءً الوضوء 
لین أو للتعليم يكون”" مُستعمّلا عندهما؛ لوجود رفع الحدّث؛ وعند محمد: لا. 

وأما وقتٌ کون الماء مستعملاء فعند الانفصال عن العضو عند البعض» وعند 


لاستقرار فى مكانٍ عند آخرین 


۲ غمز العيون» (۱/ ۱۵5). 
(۲) ء . 
اي: الماء. 5 
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ی س الأذل الم 
۴ ۵ ل‌هن | 1 
دز 


۹ ۰۲ 
[وقت النية في الز کاة] 


(وأما وقمّها في ال کات فقال في «الهداية»: لا يجوز أداعٌ الزكاة إلا , ا 
للاداء آو) مُتارنة (لعَزل ما وجب؛ لأن الزكاة عبادق ده 4 
فیها) أي: النية» (الاقتران الا أن الدفع یتفرق فا كتفي بوجودها حالةً لعز ل) تبسير 
كتقديم النية في الصوم( انتهى. 

(فقد جِوَّرُوا وا التقديم)» أي: هو النيةء (على الأداء)» بشرط أن تكون ان 
المتقدّمة (عند العَرل)؛ لأن العز 3 فعل من أفعال الزكات فجازت النيةٌ عنده, وک 
عبادة مَشتملة مُشتلةٍ على فعلي لا بد من اقتران النية لفعلي من أفعالهاء بخلاف ما نانوی 

الزكاةً ولم يعزل» وصار يتصدّق» ولم تحضره النية: لم تُجْزِه عن الزكاة؛ لأن ال 
تقترن بفعل» فلا 7 تعتبراء «زيلعي»(). 

(وهل يجوز أداءٌ الزكاة بنج بش مت رو عن الأداء؟ فقال في «شرح المجمع؛ :ولو 
تما بای ثم نوی بعدم فان كان الما المدفوع قائمًا ف يد الق جاز)؛ لوجود 
المقارنة حكمّاء (وإلا فلا)؛ لعدم وجود المقارنة أصلا. ومثله في «القهستاني" 
نقلا عن «الروضة. ۱ ۱ 

قیل: هذا مخالفكٌ لساثر المتون”» انتهی» ولیس کذلك» بل مُصدَّحّ به في 
«الخلاصة وغيرهاء وأما المتون» فساکتون عن هذا التفصیل,  ٠‏ 


.)۱۷۰- ۱۹۹ /۲( «الهداية؛ مع «فتح القدير»» كتاب الزكاة‎ )١( 

( انظر: «تبيين الحقائق»» كتاب الزكاة» شروط وجوبها (۱/ ۲۵۷). 
(۳) انظر: «جامع الرموز»» کتاب الزكاة (۱/ ۳۰۲). 

)1( انظر: «غمز العیون» (۱/ 0۱۵۷ 


() انظر: « اه 0 
نظر: عة الفتاوى»؛ كتاب الزكاة» الفصل الثامن في أداء ال زا جنس في هبة لین( 
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مني الأمور بمهاصد ها ۱ 
SS‏ ا 
[صدفة الفطر كالزكاة نة رعض که إلا الم ] 
۳ ۰ ۷ 
روما صدقة الفطرء فكالزكاة نية)ء أي: فیشترط لوسكتها ان ولا بد أن تکون 
پر للأداء 8 لعو م يف نیجوز تقديمُها على الأداء إلا أن تعليلهم في 
إركاة ةرق الدفع ولزوم الحرج غير جار هنا؛ إذ التفرّق فیها( لها غيرٌ مشهورء 
٠‏ لم جز الدفع لأكثرٌ من فقیر واحد إلا عند الكرخي»؛ كما في «الدرّر©. 
ویجوز تأخیژها عن الأداء إن كانت قائمة في يد الفقیر» والا فلا. 


قال في «الحاوي»: «وضع عند فقير مَتَوين من الخُبزء فأكل بعضّه. وقال 
المُضِيفٌ 1 خد هذه البقية» ينوبٌ عن صدقة الفطر إذا نواهاء إن كان الدفع بجهة 
التمليك» والا فلا. ولا یحتاج فيه إلى معرفة الفقير»؛ انتهی. ۱ 
(و)كذا (مضرقًاء إلا الذمّيء فإنه صرف ل)صدقةٍ (الفطر)» هو والنذور 
والكمّارات؛ (دون الزكاة) واش والخراج» «درر»"» عندهماء وعند أبي يوسف: 
۰ له الدفدٌ ف ال؟ فى الزكاة. 
ی ریات ۱ : له الدفيٌ فى الكل اتفاقا. وهذا في الصدقات 
وأما الحربيٌ والمُستأمَنء فلا يجوز فع في 


۱ بای «حلّادی»( وان كان 
ا و و من 
الواجبة؛ وأما النفل فیجوز له الدفع للحربي ‏ د 


الدفع لفقراء المسلمين أفضل. 
O‏ ع ييه 
(۱) قوله: (فيها)» ليس في غير (ع۰6 

00( انظر: «درر الحكام»» آخر كتاب الزكاة 


1 . ال كاة 
)۳( انظر: «درر الحکام»» كتاب الزكاة» باب مصارف لز ۲ 5500 
)1( في النسخ: ( رای ی ولعل الصواب إسقاط الوا > بارة ۰۳ ۱ ر ةة التطوع إليه؟. 
۴ و 2 ۰ ف 
فل ف الزكاة وود ريح ال بالاجعلج» ۳۳۳۵ ۳ 
يجوز صرف الز داه و 


(0 «الجوهرة النيرة»» كتاب الزكاة» باب 


.)١195/5( 


.)١191/١( 
ما الحربي المستأمن؛‎ 
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يبه 1١‏ ی ی 
فیل ۰ «هذا جب ات يرج ماري ی a‏ 


«ولایجوز دفع الزكاة إلى الذمي» ویجوز دفعٌ صدقء الفطر دغیر السزكاة زر 
وعن أبي يوسف: أنه لا يُعطَى الذَّمِّيُ ال کات ولا صدقة الفط ؛ دلا طعا 
الکشارات وهو الفتوی». 
[حکم الصوم بنيّة متقدّمة أو متأخرة] 

(وأما الصوم» فلا یخلو إما أن يكون فرضًا). يعني لیس بنفل» فيَعُم الواجب, 
لقوله: (أو نفلا؛ فان كان فرضًا) أو واجباء (فلا يخلو إما أن يكون اداء رمضان. أو 
غیرّه. فان كان أداءَ مضان: جاز بنّة مُتقدّمة) مُعتبر تَقدّمُها (من غروب الشمس)؛ فلا 
بجر تكن عليه (و)جاز (ب)نة (مقارنة) للشروع» (وهو الأصل)ء «وجعلها من 
اللیل افضل؛ لما فيه من الاحتياط والمُسار عة للامتثال» «تلویح»). 

(و)جاز (ب)نية (مُتأخرة و عن الشروع إلى ما قبل نصفب النهار الشرعی) أي: 
الضخوة الكبرى» وهي نصف النهار العنومي» أعني: من طلوع الفجر إلى الغروب. 
وأما الژوال» فهو نصف النهار اَمَو والشجومي, أي: من طلوع الشمس إلى 
الغروب. «والمختارٌ أنه لو نوی قبل الزوال بعد الصحوة الکبری: لم يصِع؛ 


)١(‏ أي: قول صاحب «الاشباه»: (إلا الذمي). 


(۲) «غمز العیون» (۱/ ۱5۷). 
(۳) «الحاو ي القدسي» کتاب العشر والخراج» باب مصارف الصدقات والصلات فصل: لا بجرز 


دفع الزكاة (۲۹۹/۱). 
)£( «التلويح على التوضیح» الركن الأول في الکتاب» الباب الثاني في إفادة اللفظ المعنی؛ فصل: 
المأمور به نوعان» القسم الثاني کون الوقت مساویا للواجب وسیا للوجوب (۱/ 9 4۹۰ 

0 كذا في النسخ. . وفي «التلويح »: (قبيل). 
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۱ يمي نیک الامو به ر ۲ 
4 0 ۱ 


- 2 2 
برارنة النية أكثرٌ النهار الصوم ى و- ۱ 
ل 1 ۶ يي «تلوی»( ومثله في «الهداید0() 


القدوري»: «إلى الزوال»(۳ خلافٌ المختار. دما في 


ریختصر 

وقوله: (تيسيرًا على الصائوين). له لقوله: «جاز بنية متقمة وبعتاشرد». 

ولا يقال: جواژ تیه ثاب بالنص؛ وهو قول عليه اسلا والسلام: دلا 
صيام لمن لم ينو باللیل»* لا بالتعلیل؛ لانه قیل: إن النصض معلل بالتيسيرء والثابت 
لمعلل ثابت بالتعليل. 

وبيانه: أن الأصل في النية أن تكون مُقارنة للمنوي. أو متقدمة عليه» مع عدم 
اعتراض المُنافي» وفي الصوم لم تچب المقارّنت ولا عدم اعتراض المنافي؛ لجواز 
یل الأكل والشرب والتجماع:مع انتفاء حضورها بعد ذلك إلى انقضاء بومالصوب 
والمعنى الذي صحّت لأجله النيةٌ المتقدّمة هو التيسيرٌ ورفمٌ الحرج؛ وهذا المعنی 
بتتضي تجويرّها من النهار أيضًاء زوم الحرّج في حائض طهُرث قبل الفجرء ولم 
تلم إلا بعد وكالذي نسيها ليلاء فوجب القول بصحَّتِها نهارًا تيسيرًا عليهم. 


(۱) «التلويح على التوضيح؟؛ الرکن الأول في الکتاب الباب الثاني في إفادة اللفظ المعنی» فصل: 
المأمور به نوعان» القسم الثاني کون الوقت مساويا للواجب وسببا للوجوب (401/1). 


(1) انظر: «الهدایة» مع افتح القدير»» كتاب الصوم (۳۰۱/۲). 


۳( عبارة ۳ لمختصر کتاب الصوم (ص 9 اما ديئه وبين الزوال». 


ایتنه»: كتاب الصوم؛ باب النية في الصوم؛ برقم (۲106)؛ ۱ 
۱ الليل» برقم (۰)۷۳۰ والنساني في 


والترمذي في 
ا في ذلك» برقم (۲۵۹) 


1 . ماجه فى اد 


قبل الفج فلا صام له» وهذا لفظ أبي داو ۳۷ 
7 4 يام 4 و .ك ۳ ۱ پفرضه 
جاء وى نز ء ق )۰ ۷۰ ولفظه: لا صب ) نلم 
۳ في فرض الصوم من اللیل» برهم 


ا 
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(وإن كان غيرَ أداء رمضان» من قضاء أو تذر أو كفارة فیجوز بنية متقدّمة مر 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر؛ لأن الأصل القران» ولا يجوز بنية مُتأخُرة)؛ رار 
وقتها یر مُتعيّنَء فلا بد لها من التعیین ابتداءً صرفا لذلك عن صلاحية النفل؛ رى 
في «قاضي خان»(). 

(وان كان نفلا: فکرمضان أداءً)» فیجوز بنية متقد متقدمة 2 ومتأخرة ا الحدين 
المذکوژین» ويشمل إطلاقه النذرّ المعين» مع أن المصرّح به أنه كأداء زمضان. 

قال في «الخلاصة»: «وتجوز النية بالليل في کل صوم. وبالنهار قبل الزوال في النفل 
بالاجماع وفي الفرض المُعيّن عندناء وهو صوم رمضان والثلر المعین. وفیما سوی 
ذلك وهو: صوم القضاء» والتر المُطلّق. وصومٌ کفارة اليمين والظّهارء وکّارة القتلء 
والجزاء للصید. والحَلْق» والمُتعة» وکفارة رمضانٌ: لا تجوز بزيّة من النهار»”" انتهی, 

[وقث نة الحجٌ] ۱ 
(وأما لس فالنةٌ فيه سابقةٌ على الأداء)» أي: آداء أفعال الخ , وقوله: (عند 
| الإحرام)» بیان لوقت لزوم النيةء فإنها عنده لازمةٌ يعني: لا يجوز تأخیزها عنه» والا 

فيجوز تقديمها عليه "» حتی الو خرّج من بيته يريد الحجٌ فأحرّم؛ ولم تحص ال 
جاز كذا في #الزبلعي؟ ۰ 1 ع جم 1 5 


)١(‏ قال في «فتاواه» (۲۰۱/۱): كل صوم لا تاد إلا ية من الب القضاء نت 
طلوع الفجر جاز؛ لأن الواجب قران النية بالصوم؛ لا تقدیمها», ' 

(۲) «خلاصة الفتاوی» کتاب الصوم؛ الفصل الثاني في المقدمة (۲۵۱/۱).. 

م كذا في النسخ. . وفي "التبیین»: : «وکذا لا يجوز تقدیم النية في الحج». 

(4) في هامش نسخة (م): (قوله: : ولم تحضره النية جاز. تراجع هله لسن نها ليست في فلي 
انتهى ؛ كاتبه عفي عنه). 

62( «تببين الحقائق»» كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة .)۹٩ /١(‏ 
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۹ ذبرتينية الأموز بمقاصدها 
o۱ e‏ و 


(وهو) أي: الإحرامٌ» (النية مع التلبية» والمراٌبها :کل کر ريدأ التعظيم؛ وسواء 
تل م رسي کون سن گیل كر خاش ارات ارم 

ينوم مقاممها»؛ وهومابینه بقوله: (من م سوق ق الهذي). وکلامه يفيد أن الإحرام عبارة عن 
بج هب والتلبية؛ وذا لا يلِم کون النية عنده" إذ الشيء ES‏ 
مله ومن غیره؟ لاستلزامه كونّه عند نفیسه» تأمّل. 

(فلا يمكن فيه القران»؛ أي : مُارّنة النية لاداء ركن منه» (ولايُمِكِنٌُ التأخر عنه؛ 
لأنه ات م أفعاله إلا إذا تقدّم الإحرام. وهي)» أي: النية؛ (ركن فیه) آي: الا حرام؛ 
(ار شر ط على القولين). 

قيل علیه: إنا لم نُظْمَّر بالقول بالشرطية» ویمکن على بُعٍِ - أن یکون الضميرٌ 
المرفوع راجعًا إلى «الاحرام» باعتبار أنه النية مع التلبیق والمجرورٌ راجع إلى 
«الحح؟ أو یکون مراده بب«القولین» أي: قولّنا بالشرطية ۳ الشافعي بالرکنیّة 
أو قول محمد بالركنية وأبي يوسف بالشرطية؛ كما في «القهستاني»”". 

وثمَّرةٌ هذا الخلاف تّظهر في جواز تقديمه على أشهر الحج على القول 
بالشرطية؛ وعدمه على القول بالركنية. 

و 4 
[فائدة: هل تصح نية عبادة وهو في عبادة أخرى؟] 
(فائدةٌ) تُناسب هذا المبحث» وان لم تَكّنْ منه: (وهل تصِحٌ نی بادة وهو في 


عبادة أخرى؟). 

أما العباداثٌ المُستطيلة التی تشمل آوقائها آوقات العبادات الا فاليم 
ضروري بصحته کالحج والصوم. 
۲ آي: : عند الإحرام. 


د انظر: : «جامع الرموزه کتاب الحج (۱/ ۴۸۷). 
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۱ لفن الأول الوع الأول من القواعد رز 
وآما الزكاة فلو نوی عند الدفع صوع غد صحّ. 
وأما الصلاةٌ فان كان المَنْوِيٌ فیها مما تصح فيه النية بلا حاجة إلى مرن 
عمل من أعماله» كالصوم: تصِحٌّ تلك النية» كما قال: (وفي «القَنْية»: نوی فى صلاة 
مكتوبة أو نافلة الصوع: تصح نيته)» فلو نوی في صلاة المغرب مثلا» صوع غل من 
رمضان ولم تحضّرْه النية إلا بعد طلوع الفجر: صحّ صومُّه بتلك النية» (ولا تم 
صلاتّه انتهی)؛ لعدم ما ينافي الصحَةٌ فيه. 
وان كان المَنْوِيٌ فيها مما يقتضي مُقَارَنة نة النية بفعل من ن أفعاله» كالزكاةٍ والحجٌ: 
وأماإذا نوى صلاةً أخرى فيهاء فان نوی على آنه دا معها: فلا تو 
تلك التي وان كانت للانتقال» فان كب رللثانية: : انتقل في المغايرة» وبطلت 
الاوتن والا فلا. 
وان نوی أن بُودْیّها بعد الأول : تمد تام الأول يعمل شاب 
۱ للصلاق كما تقدم. ۱ 
1 [المبحث الثامن: في بیان عدم اشتراط النية في البقای 
۱ وفي بیان حکمها مع کل رکن] 
(الثامن) من مباحث النية: (في بيان عدم اشتراطها في البقاء للحرّج) في ذلك 
الاشتراط» (وفي) بیان (حكوها مع كل زکن). 
(قالوا في الصلاة: لا تشترط النية في البقاء) بعد ما وجدت في الابتداء (للحرج) 
في ذلك» (کذا في «البنایة»(). 


(۷) «البناية شرح الهداية» للعيني» کتاب الصلاة» باب شروط الصلات النية (۲/ ۱۳۸). 
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ساسا بفقاصيها 


(فكذا بَقِيهُ العبادات) من الضو م لح وغیرها: 
(وفي «القنية»: لا تلرّمه نية العبادة في كل جُزء» إنما تمه تلك النيةُ في ماه 
ب يفمّله في کل حال)» أي: : في القيام» أو القراءة, أو الرّكوع؛ أو الشجوده أ مده 
(اننهی). 

ندل على أن يةالعباد لیت بشرط في كل دكن متها وهنا إذا ل أ “عن 
رحلها؛ لما قاله في «الفتاوى الظهیریة»: «إن السجدة إذا فاّث عن محلّها: افتّرت 
إلى النية» أعني بها: : نية ما علیه أو نية القضاء» وفواتُها عن محلّهابتخلل ركعةٍ بينها 
وبين محلّهاه انتهی. 

وفي «حاوي المنیة»: «لو ترك تا مر کت وسجد فى الثانية ثلاثا: لا 
وت الزائدة عن الفائتة إلا بالنية؛ لأنّها دّين»» انتهی. ۱ 

(وفي «البناية»: افتتح المکتوبة)؛ وشرّع فيها بالتکبیر (ثم نسي ذلك وظنّ 
ها أي: صلاته. (تطوّعٌ» وأتمّها على نية التطوع: أجرَأنه عن المكتوبة")ء يعني: 
لعدم اشتراط النية في البقاء» والنيةٌ المُعتَرضْةٌ غير مانعة» بخلاف ما لو كبر حين 
شك ينوي التطوّع فإنه يصير مُنتقلا”" بالتكبير» وكذا المسبوق إذا قام إلى قضاء 
ماسبق» فشك في صلاته» فكبّر ينوي به الاستقبال: يصير ارجا عما كان فيها؛ 
ان حکم صلاة المسبوق يُخالف حکم صلاة المنفرد لجواز الاقتداء بالمنفرد؛ ولا 
يجوز بالمسبوق فکان كمّن نوی الفرض مع التصريح» افتح»". 


۱۳( في (ع) و(ب): (تفته). 

0 البنایة», کتاب الصلاة باب شروط الصلاة النية (۲/ ۰6۱6۲ 

00 في (ع) و(ب): (متنقلا). 9 

1( انظر : (فتح القدیر » كاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة (۱/ ۲۹۹)»ء وباب الحدث في 0 
۷ (۱ ۰۲ 
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35 ده سس اطول من يفوي وین 
[في «المجتبی» أنه تشترط نيةٌ العبادة والطاعة والقربة 5 
ودوامٌ هذه النیات في الصلاة] 
(ومن الغریب مافي (المختتی )۰ حيث جعل النية لازمة سور المذكورة 
بقوله: (ولا بد من نية العبادة في الصلات وهي). أي: : العبادة» (التذبّل 1 الخضوم 
على أَبْلغ الوجوه. الب دمن نية الطاعة)؛ وهي اسم مصدر الإطاعة: وم 
فصل ما أراد الله منه). أي: : ما أمّره به» (ونيةٍ القربة» وهي طلسب الثواب بالته 
في فعلهاء وينوي أنه). أي: فعلها 0(مَضلحت) أي: : فيه صلاحء (له في دینه» بأن 
يكون أرب إلى ما وجب عقلا من اذل" وأداء الأمانة. وأبعَدٌ عما حرّم عليه 
من الظّلم وكفران العمة). 
(ثم) تستدیم" (هذه النياتٍ من أوَّل الصلاة إلى آخرهاء خصوصًا عند الانتقال 
من رُكْن إلى رکن)» فهذه الجملة وما بعدها من قوله: (ولا بد من نية العبادة في کل 
رُكْن)ء خلاف ما صرّحوا به من عدم لزومها في البقاء» وهو ما الاستغراب. 
(والتفل كالفرض لها)ء أي: النيات المذکورة (إلا في وجهء وهو أن ينوي في 
النوافل) بدل نية الطاعة في الفرائضء (أنها)ء أي: النوافلء (لطنفٌ في الفرائض)» 
أي: إتمامٌ لها إن كانت بعد الفرائض؛ لأنها شرعت بعدها مرا للنقصان» «وقد ورد 
أن النوافل جوابر الفرائتض. قال البيهقي: «معناه: أنها تجبر الستّن التي في الفرائض؛ 
إذ لا يمكن أن يعدِلٌ شيء من السنن واجبا»( انتهى. 


)۱( في (خ) و(م): (الفعل). 
(۳( بدلیل قوله: «وما تقرب إلي أحد بمثل أداء ما افترضت علیه». «غمز العیون» (۰)۱۵۹/۱ 
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بي تیلم ايها 2 
. (وتسهيل لها)» أي: لراش ۵ كانت قبلها لما تقدم أن انار 


ا 0 من لم مضني في ترو مالم يكت عل و 
وما ُنب علیه» فیس منه»فبذلك تسه ل عليه الفرائض 


ولعله آراد بذلك الیّاِ المُستحات. 


35 
هی ام د 


وقوله: «لا بد»» أي: للصلاة الکاملة» أو باعتبار التصوف. كما قال في «جواهر 
زته»: ان للصلاة ظاهرًا وباطناء فظاهرها: إقامئها بالمُحاقظة عليها بتعديل أركانهاء 
نهي بمنزلة ۱ لظرف وباطنها : إقامتها بدوام المُراقبة» وجمع الهمّة» وخضور القلب» 

۱ ونوج إلى الله تعالى» فهو بمنزلة المَظروف وهو المقصود. وصورة الصلاة 
صورة 1 جذبة الخلق» بأن تجذب صورتك عن الاشتغال بغير العبودية» ومعنی 
الصلاة المُناجاةٌ مع الرَّبّء كما قال عليه الصلاة والسلام: «لو يعلم المُصلَّي مَن 
ناجي: ما التفت»(» فالمصلي سائرٌ مع الله بقَلبه فيدَعٌ ماه ودنياه وکل شيء سواه 
رصلاءٌ الظاهر بالأذكار والأركان التي تلّوناه» وصلاةٌ الباطن بالانخلاع عن الأكوان 
رالتر جه بالكُلّيّة إلى الرحمن» واستغراقه َو المناجاة في كل مكان وزمان»» انتهى. 

[المعتمد فى المذهب أن العبادة ذوات الأفعال يكتفى بالنية في أولها] 

(و ا المذهت الجُعتِمّد أن العبادة دوات الأفعال)ء أي: الأجزاء 
المختلفة» وكذا العبادةٌ التي لیس کذلك. كالصوم» (یکتقی بالنية في أوَلها). وإنما 
بد به لاجل قوله: (ولا يُحتاجُ إليها في كل فعل منها», لا كما قاله في «المجتبی»؛ 
أكفاءً بانسحابها)» أي : النية» (علیها) أي: : الأفعال كلّها في ضِمْن نية الكل. 


EEE DEAE 


۲ رری في اشعب الایمان»» کتاب ا باب تحسين اين ارش 


ue: 7‏ 
صلاتك ومن س جحي 
00 ۳9 رال 


٠‏ الصلاة والإكثار منهاء برقم 
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الفن الأول النوع الأول من بر 


د سوسم مح سب r‏ 


ويُشكل على هذا الأصل ما قيل بإيجاب نية سجود الهو ولو ان سحن رٍ 
و يوسا a‏ 

وأجيب بان التلاوة في , الصللاة من sS‏ ركانهاء فکان مأ زم منها من السجدة مر 
لوازم الصلاة» فتَنسحِبٌ النية عليهاء بخلاف سجود السهوء اه او في الس" 
فلم تنسب عليه» ونظيرٌ ذلك فديةٌ المحظوراتٍ في الحج والعمرة» فإنه لا بد زي 
من النية» ولا يقال: يكتفى بنِيّة الإحرام؛ لأنها ليست من لوازمه ولا ضروريان, 
بخلاف طواف القدوم. فإنه وان لم يكن من ماهية الحج» إلا أنه من لوازمه. زد 
تشترط له النية اكتفاءً بّة لح( 

و 

[الفرق بين الطواف والوقوف بعرفة إذا نوی فيهما غيرٌ ما وضع له] . 

ثم إنه استثنى من قوله: «یکتفی بالنية في لها قوله: (إلا إذا نوی ببعض 
الافعال)» أي: الأجزاء المختلفة» (غيرٌ ما وضع) ذلك الفعل (له)» كأن أراد بالطواف 
طلب الغریم» (ف)حينئذ لا یکتقی بالنية في أوَلِهاء بل لا بد فيه من نية مُستقِلّة. 

(قالوا: لو طاف طالِبًا للغریم)؛ أو هاربا من عَدوْ: (لا يحزئه) ذلك الطواف؛ 
(ولو وقف كذلك)» أتي: طالبا أو هارباء (بعرفة: اج آه) ذلك الوقوف وقد قدمناه 
في المبحث الخامس. 

(والفرق بينهما)» مع أن لا منهما رک في الحجء (أن الطواف مهد ربا 
مُستقِلّة). ولهذا يُتنفلٌ به والاستقلال يستدعي النية» (بخلاف الوقوف)؛ فإنه لم 
یهد کذلك. ولذا لا تنقل به» وذا لا يستدعى النيةً لذاته» فیکتف فيه بالنية الضَمْنية. 


(وفرّق الريلعي) بینهما بعد هذا الفرق (بفرق أك وهو أن النية عند الإحرام 


(۱) انظر: «غمز العيون؛ (۲/ ,)11٠0‏ 
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۱ اش 
ظ م ما يُفعل 5 oY‏ 
ام 
| 2 06 7 ,حرام مج إلى جدد ليا في كل اتر 
الإحرام؛ اكتفاءً بالنية الصّمْنية 
۱ یرہ ق الم وجو لاد رم دی ا کا و 
۱ اء (وفي ال حرام من وجه)» حيث لم تج له السا رغاد . 
عه ركذا سترطت فیه): » آی 
نا لوقوعه بعد التحثّل من وجب (أصلٌ الي وهو نة الطراف؛ ولم بر 
ذلك فيما إذا طاف للغريم مثلاء و(لا) يُشتّرط فيه (تعيينٌ الجهة)» أي: كوه طوافٌ 
الزيارة» باعتبار أنه في الإحرام من وجه عملا بالشبهین» كما فى «الزیلعی»(). 
اشتراط أصل النية دون تعیین الجهة مذكورٌ في «الزيلعي» في كلا 
الوجهّين. ففي الوجه الأوّل: اشتراط أصل النية باعتبار الاستقلال» وعدم اشتراط 
التعيين باعتبار أنه من أعمال الحجٌ. وفیه: أن كلا من هين رین ملم لكن 
فيه نطر من وجهين: 
الأرّل: أن كونّ الطواف عبادةً مس إن كان مانعا لانسحاب النية علیه أو 
مع مقتضية لاحتياجه إلى النية لتق فلع لا يكون كذلك قبل أن ينوي بالطواف 
لب الغريم؟ وان لم يكن مانغا ولا عله أصلاء لا قبله ولا بعده» فما ال له بعد 
أذينوي به طلب الغريم؟ 
له مع أنه 
والثاني : : أنه يصدٌق على من طلب غریته أنه نوی غير ما وضع 3 
35 ۾ کله قوله: «إلا إدا 
کی بالنية افق بناءً على قضية الانسحاب؛ يستقيم 
رك ببعض الأفعال غير ما وضع لهاء فلم بذ الفرقان. 


iS 1‏ (۲/ ۰6۳۸-۳۷ 
۲ ۳ رل 
“اراح ای وناب السلا باب الاحرام» فصل من لم + خل 
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۳۸ شن ل انوع الأول من اقوس رز 


[مطلب: العبادة تنسحب ينها على أركانها] 
(وقالوا: لو طاف عن التطوع في آیام التحر: وق عن الطواف الفرض)؛ لار 
تعيين الجهة غیر مُعتبّر (ولو طاف بعد ما حل انر من منى» ونوى التطوع: جر 
عن العتر)»مع أن هذا الطواف واجپٍ. فلم يُعتبر فيه الجهة (أيضَّاء كذا في انيم 
القدير““. وهو مبني على أن العبادة تنسشجبٌ على أركانها). 2 
قيل عليه: إن قضية الانسحاب على الأركان عدم اشتراط أصل النية في الأركان 
المقصودة لذاتهاء مثل طواف الزيارةء فیکتقی بمُجرّد الانسحاب. وین صلم نها 
فلا تجري في غير الأركان» فلا تنتهض بالنسبة إلى طواف الصدّر؛ لأنه ليس من 
الارکان» وأيضّ ا لوسُلّم لكان يكي الانسحابٌُ في الطواف طالبّا لغریم» وليس كذلك, 
وأجيب عن الأول بِمَنْع بُطلان اللازم» بناءً على أن النية ليست بشرط حال 
البقاء» ولا مع زکن» وعن الثاني بمَنع حضر الانسحاب على الأركان» وعن الثالث 
أن الانسحاب إنما يَعمّل عند عدم المانع؛ وقصده طلبَ الغريم مان عن العمل. 
[نية التطوع في بعض أركان العبادة أو واجباتها لا بطله] 
(واستفيد منه)» أي: من كلام «الفتح» من قوله: «ولو طاف عن التطوع... 
إلخ»» (أن نية التطوع في الأركان)» وفي الواجبات أيضّاء (لا تبَطِله). 
«قيل عليه: إن أراد: نية التطوع في حى بعض الأركان لا تبطله» بمعنى أنّها 
تتأدّى بني التطوع. فهو صريحٌ كلامهء وان أراد أن نية التطرّع في خلالٍ بعض 
الأركان لا تبطله: فلا تلم استفادته منه) انتهی. 


)۱( انذثر: اقتح القدير»» کتاب الحج» باب الإحرام (۲/ 445). 
)۲( غمز العیون» (۱۱/۱). 
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كك ت۳۳ 
ري نژ بل مراد أن نية التطوع في بعض الا رکان لا بل بمعنى ها 


| بي يل ذلك رن وهذاهو المستفادمن قول «وقع عن الطواف الفرضر». 
[مسألة: لو تعد نية غير العبادة ببعض ما بعل في الصلاة] 

روني «القنية»: إن تعمّد أن لا ينوي العبادةً ببعض ما يفعله في الصلاة: لا 
ی البواب)» أي: ثوابٌ نية عبادة ذلك البعضء لا ثوابَ أصل الصلاة» (ثم إن 
ون لك) البعضٌ (فعلا لا مم العبادة بدونه)» كالفرائض: (فسّدت) العبادةٌ (وإلا 
زلا نفسد» وأسات انتهى). 3 

والحاصل: إما أن ينوي ببعض الأفعال ما ليس بعبادة» كطلب الغريم بالطواف. 
| ينوج عبادةٌ أخرى مع تلك العبادة» كنية سجدة تلاوة بالرکوع» أو بدونها كني 
اطع في وقت طواف الفرض» أو ينوي أن لا یکون ی الي إن كان 
م عهد e‏ و ا يصِحٌ م ذلك وب والا يخ کالوقوف 

[ لمبحث اسم: ی محل نا 


بعرفة) 


المببحث (التاسع) من ٠‏ مباحث النية (في ميحليها؟: 
اعلا ال في كل ی سيار بدي اس 
(وههنا أصلان"): 
ى زشه: «الأول: مفهوم الحصر 
و و ا زه العارة ¢ 
ا في هامش (ع) في (ل/ 1/۷۷)تعلیق»منسبته مع هذه 5 تفن ف أي: لا اللسان» = 
المستفا ری ليان معتاه: لا محل له إلا القلب» وهو اي 
تماد من قوله: محلها القلب؛ لال معدم 5 
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3 الخن الاخا , اوه 
”3 ۵4۰ سح 9 امن ر 


[الأصل الاوّل: لا يكفي في صحة النية التلفظٌ اسان دون العقد بالقلب) 
الأصل (الأول) منهما: (أنه لا يكفي) في صحة النية (التلفظٌ باللسان دونه)21, 
أي: القلب» إلا إذا لم یقیز أوشكٌ في حصولهاء كما قال: (وفي «القنية و«المجتبى» 
ومن لم بقز أن يُحضر قله للوي بقلبه» أو شكٌ) في أثناء الصلاة (في حصول 
النبة)» هل نوی بقلبه أو لاء وقد تلق بالنية قبل: فإنه (يكفيه التكلّمُ بلسانه) قبل" 
« لا مُكَل الله تالا وسَعَها © [البقرة: 187]) انتهی). 
قیل: إن ظاهره أن فعل اللسان بدل عن فعل القلب» وهو نَضْبُ الأبدال بالراي, 
وذا لا یجوز. 
وفیه: أنه حيث كان لا يقدر على النية صار الذّكرٌ اللساننْ أصلاء لا بدّلا". 
(ثم قال) فيهما: (ولا یواح فيها)» أي: الصلاةء (بالنية حال سَهُوه) عن النية 
في الصلاة» بعد أن شرع فيها بالنية ثم سهًا عنها؛ (لأن ما يَفعّله من الصلاة فيما یسهو 
مَعْفُوٌ عنه)» فأولى أن لا یذ بالنية حال سَهُوه عن الصلاة بعدما شرع (والصلاةٌ 
مُجزئة)؛ لما تقدّم من عدم اشتراط النية في البقاء. 
وفيه: أنه لا یاخذ بعدم النية في الأركان» ولو مع عدم السَّهُو اللهم إلا 
أن يقال: ليس المراد بالسَّهُو ههنا ما ذکره بل المرادٌ به السَّهْرُ عن النية في ابتداء 


= فاللسان ليس محلا لهاء فلا يكفي التلفظ به وحده. وهل يصير اللسان مع القلب؟ يعني إذا اختلط ما 
هو المحل فقط مع غير المحل؛ ليس في الحصر تعرض لنفيه؛ وهو الأصل الثاني؛ تأمل). 
)0( في هامش (ع) هنا تعليق؛ لم یتبین لي موضعه. ورأيته أنسب هنا: (. صح). 
() كذا في (خ). وفي (م) و(ع) و(ب) و(ح): (قيل). 
(*) انظر: غمز العيون (۱/ 151). 
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ا سای نسح سس موي 
+ ی كما صرّح به في «القنية» بعلامة «سیر»«. 
لرك 5 سح کبره وغمّل عن النية, ثم نواها: 
ون کالصوم؛ كما ذكره المصئف عن الكرخي, فتأل. 

ل لم يستحقٌ بها0؛ أي: الصلاة في مُقابلة ما يفعله في حال رده( 

ييهى) کلامه. 
[فرع: لو اختلف اللسان والقلبٌ فالمُعتبّر ما في القلب] . 

(ومن فروع هذا الأصل: أنه لو اختلف اللسان والقلبٍ) فیما اشترط فيه 
إنية» كما لو آراد صلاة اله فجرّى على لسانه العصر: (فالمُعتبر ما في القلب) 
من نية الظهر. 

وإنما يتفرع هذا على الأصل إذا كان معناه عدم كفاية التلفُظ باللسان وكفاية 
التلب. وأما إذا كان معناه عدم كفاية اللفظ باللسان وحده بدون حصول شيء في 
القلب» كما هو المُتبادّر» فلا. 

یناج عن الأصل المذكور كل ما لا يتوف على ال 
٠‏ كاليمين والطلاق والعتاق] 

اع عرفالا ر ریدم 

لاما أو عتاقاء و نكاحاء 


2 عا كا 1 
لا ط فه | ايا ں» او 
00 7 إلا أو ياء أو إسلاما. 


ارفا عن دم العمل أي نذرا؛ أو ظِهارًاء أو 
قصد)» 

(فلو سبق لسائه إلى لفظٍ اليمين بلا 
۱۳ شاء 
۳( كذا في (ع). وفي بقية النسخ: : (شیخ). وف 2 و رل لان هله الا 
۳ في هامش (ع) و(خ): : (قوله: وخرج"۰۰ 


يسترط لها النية» #بیری). 
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. - ١٠ا‏ الما 
رآن أراد أن یقول: اسفني 


الفن الأؤل. سس ۳۳ 


ا ل تيبي 


o 3 ۱‏ 
فقال: والله لا آشرت: (انعقّدث اليمينٌ) مُوجبة للكفارة (ولزمت الکفار) بالحزی 
(أو) لو (قصّد الحلف على شيء؛ فسبّق لسأثهالی غيره) أي: : غير ذلك الشي,, 
انعقدت اليمين على ذلك الغير لكفاية اللفظ وعدم اشتر تراط القصد. 
وفيه: أن قوله: «التلفظ باللسان لا يكفي بدون النیة» أي: کل تفر باللسان, 
أي: في الألفاظ الموضوعة لمعتى» لا تكفي بدون النية» أي: نية معنى ذلك اللففل 
وذلك صادق بأن لا تكون هناك نیش أو يكون معها لغيرٍ ما وضع له اللفظ فالحروم 
في ما لا يشتر يشترط فيه الرّضا منم على الب في لول والتفريع في الثانيء وم 
لو قصد بلفظ غيرٌ معناهه على الثاني» وهو ظاه. 
(هذا) المذکور (في اليمين). 
(وأما في الطلاق والیتاق) الصریکین» إذا سبق لساثه بلا قصد: (فيقَمُ قضاء لا 
دیان(). فلم يخرجان عن الأصل باعتبار الذیانت ولكن هذا الحكم فيه خلاف. قال في 
«الخلاصة»: «وطلاق اللاعب أو الهازل وطلاق الرجل الذي أراد أن يتكلّى فتیق سان 
بالطلاق» فالطلاق واقع. في افتاوی النسفي»: وفي «المنتقی»: قال أبو حنيفة: لا يجوز 
الفلط في الطلاق؛ وهو ما إذا أراد أن يقول: اسقني؛ فسبقه اللسان بالطلاق» ولو كان في 
التاق ین وقال أبويوسف رحمه الله: لايجوز اللط في واحد منهما»”" انتهى. 
وفي «الخانية»: «لو أراد أن يقول شيئًاء فجرى على لسانه ال أو الطلاق 
أو العتاق؛ قال الفقيه أبو جعفر: في النذر يلرّمه المنذوژ بلا خلاف» وفى الطلاق 
ا 0 
۲ في هامش (خ) ولع) تعليق هنا: (قال في «الفتح»: وأما ما روي عنهما نصير: من اراد أن يتكلم 
فجرى على لسانه الطلاق: يقع ديانة وقضاء فلا يعول عليه نتهی» منه). 
(؟) «خلاصة الفتارى»؛ کتاب الطلاق» بداية الفصل الأول في صريح الطلاق (۲/ ۷۰). 
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۹9 ت رة الزأمور بمقاصدها 1 
ا 9 


والعتاف يقح في قول محمد. وقال أبو يوسف: لا يقع الطلاقٌ بينه وبين الله تعالىء 
ويقع لحق» وعن أبي حنيفة: على عكس هذاء يقع الطلاق ولا يقع العتاق. والظاهر 
من قول أبي حنیفه وقوعٌ الطلاق والعتاق» كما قال محمد»() انتهى. 
(ومن فروعه» أي: فروع هذا الأصلء وما قیل: «إنه من فروع ما خرّج عن 
الاصل من الطلاق والعتاق» ففیه: أن ما خرج ع الاصل لیس اسلا ليكرن من 
فروعه»؛ «حموي»۳. ۱ 
(أنه لو قصّد بلفظٍ غيرٌ معناه الشرعي وانما قصّد معنی آخَر)؛ استعل فيه 
ران حقيقةٌ أو مجاراء وآما مالم ُستغمل فيه أصلاء كما «لو قال: أن طالق» ونوى 
الطلاق عن العمل: فلا يُصِدّق قضاء ولا ديانة»» «زيلعي»۳ وقد تقدم. 
(كلفظ الطلاق» إذا أراد به الطلاقٌ عن وثاق)» يعني قال لها: آنت طالق» وقال: 
أردثٌ به الطلاق عن وثاق: (لا يُصدّق قضاء ويُدَيّن)”؟) فيكون خارجًا عن الأصل 
تضاءً؛ لأنه اکتفی باللفظٍ في وقوع الطلاق فيه لا ديانة؛ إذ لم يكف باللفظ فيها. 
(وفي «الخانية»: لو قال) لعبده: (أنت مش وقال: قصدت به عن عمل كذاء لا 
ُصدّق) قضاء» ویْصدّق ديانة كما في مسألة الطلاق: 
)۱( «فناوى قاضي خان»» كتاب الطلاق (۱/ 067 
(۲) «غمز العیون» (۱/ ۰6۱۱۳ 
)۳( العدم الاستعمال فيه حقيقة ومجاز |» وهذا لأنه 
أنه يدين ديانة» لا قضاء؛ لانه یستعمل للتخليص؛ 


«الدرر؟: هذا إذا لم يقرنه بعاءد؛ 


لرفع القيد وهي غير مقيدة بالعمل. وعن أبي حا 

لكنه حلاف الظاهر» فلا يصدق قضاء': 

لا لا بصدق مطلقاء انتهى). 

والا لا ب 

() في مامش (ع) و(خ): (قال في 

)0( أي: في القضاء. و (۱/ ۵۵۸ .)۵0٩-‏ 
۲ 1 | 

)1( افتاوی قاضي خان»» كتاب العتاق» فصل في صرح اجب 
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الفن الأول, النوع الأو ۲ من القواعد یز الا 


(وقد حكى في درس كفي ری لد 
لللغزالي» ویحتمل أن یکون المراد واحذا منهاء والظاهر الثاني (آن بعش بعض ای 
جَمْعٌ واعظ؛ (طلّب من الحاضرین) وعظه (شيئًاء فلم يُعطُوه فقال تَضجرا) ې 
(طلقتکم ثلاثاء وكانت زوجته فیهم)» أي: الحاضرین» (وهو) أي: الواعظ رب 
یعلم) آنها فيهم» (فأفتی أمامٌ الحرمین) الشافعي عبد المَلك. اعلم المتأخرين, 
(بوقوع الطلاق الثلاث) عليها. وللحنفية إمام الحرمين» وهو أبو المُظمّر یوسف 
القاضي الجرجانيء والظاهر أن المراد الأوّل؛ لقوله: (وقال) الإمام محمد بن 
محمل الطوسي. حجة * الا سلام جامع المعقول والمنقول» آبو حامد (الغزالي)» 
بالتشدید والتخفیف. نسبة إلى ما قال بعد تجریده وانقطاعه | إلى المولی سبحانه: 
تر E‏ هوی لل وشعدی بمنزل وعدت إلى مصحوب آوّل منزل 
وناديثٌ في الاسواق: مهلا فهذه منازل من تهوی فون فانزل 
إلى أن قال: ۱ 
غرّلت لهم غزلا رقيقا ليهتدوا کسرت مغفزلی) RE‏ 
توفي سنة خمس و خمیمائة. ۱ 
(وفے الم نه)» أى: مما اوه نات 
(شي ء)» أي: ترد يعني: أنه غير مُسلّم. ش 
م 2 
(1) كذافي النسخ. دفي هامش (خ) و(م): (المشهور على الالسنة: 
غزلت غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي 
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7_| ۱ 
oi 1 ۱‏ 
وأما ما تقتضیه قواعدناء فبينه بقوله: ۱ 


85 7 له ۰ , م 

(قلت: نتخرج هد المسألة) یس (على ما في «فتاوی قاض, خان» من العتو 
5 : قبیك | بل أحر ا" قال: عسا : | 
ذال رجل ۰ هل بلخ 5 أو قال: مب أهل بغداد أحرار, و يو عبده 


وهو من آهل بغداد» أو قال: كل عبيد آهل بلخء أو قال: کل عبيد أهل بغداد | 5 
اا N‏ ۰ : بغداد احرار 
أو فال: كل بد في رص » و كل عبدٍ في الدنياء قال أبو یوسف رحمه الله لا 


پم عبده)؟ لأنه لا يريد عبد نفیه عادةٌ» (وقال محمد: يعتّق» وعلى هذا الخلاف 

و 2 
الطلاق')ء وهذا هو محط الفائدة. 

وقال قاضي خان في کتاب الطلاق: «رجل قال لامرأته: نساءٌ العالّم أو نساءُ 
الذنيا طوَالِقٌء لا تطلقٌ امرأنه. ولو قال: نساءٌ هذه البَلدة أو هله القرية طوالق» وفیها 
امرأته : طلّقت. وعن آبي یوسف: نساءٌ بغداد طوَالِق» وفیها اش أنّه: لا تطلق. وعن 
محمد رحمه الله تعالی: تطلْق۳) انتهى. 

وخرّجوا قول أبي یوسف على قاعدة: العبرةٌ لخُصوص السنب» لا لعموم 
اللفظ ولا شلک أن غرضه بهذا اللفظ عدم دخول عبده وامرأته. وقول" خمد 
على عکس تلك القاعدة» وهو أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. ولا 
شك أن اللفظ عام. 

(وبقول آبي یوسف ۳3 عصامٌ بنْ یوسف) بن میمون بن قدامةء أبو عصمة 
البلخي» أخذ عن أصحاب أبي حنيمة» وعن الشافعي؛ وعن ابن المبارك وعن شعبة 


أله ۰ el"‏ . 3 شر 6 
والثوري. توفي سنة مائتین وخمس عشرة. 


9۳۰ /۱( "فتاوى قاضي خان» کتاب العتاق» فصل في صريح العربية‎ )١ 
۰641۲ /۱( افتاوى قاضي خان»» كتاب الطلاق‎ (0 
أي: وخرجوا قول محمد.‎ (0 
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كمهم ات س الفن الأول و اول مر زا 
(وبقول محمد آخذ شدّاد) بن حکیم» من أصحاب زقر» وأخذ عن رچ 1 
الحسن. توفي سنة عشرة ومائتین. 
(والفتوی على قول أبي يوسف) في هذه المسائل كلّها 
(ولو قال: کل عب في هذه السّكَّة د كل عبد في السجد اجا ع 
على هذا الخلاف. ولو قال: كل عبد في هذه الدار» وعبیده فیها؛ يق كل يد 
قولهم جمیعا بلا خلاف. (ولو قال: ولد آدم كلّهم أحرارء لا بعتيق عبيده في قولهم) 
بلا خلاف)» (انتهی) کلام قاضي خان(). 
(فمقتضاه أن الواعظ إن كان في داره: طلّقت زوجته)» کقوله: کل ع في 
هذه الدارء (وإن كان الواعظ في الجامع أو السّكّة: فعلى الخلاف) المذكور, عند 
محمد: تطلق» وعند أبي يوسف: : لاء لكن في هذا التخريج لا بد من بيان عدم الفرق 
بين التعبير عنهنْ بإضافتهن إلى السكة أو الدار» وبين مُخاطبتهن حاضرين في 
ا وكذا بين مخالطة الرجال وعدم مخالطتهم. فأما مسألة الاختلاط؛ فستأتي 
في كلامه. و سب أن الحاضرين في مجلس الواعظ مُختلطين"؛ بدليل الضمير 
تمرم للذكور وهو «كم” المُستعمّل فيهما على التغلیب» كما في: فإ 
مزال ألصَّلَرة 6 [المائدة: 1 


36 


۲ في هامش (ع) و(خ): (قيل: لأن الولد حقيقة في ولد الصلب» وعبده ليس من أولاد صلب آدب؛ 
والأصل في الكلام الحقيقة» هذا عند محمد. وأما عند أبي يوسف» فظاهر؛ لأن الأصل عنده تقدم 
الغرض على العموم؛ بخلاف: : كل عبيد في الأرض» حيث يعتق عبده؛ لأنه عينه حقيقة تأمل انتهى). 

() انظر: «فتاوى قاضي خان»» كتاب الطلاق (1/ 0+0). 

0 في النسخ. ولعل الصواب: مختلطون. 

7؟) في قول الواعظ: «طلقتكم». 
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رمد الثانية. الأمورٌ بخقاصده کے 
> 2 ۰ و تون یزیر 

کج یت ور , /ا5ه 

وأما تخصيص الحاضرين بالنساء. فمًا یبا ذلك اللفظ , لير ١‏ 
أعني: : الفرقٌ بين الخطاب والإضافة. » ولعله للوجه الژول, 

قال: (والا 

0 ولی ای تخریجها) مَقِيسةً (علی مسألة اليمين)ء وهي قوله: : (ولو حلف: 

یلم یه فسلّم على جماعة هو فيه قالوا: : حث)؛ سواء سیع المحلوف عليه 
لم يسع » اخلااصة»(۲۲. 2 2 
وفيها: : «قال: ؛ السلام علیک | الا لی واحت لمببی. ولو ام قومّاء »والمحلوف 
عليه في القوم: : لا يحنث بالسلام لا بالولی» ولا بالثانية. . وقال شمس الإسلام: 
يحتث بالسلام اوه وفي الثاني: يحنث إلا أن ینوی غيرٌه؛ ‏ وفي «النهر» : «هذا هو 
الأ - «وإن كان الحالف مُوْتَمًا: فالجواث خندهما کالجواب في الما وعند 
محمل: : یحتّث على كل حال»2). 

(ولو نواهم) أي: الحالف الجماعة التي المحلوف عليه فيهم» (دونه)؛ أي: 
المحلوف علیه (دد ين" ديانة, لاقضاءً. انتهى). ` 


او 


)۱( في هامش (ع) و(خ) و(م): (وفي «البحر؟: إن كان بحيث یسمع یحنث وان كان بعیدا بحيث لو 
أصغى إليه لا يسمع لا يحنث؛ انتهی). 

() في هامش (ع) و(خ): (ولو حلف... إلخ. الذي رأيته في «الخلاصة»: لو حلف: لايكلم فلانا؛ فمر 
على قوم هو فیهم یحنث إلا أن ينوي غیره فيصدق ديانة» لا قضاء انتهی). 
قلت: وهو في «الخلاصة» كما رأی. انظر: «خلاصة الفتاوی»؛ کتاب الأيمان» الفصل التاسع في 
اليمين في الکلام» الجنس الأول فيما يكون كلاما (۷/ 1517). 

) كذا في «الخلاصة» و«النهر الفائق». وفي النسخ: (لا). 

(4) انظر: «النهر الفائق»» کتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب واللبس (۳/ ۰۸۸ 

( «خلاصة الفتاوی»» کتاب الصلاة» الفصل الرا عشر في الحدث في الصلاة» نوع في الاستخلاف 

وی 0 

۳/۷ 

1 في (ع) و(ب): (يحنث). 
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5 ۷/۷ الفنْ الأول النوع الأول هن القواعد ار 


(فعند عدم نية الواعظ أن لا تدخل) زوجته (يقعٌ الطلاق عليه» فإن في مسال 
اليمين لا فرقٌ بين كونه بعلم أن زيدًا فيهم أو لا)» فكذا في مسألة الواعظ؛ لأن عدم 
عليه بكونها فيهم لا يمنع عن الوقوع» لكن هذا التخريج أيضًا لا یم إلا بعد بيان 
عدم الفرق بين مُخالّطة الرجال وعدم مخالطتهم. 

وفي «الخانية» و«البزازية» نقلا عن أيمان «مجموع النوازل»: «سئل نحم الدين 
عن هندي مع ارا 3227 جری على لسان هذا الزوج من غير حضرة ام 
«دادم هندوستان را هنت طلاق») قال: لا تطلق؛ لأن هندوستان اسم لبلاد» فقيل 
لنجم الدین : هل الا ضمارٌ في الفارسية جائژ؟ فال: نعم» یقال: «ازین ديه سوال کن»۳ 
وأهل القرية رجال ونساء فإذا جمع بين الأهل وغير الأهل: لاتطلّق» انتهی. 

فدلّت هذه المسألةٌ على أنه لو قال: هل القرية طوّالق» وفيهم زوجثه: لا تطلق؛ 
لأن آهل القرية رجالٌ ونساء فتأكّد عدم الوقوع في مسألة الواعظ؛ لأن المعنى 
الحقيقيٌ للطلاق مُحالٌ فيهم» بل المرادٌ منه عجرم ومُفارّقتهم فما لم یقصذ طلاقّ 
زوجته لا تطلق» تأمّل. 

[فرع: لو قال لمّن اسمها طالق: يا طالق] 

(ويتفرّع على هذا الأصل). أي: الأصل الأولء فروعٌ كثيرة» منها: أنه (لو قال 
لها: يا طالق» وهو). أي: طالق» (اسمّهاء ولم يقصد الطلاق. قالوا: لا يِقَعٌ» ك: 
با خر, وهو), آي: حر» (اسوه), آي: العید» ولم یقصد إعتاقه: لا یقع» (كما في 


۱( كذا في النسخ. وفي «البزازیة»: (هندوستان رادادم طلاق). 

)۲( كذا في النسخ. وفي «البرازیة»: (ازده سوال یکن). 

)۳( انظر: «المتاوى الب ازیة». كتاب الطلاق. الفصل الأو ل في صريح الطلاق» نوع آخر في الإضافة 
۸3 ۲ ۱۷۳). ولم أجدء في «الخانیة؟. 
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1 من .هم . 

ظ الي لهم ۲ 
a : |‏ سس ۵ 
رالخانية"). وفیها: «آشهد أن اسم عبده حرء ثم دعاه: يا آزار ل 
6 0 ۰ بے ت ف نه سما : 

, وکذا ادا سماه بالفارسسة ۱:۲۶ a‏ 5 ه بعیر 
(سمه؛ 7 راد" ثم دعاه: يا 7۲ 

جر » انتهى. 

الله (المحبوبی) بو 
Ia‏ 00 ۱ بوبي)» توفي 
مد السّتّمائة (في «التلقبح > أي: «تلقيح العقول في فروق النقول»» (بين الطلاق: 
لا بقع) في: يا طالق» (وبين العتق» فیقع) في: يا خر (خلاف المشهور) في 
المذهب» وهو خبر فرق المبتدأً. 


07 0 6 
(وفزق) شمس الآئمّة أحمد بن أبي حنيفة الثاني» عبد 


وعبارته: «لو قال المَولى لعبده: سمَیتكَ خرا؛ لا يعتق» ولو أشهد عليه ثم 
دعاه: يا حره لا يعتق» بخلاف ما لو قال لامرأته: سَميئُكِ مُطلّقَةه ثم قال: يا مُطلّقة. 

بط ۰ 1 ۱ ٠‏ و 
والفرق أن الحز اسم صالح؛ فصحث التسمية به وهو اسم لبعض الناس, وأما 
المُطلقة والطالق ليس اسمًا صالحاء فلا تصح التسمية به» فالنداءٌ يقع على إثبات 
المعنى» فتطلّق» بخلاف الحر؛ لأنه لما صكّت التسميةٌ به وقع النداءٌ على الاسم 
دون المعنى» فلا يقتضي ثبوتٌ المعنی» ک: يا زید» لمن لم رده ويا لب لمن لم 
تكلب انتهى. ` 

ولا یخی أن ما ذكره من الفرق.على عكس ما ذكره المُصئف هنا. وفي 
«البحر» ما يوافق ما ذكره المحبوبي ويوافقه أيضًا ما في «الخلاصة؟: «لو أشهد 
أن اسم عبده «حْرّه» ثم دعاه: يا حر لا یعتق» ولو سمّی امرأته طالقاء ثم دعاها: يا 


طالی» تطلّن»( انتهى. 


() لم اجده في «الخانية». وانظر: «خلاصة الفتاوی» بداية كتاب العتاق ٤١١/0‏ 
۱ ۱ م“ ار أو کتاب العتاق 
۲ انظر: #خلاصة الفتاوی»» بداية کتاب الاق (5/ 60۱ و«الفتاوى البزازیه؟» اه ۰ 
(۳۰۱/۱). 


)۳( انظر: اخلاصة الفتاوی» بداية کتاب العتاق (5/ ۰446۱ 
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۹ ا ااا لفن الأول النوع الأول من القواعد رب 
e‏ چ 


وفي «الخانیة» تفصیل سيّذكّر فيما إذا كان لها زوج قبل ذلك أو لم یکن» وقصر 
الإخبار أو لم یقصد(. 
[فرع: نجّر الطلاق» وقال: آردت به التعليق] 
(و)منها: (لو نز الطلاق)ء أي: قال لها: أنت طالق» (وقال: أردت به التعليق 
على كذا)» أي: الخروج بغير إذني مثلاء ولم يوجد الشرط: (لم يُقبّل) قوله: «اردبٌ 
به التعلیق» (قضاءً)؛ لأنه تقييدٌ المُطلّق بالنيةء وهو خلاف الظاهرء (ويُدَيّن). 
[فرع : طلّقَ كل امرأةٍ له وقال: آردت غيرٌ فلانة] 
(ولو قال: کل امرأةٍ له طالق» وقال: آردث به غير فلانة» لم بُقبل) قوله ذلك 
قضاء ويديّن؛ لانه تخصيص العامٌ» وهو خلاف الظاهرء وقد تقدَّمِ عن الخصّاف 
أنه بل وأن الفتوی على قوله إن كان الحالف مظلوما. 
[فرع: قال: كل امرأةٍ لي طالتی» جوايًا لزوجته] 
إثال في انكر : قالت المرأةٌ لزوجها: : تزوجت علي امرأةٌ» فقال الزوجٌ) جوابا 
لها: (كل امرأة لي طالق» طلّقت الجُحلّفة"©) بكسر اللام المُشْدَّدة عند أبي حنيفة 
ومحمد؛ عملا بالعموم» والعمل واجب إن أمكنء وقد أمكن؛ ولأنه قصّد إيحاشّها 
حيث اعترضت علیه. 
(وفي «شرح الجامع) الصغیر» أو «الکبیر» للامام محمد بن الحبن (لقاضي 
خان)» فانه شرخهما: (وعن أبي یوسف: آنها لا تطلّق)؛ لأن کلامه حرج جوابا 
لکلامهاء فیکون مُطابقًا له ولان قصّدَّ إرضاءهاء وذلك بطلاق غیرها. (وبه) أي: 


۱ 


() انظر: : افتاوی قاضي خان؛» کتاب الطلاق (۱/ ۵0 4). 
() انظر: كنز الدقائق»؛ کتاب الايمان باب اليمين في البیم والشراء والتزوج (ص ۰6۳4۱ 
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اح 


پول أبي بوسف» (أخذ مشایخنا. وفي «المبسوظ): قول آيي يوسف ام ميدع . 
بقول الثاني تقييدًا بالفرض» والتقييدُ بالغرض جائ 
ب يه في مختصر التقوهم6” هی الشتون مرا على قولهما نهو 
د مه لأنه عند تعاض المُتون والفتاوى المُرجّح ما في المتون. 
(ولو قيل له: آلك امرأةغيرٌ هذه المرأة؟ فقال) في جواب هذا السائل: 
كل امرأقلي طالقٌ لاتطلّق هذه المرأة)» وحيث كان الجواتٌُ في كل منهما 
عائاء والعمل به واجب. فالحکم بالعمل في الاوّل دون الثاني يحتاج إلى الفرق 
ينهماء فلذا قال: ۱ 
" (والفرقٌ بينها)» أي: هذه المسألة» (وبين مسألة «الکنز»)» يعني: على قولٍ 
فير أبي يوسفء (مذكورٌ في «الوَّلْوَالجية»). قال فيها: «والفرقٌ أن قول الزوج بناء 
على القول الأول؛ فإنما يدخل تحت قوله ما يحتمل الدخول تحت القول الأول؛ 
في قولها: تزوجت علي امرآة» اسم «المرأة' تناها كما يتناول غیرّهاه فتدخل» 
أما ههنا قول السائل: غير هذه المرأة» لا يحتمل هذه المرأة» فلا تدخل تحت قول 


۰ ع 
3 «اليز ازیة»: «أخذ المشایخ 


(0 


الزوج ۰ التهى. 
ولا يخنّى ما فى قوله: «مذكورٌ في «الولوالجية»»» من الإشارة إلى ضعف هذا 
الفرق؛ إذ بعد قولها: «عليٌ» في: «تزوّجتَ علي مره كيف يتناولّها اس لمأت 
كما يتناول غير ها؟ هذا. 
يي د ين 
0 الفتاوی البزازیة», کتاب الطلاق» الفصل الأول في صریح الطلاق» نوع آخر في ألفاظه 
9 -۱۷۸). 


۱ ۱ 9 تعلقه (۱/۲ ۰۳ 
"لفتاوی الولوالجية»» کتاب الطلاق» الفصل الثاني فیما يصح تعلیقه ۱ 
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o0‏ لد سل النوع الأول هن لقاع رز 
والحقٌ أن دلالةَ حالهما من المُخصّصاتء كما في يمين و 
بعدم الفرق بين المسألتین له وجه و جیه لا أن یفرّق بما قاله البژازي ي أن في المسألة 
الأولى اعتّرضت على الأمر المباح» فيتقتضي تعمیع الطلاق» بخلاف الثاني ؛ يعني: أن 
الحال قرينة على تعميم الطلاق في الأول؛ لأنها اعتّرضت غليه في أمر مبا مباح» وقصدٌ 
بالجو اب إيحاشّها. والعموم بهذا الغرض آنسّب. بخلاف الثاني؛ لأن السائل لم يصدُر 
منه شي يدل على غير السوال عن كوه له غیر هذه فالمناست أن يكون الغرض من 
الجواب أن يكون مطابقًا له» وذلك في الخصوص تأمّل. 
ثم إن هذه المسألة وكثيرًا مما يُذْكّر بعدها ليست من فروع الأصلء بل كرت 
على سبيل الاستطراد. 
[فرع: قال: کل مملوك لي <] 
(و)منها أنه (ذكر في «الكنز»: كل مملوك لي حر عبّق عبيده القن وهات 
أولاده ومُدبّرُوه)» لا مكاتبُوه”"؛ لنقصان الملك فيه لأنه مملولك ره لا یداه حتى 
يكون أحق بعکایبه» ولا يَملِك المولى استکسابه» ولا وطء المُكاتبة بخلاف 
المُدبّر وأمٌ الولد» فلا یناه لفظٌ «المملوك»؛ فهو وان كان عاباء إلا أنه حص منه 
لمکائّب بدلالة العُزف؟ لا للفظ على امد الکامل منه؛ وهو الکامل التملوكية 
فکما لا یتناول الجُكاتّتٌ ب لا يتناوّل العبد المشترك «ولا عبد عبده التاجر عند أبي 
یوسف. سواء كان على عبده دَینْ» أو لا. وعند محمد: یتناوله مطلقاء وعند أبي 
حنیفة: إذا نواهم عوا ان لم یک على عبده ی والا فلا»؛ «بحر». 


() انظر: «غمز العیون» (۱۱/۱). 
( «کنز الدقائق». کتاب الایمان باب اليمين فی الطلاق والعتاق (ص ۳۳۹). 
( انظر: «البحر الرائق»» كتاب الابمان أو اخر باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان (5/ ۳4۳ 
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بيفاعدة الثانية. الأمورٌ بخقاصدها 
م رس سن 1 


4 ۱ ۳ . رت به)ء أي: کل ملوك (الرّجال 
دون النساء ب 5 يصدى دیانة لا قضاء؛ لأنه تخصیصض العام وهو خلاف 
رظاهرء (وكذا لونوی غير لدب ر. ولو قال: نوي العبيد السود دون البیضء 
او عکته: لا يُديِن؛ لأن الأوّل تخصيصٌ العامٌ), وهو لفط مذکوژ فیمتل نيه 
التخصيص» (والثاني تخصيصٌ الوصف) الغير اللفظ (ولا عموع لغير اللفظ)» 
فلا يعمل فيه نية التخصيص؛ لأنه فرع العموم. 

«قيل: إنه ليس المرادُ هنا وصفت السواد والبیاض» ولا الانّصاف بهماء بل المراد 
فا السود والبيض» وهما أفراد المملوك؛ فإرادةٌ السود من اللفظ إرادةٌ بعض آفراد 
العام منه» وهو معنى تخصيص العام فالمُخصّص في الحقيقة لفظ «مملوك» وهو 
عام ودعوی أنه تخصیص لوصف لیس بلفظ, لا طائل نحته" انتهى» «حموي»)" . 

وفيه نظرٌ؛ لأن لفظ العام ما وضع لمُتعدّدٍ بوضع واحدٍء وذلك الغير الموضوعٌ 
له قد تختلف فيه آفراده بالقوة والضعف» کالمملوك فیسمّی مُشککا" ولا خفاء 
أن آفر اد المملوك المَقُولٍ عليها بالتشكيك هي: الق والمُدير وهات آولاده؛ ومما 
نيه فة التصرف» و لایدل على السود والبیض بواحدٍ من الدلالات فلا تكون من 
أفراده؛ فکیف يصح ارادها منه؟ نعم؛ هي آفراد السود المُرادة من غير ملفوظه فلا 
يعتبر فیها العموم. 

(ولو نوی) بقوله: کل من خر (النساء دون الرجال*)» عکس ما نوی 


۱ ب الطلاق والعتاق (۱87/۳). 
( انظر: «تبیبن الحقائتی»» کتاب الأيمان» باب اليمين في الطلاق والعتاق (۳/ 


(') «غمز العیون» (۱/ ۱۷). 
( في (ع): (مشتركا). 

۱ 5 , العتاق (۰)۱4۱/۳ 
0 انظر: «تبيين الحقائق»» كناب الایمان» باب اليمين في الطلاق وا 
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القن الأول النوع الأول من 


أؤّلا: (لم مُدَيَنْ)؛ ان السملوك حقيقةٌ في ار ولا يقال لها: موی 
عند الاختلاط يُستعمّل لفظ التذكير عادةٌ بطریق التغلیب, ولا برس ۷ كن 
نفرادهن» فيكون زه فا ا 
نمرأدهن. ف الم / 
[فرع: قال: إن لبست؛ أو اکلت. أو شربتٌ» ونوى معمنًا] 
(وفي «الكنز»: إن لبشت» أو ال أو شربت: ونوى مُعيرًا) من الط 
١ ۳ ۲ ۹ 1‏ 2 أ 
والثياب والشراب: (لم يُصدق أصل<"), «لا قضاءًء ولا دیانة؛ لأن النية إنما تعمل 
ولاز وا ۳۹ ۲ ۳۳ 
بویت المحتمّل والثياب وما عطف عليه غيرٌ ملفو ظ۰ وإنما یت 
مهتضصى » والمقتضى لا عموم لی فلا يحتمل الخصوص بالنیة», «زيلعي». 
دفي «التحرير؟: «وليس من المقتضی المفعولٌ به المَطوي وه لفعل متا 
o 00‏ 5 1 و ٩‏ و 1 
بعد تفي أو شَرط نحو : لا آکل وإن أکلت؛ إذ لا يحكم بمُجرّد کذب" «اکلت؛ 
۲ (۷) ۶-۰ ۶ 3ع ۱ 
أو «آکل» > فنخصه باسم المحذوف» وهو“ وان قبل العموع لا يقبل عمومه 
ال ٩. ۰۱ )4( E‏ 5 ا 1 7 
لتخصيص؛ إذ ليس نفظا ولا في حکمه. فإذا نوی مأکولا دون مأکول آخر: ل 


.)۳۳۵ «كنز الدقائو :» كتاب الأيمان» باب اليمين في الاکل والشرب (ص‎ )١( 

( في (التبيين»: (مذکور). ۱ 

(۰ «تبیین الحقائق»» کتاب الایمان» باب امین في الأكل والشرب واللبس (۳/ ۱۳۳). 
۹3 كذا في (خ). وفي النسخ واتیسیر التحریر/: (متعدد). 

)٥(‏ آي: فعبدي حر. 

00( كذا في النسخ. وفي «تيسير التحریر: (بکذب مجرد). 

49 كذا في النسخ. وفي «تیسیر التحرير»: (لا آكل). : 

() أي: المحذوف. 

(9) أي: المحذوف, 
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4 000 - 


په قضاء اتفاقاء ولا ديانةء خخلاة 58 
بع نيه قضا 36 د خلافا لابي يوسف في روايةاختارهاالخسّ ان 


(ولو زاد) على الأول (ثوباء و)على الثاني (طعامّاء أو) على الثالث (شرايًاء ثم 
پل: نوبت مُعبناء ديّن)؛ لأنه نکر في سياق النفي فتَعم م؛ إلا أن نية التخصیص فيه 
قاس تل س القاضي» نکن نوا ال 

(وفي «المحیط»: لو نوی جنع م الاطعمة في: لا يأكل طعامًاء وجميعَ میاه 
العام في : لا یشرب شرابًاء يُصدّق قضاء) وديانة» كما قاله شمش الأئمّة (انتهی)؛ 
رذلك لأن اسم الطعام وما عطف عليه نكِرةٌ موضوعٌ للماهية أو لد المنتشر على 
القولين المختارّين. 

فعلى الأول تصذق على القليل والكثير» فَفْيّها يتحقق بني کل واحدٍ مما 
صقت هي عليه؛ فيصدَّق في نفي شيو من الأطعمة وفي نفي الكل فلا 
بح أصلا؛ لأنه نوی مُحتّل كلامه. 

وعلی الثاني نفي الفرد يستلزم نفي جميع الأفراد؛ فلو قصّد نفيّ فردٍ دون 
لجمیم: يُصِدَّق» ولو قصّد نفي جميع الافراد: یْصدّق» فلا یحتّث أصلا. 
واختلفوا في الثاني أنه هل يُصدّق قضاء وديانة؟ فقال شمس الأئمة ؛ دی قا 
ردان وهو ما نله في «المحیط». وقال فخر الاسلام: الا يُصِدّق قضاء؛ لأنه خلاف 
لظاهر؛ إذ الانسان إنما یمتع نفسه باليمين عما يقير عليه؛ واکل کل طعام شرب کل 
شراب ليس في وُسْيِه وفیه تخفيفٌ» فلا يُصِدَّق قضاءً»» كذا في «الکشف»۳. 
مر بت ی ل ال ده 
0 انظر: ۱ اتيسير التحرير»» الفصل الرابع؛ التقسيم الثاني للفظ باعتبار الموضوع له» مسألة: المقتضی 


"استدعاه صدق الكلام (143/1). 


۲ 
اكتف لاسرا خر یاب وجب الأمرفي معنى العموم والكراد ۱ ١1٠‏ ). 
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و س اتلك للا .نوس 
وإلى قول فخر الإسلام أشار بقوله: (وفي «الکشف الكبير»: بصق ديار ب 
قضاة): لعا من 
(والفرق بين القضاء والدبائة نما بظهر في الحلف بالطلاق والعتاق. ۰ وأما ني 
الحلف بالك تعالی» » فلا) یظهر؛ «لأن الکفارة حقّالله تعالی» ليس للعبد فیها سل 
حتی يرفع الحالف فیها إلى القاضي»» بحر»(). 
E ee‏ 
(وفي «الکنز»: لو قال لموطوءنه حقيفة أو حکما يعني یعنی: المدخول بهاء 
ما لش وت ند ی 3 و شی ۲ و نوی عند كل 
طهر طلقة وکانت هي من دَوّات الحيض» وأوَّلُّهِما تقع في طُّهْر لا وطء فیه, وان 
كانت من ذوّات الاشهُر يقع للحال طلقت وبعد شهر آخری» وبعد شهر أخرى, 
وکذا الحال إذا لم يكن له نيةء أو نوی کذلك. 
وفي غير المدخول بها: وقعت للحال طلقةء ثم لا یقع علیها قبل التزرّج شي 
لأن تقدير هذا الکلام: أنتِ طالقٌّ ثلالًا لوقت السَنَة فينصرف إلى اس في حى کل 
منهن؛ ويقع ما نوى» سواء كانت حالةٌ حيض أو حالة طَهُر. 
(ولو نوی أن يقع الثلاث الساعد أو عند كل شهر واحدة: صت زيّنّه)؛ لأن 
معنى «أنت طالق لت :نت طالقٌ لوقت ال وله تارة تکون وق یا 
وتارة تكون وقوعا فقطء وکل منهما مُحتملٌ کلامه» فعند عدم النية يكون الفط 
مطلمًاء » فينصرف إلى الکامل وهو الإيقاع واحدة عند كل طُهر؛ فان وقوعه أيضًا 
ا 


۱0( «البحر الرائق» كتاب الأيمان؛ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام (4/ ۳99 
)۳( «کنز الدقائق»» کتاب الطلاق (ص ۲۱۹). 
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روم الثانية الأمور بقاصد ها 
۰ 9۷ 
2 ا شلد الشة نتب 5 ۰ ۰ 
ی ۳ أ يتصرف إلى ما نوی» وهو وقوع الا الساعةٌ» أو عند كل 

نهر واحدة؛ "٩‏ وقوع اثلاث عرف جُملةٌ بالسنةء لا إيقاعَاء وإذا صت نے نی 
لحال فأولی أن تصح عند كل شهر؛ لانه احتمل أن يكون سنا مطلمًاء بان صاوزت 
هرا لا جماع فیه. 

فان قیل: إذا كانت الا للوقت كان معناه على الثاني: أنتِ طالقٌ ثلانًا لأوقاتِ 
لت ولو قال ذلك ونوى الوقوع جملةً: لا تصح نیثّه» فكيف تصِحٌ هنا؟ قلنا: 
لام لي صريحة في الوقته بل هي سا يحتيه: فح لني لما بل 
بخلاف لفظة «أوقات السُنةه, فانها صريحة لا تحتما خلاقه» فلا تصح نيه الوقوع 

(وفي «شرحه»)» أي: «الكنز» للعلامة الزيلعي» (قال: أنت طالقٌ لاسته» ولم 
ينص على الثلاث» فلا يخلو إما أن لا ينوي شیتا» أو ينوي الثلات مُتفرّقَاء أو جملة. 
فان لم ينو شیاه فان كانت طاهرةء فلم يُجامِعْها فيه: طلّقت في الحال» وان كانت 
حائضًاء أو فى طهر جامّعها فيه: لم يقَعْ الساعةه فإذا حاص وطهّرت وفعت واحدة. 

(وان نو ی فلا جملة)» اختلفوافيه: قیل: لا تصخ نیته» واختاره صاحب «الهداية» 
وفخْرٌ الاسلام والصدر الشهید» وقیل: یصح كما لو ذكر ثلاثاء واختاره صاحب 

و و EF‏ < و 
(الأسرار) والإمام السر خسي وشيخ الإسلام خواهرزاده» قيل: والأوّل أصح. ۱ 
۲ / ۱ ۱ 7 

(أو) نزی ثلانًا تفا على الأطهار)؛ فهو على ما نوی و(صح؛ خلافا 

لصاحب «الهداية» فى نية الجملة)» كما قلنا؛ لأنه إنما يصح الثلاث فيه من حي 


اذ اللام فيه للوقت. فيُّفيد تعميمَ الوقت | لمُستفاد منهاء فيكون هذا إيقاعا للحال 


۳ انظر: «تبیین الحقائق»» كتاب الطلاق (۲/ 115). 
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۳۹ الفنْ الأول النوع الأول من القواعر الي 


بقوله: آنت طالق» فلا يصح فيه نيةٌ الثلاث» بخلاف الفصل الاول؛ لأن العدو وي 
بت نصاه انتهی کلام «الزيلعي»(). 
[فروع: جمّع في الطلاق بين منکوحته ورجلء أو أجنبيّةء أو بهيمةء أو ميّة] 
(وفي «الخانیة»: : ولو جمع بين منکوحته ورجل» فقال: إحداكما طالقٌء لا يقم 
الق على مانهب ومعهايقمٌ(ند بي حنيفة رحمه ال تعالى»» در 
طلّقتٌ إحداكماء طلقت ام ره من غير نية» «خانیة». 
(وعن أبي يوسف: أنه يقع”") الطلاقٌ على امرأته بلا نية؛ ان الرجل لا يي 
وقرعٌ الطلاق علیه. فصار كما لو جمّع بين امرأته وما ليس مَحلا» كالحجر والبهيمة. 
ولأبي حنيفة: أن الرجل وان لم تصِحّ إضافةٌ الطلاق إليهء إلا أن حكمه ينثت 
في حقّه» وهو الحرمةء كذا في «المحیط»» ولذا لو أضاف الزوج الحرمة أو البينونة 
إلى نفسه» وقال: : آنا منك حرام» صح ج فصار کالاجنبية. 


6د ات ی ی : وبقول 
اال بين امرأته وأجنبيّة). أو بیئها: وبين فاسدة ة النکاح (وقال: طلّقَتُ 
إحداكماء طلّقت امرآثه) بلا نية. (ولو قال: : إحداكما طالق ولم يَنْو شيئًا) من زوجته 
والأجنبية والفاسدةه لا من طلاقي وعدمه؛ لأنه صريحٌ لا يحتاج إليها: (لا تطلق 


)١(‏ انظر: این ستاو كان الط ر 

)۲( قال في «فتاوى قاضي خان» كتاب الطلاق (۱/ ۰)4۵۸ : !ولو جمع بين صحيحة النكاح وفاسدة 
التکاح. فقال: طلقت إحداكماء ظلقت صحيحة النكا اح» كما لو جمع بين منکوحته وأجنبيٌ» فقال: 
طلقت إحداكماء طلقت منكوحته». 

)۳( «فتارى قاضي خان» كتاب الطلاق (1/ 408). 
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۳ وة لثانيظ الآمور بقاصیها‎ ٠ 
004 1 
پر ولا الصحيحة التكاح؛ لاله ضاف إلى الاح ال وهر نوم بر‎ 
وهو عير محل‎ ۴ ١ ۾ گئي.‎ 3 
لا مفهوم وعنهما: آنها تطلق)؛ لما قدمنا من أن الاجنبية ليست‎ 
حا للطلای.‎ 
ولو جمع بين امرأته وما ليس محلا للطلاق» كالبهيمة والحجر؛ وقال:‎ 
|حداکما طالق» تطلق) امرأته» وكذا لو قال: طلّقتٌ إحداكماء فإنها تطلّق بلا نية.‎ 
(ولو جمع بين امرأته الحيّة والمیتت وقال: إحداكما طالق. لا تطلق الحيّة).‎ 
حلافا لأبي يوسف. ولو قال: طلَّقتٌ إحداكماء طلقت امرهبلا نی (انتهى) كلام‎ 
«الخانية»”". وما زِذناه في أثناء الشرح مذكورٌ في «التاتارخانية»”".‎ 
(ولايخفى أنه إذا نوی عدمّه). أي: عدم الوقوعء (فيما قلنا بالوقوع فيه:‎ 
لابقع ديانة).‎ 
[فرح: قال لها: يا مُطلّقة]‎ 
(وفیها)» أي: «الخانية»» (قال لها: يا مُطلّقة)؛ بتشديد اللام المفتوحة؛ وأما‎ 
بالتخفيف» أو ب: أَطْلََتّكِء فلا يقع إلا بالنية»» «خانية»”"؛ لأنه من كنايات الطلاق»‎ 
(إن لم يكُنْ لها زوج قبله)؛ أي: قبل هذا الزوج» (أو كان لها زوج ولكن مات يعني‎ 
بلا تطلیق: (وقع الطلاق علیها)» نوی الاخباز أو لا؛ لأن النداء استحضاو المنادی‎ 
بالوصف الذي تضئته اللفظ إذا كان يُمكِن إثبائه من المتکلم بذلك اللفظ - بان‎ 
يكون قادرًا على إنشائه بذلك للب يم بتحقيقه. أي: الوصف مع الاستحضار.‎ 


.)401- 6 /1( «فتاوى قاضي خان»» كتاب الطلاق‎ )١( 
لطلاة‎ 
انظر: «الفتاوی التاتارخانية»» كتاب الطلاق» الفصل الرابع عشر في الشك في إيقاع الطلاق دفي‎ )( 


إيجاب المبهم /٤(‏ 088). 
0( افتاوی قاضي خحان»» كتاب الطلاق /١(‏ 506). 
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0 عا با عنم ونم تین ۱ 


(وان كان لها زوج طلها قبله» إن لم ین الإخبارٌ: طلقت. وان نوی الإخبار 
و۳ ديانة) باتفاق الروایات «بیری»( (وقضاء علی الصحیح)» وهو 0 
سلیمان( (ذخیرة»(۲. 


ي 


والنداء وان كان انشاء الا أن استحضار المُنادّى بالوصف دون اسوه العَكّمي 
ٍشارة إلى ما يعلّمُه المُخاطّب من ذلك الاتصاف؛ وقد قال في «المفتاح»: کل ما 
بمكنك أن تلف منک أن تجعله ونا أو خبراء إل أنه يجب فى الوم 
أن يكون معلومًا للمُخاطب والمُتكلّمه وفي الخبر أن يكون معلوما للم وحد. 
ولا شك أن الصفة قبل علم المُخاطب بثبوتها لموصوفها خب وبعده صفة» وا 
مقصوده ليس مجرّدَ الوصف لعليها بکونها يُطلّقَة ٠‏ بل الإخبارٌ بأنها مُطلَقة قبل؛ 
فكأنه قال: يا من نبت لها الطلاق قبلء فهو لإنشاء إحضارها بما هو تضكر لكلا 
خبري. هذا إن نواه. 

وفي «البزازي»: «لا يُصِدّقه القاضي؛ لأنه قصّد التخفيف على نفسه وخلافٌ 
الظاهر»”'»؛ وذلك لان الصفة إما أن تكون للمدح أو الذمٌ أو الكشفي أو التخصیص 
والأخيران منتفیان؛ لأن الكشف إنما هو لما لا يُعلّم» فيراد تمییژه عن سائر الاجناس» 
وان علم والتبّس من بعض الوجوه: : فهو التخصيص» وكلاهما معلومٌ الانتفاء وكذا 
المدخ فبقي احتمالٌ الذم» وهو ظاهرء ولذا قال: 


(1) «عمدة ذوي البصائر»:(١/‏ ۱۳۶): 

)0 قال البيري: «لانه وصفها بطلاق واقع؛ والطلاق لا یختص بإيقاع زوج دون زوج» فيصدق في 
ذلك». 

(۲) قوله: (وهورواية أبي سليمانء «ذخیرة»)؛ لیس في (خ) و (ح). 

(4) «الفتاوى البزازية»» کتاب الطلاق» الفصل الأول في صریح الطلاق» نوع آخر في ألفاظه (۱/ 4 ۱۷). 
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ا وی ة امثانية الأموز بمقاصِدها 2 
2334:2395 ت ا ا چ ی 
(ولو نوی الشتم: دیْن)؛ أن الساء و ولكن لما كان فيه تخفيفتٌ عل 
با يُصِدّقه القاضي. 
[الأصل الثاني: لا مُشتّرط مع نية القلب التلفظٌ في جميع العبادات] 
(الأصل الثاني) من المبحث التاسع: (وهو أنه لا یشترط مع نية القلب الط 
في جمیع العبادات). ۱ 
لا یخفی أن لمتبایر بحنب المقام أن یکون معنی الاصل المذکور كفاية نية 
الل قل صححة الشروح بلا حاجة إلى الط باليء بان یقول: توي آو فطّدّ» 
ولیس المراد» بل المراد به ما هو أعج منه ومن التلقّظ بلفظٍ يدل على المنُويْء كلفظ 
التكبير عند الشروع في الصلاة» والتلبية عند الاحرام ولفظ انذَرْتُ» واوقفت» 
كما يدل عليه ما سیذکره» والا لما صح قوله: (وخزج عن الأصل». وأيضًا جعله 
أعمّ من كفايته في صحة الشروع» أو في تحقق المَنْوي» أو في ترئب الثواب أو 
العاف كما سيظهر. 
(ولذا)» أي: للأصل المذکون (قال في «العجمع»: ولا معتبر) شرطًا 
(باللّسان) مع نية القلب. 
[حكم التلفظ بالنية] 
بسن أو يُكرّه) أو 


لظ 7# 2 تب 1 
7 قال فيها: «أما 


1 ۳ 8 ۱ و ی 2 1 
يباح؟ (آقوال؛ اختار في «الهداية» الأوّل لمَنْ لم تجتمع عزیمته 


1 : 5 من 
لكر باللسان» فلا عت ویحشن ذلك لاجتماع عزیمته؟ » انتهى 


قبيل فصل في صفة الصلاة (ص ٩۱۱۷‏ 


(۱) امجمم الیحر یر » کتاب الصلاةء 
مجمع البحرین» كاب ان شر وط الصلاة التي تتقدمها (۱/ ۱۰ 


0( (الهداية» مع (فتح القدیر »٩‏ كتاب الصلاة» 
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۳ و 


۵ شش ل 


(وفي «فتح القدیر»: ولم يُنقل عن النبي ب وأصحابه التلفظ بالنية, ن.. 
حديث صحیح» ولا في) حديث (ضعيف22'). 3 

(وزاة) تلميذٌه (ابنُ أمير الحاج) محمد بن محمد الحلبي في في النفي (أنهل يل 
عن الأره بعة)» وكذا قال شيخ الإسلام ابن تیمیة:*9|ن النية الو اجبة ۳ القليك 
باتفاق الائمة الاربع سوى بعض المتأخرين» فأوجب تفگ وهو محج و 
بالا جماع» ی انتهی. 

نکن في «الخانيةء في فصل افتتاح الصلاة أنه دلا بد من التلفظ عند الشافعي £ 
انتهى. فتأمله. 

(وفي «المفيد»: كره بعض . مشايخنا. اطع باللسان)؛ لأنه بدعة لم يفعلها 
تول الله کلف (ورآه) أي: الط باللسان» (الاخرون) من مشایخنا (سُئهٌ), أي: 
طريقة العلماء؛ لاست لني قل لما لته في كلام «الفتح». 
وفي «الحاوي»:.«إنها دم إلا أن لا يمكنه إقامتها في القلب إلا بإجرائها على 
اللسان فحیتگذ یباح» نتهی. . 

(وفي / «المحيط»: ا « يكسر الذالء آي: اش بهاء (سئة)» قد علمئه 


0085/13 انظر: :فع القديرة‎ )١( 
. أي: الائمة الأربعة. إنظر: «حيلبة السجل» النية (1/ 584). ثم قال فیها: «ولعل الأشبه أنه بدعة‎ (۲۳) 
حسنة عند قصد جمع العزيمة؛ لان الانسان قد یغلب عليه تفرق خاطرء ويكون ذكر النية باللساا‎ ْ 
۱ عونا له على جمعه لها».‎ 
ي«مختصر الفتاوى المصنرية»: (مسبو ق‎ (۳ 
.)٩ /۱( مختصر الفتاوی المصریة»‎ » )4( 
٠ .)۸١ /۱( «فتاوی قاضي خان»» کتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة‎ )( 
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7 FOR 
E ا‎ “> 
3 سسا ا‎ 


5 أن يقول: ا هم ایی جما نو ا e‏ لس 
(فيابغي 9 - رها لي هي 
فى (القنية»: ١‏ إذا اراد الستی رق ١‏ . ' 
داي 0 3 يقول: الهم إني أريد الصلاة فزمالي وتقيلى 
( وف الفرضص: ۱ ۳ 2 
يي وني الفرض: الم إني به“ فرض الوقت» أو فرص كذاء فیِزه لي وتلل 
* . وكذافئ سائر الصلات وذ یهار 7 ۱ 
يني وكذا في ساثر الصلاة؛ وفي صلاة الجنازة: اللهم إني أريد ال لك وا 
میت فیسره لي وتقبله مني». انتهی. ۱ 
3 ۰ ۳ 
(ونقلوا في کتاب الحج أن لب التیسیر لم ین ) عن مشایخنا (إلافي الح 
بخلاف بقية العبادات). وفي «الهدایة» في تعلیل الدعاء المذکور في الحج: «لان 
اداءء"“ في أزمتة مُتفرّقة وأماكِنَ مُتباينق فلا يَعْرَى عن المشقّة عادة» فسأل الله 
التيسيره وفي الصلاة لم يذكر مثل هذا الدعاء؛ لأن مُدَّتَها يسيرةٌ وأداؤها عادة 
یر انتهی. ۱ ۱ 
لکن الزيلعي قال بعد ما نقل مافي «الهدایة»؛ قال: «وكذا یساأل في 
7 ۱ 9 
جمیع الطاعات من الصلاة وغیرها؛ لأنه المُوفْقٌ للسّدادء ولا یکون إلاما 
بربد»* آنتهی. ۱ 
(وقد ماه فى «شرح الكنز»). قال فيه: «لأن الحجّ يحتاج في أداء أركانه 
إلى 7 أ المشقة فر ل التيسير والقبول؛ اقتداء بالخلیل وولده علیهما الصلاة 
السلا حيث قالا: وباك أت امي ی ابره 1۷۷ ولم بت 


)١(‏ أي: الحج. 

7 في النسخ: (متيسرة). والمثیت من «الهداية". 

7 لهدایهمع «الفتح ؛» كتاب الحج؛ باب الاحرام (۲/ ۰64۳۲ 
1( ین الحقائق»» کتاب الحج» باب الاحرام (1/5). 
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ا“ A4‏ لشن الل انوع الأول من اقوس وين 
یسیو عادة»(۱) انتهی . ۱ ۱ 
(وفي «القنية» وال حت (: المختار أنه أي: التلفظ باللسان» 
و ص 
[مسائل خارجة عن الأصل الثانی ] 
(وخرج عن هذا الاصل) الثاني (مسائل): 


وأداژی 


(مستحٌ. 


لا یخفی أن إخر اجها (نما يستقيم إذا ادّعی آنها هذه المُخرّجات من العادان 
۰ و ۰ 1 و و ۱ | 
00 ية رو جها عن الأصل بمعنى خروجها عن أنه لا يُشترط مع نية القلى 
اله ۶ ۰ ۰ - 5 ۱ ۱ 
لتلفظ باللسان» مع قطع النظر عن كونه من العبادات أو له فتأمّل. 
[مسألة: لا بد في إيجاب النذر من لفط به] ' 
(منها: أن النذر لا يكفي في إيجابه ال وان كفى مُجِردُ النية فى أداء 
e ۳‏ 
لمنذور (بل لا بد من التلفظ به)» أي: النذر. (صرّحوا به فى باب الاعتکاف)؛ قال 
في «الخلاصة!: «إذا أراد إيجابٌ الاعتكاف: ينبغى أن يذكرٌ بلسانه» ولا يُكتفى بت 
2 ۳ يي 0 ۰ ¢ ”9 سه 
القلبى)2, انتهى. 1 
[مسألة: لا بد لصحة الوقف م. اللفظ إل 1 
ر لوقف من اللفظ الدال علیه ] 
(ومنها: الوقف ولو) كان (مسجدًا). وهو آقوی القولّین: (فإنه لا بخ بِمُجرّد 
النة؛ بل لا بد من اللفظ الدال عليه) أي: الوقف. فلو كتب وقفيّةٌ مع الشرائط بلا 


1 8 س فى ١‏ 2 
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أ 0 برت‌نية. الأموز بمَقاصدها وم "۳ 
۱ 5 ' 
.١- 1‏ 6 وه ا ؟, 0 
بصر 


۰ قفا( بالاتفاق». «قي باد )6 
A‏ وا + لكن في الفتح»: «لو اما 
لها مسجلا: كانت مسجلا مد النیة»0. 

و 
[مسائل أخرى مُخرّجةٌ عن الأصل الثانى] 

وبقي مما خرج عن الأصل: 

مالو باع بألفی» وفي البلدة نود لا غالبٌ فيهاء » فقبل» ونويا نوعا منها : لم یصح 
الم اه لفظاء بخلاف الخلع انه لا بر فی مار إلى الج فلو خالعها 
على ألف نقود» ولا غالب لها فق فقبلت» ونویا نوعا منها: : صح. 

رل نامر قال من له :فک بت و وال بويا مس 

وأما لو ملك شاةً بهبة أو غيرهاء ونوّاها للأضحية: لا تکون لها ما لم یلم 
عنده؛ خلافا لهماء فهي مما خرّجت عن الأصل عنده» لا عندهما. وأما لو اشتراها 
[سألة: يتوقّف الشروع في الصلاة والاحرام على الذكر؛ لأنه من الشرائط] 

ثم إنه يرد عليه الشروعٌ في الصلاة والإحرام؛ فإنه فيهما لا يكتقى بمجرد النية» 
ل لا بد من التلفظ بالتكبير والتلبية» فيكونان مما خرج عن الأصلء ولم يذكزهما 
نبه. وجوایّه ما قاله: (وأما توقف شُروعه في الصلاة والإحرام على الذكر)ء أي: 
نكبيرة الإحرام والتلبية» (ولا تكفي النية) للشروع (فیهماء فلأنه)» أي: الذكرء (من 


۳ 'جامع الرموز» بداية کتاب الوقف (۲/ ۲۸۸). 
لمأجنه ف افج القدرة. واظرة اشمز الین 0191/10 
" كذافي النسخ. ولعل الصواب: : (ما يفتقر إليه في البيع). . واه أعلم. 
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1 ب دب یی 


الشرائط)» أي: شرائط الشروع في الصلاة والاحرام؛ لا لاشتراط التلفظ مع 
القلب. فلیسا خارجَین عن الأصل المذکور. 
[مسألة: الطلاقٌ والعتاق لا یقعان إلا بالنية» إلا في مسألة في الطلاق] 
(وأما الطلاق 1 العتاق» ف)قد خرجا عن الاصل؛ لأنهما (لا يقّعان بالنية, بل لا 
بد) فیهما (من التلفظ)» کالنذرء إلا في مسألة) ذکرها (في «فتاوی فاضي خان»), 
وهي: : (رجل له امرأنان» عَمْرَةٌ وزینب, فقال: : يا زينبُ» فأجابئه عمرث ف)إن قال له 
حين أجابَئْه: أنتِ زينب. قالت: : نعم» قال: : أنتِ طالق» لم یم شيم كما في «مختصر 
الظهير ية“ للعيني» وإن لم يسألهاء بل (قال) إذا أجابته: (أنتِ طالتق ثلاماء وقع الطلاق 
على التي اجه يعني: : عمرةء (إن كانت) المُجيبة (امر أله وان لم تكن امرآته: بطل) 
۱ ايل ؛ فلا يقع على زينب شيءٌ وليس لهاتين الشرطين”" كبيرٌ فائدة» تأمّل؛ (لأنه 
خررّج الجو ات) ب: أنت طالق ثلاثاء (جوابًا لکلام التي آجابت). 
(وان قال) في هذه الصورة: (نویت زینب» طلّقت زینث)» «أي: مع عمرة؛ 
لتعلیله بأنه خرج الجواب جوابًا لکلام التي أجابت»» «حموي» (", (انتهى) كلا 
فاضي خان 
۱ (فقد وقع الطلاتُ على زنب بشید النية) من غير اف 
وفيه: لالم آن وفع الطلاق عى زب بشجزد ال بل مع مت 
«أنت طالق» في جواب عمرة ونداء زینب؛ إذ لوا القظ به لم بقع على واحدة 


0 


() في (خ): (الشرطيتين). 
() «غمز العيون» (۱/ 0۱۷۲ 
۳( «فتاوى قاضي خان»» بداية كتاب الطلاق /١(‏ ۵۲ ). 
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وید الثانية. الأموز 2 بمقاصدها 
تا 


پا طلاق. أما وقوعه على عمرة بقوله: أنتِ طالق, 5 
0 نفس الأمر. وأما وقوعه على زينب. فلأنه ما أو 
يط على أن الوقوع عليها بالاعتراف بالنية: 
نی «الخلاصة» في هذه المسألة. قال 


فظاهر؛ لانها المُخاطبة 
نع الطلاق إلى على ظرٌ أنها 
لا بمجرد نية القلب» كما صرّح به 
: «ولو قال: نويتٌ زینب. طلّقت هذه بالإشارة, 
وتلك بالاعتراف»" انتهی. ومثله في «البزّازية»”". ومراده بالإشارة الخطابٌ ب 
أنت طالق» وبالاعتراف الاعتراف بالنية بقوله: نوَيتُ زينب» اللهم إلا أن يقال: 
مراده بمُجرّد النية عدم التلفظ بلفظ الطلاق, لا عدم التلقّظ أصلا. كيف؟ وأنه لولم 
يعترف بالنية لا يقع الطلاقٌ على زینب بمُجرّد النية» كما في «البحر». 

فالأولى في التمثيل بالاستثناء من الأصل في الطلاق بما في «الزيلمي»: «قال: 
زينب طالق» وله امرأةٌ معروفة بهذا الاسم فقال: لي امرأة أخرى بهذا الاسم 
وعتیت به تلك» يقع عليها بالنية» وعلى المعروفة بالظاهر»”'» فتأمل. 

[الكلام على حديث النفس] 
(ومنها) أي: من المسائل التي حرجت عن الأصل المذکور (حديث النفس). 
قيل: «وفي كونه مما خرج عن الأصل نظرٌ؛ إذ هو لم يدخل في الأصل حنى 


ذَ ی آبعر الجنس الثاني في الإضافة 
)١(‏ «خلاصة الفتاوی»» كتاب الطلاق» الفصل الأول في صريح الطلاق» آخر الجنس ني في الا 
(۷۸/۲). ۱ 
۳ الطلاق, - نو فى الاضافه 
(1) انظر: «الفتاوی البزازیة»» کتاب ايلاد الفصل الأول في صریح الطلاق» ار ی 


.)۱۷۳/۶( 


7 انظر: «البحر الراتق 
: ). 
(4) انبيين المحفائق» كناب الطلاق» باب الظهار (۳/ ° ١‏ 


1 كنات الطلاق» باب ألفاظ الطلاق (۳/ ۰6۲۷۸ 
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8 »هنال املع اول من تبسن 


يخرّجٍ عنه. وفي بعض النْسَخ: «وأما حدیث التفس»» وهو الصواب*( انتهی. 

وهو ميني على تووه أن المراد به دخوله في العبادات» وقد تقدم أن مقصود, 
رحمه الله الخروخ عن اشتراط التلفظ باللسان مع نية القلب بط النظر عن كوه 
في العبادات أو لاء كما قدّمناف وحينئلٍ فهو نخارج”" عن الأصل بالاعتبار المذکون 
ويدل عليه قوله: 

(حيث لا يُاحَذ به مالم يتكلّم) به (أو يعمل به كما في حديث مسلم) الذي 
واه عن أبي هريرة رضي اله عن أن النبي بل ال: (إن الله تجاوّز»» أي : عماء من: 
جَارّه یجوزه إذا تعداه وعبّر عليه (ل) أجل (أمّتي)؛ يعني 1 الإجابة؛ تكريمًا لها؛ 
وفي رواية «البخاری»: (تجاوز لي عن أَمتي». (ما) ۳ رواية: (عماا (حدَّّتْ) 
وفي رواية «البخاري؛: «وَسوَسَت» (به آنفتها)؛ وفي رواية له: «صدورها» : 
«أنفسها»: ودآنفشهاه بالرفع والتصب. والنصب أشهرٌء وقال القرطبي: ‹ 
الرواية»» (ما لم تَتكلّ ب أو تعملٌ”) بالجوارح: وفي رواية: ۵ 


(۱) «غمز العیون» (۱/ .)١797‏ 

( في هامش (خ) و(ع): (قوله: فهو خارج... إلخ. فيه: أن حديث النفس ليس فيه نية؛ إذ هو ضروري 
كأخويه؛ كما سيأتي؛ فلا يدخل في مبحثهاء ؛ نعم؛ العزم على ما قاله المحققون باق على الأصل؛ 
وهو أنه لا يشترط التلفظ باللسان مع النية وكذا الهم في جانب السيئة؛ فتأمل» انتهى). 

0 رواء البخار ي في «صحیحه؟» كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه؛ برقم 
(۲۰۲۸) ولفظه: «زن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورهاء ما لم تعمل أو تکلم». 
وروا» مسلم في کتاب الایمان» باب تجاوز الله عن حدیث النفس والخواطر بالقلب» برقم (۰۱ ۲۰ 
ولفظه: إن الله تجاوز ز لامتي ما حدّئت به أنفسهاء ما لم يتكلموا أو يعملوا به»؛ وبرقم (۲ ۳۰ 
ولفظه: :إن الله عز وجل تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل» أو تكلم په». 


1 
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با ۱ ۲ ۹ 
ظ لذ وبها أخذ المشنف. فما قيل: «إن الجار متىة ب١تكلم»‏ لاا 
ی بنفسه؛ ولو ذکره بعده'": كان أولى, وکان مطابمّا(" لحر ث مسلم 6( ا 
۱ ۱ 2 يمي 4 سهی» 
زرل هذا الحدیث على أن المُجاوّزة خصو ص لهذه الأة. 
لم (إن حدیث النفس المتجاوّرٌ عنه» منه ما هو ضروري یم بغیر قصل واختیا 
2 ۰ ِ 
يه ما هو اختياري یقع معه. وهو المراد في الحديث؛ لأن الأول مَعفو عنه عن 
داه و 8 1 ۱ 
يبع الأمَم إذا لم یصر علیه؛ لامتناع الخلوٌ عنه. فلا يبقى ل«أمتي» فائدةٌ وعفا 
لاني“ عنها تكريمًا لها»» كما في اشرح المشارق». وقال: اوفي هذا دليلٌ على 
ان حديث النفس ليس بکلام» حتی لو حدّث نفسّه في الصلاة: لا تبطل؛ ولو طلّق 
مرآله: لا تطلّق. وأما إذا كتب طلاقٌ امرأته» فيجوز أن يكون طلاقا؛ لأنه قال: «ما لم 
تكلم أو تعمل به)» والكتابة عمل» وهو قول محمد بن الحسن»")» انتهى. 


(وحاصلٌ ما قالوه) في حكم حديث النفس» قال العلامة تقي الدين السبكي 


4 روى النسائي في «السنن الکبری»» كتاب الطلاق» باب من طلق في نفسه. برقم (/0041)) ولفظه: 
الله تجاوز عن أمتي كل شيء حدثت به أنفسهاء مالم تتكلم أو تم 

۲ في اغمز العيون»: (ولو ذكره عقيب ما هو صلة له). 

" كذافي اغمز العيون». وفي (م): (ابقا)» وفي (ب): (ابقى). 

1 اغمز العیون» (۱/ ۱۷۲). 

0 أي وعفا الله الثاني. وفي «شرح المشارق»: (عُفِي). 

' 'شرح المشارق» لابن الملك (۲۳۰/۱). 

شرع المشارة,» (۱/ 6۲۳۰ 
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0۷۰ لفن الأول النوع الأول من انقوزی ۳ 


في «الحَلییّات»(): (إن الذي يقع في النفس من فص المعصية) مثلا؛ لان الذى 
بقع في النفس أعمٌ من أن يكون بقصدٍ أو غيره» من معصية أو حشنته كم هر 
الاقسام» (خمس مرايِبَ): 
اولها: (الهاجس»» ويقال له الوَّسُواسء (وهو) أل (مایْلّی فیها) أ ي: النفس, 
(ثم جریانه فيها) بين الإلقاء : في النفس والتردد في الفعل» » (وهو) الثاني اي: 
(الخاطر)» وکل منهما لیس باختیاری» ویدل عليه لفظ الجديان؛ لا الإجراء. 
(ثم) الشها: (حدیث النفس» وهو ما يقع فيها من الترده هل يفعَلٌ أو لا) يفعل؟ 
(ثم) رابعها: (الهَم» وهو ترجيحٌ قصدٍ الفعل) على تركه. 
(ثم) خامسها: (العَرْم» وهو قوة ذلك القصد والجَرْمُ به). 
إذا علمت ذلك: (فالهاجس) لم يمل الحديث؛ لأنه (لا يُوْاحَدْ به) جميع 
الأمم (إجماعًا؛ لأنه ليس من فعله الاختياري وإنما هو شيءٌ ورد عليه لا قدرةً له 
فیه» ولا صَنْعٌ). 
(والخاطر الذي بعده» أي بعد الهاجسء (کان العبك قادرًا على دفعه؛ بصَرْفه 
الهاجس او وروده) علیه. (ولكن هو وما بعده من حديث النفس مَرْفوعان) عن | 
هذه الأكة تكريمًا لها (بالحديث الصحيح) الذي ذكرناه قبل. 
(وإذا ارتفع حدیث النفس) مع كونه قرب إلى المعصية: (ارتفع ما قبله 
بالاو لی)» يريد: أن رفع حكم حديث النفس ثابتٌ بنص الحدیثه ودف > 
الخاطر ثابتٌ بدلالته» وما ثبت بدلالة النص ثبت بالنص نفسه. فالحدیث شامل 
لحديث النفس وللخاطر» وان لم يكن مذکورا فیه. 


(۷) آي: کتابه المسمی باقضاء الار 3 في أسئلة حلب». 
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1 نة ین گنس 0 
٠ 2.‏ الحديث ن هذه کانت ۳ ی 
ناد > ق 2 في المعاصيء فالاو منها لا ما1 به یز 
رتم والآخران لا یژاخذ بهما هذه الأمّة تكريمًا لها. 
راما حکمها في الطاعات فما أشار إليه بقوله: (وهذه الثلاثة): الهاجش 
يواطر» وحديث النفس» (لو كانت في الحسّنات: لم یب بها اجه لمدم 
يزمد) يدل هذا على أنها ضروريةء لا اختياريّة. 
فإن قيل: فحيتئظٍ لا حاجة إلى رفعها بالحديث» قلنا: لما كان رفم الخاطر 
,حدیث النفس مُقدورّين للعبد» وان كانا نفسهما ضروریین: لم يكونا مثل الوجه 
لأوّل من كل الوجوه؛ فاحتاج إلى رفیهماء ولا يلزم من کون رفع الشيء اختياريًا 
إنيكون هو نفسّه اخحتياريّاء تأمّل. 
(وأما الهم من الخمس المذكورة» فلا يشمّله الحديثٌ على القول بأنه مثل 
لعزم» والا فیشمله. نعم؛ هو غير مُوْاحَذْ به في المعاصي» مثات عليه في الطاعات» 
كان ذلك في حدیث آخر وإليه أشار بقوله: 
(فقد بن في الحدیث الصحیح) الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
رفوعاء قال: قال رسول الله بك فيما يرويه عن ربّه عز وجلء قال الله تعالى: «إذا هم 
بدي بسیة: فلا تكتبوها عليه فان عولها: فاکتبوها عليه سيئة» وإذا هم بحسّنة» فلم 
0 5 ۹ )۱( 
بعئلها: فاكتبو ها حسّنة» فان عملها: فاكتبوها عشرا» ۰ 
‘f. NOE ۳‏ المذكور» 
(أَنّ الهم بالحسّنة يُكتّب حسّنة) إن لم يفعلّهاء فهو جارٍ على ام 
2 م  ٠:‏ 5 5 کر ' كان سيئة» لکنها مغفورة 
لإ فعلها کتبت له عَشراء (والهمٌ بالسيئة لايكتب سيئة) وان 05 سب 
الل 7 
1 دراه مسلم في کتاب الإيسان باب إذا هم العبد بحس ۱۳۳۳ 
۲۰۳ 


وإذا هم بسیثة لم تكتب؛ برقم 
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بعَفُوه تعالى» فعليه تخرّج عن الأصل المذكور. «وظاهره يشمل الهم بكل مکار 
وزفات ليس کذلك. فان العبد مُوَاحَلُ بالهم بالسيئة بمگة۲» كما في «الفتم »00 

ن ترکها) أي: ED E‏ : حوفا منه کې ر 
یز خر ی هوک( ؟ حسنة وان عملها کتبت له سيه واحدة. والاصم 
في معناه)» آي: معنی قوله: «وان عملها: کتبت له سيه واحدة»» (آن یکتب عليه الفملٌ 
وحده وهو معنی قوله: واحدة» وآن الهم مرفوع)» وکذا العزمٌ على تقدير الفعل. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: «وأما إذا وطن نفسه على معصية مثلاء فان 
قطع عنها قاطمٌ غير خوف الله تعالى: يُكتّب بهذا العَرْم سيّئة» وان عملها: میت 
معصية ثانية. وان قطع عنها خحوفٌ الله تعالى: تُكتب حسّئة)”"2» انتهى. 

وعلى هذاء معنى کون السيئة واحدة: أنها لا تُضِمّفء كما تُضِئّف الح 
غشرّاء وأن الهم ليس بمرفوع فعلى الأصحٌ: الهم ليس بخارج عن الأصلء حيث 
لم تور النية المُجرّدة» وعلى مقابله خارجٌ عن الأصل. 

(وأما العَرْم) من الخمس المذكورةء (فالمُحققون على أنه بوذ به)» حتى لو 
كان المعزومٌ عليه حسنة: يئاب عليه» ولو معصية: يُعاقب علیه. وكذا يؤاخذ عليه 
في الأحكام. 


ومنه ما في «المُلتقط»: «إن تركت شرب الشراب أبدا فأنت طالق» وهو يعزم 
ه 0 و 2 
على شربهاء ولا یشربها: لا یحنث»"" انتهی؛ لأن العزم على الشرب کالشرب؛ 


.)۳۲۹/۱۱( انظر: فتح الباري‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح النووي على مسلم» (۲/ ۱ 
(۲) «الملتقط»؛ كتاب الایمان (ص ۱8۹). 
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ا - گے 
ب ی فشک ۱ ۱31 


رنه علق الطلاق على ترك الشرب» فلا يحدّث حيث عم على الشرب» وا على 
وزمه عليه ۱ 
وکذا لو قال: إن لم أدحلٍ الدار فأنتٍ طالق» بلا تعیین زمان» وهو يعزم على 
ورحول؛ ولا یدخل: لا تطلق امرأته إلى قبل الموت فعند الموت گم بطلاقها 
لوقوع الاس عن الدخول. 

فعلی هذاء العزمٌ لیس بخایج عن الأصل» حيث أُنَّرتُ النية المُجرّدة من غير 

(ومنهم من جعله)ء أي: العزمء (من الهم المرفوع"*) بالحدیث» فیشمله 
لحدیث ولا یذ به ما لم يتكلم به أ يعتل. ورجح هذا القول صاحبٌ «الطريقة 
المحكدية)» وشنع على من قال بخلافه بأدلّة کثیرة لا بسَم المقام إيرادهاء وأقواها 
وأنسيُها بهذا المقام قولّه عليه الصنلاة والسلام: : «ما لم تتكلّم به أو تعمل» فإنه يفيد 
معنى الغاية» فیفید شمول العفو للك" 

وعلى القول الأصحٌ؛ لايشمل العزم؛ بل مادونه من الأقسام الاريعة, 
لاک ون لجيه ذمنهوة خی( نها إذ تكلّمت أوعملت: يكتب عليه 
حدیث النفس ؛ لأنه إذا كان الهم مرفوعًا لا يكتب» فحديث E‏ 
تال السبكي في «الحلبیات»؛ ولکن ورجح خلاقّه في «شس المنه لح ll‏ 
الاظهر أنه یو خذ به من اطلاق E‏ وحم 

2 المشي إلى المعصية؛ و! 2 

لميقل: «وتعمله». قال: فيؤخذ منه تحريم 


.)١ 
1-198 اقضاءالارب» للتقي السبكي (ص‎ (۱ 


1 ۱:۳۲ 
() انا . 7 )مم ۱ تة المحمودية؛ (1/ 47 
) انظر: «الطريقة || حمدیه؟ مع لبرد 
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21 الفن الأؤل. النوع الأول من القواعد ايع 


في نفسه مباحاء لكن لانضمام قص ی الحرام إليه. فكل واحد من المشي والترر 
لا یحرم عليه عند انفراده. وأما |ذا اجتمعاء فانه مع الهم عیلالما هو من آسران 
المهموم به» فاقتضی إطلاقٌ «آو تعمل» المؤاخذة. فاشدذ يديك بهذ لاور 
وله اصلا سوه نفش عليك» اتهی. ورجحه وله عبد الاب في منم 
الموانع»؛ آخذا بظاهر الحدیث»(). 
وفي «شرح المشارق!: «سئل بمخالفة هذا الحدیث لقوله تعالی: لوزن یبدا 
ما نشرڪ آوتخ نوه یکا بک ب أده 4 [البقرة: ۲۸4]. ثم أجيب بأن الآية منسوخه 
بقوله تعالی: الا بك ثا تنسالاوسعه € [البقرة: ۲ ثم قال: والمُحققون على 
أن الآنة معمولة: لامنسوخت لأن النصوص دا على الوا حَنة على عَم القلب» منها 
قوله تعالى: 3إ جج ن یلته الت .وک عدب یم 
والألخروَ 4 [النور: 0۲۱٩‏ وقوله: إت بعس أن 423 [الحجرات: ١١]ء‏ والإجماع على 
تحريم الحسد والإثم. وأما حدیث المَئّن وحدیث الهم فمَحمُولان" على تجرد 
الخطور من غير توطين”' النفس علیه. جمعًا بين الدلیلین»٩‏ انتهى. وهذا يوافق ما 
قاله المصئف: 
(وفي «البزازیة» من کتاب الکراهیة: هه بمعصيق لم يانم إن لم يُصمُمْ عزته 
علیه» وان عرّم: يانم ثم العزم لا إثم العمل بالجوارح). ولا یخفی أن إثم العزم 
دون إثم العمل. وهل يأنّم إذا عمل مع ذلك على العزم؟ ظاهر کلامه: نعم وإليه 


() انظر: «غمز العیون» (۱۷۵/۱). ولم أجد کلام السبكي في «الابهاج شرح المنهاج». 
() في النسخ: (محمولان). والمثبت من «شرح المشارق». 

)۳( كذا في «شرح المشارق». وفي النسخ: (تطمین). 

(6) «شرح المشارق» (۲۳۰/۱). 


Scanned with CamScanner 


.هي ايخ أبومنصور الماتريدي وشمس الاتمة الحلواني» فيُوافق کلام التق في 
شرح المنهاج». * 
وید ان یکون أمرًا یم الم کالکفر» فانه یم بمُجرّد العزم» ويكمّرء فعليه 
به الكفر» (انتهى) کلام البزازي"؟. ولا یخفی أن کلامه تفصیلٌ لما قاله المُحمّمون. 
[المبحث العاشر: في شروط النية] 
المببحث (العاشر) من مباحث النية (في شروط النية): 
(وهي)؛ أي: شروطهاء (أربعة): 
[الشرط الأول لصحة النية: الإسلام] 
(الأوّل: الإسلام)؛ وهو الاستسلام والانقيادٌلمَبول الأوامر والنواهي» وبعضهم 
حمله داحلا في معنی التصدیق وعلیه فمفهوم الاسلام جَزْءٌ من مفهوم اللریماد. 
والإيمان هو التصديق فقطء أو مع الاقرار باللسان» أو هما مع الاعمال» أو 
الإفرار باللسان فقط» آقوال. مذهبٌ آبي حنيفة الثاني. ۱ 
رالاظهُ أن الإسلام مع الإيمان مُتلازما المفهوم؛ فلا يكون إيمان في الخارج 


شرعًا بلا إسلام» ولا اسلاع بلا إيمان. 
«ازتهذبب»: «والاجماع على أن کل ممن مسلم وبالعكس؛ 
5 إلى القبول والاذعان؛ لکن لتغايّر مفهومهما قد 
الامتسلام والانقيادٍ الظاهري قد ثبت مع نفي 
۰ وأما ما وفع في 


مج عه مر وا ألمت ات: 
انم« مدر موأ وک فلا نما الحجم 


قال السعد في 
رأن حکمهما و احدء ومرجعهما 
بتعاطفان, و لاطلاق الاسلام على 


۲ (۰/ ۰۳۵۹ 
e 6 ۰‏ ۳ 2 2 بالمناهي 
(۱) از ۰ وى عسات الک اهية» الفصا العالت فیما يتعلق 
«الفتارى البز ازية» كتاب لكر 
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9۹ ای لفن ال انوع الأول من قوس ی ۱ 
7 جبريل عليه السلام عن السؤال عن ال سلام فأجابه لا بأئه الأعمال, حیٹ 
قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله... إلخ»؛ فأجاب عنه السعدٌ بأن السؤال 5 
تعلق الإيمان والإسلام» فلذا أجابه ب: «أن تؤمن بالله... إلخ» وأن تشهد أن لا رل 

إلا ۱/۱4۱ ۱ 

وقال ابن الهمام: «لاشك أن الإسلام يطلق على الاستسلام والانقیاد الباطني 
شرعاء كذلك يطلق على الأعمال»27, وبإسناده من ملازمته للإيمان أو الاتحاد ن 
هو بما ذکرناه. وأما بالمفهوم المذكور في الحدیث فلا یلازم الإيمان. 

وأما الإسلامٌ بمعنی الاعمال فلا ینفك عن الایمان؛ لاشتراط الایمان لصكة 
الأعمال» بلا عکس. ۱ 

ولا يخفى أن النية من الأعمال القلبيّة فیشتر ط لها الإيمان والإسلام هنا 
بالمعنى الأوّل؛ إذ لا نُشترط في صحة النية صحةٌ الأعمال» وهو ظاهر. 


)١(‏ روى مسلم في «صحیحه» کتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعت 
برقم (١)ء‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: بينما نحن عند رسول الله يكل ذات 
يوم؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرف 

۱ منا أحد. حتى جلس إلى النبي ككل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذیه وقال: يا 
محمد أخبرني عن الإسلام؛ فقال رسول الله يككْ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وك وتقيم الصلاق وتؤتي الزکات» وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سیبلا» قال: صدقت. قال: فعجبنا له ساله» ویصدقه قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: «أن تؤمن 
بالله» وملائكته؛ وکتبه» ورسلهء واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره؟... إلخ. 

(۲) انظر: «شرح العقائد النسفية» (ص ٠‏ "اه _ ۵۳۳). 

۳( ف «المسایرة» مع «المسامرة» الخاتمة في بحث الایمان, النظر الأول في مفهوم الایمان لغة 
وشرعا (ص .)19۰-14٩‏ ۱ 
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۷ E 
أفرع: العباداتٌ المقصودة لا ی من موم‎ 
3 (ولذا) أي: لكون الا‎ 


سلام شرطا للنية, رلم : 
دس بساك ١‏ دم سح العباداتٌ) | لمقصودة 
کافر)» وان کانوا مکلفین بها آداء واعتقاین > ١‏ نو ا 
4 كما تقوله الشافعية والع راون متا | 
اعتقادا فقط» كما قاله البخاریر ن أ ۰ ور 1 2 
کو و لم یکونوا مکلفین" كما قاله مشایخ سمرقند. 
3 
(صرحوابه)» أي: بعدم صحة العبادات من كافر لأجل شرط الاستسلام في 
OES 7‏ ۱ 
الية» (في باب التیمم عند قول «الکنز» وغیره: فلمًا تيم كافر). قيل عليه: أما 
عدم صحة نیز الكافر» فصرخوا به. وأماعدم صحة العبادات لاجل عدم صكّة 
و 
یه فلم نعثر عليه. والمستفاد من «الزيلعي» أن «عدم صحة نية الكافر في لیم 
لعدم كونه أهلا للعبادة؛ إذ في التيمم لا بد من قصد عبادةٍ مقصودة لاتصِحٌ بدون 
الطهارة(۳»( ی انتهی . 
(لا وضوژه() أي: لم يل“ وضوعءه؟ (لأن النية شسرط التيمم دون الوضوء؛ 
يوځ وضو وعُسله فإذا) صحًّاء و(أسلّم بعدهما: صلی بهما» ولا يلزم 


(عادتهما ۱ 


العرافیون منا. أى: فیعافبون على ترك الأداء وترك الاعتقاد زيادة على 
و 2 اي ٠‏ 
كما ذکره المصنف في «شرحه» على «المنار»). 

نى مخاطيين بالعبا أداء واعتقاداء هذا هو 
. أي: إنهم غير بے بالعبادة اداء و 


)١(‏ في هامش (خ): (قوله: 
عذاب الكفر. وهذا القول هو المعتمد 

(1) في هامش (خ): (قوله: أو لم يكونوا مكلفين 
مذهب علماء سمرقند). 

ار ون ا 1۰ 

(؛) انظر: «تبیین الحتاتق»» كتاب الطهارة ؛ ا ۳۷ 

() كنز الدقانق» کتاب الطهارة» باب التيمم (ص 


۷ في النسخ: (لم يلغو). 
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الفنْ الأؤل. النوع الأول هن القواعد الم 


لزن" ۷۰ 
[فرع: يحل وط٤‏ الكتابية إذا انقطع حيضّها لأقلّ من عشرة] 
(لكن قالوا: إذا انقطع دمٌ) حیض (الكتابيّة لاقل من عشرة) وكان الانقطاع 
لعادتها لعدم أهليتها للغسل بخلاف المُؤمنة» فإذا انقطع دمها لاقل من عشرة فان 
كان لعادتها: فلا یل وطؤّها حتی تختیسل أو یمضی علیها آدنی وقتٍ صلاو كاملة, 
وان انقطع لدون عادتها: لایجل وطوّها وان اغتسلت» حتی تمضي عادثها 
(حل وطؤها جره النتطاع. ولا یف على الشسل)» ول على ثي 
وقتٍ يسع الغسل والتحريمة» وفي المُسلمة لا بد من آحدهما؛ (لأنها)» ۳ 
الكتابية» (لیست من أهله). أي: : العْسل حتی تنتظِرٌ إليه؛ (وإن)» وصلیة (صح 
السل) متها لعدم اشتراط النية» فلم يلرم من حل وطتها بلا اننظار إلى ساي 
عدم صحته لها. 
[فرع: النصراني إن اغتسل ثم مس المْضحفتَ لا بأس به] 
(ولصحة طها رة الكافر قبل إسلامة) قیل: الصوابٌ حذف الوا وهو تعلیل 
لصحة الل منها منها. وفي بعض النسَخ: «وتهیخ» بالمضارع؛ وهو ظاهرٌ. - 
له لقوله: : (قال في «المُلتقط»: : قال أبو حنيفة رحمه الله تعالی: نم النصراني الفقة نی | 
والقرآن, لعله بهتدي). آي: ۰ رجاء ذلك (ولا ۳ أي: النصراني (المصخف)» 
أي: منم منه» (وان اغتسل ثم مس: فلا باس به" انتهی"), آي: لصحة طهارته 
قبل إسلامه. ۱ 


۳( و جعل هذا في «البحر الرائق»؛ كتاب الطهارة باب الحیض (۱/ ۲۱۲) ول محمد قال: : «وعندهما 
(آي: : آبي حنيفة وأبي یوسف): : یمنع من مس المصحف مطلقا». 

(۲) ذا ۰ 
«الملتقط» كاب الصلاة؛ مطلب: تعلیم آيي حنيفة النصراني القرآن والفقه (ص 1۰). 
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[فرع: لا تصِح الكقارة من كافر] 
(ولم نسح الکقارة من کافر)» وان حدّث مسلمًا. وهو عطفتٌ على 58 
نح ااا ار علا ناس على عامٌ؛ لان الكفارة عبادة ومعنى العقوبة 
بها تاب ويستحيل منه العبادةٌ لعدم كونه أهلا لهاء ولا لحكيهاء وهو الثواب. 
وإذا لم تح الكفَارةُ منه (فلا تنعقد يميئه)؛ لتخلف موجه عنه» وهو وجوب 
ار إذا لم يحدّث تعظيمًا لله تعالی» وهو ليس من أهله. ووجوب الكمّارة عند عدمه؛ 
ال تعالی: «فیل رنه لگفر e)‏ َك أَيَمنَ له )6 [التربة: ۳ 
فإن قیل: كيف نی عنهم وقد أثبته لهم في آیة: ( وان کم © [التوبة: ۴6۱۲ 
وهل هذا إلا تناف ؟ دقعه بقوله: 
(وقوله تعالى) في إثبات الأيمان لهم في آية: (8 وان نکن أي: نقضواء 
((ِلْيِمَمَهُم €)ء فالمْیّت في هذه غيرٌ المَنفِيٌ في تلك؛ لان المراد به: وان نکثوا 
ایمانهم أي: (الصوريّة)» والمراد بقوله: أَيَمَنَ تهت که أي: الحقيقية. 
فإن قيل: لِمَ لم يعكسء ویقول: آية وهم ایس ر 4 بب«لا» إيفاء لهم 
بأيمازهي؛ كما يقوله الشافعي» ویکون لهم أيمان حقيقيٌّ مُنعقدة؛ لأنه یام 
0 بر بو . اعد لان م. كان ها ۰ يكون أهلا للكفارة لانها 
و 8 9 0 ١‏ 9 وبي بل على انتفاء 
حكمه. والكافر ليس رة» فلا تنعقد یم 
الملزوم. تأمّل. 
[نة الكافر لا تعتبر] 
وباي ری كب لسلا اليك اش ا 


ا مطلقًا؛ لما أن صخحوا نیمه بزيه 
العبادات, ون كان وقع في عبارتهم آنها لا تعتبر 3 
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۹ .مه الفنْ الأول النوع الأول من القواعر الكيع 
۳ ا ص م۳ 
صح ويصلي به إذا أسلم؛ لأن الإسلام رأس العبادات» وهر من أهله, فيصم 
بخلاف ما إذا نوی الصلاة فإنه لا يجوز تيَمُّحُه؛ لأنه ليس من أهلها»» «زیلعی»< 
فعلم منه أن عدم صحة نيّة الكافر بسبب عدم الأهليةء ولا شك أنه آهل لغير 
العبادة» فلا ينبغي نفی النية مُطلقَاء ولا الاستناء( بقوله9): 
(إلا في مسألة في «البزازية» و«الخلاصة»» وهي: صبيٌّ ونصرانِيٌ خرّجا إلى 
مسيرة ثلاثة أيام, فبلغ الصبي في بعض الطریق وأسلّم الكافرٌ فيه: قصّر الکاف 
الصلاة) فيما بقي من أيّامه وان نقص من نصاب السفر؛ لاعتبار قصده فى أن يكون 
مسافرًا ابتدای [و]" (لا) يقصّر (الصبی في المُختار)ء واختار الإمام الفضلی أنّهِما 
یمان وقیل: یقصر ان» (انتهی) كلام «البزازیة»(؟ واالخلاصة»۱. 
على آنا لو سلمنا أن الکافر لیس بأهل للنية مطلقّاء فكذلك لا حاجة للاستشنا؛ 
لأن الموجود من الکافر في هذه الصورة القصك وهو غير النية؛ إذ هي آخص منه؛ 
لأنها قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل؛ فلا يلزم من عدم تحقق النية من 
۱ ۲ غ ۳ ٤‏ 
عدم تحقتٍ القصدء أجيب بان کون السفر ليس بعبادق وضمًا ملع لکن معنی قول 
(۱) في «التبيين»: (وعن). 
() «تبيين الحقائق»» کتاب الطهارة باب التیمم (۱/ .)٤١‏ 
(۳) كذا في (خ). وفي النسخ الاخری: (للاستتناء). 
(4) في (خ): (مطلقا). 
)6( زيادة مقدرة لاستقامة العبارة» وليست في النسخ. : 
(7) «الفتاوی البز ازية»» کتاب الصلاق آخر الفصل الثاني والعشرون في السفر (4/ ۷۲). 
۷( «خلاصة الفتاوی»» کتاب الصلاةء الفصل الثانی والعشر ون ف , صلاة المسافر (۲۰۰-۱۹۹/۱). 
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r COE BS: 
ا‎ CC 1 ۳3۹۹ ١ ۲ 
لتصلف: «إن نية الکافر لا تعتبّر إلا في السفر», ها ۾‎ 


7 8 مُعتبرة في حى قصر | 
ریات وی :ایا فول قصر الصلاة بعد 


في الشّقٌ الثاني: «إن اه 
وه یم و و مس مه 
ملق رق عليه النية شرعاء تأمّل. 
[الشرط الثاني من شروط صحَّة النية: التمييز] 

الشرط (الثاني) من الشروط المذكورة للنية: (التمییز فلا تصِح عبادةٌ غير 

یه یا أو مجنونًا؛ لعدم صحة نيته. 
[فرع: عَمْد الصب" والمجنون خطاً] 

(ومن فروعه)» أي: : کون التمییز شرطًا في النية» (عَمْدُ الصبی والمجنون خطأ)» 
يرك علی جنایئهما ما يوبن علی جناية الُكلّف طا (ؤلكته): آي: کون عمد 
الصبی خطأء (أعج من کونه مُميًّا أو لا). 

فيه: إذا كان من فروعه» كيف يكون أعم؟ إلا أن يكون تفريعًا في الجملة» كما 
يشير إليه الاستدراك: 

[فرع: ينتقض وضو السّكْران وتبطّل صلائه بالسّكْر] 

(وتتفض وضوء السّكْران لعدم تميّزه)» يعني: إِنْ سكر المُتتوضئٌ حتی 
دصل إلى حالة بأن يكون زا عقله بحيث لايُميّريين الأشياءء ولا عرف الارض 
من السماء فالنانش اسار لعفل المسعازة غالبا لخصول الحدّثء لا آن نفس 
مش یت 
ف رقن :الزن ناذه قطع انظر عن لازو نب ود ۰ 2 
بست بلازمة في الوضوء. 
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oA‏ الفنْ الأول النوع الأول هن القوای ار 


(وتبطل صلاته بالشّكر) لانتقاض وضوئه» حتی لو شرب قبل الصلاة, فسیر 

منظومة ابن وهبان»)2'). ك4 
[الشرط الثالث من شروط صحة النية: العلمٌ بالمَنْوِيٌ] 

الشرط (الثالث) من الشروط المذكورة: (العلمٌ بالمَنْوِي)؛ أي: بفرضيّه". 
وأما العلم تیه فلا ُشترط كما تقدم» حتى بوسح النفل بطق النية وبيّة مباين. 
ويدل عليه قوله: 

(فكن جهل فرضيةٌ الصلاة لم تع منه كما قدمناه) نقلا (عن «القنية»» إلا في 
إحرام الحج» فإنهم صححوا الاحراع المَيْمَم؛ فان علءًا رض اد 
حرام الحج. فإنهم صححو ار حراع | ۱ ؛ فان عليا رضي الله عنه أحرّم بما أحرّم 

# ود 
به الب يك و صححه)» أي: أجازه اي فدلٌ على أنه لا يُشتّرط فيه تعر 
المّنوي. 1 

وفيه بحث؛ لان قوله: «فمن جهل... إلخ»» يدل على أن المراد بالعلم المنويّ 
لعلم بصفة الفرضية؛ ودليل الاستثناء لا يستلزمه؛ لان صحة الإحرام ال لا 
تستلزم الجهل بفرضية الحج؛ إذ المراد هام الاحرام عدم تعيين كونه قران او 
إو افراداه كما صرّحوا به فى المناسك. 


.)۷ /۱( انظر: «شرح المنظومة الوهبانية»» كتاب الطهارة‎ )١( 

( في هامش (خ): (قوله: أي: بفرضیته. أشار به إلى أن الواجب لا يلزم تعيينه» أي: أنه واجب» فلو 
نوی الوتر ولم يعين وجوبه» ولم ینوه: صحت صلاته, كما مر انتهی). 

(۳( في هامش (خ): (قوله: لا یستلزمه. مقصود المصتف آن الجهل بالفرضية یلزم منه عدم العلم 
بالمنو ي» بان لم يعينه» فالاستثناء باعتبار اللازم. تأمل جدذا؛ فإنه فى غاية الدقة انتهی» أي: فكلام 
هذا الشارح مدفوع انتهی). ۱ ' 
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7 ظ‎ ET TIN 
پد موس یر رز‎ 
و ۰ ا : «وإذا أبهم الإحرام» أذ لم يعي ما أحرم‎ 
جا وعليه مین قبل ۵ يشرّع في أفعال الحج. فان يعن حتی طاف‎ 
كان [خرامه للعدنة . ولو أحرم بهماء ثم أحرم ثانا بحبّة: فالأولى‎ 53 

ي ا فالأولی لغ . فان لم ينو بالثاني أيضًا شيئًا: كان قارنًا. وان 
.ىك شيا منها ونیبیه: فعليه حجه وعمرةٌ احتياطا؛ لیخرج عن العهدة بيقين» ولا 
يكون قارتا»(۱ انتهی. ۱ 
«وجعلوا دلیل المسألة تقريرّه ية فِعُلَ علي رضي الله عنه» ومن المعلوم علمٌ 
ول رضي الله عنه بفرضية الحج» وظنه أن النيّ ل أحرم بح نفل بعد افترافه 
عليه في غاية البعد» ۳ انتهى. 
و ت ل ط راء 
ولكن في «المعراج»: «الإحرام م العبهَم یصلح وسيل وب 
وجوده» لا وجوده بصفة ة التعيين» » كالوضوء تجوت تن 0 1 ۳۳5 
5 ۵« ¢ حرم 
يه لبم فإذا التحق به مر *: أمكن |لحاقه بابتداء وجوده فیصح: 
۱ 
لوي حجة ولا عمرة»؛ انتهى: جهل فرضية الصلاة 
ل له تن ۳۳ 
| بعلم ما 
تقدم. . وکذا من لم 


ة» ونوى صلاة 


۳ ی 19 ا جاز عند البعض؛ 0 
ما ناجنز ولمم یفن تجو > ل دوقن اننع 
(فإن عيّن) كلق - : (صح) عما عينه (إن ۱ 
وي ميدن شير كما تقدم تفصيله عن "اح 
E‏ ۸/9 
۲ اغمز المیون» (۱/ ۱۷۸). 
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589 لفن الأوؤل. النوع الأول من انقوامد رز 

[الشرط الرابع: أن لا يأتيّ بمَنافب بين النية والشروع في المَنوي] 1 

الشرط (الرابع) من تلك الشروط: (أن لا يأتيّ بمنافب) للمَنْوِيٌ (بين النية 
الشروع في (المّنوي). 

[فرع: النية المتقدمة على التحريمة جائزةٌ بشر بشرط عدم المُنافي بعدها] 


و( 


(قالوا: النية المُتقدّمة على التحريمة جائزةٌ بشرط أن لا يأنيّ بعدها بمُنافِ لیس 
منها أي: النية بمعنى المنوي يعني ما يدل على الاعراض عنه؛ كالأأكل والشرب, 
بخلاف الوضوء والمّشي إلى الصلاق كما تقدم. 
[فرع: تبطل العبادةٌ بالارتداد في أثنائها] 
(وعلی هذا) المذكور من بُطلان الشيء تخل ما ینافیه» (تبطل العبادةٌ بالارتداد 
في أثنائها؛ لأن الارتداد يُنافيها). 
ا تبطل الصّحْبة بالرّدّة إذا مات عليها] 
(وكذا تبطل ا ة النبي يي بالردة إذا مات عليها)ء أي: الردةء (فان اسلم 
بعدهاء فان كان الإسلامٌ في حياته كَكهِ: : فلا مانع من عَوْدِهاء وإلا ففي عَوْدِها نظ 
كما ذكره) الحافظ ام هي الرحيم بن الحسين (العراقي) في شرح منظومته" في 
اصؤل العيييية: 
قالفيه: : «واختلف في حدٌ الصحابي على أقوال؛ أحدها: : وهو المشهور: 
أنه من رأى النبي ية في حال إسلامه» ومراذهم به: مع زوال المانع من 


ال وه کا 
2 لعمى. SS‏ 
من الصحابة بلا خلاف. 
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ریس الثانية. الأمورٌ بفقاصدها 


2۸۵ ۱ ۱ 

العبارة السالمة أن یقال: الصا a‏ ۳ 

و ي من في ال مسا و" مات على 
الاسلام؛ ليخرج من سم ومات کافژاهکابن خطل. وفي دخول تر زی + ۳ 
ارده ثم أسلم بعد وفاته ووه وفي عه من الصحابة نظرٌ؛ فان اد بط لل 

أبى حنيفة» ونص علیها الشافعة ز راه ۱ 
عند أبي حنيفة» ونص علي فعي في الام»» وان كان الرافع قد حكى عنه فيها 

۱ 0 1 م 


دور هم (N)‏ 
كقرة بن هبیره . 


آما من رجع إلى ال سلام في حياته عليه الصلاة والسلام» کعبد الله بن آبي سَرْح» 
فلا مانع من دخوله في الصحبة بدخوله الثاني في الاسلام» انتهى المقصود منه. 

لكن في «التخفة»**) لابن حجر: ([ن من أسلم بعدهاء ومات مسلمًا: فاسم 
الصخبة بانی» سواء أسلم في حياته بي [أو بعده» وسواء]* لقِيه ثانيًا أو لا06©. 

[نيةٌ القطع منافب للإيمان» لاالصلاة والصوم] 

(ومن المنافی) للمَنْوِي (نيُّ القَطّع) أي: قطعه. وفيه تفصیل أشار إليه بقوله: 

(فإذا نوی قَطْعّ الإيمان ولو بعد حين» صار مُرتدا للحال)؛ لأنه ترك التصدیق» 
فيم بمُجرّد النية. 

ےر e‏ ى ناف» وكذا سائرٌ العبادات) 
(ولو نوی قَطّْعَ الصلاة: لم تبطل ما لم يأتِ بمنافی» و رال 


۳( كذا في النسخ. وفي «التبصرة»: (ثم). 

۳( كذا في «التبصرة»: وهو الصحيح. وفي النسخ: (كعثرة بن جیرة 
() «التبصرة والتذکرة» للعراقي (۲/ ۰6۱۲۹-۱۱۹ 

© كذا فى الدبنخ. والعبارة في «نزهة النظرا. . 

(0) مستدرك من «نزهة النظر» لاستقامة العبارة. 

(1) انزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» 
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لابن حجر (ص ۰0۱۱۲ 


ره القن الأوّل. النوع الأول من القواى, اليم 


الشمكن نها تخل نية القطع؛ كالصوم والحج وغيرهماء (إلا إذا كبر في الصا 
يوي الخول في صلاة أخرى: فالتكبير هو القاطعٌ للأولىء لا مُجرّد النية). 

(وأما الصومٌ الفر ض)» كأداء رمضان. (إذا شرّع فيه بعد الفجر ثم نوی قطي 
بالانتقال إلى صوم نفلٍ: فإنه لا يبطل). 

[الفرق بين الصلاة والصوم في صحة الانتقال بعد الشروع] 

فمن جهة عدم البُطلان بمُجرّد نية القطع لا فرق بين الصوم والصلاة» ومن 
جهة صحة الانتقال في الصلاة بالتكبير بِنِيّة القطع؛ وعدم صحیّه في الصوم بعد 
الشروع أصلا لا بد من بيان الفرق بينهماء فقال: 

(والفرق بينهما: أن الفرض والنفل في الصلاة جنسان مُختلفان)ء ولذا لا 
يصح آداء أحيهما بزيّة الآخر > (ولا رجَحان لاحیهما على الا خر في التحريمة: 
وهما) أي: الفرض والنفل» (في الصوم والزكاة جنس واحد. كذا فى «المحبط»)؛ 
ولكونهما في الصوم جنسا واحدًا صح دا رمضانّ ب لفل فإذا نوی ال بعدما 
شرع في رمضان: لا يصح شروغه في النفل» ولعّث نیثه. 

والمراد باتحاد الجنس في الزكاة: : جواز مُجرّد نية النفل في أداء الزكاة؛ بمعنى 

أنه لو نوی التفل بعدما نوی الفرضٌ عند الأداء: : لت نيه الثانية» وإلا فقد تقدّم في 
المبحث الرابع أنه لا بد في الزكاة من نية الفرضية؛ لأن الصدقة ۶ مُتنوٌّعة» تأمّل. 

وما ذکره من هذا الفرق - - مع كونه غيرٌ واضح الدلالة على المقصود يقتضي 
صحة الانتقال في الجنسّين في الصو كما إذا نوى ليلةً النذر المُعيّن قضاء رمضانه 
وبعد الفجر نوی الانتقال إلى المنذورء مع أن الظاهر عدم الصحة مطلقا للزوم الصوم 
في بعض اليوم؛ لام مضى ی من الصوم الأول. وفيما ذكرناء مايدفع ذلك. 
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پیا یگ > RK‏ ما ۱ 
ا لي يي لل سسا ب ر 


ی وی و«الولوالجية»: رل صلی ثلاث رکمات, 
ي الم الموذن» فاراد اك يبلي E‏ فالحيلة أن دی الرابعةٌ نفلا قاعدًاء حتى 
یرت صلا نفلا عند الشيكَين: ملي مع الما( انتهی. 
[فروع في النية المُؤثّر ة في الأفعال وغير ۳ 
(وفي «خزانة الأكمل»: إذا افتتح الصلا بي الفرض» ثم یر نيه ف الصلاة 
وجعلها تطوعًا: صارّت تطوّعًا9©), يعني : إن کر ناویا آیاه» كما تقدّم غير مرّة. 
والمقصودٌ من هذا النقل قوله: 
(ولو نوی الأكل أو الجماع ذ في الصوم» ولم يفعلّهما: (لا يَضره) ذلك القصد 
لعدم تأثيره في الأفعال. 
(وكذا لو نوی فعلّ مُنافٍ في الصلاة: لا يَضُرٌه) ما لم يفعل. 
(ولو نوی الصوع من اللیل» ثم قطع النية قبل الفجر: سقط حکمها) أي: النية» 
حتى لو أصبح فأفطر: لا شيءَ عليه. ولو مضی عليه اليومٌ» ولم يأكل: لا یعد صائماء 
ركذا لو نوی صومًا آخر بعده: صح ذلك الصوم. 
(بخلاف ما إذا رجَم عن الصوم بعد ما مك بعد الفجر: فإنه)» آي الرجوع» 
هّ 2 نة م١‏ | لا 
(لايُبطِل) الصوم؛ لان نية القطع بعد الشروع لا ُؤثر» (كالأكل بعد النية من لليل 
يُبطِلّها)؛ لان الأكل ليس من مُنافي النية فيه. 


(ولو نوى قطع السفر بالإقامة حقيقة: صار مُقِيمًا)؛ وقیّدنا به؛ لأنه «لو نوی 


۳( اعمدة ذوي البصائر» (۱/ 4۱6۱ 


(۱/ ۰۲۳6 
۳( انظر: «خزانة الاکمل »» کتاب الصلاته من فتاوی صا 


j 


Scanned with CamScanner 


۵۸۸ الفن الأول. لاوج ول من اولص نز 


الإقامة لیم صلاةً الحُقيمين: لا يصير مُقيمّاء ولا یتحوّل فرضه»۰ «خانیة»(). 
[مطلب: یبطل السفرٌ بخمس شرائط] 

(ویبطل سفره بخمس شرائط): 

(الأوّل: ترك السّیر» حتى لو نوی الإقامة سائرًا: لم تصِحّ إقامثه). 

(والثاني: صلاحية المّوضع) الذي نوی الاقامةً فيه (للإقامة)» وهي: «العمران 
والبيوث المُتخِذةٌ من الحجّر والمدّر والخسّب. لا الخيام والأخبية والو» 
ا (فلو نوى) الإقامة (في بحرء أو جزیرة)» أو مَفارّت أو دار الحرب: ولم 
يدخل بأمان: (لم توص إقامله). 

راا اتحاد الموضع) الذي نوی الإقامة فيه. «فلو نوی بموضِعين 

مستقلین» كمكة شرفها الله تعالی وینی: لا يصير مُقيماء إلا إذا نوی أن يقيم باللیل 
في أحدهماء فيصير مُقِيمًا بد خوله فیه؛ لأن إقامة المَرء تضاف إلى مبيته. وأما إذا 
تيع أحدّهما لا ره كقرية قريبة من المصر بحيث تجب الجمعةٌ على ساكنها: نان 
يصير مقيمًا بدخول آیّهما كان؛ للاتحاد حكمًا. ولو دخل الاج إلى مكة يوم العش 
[وهو يريد أن يقيم بها سئّة]”": لم تصِحّ نیثه؛ لاه یخرج إلى مى وعرّفة» وبعد 
العود تصحخْ»؛ (شرح الملتقى)”). 


(۱) انظر: «فتاوى قاضي خان»» كاب الصلاة باب صلاة المسافر (۱/ .)١58‏ 

)۲( «فتاوى قاضي خان»؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر (۱/ ۱70). 

(۴) مابین المعقوفتین مستدرك من «مجمع الانهر». ولا يستقيم بدونه الکلام. 

)£( امجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحر»» کتاب الصلاة» باب صلاة المسافر (۱/ ۰-۲6۰ ۲۱). ذکر 
الناسخ لنسخة (ع) هذه المسألة في الهامش» وقال بعده: (هذا الفرع ينقل إلى تحت قوله: حتى لو 
نوی الإقامة سائرا: لم تصح إقامته). 
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1 ال e‏ ع ل 
(والرابع* المُدّة)؛ أي: مدة الاقامت وهي نصف شهر فلو نوی أقلّ من ذلك: 

پاتصح: ۱ 

(والخامس: الاستقلال بالرأي» فلا توس نی التابع)ء كالعبد مع لعزلی, 
۱ ر رامع زوجها إذا آزقاها مهرها المُعجَّل والجُندي مع الأمير الذي رز 
ينه والأجير مع مُستأجره ورژقه م والأسير مع من ره والتلمیذ مع أستاذه» 
ی هؤلاء ية متبوعهم. 

فلو نوی الإقامة» ولا يعلمون هؤلاء: اختلفوا في وقت لزومهم حكم الإقامة؛ 
زقيل: من وقت نية المتبوع؛ وقيل: من وقت علوهم» كما في توجيه خطاب الشرع 
f‏ وق التوجه أو وقت العلم» كما في عزل الوکیل. والأحوط الاول فیقضون 
ماصلّوا قَصْرًا قبل علوهم. 

واختلف وا فى العبد المُشكرك بين مُقیم ومسافره قیل: یم وقیل: يقصر؛ 
رن ماه پا مُهَايأَةَ في الخدمة قصَّرفي توبة المسافر وأتم في نوبة 
لمقیم ( 

وفي «الخانية»: «مُسلم 
رالا فلاء وان لم یعلم يسألّه 
يفصر والا فا٤‏ انتهی. 


3 و 
۳ و فاد و 2 ممه 4 


ر و 3 و ۰ زد 
فان سألّه ولم یخبره: ینش إن كان العدو مسافرا: 
6 ا 6 5 


(كذا فى «معراج الدراية»). 


42 نظر: «فتح القدير»» كتاب الصلاةء باب 


۱ ۱ 
0( انظ : «فاء ع, قاض . خال»» كتاب الصلاة؛ باب 
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۹ الفن الأول النوع الأول من ازقرری اش 


لو ANÎ‏ ماع داس of‏ 
:نوی النسائرٌ الإقامة في معلائه نوف فرضه ارو 
(وإذا نوی المسافر الإقامة في أثناء صلاته)» مع تاق الشرائط المذكو 
الوقت)» أي: وقت تلك الصلات (تحوّل فرضه الرّباعِيٌ) أربعًا. 


رة ة (في 


اما إن شرع في الوقت» فخرج الوقت فبل الر تمام فنوی الإقامة فیها: 
فلا يتحول فرضه رب( «خلاصة»؟ لتقرّر الفرض في ذِمّته ركعتين بخروج 


الوقت. 
(سواء نواها) أي: الإقامة» (في أوَّلِها)؛ أي: الصلات (أو في وسطها ار 
في آخرها). 


فلو نوی الإقامة بعد ما قحد قَدْرَ التشهٌد» ولم تخیّر. وكذا لو قام إلى 
الثالثة ساهيّاء قحد أو لاء فنواها قبل أن یسجد؛ لأنه لم يخرّج عن المکتوبة قبل النی 
إلا أنه يعيد القيام والرکو لأنهما نفلٌ» فلا یوبن عن الفرضء فان لم ينو حنى 
سجد: لم يفير لأن النية وُجدت بعد خروجه عنه» له يُضيف إليه أخرى ليكون 
التطوع بركعتين فیما إذا كان قعد. وبأربع إذا لم يكن قعد عندهماء ولا يضم عند 
محمدٍ لفساد أصل الصلاة عنده بفسادٍ الفرضيّة. 

(وسواء كان) المسافر (مُنفردًا أو مفتد 


«فلو اقتدی بعبده» فنوی السَید الإقامة خلف عبده: : صخت نيئه ويصير هو 
وی م 


الب تن حت لو سم ال على راس کت : فسّدت صلاتهما؛ لأن 


۱ 
لعبرة لية السید. . ولو كان العبد أمّ مع السیّد غيرّه من المسافرین» فنوی السيّد 


() أي: في حق تلك الصلاة. 


)۳( اخلاصة الفتاوی», كبا ۱ ت اله غا: شو“ 


ا 


Scanned with CamScanner 


ی ۰ 7 
ومةّ: صخت نيته في حق عبده» لا في حن القوم في قول محمد فيُقدّم" الع 
رى رأس الركعتين واحذا من المسافرين لیسلم بهم ثم يقوم هو والسيّدُ یم كل 
ېا أربماف» كذا في «الفتح». 
[فرع: اللاحقٌ لام الصلاة بنية الإقامة بعد فراغ إمايه] 
(واما اللاحِقٌ)؛ إذا أدرك رل الصلاة» والامامٌ اف فأحدتَ» أو نام فانتبه» 
رنوی الإقامة: (لا یم الصلاةً بنگیها) أي: الاقامة. إن كانت النية (بعد فراغ إمايه)» 
رآما لو نوی قبل فراغ إمامه: فحکمه حكم المُدرك» (لاستحکام فرضه بفراغ [مایه 
كذا في «الخلاصة»(۳)؛ لأن اللاحق خلف الامام حكمًاء فکما لا تتخیر صلاة الإمام 
بعد الفراغ لا تتغيّر صلاثه أيضًا. ۱ 
وإنما قيّدنا بکون الامام مسافرّاء أما لو كان [مامه مُقیمّاه فيتغيّر فرضه إلى الأربع 
وا رگن كما تتنگر نيةٌ الإقامة لاتصال مغر بالسبب» وهو الوقت» وفرض المسافر 
ابل للتغيير حال قيام الوقت» كنيّة الإقامة فيه. 
۱ : 2 ۰ ۰ و E‏ لأن المسافر الموَتَه 
فقول من قال: «ينبغي اعتبارٌ نه إذا كان إمامه : دم 
بُصِلَّى الدُباعيّة أربعًا تبّعا لا 
۱ ۰ 5 17 . وجوه؛ الأول: قوله: «ينبغي... الخ»؟ 
الرس ارپا و ی ا زعه... ال كذا في 
«والر ران نافلة»؛ الغالث: قوله: «وباعتبار نيته... إلخ 


مامه وتک ون ال رکعتان له نافلة» وباعتبار نيته يصير 


الثاني: قوله: 
(الحاشية الحم يةه . 


)١(‏ كذا في «الفتح». وفي النسخ: (فيقيم). 


5 ۲ ۷ ۷ ۰4۸ 
0 شح القدير»» کتاب الملاة باب صلاة المسافر ( 


۲ ز (۰)۲۰۰/۱ 
j‏ ة المسافر 
الثاني والعشروه في صلا 


(7) اخلاصة الفتاوی» كتاب الصلاة الفصل 
(1) انظر: «غمز العیون» (1/ .)١181‏ 
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الفنْ الأول النوع الأول هن القواعد از 


[فرع: لو نوی بمال التجارة الخدمة وبالعکس] 

(ولو نوی بمال التجارة) أي: بعبد اشتراه للتجارة مثلاء (الخدمة: كان للخدرز 
بالنية) وحدّها؛ لأنها ترك التجارة فيم بمُجردها. 

(ولو نوی عکته)» أي: بمال الخدمة التجارة؛ (لم نو ال أي: لا يكون لها 
مالم يعمّل؛ لانها فعل, فلا یم بمُجرّد النية» كما ذکره «الزيلعي»( وتقدّم مرارًا. 

[فرع: هل يكفي في التضمين محرد نية الخيانة في الودیعة؟ ] 

(وأما نيه الخيانة في الودیعة)» هل يكفي”" في التضمين بمُجرّد النية أو لا؟ 

(فلم رها صريحة لكن في «فتاوى الظهيرية» في) بحث (جناية الإحرام أن 
المُودّع إذا تعدّى في الوديعةء ثم آزال التعدّي)» كما إذا لبس ثوب الوديعة ثم نرّعه 
ووضعه في محلّه» (والکن (مِن نيتِه أن يعو إليه: لایژول التعدّي, انتهى). 
۱ لكن نقّل البيري عن «النهاية» أنه «[إذا]”" أسَحذ بعض الوديعة یه في حاجته 
ثم بدا له» فردّه إلى موضعه» ثم ضاعت الوديعةٌ: فلا ضمان علیه؛ فان وضعه حفثل 
فلا یکون مُوچبا للضمان عليه فبقي مُجرَّدْ نية الانفاق في حاجته» وبمَجرّد النية لا 
يصير ضایتاء كما لو نوی غصب مال إنسان» واستدل بحديث: «إن الله تجاوز لام 
ما حدّثت به نها ما لم تعمّل»»( انتهی» فتأمّل. ۱ 


() انظر: «تبيين الحقائق»» کتاب ال زکاة» شروط وجوبها (۲۵۷-۲۵۱/۱). 
)۳( كذا في النسخ. ولعل الأولی: (یکتفی). 
() مستدرك من «عمدة ذوي البصائر». 
)٤(‏ (عمدة دوي البصائر» (۱/ ۱۳). 
(۵) رواه البخاري في «صحيحه؛.؛ کتاب الطلاق» با ق ذ غلاة السكران 
ك : »ر ب الطلاق في الإغلاق والکره و 
والمجنون برقم (0179). 
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EES‏ 08۹۳ ی 


۱ ۱ اون تدم الكلام على هذه المسألة في آخر القاعدة الأولى. 


ل دیشنا: «ومفهوم قوله: «ومن نيته أن يعود»» أنه لو لم يَنْوِ لو لیه یزول 

۱ يبي فلا بضمن» وهو محعل المنقول عن «النهاية»» انتهی. 
وهو غير صحیح؛ لأن صریح قوله: «فبقي مُجِرَّدُ النية في الانفاق» وبمُجرّدِها 
ر ضامنا» مُناف للمنقول عن الظهيرية» من أن النية وحدها لور في التعذي» 


واعلم أن المُصئْف أكثّرٌ من المسائل لأدنى مناسبة» وان لم یکُنْ لها كثيرٌ مناسبةٍ 
لهذا المحل؛ تكثيرًا للفائدة. 


[فرع: يقرب من نية القطع نيةٌ القلب] 
(فرعٌ) لمباحث قطع النية: : (ويقرّب من نية القطع نيةٌ القلب)» والفرق بينهما أن 
امنظور في الأولى هو مُجرّد الإبطال» سواء كان معه انتقال إلى أخرى أو لاء وفي 
لثانية الإبطالٌ مع الانتقال» فهو بمنزلة الجزء من تلك. 
(وهي)ء أي: نية القلب في الصلاةء (نقل الصلاة)ء أي: نية نقلهاء (إلى) صلاة 
' اأغرى. وقدّمنا) أوائل الکتاب (أنه لا يكون) النقل إلى الأخرى (إلا بالشروع) في 
اثانية (بالتحریمة) لا بمُجرّد النية. 
(ولا بد أن تكون الثانيةٌ یر الأولى)» ولو من وجه (كأنْ یشرع في اعد 
نع الظهر, نیفشد الظهر)» ويكون متا إلى العصرء لکن بشرط أن لا یکول 
سحب ترتیب» ولا فإلى النفل» كما في «الخلاصة؟ 7 
1 سے 
۳ اخلاصة الفتاوى», کتاب السلات الفصل الثامن في النية er‏ 
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15 الفن الأؤل. النوع الأول من القولعد یز 
58 9 ق 
(لا) أن يشرّع (في الظهر بعد ركعة الظهر)» فإنه لا يصح الا نتقال لعدم المغاير 8 


(وشرطه»» أي: شرط عدم کون النية مُبِطِلةٌ للأولى في صورة عدم المغايرة, 
(آن لا علق بالنية»» أو أن لا برع یدیه كما تقدّم عن صدر الشريعة. فان 
بھا)» بان قال: نويتٌ أن صلی كذاء أو رفع يديه: (بطلت) الصلاةٌ (الأولى مطل 
سواء كانت الثانية مُغايرة أو لا. 

(وقد ذکرنا تفاريعها)؛ أي: نية القلب. (في مُفیدات الصلاة من (شرح الکنز). 
قال: «لو صلَّى ركعةً من الظهر» فكيّر ينوي الاستثناف للظّهر بعینها: لا يفسّد ما أا 
یس بتلك الركعة» حتى لو لم يقد فيما تبقى القعدةٌ الأخيرة باعتبارها: فد 
الصلات فلت نية الثانية. ۱ 

وتفرع عليه ما ذكره الوَلْوَاحِيُ: «لو صلّى الظهر آربعاء فلما سلّم تذگر اه ترد 
سجدة منها ساهيًاء ثم قام واستقبل الصلاةً وصلَّى أربعًا وسلَّم وذهب: فسد ظهره؛ 
لان نيةً دخوله في الظهر ثانيًا وم لعا فإذا صلّى رکعةٌ: فقد خاّط المكتوبةٌ بالنافلة 
قبل الفراغ من المكتوبة»؛ انتهى. ومعلومٌ أن هذا إذا لم یتلفّظ بلسانه» فإنه لو قال: 
نوی أن أصلّي... إلخ: فسدت الأولى» وصار میا لو ثانيًا مطلقا؛ لأن 
الکلام مُفْسِدٌ»؛ انتهی کلام «البحرم(). ۱ 

[فصل: التردد في النية مُنافي لها] 
(فصل: ومن الشنافي) إلنية (التوثد وعدم الجعزم في مایا اي : النية» بخلاف 
التردّد في وَضُفها. 
)١(‏ «البحر الرائق»؛ كتاب الطهارة (۱/ ۱۰ -۱۱). 
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عرصي ل ا یی 
' [فرع: التردد في نية التجا 0 


رة ينافي وجوب الزكاة ] 
(وفي «الجُلتقط»: 


٠‏ عن ری ماه ردق ووم 


ينوي إذا أصا 
رکا باکه)» وإذا لم یوب رِبْحًا لا یمه وكذا إذا ب 


جزم ما م یتجر فيه بالفعل» کما 
نفدم فلا مفهوم م لهذا الشرط. رلا زكاة علیه(۲۱)؛ للتردّد في نيه 4 التجارة» وقد تقدم, 
وحله. مع أنه لا خلاف بينهم في هذه المسألة» إلا 
إن پقال: إنه عزو تخریج»› لا عزو خلاي. أي: «إنه المخرج له «(شيخنا». 
[فرع: التردد في صوم يوم الشسكً] 
(قالوا: لو نوی يوم الشلكٌ أنه إن کان) اليوم (من شعبان فلیس بصائم وان کان 
بن ربضان كان صائما: : لم تصِحٌ نیته) ولا صومّه بتلك النية الجُتردٌدة , بين الصوم 


رعلمه. 


زو هذا لمحمد یشور بأنه قول 


صائم؛ وإلافلاء وهو مذهت أصحابنا آجمع»( انتهی. ونقله في «البر»٩)‏ 
عن "الظهیریة» فتأمّل. 
ولا بد من حَمْل عبارتهما على أنه إن كان من رمضان فهو صائم؛ أي: عن 
مضان» ولا فلا يكون صائمًا عن رمضان. وإلا فالمصرح به بخلافه. 
(ولو ردد في الوصفء بان نوى) يوم الشكٌ: (إن كان من شعبان فتفل)» أي: 
یچ نے 
e‏ “؛ كتاب الزكاة» مطلب: النية في أداء الزكاة (ص ۷۳). 
") أنظر: اعمدة الناظر» لأبي السعود (ل/ ۷۸/أ). 


| 
1 ع الرموز»» کتاب الصوم )1/ ۳۵۳). 


01 
ار کاب لصوم مایت شهر واه (0/ 0۸۶ 
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۹ الفنْ الأول النوع الأول هن القوزی ۳ 


فهو صائم نفلا (وإلا) ين من شعبان فهو صائم (عن رمضان: صحخت نینه)؛ لان 
فاج بالصوع: ترذ في الفرضية والتقليه فیم فيصِحٌ» ويكون كما نوی» | إلا أنه يكرى 
كما في «الدرَر»» (كما باه في) كتاب (الصو م) من «شرح الکنز»(. 
[فرع: قضى فائتةٌ متردٌدا في أنّها عليه أو لا] 

ثم فرع على کون التردّد في الأصل مُنافيا للنية بقوله: (فينبغي أنه لو كان علي 
فائتة» فشك أنه قضاها أو لاء فقضًاها) بناءً على الك (ثم تبن أنها كانت عليه: ل 
تجزثه) تلك الصلاة؛ (للشك وعدم الم بتعيّيها). 

قیل: هذا إذا نوی الفائتة: إن كانت عليه ولا فهي فرض الوقت مثلاء وأما إذ 
نوی الفائتة ية جازمةء غيرٌ أنه شاك في أنه قضاها أو لا في نفس الاس كما هم 
المُتبادر من قوله: «فقضاها»؛ فينبغي أن تُجرْئه؛ لأن الشك في القضاء وعدمهء وهر 
خارج عن النیة" فتأمّل. ۱ 

ودفعّه ظاهرٌء فإن الشكٌ في الأصل كالشكٌ في القضباء كما يدل عليه السياق. 
لین الجزمٌ بيه القضاء والشكُ في نفس الأمر؟ والتبادر موش > بل المتبادر 
عکسه والابتغاء غيرٌ مدل ۰ تأمّل9). 


(۱) انظر: «درر الحكام»؛ كتاب الصوم» صوم يوم الشك (۱۹۹/۱). 

() انظر: «البحر الرائق»» کتاب الصوم بما يثبت شهر رمضان (۲/ ۲۸۵). 

() انظر: «غمز العیون» (۱/ ۱۸۲). 

)€( قال النابلسي في «كشف الخطائر» (ل/ 1/۲۷۰ بعد أن نقل اعتراضن | الحموي: «قوله متناقض! 
لأن قوله: «إذا نوی الفائتة نية جازمة» ولم يردد فيهاء غير أنه شالك»» كيف تتصور النية الجازمة مع 
الشاك؟! والصلاة الفائتة صلاة واحدةه جزم بها ولم يترددء وشك فيها! هذا أمر غير مستفیم؛ قال 
لي اجنين والمزيد»: رجل فاتته صلاة من يوم واحد, ولا يدري أي صلاة هی: يعيد صلاة يوم * 
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دا إلثانية: الأموز بمقاصدها 7 
ب ۵9و 


۰ 2 
[فرع: شك في دخول وقت العبادة, فأتی بها فيه] 
١ ۱ ْ 7 1‏ 
(ولو شا في وغول دلت حبادة فاتی بها فبانٌ أنه مها في الوقت؛ لم یرم 
59 الاجزاء إذا بان أنه حارج الوقت» أو لم یظهز واحدٌ منهما بالأولى» لکن ۳ 
پالاق يشمّل ما إذا صام یوم الشك بني رمضان» فبا أنه من رمضانء مع أنه جز 
وإن كان مكروها. 
ثم إن تخريج هذا على قوله: «أخذًا من قولهم كما في «فتح القدير»: لو صلّى 
ترش وعنده أن الوقت لم يدشل؛ فظهر أنه قد دخل: اج اتهی: ل 
' ۱ ی 
بِصِح) لأنه في هذا جازم بعدم دخول الوقت» لا شاك بخلاف الأوّل» فلا يصح 
ِ 
قياسه عليه لعدم الجامع بينهماء نعه”"؛ وإن كان كل من اعتقادٍ عدم الدخول 
الدخول 5 لو به في الثاني» وفي الأوّل لاء فلا یجتراً على اتحاد الحكم بينهماء 
مع أنه ذكر في «البدائع»: «لو صلى لهب إلى أي جهة ثم تبيّن أنه ۳ 
٤ 9‏ 5 و 2 : 2 2 1 
بعد الفراغ: فلا إعادة علیه؛ لأنه إذا شك وبتی صلائه علیه: احتمل واحتمل ٠‏ 


۱ شك ف صلاة أنه صلاها أ 
۳ . 0 لشك. رجا شك 5 أنه 1 
= وليلة كانت واجبة بيقين» فلا يخرج عن عهدة الواجب با رجل 0 
لاه فإن کان فى الوقت فعليه أن يعيد؛ لان سبب الوجوب قائم؛ ونما يعمل ۱۳۰ بب بشر 
1 ۱ ۱ ول فات» وانما يجب 
وله دی وان رح ارقت لم تلك فاا ديعل لأن سب ۳ : 2 
۱ و :واه ْ تبشن عدم الأداء» فوجب 2 
القضاء بشرط عدم الأداء قبله» وفیه شكث» انتهى پیب 
1 خف )2. 
القضاء ثانيا؛ لان القضاء الأول مشكوك فيه كما لا یخی 0 
۲ : التى تتقدمها ١‏ 
۷( «فتح القدير » كتاب الصلاةء باب شروط الصا لتي 


0 قوله: (نعم) لیس في (م). : 
نعم اليس في ۲۰ ا ۰ أن لا تكوك. 
۳( ينس ان رن او اس سان لته فاحل ۹ 
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۳ يجا رز لفن ال النوع الأول من انوا ری 
۱ فان ظهر صوابه: بطل الحکم بالاستصحاب وئبّت الجواز من الأصل». 
وأيضًاء صرّحوا «باستحباب تأخير الصلاة وقت العّيم؛ لأن في التأخير رم 
بين القضاء والأدا. وفي التعجيل بين الصحة والفساد. فكان التأخيرٌ أولى)؛ یی 
في «الزیلعی». 
ولا يخفى أن التردّد بين الصحة والفساد للتردّة في دخول الوقت وعدم تى 
أن عدم التأخير صحيٌ وان كان فيه تردّدٌ في الدخول وعدمه. فلو كان كما قال 
وأما عدم الإجزاء في جميع العبادات عند اعتقاد عدم دخول الوقت» فيعكر 
عليه ما و 2 7 و ۶ ما وه ۱ ۷ 
, في 'الخانية»: «لو ضحی يوم عرفة بعد الزوال» ثم ظهر أنه كان يوم انح 
e Au N‏ 
کر الزعفراني أنه يجوزء وكذا لو ذبح قبل صلاة العيد من يوم النحرء ثم ظهر أن 
ذلك اليوم كان هو اليوم الثاني من أيام النحر: جاز»””". انتهى. 
وبعضهم حاول دَفع ما أورد عليه» فقال: ليس مراد المُصبٌّف إثباتَ عدم 
014 000 : 
جزاء في مسألة لك في دخول الوقت بالقياس على ما في «فتح القدیر» سر 
يَرِدَ عليه أنه لا جامع بينهماء اذه أنه[ کے ۱ ۳ ۱ 
بو نوی و نه لم یجزه بناء على ما تقدم في مسألة يوم 
ت ترا في الأصل يتفي اليه لا في الوصفه والشك في دخول الوقت مر 
قبیل التردد فى إل ۱ ۱ 
کرد في الا صل عندهم فلا يجوز. ويدل عليه قوله السابق: «وينبني على 
هذا إنه إن كان... إلخ». وان 
ا سك و 


)۱( انظر: «بدائم الصنائم», ت وؤ 
- 2 ع کاب الصلاته ميل في شراط آرکان انورو 
۰۲ البيين ح٠‏ كتاب الصلاة, مواقيت الصلاة (۱/ د 


ی د 
۲ «فتاو ۍ قاض ي خان». کتاي الاضحة (to)‏ 
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ع 8 یی ون دحا من قولهم» الا من تون الي 
ي كر في الفتح القدجر»؛ الکو فيه تويز لما ذكره في مسال اي سول 
لوفت؟ لاشتراكهما في مُجرد عدم اجواز مع الا ختلاف في وجهه, بخلاف مسألة 
«البدائع؟؟ لان استقبال القبلة شرط» والشرط يُعتبّر حصوله لاتحصیله, فإذا تین 
3 دا اغ أنه أصابٌ: لا تلزمه الإعادةٌ لوجود الشرط؛ بخلاف الوقت» فإنه سبت» 

شر تحصیله؛ ولان الشكٌ : في الشروط من قَبيل الوصف بخلاف الشكُ ني 

لبب» فانه من قبیل الشك في الاصل. 

والمراد بمسألة «البدائم» أن من اشتبه عليه القبلهُ وصلّی بلا تحرّ: فسدت 
لاه عند أبي حنيفة ومحمد ر.حمهما الله تعالی» ثم إن عم بعد الفراغ أنه أصابٌ 
لفبلة تجزثه» ولا تلرّمه الاعادة؛ لانقلابه صحيحًاء وعلْلُوه بان ما انشرض لغيره 
ط حصوله. لا تحصيله كالسَمُي إلى الجمعة. وقال أبو یوسف: تجزثه إذا 
علم أنه أصاب» سوا مر ای مومت ة أو بعدهاء بخلاف ما ذا تحزی إلى جهق؛ 
ورك تلك الجهة؛ وصلّی إلى أخرى: : لا مجزثه أصلا وان عم أنه أصاب» وعلَلُوء 
أن القبلة في حقّه جهة التحرّي» وقد ترّكهاء فلا تجزئه» حتى قال في «الخلاصةا: 
| ابخنّى عليه الکفر») في هذه الصورة. 

[فرع: أدرك القوم في صلات ول يدري أنه لکوت 9 يدري 

لوز «خزانة الأكمل»: أدرك) في ليلة رمضان (القوم في 
1 في اخير کي على أنها إن لم تكن المكتوية: 

لها المكتوبةٌ أو الترويحة: يُكبر عي 9 هو أي: الإمامٌ أو الاقتداء» (في 

قضیها؛ بعني: العشاء)» يعني: : يُؤديها 

ای ری هراط تمل مت سا وی سس 

خلاصة الفتاوى»» کتاب الصلاة» 
۷۱/۳ 
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العشاء: صح عشاۇه)؛ أن التردّة في الوصف. لا في الأصل. (وإن) فق أن ار 
أو الاقتداءَ (كان في الترويحة تقع صلاته نفلا“ )» أي : لا عشاء ولا تراويس, ۳ 
الأوَّلْ؛ٍ فلعدم اقتدائه به في العشاء» وأما الثاني؛ فلعدم صحة التراويح قبل العشا, 
قيل: : لا يظهر فرق بينه وبين ما إذا تذگر فائتةء وشك أنه قضاها أو لاء لوجر, 
التردد في أصل النية. وه نظر؛ لاه رار قي آصل و ا 7 
[فرع: عَقب النية بالمشيثة فیما یتعلق بالشّيّات] 
(فرغ آكَر) لمباحث التردد في النية: (َقب النية بالمشیتة) أي: قال نوی 
صوم غد إن شاء الله. (قدّمنا) في القاعدة الأولى في نية ا (أنه)» أي: المَنويء 
(إن كان مما يتعلّق بالشتّات كالصوم والصلاة: : لم تبطل) (استحسانًا؛ لأنها عمل 
القلب. : بر اد بالاسطناء الابطال بل طلت التوفیق منه تعالی» قال المَرغيناني: 
وهو الصحیح. . وقال الحلواني: : لارواية في هذه المسألت والقياس يقتضى الابطال 
فلا يمير صائمّاء کالطلاق والعتاق والبيع» كذا في «الكافي». قیل: يُشكل علب 
الایمان فإنها تبطله المشیتت مع أن الایمان من أعمال القلب» انتهی 
[مطلب: الاستثناءٌ فى الایمان ] 
ومنات أن المشيثة في الایمان للشكٌ؛ ولیس کذلك. 
قال ابن الهمام في (مسامَرته»): «اختلف في جواز ادخال الاستثناء 
الایسان فمنعه الأكثرون» منهم أبو حنيفة وأصحابه. وأجارّه کین منهم 


۱0( #خزانة الأكمل»» كتاب الصلاة» من فتاوى البقالي الخوارزمي (۱/ ۰۷ °( 
(0) انظر: «غمز العیون» (۱/ ۱۸۳ 
(۳) انظر: «عمدة التاظر؟ لابي السعود (۵/ 1/۷۹). 


() کذافی اللسخ. واسم كتان ١‏ . ۳۳ 
في النسخ. واسم با کن اهما نایرت وكا ليرةة شرسمه لاہن لبي شقن 
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۱ بت الأآمور بمقاصدها 


00١ 
١ بينهم في أ‎ 

نه لا يقال“ ررء 1۳ ۱ 

رال" »وإلا لكان الایمانْ میا , بل : في بو 


اء ب للوفاة» وهو المسمّی بایمان المُو 


ون ان ml‏ . ولا خلاف 


ره ياج مجزوم به» غير أن 
ا غير معلوم. ولما كان ذلك" هو 
بر في النجاة سل هوا" الملحوظ عند کم في له الم 
بو آم مستقبل» فالامستئناء فیه اتبا لقوله: « ول یانما ىك 
دق لله > [الكهف: ۲۳ -:۰]۲ إلا أنه لما کان ظاهرٌ الترکیی۱) 
الإخبارٌ بقيام الإيمان به في الحال» وقران الاستثناء به: كان ترگه أبعدٌ عن 
هت فکان واجبّا. [وأما من عُلِم] قصده۳ فربُما تعتاد نفسّه التردة؛ 
لكثرة [شسعارها!۱۳ بترددها في ثبوت الایمان واستمراره» وهذه کف إذ قد 
كك ةك 
)١(‏ أي: أنا مؤمن إن شاء الله. 
(۲) أي: الإيمان. 
(۳) أي: حال التكلم بالاستثناء. 
)1( لان الشك في ثبوته في الحل کفر. ۱ 
| () أي: الذي يوافيالعبدعلیه» آي: يأني متصفا به آخر حياته وأول منازل شم 
1 أي: إيمان الموافاة. 
(0) زيادة من «المسايرة؟. 
(۸) في (خ) و(م): (كالملحوظ). 
) أي: إيمان الموافاة. 
۷ أي: فى قول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله 
۷ أي: 1 4 الاستشناء. 
ظ 0( أي: أله یقصد نيمات الموافات وأنه | انما استثنى تبر 
| ') أني؛ إشعار التفس بواسطة الاستناء. 5 


ت کا خوفا من سو 
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9۹ .ب الفن الأؤل. النوع الأول من الق ۳ 
جر إلى وجوده خر الحياة الاعتی اڈ به فیجب تر که انتهی 
[فرع: عقب النية بالمشيئة فیما يتعلّق بالأقوال] 
(وإن كان مما يتعلّق بالأقوال ولا یتوقّف على النيةء (كالطلاق والمناق. 
بطل). لم يُصرّح هنا بالحكم المذكور في الصلاته ولا في الطلاق والعتاق*, ر 
آنه يمكن أن يستفاد من التعليل ثمّة. 
[تکمیل: النية شرط في کل العبادات باتفاق الأصحاب] 
«تكميلٌ) لمباحث النية: (النية شرط عندنا في كل العبادات) المتصود: 
(باتفاق الاصحاب). وقد تقدم الاختلاف في الم حرام» هل هو رکر" أو شرط؟ مع 
ان النية جز من کون الكل رک يوجب أن یکون جزؤه كذلك. قال الحمَوی : ولا 
مَخْلص إلا بالترام أنه لیس بعبادة ولا ر و يكون شرط العبادة عبادة تأمّل»؛ 
فن دعوى الظهور في الطرفین يحتاج إلى تدبر. 
(وإنماوقع الخلا بينهم في تكبيرة لإحرام)» فإنها شرط عندهماء رک عند محمد 


.اٌرَجَي١ فاعل‎ )١( 
أي: بذلك التردد.‎ (۲) 
۳ (المسايرة» مم «المسام 4 الناتةة . اج‎ )۲( 
يرة! مع مرخ» الخاتمة في بحث الایمان النظر الثالث في بعض أحكام الإيمان‎ ۱ 
.) 090-5946 (ص‎ 
و‎ )٤( 
في هامش (ع) و(خ): : (وإنما يبطل في الطلاق والعتاق إذا كان متصلا مسموعاء وشرط المتصل‎ 
أن له‎ 
ل کون بينهما سكوت كثير بلا ضرورة» فلا يفصل الجشاء أو إمساك غيره فاه أو كان بلسانه ثقل‎ 
۰ فطال‎ 
في تردده» والنداء ليسم ل بفاصل. فلو قال: آنت طالق يا زانية إن شاء الله لا یفصل» وانما بجت‎ 
الاستثاء‎ 
کم في الخبرء ۰ في الامر والنهي. فلو قال: اعتقو اعبدي أن شاء الله لهم عتقه انتهى).‎ 
0۸-۱۸۳ /۱( «غمز العیون»‎ ۶ 
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ا سس 1۰۲ 


رم لخلاف تظهر فيما إذا شرع في الظّهر قبل الزوال 


رہس» تجوز عندهما خلافا له. 
إلثا 
ل 


ولا يشترط لها الطهارة عندهماء ای ل 
تا فش 1 007 5 ۳ 
وی با الکن في ا “م رفع راه فصلی: جازه كما جاز بنا الفرض 
بل لحريحة الفرض والنفل» وعکسه والقضاء على الادای کمافی «القهستانی»() 
دمن «النهاية؟. ۱ 
(والمُعتمّد آنها شرط. كالنيّة. وقیل بر کنیتها). 
i‏ و ۱ 
[فاعدة: تخصيص العام بالنية مقبول في الأيمان ديانةء لا قضاء] 
(قاعدة في الأيمان)؛ وهي: (تخصيص العام بالنية مقبولٌ في الأيمان ديان 
إفضاء)» كأنْينُوي بما أکل طعامًا»» نوعًا من الطعام. فجوّزه الأئمةُ الثلاثة, 
رعامة العلماء قضاء أيضاء ومنعه علماژنا المتقذمون وأجازه الخصّاف» وقذمنا 
لي نرجمته أنه قال شمس الأئمّة الحلواني في حقه: TATE‏ 
لاننداء به». 
إذا رُفع الحکم إلى المفتي: أجاب بعدم الحِنْث في اليمين بهذه النية اتفاقاء 
ازع إلى القاضي: حكم بالجذْث» ولا يُصدّقه في نية التخصيص عندناء والمرأة 
الفاضى. كما (إذا استفتى بما إذا استقرض من رجل وأوفاه هل يبرأ؟ يفتي 
البراءة ولكن إذا سمعه القاضي: يقضي بالمال إلا أن يرهن علی الإيفاء»» كذا في 
من (البزازیة»(۲), 
ی و او رین ات اه 
4 انظ ٠‏ 5 ت رداية ذ ز ف ائض الصلاة 
۱ ا و إلى ف والأفعال المتفرقة» نوع: لا 
) 'الفتارى الي ازیة», كتاب الأيمان» الفصل الثاني والعشرون في الحرف د 


بخدم فلانا ()/ ۲ع۳). 


۰)۱۳۸/۱( 
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الفن لول النوع الأول هن القواعد انفزرر 


۳۳ 
حيم 


[أجاز الخصّافٌ تخصیضص العامٌ بالنية قضاء أيضًا] 
(وعند الخصّاف : تصِح قضاء أيضاء فلو قال : کلام اجه فهي طالق ى 
قال: نويثُ من بلدة كذاء لم تصِحّ قضاءً في ظاهر المذهب. خلافا للخصّاف. ۳ 
من غصّب درَاهِمَ إنسان» فلما حلّفه الخصمٌ عم بأن طلّب منه اليمين على أنه ما 
غصّب منه درهمّاء (نوَى) في حلفه (خاضًا)» بأن نوی درهمًا تَيسابُوريًا مثلا: فإنه لا 


mS 
earned 


يصح في ظاهر المذهب. 

(وما قاله الخصّاف مَخْلَضٌ لمن حلّفه ظالمٌ. والفتوى على ظاهر المذهب. 
فمتی وقّع في أبدِي اللَمة) فحلّمُوه عانًا ونوی خاصًاء (وأحَذ بقول الخصّاف: لا 
باس به» کذا في «الولوالجیة»۱). 

وفیه ما تقدّم أن الفتوی على قول الخصّاف إن كان المُحلّفٌ ظالمّاء وأن هذا 
إذا كان اليمينٌ باه وأما بالطلاق والعتاق فعلى نية الحالف مُطلقا. 

[مسالة: لو قال: كل مملوك لي خر ونوى الخصوص] 

(ولو قال: کل مملوله لي خر وقال: عتّیت به) أى: بالعام الذي هو المملوك 
ال جال دون النساء» دین)» أي: صلق دیان لا قضاء؛ لأنه تخصیص العام وهو 
مقبول فيهاء (بخلاف ما لو قال: نويتٌ به السود دون البيض» أو بالعکس؛ لأنه لا 
بصق ديانةً أيضًا)؛ كما لا تصق قضاء؛ لاله تخصيص الوصف؛ ٍذ لیس عناك لفظ 
فل عليه اعام ولا خاص فلا تعمل فيه نية التخصيص» وقد تقلّم. 

(کما) لا يُصِدّق أصلا (في قوله: نويثٌ النساء دون الرجال. والفرق) بين 
إرادة الرجال وإرادة النساء» وكذا بين إرادة البیض دون السود وبالعکس؛ (بينَا في 


NE /۲( «الفتاوى الولوالجیة». كتاب الطلاقء» الفصل الثاني فيما يصح تعليقه‎ )١( 
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ا 5 1۰۵ 
ریرح" أي: «شرح الکنزا» (في) باب (اليمين بالطلاق والعتاق”") 
۱ 


۳ يأنهما. 
اي 


» وقد تقدم 


[مطلب: تعميم الخاص بالنية] 

راما تعميمُ الخاص بالنية» فلم أرّه). 

إن أراد بالتعميم أن يُذْكّر الخاص» ويراد مع معناه معنی خر مجازي أو حقيقيٌ 
بدك في عدم جوازه؛ للزوم الجمع بين معني المُشترك في الثاني» وبين الحقيقة 
,لجاز في الأول» وكلاهما ممنوعٌ إلا في النفي» فإنه يجوز تعميم المُشتّرك فيه 
ر صاحب «الهداية» و«المبسوط»»؛ واختاره المُصنف فيما سيجيء. فلو حلّف: لا 
كل تولیه, وله مَوَالٍ عالُون وموال أسفلون: فأيّهم كلّم حنّث؛ لان المُشْئّرك في 
اف یم کل واحد من أفراد مفاهيوه. 

وان أراد أن يذكر الخاصء ونوى به معتى مجازیا شاملا لمعناه الحقيقي» کلفظ 
ماع في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَبِيعُوا الدّينارٌ بالدينارين» ولا الذرهم 
مين ولا الصَّاعَ بصاعين»”» فانه موضوعٌ لليكيال الخاصٌ؛ مُستعمل 
جرا فيما يُكال به مُستغرق جميمَ أفراده» فيجري الرّبا في ما ليس بمطعوم: فلا 
لك في جوازه عندنا. فلو حلّف: لا يبيع الصاع بصاعين» وأراد به ذلك: یعتبر في 
نم الث وتحقق البرٌ في الأيمان ديانة. 
ا ی 
0 ذكر مسائل تخصيص العام بالتية في باب اليمين في الأكل والشرب واللبس من كتاب 

الأيسان عند قوله: «إن لبست أو أكلت أو شربت» ونوى معينا: لم يصدق أصلا. انظر: 


بحر الرائق» (۳/ .)٠٠٤‏ 


۱ ۱ ما د قم (۵۸۸۵). 
دراه بهذا اللفظ الؤمام أشية فى امستدها» من حديث أبن عمر رصي الله عنهما بردم ) 
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ااا . 


نعم؛ في «الخلاصة» مسألة نص فيها على تعمیم الخاض بالنية» قال: ,5 
امرأة أتزوجها فهي طالق» فهذا على امرأةٍ واحدة إلا أن ينوي جمیع النساء»() 
نتهی. وإنما یقع على واحدة إلا أن ينوي الجميع؛ لأن أي" المُضاف إلى نكيرة روم 
بالوصف العام» كما في «الجامع الکبیر » لام مام محمد» وهنا لم توف بوصف 
عاةٌ؛ لأن الفعل لم يُسنّد إلى «أييّ»» وإنما آسند التزمّج إلى المتکلّم» وهو خا 
فکذا ما أسند إليه من الفعل خاصٌ. 

نعم؛ لو آسند الفعل إلى «أيّ» تكون عامّة بعموم الفعل» كما لو قال: «أية امرأء 
زوَّجَتْ نفسها مني فهي طالق, یتناوّل جمیع النساء وکذا لو قال: أيه نسائي کلم 
فَكُلْمْيْه جمیعا طفَنَ»۱). 

قال في «التوضیح»: «وهذا الفرق مُشکل من جهة النحو؛ فان في الأرّل وصفه 
بالتزوجیّف وفي الثاني بالرَّوْجِيّة0”"» انتهی. وحاضله أا لا سلّم آنها في المثال 
الأوّل غيرٌ موصوفة بصفة عامّة. 

ورده في (التلویح»"*. 

وفي «التحریر» لابن الهمام: «والتحقیق أن العموم في «آیْ» وعدمه بعموم 
الوصف وعدمه» فان أسند إلى عامٌ فعا أو خاصٌ فخاص. وما ورد عليه من عدم 


(۱) «خلاصة الفتاوى»» كتاب الایمان؛ الفصل الرابع في اليمين في التكاح؛ الجنس الأول في ألفاظ 


اليمين (۲/ ۱۳). 
(۲) انظر: خلاصة الفتاوی» (۲/ ۱۳۶). 
(۳) انظر: «التوضیح مع التلویح»» الرکن الأول في الکتاب؛ الباب الأول في إفادته المعنی؛ التقسيم 


الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى» فصل في ألفاظ العام (۱۰۸/۱). 
)€( انظر: «التلويح على التوضیح» .)1١91-١١8/١(‏ 
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الا موز بمخاصد ۳۳۹ 


۱ ۳ مب بسن مرتحم 1۰۷ 
مق وبح من العبيد في «أيكم حمل هذا الوذل»» وهي حل واحد» فحتلوها 
يم الشرط للعتق بحملي واحلٍ لها بکمالها؛ فان شرط العتق أن يحل الواح 

۳ رم تماتهاه فعند حمل الجمیع إياها لم یتحقق ذلك»(). 


ثويد ما ذکرناه من مسألة تعمیم اللخاصٌ بالنية ما في حدیث سويد بن حنظلة» 
و رجا ومعنا وائل بن جر" فأتحذه آعداژه فتحرّح القومٌ أن یحلفواه 


ری أنه أخى» فخلی عنه العَدُوٌ فذکرث ذلك للنبي ف فقال: «صدقت؛ 

3و 9 
و 2 ]اول 5 » ۰ 1 ۰ 7< ۰ 
4 د آخو المٌسلم»"۳. فأجاز النبي ار حلفه» والأخ خاص حصوص النوع؛ اد 


اد 9 ی 
رإذا آراد الرجل أن یفیب فحلََّنْه امرأته فقال: کل جارية اشتریتها فهي خرةه 


- 8و 2 


كل سفينة جارية + لت نيه ولا يقع عليه العتق؛ لأن الجارية مُشتركة بين 
يعني : سهینه جارد - 
اة واا فینة* كما في «القاموس»"". 
وو 5 , 7 ا 
بحل الوم ٠‏ فى قاعدة «العادةٌ مُحكمة»» ما هو نص على جواز تعميم 


الخاصٌ بالنية. 


|[ : م2 3 2 له تنسه: تزد 
(۱) انظر: «تیسیر التحریر»» الفصل الرابع» التقسيم الثاني للفظ باعتبار الموضیع ۲ لم تز 


الشافعية فی صيغ العموم على إثباتها (۱/ ۲۲۸-۲۳۷ 
8 » ). 
10( في النسخ: (حجر بن وائل)» والتصحيح من (سنن أبي داود 
۳( رواه أبو داود فى «السئن»» كتاب الأيمان» باب المعاریض في 


47) في النسخ: (القنة). والمغبت من «القاموس المحيط». 


الیمین؛ برقم (۳۲۵۹). 


) فى (ح) و(ع): (القنية). 
3 3 34 1 ) ¥( 
)0( انظر: «القاموس المحیط»» باب الواو والياءء فصل الجيم ص 
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۳۳ . لگ الأول النوع اور‎ ۱0 A 
SS 
۳" [ضابط: اليمين على نية الحالف إن كان مظلومل‎ 
وعلی نية المستحلف إن كان ظالمًا]‎ 
| (قاعدةٌ فیها أي: الإيمان أيضّاء وهو قوله: (اليمينٌ على نية الحالف‎ 
مظلومًاء وعلى نية المُستحلف إن كان) الحالف (ظالمًا كما فى الخلار ر‎ 
قد مرّت هذه القاعدة مرارا وأنها قول الخّاف» وأن الفتوی على زر‎ 
ي غير‎ ١ ١ 
اليمين بالطلاق والعتاق» وأما فيهماء فعلى نية الحالف مطلقا.‎ 
[ضابط: الأيمان مبنية على الألفاظ. لا على الأغراض]‎ 
(قاعدة فيها). أي : الایمان (الایمان مَبنئة على الألفاظ) إن أمكن اعتبار اللفظ,‎ 
(لاعلى الأغراض»» أي: غرض المتکلّم ونييه.‎ 
قال في «البزازية»: '”اكربا کسی حرام کنی» فکذا» فأبائهاء ثم جامعھا فى‎ 
١ ۰۰ 2 ۰ ۳ 5 8 3 العذة:‎ 
امه لأنهما یعتبران عموع اللفظ والإمامٌ الثاني يعتبر الغرضء‎ : 
وعلى هذا لا تطلق عنده والفتوی علیه»( ی آنتهی . فعلی هذاء ما ذکره الصف‎ 
على قولهما.‎ 
3 ” المراد ب«الألفاظ»: الألفاظ الا‎ 
والمراذ ب«الألفاظ»: الألفاظ الجارية على عرف الحالف. لا على الألفاظ‎ 
لجارية في الاستعمالات الق آذرة ية‎ 
نی و لا الحقيقة اللغوية.‎ ۲ 
۱ ل وم‎ 
٠١ «خلاصة الفتاوى؛, کتان الأى.‎ )١ 
)۱۷ 4 /۲( وی» كتار الأيمان» الفصل الأول في المقدمة‎ 2 
۱ ۱ ۱ | أي هامش (ع): (وهذا إذا كان عر‎ 
على مر ماضء وفي المستقبل علی نية الحالف» «بيري» عن‎ 


«النوازل». قتضاء أن ۶ 4. . 
2 0 أنه يُصدَّق في القضاء. دعلل بأنه ليس له الاستحلاف على المستقبل؛ فلم يكن 
کن نعل عن «خزانة الفتارى» ما يدل على أنه لا يصدق فى القضا ۳ 


۳ «الفتا لبزازية‎ )١ 
.( : ٩/4( في 9 اع‎ 1 
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ا ۳ ؟ » بو سس 


اد بالعرف: العرف الخاص؛ فإن كان من أهل ۳ 
ل ۳ 3 ۵ رم 2 
ی عرف خاص: یعتبر العام» وفي امش لك متیر الأو 
لاه ۰ نى اد ۲ 
أ رن أصلا: فعلى الأغراض والمقاصد. 
م ۳ 
إن «الفتتح»: «الأيمان بنية على اعرف إن لم يكن هناك نی فان كانت 
اد اليمين باعتبارها». 
چنمله: میں ۰ 


ت 8 7 ع 2 
(زلو اغتاظ)» افتعال من الغیظ» آي: غاظه فاغتا 


س 


نور عرفهاء وان لم 
على أنها العُرف. وزن 


و 
واللفظ 


(من إنسان)» أي: غضب 
,(نحلف أن لا يشتري له شيئًا بلس فاشتری له بمائة درهم: لم يحنّث)؛ لعدم 
إزنلء مع أن غرضه أن لا يشتري له شيئًا اصلا. 

(ولو حلف: لا يبيعه بعشرة. فباعه بأحدّ عشر أو بتسعة: لم يحنّث)» مع أن 
ضه الزيادة» فلم يعتبر غرضه حيث لم يحنث بتسعةء لكن قال في «الخلاصةا: 
هذا جوابٌ القياس» وفي الاستحسان على عكس هذا؛ فان العرف بين الناس أن 


) افتح القدير»» کتاب الأيمان؛ باب اليمين في الدخول والسكنى (۹۱/0). 

في هامش (ع): (ویستفاد من «الخلاصة» ضابط ما يعتبر فيه اللفظ وما يعتبر فيه الغرض أن الاصل 

في الأيمان اعتبارٌ اللفظ دون الغرض؛ إلا إذا تعذر الأصل» فیعتبر الغرض» وأن الأصل فيما كان 

معناه الحقيقي مهجورًا لا يعتبر اللفظ بحقيقته؛ إلا إذا وجد ما يدل على عدم إرادة المجاز» فیعتبر 
۱ ۱ 5 ) نة فاظ» ما قال سكران لآخر: إن لم أكن 

حبذ الحقيقة. ويستثنى من عموم «الأيمان مبنية على الألفاظ' 4 مت ید علی المغزل 

بدا لك فامرأته طالق ثلاثاء لا يحنث إن كان مواضعاء وما لو قال: إن وضعت يا" 

ومنها؛ إذا دفعت لأخيك شيئا فأنت كذاء ودفع إليها 


فكذاء فوضعت يدها عليه ولم تغزل» لم یحنث» فامرأته طالق» 


٠: 9‏ إن :و جت امرأة لها زوج 
و 355 ۱ فال: مراه 2 
للق زوجته ثم تزوجهاء لا یحنث اعتبارا للغرض. وقيل: يحنث. وکا ۶ a‏ 
۱ ۱ 1 :ا امرأة آنزوجها باسمك؛ فطلفه ۳ 2 
هي طالق» فطلقها ثم تزوجهاء لم یقع» ولذا لو قال: كل "مر 
لابقع؛ غزي في «حاشيته؛). 
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: سرد ازول 


2 
a 


من جلف أن لا يبيع بعشّرة أن لا ببيعه إلا بأكثر من عشره ای 
(لكن لا يحنث بلا لفٍ)» ولا لفط للتسعة في اليمين لیر . 
ولو حلف: لا شتري بعشرت فاشتراه با عشر: حنث). تلد 
في التفريع؛ إلا أنه ذكرها لما وان لم تكن مما نحن فلز 
بالنقصان» فالجنث بالزيادة لا يدل على عدم اعتبار الغرض. 5 
۱ لفق بين مسالتي الع والشراء: أن البيعبتسعق بیت مامه ال بر 
وأما شرا بعشرة يبت ما يثبت الشراة بتسعة؛ كذا في «فروق» المحبوبي, بر 
آن تر الحالف بعدم الشراء بالعشرة لکونها کر من ثمنه» فما زاد عليها ال 
الأولى» فيكون زان عليه ثاب بدلالة النص» والثابت بها تابث بانظم ۱ 
(وتمامه في «تلخيص الجامع الکبیر» وشرحه» للفارسي). قال فیه: «رلان 
اسارما نوه فحلف المشتري أنه لا يشريه بعشرةهفاشتراه بح عشر: سین ر 
بسن لأنه اشتراه بعشرة وزيادة» والزيادة على ما شرّط لبنت لمع الحنش کم 
د و الدارء فدخلها ودخل دازا أخرى معهاه ولو كان الحالف هو 
بخ لا ييبقها بعشرة» فباعهاباحد عشر: لم یحنث لحصول شرط ان فرش ۱ 
الزيادة وقد وجداء انتهى. ش 1 ۱ 
ألم من أذ فرش الحالف عم ولو .دعر نی ال 
ن في مین ملفوظ به يجون تین آي مسحجتليه برض وأما الزيادة غار 


() «خلاصة الف 0 
اخلاصة الفتاوی», کتاب الایمان الفصل الخامس في اليمين في الشراء (۲/ ۱۳۸) 


انظر: «البحر الرائر 
اء كتاب الایمان, و ا 0 
(YE9‏ فا جين في الدخول والخروج والسکنی والإتبال 
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ا ب 

۱ ن فلا يجوز بالخرض. ففي مسألة «ا أبيعُه بعشرة»» فباعه ب إنمالم 
ى الائ وان كان غرضه المنع عن التقصان؛ لان الاي /» , - 
الاي واد كان رت نع عن ن الناقص عن العشرة ليس 
ش رزيل ولا يحتمله لفظه» فلا يتقيد به. وفي «الخلاصة»: ولو أن البائع هو الذي 
ی فقال: عبده”" خر إن بعت هذا منك بعشّرة» فباعه 


۱۱ 


بعشرة دراهم ودیناره أو 
إت مشر درهمًا: لم يحشث» ولو باعه بتسعةٍ يحنث استحسانًا. فلم منه أن خرض 
حالف مُعتبوٌ استحسانا۳» انتهی. 
[فروغ من الطلاق والعتاق وغیرهما دائرةً على النية] 
(فروعٌ) من مسائل الطلاق والعتاق وغیرهما دائرةٌ على النية: 
" [لو كان اسم زوجته «طالق» فناداها بايا طالق»] 
(لو كان اسمها) أي: الزوجة؛ (طالق)» قيل: الصواب: طالقَاء بالنضب. فيه: 
او ا الذين يقفون على المنصوب بالسكون”". (و) اسم المرأة 
۱ (خرّة فناداها ب«يا طالق») في الزوجتة. (وافي الامة (ب«یا حرّة» إن قصّد الطلاق) 
في الأول (أو فجت في اي 0 7 ۱ 0 
نلایقعان (أو أطلقّ). بأن لم یقصد شم ۰ 
تدم هذا المبحث قريبًا. ۱ ۱ 
٠‏ لو کرد رز الطلاق للاستعناف» أو التأکید» أو أطلق] 


٠ :‏ أنت طالق طالقء آو: 
ولو ككر لفط الطلاق»» بان قال لزوجته لمدخول بها أ لق طالق» أو 


6 في النسخ: (عبیده). وا 0 ت من «البحر الرائق؟. 
0( (البحر الرائق» /٤(‏ ۰6۳۲-۳۲۳ 9 
)۳( من قوله: زرم إلى قوله: (بالسكون) في (ع) و(ب) فقط. 
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يمف الفن الأول النوع الأول ى بر 
07 ود ااا ال انوع الأول من افوا وير 


أنت طالق أنت طالق» أو: قد طلَّقدّكِ قد طلَّقتكِء أو: أنت طالب قد طقف ۰ (فإن فصر 
بكلّ منهما الاستئناف)» أي: إنشاءَ طلاق و بدا (وقع الكل»» آي. كا من الطلائين, 
(أو) قصد بالثاني (التأكيدٌ» ف)يقع (واحدةٌ) ديانة (و)يقع (الكلّ قضاءً» وكذا) تم 
الواحدةً ديانة والکل قضاء (إذا أطلقّ). أي: : لم يقصد التأكيدَ ولا الاستعنات؛ لاز 
يجعل تأسيسّاء لا تأكيدًا في القضاء؛ إذ هو خی من التأكيد. 
وأما إذا قال ذلك لغیر المدخول بها: فلا يقع إلا واحدت وإن صّد الاستعنات؛ 
لعدم المَحلّيّة للثاني. 
ولو كرّر لفظ ل «أنت» بدون (الطلاق», ك: آنت طالق آنت أو: آنت طالق وأنت: 
يقع واحدة عند أبي يوسف» وثنتان عند محمد. 
[لو قال: أنت طالقٌ واحدة في ثنتين] 
(ولو قال: أنت طالقٌ واحدةٌ في ثنتين» فإن نوى مع تیه : ف)يقع طلقات 
(ثلاٹ دخل بها أو ل( لأن کلمة افي» تأتي بمعنی (مع ای کما في: فاشني 
ری [الفجر: ۲۹]» فكان بمنزلة ما لو قال لها: أنتٍ طالٌ ثلاناء وفيه لا يرق بين 
المدخول بها وغيرها. 


(والا) أي: : وان لم ينو مع ثنتّین» (فإن نوى: : وئنتّین» فثلاثٌ)؛ لأن بين الحرفين 


مناسبة في إفادتهما معنی الجمع» فان الظرف لا يُارِق المظروف» بل يِل به كما 
أن المعطوف مُتّصِلٌ بالمعطوف عليه. 


(إن دخل بها والا) أي: وإن لم يكن دخل بها (ف)يقع (واحدة)؛ أن الایقاع 
مسي ب وچ ا ی ین ا 
۱0( في النسخ: (ادخلي في عبادي). 


Scanned with CamScanner 


۱ پو اہ 
5 لساب اا[ 


لت «أذ طالق واحدةٌ ا 
:۳ 5 ده تن غير المدخول بها في الأول , 


کون بهار 
۰ یهلا لا للأخيرين. 


0 ریا يقع) واحدةٌ» دخل بها أو لا (إذا نوی الظرف أو أطلقٌ)؛ لان الطادى ی 
عون ظرنا لنفسه فيلو ذكرٌ الثاني» وعند الإطلاق «في» للظرفية" حقيفةٌ, 
وله وفيه يلغو. 

(ولو نوی الضَّرْبٌ والحسات: فکذلك) بقع واحدة سواء دخل بها أو لاء لأن 
عمل السب في تکثیر أجزاء المضروب بعد المضروب فيه لا في زيادة المضروب؛ 
ركيد أجزاء الط الواحدة لا یوجب تكثيرّهاء كما إذا قال: أنت طاق واحدةٌ ونصّها 
لها رها وشدشّها: لا يقع إلا واحدة. 


فتحمّل 


(وكذا) الحال (في الاقرار)» يجري فيه هذه المعاني بحسب النیات. فلو قال: 
له على درهم في درهمین» أو خمسةٌ في خمسة مثلاء إن نوی به مع خمست أو 
رخمسةٌ: لزمه عشّرة» وان نوی الضَّربَ أو الظرفٌ أو آطلق: یلزمه خمسة. 


[لو قال: : أنتٍ على مغل أي يُستفسّر عن قصده] 


«در 0( 


(ولو فال: ات علي مثل امي (« «وكذا لو حذف «علیَا؛ (خائیة»(۰ 


؛ لاحتمال 
(أر کاشی, رجع إلى قصده)»› أي: دستفس عنه» (لیکشف > حکمه)؛ لا ااا 


من التشبیه. 


8 ۳ با 5 ليا ۹ عليه 
(فإن قال: أردتٌ به الکرام فهو كما قال)» أي: يكون تکریها ولا يلزم 


ا رت و شوه 
(') في (خ) و(م): (الظرفية). 

کتاب المللدق» باب الظهار (۱/ ۶۲ ۰6۵ 
(ص ۲۳۹). 


00 افتاری فاضي شحان»» 


5 'الدر الممختار 6 کتاب الطلاق» باب الظهار 
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4 بأألت سس صم تسب سم سس سس سس سس 9# ل النوع الأول من القواعد اي 


شي ۶؛ لأن التكريم بمثل هذا التشبیه شائع» فکائه قال: أنتِ مثل امي في استحقاق 
الكرامة والیر. 

(وإن قال: رد به الظان فهو ظهاژ؛ لائه تشبيةٌ بجميعها), وفيه ند , 
بالعضو إلا أنه غيرٌ صريح فيه؛ فيحتاج إلى النية. 

(وإن قال: آردت به الطلاق» فهو طلاق بائنٌ)؛ لأنه تشبيةٌ بها في الحرمة؛ نکان 
قال: أنتٍ علي حرامٌ» وهو بائن. ۱ 

(وإن لم يكُنْ له نية: فليس بشيءٍ عندهما)؛ لاحتمال الحَمْل على الكرامة. 
وهذا لأن كاف التشبيه لا عموع لهاء فتعیّن الأدنى» وفيه حمل المسلم على الصلاح, 
حیث لم يحمّل على المُنكر» وهو الظهارء «ینح» 

(وقال محمد: هو ظهارٌ)؛ لأنه تشبيةٌ بالکل» فيدخل العْضِوٌ فيه» وهو ظهاژ. 
أب یوسف معه إن كان قاله في حالة الخضب. وعنه: أنه یکون إيلاء لأن اّما 

مُحرّمة عليه بالنصٌء فيُحمَّل عليه؛ لأن الحرام يمينٌ. 

(وإن عتى به التحریع. لا غیر» فعند أبي يوسف: يكون إيلاء)؛ لأنه أدنى 
الحرّمات» (وعند محمد: يكون ظهارًا)؛ لأن كاف التشبيه تخت به «والأصح أنه 
يكون ظهارًا عند الكُلّ؛ لأن التحريم المُؤكّد بالتشبیه ظهاز». «زيلمي»۲. 

(ولو قال: أنتٍ علي حرامٌ ۳ ونوى ظِهارًا أو طلاقاء فعلى ما نوی أما 
الاولٌ» فلانهشجهها بأمّه في الحرمة» ولو شئهها بعصو منها كان ظِهارًاء فبكُلها أولى. 
وأما الثاني» فلان قوله: غل حرام»» من الکنایات» فيكون طلاًا بالنية» وقوله: 
1 مي لتأكيد تلك الحرمة؛ فلا تخرج به عن أن تكون طلاقًا. 
ال 00 
1 "تسین الحقائق», كتاب الطلاق. باب الظهار (6/ 00. . 
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[١‏ از رنه 
لاو قول : ۰ 
رون لم ينو فعلى 1 - يوسف رحمه الله تعالى: إيلاءٌ؛ لما می وعلی 
«(lah ۰‏ ۰ ) ۰ ۱ بير 
از بیممد: ظهار)» دوهی اصع » در لان لفظله حول فت په الاين 
و پالظهار دون الحرمة بالطلاق؛ لأن الحرمة بالظهار لا زيل الملاكٌ؛ 
۱ ۲ 
د ة بالطلاق تزیله. 
رالحره ؛ ۱ 
[لو قرأ الجنب قرآتاء فهو على تصده] 
(ومنها)» أي: من تلك الفروع: (لو قرأ الجنب فُرآئاء نان قصّد التلاوة: حرم)؛ 
+ ۳ 
اه ممنوعٌ عن التلاوة» (وإن قصد الذكر) فيما هو مشتمل عليه: (فلا يحرم). 
ش 2 0 4 2 و 
(ولو قرأ الفاتحة فى صلاته على الجنازة» إن قصد الثناء والدعاء: لايكره. ون 
زد التلاوة: گره)» أي: تحریعا"" فلا يُنافي ما صرّح به في «الولوالجية' أنه يحرم 
نا قصّد التلاو و کثیرا ما يُطلِقُون الحرمة؛ ویُریدون بها كراهة التحريم. 
[لو عطس الخطیب. فقال: الحمد لله] 
(ولو ال لت فقال: الحمد لله إن قصّد به الخُطبة: صحت) خطبته. 


(وإن قصد الحمدٌ للعطاس: لم بصِحٌ)؛ وقد مر. 


(ص ۲۳۹). 
مر نبلالي: أنه لا مانع من قصد القرآنية بها رد" 
المخلاف [نما سحب إذا لم يرتكب 


)۱( (الدر المختارا» کتاب الطلاق» باب الظهار 
() في مامش (ع): (وفي «شرح تود ی وب 
من الخلاف» فإن الشافعي يرى فرضيتها فيها. ففيه ال مر 


:لا يجو زء فمخالفته لا تجوز 
2 5 الأئمة . إن تراته بنية القراءة لا بجوزه فمخ 
نكرو مور اة الل عن غلا لمن 
بالبحث» قاله شیخځنا). eS‏ 7 5 37 5 
قال فى «اله ۱ یں الطهارة» أوائل الفصل ن قرأها 
7 فال في «الفتاری الولوالجية؛؛ ۳" ۰ و أها ر¿ الدعاء: لا بأس به؛ وا 
| )من قرا في صلا الجناة جات 0 وی رليرت يمحل ارات 
۱ ی ۱ .ى الدعاء ولیست ؛ 
ارا لا جوز آن يقرا ةلآ صللةالجناة مال 
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۰ الفن اذل النوع الأول من القواعد ال 
7200ل يبي ی 


[ذبح» فعطس. فقال: الحمد لله] 
آي: آراده» (فعطس فقال: الحمد لله فکذلك) إن قصد به التسميدً 
على الذّبْح: : حلّ» وان قصد به الحمد للعطاس: ایل 
وفي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: : توح الخطبة وان لم يقصذهاء ولا تل 
الذبيحة مالم يقصذهاء وهذا هو ما ذكره المحبوبي في «فروق؛ الذبائح؛ حيث 
قال: : «لو قال: : الحمد لله لعُطاسه. وذبّح: لا يجل. والخطیب إذا عطس وقال: 
الحمد لله» جاز له الاقتصارٌ عليه. والفرق: أن الواجب عند الذبح التسميةٌ على 
المذبو ح)؛ قال الله تعالی: ولا اراتا سمه علْيَهِ € [الأنعام: ۱۲۱] وأما 
عند الجمعة الواجبُ مُجرّد الذّكر؛ قال الله تعالى: لفَسَموأ رذع امه € [الجمعة: 24 
وقد وجد. فلهذا جاز». 
2 ۳ هفخ ۳ س 
[ذكر المصلي آية أو ذكرًاء وقصد به جوات الم لمُتكلم] 
3 و 0 2 20 5 24 5 
(ذكر المصلي آية أو دکراء وفصد به جوات المتکلم: فسّدت صلاته والا)؛ 
وان لم یقصد جوابه: (فلا) تفسّد. 
لوه 
[تكميل في بيان النيابة في النية] 
ا لتكميل في ياو اي اي : کون الشخص نائبًا عن آخر فيهاء هل 
يصن أم ل؟ 


(قا ۰ 15 ۷۹۳ مر 
ل في) باب (تيمم «القنية: مريض یمه غيده: : فالنية على المريض دون من 


مر 


نممه انتهی). 


(وفي الزكاة: قالوا: مرن الحُوكُل» فلو نواهاء فدقّع الوكيل بان 
اجزآنه. كما ذكرناء في «الشسرح»). 
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CLL ana 


۱ ر ى . إلى ٠‏ ۳5 5-5 
(وفي الحج عن الغير: الاعتباژ بنية المأمور, ولكن ليس هذا من باب النيابة 
بها! يان الأفعال إنما صدرت من المأمور, فالمُعتبر نی لا نيه الآير). 
هذه النقول تدل على أنه لا تجوز النيابة في النية مطلّاه لكن صخرا بان 
اة في الحج جائزة في الإحرام» كأن يحرم عنه رفيقه عند إغمائه» وكالصغير 
AD ۰ ۱‏ 
رم عنه أبوه» كما في «الزيلمي» فتأمل. 
[تنبيه: اشتمال قاعدة «الأمورٌ بمقاصدها» على عِدَة قواعد] 
(یبیه: اشتملت قاعدةٌ «الأمورٌ بمقاصدها» على عِلة قواعد كما تن لك)» 
ق له؛ انح 7 # الئة مق ل دیان لا قضاء» ومن قوله: «اليمير 
من قوله؛ «تخصیص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء» نی وب 
ية الحالف إن كان مظلوما... إلخ»؛ ومن قوله: «الأيمان مبزية على | لفاظ؛ لا على 
الأغراض». ۱ ۱ 
5 .۱ 9 جم " مسائلها) أى: كلياتهاء (والا) 
(وقد أينا) ُقترین (علی عُيون مسائلها» أي: آصوله یرم 
1 #6 و ۳ 1 5 و ۳ ۱ 
یا لیر کات (ف)لا يمكن؛ إذ (مسائلها لا تحضی؛ وفروعها ۵ کی 
0 0006 : .9 ۳ 
[خائمة: إجراء قاعدة «الأمورٌ بمقاصدها! في اللغة العربية 
١ ۱‏ : : العربية 
2 + بمقاصدها"» فى 3 
۱ فقال سبتویه والجمهورٌ باشتراط القصل فيه 
بضا فاو ما اعتبروا ذلك في الک۴ ۳۳۰ ا 
يضاء فاو مرف ور از ا 
نلا گی كلامًا ما نطق به النائم)؛ لعدم ال :ما تر عن من الالفاظ ليس 
القصد؛ لان کلامه بمنزلة آلحان الطیور» ولهد ١‏ 


با في اسلا لا تشد صلانه؛ داي 
بخ ولا إنشاء» ولا صِدْق ولاکذب» واد 


3 
التصد. حتى لا تصح 


«النوازل»: آنها تفسد. 


icy ۲‏ ۰6۳۸/۷ 
09 ۱ ۱ اں الإحرام» فصل من لم یل ا 
۱۳( انظر : «تبیین الحقائق»» کتاب لحج؛ با" 
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| ا 


ELA‏ ي القن اذل النوع الأول من القواعد اند 


(و)كذا (الساهيء وما تحکیه الحيواناتٌ المُعلّمة). 
(وخالف بعضهی ولم يشترط. وسمّى كل ذلك كلاماء واختاره أبو حيّان), 
وهو ظاهر كلام ابن مالك في «الخلاصة». 
[فرع: حلف أن لایْکلْمّه فكلّمه نائمًا] 
(وفُرّع)ء ببناء المجهولء والظاهرٌ أن فرع هو (على ذلك)» أي: على کون ما 
ذكِر كلاماء (من الفقه: ما إذا حلّف لا یْکلّمه. فكلّمه نائمًا بحيث يسمع» فإنه یحتّت). 
ولا يخمّى أن هذا التفريع إنما يصِحٌ أن لو كان «نائمًا» حال“ من فاعل «کلمه». 
وأما إذا كان من مفعوله فليس من فروعه؛ والمذكور في «الهداية» وغيرها هو الثاني 
لا الأوّلُء ويشهَدُ له قوله: (وفي بعض روايات «المبسوط»: شرطه( أن يُوقَظه)؛ إذ 
لو كان القصدٌ کلام النائم لكان يقول: وشرطه أن یستیقظ به. 
(وعلیه) أي: على اشتراط الایقاظ (مشایخنا) وول عليه أيضًا قوله: 
(لأنه إذا لم يَنْتبِهُ كان كما إذا ناداه من بعيدء وهو بحيث لا يَسمّع صوته» کذا في 
سل فكما أن هذا المُنادِي لا يحنث» كذلك هذا تبعل الذي لم ینتبة 
لنائم م بكلامه لا یحتث. 


ولا يخفى أنه | ماهر هذا اطي على الثاني لاعلى لال 
(والحاصل أنه قد اختلف التصحيحٌ فيها)» أي: مسألة ما إذا تكلم نائمّاء فمنهم 
من اشترط الایقاظ للحنث» ومنهم من لم یشترط ذلك بعد ما كان بحيث يسمع 


( في النسخ: (حال). ولعل الصواب ما آثبت؛ فان قوله: (نائما)» اسم (کان)؛ وقوله: (حالا)» خبره. 
() كذا في النسخ. وفي «الهداية»: (شرط). ‏ 
() «الهداية» مع «فتح القدیر» كتاب الایمان باب اليمين فى الکلام (۰/ ۱:۳ 
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وان نشتیقظ؛لنه کلم د ی سل الو فر 
۱ ده ببحيث یسیع سمع» إلا أنه لم يفَهُمْ 

(كما بين في شت ا 4209 : «شرط الایقاظ رواية (المبسوط»؛ وعلیه 
۹۹ وهو المختار» ولم يشترطه القدوری كما كما |ذا نادام وهو بحيث يُسمّع؛ 
يي لم يفهم تفه . وصحّح الإمامٌ السرخحسي ات وان لم بط لما ذكره 
يحمدٌ في «السّيّر الکبیر»: إذا إذا نادى المسلمٌ أهلّ الحرب بالأمان في موضع يُسمَعون 
سوئ إلا أنهم لا يسمعون لشغلهم بالحرب: فهو آمان. وقد فرق بأن الأمان مما 
باط في إثباته» فلا یقاس عليه غيره»”" انتهی. 

والذى ظهر من «الخلاصة» أن الإمام السرخسئ شرّط الایقاظ في الجنث؛ 
8 «ذا حلّف لا یکلم فلاناء فناداه وهو نائم فأيقظه: لا شك أنه يحنث. 
هكذا ذکره الإمام السرخسي وان لم یستیقظ وهكذا ذكره في «التجريد»» واعتمد 
عليه وهو الصحبح» وقيل: هو قول أبي حنیفة۳ انتهى. 

[فرع: : حلف أن لا کلم فكلّمه مُغمى عليه أو مجنونًا أو سَكُران! 

(ولم ار الآن حکم ما إذا کلم مُعْمّى عليه أو مجنوثًا أو سَكرانا»؛ تون في 
لسغ والصوات عدمه. 


> وأيمانهم لا 
علم أن طلا النائم والُشتی عليه والمجنون والمَغْتوه ای وا 


ب واللیس والكلام 4 ١‏ ۳۹ 


' الأكل والشر‎ ١ 
وعبارنه: زگ‎ .)١ 57 /۲( "البحر الرائق»» کتاب الایمان» پاپ اليمين في ال کل‎ 3 


الكلا 
۳ اخلاصة الفتاوى»؛ كتاب الأيمان» الفصل التاسع في اليمين في ٠‏ «التجريد؟ 
ذکر الإمام السرخسي وان لم ي دنل ومکلا ذكر في دالفتاوی» ولي جرد 
ليقظا : علده). 
الصحيح» وقيل: هذا قول أبي حنيفة؛ لأن النائم > 3 


اعتمد علیه» وهو 
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۲ مار الفوَّالأؤل النوع الأول من القواعد اه 
تصح. نعم؛ لو حلَمُوا سالمين» وفعلوا المحلوف عليه في تلك الحالات» فصرّحوا 
بأزوم الجنت وئزول الجزاء» لک فعلّ المحلوف عليه منهم إنما يتحقق إذا كان من 
الأفعال التي لا تَتوقف على الفهم والقصد؛ لانتفائها فيهم. 

وأما التكليم فيما نحن فیه» وان كان مما لا يَتوفّف عليهماء إلا أن كلامه فلان 
ترقّف علیهما؛ لأنه لا بد من قَهْم فلان ما قصّده بالخطاب» كمايّشْهّد بذلك الف 
وذا لا يتحقق في النائم وغيره. 

فان كان المرادُ تكلّمَ هؤلاء فلائا: ي: ينبغي أن لا يقع الجنث؛ لعدم تحقق 
المحلوف عليه. هذا ان | شتُرط في الكلام القصدٌه وإلا فا 

وإن كان المرادُ تلم الحالف لهؤلاء: لقتني بالكل ا 
للجنث أنه بحيث يَسمّعه. وهل يشرط الایقاظ مع ذلك أو لا؟ ففی المجنون 
والعُعْمَى عليه ينبغي أن يكون كذلك» أي: بحيث لو لم يكن مجنوثًا أو مُعمَى عليه 
لسیعه» كما إذا كان المحلوف عليه أصمَ وكلّمه كذلك. وهذا مقتضى التخريج على 
ما ذکروه في الأصول والفروع. 

وأما السّكران» فإن كان سكره من حرام بلا زرل في شربه ولاضرورة: يقع 
طلائه» وتصِحٌ يميه حلفًا الله تعالى أو تعلیقاء وكذا سائد تصدّفاته وجا ل إلا 
ما استثناهالمُصنّف في بیان أحكام إلسكران. . فإذا حلف صاحِياء وفعل المحلوفٌ 
عليه وهو سَکرانْ: : فوقوعٌ الحنث عليه بالأولى من الأرَلّينء إلا أن المحلوف عليه 
لكان یکلم" ينبخي أن يقع الحنتٌ إن شرط القصدٌ في الكلام» وإلافلا. وإن كلّمه 


الحا 

لف أن لا یکلم : ينبغي أن يكون الحکم فيه کالاوین» والله سبحانه اعلم. 

ی ۱ 
)١(‏ في غير (خ) هنا زيادة (فلانا). 
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أ ها ت 1 
اك سس ااه 


1۳ دوف ۰ 3 
وى سوع آية السجاءة من حيوانٍ: صرحوا بعدم وجوبها)» أي: ال جدة, رور 


3 ورجح في «الخلاصة» وجوبهاء حيث فال: «وکذا المرء إذا سوعها من 


. . المرختان وقيل: لا تجب. 
هر 
وإذا سوعها من نائم تجب عليه علي الصحيح» وإذا سوعها من صَدّى: لا 
( 
با 
(لعدم أهلِيّة القارئ» بخلافی ما إذا سوعها من جنب أو حائض) أو نساء أو كافر. 
(والسّماع من المجنون لا یُوجبها؛ ومن النائم يُوجبها على المختار). وفي 
الخلاصة»: «الأصل في وجوب السجدة أن مَن كان أهلا لوجوب الصلاة أداءً 
"انضاءًٌ كان أهلا لوجوت سحدة التلاوة» ومن لا فلا" انتهی. 
ولم يذكر خلاًا في الوجوب إذا سیعها من مجنون. هذا حکم السامع. 
وأما حکم التّالي» فلا تجب على مَّن تلاها وهو حائض أو نفساء او كافرء 
خلاف ما إذا كان ما أو مُحَدِئَاء فإنها تجب عليهماء وكذا إذا سوعا من الغير. 


0 كذا في النسخ. وعبارة «خلاصة الفتاوى»» کتاب الصلاة» الفصل السابع عشر في وجوب سجدة 
درز رو و ازلو قرا الجنب :أن المحدث» أو سمعا: يجب عليهماء وكذا جريب ولا 
حت إذا مها من ملي من مار ومن الا ی 
من الصدى لا يجب عليه». فالظاهر أنه رجح في 
تن طیر. والله أعلم. ۱ 378 

'' كذافي النسخ. وفي «الخلاصة»: (أو). 5 

۳( اخلاصة الفتاوی», کتاب الصلاة» الفصل السابع عشر في وجوب سجله 


«الخلاصه» عدم وجوب سجدهة 


) 
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حا 


۳۳۳۳ الف الأؤل النوع الأول من الظولعد اليو 
وأما النائم إذا تلاهاء وأخبّره رجلٌ بتلاوتهاء فتجب عليه عند البعض» كما سیذکُره 
المصئف في أحكام النائم. 

لوكذا موب هی رش جهن دحك عليه إذا استیقظ ويُقاس على 
ذلك وجوب التعظيم إذا سيمع اسم الله منهم أو الصلاةً على النبي تا 
[فرع: المَنادّی النکرة يتعرّف | إن قصد به نداءٌ واحد بعينه] 
(ومن ذلك)». أي: مما اعتبروا فيه القصتّ (المُنادّی النکرة. قالوا: إن قصد به 
نداء واحدٍ بعينه) ولم يكن مٌضافا أو شَبِيهًا به: (تعزف» ووجب بناؤه على الضمٌ) أو 
ما ینوب مَنابه في الرَّفَى (وإلا». أي: وان لم يُقصّد به نداءٌ واحدٍ بعینه, (لم يتعرّف), 
ويُعرَبٍ بالتضب كقول الأعمى: يا رجلا! خد بيدي. 
[فرع: للم المنقول يدخل فيه «ال» إن فد به لمح الصفة المنقول عنها] 
(وكذلك) الحکم (في العَلّم المنقول عن الصفتةء إن فد به لَمْحُ الصفة 
المنقول عنها) كالمل والحارث والتعمان: (أدخل فيه «ال») الزائدة (و إلا 
فلا) تدخله. 
(وفروع ذلك کثیرة). 
[فرع: الشعر کلام مَورونٌ مقصود به الوزن] 
(وتجري هذه القاعدةٌ في العُروض. فان الشعر عند أهله), اي: في اصطلاح 
علماء العتروض: (كلام م مَورُونٌ مقصود به) اي: : الکلام» (ذلك), أي: الوزن. ما ما 
يقع موزونا اتفاقاء لاعن قصد من المتکلم. فإنه لا يسمى شعر (). 


31100 
)۱ و اه 5 5 
) من قوله: (آما ما يقع). إلى قوله: (شعرّا)» في (خ) فقط. 
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[مطلب: وثی الکلام الموزون في كلام الله تعلی 


و کلام رسوله و وتوجيهه] 
روعلى ذلك) المذكور من لزوم القصد في کار 
ورم اله تعالى) عن الشعرء (كقوله تعالى : ن ]ریثات ری 4 


ی عمران” ۲ وما (وفع في کلام رسول الله لا 

هل أنت إلا ا(ضبع دیتٍ 2 وفي سبیل الله سالقیست") 

إذا قری بکسر التاء فيهماء فإنه حینئذ على بحر الرّجزء بناءً على أن الزجز عر 
رر الصحيح. 

(و)مثله : 

أنا ای له کیلب أنا أبن عبد ۸ ۲ ۱ ۳( 

ولاشكٌ أنه عليه الصلاةٌ والسلام لم يكُنْ يقصِدٌ الشّْر ولم یعلنه. فلو لم يكن 
النصل م مُعتبرًا في تسميته شِعرًا: : لما صح ذلك وكذلك کلام الباري سبحانه وتعالى 
عن ری فكلامه ليس بر وما هو بقول ار ؛ لعدم فص الشّعْرية فيه 
رإن واف الوزن. 

رلايلزم من ذلك عدم 
له ولايلزم من علمه له آن 


ان للمُحشي هنا لایلیق کلم ب۳. 
ی 9 
') روا البخاري في اصحیحها» کتاب الجهاد والسیر» ؛ 


ء لا 
4 علمه بأنه موزو مقمّی» حتی يلزم أنه کلم بشي 
ن یقصده» تعالی الله عن ذلك؛ فلا إشكالّ في ذلك» فما 


پیکب في سبیل اه برقم (۱۲ ۱۸۰ 


باب 
۹ .في الحرب» برقم (1814). 


باب من قاد دابة غيره 


0 أ انا البخاري في «صحیحه»» كتاب الجهادوالسیر ‏ 
۳ ۱ 
" نظر: اغمز العيون» (۱/ ۰61۹۲-۱۹۱ 1 
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07 ل وی 
[القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك] 
(القاعدة الثالثة) من القواعد الكلية: (اليقين لا يزول بالشلث")). 
[شرح القاعدة ومُفرّداتها] 
في «المصباح»: «اليقين هو العلم الحاصل عن نظر واستدلال» ولهذا لا يسمّى 
علم الله یقینا. ویقن الأمرٌ ین من باب اتیب إذا وضح وثبّت فهو فين فعيل 
بمعنی فاعل» ويستعمّل متعذيًا أيضًا بنفسه وبالباء»0). 
ِ2 
والشك عند أهل اللغة خلاف اليقين» أي: التردد بين الشیتین» سواء استوى 
رفاه» أو رجح أحل خر””. قال ۶ ان کرت ۱ 
طرفاه» أو رجح أحذهما على الآخر". قال تعالى: « فإ ن کت ف یم اراد 4 
[يرنس: »]٩٤‏ أي: غير متیقن» وهو يعم الحالتّین» و کذلكث عند الفقهاء والمتکلمین, 
۰و م o‏ ره ۱ 
فيشمّل الظن والوّهم. وأما غلبة الط فسيجي ء التصریح بها في کلامه وأنها من 
5 شاع دن 1 
وقال المُحشٌي: اوهذا إنما هو في الأحداث. وأما في غيرهماء ففرَُّوا بينها فى 
کثیر من المواضع»9, انتهى. : 


)۱ في مامش (خ): (قوله: اليقين لا یزول بالشك» اي: لا يزول بشك طرأ عليه؛ فلا يرد ما آورده 
الحمو 1 ۰ م » ۰ * ۰ ه ۱و . 1 9 
لك کن امهم حت قال قيل: لا شك مع اليقين» فكيف يرتفع ما لا وجود ل ویستنی 

: مما قبل في جوابه من أنه يمكن أن يقال: الأصل المتيقن لا يزيله شبك طر عليه هی تش 

أبي السعود على «الاشاه والنظاتر» في هذا المحل). 

: ۲ 

)۳( «المصباح المنير؛» كتاب الوار» باب الياء؛ الياء مع القاف (ي ق ن)» ( ص (1A1‏ 

(۳ 1 0 5 :اه ۱ 

" لي حاش (ه)! وب غليةالن؛ فسيجيء التصريح بها قن كلانه» رأنها من تین ین 

N 0۱٩۳ /۱( «غمز العیون»‎ )( 
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بونج الیقین لا یزول بالشك 
35 


۳۵6 
وبالجملة؛ لظن لا يُساوي اليقين. ؛ فلا يرتفع به؛ إذ قد ثبت أن الأقوی اد 
5 تون 
اف ٠‏ 
دم إن الشك: إما أن يرا على أصلٍ مباح: ؛ مثل أن تچ ماه ناه واحتقل 


3 بنجاس أو ولي که : يجوز التطهیر به؛ عملا بأصل الطهارة. 
راما أنيْطرَأ على أصل حرام؛ كما إذا وجد شا مذبوحة في بْدةفيها مسلمون 

َجُوس: فلا يجل آکلها حتى يعلّم أنها ذكاة سلم؛ لأن أصلها حرام؛ وشککنا 

ني الذّكاة المُبيحة» فلو كان الغالب فيها المسلمين: جاز الأكل؛ عملا بالغالب 
رة 

أو يَطْرَأ على ما لا يعر ف أصله كما إذا عامّل من أكثرٌ ماله حرام ولم يتمق 
لمأخودٌ من ماله أنه عینْ الحرام: فلا تحرم مُبايعته؛ لإمكان الحلال وعدم التحریم» 
رلکنه یکره خوفا من الوقوع في الحرام؛ كذا في «فتح المدبر». 

وسيجيء ء تحقیق أن الشك الطارئ على اليقين لا برفعه. ۳۵ 

ثم إن هذه القاعدة لها مدخلٌ في جمیع أبواب الفقه» والمسائل المُخرَّجةٌ عليها 
بل ثلاث أرباع الفقه. 

[دليل القاعدة] 

(ودليلها ما رواه مسلم) وكذا البخاري (عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
رفوعًا)ء هو ما انتهى الإسنادٌ فيه للنبي يك (إذا وج أحدٌكم شيئًا في بطنه؛ نأشكلّ 
لبه أخَرَجَ منه شي ۶ أم لا؟ فلا يخرّجَنَ من المسجد) للتطهير» > (حتی یسم صونا 
دج یاه اي اح محل ال و ستاو ای ر 

سل الم والأخشّم الذي بأنفه شُدة كذا فشروه به. وفي 


۱ 
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AU‏ لفن الأول النوع الأول من القواعد اكيم 
اماتا o‏ 
«الصحیحین»: عن عبد الله بن زيد أنه شک إلى النبي بلا الرجل» يُخيّل إليه أنه ج 
الشيء في الصلاةء قال: «لا ینصرف حتی يسمّمّ صونًا أو يج ريسًا“»0. 


[تحقيقٌ ابن الهمام في طهارة الثوب بعشل طرّفب منه 


عند خفاء المحلّ المْتنخس ] 
(وفي «فتح القدير» من باب الأنجاس ما یُوضخها). أي: القاعدة» (فنشوق 


عبارته بتمامها) وهي: 

(قوله)؛ أي: صاحب «الهداية» (تطهيرٌ النجاسة واجب. مُقيّدٌ بالامکان)» اي: 
إمكان الازالة (وأما إذا لم یتمکن من الإزالة لحْفاء خصو ص المَحلّ المصاب, 

مع العلم بتنجس الثوب. قيل: الواجبٌ حينئذٍ عسل طرفي منه. فان غسّله) اي 

الطرّفء (بِتَحَرْ أو بلا تَحَرٌ: طهر). ۱ 

(وذکر الوجه)؛ أي: وجه طهارة الثوب بعشل طرف منه في صورة تحفاء 
المحل (يُبيّن ن أن لا أثرٌ) في تطهيره (للتحرّي).؛ ولذا قال: «بتحةٌ أو بلا 

(وهو )» آي: ذلك الوجه (َنْ) بالتشدید» (بغشل بعضه)ء الجارٌ متعلٌ بقوله: 
دوقع الشلكٌ»» وما وقع في بعض الخ بلفظ المضارع تصحیف» (مع أن الاصل 
طهارةٌ الثوب)؛ عدل عن المُضمّر إلى المُظهّر إشعارًا بان کول الطهارة أصلا في 
ذلك من حيث كونه ثوياء لمق حرف مط (وقع الشك في قيام النجاسة)؛ 


۱0( روا البخاري في کتاب الوضوء؛ باب من لا يتوضا من الشك حتی يستيقن» برقم (۱۳۷). ورواه 
٠‏ مسلم في کتاب الحيض: باب الدلیل على أن من تيقن الطهارة, ثم شك في الحدث» برقم (۳۹۱. 
(؟) «غمز العیون» ,.)194/١(‏ 


(۳( أي: سس تيع «فتح القدير». 
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۱ بی قین لا بزول بت 


با خاسیه 
٠ 3۳‏ و ان 2 
۱ إيحاسة)؛ أي: نجاسة الثوب. (بالشك)» ا |[ ۶ 2 -اء 
0 ی" سبب الشك في يقانها. 
بخ أنه لا فرق على هذا الوجه بين أن يكون العْسل یتح أو بلا تك إذ 
3 ۱ فيما في المّحل كاف في إيراث الشكُ سواء وجد التحزي أو لا. 


۳۷ 


نا أورته)» أي: هذا الوجهء (الإسبيجابي في اش الجاع الكبير؛. قال 
._.جابي: (وسوعت الما تاج الدين أحمد بنَ) برهان الأئمة (عبد العزيز) بن 
57 مازه البخاري» وأحمد هذا أحد شیوخ صاحب «الهداية)» ووالد محمود 
بی «المحيط البرهاني» و«الذخيرة»» وأخو أحمد هذا الامامٌ الصدرٌ الشهيد 
لين عمر بر مازه» البحر ابن البحرء فقیة الدنيا. 0 

(بقوله)» أي: الق زل بطهارة الثوب بعل طرف منه (ویقیشه على مسألة) 
رداالامام محمد (في «السّيّر الكبير»» هي)» أي: تلك المسألة المَقيس علیهاه 
انتحناحِصْئًاء وفیهم» أي: في أهله (ذٌَِّ لا یُسرّف بقینا) بشخصه: 7 
موز تتلهم). أي : أهل الحضْنء (لقيام المانع) من القتل (بيقين)؛ وهی 00 
يلحم قتله فيهم. (فلو وع أنه يل البعض) منم (أو أخرج ابع 
زالجضین: (حلّ قتسل الباقي منهم؛ للشك في قيام المُحرّم فكذا هنا» أي: في 
/ شرب بغشل ی و ا 
ل عدص د ع لعن تي و 
التعليل) بوقوع الشكٌ في النجاسة» (9: ۱ 


و )۱ انتهى). وكذا 
7 و 8 ل ی دما 3 
سرا ثم ظهّرت النجاسة في طرفي [گر: تجب إعادة ما صلى 
ر 


(N). 
ا ی و الدهن‎ 
ا( ی ت 5 د ای الفبصل السادس في غسل الو“ و‎ 
وی»؛ کتاب‎ 
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...جح .دسا 
«لو تبدّل رآیه إلى طرّف آکر: تجب الاعادة»» کذا في «البرّازیة»() وهذا مور 
القول باشتراط التحرزي. 
(وفي «الظهيرية' : لوب فيه نجاست لا یدزی مکانها: یُفسّل الثوبُ کل نتهی. 
وهو)ء أي: غسل الکل (الاحتیاط) أي: العمل بأقوى الدليلين؛ لما فيه من قط 
بقاء النجاسة» وهذا يشير بعدم الطهارة ما لم يغسل الکل. 
قال العلامة ابن الهمام معترضا على الإسبيجابي في ذلك الوجه: (وذلك 
التعليل) الذي آورده الاسبيجابي في بیان طهارة الثوب بعشل بعضه. (مُشکل 
عندي)» أي: منقوض نَقضًا إجماليًا؛ (فإنَ سل طرفي) من الثوب (یوجب الشك 
في هر الثوب بعد اليقين بنجاسته). ۱ 
(وحاصله» أي: تقريرٌ الإشكال في التعليل» (أنه)» أي: له (شكٌ في 
الازالة) أي: إزالة النجاسة» (بعد تيقن النجاسة) هذه الصّغرى؛ (والشك) كل شك 
(لابَرقع المتیقن)» هذه الكُبْرى» فهذا الشك لا يرقَع المُتِيفّنء والمُتين نجاسة الثوب» 
فلا یحگم بطهارة الثوب بعشل طرّفٍ منه» كما حكم بذلك الإسبيجابي بهذا الدليل. 
(والحق)؛ شروع في تحقيق کلام الاسبيجابي (أن ثبوت الشكٌ في كون 
الطرّف المفسول) من الثوب» (وفي کون الرجل المُخرّج) من الجصن» (هو مکان 
النجاسة) خبرًا «کون» باعتبار أن اسمه «الطرّف المغسول»» (والمعصوم الدم)؛ 
خر ابر کون سوه لرجل اج زر اللي بوب ال اي نی 
خبّر «أن», والأخصّرٌ 8 «التياء ويحتمّل أن یکون) :الک ب 


(۱) «الفتاوی البزازیة»» كتاب الطهارة» أول الفضل السادس (4/ ۱۷). 
(۲) أي: يكون قوله: «الذي». 


(۳) ليس في «فتح القدير» قوله: «الذّي». حتى يحتاج لتوجيهه. 
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4 
رلك في طُهر الباقي) في الآرّله (و )يو جب لش في (إباحة د بای )نيد 


(ومن ضرورة صَيرورته)ء أي: كل من الط وإباحة الم (مشگوگا فيه 
رف اليقين عن تنجسه) علی الول (ومعضومیه علی ان ان گلا من الور 
والتنجس» وكذا إباحة الدم والمَعصوميةء ضدان لا يجتمعان في محل واخ 
دك في بوت أحيهما في مح لامجاع اين لار في ذلك المح 

وهذا تطويلٌ بلا طائل؛ لأن الشكّ في کون الطرف المغسول محل النجاسة 
وجب الشف في بقاء النجاسة» ويوجب ارتفاع اليقين بهاء بلا حاجة إلى إيجابه 
لس في هر الباقي» تأمّل. 

(وإذا صار الثوبٌ مشکوگا في نجاسته: جارّث الصلاةٌ معه)» أي: مع ذلك 
لثوب؛ لأنه كان قبل التنجس طاهرًا بيقين» وقد زالت طهارته بعُروض يقينٍ النجاسة؛ 
ولما زال اليقينُ العارض: عاد اليقين الأصليء موجه جوازٌ الصلاة به تأمل: 

(إلا أن هذا) الذي ذکرناه من الحق (إن صح). هذا الك لا پناست اه 
بالح»» (لم يبق لكلمتهم المُجمّع عليهاء أعني قوله: «اليقينٌ لا بزول بالشك*» 


إذ كان الم كما ذكرناء من إيجاب الشلكٌ في كو 


معلى ؛ فانه حینگذ)» أي: حين ا 


ی 5 
لطرّف المغسول مكانّ النجاسة» والرجل المُخرّج معصومٌ الدم 


3 شك 1 ت الیقین)؛ 
ر لباقي وإباحة دم الباقين» (لامجتصور أن يت شك في محل نب ليقين 


۱ ...1 >(« 
اومن ضرورة صيرورته مشكوكا فيه ارتفاعٌ ليقين... إلخ 


وذلك قد علم م ° 9 له 
۽ لأنه لما کا 
ابص : ت شك فيه لا برع به) آي : بذلك الشك (ذلك الق ؛ لأنه لما كان 
سوت 
اتی عن ذلك ها : انع اجتماغهما 


تزورة ثبوت الشك في محل ارتفاعٌ 


10( مفعول «إيجاب»» أي: إيجاب الشك الشكُ. 
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7 الفن الأول النوع الأول من انقواعد کر 


في محل واحد» فلا معنی لقولهم: «اليقين لا برتفع بالشك»؛ لان تصور لسن بعد 
تصور اجتماعهما في محل محال فلا یتصوّر اسب فيه. 

۱ وأجاب عنه في «شرح المنية؛ بأنه قد يُتصرّر ذلك فيما | إذا ثبت حکم لمحل 
معلو» ثم شكٌ في زواله عنه باحتمال وجود دلي الزوال وعدمه على السواء؛ كما 
إذا شك في محل الحدّث بعد تين الطهارة أو عکسه أو نحو ذلك من الأحكا» 
کالطلاق والعتاق» بخلاف مسألة الثوب وَالذّمَيّ ؟ فان النجاسة وحرمة ة القتل لم 
تنبت یقینا لمحل معلوم» بل تفت OS‏ مع أن ضِدّهاء وهو الطهارة وجل 
القتل» كان ابت یقن لمحل معلوم, إلا أنه امتنع العمل به به لثبوت ذلك المجهول فيه 
يقيئًا. . فإذا زال الیقین» ووقّع الشكُ في بقاء ذلك المجهول وعدمه: : لا يمتنع العمل 
بما كان ثابتا يقيئا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك. 

والاصل فيه أن لش قسمان: : قسم طارئٌ على اليقين؛ أي: حاصل بأمر خارج 
عنه» وشكٌ طارئ باليقين: أي: : بمُعارضة دلیل مع دلیل آخر. الأول لايُزيل این 
والثاني بخرجه عن کونه یقینا. . ۱ 

بیان ذلك: : أن الشك نما ین عن عدم دليل» أو عن تقال دلیلین متسارتين 

0 منحدّین زمانًا ومحلا» حتی لو اختلف زماٌهما: يكون الا جر نایخا للأرّل إذا كان 
دليل الوجود دون البقاء وان اختلف محلهما: : فلا تقایل » وان جهل: حصّل الشك؛ 
لعدم الدليل على الزوال عن المحل ال خر والبقاء فيه. . فإذا ثبت حکم يقيئا لمحل 
معلوم: : فشك في ثبوت ضدٌ ذلك الحكم لذلك الم میتی من عدم دليل 


)١(‏ في هامش (خ): (قوله: كالطلاق... إلخ. يعني: إذا تيقن قيام العصمته وشك في الطلاق: لم يؤثر 
و الو تيقن قيام رقهء وشك في عتقه: لم يؤثر شكه أيضاء انتهى من تقرير «حاشية أبي 
السعود» فتدیره), ۱ 
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ا 


سے 


۳۱ 
بن تقال دلیلین ات علي آحذهما بقاء الحکم 


الأول والا وء 
حر عدمه 


| ۵ ]و 
باس تراه لغ لق انهه اه 
|ام . ولايمكن أن تی الشك حينئذ من دليل مُعارض لدليل الأول أو مُسار ل 
ر يكون نسخا إن كان الأول دلیل الوجود دون البقاء» وإلا فهو من القسم الثاني من 
ّي الشك. 
اما إذائبت حكمٌ یقینا لمحل مجهول» فيمكن أن ينار ی الشكُ من دليل مُعارض 
الل ای له كيت ود ذلك الحکم) لا امحل لما لم ین معلومًا لم ین 
کون الدلیل الآكر ناسٌاه بل احتمل أن پیت ضد ذلك الحکم ‏ في المحل الأول 
یکون ناسخا وأن يُثبته في محلل حر فلا یکون ناسخاء احتمالا علی السواه. 
نحصّل لك ضرور؟ في بقاء الحكم في المحل المجهول وعديه؛ وهو أيضًا من 
نم الأول من قستي الشلكُه وهو نش من اليقن الأول مع معارضه دس 
| | أ 
شك خارج عنه ورد عليه» كما في القسم الأول. . وهو يقتضي الرجوع إلى يقين اخر 
غير يقين المعارض. 
| الا 0 
فال رامین لطر لإا ر ري ار ا نيلم 
المسألة في «السير» من غير تحقيق» حصو 
الخطر يُدرَأ اس 


1 ۱ 1 م تا ليقين بلا ارتفاعه 

(فعن هذا) الذي ذکرنا من عدم ثبوت ال" 3 3 لعف لا يرفع 

۳ دم أن المراد) من قولهم: اليقين 5 
منه» (حمّقَ قّ بعض المحففین وهو الحكم» ود 


زف مَضاف» 
ا : إن الکلام على 


تو جیا أنضًا سما إليقين على المُتيقن. 
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كا رس سس تست 

(وعلی هذا التقدیر) آي: تقدیر الحکم؛ (یخلص الاشکال في الحکم) أي: 
في طهارة الثوب وجواز الصلاة به لهذا الدلیل» (لا في نفس الدلیل)؛ لأن ذلك 
التوجيه لا يدفعه عنه. وإن دفعه عن الحكم. 

وأشار إلى بيان عدم الاندفاع عنه بقوله: و وان)» وصلیة (ثبت الشكُ 
في طهارة الباقي ونجاسته لکن لا رم هذا) الشك (حکم ذلك اليقين السابق 
بنجاسته. وهو) أي: ذلك الحکم. (عدم جواز الصلاة به فلا تصح) الصلاء (بعد 
غْسْلٍ الطرّف منه؛ لأن الشكٌ الطارٍئ لا يرفع حکم اليقين السابق» على ما قّق من 
أنه هو المرادٌ من قولهم: اليقين لا يرفع بالشاكٌء فقثل الباقي) في المَّیس عليه 
(والحکم بطهارة الباقي) في المَقیس (مُشكِلٌ» والله تعالى أعلو)”". 

[خلاصة تحقیق یو تحقیق ابن الهمام] 

خلاصة”" هذا الکلام أن ههنا إشكالين: 

أحذهما: في الحكم المَثبّت بهذا الدليل» بل في هذا الدليل» بطريق النقض 
الإجمالي بتخلف الحکم في تجامنة الثوب مع جريانه فيها. 


۱۱( «فتح القدير»» كتاب الطهارات أوائل باب الأنجاس وتطهیرها (۱/ ۱۹۰ -۱۹۱). 

(؟) في هامش (خ): (قوله: خلاصة. مأخوذ من شرح العلامة سنبل زاده على الفن الأول من فنون 
«الأشباه»» ونصه: خلاصة کلام المصنف أن ههنا (شکالین: آحدهما في الحکم المثبت بهذا 
الدلیل» بل في هذا الدليل من جهة النقض الإجمالي بتخلف حکمه في نجاسة الثوب مع جریانه 
فیها أيضا. والاخر في نفس الدلیل من جهة أن فيه جمعا بين المتنافیین. وتوجیه بعض المحفقین 
وان دفع الاشکال الثاني؛ لکنه لا يدفع الإشكال الأول» كما قرر. وأقول: یمکن دفع هذا الاشکال 
بان طهارة هذا الثوب أصلء واليقين بطهارته بجمیع أجزائه؛ وأما اليقين بنجاسته بعده» فإنما هو 


باعتبار بعض أجزائه» فإذا غسل بعض منه: قالباقي من أبعاضه متيقن الطهارة عن أصل» ومشكوك - 
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سس ن 
۱ س 

وانیهما: في نفس الدلیل» بأن فيه جممًا بين المُتنافيين. 5 

5-5 وب دان دنع الإشكال الثاني: لا يدفع الاشکال الأول 
كما زوره. ويمكن دفع هذا الإشكال أيضًا بأن طهارة هذا الثوب أصلٌ, واليقين 
پلهارنه بجميع أجزائه؛ وأما اليقين بنجاسته بعده؛ فإنما هو باعتبار بعض أجزائه, 
زنل بعص منه فالباقي من أبعاضه مین الطهارة عن أصل. ومشكرلة النجاسة 
بارضی) فيجري الدلیل المذکور في إثبات الطهارة» وذلك الباقی منه وان كان 
يكرك الطهارة أيضًاء لکنه ليس متيقن النجاسة عن أصل ۳۹ الدلیل 
لمذكور في إثبات النجاسة آیضا فیتخلف الحکم فيه. فتأمّل. 

[مسألة: القسمةٌ من المُطهّرات] 

(ونظیره)» أي: کون غَسّل طرّفٍ الثوب يوجب الشكٌّ في طهارة الباقي؛ (قولهم: 
امه من المُطهّرات؛ يعني: أنه لو تنس بعض البر) واختلط (لم فیسم: طهر؛ 
رفوع الشكُ في كل جزء هل هو المُتنجس أم لا؟ مع أن الأصل طهارثه). 

وينافي هذا ما سيأتي آوائل الفنّ الثاني من أن التحقيق أن القسمة لا تُطهّر 
راما جاز لكل الانتفاعٌ للشك فيهاء حتى لو جمع عاد نحِسًا. 


ی ۰ 1 ۰ (۱) . £5 hs‏ 
ويُوافق ما ذکره هنا ما ذگره في «الخلاصة»: «المحلوج"" النجس إذا ترف 


' النجاسة لعارض» فيجري الدليل المذكور في إثبات الطهارة؛ وذلك بان ما ران 4 مر 
الطهارة أيضاء ع د النجاسة عن أصل حتى يجري الدليل المذكور في إثبات النجاسه 
أيضاء فيتخلف حكمه فيهء وهذا الذي ذكرته فر 
0 المحلوج: هو القطن المضروب بالمخلج. أي: الخشبة 
المنیرا: کتاب الحاء» باب الحاء مع اللام» (ح ل ج) (ص ۱ 
نذّف الفط يندثُه: ضرّبه بالونّف أي: هه التي يُطرّق بها الوتر 


ق دقیق, ولإمعان النظر فيه حقيقء انتهى». 

؛ حتى يخلص من بَذّره. انظر: «المصباح 
.)١١‏ 

۲ واالمعجم الوسیط! (ص‎ »)١ ٦ 

= ليَرَقَ القَطَنْ وهو مندوف‎ ١ 

1 در 
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5 ۰ # 
وسة .»ویب 


دای 
تاذ الكل أ لت نوت هدجس شب سید بحر 
أن يذهب بهذا الفعل: یحکم بطهارته» کالکذس" إذا تنجس» فقیم بين الدمتان 
والعامل: يُحكّم بطهارته» وهكذا في «البزازية»". 
[قواعد مُندرجة تحت قاعدة «الیقین لا یزول بالشك»] 
(قلث: ندرج في هذه القاعدة) الثالثة (قواعدٌ؛ منها قولهم): 
1 - قاعدة الاستصحاب: الأصلٌ بقاء ما كان على ما كان 


مالم یظن النافي والمدافع] 
(الأصل بقاء ما كان على ما کان)؛ ما لم يِظَن النافي والمُدافِع. وهذا هر 


الاستصحاب. 

وهو حُجة عندنا في ادف لا في الإثبات والإلزام» كما سيجيء. 

وعده POR SRR EMP‏ 
ومعنى قولهم: «انه حجَةٌ في الدفع» لافي الإثبات والإلزام»» أنه لایت 
جک رشع نگ مس ا تن دی ادوس 
يظهر دلیلالوجود 


= وندیف. انظر: «القاموس المحیط» باب الفاء» فصل النون (ص ۸۵۵). 
(1) الكدس: هو ما يجمع من الطعام في البیدر» أو هو الحبٌ المحصود المجموع. انظر: «المغرب؟؛ 
باب الكاف. الكاف مع الدال المهملةء (ك د س)؛ (ص »)٤١١‏ و ا س المحيط)» باب السين؛ 
فصل الکاف (ص ۰ ۵۷). 
() «خلاصة الفتاوى». كتاب الطهارات؛ الفصل السادس في غسل اللوب والدهن؛ آخر جنس في 
التطهير بغير الماء /١(‏ 1۳). 
() «الفتاوى البزازية». كتاب الطهارة؛ الفصل السادس (۲۰/6). 
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0 ارسي 109 
0 [فروع قاعدة الاستصحاب] 


7 
و« 


[فرع: تيقن الطهارت وشكٌ في الحدّث؛ والعكس] 

رن تین الطهارة وشلكٌ في الحدّث) الحقيقيٌ أو الحُكمي؛ فلو شك هل 
۳ لاه وهل زالت قعدئه أو لاء وهل كان قبل اليقظة أو لا: (فهو مُتطعٌ”)؛ لأن 
اہر بقا ما كان على ما کان. 

(و)عكسه: (من تيقّن الحدّت وشكٌ في الطهارت فهو محدث» كما في 
السر اجیة») وغیرها). ۱ 

[فرع: تذكّر دخول الخلاءء وشك في الحدّث] 

(لكن ذکر عن محمد رحمه الله تعالى: إذا تذكّر أنه دحل بيت الخلاء» وجلّس 
لاستر احة)» هکذا فیده الْصنف. وأطلقه ف «البزازية», فقال: اوعن محمد: أنه 
نکر دخوله الخلا لا للحدث» بل شك فيه: يتوضأ؛ لأنه دليل احيث غالبا 
رلا یخفی أن هذا القيد مراد؛ لأن مُطلقٌ الدخول للخلاء لیس دلیل الحدث» وإنما 
لايل الدخو ل للاستراحة» أي: قضاء الحاجة. ۱ 


م3 زل فض ء (أو لا؟ كان مُحدنا). 
(وشك: هل خرج منه شيةٌ) ناقض للوضوء د 


2 
[فرع: تذگر جلوسّه للوضوء وشك في التوضؤ] 


و ۶ ۵ إنَّ؛ هل نوضّا أو لا؟ 
1 و ۰ ماع ۰ 
(و)كذ لك (إن تذ کر أنه جلس للو ضوء» ومعه ۳ 


. . لا .ول بالشكٌ» لم تجرٍ 
کان موی ۳ رالغالب ة ۱ مع أن واعدة «البقين لا يزول ؛ لم 
RED‏ ی امه 

۱ (. 
۷ لزع کنات الطها و باب ما ينقض الوضوء (ص .۰ الك (۰)۱۳/4 
وى السراجية» كتاب الطهار” ۰ ٠‏ الوضوء والحدث؛ نيع اي 


۱ ا 'الفتاوى البزازية», کتاب الطهارة» الفصل الثالث في 
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00 .اذل لول ن اعد 
فيهاء وكذلك ما اندرج تحتها من قاعدة «الأصلٌ بقاء ما كان على ما کان»؛ لأن 
الدخول للخّلاء والجُلوسّ للوضوء دلیل الحدّث غالباء فعولنا بالغالب للاحتياط, 
وهو راجح على الاستصحاب؟ لأنه دافع» والاحتیاط مُثست» ومنه ظهر الاستدراك 
بقوله: «لکن ذكر... إلخ». 

[فرع: استيقن التيمّم. وشك في الحدثء أو العكس: أذ باليقين] 
(وفي «خرانة الاکمل»: استيقن بالتیمّم» وشكٌ في الحدث. فهو على تيمر 
وكذا لو استيقّن بالحدث. وشاكٌ في التیمُم: أَتَذْ باليقين» كما في الوضوء)"". 
ای تيقن الطهارة والحدّث. وشكٌ في السابق] 
(ولو تيقّنَ الطهارةً والحدّث؛ وشكٌ في السابق: فهو مُتطهر). أطلقه» وينبغي 

أن صل بأن يقال: «يُوْمَر بالتذكر فيما قبلّهماء فان كان محدئًا: فهو الآن مُتطهٌ؛ 

لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدّث وشكٌ في انتقاضها؛ لأنه لا يدري: هل الحدّث 

السابق قبلها أو بعدها؟ وان كان متطهراء فان كان يعتاد التجديد: فهو الآن مُحدث! 

لأنه تيقن حدثًا بعد تلك الطهارة؛ وشكٌ في زواله؛ لأنه لا يدري: هل الطهارة الثانية 

ارقم لا؟ بأن يكون والَى بين الطهارتينَ»؛ كذا في «الحموي». 

[فرع: شك في عُسْل بعض أعضاء الوضوء] 


(وفي «البزازية): يَعلّم أنه لم يغسِلُ عضو لكن لايعلم ذلك ضبن بعینه: غسّل 
رجْله الینسری؛ لأنه آخر العمّل”"). وأما الو شك في غَسْل بعض أعضاء الوضوء» 


)١(‏ الذي وجدته في «خزانة الأكمل» کتاب الصلاة (۱/ ۳۵): «رمن شك في الحدث: فهو على 
وضوئه؛ وان كان محدئا شك في وضوئه: فهو على حدثه). 

() «غمز العیون» (۱۹۹-۱۹۸/۱). 

)۳( «الفتاوى البزازیة». کتاب الطهارة, الفصل الثالث في الوضوء والحدث نوع في الشك (4/ .)١١‏ 
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٠‏ رن‌ردة: ابيقين لایزول بلس 
سس EEE‏ 


مد رس 


1 ی ١‏ 
١ 8 ۰‏ | ۶ ¿ الشك 1*1 وه : ص 

ون ان الشك في خلال لو ضو » وکان شك اول ما عزض: غسّل الموضع الذي 

ن وقع له كثيراء أو كان بعد الفراغ منه: لمیلتفت [لیه»» كذا في «الخلاصة»'". 


[فرع: رأى بل سائلة من دگره] 


57 


(رأى ابل بعد الوضوء سائلا)؛ هكذا في الم وصوابه: «سائلة». (من ذکره: 

نید الوضوء؛ وان كان يَعرض كثيرًاء ولا يعلّم أنه بول أو ماء)» أي: ماء الوضوء؛ 

رولیت إليه فيَضَحٌ قرجه وازاژه بالماء؛ قطمًا للوَسْوّسة). هذا إذا قرب عَهْده من 

الوضوء» (وأما إذا بعد عهدّه عن الوضوء) بحیث جف أعضاوٌه (أو عم أنه بول: لا 
بيه الحيلة بتضح الماء"» انتهی). 
[فرع: لا بل الب على الحقّ بعد البراءة 

إلا إذا أثبت خدوث الحق بعد الإبراء] 

TE.‏ : كان ليد عمرو ألف مثلاء فبرْهَن عمرو 

حيسم 0 r‏ البرهان ومن ثمّة قالوا: لا 

على الأداء والابراء)» وصارت براءة عهرو ٠٠‏ 3 

إلا إذا اذّعى شينًا بعدها. (فبرمَن زيد على آن 


20 الدع نعل البراءة العامة 
> ال تن يت أنها حادثة بعد الأداء أو 


الإبراء) وتفوع ایشا على قاعدة «الاصل با ما كان على ۱۳۳ ن 
4 ۱ 2 ر خلافه» 
نايف لین المعلوم نبو فقامت بي زيي على الأصل؛ وی عرد ی 


عت لاثبات خلاف الأصل. 
فکانت یی عمرو آولی؛ لانها"" شرعت لإثبا 


الغالث فى نواقض الوضوء؛ 2 
700 ی کا الطهارات؛ الفصل 5 ١ S| a‏ )., 
() انظر: «حلاصة الفتاوی»» کتاب ال رم ددشو نو في ال 153 


9 الك ۰ 
۳( أى: البيئة. ٠‏ 
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۳۸ ۱ الفن الأؤل؛ النوع الأول من القواعد انيع 
[فروع: شك في وجود اللجس؛ فالأصل بقاءٌ الطاهريّة] 
(شكٌ في وجود النحس. فالأصل بقاع الطاهريّة. ولذا قال محمد رحمه الله 
تعالی: حوض يملأ منه الصَّغْارٌ والعّبید بالأيدي الدّئْسة والجرار الوسخة: يجوز 
الوضوءٌ منه ما لم يُعلّم به نجاسة)» وكذا إذا وجٌده متیر اللون والرّیح؛ ما لم یم 
أنه من نجاسة؛ لأن التفیر قد يكون بطاهر «ولا يجب عليه أن يَسأل؛ إذ الحاجةٌ إليه 
عند عدم الدليل» والأصل دليل مُطلق الاستعمال»» كذا في «الفتح»۲). 
(وكذا أفتوا بطهارة طين الطرقات) ما لم يُعلّم النجاسة؛ لعدم تین النجاسة. 
(وفي «الملتقط»: كأرةٌ في كُوْ)؛ أخذ ما فيه من الجَرّة (لا يدري نها أي: 
الفأرة» (كانت في الجَرّة)» ثم انتقل مع ما أخذ منها إلى الکوز: (لا يُقضَى بمساد 
الجَرّة للشك”"). مفهومه: أنه يقضّى بفساد الکوز» والمفهوم حب في الرّوايات. 
7 هم 
[فرع: رأی في وبه الذي صلی فيه نجاستة. ولا يدري متی أصابته] 
5 2 
(وفي «خزانة الأکمل»: رأى في ثوبه قَذرا» أي: رجيعٌ آدمي؛ (وقد صلی فيه)» 
أي: فى ذلك الثوب» (ولا يدري منى آصابه: يُعيدها)» أي: الصلاة» (من آخر حدّث 
أحدّثه). والصحيحٌ أنه لا يُعيد شيئًا من الصلاة» كما ذكره في «البحر"» وسيأتي 
تفصيلّه فى قاعدة أن الأصل إضافة الحاوث إلى أقرب أوقاته. 


(ولو) رای (المنيّ) في ثوبه» وقد صلی فيه ولا يدري متى أصابه: يُعيدها (من 


)۱( «فتح القدير»» كتاب الطهارات باب الماء الذي يجوز به الوضوء /١(‏ ۸۲). 

(۲) «الملتقط»؛ کتاب الطهارات» قبیل باب الانجاس (ص ۱۲). 

(۳) قال فيه في کتاب الطهارة؛ قوله: نجسها مند ثلاث فأرة منتفخة (۱۳۰/۱): «ومن وجد في وبه 
نجاسة أكثر من قدر الارهم» ولم يدر متى آصابته: لا يعيد شیثا من صلاته بالاتفاق». 
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سید . الیفین لا بیزول بالسكت 


آخر د 37 نامها. وفي كلامه العطف على محمولي عاملین مختلفین والمقدم غير 
ر (انتھ ی يعني): يعيدّها (احتياطًا عمّلًا بالظاهر)؛ لأن احتمال إصابتها من 
حلاف الظاهر. 
[مطلب: التداخل 5 المفعول له] 

وقوله: «احتياطًا»» مفعول لأجله ناه الفعل» وعملاه مفعول لاجله ناب 
فول له» فهو من تداخل المفعول له كما به عليه في «الکشاف» في قوله تعالى: 
حرا انوا ما يسْفِقُونَ © [التوبة: »]٩۲‏ قال: الا یدوا 4 مقعول ال وتا 
المفعولٌ له الذي هو حر 4. قال الطيبي: «فهو على التداځل في المفعول له( انتهی. 

[فرع: أكل آخر اللیل» وشكٌ في طلوع الفجر و کذا الوقوف بعرفة] 

(أكل آخر اللیل) سحوراء (وشك في طلوع الفحر: صح) صومه إن لم ین 
طلوغه» وإلا فعليه القضاء دون الكفار :؛ (لأن الأصل بقاءٌ اللّيل). 

(و کذا) الحال (في الوقوف) بعر فة» فلو وقّف بها 00 0 طلوع 
فجر يوم النحر: : تم حجه ما لم يتبين بن أنه كان بعد الطلوع؛ 


شك) ذ الفجر احتیاطا. 
بس يي الشحوة با لتر 


مجرود 


الخارج 


هك إذا كان ببصَره 
فيها ؛ لحدیث: 
ِلك | كان فا تقر 5 أو متغيمة ۳۹ لفجر 
»أو قات 


(۳) 

کا مارك إلى الريك 

ل ا و و 
)١(‏ انظر: «خزانة الأكمل»» كتاب الصلاة» من 


)۲( الكشاف مع «حاشية سم «فتوح 


ال 

(۰)۲۵۱۸ 
١‏ فة القيامة رة والرقائق والورع؛ برقم 
(۳ بو م «سئئه»؛ في ب من !۰ 
) رواه الترمذي في 
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1 5۹ الفنْ الأول النوع الأول من القواعد الكذية 


وان غلّب على ظنّه طلوعٌه أي: الفجرء (لا یأکل). قال القهستاني: «وفیه"» 
إشارة إلى تجويز السحور والإفطار بالتحرّي. وقيل: لا يتحرّى في الإفطار» وإلى 
أنه یَتسخر بقولٍ عَذل» وكذا بضرب الطبول» واختلف في الدّيك. وأما الإفطار, فاد 
يجوز بقولٍ واحد. بل بالمثنی. وظاهر الجواب أنه لا باس به إذا كان عَذُلا صدّقه 
كما في «الزاهدي»؛ وإلى أنه لو آفطر اهل الرستاق بصوت الطَّبل يوم الثلاثين ظائّين 
أنه یوم العيدء وهو”" لغيره: فلا كفارةء كما في «المنية»»”" انتهى. 

(فإن) وقع أنه (أكل): يُنظر (فإن لم يستبنْ له شيءٌ من الطلوع وعدمه: لا قضاء 
عليه في ظاهر الرواية» وكذا «لو كان أكبرٌ رأيه أن الفجر طالِعٌ وأكل: فلا قضاءً عليه 
في ظاهر الرواية. وقال مشایخنا: عليه قضاءٌ ذلك اليوم»؛ خلاصة»(۹)؛ لأن اليقين 
لا يزول بالشك» وصححه في (لایضاح» واالنهایة» و«العنایة»(* ولا کثار عليه 
سواء تبيّن أنه تسر بعد الفجر أو لم ین له شيء؛ لأنه بى أمرّه على الأصل» وهو 
بقاءٌ الليل. 

وتوضیح هذا :ما أذ أل مع تيش باو الیل أو اش فيه و غقبة ال في 
طلوع الفجر؛ وعلى كل» فإما أن ین طلوعٌ الفجر أو لا: 


)۱( أي: في لفظ الظن» كما في «جامع الرموز». 

() أي: والحال أن ضرب الطبل. 

۳( «جامع الرموز»» کتاب الصوم» فصل: ما يفسد الصوم (۱/ ۰-۳۱۰ ۳۲۱). 

)1( قال فیها (۲۵۱/۱): «ولر تسحره واکثر رأيه أن الفجر طالع؛ قال مشایخنا رحمهم الله: له أن يقضي 
ذلك الیوم.... هذا في نسخة القاضي الامام. وفي «التجرید؟: إن أكل واکبر رأيه أن الفجر طالع؛ 
عليه قضاژه والصحیح أن لا قضاء علیه». 

(0) «العناية شرح الهدایة» کتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والکفارة, فصل في العوارض 
(TV /۲(‏ 
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۱ سحا ما‎ yoyo Woe a > لةه‎ 1 


0 eT OTD 
سے ا‎ 
نني الأول: إن تبن الطلوع فعليه القضاءٌ وإمسال ذلك اليوم‎ 


وفي الثانية: إن تبين طلوعه فكذلك ية يقضي ويمسِك یومّه وا 


؛ وإلافلا. 


ا فصومُه نام. 

إلى شاه ۶ باه علي لي "1 الرواية» والمختارٌ للفتوی» على ما عليه 
بد المشایخ: القضاءٌ احتياطاء ولا كفارة في الكُلُ. 

رولو ظهر أنه آگل بعده: قضی ولا کفارة عليه). ۰ 

[فرع: شك في الغروبء وأفطر] 

(ولو شك في الغروب) للشمس (لم بأكل) ان الأصل اهاز 
أكل» ولم يَستِنْ له شيءٌ: قضّىء وفي الكفارة روايتان). 

وفي «البدائع»: «الصحيح عدم الوجوب؛ لأن احتمال الغروب قائمٌ» فكانت 
الشبهة ثابتةٌ» والكفارةٌ لا تجب مع الشبهة»(» انتهى. 

في «الفتح»: : «مختارٌ الفقیه آبي جعفر لزومها؛ لأن الثابت حال غلبة ظنْ 

لا حقيقتهاء ففي حال الشكُ دون هذاء وهو شبهة الشبهة 


8 شبهه ة الإباحة» 
هي لا قط العقوبات. هذا إذا لم یتبیّن الحال؛ فان ظهر أنه أكل قبل الغروب: 
و 2 ۱ 
ففيه الكفارة» لا أعلّم فيه خلافا»”"» انتهى. 
وفي «الخلاصة» و«الخانية»: : «ولو أفطر وأكبدُ رأيه أن الشمس لم 0 
ارثا » وقد از إلية ليه كبر رأيه» فصار 
نيل القضاء ۶ والکفارة؟ لأن النهار كان ثاب بيقين نهم 
بمنزلة الیقین »۰۳ ۱ 
را رول (1/ اك 
ما يسر وما يستحب للصائم د ؛ 
(۱) بدائع الصنائع»؛ کتاب الصوم» فصل' E be‏ 
9 
() فنع القدير»» كتاب الصوم فصل' ا 0 MO BSS‏ ی 
e ea‏ 2 ا 1-16( 


خان»؛ کتاب الصوم آخر الفصل السادس 
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0 9 الفن الأول النوع الأول هن القواعد الك 
4 کک بے 


(وتمامه في «الشرح»)» أي: «شرح الکنز» (من) كتاب (الصوم)"". 
[فرع: إنكار المرأةٌ وصول النفقة والكِسوة المُقررتين] 
(ادّعت المرأةٌ عدم وُصول النفقة والکشوة المُقرّرئّين) بتقرير القاضيء قيّد به 
لصحة الدعوی» ولا فلا تم دعواهما؛ لأنهما يَسقطان بِمُضِيٌ المدةء (في مه 
مديدة)» وادَّعى الزوج الایصال ولم يكن له بينة: (فالقول لها؛ لأن الأصل بقاوُها» 
أي: النفقة والكسوة (في الدَّمّة)؛ لأن البقاء بعد الثبوت أصل» بخلاف ما إذا لم يثبت. 
واستشكل هذا بما قالوا: لوادَّعت المرأةٌ مُضِيّ العدّة في مُدَّةِ تحتمل: صَدّقت» 
مع أن الأصل بقاءٌ العِدَّة وكذا المُودّع لو ادّعى رد الوديعة أو ادَّعى الهلاكَ: فالقول 
قولّه» مع أن الأصل البقاء. 
وأجیب بان کون الاصل بقاء العدّة في المدة المحتولة لانقضانها غير سم 
ولو شلّم فالمرأءٌ أمينةٌ ني الإخبارء والقول قول الأمين مع اليمين فیما انون به» ومذا 
هو الجواب عن الثاني. 
[فرع: ادّعى المديونٌ دَفْمَ الدّينء وأنكر الدائن] 
(كالمديون إذا آنگر) بقاء الدين» (وادَّعى دَفْع الدّينء وأنكر الدائن) الدفع» ولم 
تكن له نة تشهد بالدفع» فالقول للدائن؛ لأن الأصل بقاوٌه في الذمة. 
[فرع: اختلف الزوجان في التمكين من الوطء] 
(ولو اختلّف الزوجان في التمكين من الوطء)» أو اختلفا في الوطء» (فالقولٌ 
لمُنكره»» يعني: لو علق طلاقَّها على عدم تمكينه من وطيهاء فاذعت الوقوع عليه 
بسبب عدم التمکین» وأنكر الزوج ذلك: فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه. «ولو 
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ند الثالثة اليقين لا یزول بالشك 
الصا en‏ کک کا وص سو چپ ن ۰ ا 


کے 
رقا فقالت: 1 ی وقال: قبله قالقول لها؛ لأنها نکر قوط المهر», کر 
في «التنویر؟ وتشرحه؟ . 
[فرع: اختلف الزوجان في السكوت والرگ أو اختيار الُرقة عند لوغ 
(ولو اختلفا)ء أي: الزوجان» (في الشّكوت والرد» والزوجةٌ ی بال فقال 
الزوج: سكت حين بلعَّكِ خر لد وقالت: رکذت وكذا لو اختلفا بعد ما بلقت 
الزوجة؛ وقد كان زوّجَها غيرٌ الاب والجدٌ حال صتّرهاء فقالت عند القاضي: 
بلغثٌ الآن واختّزثٌ القُرقة» وقال: بل بلغتٍ قبل وسّكتٌ: (فالقول لها) في هاتين 
الصورتین؛ (لأن الأصل عدمٌ الرضا). 
وأما لو اختلفا بعدما بلعّت» وقالت الزوجة: قد اخيّرتُ الفرقة حين أدركتٌ» 
وقال الزوج: لم تختاري» فالقول قوله» وعليها البيّنة؛ لأن العقد نقذ عليها في حالة 
لسع والأصل بقاژه. 
[فرح: اختلف الزوجان بعد اة في الرّجْعة فيها1 | 
1 5و ال خعة فيها). أی: العدة» فقال: الزوج لمطلقته 
۲ 7 ی و و 0 3 د 0 (فالقول 
الرّجعيّة بعد انقضاء العدة: راجعتلب في : 2 ۱ 
لها) بلا یمین عنده» وعندهما: مع اليمين؛ (لأن الأصل عد أي: 0 ۱ 
ون الفح المدره: ولت ولك زاوی رل نوله 
رات : بل قبلهاء فلا رجعة» ولم یوقت للولادة د : و 
٠‏ و یا وإذا اقا على الولادق كيوم الجمعقه وقال: ا 
لأن الأصل بقاء ملم ۱ ۳ فالقول قوله؛ أن الأصل بقاء النکاح يوم 
یوم السبت» وقالت: طلقت يوم ۱ 
و جر ی ی ی جر وا 


3 19 ). يفلد 
)١(‏ «الدر المختار»» كتاب النكاح؛ باب الور أي j‏ 
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الخميس وعد الطلاق» أو على وقت الطلاق' واختلفا في وفت الولادة: فالقول 
قولها؛ لان الأصل عدم الولادة إذ ذاك؟؛ انتهى. 
(و)قبّد بکونه بعد العِدَّة لأنها (لو) كانت العِدَّة (قائمة)؛ واختافا في الرجعة 
فيها: (فالقول قوله؛ لأنه يَملِكُ الإنشاء)ء أي: إنشاءً الرّجعة ما دام فيهاء (في الحال). 
فلا يكون مُتّهِمًا فيه: (فميك الإخبار)؛ فصار كالوكيل بالبيع إذا قال: پفته من فلان. 
فإنه يُصدَّق قبل العَزلء لا بعده؛ لتلك العِلّة. 
[فرع: اختلف المتبایعان في الط ع] 
(ولو اختلف المتبایعان). وكذا الصلح والاقرار ٠في‏ الطوع) بان ادعی أحدهما 
بیع عن طَوْعٍ وَالآحَرُ عن كُزْه: (فالقول لمّن يدّعِيه)؛ أي: الطّرْعَ؛ (لأنه الأصل» وان 
بر" : نم ین من يدعي الاکرا وعلیه الفتوی؛ كما في «البزازية»”"). ۱ 
وقيل: «القول لمن يدعي الإكراه؛ لأنه ينكر زوال الملك. قال الصدر الشهيد: 
وكان الإسبيجابي يقتي به»» و" في «التاتارخانية»”». «الصحيح أن القول قول من 
يدعي الطوع والبّلة یه ال خر في الصحيح من الجواب». 


(۱) أي: اتفقا على وقت الطلاق. 

)۲( في هامش (خ) و(م): (قوله: وان برهنا. يأتي في كتاب الدعوی في قول المصنف: إذا تعارضت بينة 
الطوع مع بينة الإكراه؛ فبينة الإكراه آولی في البیع والا جارة والصلح والاقرار» انتهی). 

() «الفتاوى البزازیة؟؛ کتاب البیوع» الفصل الحادي عشر في اختلاف البائع والمشتري (4/ 4۹6). 

() کذا في النسخ. والصواب: (کذا) فإن المسألة السابقة في التاتارخانیة» (۹/ ۵). 

(۵) انظر: «التاتارخانية»؛ کتاب البیوع الفصل الحادي عشر في الا ختلاف الواقف بين البائع والمشتري 
.)0/٩(‏ 

(7) عزا الشارح هذه المسألة إلى «التاتارخانية»» ولیست فيهاء وإنما هي في «الخانية»؛ کتاب البیوع؛ 
آخر فصل في أحكام البيع الفاسد (۱۷۲/۲) بنصها. وقد ذكر هذه المسألة الغزي في «تنوير - 
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س 


قال الغزي نقلا عن «المحيط»: الو اعی عليه آنه آقر طائماء ومن على ذلك 
د 04 


من دی عليه أنه فر بالكز, :لین بيه المُدعَى عليه. وان لم وریا أو او ى 
بای داب : فين المُدّعِي آزلی. فصارت المسألة ثلاث ثية: ما أن يُؤرّخاء أو لاء 
یال ابر ویب فين الإكراء أولى. »وان کان 

وکذا لو اختلفا في الصحّة والفساد: فالقول لمن يدعي الصحة. 
وإن اختلفاء فادّعی أن البيع كان تَلجِنَة والا خر يُنكرها: لا یقبل قول مُذَّعِيها. 
والتلجئة أن يقول الرجلٌ لغيره: إني أَبِيمُ منك داري بكذاء وليس ذلك بيعاء بل تلجنت 
ويُشهد على ذلك» ثم يبيع في الظاهر من غير شرطء وهذا البيع باطلء كبيع الهازل”". 
[فرع: اف اتی لز لا لدی یز 
(ولو ادعی || ۾ اا الي رمحا جر 
ات النوازل» أنه ١‏ 
وأنکره البائع : لم ره الآن). وفي «البيري» نقلا عن «مختار لنواز آنه لو 


۱ لفل نقد أنه ذبينحةٌ مجوسي: لا ينبغي أن يأكلّه. ولا 


۱ 0 لحما وقبضه» فأخبره 
يد إلى صاحبه؛ لأن قول الواح لیس 


e‏ لأنه أخبر بأمر ديني» ولكن لاير كان المُخبر اثثين: ده ثم 
بطال العبادء انتهی . فأفاد بظاهره آنه لو 
بحجّة في | حق 5 که ما لم یحگم به الحاکم»* انتهى: 
۱ «تهذيب القلانسي) أنه ليس له ر 
ریت في 
و ج 
البصائر» (ل/ 4 ۲/أ)» وعزاها ار والناظر» (ل/ ۰6/٩۱‏ 
(۷) ليس هذا النقل في« «تنوير البصائر 
( ی دشر اوه (۲۰۱/۱ ۲۲۰۲ 3 
۳ ع NN‏ 04( . 58 
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مُقتضّى قولهم: «القول لمُدّعِي البُطلان؛ لکونه پر أصلّ لبیع» أن بقبر 
قول - 

وفي «البزازیة»: «لو ادعی أحدهما الصحة للعقد والاخر بطلائه. بان ادعی 
البيع بالمیتة: فالقول لمُدّعي البطلان؛ لانه مُنكرٌ للعقد؛ لان البیع بالمیتة» 
باطل»"۳؛ انتهی. 

وإنما لم یجَلّه المْصتّف من دعوی بطلان البيع؛ لأن ما ذکره دعوی اله 
بالعیب قصذاء ودعوی بطلان البيع تابح ولازم» فلم يجرّمْ بکونه منه» کذا قیل. 

(و)أيضًاء القول قول المشتري (باعتبار أن الشاة في حال حیاتها مُحرّمة)؛ لأنها 
ِلك الغیر. قال الحموي: «ومو الظاهر»”. قال شیخنا: «بل الظاهر أن وجه الحرمة 
أن جل الأكل مُتوقفٌ على الذكاة الشرعيةه بأن يكون المُذكُي مُسلمَا أو كتاباء وما 
ذگره لا یصلح وجھا لخزمتهاء وكيف یوم کون الملك للغيرء أي: لغير البائع؟ 
کونه ذا یه بل کوه ذا يد قاض بثبوت الملك له لما صرّحوا به من أنَّ: من عايّن 
شيئًا في يد إنسانٍ وسعه أن يَشْهّد بالملك له»0) انتهى. 

(فالمُشتري مُتمسّكٌ بأصل التحريم إلى أن يتحقّق زوالّه) «بالذكاة الشرعية: 
ولم حقو بعد فالقول قوله لهذا الوجه. وظاهزه أنه بقبول ول المُشتري له رد 


() في النسخ: (للميتة)؛ والمثبت من «البزازية». 

)۳( في النسخ: : (للميتة)» والمثبت من «البزازية». 

,۳ «الفتاوى البزازية٠»‏ کتاب البیوع» الفصل الحادي عشر في اختلاف البائع والمشتري (4/ ۰44۹4 

(4) قال: «لا يظهر غير هذا» أي: : لا يظهر وجه للتحریم في حال الحياة إلا أن تکون الشاة ملكا للغیر. 
انظر: «غمز العيون» (۲۰۳/۱). 

() «عمدة الناظر' لأبى السعود (ل/ 4/٩۱‏ 
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ن إيثالثة: الیقین ‏ تال ت 
انا ل 


سسب ااه 
[١‏ ۶ 2 ع 1 
إلى بأئعه؛ ولیس كذلكء فهو بحث مخالفٌ للمنقول( «شینیا»0» 


2 
[فرع: اعت المُطلقة امتداد الطهی وعدم انقضاء العِدّة] 
(اذّعت المُطلّقة) المُعتدةٌ بالحیضص (امتداد الط الذي للا جل لأكثره. (وعدم 
نا الهدّة: صُدَّقتء ولها النفقةٌ حتى تنقضي لته لأن الأصل بقاؤٌها إلا إذاادّعت 
يكبل فان لها النفقة حينئذ إلى سنتين) فقطء (فإن مضتا) أي: السنتان» (ثم تبن أن لا 
4 موجود: (فلا رجوع عليها) بالنفقة» (كمافي «فتح القدير»"). 
«فان قالت: هذا ریخ وأظنه ولدّاء وطلّبت النفقة: لها ذلك ولا لت إلى قول 


20 2 ا 3 ۳ ۶ و 3 
الزوج: إنكِ اذَعَيتِ الحبّل» وتنقضي عِدَنُها بثلاث حيّضء أو بذخولها حد الإياس 


مْضىٌ ثلاثة آشهرا» «خلاصة»(*. 
[۲ قاعدة: الأصل براءة الذمة] 
0 
(قاعدة: الأصل براءة الذْمّة). 
[شرخ معنى «الذّمَة»] 


۲ و ٠‏ يا i‏ له ا 
هر" فى اللخة: الحَهْد وفي الشرع: وصففٌ يصير به الإنسان أهلا لما وعد 


' في النسخ: (المنقول). والمغبت من «عمدة الناظر».‎ )١( 


(۲) «عمدة الناظ » لأر السعود (ل/91/أ-ب). 
e‏ :اطا ته (۰)0۹/4 
۳( انظر: «فتح القدیرا» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل؛ وإذا طلق الرجل امرأته (4/ 


© ۰ ۳ نفقة الصغير 
۶ و اللفقات» منه في 
9 اخحلاصة الفتاوی» کتاب النکاح» الفصل التاسع عسر في 3 


.))01/( 


)9( آي: الذمة. یا الأهلية ضربان» 
الحکم: باب المحکوم عليه؛ فصل 


وجوب وأداء (۲/ (YY‏ 
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وقال بعضهم: الم أمرٌّ لا معنى له ولا حاجة إليه في الشرعء وانه من 
اختراعات الفقهاء؛ يعبرون عن وجوب الحكم على المُكلّف بثبوته في ذِمته(). 
۱ وردّه في «التوضیح»؛ وأثبّتها لغة وشرعًاء وأقام النصوص على ذلك*. 
قال في «التلوبح»: «وتحقیق ذلك أن الم في اللغة: العهدٌ» فإذا خلق الله تعالی 
الانسان محل آمانیه: أكرّمه بالعقل وال حتى صار أهلا لوجوب الحُقوق له وعلی, 
وثبّت له حقوق العضمة والحرَية والمالكيّة, كما إذا عامَدْنا الكُمَارَ وأعطيناهم له 
يبت لهم وعليهم حقوق المسلمين في الدنیا؛ وهذا هو العهدٌ الذي جرّى بين الله 
وعباده يوم الميثاق» المُشار إليه بقوله تعالى: وذ أَحَدَ رک مب دم ین‌هورهر 


دوعوم 0 وى 


دریلهم وآشپدهر عل آنفسهم آلست برد الوا بل © [الأعراف: 177]» على ما ذهب إليه 

۶ و. هم f‏ یط هم 2 ذم ب اا ‌- 
جمع من المَفسّرين أن الله تعالی آخرج ذرية آدم بعضهم من بعض» على حسّب ما 
یتوالدون إلى يوم القيامة» في آدنی مُدَّةِ كمّوتٍ الک في النفخة الأولى» وحياة الكل 
في النفخة الثانيق فصوّرهم واس ستنطقهم» وأخذ ميثاقهم. ثم أعادهم - جميعًا في صلب 
آدم» ثم آنسّانا تلك الحالة ابتلاء من بالغیب. 

۱ 

وحاصل کلام 9 من الاستدلال بالایات: آن الانسان قد ۳۹ من بين 
[سائر] الحیوانات بوجوب آشیاء له وعلیه» وتکالیف يُوْاحَلُ بهاء فلا بد فيه من 
۱ ۱ ۱ 
خصوصية بها يصير أهلا لذلك. وهو المراد بالذمة» وهي وصف يصير به الانسان 
أهلا لما له وعليه» وليست هي العقلّ؛ لأن العقل إنما هو لمُجرّد قَهُمِ الخطاب 


.)۳۲۱/۲( انظر: «شرح التلويح على التوضيح؛‎ )١( 
.)۳۲۳ /۲( انظر: «التوضیح» مع «التلويح»‎ (۲) 
في النسخ: (وهو) والمثبت من «التلويح».‎ (۳( 
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سس 


كمس ی حون نس 13 
وجوت تبني على هذا اتوسفت 3 سي لو فُرضن بوت العقل يدون ولك 
وت كما لوب العقل في حيوانٍ غير الآدمي: : لم يثبت الوجوب له وعليه. 


والغفاصتل! :أت جلا الونعنف بمنزلة السبب لكون الانسان أهلا للوجوب له 
,علیه» والعقل بمنزلة الشرط. 

فان قلت: فما معنی قولهم: «وجّب أو ثبت في ده كذا»؟ قلت: معناه الوجوبٌ 
على نفسه باعتبار ذلك الوضنفت: فلا کان الوجوت متعلقا؛ جعلزه بمنزلة لزي 
ستفر فيه الوجوبُ؛ دلالةَ على كمال المُتعلّق به" وإشارةً إلى أن هذا الوجوب 
إنما هو باعتبار العهد والمیثاق الماضي؛ كما یقال: وجب في العهد والمُروءة أن 
کون كذا وکذا»(۳ انتهى المقصود منه. 

[فرع: لا يُقبل في شَغْل الذّمّة َة شاهدٌ واحد] 

(ولذا)» أي: لأن الأصل براءة الذمة» (لم يُبَل في) بیان (شفلها» أي: الم 

(شاهدٌ واحد). 
[فرع: القول قول المُدّعَى عليه؛ لأن الأصل براءَةٌ مه ] ۱ 

(ولذا كان القول قول المُدّعَى عليه) إذا لم توجد النية؟ (لمُوافقته 0-7 
من براءة الذمة» (و)كانت (البيّنة للمُذّعي؛ ا ما خالف الأصل) من شغل نم 
دی عليه. 


۱ ۱ أي: على الذمة.‎ )١( 
ديعن التعلق‎ 
0 كذا في النسخ. وفي «التلویح» »: (دلالة على كمال‎ ) 
العا‎ ۱ 
اشرح التلویح على التوضیح» القسم ني في‎ (۳ ۱ 


ضربان» وجوب وأداء (۲/ (TY‏ 


نصا : الأهلية 
. باب المحکوم عليه فصل ۱ 


7 
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[مطلب: الأصل راجح على الظاهر] 
وأما إذا تعارّض الأصلٌ والظاهرء فیّعلم من مسألة ما إذا قال الزوخ: بلك 
انب" وسكتٌ فقالت: رد فالقول قولها؛ إذ الاصل راجحٌ على الظاهر. 
[فرع: القول قول الغارم في قيمة المغصوب. والمُقِرٌ في تفسیر الحقٌّ] 
(فإذا اختلفا في) قيمة المُتلّف و(المغصوب) عند طلب الضمان: (فالقول قول 
الغارم)» أي: الضمان مع يمينه؛ (لأن الأصل براءةٌ ال عم زاد). 
(ولو أقرّبشيءٍ أو حقٌ). بأن قال: له" شيء أو حقء (قبل تفسيرٌه) ذلك الشيء 
أو الح (بما له قیمة) ولا يُقبّل فيما لا قيمة له» کحَب حنطة أو قطرة ماء؛ لاه 
آخبر عن الواجب في ذّْتِه وما لا قيمة له لا يجب فيهاء فاذا نه به: یکون رُجوعًا 
عن الإقرار» فلا یل (والقول للمُقِرٌ مع يمينه) إذا اذّعى المُمَرٌ له أكثر منه. 
(ولا یرد علیه)» أي: الأصل المذكورء (ما لو أقرّ بدراهع قالوا: يلزمه ثلاله 
دراهم؛ لان أقلّ الجَمْع ثلاثة)» سواء كان جمع کثرة أو قِلّة. «وأما التفرقة بینهما؛ 
فإنما هو في جانب الزيادة» بمعنی أن جَمْعَ القِلّ مخت بالعشرة فما دوتها؛ وجمع 
الکثرة غيرٌ مُختصٌ» لا أنه مُختص بما فوق العشرة»؛ «تلويح»". 
(مع أن فيه)» أي: أقل الجمع» (اختلافا) بيه بقوله: (فقيل: اقل اثنان)؛ تمسّكًا 
بقوله تعالى: ان كان مُه وة 4 [النساء: »]1١‏ والمراد اثنان فصاعدا؛ لأن الأخوّین 
یحجبان لام إلى السْدس, كالثلاثة والأربعة. وكذا الاثنان جمعٌ في الوصية 


)۱( آي: علي. 
(۲) «التلويح على التوضيح»؛ القسم الأول في الادلة الشرعية؛ الركن الأول في الکتاب؛ التقسيم الأول 
باعتبار وضع اللفظ للمعنی؛ فصل في ألفاظ العام (۱/ 44). 


الكشم 
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بريررثة. اليقين لا زول بالشك 
35 و >6١‏ 
ف تی إن للاخت. و ۱ اره و 
بیواریث» حتی !7 تين في المیراث الثلثين» كما للارارس, , ر. 
: 8 ۳ فلان؛ 4 له و ی یی ر ۱ ,0 قد وللاثنين ما 
أوصى لأقرباء فاد ویفونه تعالی: #فقد صت فوا [التحري . ٤‏ أي: قلباكما؛ 
ما جمّل الله ارج من قاين في جَوفه؛ وبقوله عليه السلام: «الاثنانٍ نما فوقهما 
ا 
(فينبغي) على هذه القاعدة (أن يُحمّل) الاقراژ (علیه» أي: الاثنين؛ (لأن 
الأصل براءةٌ الذمة) عما زاد عليهما؛ (لأنا نقول) في الجواب: (المشهور أنه)» اي: 
تل الجمع» (ثلاثة)»؛ لإجماع أهل العربية واللغة على اختلاف صِيَعْ الجمع والتثنية: 
ولانزاع في أن له اثنان في بابي الإرثِ استحقاقًا وحَجْبا والوصية» لکن لا باعتبار 
أن یز الجمع موضوعةٌ للائنین فصاعدّاء بل باعتبار أنه ثبت بالدليل أن للاثنين 
افر اوت 
وإطلاقه في قوله تعالى: 9صَعَتَ که [التحريم: 44 على الاثنين مجارًا 
بطريق إطلات اسم الكل على البعض» أو تشبيه الواحد بالكثير في الیظم والخطر 
مگ اه ٩. A‏ کب . (Ora‏ 
كما بطق الجمع على الواحد تعظيمًا في مثل: وإ فظوت [الحجر: "1٩‏ مع 
و 1 1۳ 2 يا :احدادًا 
لاتفاق علی أن الجمع لا يُطلّق على الواحد حقيقة. وکثر مثل هذا المجاز احتراذ 
2 ۲ ۰ ۰ زا | الائنال. 
عن استثقال ال بين التثنيتين» مع وضوح أن المراد بمثل هذا الجمم > 
و ر od‏ 3 > ددا باه حهت' ! إنه 
رقد يراد بالقلوب السوال والوَاعي المختلفة كما يقال لمن تردد بين جهن ۱ 


ذو قلبین. ۱ ۲ 
۶ ؤيا ف قهما جماعة)» يجب ن يحمل ۱ 
وأما قولّه عليه السلام: «الاثنان فما فوقهما - 


رو 16 | 525 سر 4 || نة فيها | ر ان حماعه» قم( ۹ 
۱ ۰ 5 ۰ في سیه ۽ کتابت ۳ الصلوات وا 0 ¢ .۰ 


0 في النسخ: (نا له حافظون). 
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...هنن 


آن للائتین حكم الجمع في المواريث في الاستحقاق والحجبء». ' أو في حکم 
الاصطفاف خلف الامام أو في إباحة سفرهما ا وارتفاع ما كان نها في ول الإسلام 
من مُسائّرة واحدٍ أو اثتين بناء على غلّبة الكُفَار أو في انعقاد صلاةٍ الجماعة بى 
وإدراكٍ فضيلتها؛ لأن الإجماع قد انعقد على أن.أقلّ الجمع ثلاث على أن ابن 
الحاجب قال: التزاع في نحو صِيّغْ الجمع» نحو: رجالء ومُسلمین؛ وضربو 
ا لجعو يعني اج رع ولا في دخو ن ا إلا في نی 
صمت لوكا ٩‏ فإنه وفاق. فبهذا ظهر قوله: 

(وعلیه» أ ي: المشهور (د یی الإقرار»» وإنما يرد لو كان ذلك القول مشهورًا 
أو مساویا لهذاء وقد علمت أنه حلاف الإجماع. 

[۳- قاعدة: من شك أنه فعل شيئًا أو لاء فالأصل أنه لم يفعل] 

(قاعدة: من شك أنه فعل شيئًا أو لاء فالاصل) أن يُحمّل على أنه (لم يَفمل) 
ذلك الشىء. 

ينبغي أن يقد في الصلاة بالوقت؛ لما في «الخانية»: «شكٌ فى صلاته هل 
بال ال انيف نين زعام اراب ید عر ینیس 
علیه»"؟ انتهى. 

٤[‏ - قاعدة: :من نم تيقن الفعل» 
3 
وشك في القليل والكثير: حمل على القليل] 
(ویدخل فیها)» أي :في هذه القاعدة» (قاعد؛ أخرى). وهي: : (من تیقن 


الفعل» وش في القليل والكثير: :حمل على القليل؛ لأنه المُتيقّن)» فإنه في 


(۱) «فتاوی قاض خان» >- آم ۰ 
وی صي is)‏ کتاب الصلاة | ۳ مسائا العله 2 
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اک“ مضه سس 
کک“ 


.سك في الكثيره هل فعَلهأء ولا؟ فالحمل تماسى 1 
55 ان :تغل( الذمة بالأصل )»أي ۰ اصل ذلك الفعل 1 ي: ساك أنه فعل 


ورن الذمةٌ) حیشد (إلاباليقين). لاوج لهذا الاستناء؛لان قلي 

رئ على هذا الفرض» كما يدل عليه قوله: «لأنه المتيقن» تأما . 
[ه - قاعدة: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين] 

(وهذا الاستثناءٌ راجع إلى قاعدة ثالئة)؛ وهي: (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا 
بفین) والمراد به)» أي: اليقين؛ (غلبةٌ الظن» ولذا)؛ أي: لكون المراد ذلك (قال 
۳ «المُلتقط»: ولو لم تفه من و شيع واحب أن يغضي صلاه): 0 : 
بیدهاء (منٌ أدرّك) البلوغ: ( لا د تخت ذلك). وفي «الظهير به ۰ فیل: یگ ره وف 
لابكره. (إلا إذا كان أكبرٌ ظنه فسادّها ب)سبب (نقص في الطهارة أو ب)سبب (تركٍ 
شرط فحنتد نم یقضی ما غلب علی ظنه فسادف وما زاد عليه یکره قضاؤًه؛ لورود 
النهي عن" انتهی). 

ووجه دلالته على ما ذكره: : أنه لو میک المراد بغلبة الظن لین : لكره قضاء 
ماغلب على ظنّه فسادهاه ولدخل الکل في الكراهة لوّرود النهي عنه. 


آ ‏ انل * ف حاتمة مباحث القاعدة الثالثف 
وسیجیء الفرقٌ بين مطلق الظنٌ وغلبة ان في خایمة ما ث القاعد 
إن شاء الله تعالی. 
[فرع: لک في صلاةء هل صلاها أم ] 


قت) احتياطاء 
57 هل صلاما أم بد. إعاة) إن كانت (في الوقت 

: فى صلاة 
امس و 
۲ في (ع): (تستغل). ناب أن يقضيها (ص ۵4 
۳( «الملتقط». کتاب الصلاة» ن مطلب: لر لو تفته الصلاة حب 
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4 اف اطول انوع الأول مناسقوسد ی 
والظاهر وجوب الإعادة”". وان خرج الوقت ثم شكٌ: لا شيء عليه . ۰ 
فد ذلك على تقييد القاعدة» كما تقدَّم كما يدل قولّه: 
[فرع: شك في ركوع أو سجود] 
(شكٌ في رُكوع أو شجود)ء بأنه هل فعله أو لاء والحال أنه (هو). أي: الشاكٌ, 
(فيها». أي: الصلاة, (أعادء وان كان بعدها فلا) يُعيد. 
أنه" مُقيّدةٌ بما إذا لم یفرغ من الصلاة التي كان الفعل جُرْءًا منها. 
[فرع: شك كَمْ صلّى] 
(وإن شك أنه ك صلی فان كان) ذلك الشكٌ (اول مرّةِ) ©) ف عمّره أو فى 


)۱( في هامش (خ) و(م): (قوله: والظاهر... إلخ. لا حاجة للاستظهار مع قوله في «الخانية»: كان عليه 
أن يعيدهاء وفي «الذخيرة»: فعلیه أن یمیدها. فلذا قال أبو السعود: أي: وجوبا؛ بدلیل قول صاحب 
«الذخيرة»... إلخ» انتهى من خط المفتي). 

(؟) في هامش (خ): (قوله: لا شيء علیه؛ لأن سبب الوجوب قد فات» بخلاف ما إذا كان فى الوقت؛ 
فإن سبب الوجوب قائم» وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأدای أي: بشرط اليقين بعدم الأداء قبله» 
بقرينة. قوله: وقد شك فيه. فالحاصل أنه إذا شك بعد خروج الوقت لا شيء عليه» وهذا بخلاف 
الزكاة؛ لما في «الذخيرة»: سئل عبد الله بن المبارك عن رجل شك في الزكاة» فلم يدر أزكى أم لك 
قال: يعيدها؛ فرقا بين هذا وبين ما إذا شك في صلاة بعد ذهاب وقتهاء فلم يدر أضَلاها آم لاء فإنه لا 
يعيد» نقله أبو السعود عن «البيري»). 

۳۱( مفعول (يدُلُّ). أي: كما يدل قول ها مقيدة... إلخ. 

( في مامش (خ): (قوله: آول مرة. اختلفوا في معنی قولهم: أول مرة. فأكثر مشایخناهکما في 
«الخلاصة؟ و«الخانية» و«الظهیریة» على أن معناه أول ما وقع له في عمره» يعني: لم يكن سها في 
صلاة قط بعد بلوغه» هکذا ذکره الامام الزيلعي. وذهب الامام السرخسي إلى أن معناه السهو لبس 
بعادة له لا أنه لم یه قط. وقال فخر الاسلام: أي: في هذه الصلاةء واختاره ابن الفضل كما في < 


۳ 
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00ا0لا6060ا 6 ع ۳ ۷ ها 


يديه 


5 الصلاة» وأکثر المشايخ على الأوّل: (استأئت) الصلاة (وإ 
إو في هذه الصلاة: (يتحرى) ويأخذ بما رگن إليه قليه. فإن و 


00 


و 
, ر NT‏ فع تحریه على ركعة: 
5 إليها ركعة إن كانت الصلاة ثنائيةء ثم يقد ويُسلّم وی خر زا ۳ 


يديه على ركعتين: يقغد ور يسم ویسجد للسهوء وعلى هذا القياس الدّباعية. 

(وإلا) یم تحرّيه على شيء (أحَذ بالاقل). 

أي صلاة التجويجائل کانه صلی رکمته ید احیاطء ثم یف ابه 
آحری» ثم یقغد ویْسلم ویسجّد لسَهُوه." 

وفي ذرّات الأربع» إن كان الشكٌ في الثانية یجعلها أولى» وید على رأس کل 
ركعة) احترارًا عن تَرّكِ إحدى القعدتین. وكذا لو تردّد بين الثانية والثالثة» أو بينها . 
وبين الرابعة: يبني على الأقلّ وی ما عليه. 

وأما لو شك في الفجر آنها الثانیف فان كان في الشجود فسيذكره 6 
والاعمل آیشا بالتحدي» فان لم َغ تحريه على شي‌وه وکا انا يقد في ۰۳ 
لم يقوم وْصلّي ركعةٌ أخرى» وإن كان قاعدًا؛ يتحر 
آنها ثالثة: يتحرّى في القعدة» 
لم یقع تحزیه على شي»: فسلات 


ى» إن وقع تحيه أنها ثانية: 
۳ فان وقع تحرّيه على أنه 
يَمضِي على صلاته» واد دج ۱ 

لم يقعٌد على رأس الركعتين: فسدت eS‏ 
أيضاء وهكذا في ذوّات الأربع»» كما في 


نقسا ون حيٌّ الصلاة بما إذا لم 
ا تسل القاعدة في : 
ثم المسألة المذكورة تدل أيضًا على نه 


3 ۳ السعرد؟. 
يي نلا و تفه أ 
53 7 إن» «عزمي» کذا في ۱ 
2 «الظهيرية»» وكلاهما قريب» كل في ۰ ل إن ال قرعب من الثاني دیا 
فو ره افصر : 1 : 


ی اله ل السادس عشر اي 
)١(‏ انظ : «حلاصة الفتاوى»» کتاب الصلاة! 


Scanned with CamScanner 


5 تيه 0 الف الأول النوع الأول هن القواعد الكنی 


يكن الشكُ ول مرت وبما إذا لم قَعْ تحرّيه على شيء» كما يدل قوله: (وهذا) الذي 
ذكرناه (إذا شك فيها قبل الفراغ منها» على أنها مُقيِّدةٌ بما إذا لم يفرغ منهاء كما تقدم. 
(فإن كان الشكُ بعده)» أي: الفراغ منهاء (فلا شيءَ عليه)» كما إذا شك بعل 
الوضوء في غشل بعض الأعضاء: لا شيءَ علیه. كما في «البزازیة»(). 
[فرع: تذكر بعد الفراغ رك فرض» وشكٌ في تعيينه] 
(إلا إذا" تذگر بعد الفراغ) منها (أنه ترك فرضًا) من فرائضهاء (وشكٌ في 
تعيبنه» قالوا: یسجد سجدة واحدة ثم يقعُد ثم يقوم فبصلّي ركعةً بسجدتین» ثم 
بقعد» ثم یسجد للسهو كما في «فتح القدير»”")؛ لأن المتروك إن كان السجود فقد 
سجده وان كان الركوعٌ فلا بد من الركعة بسجدتین. 
هذا إذا عم أنه ترك فعلا من أفعال الصلاة» وأما إن ترك القراءءً تشد صلاته» 
كما سیذکره بعد. 
[فرع: خر عدل بعد السلام أنه صلى الظهر أربمًاء وش في صدقه] 
(ولو آخبره عدل بعد السلام: إنك صلَیتَ لیر أربعًا9) وش في صدذقه 
وکلبه: يُعيد احتیاطا(*) عند محمد؛ (لأن الشكٌّ في صدقه شك في الصلاة). 


)۱( انظر: «الفتاوی البزازیة»؛ کتاب الصلاة؛ آخر الفصل السادس عشر في السهو (1Y /٤(‏ 
(۲) قوله: إلا |ذا) في (خ) فقط وهو الموافق للمتن المطبوع. 
() «فتح القدير»؛ كتاب الصلاة» باب سجود السهو (01//1). 
(؟) في هامش (خ): (قوله: أربعاء صوابه: : ثلاثاء كما يظهر لمن تأمّل أدنى تأمُل). 
)2( 00 : (قوله: احتياطاء أي: استحباباء لا وجوبا. . وبه اندفع كلام الشارح الاتي أي: قوله: «قيل 
عليه... إلخ»؛ تأمل. ٠‏ وقد يقال: إن الاحتياط في باب العبادات محمول على الوجوب» فيكون منافيا لما 
سيق من إذا شك بعد الفراغ لا يوجب شيئاء فلذا أقر الشارح الإشكال بالتنافي المذكورء فتدبر). 


ااي تسن افد 
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رامد ن ررئالثة: اليفين لا بزول بالشك 


ل 18۷ 


ج 


A‏ عاق ام اا 34 ی تاش کیره رال پم وان ری ی 

بن الخبر. . وأيضاء الشك في الرباعية كما يجوز أن يكون باحتمال اقم , ا 
را اد رس ره مت 

نالحی أن يقال: : وصلّیت انظهر تلا مایا لما ذكره في 
و«البزازية»”". 


ثم إن لم يسك في صدقه لما أن عنده كان أربعا": لا تفت إلى قول المُخبر. 
وان شك في قول عَدلّين: يُعيد لا مخالة. وان لم يكُنْ المُخبر عدلا: لا قبل قوله»» 
كما في «الخلاصة) ٠‏ لكن قيل علیه: إن الشكٌ في الصلاة بعد الفراغ منها لا يوجب 
كاد واه قوله: «یعید احتياطًا»» وجوبٌ الإعادة» فتأمّل. 

[فرع: وقع الاختلاف بين الإمام والقوم في أنه َم صلی] 

(ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم)؛ بان قال القوم: صِلَيتَ ثلائاه وقال 
الإمام: : آریگاء أو قال بعضهم: : صلی ثلاثاء وقال البعض الآخر: صلی أربعاء والإمام 
مع أحد الفريقين: يوذ بقول الإمام» 7 رتو ۳ : را 
بُعيد) الصلاة» (وإلا) یک على يقين: (أعاد) بقولهم» 1 

«فإن أعاد الإمامٌ الصلات وأعاد القومٌ معه مُقتلِين به: صح اقتداژهم؛ وت 
ن كان کاذبّا يكون اقتداء مُفترض بمفترض. 


الإمامُ صادقًا يكو ن هذا اقتداء مُتنفل» وا 


)۱( انظر: «خحلاصة الفتاوى»» كتاب الصلاة 
لفصا الساد عشر في 
)۲( انظر: : «الفتاوى البزازیة», كتاب الصلاة؛ أ سس 
(9) آي: تيقن المصلي أنه صلی أربعًا. السهر فى الصلاة (6۱۷۱/۱: 
)4( لا م كعاب الصلاة الفصل السادس عشر في ك 
انظر: «حلاصهء الفتاوی؟» قاب 
)0( «خلاصة الفتاوی» (۱/ ۰۱۷۱ ۳ 
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19۸ الفنّ الأؤّل. النوع الأول من القواعد اليح 


أربعَاء والإمامٌ والقوم في شك: ليس على الإمام والقوم شيء وعلی الفتین 
بالنقصان الاعادة. 
ولو کان الامام استیّن بانه صلّی ثلانًا: كان عليه أن يُعيد بالقوم» ولا (عادة على 
الذي تین بالتمام. 
ولو استیمّن واحدٌ من القوم بالنقصان وشكٌ الاماٌ والقوم» فان كان ذلك 
في الوقت: آعادوها() احتیاطاء وان لم یُمیدوا: فلا شيء عليهم. إلا إذا استیّن 
عَذّلان بالنقصان. وأخبّرا بذلك»» کذا فى «الخانية»" و«الخلاصة»). 
1 8 و ۱ و 
[فرع: صلی ركعة بنيّة الظهرء ثم شك في کل ركعة أنه في صلاة أخرى] 
۳ 2 
(ولو صلَّى ر کم بييّة الظهس ثم شك في الثانية أنه في العصر) الفاثتة, 
ویحتیل العكس» بأن كان في العصرء وشكٌ في الظهر الفائت والعصر 
الحاضرء (ثم شك في الثالشة أنه في التطوّع, ثم شك في الرابعة أنه في 
۶ 0 ۳ وا or ۳ 2 21 ۰. wm‏ (۵ 5 
الظع ر)» يعنى الأوّل؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عَيْنَا” "» (قالوا: یکون 
۱ ۳۳ ۱ وه 
في الظهر وال" ك لیس بشيء)؛ لأنه بناءٌ على اليقين» والشك فیما فل أو لم 
يفعل الاصل أنه لم يَفعل. 


(۱) في النسخ: (أعادها). والمثبت من «الخلاصة» و«الخانية». 

(۲) في النسخ: (يعد). والمثبت من «الخلاصة» واالخانیة». 

(۳) «فتاوی قاضي خان»» کتاب الصلاة» فصل في مسائل الشك (۱/ ۰6۱۰۵-۱۰6 

.) ۱۷۲-2 ۱ /۱( «خلاصة الفتاوی»» کتاب الصلاة الفصل السادس عشر في السهو‎ )٤( 
(ه) أي: كانت الثانية عين الأولى.‎ 
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بوؤيعدة الثالثة: البقین لا بزول بالشك 


194 
[فرع: تذكر مُصلّي العصر رك سجدته 
ولا يدري تزکها من الظهر أو العصر] 
(ولو تذگر مصلي العصر أنه ترك سجدةء ولا يدري: هل ترکها من الظهر) 
زانية (آو العصر الذي هو فیها: یتحزی» فإن) وقع تحرّيه على شيء يُعمل به» وان 
(لم بقع تحزیه على شيء یم العصرٌ احتیاطاء ویسجد سجدة) واحدة؛ لاحتمال أنه 
ترکها من العصر (ثم يُعيد الظهر احتياطا). 
قبل علیه: إنه قد تلم أنه إذا شاك في ژکوع أو سجود؛ وهو فیها: أعاد وان 
كان بعدها: لاء وفي هذه الصورة هو في العصر. قيل: وفي لفظ الاحتیاط جوابٌ 
عن ذلك» حيث بُشير إلى أن ما دک أولا من غير الاحتياطه وهذاعلى سبيل 
الاحتیاط(» تأمّل. 
(ثم يُعيد العصرٌء وان لم يُعِدْ: فلا شيء عليه). دولا یُشکل بوجوب الترتيب؛ 
ان كود السجدة المتروكة من الظهر ليس مظنوئاء بل هو مشكوك فيه» والظاهر أن 
إعادة الظهر ليست بواجبة بل شُتحبة ولا تجب إعادةٌ العصرا» «حموي». 
[فرع: فشك في الصلاةء هل كبر أو أحدّث» 
أو اصایّه النجاست أو مسح رأسّه أو لا] 
(وفي «المُحتبی»۳۲: شك في الصلاة أنه كبر للافتتاح أو لاء أو) هل (أحدّث أو 
دس وی تج 
(۱) انظر: «غمز العیون» (۱/ ۰6۲۰ 
)۲( «غمز العیون» (۱/ ۰6۲۰۷-۲۰۷ 


: الرأس. 
۱ ی هذا ظاهر في تكبيرة الانتاح دي © 
(۳) في هامش (خ): (قوله: في «المجتبی ۰ ری ایشا لقاعدة «اليقين 
في الحدث» فتقهم ما یخاله صريحا؛ وهو ۳ 0 زد جه لضعفه. - 
شك فى النح و 0 5 رلفظط ١قيل»؛‏ و- 
اا زا بخط بعضء انتهی أبو السعود. نله ای ۱ 
يزول د شك») ر : 


8 
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SESE 2 ad‏ الضْنُ الأول النوع الأول من القواعد اکن 


لاء أو) هل (أصابَت النجاسة ثوبه أو لاء آو) هل (مسّح رأسّه أو لا: استقبّل) الصلاءً 
(إن كان ذلك ول مر وإلا فلا ُستقبلها» «ولا يلزمه الوضوءٌ ولا غَسْلُ الثوب», 
كما في «الخانية»”) (انتهى) کلام «الخانیة»۳. وقيل: ينبغي أن الشك في الحدّث 
لا یعتبر؛ لأنه من الوضوء. 
[فرع: کب وشاكٌ في أنها للافتتاح أو القّدوت] 

(ولو كبر وشك أنها تكبيرةٌ الافتتاح أو تكبيرةٌ القّنوت: فإنه لم یز شارعًا في) 
صلاة (الوتر. وتماقه في «الشرح» من آخر شجود السهو). قال ثمّة: «لانه لا يث 
شروع بعد الجَعل للقنوت” » ولا يُعلّم أنه نوی ليكون للافتتاح»» انتهی» وكذا في 
(فتح القدیر»* لکن في «الخلاصة): یر لنوت ثم شآ لنوت آو لانعج 
الصلاة: فإنه یقنت؛ 8 رن ويسجد» ثم يقوم وبصي رکعتین» ویقلت في الثالثة, 


و 0 الل 


وعلى الشارح مؤاخذة حيث اقتصر على الحدث» مع أن نجاسة الثوب مثله قطعاء فتأمل). 
(۱) «فتاوی قاضي خان» کتاب الصلاة» آواخر فصل في مسائل الشك (۱۰۸/۱). ۱ 


(۲) «فتاوی قاضي خان» (۱۰۸/۱). 
( في مامش (خ): (قوله: لانه لا يثبت له شروع بعد الجعل للقنوت» أي: بعد احتمال جعلها للقنوت؛ 
أي: احتمال أنه إنما نوی بها القنوت. وفیه إشارة إلى أنه لو نوی بها الافتتاح والقنوت معا تکون 
للافتتاح» وتلغو نية القنوت» وهو كذلك» انتهی «حاشية أبي السعود؛). 
(6) «البحر الرائق»» کتاب الصلاة باب سجود السهو قوله: وان شك أنه کم صلی (۱۱۸/۲) 
(6) «فتح القدیر کتاب الصلاة» باب سجود السهو (۵۱۸/۱). ۱ 
(1) لم أجد هذه المسألة في «الخلاصة»» وفیها نفس مسألة المتن ومسألة آخری في کتاب الصلاة؛ 
الفصل السادس عشر في السهو (۱/ ١١٠-١۷١)ء‏ وهي: «ولو شك في الوترء وهو قائم» آنها ثانية 
أم ثالثة: يتم تلك الركعة» ويقنت فيهاء ویقعد» ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ویقعد ثم يقوم فيصلي = 
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ریبد الشالثة. البقین لا یزول بالشك 
0 نکن 1 


[فرع: شك في رُكُن من أ أركان الحج] 

(ولو شك في أركان الحج قال شین «أي: في رُكن من أركان الحج؛ وهو 
یاف أي: شك أنه أتى بجميع أشواط الرکن أو بقي منهاشي م6" (ذگر 9 
نه يتحرّى» كما في الصلاة» وقال عام مشايخنا: يُؤْدَي ثانيّا؛ لأن تکرار الركن والزيادة 
عليه لايد الحبجٌ» وزيادة الركعة فيد الصلاة» وكان التحرّي في باب الصلاة أحوطً 
كذا في «المحيط». وفي «البدائع» أنه في الحج بني على الأقلّ في ظاهر الرواية") «إذا 
مق تحرّيه على شيء؛ توفيًا بينه وبين ماذكره الجصّاص أنه يتحرّى ؟» «شیخن ۳ 
أئل. هل يتأنّى هذا الفرق مع تصريحه بقوله: «وفي الحجٌ» ومفهو اقب مُعتبرٌ في 
كلام الأصحابء انتهى. 

[فرع: شك في القيام في الفجر آنها الأو لى آم الثالثة] 

(وفي «البرّازية»: : شلك في القيام في الفجر)» والش في حال لب كم يأتي. 
(أنها». أي : الركعة» (الأولى أم الثالثة)ء وهذا هي النسخة الصحيحةء وفي بعض 
+ لأن قوله: (رقضه)ء أي: القيام؛ (وقعد کر التشهد)» 


مخ : الثانية» وهو تصحیف؛ 


بوافق الْسخة الأولى؛ لأنه لتصحيح الصلاة على تقدير کون ابر" ثالعتّ كما أن 


قوله: (ثم صلی ركمئين بفاتحة الكتاب وضودة؛ "۴ أت الصلاة)؛ لتصحيحهاء » علی 


تقدير کون الركعة أولى. 


له؛ إذ قد تقد أنه 
وی انها تاه ما سبق من تقر ال و شك حمل 1 


ست یو س و یت يس سه 
ختار .٩‏ 
رکمة آعری ویقنت فیها أيضاء ویسجد للسهو: هو المح د 
e‏ ا و رو چا 9 
زه ايه كتاب الصلاة فصل في بيا ۳ 7 
(۲) انظر: «بدائع الصنانع ۰ 
(۳) «عمدة الناظر» (ل/ ۰61/۹6 
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ا 


Es.‏ الفنَ الأول النوع الأول من القواعد الكنية 


يَستأِف عند عروضه» وغيرٌ ملائم على تقدير خلافه؛ لأن الحكم فيه التحرّي لیر 
له غالت الرأي» وإلا بنی علی الأقل»» «حموي»'. 

قال شیخنا: «وعلی هذاء لا وجه للأولَويّة في تصحيح السخة الأولى»7, 
تأمل. 

وقوله: (وسجد للسّهو)؛ لما فيها من الشك والتأخير المُوحِبّين لشجود السهو. 
افا الثانية؛ فتصحیح الصلاة إنما يكون بأن تم تلك الركعة» ويقعْدَ 
بعدهاء ويصلي رکعةٌ أخرىء وي ويسجُدَ للسهوء على ما هو موجب کلامهم في 
الشك بين القليل والکثیر» من وجوب الأخذ بالاقل والقعود فيما يحتمل أن يكون 
آخرّ الصلاة. ۱ 

وحرّر شیخنا أن «المراد بقوله: «ثم صلَّى ركعتين»» أي: استائفها بتحريمة 
مُبتدَأة؛"؛ لأن الكلام فيما إذا عرّض له ول مرّة «والاستئنافٌ لا يكون إلا بالخروج 
عن الأولى» وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل آخرٌ مُنافك كما قاله الزیلعی*؟. 

ولا يمكن أن تبقّی التحريمة نی علیها. وقضيةٌ كلام المصنّف في قوله: 
(رفضه». أي: القیام بقاء التحريمة» فالمنایبت حينئذ: (رفضها». أي: الصلاة. 

وسجودالسهو في قوله: «وسجد للسهو» لا ينافي الرفض؛ لما قال في 
«الفتح» بأنه (یسجد للسهو في جميع صُوّر الشلف» ٩‏ لكنّ المناسب حينئظٍ ذكرٌ 


(۱) «غمز العیون» (۲۰۷/۱). 

(۲) «عمدة الناظر» (/ 1/۹6). 

(۳) «عمدة الناظر» (ل/ 1/۹6). 

(6) «تبیین الحقائق»» کتاب الصلاة باب سجود السهو (۱۹۹/۱). 

(0) أى: إذاعمل بالتحري أو بى على الاقل. انظر: «فتح القدیر»» کتاب الصلاةء باب سجود السهو (۱/ 0۲۰). 
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| ادا البذية ل يزيل بالشلن 


تین ویر 
سسا كك 


مسسيس را ا ا “ا * 


جود مُقدَمًا على قوله: ام صلی ركعتين»؛ لان الشك ل یی , الصلاة 
بي استقبلها. 00 
اوه أ جود اهو انم يجب في شاك وت علي يآ الا على 


الأفل. ولي «السراج» أنه پسحد في البنای لا فلن التحرزی ما لم بش 0) مشر ۶ 
(كن. وفي مسألتنا ليس فيه بدا ولا تحر تأمل. ۰ 


[فرع: :شل في حال سجدهأنهاعن رک أ عن لاية 


فان شك في حال سجدته نها ي: السجدة؛ (عن الركعة الأولى أم عن) 
إركعة الثانية: مضي فيها)ء أي: لا يرفضهاء (وان» وصلية؛ (في السجدة الثانية؛ 
لأن إنمامها لازم i‏ كل حال)؛ أي: سواء كانت عن الأولى أو عن الثانية. 

(وإذا رفع رأسّه من السجدة الثانية قعّد)؛ لاحتمال أن يكون من الثانية؛ إذ هو 
على تقدير أن لا يقع تحزیه على شي» (ثم قام)؛ لاحتمال أن يكون من الأولىء 
(رصلی رکم وأتعٌ بسجدة السَّهُو)» فهذا هو الحمل على الاقل فيما سبق. 

[فرع: شلك في سجدته أنه صلَّى الفجر رکعتین أو ثلاًا] 

(وإن شك في) حال (سحدته أنه صلی الفجرٌ ركعتين أو ثلانّاء إن کان) لك 
نی السجدة الثانية: ۰ فكدت صلاته). ولان | إصلاحها؛ «لاحتمال أنه قیّد الثالثة 
بالسجدة بلا ُعود على رأس ال رکعتین» وخلّط المكتوبة بالنافلة قبل [کمال المكتوبة 
نتسد المکتویة», كما في «الخانية»””. 
۳۳ ۱ 
۷ ي؛ ااشخري, 
'') في هامش (خ): (قوله: ولا تحر ده الساکنین» كما لا یخفی؛ انتهى). 

3 -- 0 0 ا الك (۱/ ۱۰۷). 
نظر: «فتاوی قاضي خان»» كتاب 


أا اقلت الضمّة على الباءء فحذفت» 
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الف الأول النوعالأول من القواءد زر 

(وان کان) الشكٌ (في السجدة الأولى: یُمکن اصلاخها عند محمد رحمه 
الله تعالى)؛ لأنه إن تذکر بعد العحّي أنها من الركعة الثانية كان عليه الإتمام» وان 
تذكّر آنها من الثالثة أمكّن (صلاخها أيضًاء (لأن تماع الماهيّة)ء أي: ماهية السجود, 
(بالرفع) أي: رفع الرأس» (منه)؛ أي: السجود» (عنده) رحمه الله تعالی» فما لم 
يرقَعْ رأّه من السجدة الأولى لم تتقيّد الا بسجدة. 

(فترتفِعٌ السجدةٌ بالرّفض) عند تذكر کونها ثالثة» وترتفع تلك الركعة أيضًا 
(ارتفاعها» أي: السجدت (بالحدّث) فإنه لو سبقه الحدّثُ في السجدة الأولى من 
الركعة الخامسة: ترتفض تلك السجدت وهي مسألة «زه» التي آنگرها بو يوسف 
على محمد. وقال: «زه صلاةٌ فسّدتء أصلّحَها الحدّث». 

(فيقوم)؛ أي: برقع رأسّه من السجدة الأولى بنِيّةَ الرّفضء ویقعد القعدة 
الأخيرة» ویتشهد (ویسجد للسَّهُو). 

بقي أنه لو شكٌ کذلك. ولم يتذكّر کوتها من الثانية أو الثالثة: ينبغي أن تفش 
ولا یمکن إصلاخهاء اللهم إلا أن يقال: | إنه یرفض على احتمال أن تكون من الثالثة 
ثم يقعد ویتشهد» ثم يقوم ويُصني ركعة أخرى على احتمال أن تكون من الثانية؛ ثم 
يسجّد للمَهُی ولم يصرح به. 

[فرع: تذكر بعد الفراغ أنه ترك رُكْنَا قوليًا أو فعليًا] 

(وذكر في «البزازیة» مسائل الشك) في الصلاة (إلى أن قال: نوعٌ ار منه» 
أي: الشك؛ (تذكّر بعد الفراغ) من الصلاة (أنه ترك دک نا قوليًا: فسّدت صلاته)؛ لأن 
هذا الركن قراءة» فيُحتّمل أنه تركه في ثلاث ركعاتء وقرَأ في ركعة. 

(وإن كان فعليًا)؛ كأن صلَّى الظهر مثلاء ثم تذگر أنه ترك فرضًا فعليّاء كالركوع 
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بفاعدة الثالفك: الیفین ¥ برول بالشاه 
Sa -‏ 


ل جود والقيام: (يحمّل على ترك الرركوع, فیسچد) سجدةٌ واحدةٌ؛ لاحترا | 
ی 41١‏ ذه مم , فاا د 
¿ المت ۵ 0 دا ) شعل ث6 ٩‏ و 2 7 
يكوك وی م معد م يقوم ويصلي ركعة بسجدئّين)؛ لاحتمال أن 
‘hh‏ د وم ی ا 
ایقال: الركعة مشتولة على السجدةه فينبغي الاكتفامٌ بالركعة؛ لانه قيل: 
5 0 5 و ور كي ۳ 
لما احتمل کون المتروك سَجودًا: قدم الإتيانٌ بها على الركوع؛ لوجوب مراعاة 
لترتيب فيما بين السجدئین؛ لتصریحهم بأن ما شرع مُكرّرًا في الركعة الواحدة 
يجب فيه الترئیب. 
(ویسجد للسّهو"). ت 
وتوضیخه على ما في «الفتح»: «افتتح الصلات فقرّأ وسجّد قبل أن برگم» ثم 
فام إلى الثانية» فقأ ورگم وسجّد: فهنا قد صلى ركعة واحدةء ولا يكون هذا الکو 
نضاءً عن الأول؛ لأنه إذا لم يركع لم ید بذلك السجود لعدم مُصادفته محله؛ 
۳ و 7 ۲ و , (Ors‏ 
لان محله بعد الرکوع» فالتحق السجود بالعدم» فكانه لم پسجد وكان [أداء] 
هذا الرکوع أداءً في محله» فإذا أتى با لسجود بعده: صار مدا ركعة واحدة تامة. 
وكذا إذا افتتح. فقا وركّع ولم يسجُذ ثم رفع رأْسَه فقا ولم يركع» ثم سج 
: ۳۹ د قضاء ع.٠‏ الأوّل؛ لأن ركوعه وة 
نهذا قد صلّی ركعةٌ واحدةه ولا یکون هذا السجوذ قضا عن الأوّل؛ لان ركوعه وفع 


المت وك »أى: وا ترك الرکو لا ينافي 
)۱( في هامش (خ): (قوله: لاحتمال أن يكون المتروك سجودا أي والحمل علی تر ی 


احتمال کون المتروك سجودا» انتهی» «أبو السعود»). ۱ ۱ 
الر کعة الواحدة» وهو السجود؛ انتهی). 


۳( في هامش (خ): (قوله: مكررا في ۱ ن + تذكر أنه ترك ركنا قوليا 
7 «الفتاوی البزازي رة»؛ کتاب الصلاة الفصل السادس عشر في السهو؛ ني 
(5-57/4). 5 1 
ی سلمء «فتح القدير". ۴ 
)1( ما پین المقوفنین لیس في الل ف ا گ 5 
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الفنْ الأول النوع الأول من القمای 20: 
۳۹ 0 ع الأول من انقوامد ایو 


مُعتیرا لمصادفته علخ لأن محلّه بعد القراءة» وقد جدت» الا أنه توقّت على أن 
يَتقيّد بالسجدة: فإذا قام وقرا لم تق قراءثه وقيامه مُعتدّا بها؛ لأنه لم يمع في محلب 
فلعًاء فإذا سجّد صاّف سجوده محلّه؛ لوقوعه بعد رکوع مُعتبّر» تقد رکوعه پې 
فقد وُجد انضمامٌ السجدتّین إلى الرکوع» فصار مُصِلَيًا رکعة واحدة. 

وکذا إذا قرأ ورگع» ثم رقع رأسه» وقرأ ورگع وسجد: فانه إنما صلی ركعة 
واحدة؛ لاله تقذ كوعان» ووٌجد السجوده لین بأحدهما ول لژ غبر أن 
في باب الحدّث جعل المعتبّرٌ الرکوغ الأوّل» وفي باب السهو من «نوادر أبي سلیمان» 
جُعل المعتبرٌ الرکوع الثاني» حتى إن من أدرك الركوع الثاني لا يصير مُدركا للركعة 
في رواية باب الحدّثء وعلى رواية هذا الباب يصير مُدرِكًا لها؛ والصحيح رواية باب 
الحدّث؛ لأن ركوعه الأول صادّف محلّه لقوعه بعد القراءة» فوقّع الثاني مُكرّراء فلا 


1 


ی به» فإذا سجد يتقيّد به الركوعٌ الاوّل» فصار مصلیا ركعة. 
وکذا إذا قرأ ولم برگع وسجد. ثم قام فقرّأ وركع ولم د يسجدء ثم قام فقرّأ ولم 
برگع وسجد: فإنما صلی رکعة؛ لان سجوده الأول لم يُصاوف محلّه لخصوله قبل 
۰ ۵ و 8 ۰ حًَ 7 
الركوع» فلم یقع مُعتدا به» فاذا قرأ ورگع: توقف هذا الركوعٌ على أن يتقيّد بشجود 
بعده فإذا سجد بعد القراءة: تقيّد ذلك الركوعٌ به» فصار مصلا ركعة. 


وكذا إن ركع في الأولى ولم يسجُد ثم ركع في الثائية ولم يسجُد وسجد 
في الثالثة ولم يركع: فلا شك أنه صلّى ركعةٌ واحدة لما مرّ؛ غير أن هذا السجود 
مُلتحِقٌ بالركوع الأول أم بالثاني» فيه روايتان على ما مره وعليه سجودٌُ السهو في 
هذه المواضع؛ لودخاله الزيادة في الصلاةء ولا تفسّد إلا في رواية عن محمد فانه 


يقول: زيادة السجود الواحد كزيادة الركعة؛ بناءً على أصله أن السجدة الواحدة 
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| ررثالثة. ربيقين لا بزول بالشك 
etin ۱‏ چ ا ب و و _ 
ةنك 000 


سس ۱ 
ب وهي شجود الشكر. وعند بي حنيفة وأبي یوسف: السجدة الواحدة ليست 
الا سجدة التلاوة. 

م ٍدخال الركوع الزائد أو السجود الزاند لا ُوچب فساد الفرض؛ لأنه من 
ال الصلاة؛ والصلاة لا تفسّد بوجود أفعالهاء بل بوجود ما يُضَادُهاء بخلاف ما 
إذا زاد ركعة كاملة؛ لأنها فعل صلاة كامل» فانعقد نفلا» فصار منتفلا إليه» فلا يبقى 
زر ش» فيفسّد الفرض بهذا الطريق» لا للمُضادّة»”" انتهى. 

[فرع: تذكّر ترك القراءة في ركعة أو أكثرٌ من صلاة يوم وليلة] 
(صلّی صلاةً يوم ولیلت ثم تذکر أنه ترك القراءء في ركعة؛ ولم يعلّمْ أي صلاةٍ 
3 يفسّدان ك القراءة فى ركعة واحدة. 

4 وي ور و ویعید المغرب 

as‏ رمد او ا ك القراءة في ركعتيها. 
أيضًاء كما في «الخانیة»" ؛ لأن 


(وا تذكر الترك) للقراءة (في) الر كعات (الأربع: ف)يعيد ذوّات الأربع كلّها)؛ 
ن 


يج زه بینها بلا رُجحانِ في البعض؛ 
إذالترك في الأربع لا يُنصوّر في غيرهاء وهو مر 5 


(انتهى) كلام م «البزازیة»*. 


ار. الهمام عن «البدائع۰ 
كتاب يلت باب سجود السهو 49۲۲/۱0 وقد ا | 


حان»» كتاب الصلاة» أوائل فصل في i‏ إعادة ذوات [الأريع كلا 
... إلخ. .قال أبو السعود: ۷7" اي 


)1( «فتح القدير»» 


۳( في هامش (خ): : (قوله: وهو مشترك 


الشارح من قوله: : وهو مشتر 
لان فرض المسألة انه لم یعلم أي صلاة 


كلا 
هي انتهی. وبه ظهر 1 الشارح ۳ 


الق , فيلزم إعادة الجمیع: . وما في نج 


الترك مشترك بين ذوات الأربع بلا رجحان في النسخة كما تریء انتهی)۰ 
بينهما» فهر تحریف پجتنب فذا أصلحت "۳ TNO‏ 
وى ار ۱ نوع تذکر أنه تر 
(8) «الفتا ی الولئيةة الفصل السادس عشر في اد س 5 
3 : 
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#9 اس النْ الأول النوع الأول من القواعد اني 


[فرع: شك في إيقاع الطلاق] 
(ومنها) أي: فروع تلك القاعدة» (شكٌ هل طلّق أم لا: لم يقع)؛ ولا اعتبارٌ 
بالشك؛ لانه من شك أنه فعل أو لاء فالاصل أنه لم یفعل. 
[فرع: شك في عدد الطلاق ] 
(شكٌ أنه طلّق واحدةً أو أكثر: بتی على الأقلّ)؛ لأنه المُتيفّنَ (كما ذگره 
الإسبيجابي, إلى أن يُستيقن بالاکثر أو يكونّ أكبرٌ ظنّه على خلافه)ء أي: خلاف 
الأقل» فيتعمل بذلك. 
(وإن قال الزوج: عرّمت أنه ثلاث)» يعني: لو قال: عرّمتٌ لقاع الثلاث ولكن لا 
أعلّم كم آوقعت. (يتركُها)» أي: يجب عليه ترك زوجته؛ لما تقد أن العَزْم المُصكم 
پال به ولكن ذلك إنما هو في الآخرة. وهذا الفرع قيدٌ لما قاله الإسبيجابي. 
(وإن أخبّره)؛ أي: الزوج في تلك الصورة (عُدولٌ حضَّرٌوا ذلك المجلس)» 
أي: مجلس الطلاق (بانها) أي: الطلقة (واحدةٌ وصدَّقّهم الزوجٌ: أحَذ بقولهم)» 
أي: ساغ له أن لا یترگها» ویراجعها إن كانت رجعيّةء أو يُعِيدَ العقد إن كان بائتقه 
وَعَرْمُه الأول لاب مها( 
وذكر في «التاتارخانیة»: لو أن فقيها قال لامرأته: نت ا لبّة» وهو يّراها 
ثلاثاء وعرّم على آنها حرمت عليه ثم رأى بعد ذلك أنها تطليقةٌ رَجْعيّة: امضی رأيه 


40 في هامش (خ) و(م): (وفي «أبي السغود» بعد ذلك ما نصه: هذا كلامهم» كذا ذكره البيري» وهو 
ظاهر في أن قوله: «وإن أخبره عدول... إلخ»:“مرتبط بقوله: «عزمت على أنه ثلاث». ثم قال البيري: 
ويعكر عليه» أي: على ما ذكره من أن عزمه الأول لم يحرمها عليه ما فى «الفتاوى التاتارخانية»: لو 
أن فقيها... إلخ ما هناء انتهى). 
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زإنثالثة. البقين لا يزول بالسك 
پا تست 


مس س 


.۰ 
لذي كان عزم عليه ولا يردها [إلى]”' أن تکون [زو یه ]0 برأي حدّث عنده 
يناعا ذا قضی ايا بخلاف رأيه الذي كان عم عليه. وکن لو كان في 
الاہنداء بری أنها تطليقة رّجعية فعزم على آنها امرأئه. ثم رأی بعد ذلك آنها ثلاث 
بليفات: لم تحرّم عليه. ولو كان في الابتداء لم يعم على ذلك؛ ولم مض رأ 
نی رآها ثلائا: لم يَسَعْه المقامّ معها. وكذلك لو كان في الابتداء یری نها ثلاث 
نطليقات» إلا أنه لم یعزم عليه؛ ولم يمض رأیه حتى رآها رَجعيّة: وَسعّه ذلك؛ ولا 
حر مها رأيّ آخرٌ بعد ذلك انتهی(. 

ومنهوم قوله": (وصدّقّهِم) أنه لو غلب على ظله الثلاث: أخذ بظنه. 

(إن کانوا» أي: المُخبرون» (عدولا). لا معنی لهذه الشرطية مع ما تقدّم من 
إسناد الإخبار إليهم. 

(وعن الإمام الثاني) أبي يوسف رحمه الله تعالى: (حلّف بطلاقهاء ولا 


(۱) ف النسيم: (إلا)» والمثبت من «التاتارخانية». 
3 إجاتار خانية». وف هامش (خ): (قوله: إلا أن يكون قد 
() في النسخ: (قد تزوجها)» والمثبت من " رخانیه*. واي ۱ 


تزوجها برأي حدث بعده؛ أي: بان كانت قد تزوجت بغيره» ثم فارقها بعد ما دخل بهاء واا 
عدتهاء أبو السعود). 
(4) في هامش (خ): (ومثل القضاء إفتاء المفتي م مي ee‏ 


لقضا رخلاف ما يعتقده المحکوم 

596 0 و | »ر 2 
)0 «الفتاوی التاتارخانیة»» كتاب القضاءء فصل في 

2/۳۹ ۳ رس ف عبارة «التاتارخانية»: 
0( :1 ( (قال ا ال مرد بعد نله ذلك : والظاعر أن المراد بالا في بار 

ف هام (2): (فال ابو 

ابي عامشض ج 

المجتهد). 
(۷) أء,: ای (الأشباه؟. 
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5 لفنْ ال النوع الأول من القواعد ارهز 


وو ‌ 7 و ۳ 3 ع 
بدري: أ) خَلّفه (ثلاث أو أقل) منها: (تحری)» ويعمل بما ركن إليه قله 
(وإن استویا)؛ أي: استمال الثلاث والأقل» (عمل بأشد ذلك علیه), وهو 
الثلاث. وقيل: ينبغي أن یأغذ بالاقل؛ لأنه المُتيقن. وما ذكره فيما تقدم عن 
الإسبيجابي وفي أوَّل القاعدة يحمّل على غير هذه الرواية. 
(كذا في «البزازية٠)ء‏ من الفصل التاسع من كتاب الطلاق"؟. 
[فرع: شك في الخارج من ذکره أمنىّ هو أو مَذِي؟] 
(ومنها)ء أي: فروع تلك القاعدة: (شكٌ) «غیر السَکُران والمُخمّی عليه أما 
فيهماء فلا بجب وان تذکر احتلامًا اتفاقا)» «در». 
(في الخارج) من ذكره وكذلك من فزجهاء (أمَني هو أو مَذِي؟“ وقد 
کان) الخروج (في النوم؛ فان تذكر احتلامًا) حمل على المَنِيٌ؛ و(وجب الغسل 
اتفافّاء والا) يتذكّر احتلامًا: (لم يجب الغسل عند آبي بوسف رحمه الله تعالى؛ 
عمَلابالاقل)» أي: العف ولا يخفى أن هذه الرواية عنه تخالف ما رُوي عنه في 
مسألة الطلاق حيث حكم فيها بالاشت وهنا بالاقل (وهوالمَذِيٌ). «وهو ما 
يخرج عند ملاعبة الرجل امرأتّه. وما يخرج منها يقال له * القَذّی». در منتقى 290 
والوذي: ماء غليظ يعقفب البول. 
(ووجب) الغسل (عندهما) احتياطاء (كقولهما بالنفُض)» أي: نقض الوضوء 


(۱) «الفتاوى البزازیة»» كتاب الطلاق؛ الفصل التاسع في الحظر والإباحة» الأول في سبب الحرمة 
(511/4). 

(۲) انظر: «الدر المختار»؛ كتاب الطهارة» أركان الوضوء (ص ۲۸). 

(۳) في هامش (م): (ويأتي في قاعدة «الأصل في الكلام الحقیقة»). 

(5) «الدر المنتقی» کتاب الطهارة (۳۹/۱). 
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اليكين لا يزول بانست 
اح ود تم سیر لت 


سے مینست ےے ے 


۶ة فاحشة «بأن باه . 0 سو 
(بالمباشر الفاحشة) بال ی مي مسجردین. وانتشرت الته, وأصات E‏ 
رجا «درر(۱ «وکذلك بين الرجلین(». «در منتقی »(۳. 
ثم المُتبادر من رجوع ضمير «قولهما» إلى الامام ومحمده والمُصرّح به في 
«إريلعي» وغيره أن محمذا قائل بعدم النقض بها"» فلا بد أن يُحمَل على قول 
وحاصلٌ هذه المسألة على ما صرّح به في «البحر»: «إما أن يتين أن ما رآه 
۳ ۰ ك a‏ ۶ ۰ 1 ما أن زگ احجلامًا أ لاء و 
نين أو مذي أو ووَدي. أو شك فیها؛ وعلی كلء | ن یتد کر و د: فهي 
اثنا عشر. 
: و ل کنر من فلگ ابجتلاما أو لا؛ 
والمُسل يجب اتفاقًا في ستة منها: فيما إذا تيقن أنه مني» تذكر احنلا د 
Ci i 5‏ ف أنه كد" أو مذی أو وودي؛ أو أنه 
وفيما إذا تين أنه مذي وتذگر الاحتلام؛ أو شك انه مني ي ر 
3 2 ۱ ۰ 
َي أو ودي وتذگر الاحتلاع في الكل 
و۰ ۱ :ا ٠‏ أنه ود تذكر الاحتلام 
۶ تفا ثلارت: ما ادا تيمن ي 
ولا يجب الغسل بالا 9 
أو شك أنه مذي أو وّدي ولم يتذكر. 


أو لا؛ 


۰ ول أنه مني أو وَذي؛ أو أنه 


ود هه : 2 ا لدع ) (0) او 
۰ اس ۹ ¢ 5 ° 
31 م یتذکر | 1 
اا 


(11/0. ۰ ۱ asl. 
ادرر الحکام»» کتاب الطهارة» نواقض الوضو‎ (۱0 
1 مع الانتشار استحسانًا.‎ )1( 

۳( «الدر المنتقى»» کتاب الطهارة (۱/ + 3 
تق »» کتاب الطهارة» نوافضص 


ر0۹-۵۸/۱: 
5 ت الغسل 
ى کتاب الطهارة» مو ٠٠‏ 


الوذ ء (۱/ ۰)۱۲ 
(4) انظ ۰ وء الحقا 
٠‏ یی 


(0) انظر: «البحر الراتق 
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انیس الف الأؤل او الأول من اوعد ند 


وفي «المُنية؛: «المستيقظً إذا شك أن ما رآ مني أو مذي» ولم يتذكر الاحتلام: 

لایجب الخسل اتفاقا». 
ويُوفْق بینهما بالحمل على الروايتين. 

وفي «قاضي خان»: «إذا استیقظ الرجل» فرأى على طرّف إحليله بل لا يدري 

آنها مني أو مذي: فانه یغتسل» إلا أن یکون انتشر ذکره قبل النوم» فلما استبقظ وجّد 

بل فهَامُنا لا سل علیه؛ فانه إذا كان مُنتَشِرًا قبل النوم فما وجد من الب بعد 

الانتباه یکون من آثار ذلك الانتشار فلا يلزمه الخُسلٌ» إلا أن يكون أکبم رأيه أنه 

مني» فحينئذ يلرّمه المُسل» وإذا كان ذكَرُه ساكنًا عند النوم: تُجعل تلك الب مء 
فیلژمه الغسل»۱ انتهى. 

قال شمس الائمة الحلّواني: «وهذه المسألة یکثر وقوغهاء والناسٌ عنها غافلون». 

[فرع: فارة ميتة وجدت في بش ولم یر متی وقعّت] 

(وكقول الامم)بتنجس البثر مذ يوم وليلة (في الفأرة الميتة» التي لم تتت ولم 

تططخ وبتنجسها مذ ثلاث في المُتفسّخة أو المُنتفخة: (إذا وجدت في بر ولم 
يدر متى وقعت). احتياطا. 

وهذا «في حن الوضوء؛ لا في غيره؛ حتى لو صلی بثوب عسل منها: لم بذ فی 

الأصح. وانما عليه عَسله"»» ادرمتقی) 0‏ ۱ 


)۱( بخااف هذا ما في «منية المصلي؟ (ص 47): حيث قال: «أما إذا لم يتذكر الاحتلام» وتيقن أنه مني 
ل شك: فکذلك». أى: و ۱ 
, شك: فكذلك»» أي: يجب عليه الغسل في هاتين الحالتين أيضا إجماعا؛ للاحتباط» كما أوضحه 
)۳( قاری قاضي خان»» کتاب الطهارة: فصل فیما يوجب الفسل (۱/ 44): 
(۳( أي: لو كان غسّله من نجاسة. ۱ 
)1( «الدر المنتقی». کتاب الطهارت فصل: تنزح البئر (۱/ ۵۲). 
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ا تنس 


سس 1۳ 
ای i‏ ۳ بالوقوع في الوجهين» وهو القياس» وقول 
ارتحسال. . ولو علم متی وقعت: تنجس مذ علم اتفاقًا. 
[فرع: شك في فَذر الدين أو المُدّعى عليه] 
(وههنا فروعٌ لم أرّها الآن): 
(الأوّلُ) من تلك الفروع: (لو كان عليه دين وشك في قدره. وينبغي) التحژي 
والزوم إخراج القَدْر المُتیقن)» أي: القدر الذي رگن إليه قلبّه بعد التحرّي» ودفعُه إلى 
صاحبه» وإلا فإلى الفقراء» لكن مع عزيمة القضاء ء إن وجّدهء بعد التوبة إلى الله إن كان 
ي ذلك این + كما بن في «الحاوي» في بيان طريق الاستحلال ورذ ال م 
بقي: ذالم يم يقيئُه على شيء قال شيخنانقلا عن «الببري"., : «فالذي يظهز”" أن 
ووفك 
راجع الدائنَ في قدره» ويعمّل بماقال» وهو الأحوط. . وقد قالوا : تین الطلاقٌ و 
نی العدد: وت بالاحتياط في جعله لا ان کان لا يلزم في الحكم إلا دا 
١‏ ۳ م :۱ :ماه فصالحه 
و صُلْح «الذخيرة»: لرجل علی رجل دراهم لا 0 1 
سب نا علد فرب أو فد : نهو جائز. وأما إذا صالحه على دراهم: 
ب من د ۱ 
لا | لا يجوز وفي الاست مسان: : يجوز؛ لأن هذا الصلح جائز من وجهین 
ن 


aS مثلّه.‎ 


هما: ايكون لسع م اسن بل لش 7۳ 


المسألة 
اشتری» و 
ل د 8 4 
ال 
لا يجوز» في 
0 4 00 الرا با يجوز من الصلح وما يجوز 
(۲) انظر: «ازز خيرة البرهانية»» كتاب ازم لح» الفصل ار 
۱ عن الدین (۱۱/ ۰6۱۹۷ E‏ 28 

4 - الناظر» (ل/ ۹5 ب). . وانظر: : «عمدة ذوي ا 7 ۱ 5" 


Scanned with CamScanner 


٩۷ ٩‏ الف الأول النوع الأول من القواعد الكذية 


وقیل: ان ما ذگره" لیس على سبیل الوجوب. بل هو توزع؛ لان الاصل براءةٌ 
الاصل براءةً الذمةء بل في قذره بعد التیقن في أصله. فیصار إلى الأقل الفتیقّن, 
کما هو الأصل. 

ثم ید تخريجّه هذه المسألةً بقوله: 

(وفي «البزازية») من کتاب القضاء: (إذا شك فیما ادعي عليه ينبغي). أي: 
یجب. (ملتقط »۲۲ (آن رضي خضمه) بقداء أو نحوه» رولا يحلف). من الكل 
لا من التحلیف آي: لا يسارع الیه (احترارًا عن الوقوع في) الحلف (الحرام)» أي: 
الكاذب. (وإنْ) لم يَرض خحصمه و(آبی إلا حَلْقَه), آو دفع ما ادعاه تماما (إن كان 
أكبرٌ رأيه أن المُذّعِي مق في دعواه عليه: لا بحلف) بل يدفع ما ادعاهء (وإن كان 
أكبرٌ رأيه أنه بط فيه: ساعٌ له الحلفء انتهى) کلام «البزازية؛29. 
بل بعد عدم اندفاع الخصم بدون الحلف؛ لأنه شاك في أصل الذین. 

ویدل- علی ما ذكره ما في «الحاوي»: اعلیه ديون لأناس شت وزيادة في 
الأخذء ونقصانٌ في الدفع» ولو تحرّى ذلك وتصدّق على الفقراء بثوب فم بذلك» 


)١(‏ في هامش (خ): (قوله: إن ما ذکره» أي: المصنف. من قوله: ينبغي لزوم القدر المتنقن» انتهى). 

(۲) في هامش (خ): (قوله: وفيه نظر... إلخ. حاصله أن فرض المسألة أن شغل ذمته بالدين متيقن؛ 
وإنما الشك في قدره انتهى). 

(۳) عبارة «الملتقط» كتاب أدب القاضي» مطلب: إذا قضى القاضي بخلاف مذهبه (ص ۳۹۵): «وإذا 
شك الرجل فيما يدعى عليه: ينبغي أن برضي خصمه. ولا يعجل باليمين؟. 

(5) «القتاوى البزازية»» کتاب أدب القاضي» الفصل الثالث في كيفية الاستخلاف .)۲١۷ /٥(‏ 
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ییون الثالثة. ابيقين لا يزول بالشك 
مينست 


نيب 00 ی 31 یه فك بهذا أن في مثل هذا لا يشترط 
دش بعينٍ ما عليها؛ آنتهی» حيث دل على لزوم التحرّي, والعمل بی بې 
الخروج عن العهدة عند عدم العلم بمقدار الدّين. ۱ 
[فرع: له ابل وبق وغنم سائمة وشكٌ في زكاتها] 

(الثاني) من تلك الفروع: (له ایل وبقر وغتم سائمة) يبلغ کل منها نصا وحال 
لول علیها (وشكٌ أن عليه زكاةً كلها أو) ادى البعض ويقي فلية رقا (بعضها؛ 
وينبغي أن تلرّمه زكاةٌ الكل)؛ لأن ما ثبّت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. ۱ 

[فرع: شك في مقدار ما عليه من الصوم يلرّمه الأكثرٌ] 
(الثالث) من تلك الفروع: (شاكٌ فيما عليه)ء أي: في مقداره؛ (من الصيام). 
3 فا منوا العدّت هل هي عِدَّةٌ طلاق أو وفاة] 

(الرابع) منها: (شكت) الجُعتدّة (فيما عليها) من العدّة (هل هي عِدّة طلاقٍ أو 
وف بأن تلم زو مها في حياته لفط من الكناياتٍ المُتوقّفة علي النية» ثم مات 
قبل أن تعلم نيته مثلاء 
الشك في تعيينها: (ينبغي 
الموت تعتدٌ بأبعدٍ الأجَلَين 
سل بالأقل براءة ل E‏ ارم ايوم وليل 
تولهم: لو ترك صلا وشك آنها e‏ 


فان كان قد نوی لزمها عِدَةٌ الطلاق» وإلا فيدة الموت؛ فوئع 
أن يلزم الأكثرٌ علیها) من الودتين» كما لو آباتها في مرش 
۱ کد ئه) مء الأيام؛ لأن في 
(و)‌آن یلزم الا کثر (علی یت ی ۳ 3 ۲ 

2۰۱1 (آخذا) أى: مأخوداء امن 
فلا را بالشك؛ (آخذا) أي: ماخود 


دخروجاعن العهدة بيقر 0 د ام الجر بأنها واحدةه 
وي روعاف كيو الفاكة قم ۱۱۳۳ 5 
«فيل: إن الشك في فسا و" 9 ليس على وزانه؛ لژنه 
55 الخمسء والشك في أ ۳( 0 0 
ثلا يخرج عن العهدة إلا بقضاء 
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”7 مد ______ ال النوع الأول منالقواعد نيد 


مُترمّد فيما عليه أنه الاقل أو الأكثر. وقضيةٌ كلامهم في نظائره الأخدٌ بالأقل؛ لأنه 
مُتيقن» وقد تقدم أنه عند الاستواء یأخذ بالاکثر احتياطًا؛؛ «شیخنا»). 
[فرع: الشكٌ في العنذور] 
(الخامس) منها: علم النَذرَء و(شكٌ في المنذور» هل هو صلاةٌ أو صا أو 
عتق» أو صدقة؟ وينبغي أن يلزمه كمّارةٌ يمين؛ آخذّا من قولهم: لو قال: علي تدر إن 
فعّل ۳ كذاء (فعلیه كفارةٌ یمین) عند الجنث؛ ووجه الأخلٍ من ذلك: (لأن الشكٌ في 
المنذور کمدم تسمیته» ولو لم يُسمُّه تلرّمه الکفارة. 
[فرع: شك في المّحلوف به] 
(السادس) منها: (شك: هل حّف بالله أو بالطلاق أو بالعتق)» ماذا يلزمه؟ (ثم 
ریت المسألة مذكورة في «البزازیة» قیل) كتاب (الأيمان)» حيث قال: (حلف» 
٠‏ ونيبي أنه أكان) حلفه (باله» أو بالطلاق. أو بالعتاق: فحلفه باطل انتهی؟). 
فدل على أنه لا يلزمه شيء. إلا أن يُفرّق بينهما بأن مسألة «البزازية» زشیان» 
ومسألته شك والفرق بینهما ظاهر. قال شيحُنا: «الشكٌ یترّب على الْسیان؛ بل 
یستلزمه» وأيضًا الحکم في الشاك يكون بالأولى؛ لأن الناسي كان عامّا لما حلّف 
به» ولا کذلك الشاله 6۹( انتهی. 


وقیل: المرادٌ بمسألة «البزازیة: حلّف وشك بسبب النسیان انتهی» وهو بعیدء 


)1( عمدة الناظر لأبي السعود (ل/ 1/۹۷). وانظر: غمز العیون (۱/ ۰6۲۱۱ 

(۲) في (ع) و(ب): (افعل). ۱ 

(۳) «الفتاوی البزازیة»؛ آخر کتاب الطلاق» قبیل کتاب الایمان (5/ ۲4). 

43 لانه يصدق بما [ذا لم يتقدم الشك علم» فیسقط ما قاله الحموي. کذا في «عمدة الناظر». 
(o)‏ «عمدة الناظر» (ل/ ۰6۱/۹۷ 
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ر الثالثة ابيقين لا يزؤل بالشك _ 


ل س جر 


رین ني«الحاوي» ما یخالف ما ذکره» قال: ار لا معن راه وقد ژجد 
يون لا أعرف أكان بلله أم بالطلاق: : يُحمّل على اليمين بالله تعالى»؛ انتهی. فل 
ولى لزوم الكفارة في مثله. 
(و)مثله ما (في «التَِّمّةه: إذا كان يعرف أنه حلف تلا بالشرط ويعرف 
الشرط» وهو دخول الدار أو نجوه. إلا أنه لا يدري أكان) حلفه (بالله أم بالطلاق؟ 
زلو وجد الشرط ماذا يجب عليه؟ قال: يُحمّل على اليمين بالله تعالى ان كان الحالفٌ 
مُسلِمًا)؛ حملا لفعله على الصلاح؛ ولأن الأصل في يمينه أن يكون باسم من أسمائه 
أو صفة من صفاته» كما في الحدیث پگ( 
(قيل) له أي: لصاحب «التتمة»» أي: سنل عما (لو قال: أعلم أن علي أبمانا 


كثيرة» غير رَ أني ل آعرف عددهاء ماذا يصتع؟)» فيه الات من انكلم | الخ الغيبة 
(فال) صاحت «التتمة»: (يُحمّل على الاقل شخکما. و أما الاحتياط فلا نهاية له 


انتهى) کلام «التحمة». 
i4 3 : 2‏ 5 ل ی الا 
وفى «الحاوي»: شك أنه على الطلاق» أو شك في وجود الشر 1 اح 
احتياطاء ولا يلزمه في القیاس. یحتّت؛ لان مُحتمّل» فلا 
وقال: إن کان لا خذاب لاني في القبر فأنت طالق لا ينث ره ا 
مع بالشك كمال فا نيب یی سانب اهما آنه عراب والآخر ۰ م“ 
بقع بالشك» نیت عل 
ولم يَعلّما ذلك: لم ييحدّث آحدهما. E‏ 
و و کو عن طلاق قل کک 
وفی «الخانیه»: "رل ۔ 
برق (۲۹۷۹)» عن 


ب كيف یستحلف 
) ۰ (صحیحه۰۲ کتاب العهادات» با 


2 
فل ل ن بالله أو لِيَضْمُت 
عبد اش أن ای تال : ومن كان حالفا 
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الفنْ الأؤل. النوع الأول من القواعد الكئية 
EEE VA‏ 


أنه كان بالغا وق اليمين أو لم یکن؛ فتر وج امرآة: لا يحنث؛ لأنه شك في صحة 
اليمين» فلا يحدّث بالشكڭ» انتهی. 
[5 - قاعدة: الأصل في الصفات العارضة العدم] 

(قاعدة: الأصل) في الصفة العارضة (العدم). 

فما لم يقم مهاب كان القول قول مُکرها مع یمینه؛ لتمشکه بالاصل» 
الا |ذا عازضه امل آخر. «ولزوم ای على المُدَّعِي والیمین على من آنگر ثابت 
بقوله يل" والحديث وان كان حبر آحاد» الا أنه في حِيّز المتواتر؛ لأن الأئمّة تلقن 
بالقبول وأُوجَبوا العمل به» وهو من جوامع الكل وذكر أنه استخرج منه ماثتا ألفٍ 
مسألة من الفقه»» كما في «البزازية»". ۱ 

[فروعٌ خرّجت عن الأصل المذكور لمُعارّضة أصل آخر] 

ومما خرج عن الأصل المذكور لمُعارّضة أصل آخر مسائل» منها: 

لو تصرّف رجل في غَلَاتٍ زوجته في حياتهاء ثم ماتت» وَاذَّعَى الورّثة أن ذلك 
بغير إِذهاء وقال الزوج: باذنهاه فالقول له. 

ومنها: لو ومّب لعبدٍ شيئًاء ثم أراد الرجوعء ومولى العبدٍ غائبٌء فإن كان العبد 


مأذوًا له: یی له بالرجوع وان كان مَحجورًا: لاء ما لم يحضر المولی. فان قال 


)۱( لم آجده. 

(۲) أخرجه البيهقي في «سننه»» کتاب الدعوی والبینات باب البينة على المدعي» برقم (6۲۱۲۰۱ 
من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يكِِ: الو يُعطّى الناس بدعواهم لادعی 
رجالٌ آموال قوم ودماء‌هم» ولكن البيّنةَ على المُدّعِيء واليمين على من أنكر». 

(۳) انظر: «الفتاوى البزازية»» بداية کتاب الدعوى (5/ ۰6۳۰ 
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٠‏ يمر ةلشالثة اليقين لا بزول بالشك 


سس لي 

:آنا محجور وقال الواهب: أنت مأذون, فالقول للواهی 25256 

وكذالو وهب لر جل شیاه وأراد الرجوع؛فاعى الموهوب له هلا ال هوب: 
الول قوله» ولا یمین علیه. ۱ 

وكذا لو قال السارق: استهلكته؛ وقال صاحب المال: لم ستهلگه» وهو عند 
تنم : فالقول قول السارق ولا يمين عليه. 

وكذا لو اختلفا في هبة المهرء فقالت: وهبتٌ بشرط أن لا ُطلَمَنيء وقال: بغير 
شرط» فالقول لها. 

وکذا لو قال: إن ذهبت إلى بيت آبي بغیر إذنكِ فأنت طالق. فادّعَى إِذنها 
وأنكرت: فالقول له؛ لأنه ينر وقوع الطلاق. 

وكذا لو قال: إن شربت مُسکرّا بغير إذنكِ فأنت كذاء فشربه» ثم اختلفا في 
الإذن: فالقول له(). 

[فرع: علق طلاقها على وطنهاء فادعاه وأنکرت] 

(وفيها)ء أي: هذه القاعدة (فروع منها) أي: الفروع (أخدًا من القاعدة) بلا 
نصریح بها: 

على طلاقّها على عدم وطتها» وادعاه الزوج وأنكرت: : ف(القول قوْها في عدم 
الوطء إذا كانت منک + لأن الأصل العدم). وید عليه ما في «البزازية»: «أخبرت أن 
الثاني جامعهاء وأنگر" الجماع: حلت للأول» ولو على لقَلب: ل٠‏ 


)۱( والبينة لها. انظر: «غمز العیون» (۱/ .)75١7‏ 


۴ أي: الزوج الثانی. ۳ 
جا كال : الحظل والإاباحة» النوع الأول في سبب 
(؟) «الفتاوى البزازية»» كتاب الطلاق» الفصل التاسع في الحظر دا 


.)۲۱۲ /٤( الحرمة‎ 
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۳۳۳ 


[خرج عن القاعدة مسألةٌ الین إذا ادعی الوطء وأنکرت] 

(لکن) خرج عن هذه القاعدة ما (قالوا في مسألة) الزوج (العِين: لو ادعی) 
بعد التأجيل سنة (الوطء وانکرت) الزوجةٌ (وقُلْنَ)؛ أي: النساء بعد النظر» هى 
(بکر: خيرتْ) الزوجة بين المُرقة والقبول؛ لان ثبوت البكارة ينفي الوصول إليها. 
فان اختارّث نفسها: بانّت؛ دفي المشهور: لا تبين» بل قول له القاضي: طلْهاء وان 
أبى فرّق القاضي بينهماء وتفریقه طلاق. 

والتقیید بون الجَمُم لبيان الأولى» والا فکذلك قول الواحدة منهن؛ وشرط 
الحاکم الشهيدٌ عدالتّها. ومثله اتید في قوله: (وان قُلْن: لَب فالقول له) مع 
یمینه؛ وان نگل عن اليمين: یرت وان كانت یا في الاصل: فالقولٌ له مع اليمين؛ 
(لكونه مُنكِرًا استحقاق الفرقة عليه والاصل السلامة من العْنّة)» فهذا الأصل قد 
ترجّح على أصل العدم بقولهن: ١نيبٌ)‏ 

«فالحاصل أن القول قوله في الابتداء والانتهاء إن كانت ثيبّاء فان نكل: ففي 
الابتداء یوج وفي الانتهاء تخیّر. وان كانت بكرا: تب تنيت الحنة في الابتداء والانتهاء, 
فيؤْجل أو یفرق» «زيلعي»”". 

ومما خرج عن الأصل ما: لو ادّعى المّولى الوصول إليها في المُدّة: قبل قوله 
مع اليمين» لا قول الزوجةء مع أنها نافية الوطة. 

ومثلّه ما لو «قال لها: إن لم أجامِعْكِ في حيضك فانت طالقء فادّعى بعد 
الحيض أنه جامّعها فيه وأنكرت: فالقول له»» «بزّازية)2". 


() «تبيين الحقائق»» كتاب الطلاق باب العنين وغيره (/ 5 7). 
)۳( «الفتاوى البزازیة»» كتاب الطلاق» الفصل الأول في صريح الطلاق» نوع آخر: هر زني كه /٤(‏ 1817). 
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مس سسسب ہے 


ات هط سس 
ذا ۳ ۸۱ 
[مستثنى: افترق الزوجان, فقال: قبل اللذخول, وقالت: بعد 
: افترقا) ال وجان» (وقالت) الروجة: 
بمد ال خول» وقال الزوج: لاء بل قبله» فالقول قولّها)؛ مع أنها دعي الخو وهر 
بط كمي والزوج ينكره؛ (لأنها شکر شقوطٌ نصنب المهر)؛ والاصل عدف 
فیل: : وفي خروج هذه المسألة عن الأصل نظرٌ؛ لما سيُصرّح به أن القول لها 
في وجوب ادف وله في النفقة والمهر والسکتی في له وفي جل بها وأريع 
سواها وأختها للحال. 

. فیعلّم منه أن القول لنافي الوطء؛ وهو الزوجٌ؛ فیکون من فروع الأصل؛ إلا في 
حن وجوب العِدَّةء فان القول قولّهاء فلا بدّ من تقييد الاستثناء بذلك» وإلا فلا ی 
على إطلاقه» فتأمل. 

[فرع: القول قول الشريك المُنكر والمُضارب في الربْح] 

(ومنها)» أي: الفروع المأخوذة من القاعدةء (القول قول الشريك) المُنكر 
و(المُضارب في أنه لم يَربح؛ لأن الأصل عدمه). 

(وكذا) القول لمن يدعي العدم (لو قال: لم ریخ إلا كذا)؛ لأن الأصل عدم 
الرب الزائد. 

. 
الود وس بو سین العمادي ۱ ۱ 
نيا ذا أ بألفين 0 
(وفي «المجمع» مد ی : وجعلنا القول للمُضارب إذا آتی 


(و)خرج عن هذه القاعدة ما (في «القنية»: 


؛ اذ «لا يجب عليه أن يتر 


۲ له أن ينه ول 
۱ 2 م «الو صي یور ۳ 8 
)۱( قال الثم تاش في امعین المفتي 4 کتا ا الوصای ص 


اليتيم» ویدفع مضاربة وبضاعة». 
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الفنْ الأؤل. النوع الأول من القواعد الكُلْية 
ا 


فقال رت المال: الكل مال المضاربة”» (وقال) المضارب: (هما) أي: الألفان, 
(ورنخ)» وأراد الشركة في الرَبْح: فالفول له (لالرب المال انتهی) کلام المجمع ۱۳ 
(لأن الأصل) في هذه المسألة (وان كان عدم الربح» لكن عارّضه أصل آتحرء وهو أن 
القول قول القابض في مقدار قبضه). 
«وکان أبو حنيفة يقول أرّلا: القول لربٌ المال» وهو قول زفر؛ لأن المُضارِبٍ 
يَدّعِ الربيَ» ورب المال يُنكر» ثم رجع وقال كقولهما: القول للمضارب؛ لأن 
اختلاقهما في الحقيقة في قدر المقبوض والقول قول القابض؛ یبا كان أو صوبنا؛ 
ألا ترى أنه لو أنكر القبض بالكُلية: فالقول له. 
ولو اختلفا في رأس المال والرّبْح معّاء بأن قال رب المال: رأ المال آلفانه 
وشرطتٌ لك لالح وقال المضارب: رأس المال َلفَ» وشرطت لي نصفَ الربح: 
فالقول للمضارب في قدر رأس المال؛ لأنه القابض» ولربٌ المال في مقدار ما شرّط له 
من الربح؛ لأنه المُنكر وأيهما أقامَ بينة: قبل بء ولو آقاماها معًا في هذه الصورة: 
فاليّة لربٌ المال في مقدار رأس المال» وللمضارب في مقدار الربح»؛ «زيلعي»”". 
[فرع: ادّعت النفقة المفروضة وَادَّعَى الوصول» وأنكرت] 
(ولو ادَّعَتَ المرأةٌ النفقةَ على الزوج بعد فرضهاء فادّعى) الزوجْ (الوصول 
إليهاء وأنكرت) المرأةٌ: (فالقو ل لها" كالدّائن إذا أنكر وُصِولٌ الدّین الیه» وادّعى 
المديون ار جرب 


)۱( أي: رأس مالها؛ ولا ربح فیه. کذا في هامش (خ). 

(۲) «مجمع البحرین»» کتاب الاقران فصل: ولو ادعی التركة عینا (ص ۳۹۶). 

(۳) «تبیین الحقائق» کتاب المضاربة» باب المضارب یضارب. فصل ما یفعله المضارب (۵/ ۷۵). 
(8) في مامش (خ) و(م): (يأتي ذلك في آخر کتاب الدعوی). 
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١‏ ین اليقين دا 


. سسس 
پا 


۳ 
رولو اعت المرأة على الزوج (نفقة ة آولاوها الصغار بعد فرضها), اي: : النفقةء 


" رن بفرضي القاضي» كما سيجيء؛ أو بفرض الأب» (وادعی الاب الإنفاق: 
يول أي: : للأب» (مع الیمین» كما في «الخانیة "۳ بخلاف ما إذا ادع الا 
اوي بعد لوغ الصغير أنه اف مال الصغير عليه حال ره : فالقول للأب 
ورس بلا یمین كما في اي وسيأتي في كلامه. 

(و)المسألة (الثانية) من مسألتّي دعوى النفقة (خرجت عن القاعدة) المذكورة 
من كان الق فيها قول الاب مع أن المرأة تدّعِي عدم الوصول» كما في الأولى؛ 
امل) في الفرق بينهما. 

وقبل في الفرق: : إن الأصل المذكور مُعارَضٌ بأصل آتر وهو شهادة ظاهر 
الحال» فيكون الاصل فيه الوجوة؛ | إذ ظاهرٌ حال الأب يَشهّد بعدم تقصيره في نفقة 
أولاد المجيول على شمّقتهم ومحبّيهم؛ بخلاف الزوجة» فلذا كان القول له. 
ولاده المجبول ۶ 

/ ۱ اف 5 التحارة] 
[فرع: القول تعره إذا اختلفا في فل قدر داس المال أو في ۰ ١‏ 1 
ط لد این فإ لقو فيه لب لاله كم 
ا المالء والأصل عدم 
تقدم؛ لان المُضارب يدجي الزيادة في في :رها رب 0 
هل 
از بادة؛ (لأن الأصل عدم الزب ۰ یادة) ولأن القول قو ل القابض. و 0 
فال: أعطيئنى» أما 1 قال: آحذت بعد هلاك د المال» فالقول لربٌ المال» في 


أ ادعت على زوجها أنه لم 
أو فرض الزوج على نفسه؛ 


(۱) فال فيها فى كتا وكاس فصل في يفقة لول( : «امر 
في ۷۳۳ 


عليه نفقة الولده 
يفل عا ولئها اليخين واه إن كان الاي د سر 


8 لا فلا). 
ع ن :لبم مس باد ان اج ا 
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56 الذن الأول النوع الأول من القواعد زرد 
و وو و a‏ نوو ووو ووو سو ل مسري 
(وكذا) القول للمُضارب (في أنه ما نقاه عن شراء كذا) من المتاع؛ (لأن الاصل 
عدم النهي)» يعني: لو اختلفا في عموم التجارة وخصوصهاء بأن قال المضارب: 
أطلقتَ في کل تجارةه وقال رب المال: عيّتُ نوعًا من التجارة» فان كان هذا قبل 
التصرّف: فالقول لربٌ المال» وإن كان بعده: فالقول للمُضارب استحسانًاء والقياس: 
أن يكون لربٌ المال» وهو قول زفر؛ لان الإذن مُستفادٌ من جهة رب المال» ولو أنكر 
الإذنَ أصلا: كان القول له فكذا إذا أنگر البعض. 
ووجه الاستحسان: أن مقتضى المضاربة العموم والإطلاق» فإذا اذّعى 
الخصوص والتقييدٌ: فقد اذّعى تغييرٌ مُوجَبٍ العقد بحسب معناه اللْعَويٌ المُعتبر 
في معناه الشرعيء فلا يُصدّق إلا ببيّة» ومُدَّعِي العموم مُتمسّكٌ بالأصلء فالقول 
له. ولذا لو قال المُضارب لربٌ المال: عبنت نوعًا من التجارة وادَّعى رب المال 
العموع: فالقول له قياسًا واستحسانًا. 
«ولو نا ووَقتا: قّی بالثاني؛ لنسخه للأرّلء وان لم یوت( أو وق 
أحذهما دون الآخر: قضَى ببيّنة المالك» كما في «الذخیرة»۱ 0 «در منتقى)©. 
ولو اختلفا في نوعه بعد الاتفاق على الخصوصء فقال رت المال: عم لك 
البرّه وقال المُضارب: أذِنتٌ لي في الثوب خاصّة: فالقول لربٌ المال؛ لأن الاذن 


(۱۷) آي بیتهما, 

(۲) انظر: «الذخيرة البرهانی 02 کتاب المضاربتة ا لفصل الرابع عشر الاختلاف بين رب المال 
والمضارب ۳۷۹/۱۵ 

(۳) «الدر المنتقی»؛ کتاب المضاربة» فصل فیما یفعله المضارب (۲/ 1۱6 ؟). 
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دورد اليقين لا رول ب 
1 
پاک 


سس 


AO 
ولو قال المضارب: أمرتني بالنقد والنسيئة» وقال‎ 
ا المضارب؛ لأن الأصل الاطلاق وعدم النهي.‎ 
کذا لو قال رب المال: آمرك أن تعمل في الكوفة مثلاء وقال المُضاربٍ: لا‎ 
بن اطلقت.‎ 


رب المال: أمرتكٌ بالنقد, 


ولو اشترى المضاربٌ عبدًا بألف» فقال رب المال: اشتريته لنفسك» وقال 
لمضارب: للمُضارَبةء فلا يخلو: إما أن يكون أَلْفٌ المضارّبة والعبد قائمّين» أو 
مالگین؛ أو أحدّهما قائمًا والآكر هالكًا؛ فان قائمّين: فالقول للمضارب؛ ٠‏ لا 

يكي أمرًا یمکن استتنفه فيُصدّق فيما يحكي عنه؛ وان کانا هالگین» أو كان مال 

ا هالكا والعبد قائمّا: فالقو ل لرت المال؛ لأن المضاربة انتهّث بهلاك رأس 
المال» فانعرّل المُضارِبٌ» فلا يُصدّق؛ وان كان ما المضارّبة قائمّاء والعبدٌ هالکا: 
القول للمضازب في حق تسلیم ما بيده | إلى البائع» e‏ 
بمثله على رب المال» إلا إذا هلك المال في یده. 

ولو عى المضارب فساة‌ها : فالقول للمالك» وبعکیه فللمضارب. والاصل 
O‏ ل 
عشرة» وقال ا لك فالقول للمالك و 
یدعیها المضارت(۱» كما في (الخانیة». 
زتها هب ونصفها مُضاربة» فهلكت: 


ال ازیة»: د إليه لا 
ومنه ما في «البر فع ديرد أن لا ضمان في الهبة 


ضون حصّة البو انتهى. وهذا حلاف المعتمد وا 

سي ٠‏ لي يح سس 

)١(‏ والبينة بينة المضارب؛ لأنها قامت على إثبات الزيادة. 

۳( نظ وى فاضي شا کاب المضارة 06/10 8 
222 
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5200 افن‌الافل النوع الأول من القواعد الكُزية 
ل النوع الأول من القواعد ای 

أيضًا؛ لانها فاسد وهي تُملّك بالقبض. وبه يضعُف قول (الو هبانیة»): 
وأودّعه”" عشرا على أن خمسة له هب فاستهلك الخمش. يسر «ور 


0 4 


۹ في هامش (خ): (قوله: وبه یضعف قول «الوهبانية!. تبع فيه الشرنبلالي في «شرحه مع أنه حلاف 
المعتمد؛ فان المنصوص عليه عن الإمام؛ وهو ظاهر الرواية» أن الهبة الفاسدة لا تفید الملك 
بالقبضء وهو المختارء ونص عليه محمد في "المبسوط» وهو قول أبي يوسف» فیتعین الرجوع 
إليه» كما حرره في «حواشي الدر المختار؛). 

)۲( في هامش (خ): (قوله: وأودعه عشرا. حذف التاء من عشرة لحذف التمییز. والمسألة من «قاضى 
خان»؛ صورتها: رجل دفع لغیره عشرة دراهم» وقال: خمسة منها هبة لك» وخمسة وديعة عندك, 
فاستهلك القابض منها خمسةء وهلکم الخمسة الباقية: ضمن سبعة ونصفا؛ لأن الخمسة الموهوبة 
مضمونة على القابض, لأنها هبة مشاع یحتمل القسمة؛ وهي فاسدةه والخمسة التي استهلکها نصفها 
من الهبةء ونصفها من الامانةه فیضمن هذه الخمسة؛ ویضمن نصف الخمة التي ضاعت» فصار 
المضمون سبعة ونصفا. هذا كلام «الوهبانية» وهو مبني على أن الهبة لا تفيد الملك بالقبض» وهو 
المعول علیه؛ لأنه نصف الامام ومحمد وأبي یوسف وأنه ظاهر الرواية» وهو الذي عليه العمل» 
وان صرح بأن المفتی به خلافه. 
فالحاصل أن كلام «الوهبانية» لیس ضعيفاء خلافا لما زعمه هذا الشارح تقليدا لما كتبه الشرنبلالي 
في «شرح الوهبانية؛؛ حيث زعم أن ما في «الوهبانية؛ تبعا ل«الخانية؛ على غير الصحيح؛ لأن 
الهبة الفاسدة تملك بالقبض» وقد سلطه المالك. فلا ضمان» وكذا لا ضمان فى الوديعة لما فى 
«البزازية»: دفع إليه ألفاء نصفها هبة» ونصفها مضاربةء فهلكت: يضمن حصة الهبة؛ انتهىء أي: فلا 
يضمن حصة المضاربة؛ لأنها أمانة. وقوله: يضمن حصة الهبة: إنما هو على رواية عدم الملك؛ وهو 
خلاف المفتى به» فلا ضمان مطلقاء لا في الوديعة» ولا في الهبة الفاسدة على المفتى به انتهى كلام 


الشرنبلالي بحروفه. 
وحاصله أنه اعتمد القول بأن الهبة الفاسدة تفيد الملك. والمعول عليه أنها لا تفيد الملك» كما 
بسطه في «رد المحتار»). 


,۳( انظر: «شرح المنظومة الوهبانية»» فصل من كتاب المضاربة والوديعة (۲/ ۵۱). 
(6) «الدر المنتقی» آخر کتاب المضاربة, فصل فیما یفعله المضارب (۳/ 556). 
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" پلسسه 1 


سے 


سس 1۸۷ 
.80 ,م .200 3 
[فرع: ادعى الماك قرضاء وال کر مُضارَبة] 

ك3 المالك أ: 0 5 أل 3 4 > #, موی 5 و 
(ولو اذعى ماك انها ترضس؛ والار أنها ُضاربة: فالقول فيها ول ار 
اهما اتفقا على وجود الإذن وجواز التصرف)» ورب المال يدعي عليه الضمانٌ 
,الان ُنكره» (والأصل عدمٌ الضمان). وهذا إذا لم يتصرّف المضاربُ في المال. 
وأما إذا اختلفا بعد التصرّف: فالقول فيه لربٌ المال؛ لأن العامل أقرّ بسبب 
الضمان» وهو العمل في مال الغير» ثم اذَّعَى الإذنّ: لاتَبْرأ ده عن الضمان» والإذن 
الثفرض» وإنما يتصرّف بحكم مُلْكِهء والبيّنةُ ب رب المال ایضا؛ لأنها أكثرٌ إثباتا. 
ولو قال رب المال: إنها بضاعة وقال الآخر: مُضاربةء فالقول لرب المال؛ 

لأن المضاربٌ يذعي عليه الشركة في الرّبْح» والآخر ينكر. 

ك 4 م . ۰ - 9 ضاعة او اء 
ولو قال ذو اليد: قرض» وقال رب المال: مضاربة» أو إضاعةء أو ودیعه 


القول لرتٌ المال؛ لأنه يدّعِي عليه تمليك الرَبْح؛ وهو يذكر. 


مال الغير مُوجتٍ للضمان. 


و 4 # في ایداع ا 
وقال في «الملتقی»: «وا لمضارب امین» دهي سس ۶ ,ان شرط عند 
oy‏ ريلك فان عاف ففایب» دا ۱ 
فإذا تصرّف: فوكيل» فإك ديح ٠‏ م الرال: فمُستبضع؛ فإن 


e2‏ 2 2 ¢ و 
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5 الأذ 9 
۸۸ الفن الأؤل النوع الأول من القواعد اکن 


فسَدثُ: فأجينٌ فله جر مثله» ربح أو لم يربح ولا یراد على ما شط له عند أبي 
پوسف. خلافا لمحمد»'. 

(ولذا»» أي: لأن الأصل العدم» (قال في «الکنز») في كتاب الإقرار: (وإن قال: 
أخذتٌ منك ألما وديعةً وهلكت. فقال) المُقَرٌ له: بل (أخذتها غَضْبًا: فهو)» اي: 
المُقِرٌ (ضايِنٌ)؛ لأنه أي بسبب الضمان» وهو الاخذ» ثم اذّعى ما يوجب البراءء 
عنه» وهو الاذن بالأخذء والا خر نکره: فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الإذن. 

(ولو) لم یقل: أخذب. بل (قال: أعطيتها وديعة» وقال الآخر: بل غصّبتهاء لا 
يضمن" انتهى)؛ لأنه لم یر بسبب الضمان» بل أقرَّ بالإعطاء» وهو فعل ال 
والمقر له يدعي عليه سبب الضمان وهو الخصب. والمُقِرٌ بُنكره» فالقول قوله؛ لأن 
الأصل عدم وجود سبب الضمان. 

والأصل ههنا أن المُقِرّ إما أن يتكلّمَ بما يدل على فعل نفسه ك«أخذث» 
أو على فعل غيره؛ فان كان الأوّلء فإن أتى ہما لا يُوجب الضمانٌء ك«أخذث 
وديعةً»» فان صدّقه المُمَدٌ له: فظاهرٌ» وان كذّبه فإن ادّعى ما يدل على الإذن بالاخذه 
كالقرض: فالقول للمُقِرٌ مع يمينه» وان اذَّعَى غیره: ضون المُقِرٌ؛ لأنه في الأول اتفقا 
على أن الأخذ كان بالاذن» والمُقَرٌ له يدعي سبب الضمان» وهو القرضء وال 
ينكره» فالقول للمُنكر» بخلاف الثانية. ١‏ 

فان قیل: الاعطاء مثل الدفع» لا يكوت إلا بالقبض» فكان كالأخذ, قلنا: لا 
نسلّم أنه لا یکون إلا بالقبض» بل یکون بالتخلي. 


(۱) «ملتقی الابحر» مع «مجمع الانهر». کتاب المضاربة (۳/ .)٤٤٤‏ 
(۲) انظر: «کنز الدقائق»» کتاب الاقراره باب الاستثناء وما في معناه (ص ۵۱۲). 
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۸۹ o. 
أفرع: دمع عيناء فقال الداع : قرض» وقال الآخز: مر‎ 
5000 (وذ «البزازية»: دة ل عیتا(۱) : اختلفاء ذة‎ 
اي 38 0202 »ثم خا فقال الداع): هو (قرضٌء وقال‎ 
لآخر! هبه» نت افع)» أي: مع يمينه. وكذا لو قال رب المال: فرش وقال‎ 
لآحر: وديعة؛ فالقول للمودع» (انتهى”"! لان مُذّعِي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة‎ 
مع کون العين مُتقوٌمة بنفسها)ء والأصل عدم الإبراء.‎ 
7 8 ۳ و‎ . * ۱ 
[فرع: الشك في وصول اللبّن إلى جوف الرضيع]‎ 
(ومنها) أي: من فروع القاعدة (لو آدخلت المرأةٌ حَلَّمَةَنَدذِيها في فم الرَّضِيع‎ 
ولا تدري: آدخل ال ۳:۳ أم لد : لا) شنت الرْضاع بذلك بینهما ولا (یحرم‎ 
الأصل عدمٌ الدخول» (كذا في «الولوالجية»2 وسيأتي تمامّه في قاعدة أن «الأصل‎ 
۱ في الابضاع التحریم).‎ 
۱ [فرع: القول لمُنكر قبض المبیع والعين المُؤجرة]‎ 
:انا أ المتسایعان» (فى قبض المبيع) بعد هلاكه؛‎ : 
(ومنها)ء أي: الفروعء (لو اختلفا) أي: المتبايعان (في فبض لمبيع‎ 


: : فهالق ضر » کالنقود انتهی» 
(1) فى هامش (م): اليس المراد مطلق العين» بل خصوص ما يجوز فيه لخر 


أبو السعود). Vea OLO‏ 
0( انظر: «الفتاوی البزازیة»» کتاب التكاح» ا 9 
عا (کمن دفع إليه الما وقال بعده: إنه كان قرضاء وقال القابض: هبه» 1 ۷3 
وعبارنه: ۱ 3 : E‏ .نا ق ضاء لا يضمن"٠‏ 
في ٠5/7(‏ ؟): «اختلفا؛ فقال المودع: كانت ودیعه» وقال المودع: بل قر 
أن القول قول ال خن والله أعلم. الت 
ن اقول قول و 5 ۱ وز انتمل ارب ي الرضاعدالعنین د 
0 الفتاوی الولو الجية»» كتاب التكاح؛ اد 


الزرج والمرأة /١(‏ €( 
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۹۰ القن الأول النوع الأول من القواعد الك 


فقال المشتري: ما قبضته فهلّك عندك. وقال البائع : بل قبضته» فهلاگه عليك؛ (وکذا) 
لو اختلفا (في العين المؤجرة) بعد تمام مُدّة الإجارة والتمکن من استيفاء المنفعت 
فقال المستأجر: ما قبضته فلا تلز مني الأجرة ة» وقال المَؤْجُر: قبضته فتلزمٌك (فالقول 
لمنکیره»» أي: القبض في المسألتین. (وهي)ء أي: مسألة الإجارة» مذكورة (في إجارة 
«التهذیب»). وأطلق الاجارت فشمل المنقو والعقار. 

وفي فصول العمادي»: «إن کل ما لا يجوز بيعه قبل القبض لا تجوز (جارته 
وما يجوز بيعه قبله تجوز إجارته» وب بیع المنقول قبل القبض لا یجوزء فکذا إجارته. 
فلو اشترى عبذاء وآجّره من البائع قبل القبض: لا يجب الأجر. ولو اختلفاء فقال 
البائع: كانت الاجارة قبل القبضه » وقال المشتري: بعد القبضء قيل: ينبغي أن يكون 
القول للمشتري؛ لأنه يدعي صحة العقد. والا ر يدّعِي الفساد. واستفتي أ بو الفتح 
فيمن باع دارّاء ثم استأجرها من المشتري قبل التسلیم» هل يصح؟ قال: یصح؛ بناءً 
على أن بيع العقار قبل القبض جائرٌ فكذا إجارته؛ إذ کل ما يجوز بِيعّه قبل القبض 
تجوز إجارتّه. وقيل: لا يجوز؛ لأن البيع في الا جارة هي المنفعة» وهي في حكم 
المنقول". انتهى. 

[فرع: لقول لان في حن ثبت بإقرار أو بيّئة] 

(ومنها) أي: الفروع (لو ثبّت عليه دَينٌ باقر ار أو بينةء فادَّعى الاداء أو الابراع) 
بعد الا قرار أو البينة والتفرة ق من المجلس": (فالقول للدّائن» ولو ادّعاه بعد الاقرار 
في المجلس: لا يُقبّلء كما في «جامع المصولین9. 


( في هامش (م): (آما لو كان في المجلس. فلا يقبل؛ للتناقض» أبو السعود). 
۱ (۲( انظر: «جامع الفصولین» الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى (۱/ ۱۰3 ۱۰۷). قال: «ادعى - 
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رة الثالثة اليقين لا يزول بالشك 


س 


س 


بر .8 ۱ 1 ۹۱ 
ولو أقر بالدين بعد الابراء منه: لا يلز 


مك كما في «البحمر»'"'؛ (لان ار 


العدم). 

[فرع: اختلف المتبايعان في قدم العيب] 
(ومنها» أي: تلك الفروع. (لو اختلفا في دم العيب) وحدوثه. (فأنكره 
البائع)؛ بأن قال المشتري: هذا العيب قديم وأريد رد المبیم» وقال البائم: حادِث. 

وليس لك رده: (فالقول له). أي: للبائع. 
أطلقه. ولا بد من تقييده بعيب يحدّث في تلك المُّدَّة؛ لما ذكره «العمادي) 
و«الفصولين» حيث قالا: «وأما إذا كان العيبُ لا يحدّث مثله في تلك المُدَّة: فالقول 
للمشتري» فله رده إلا أن يدَّعِي البائعٌ البراءةً عن العیوب أو رضي المشتري به. 
وان كان مما يحدّث في تلك المُدَة: فالقول للبائع أن العيب لم يكن عنده؛ لأنه 
حادث. فيُضاف إلى أقرب أوقاته» إلا إذا أقام المشتري بِيّنَة على أن العيب كان عند 
البائع» وان لم تكن له بيه ف فتحلّفه: بالله لقد بعتّه وسلمتّه وما به هذا العیب» فان نگل: 
رده عليه. وقال الإسبيجابي: الصواب أن يُحلّفه: بالله لقد سلمته بحكم هذا البيع 
۲ ی OT Nua at‏ 
ومابه هذا العيب» أو: بالله ليس له حق الرد بالسبب الذي یدعیه؛ لأنه لو حلف: باله 


2 ۰ ل تتا ؛ للتناقض. ولو تفرقا عن 
8 دیا فأقر ثم قال: أوفيته» لو کان كلا القولين في مجلس واحد: لا تقل فص ولو 0 
ْ أق :تا ؛ لعدم التناقض. ولو ادعى ال یعاء 

هذا المجلس, ثم قال: أوفيتهء وبرهن على الإيفاء بعدما أقر: تقل 1 
قبل إقراره: ۱ تقبل». ١‏ ع اله 7 5 
() في عزو هذه المسالة إلى «البحر» سهوٌ؛ ويظهر أن الشارح قاي عن قا كتاب الصلح»؛ فظن 
مود تم قال (ل/ :)]/٠٠١‏ «ذكره المصنف (أي: ابن نجيم) هن : e‏ 

ا نما ذكرها قبيل كتاب الصلح من "۰ "۳ 


انظر : «الاشباه» مع «غمز العیون» (۳/ ۱۷ )۰ 


(یحره»؛ ولیست فيه وا 
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۹ الفنْ اذل النوع الأول هن القواعد انیم 


لقد بت وسلّمته وما به هذا العيبُء رُبّما یکون العيبٌ بعد البيع قبل التسليم» فیّحلن 
صادقا ويبطّل حق المشتري»(). 

(واختلف في تعلیله)» أي: کون القول له (فقيل: لأن الأصل عدمه), آی: 
العیب وقت البیع» (وقیل: لأن الأصل لزومٌ العقد) والعیب القدیم ینفیه. 

[فرع: القول لمن يَنفي اشتراط الخیار ] 

(ومنها: لو اختلفا في اشتراط الخبار) في البیم» (فالقول لمن نمّاه), أى: 
ا لاصل عدمّه. وقیل): القول (لمن ادعاه؛ لانه نکر لزوع العقد. وقد 
حكينا) هذين (القولين في «الشرح٠)ء‏ أي: «شرح الكنز». قال فيه: «والقول الْأَرّلُ 
قول أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه» والثاني قول محمد»”". (والجُعتمّد منهما 

[فرع: عى المُقِرٌ الغصبّ والمالك الدفع للتجارة, فالقول للمالك] 

(ومنها: لو قال: غصّبتٌ منك ألما وربحت عشرة آلافی). فليس لك علء الا 
الالف. (فقال) المع له: ما غصّبته» (بل) کنت (دفعتها) إليك» (وأمرثُك بالتحار: 
بها) فالاصل والربخ عليك: (فالقول للمالك» كما في إقرار «البزازیة»( يعني : 
- م 
لتمسکه بالاصل, وهو عدم الغخصب). ولو قال المخصوت منه: بل كنت غصبت 
عشرةً آلاف. فالقول للغاصی(). 
ب و ی 
)۱( انظر: «جامع الفصولین»» الفصل الخامس والعشرون في الخيارات (۱/ ۲0۱). 
(0) انظ :« U‏ ۱ 

انظر البحر الرائق ؛ كاب البيع» باب خيار الشرطء قبض المشتري بلا إذن البائع iA)‏ 


(۳) الت زأزية 0 : 
( «انفتادى البزازية»؛ کتاب الإقرار» الفصل الأول فیما یکون إقراراء نوع في الاستثناء (۵/ .)٤ ٥۳‏ 
فق «الفتاوى البزازية» (۵/ ۵۳ ع. 
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برقاعدة الثالثة: اليفين لا يزول بالشك 


۱ ۹۳ 
[فرع: اختلفا في رؤية المَبيع. أو مقدارم. أو تعيينه ] 
(ومنها: : اختلفا في رؤية المَبيع)» فقال البائم ع للمشتري: : کنت رأيته قبل | 
لیس لك خيارٌ الرؤيةء وأنگر المشتر 3 


۲ ي» وأراد رده بخيار الرّؤية: : (فالقول للمشتري؛ 

ان الاصل عدمها) أي: الرؤية. 
قال في الفصولین»: «شرّی بخيار» فأراد رده على بائعه بحکم خیار الشرط 
فقال البائ ئع: لیس هذا هو المبيع» > بل غیره» وقال المشتري: هو ذلك. فالقول 

للمشتری "۷ . وهکذا ذکره «العمادي». 
واستشگله في «المُصولّين» بأن «الأصل أن یکون القول في التعبین للمالك؛ 
حتی لو أراد رده بعيب» فقال البائع: ليس المَبيعٌ هذاء وقال المشتري: هو هذا 
دق البائع بيمينه. فعلى هذاء ينبغي أن يكون القول للبائع في مسألة خيار الشرط 
أيضاءء وبأن «الأصل أن يكون القولٌ قول القابض في قدر المقبوض وتعیینه وصفته. 
فعلی هذاء یکون(۳) القول للمشتري في مسألة خيار العيب» كما في خيار الشرط. 
وهذا إا كان قبض الخبيغ: 
بائعه» فقال: 
وأا لذالمب يقاضه یه ناوي من اس هی ی 
8 ¢ قالوا 8 8 
ليس المبِيعٌ هذاء وقال| لمشتري: هو هذاء لم يذكرة محمد وقالو 
لائ الم أصلا. وهذا! إذا كان الخيارٌ للمشتري. 
للبائع» كما لو عى بیع هذاء وأنكرا باتع م البيع 


3 كه ۱ .و المخارات (۱/ )۲١١‏ 
) زم ل..» الفصل الخامس والعشرون في الخ د 
۲( «جامع الفصولين»» الفصل مس 


( ينبغي أن یکون. 
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EE‏ تا الفنَ الأول النوع الأول من القواعد الذي 


وأما إذا كان الخيارٌ للبائع» فان كان مقبوشا فأر اد البائ أده فقال المشترى: 


هو هلاه وقال البائع: ليس هذاء فالقول للمشتري مع يمينه. ولو لم يكن مقبوضًاء وا 
البائع إلزام البيع» فقال المشتري: ما اشتریث هذاء فالقول للمشتريی*( انتهى. 

وفي «البحر» نقلا عن «العمادی» أنه «[إذا ]22 جاء ليرد المبيعٌ بخيار 
القول فيه للبائم »۳ انتهی . 


راد 

2 ۰ 

عیب: فان 
۳ 


[فرع: اختلفا في تغيبر المّبیم بعد رُؤية المشتري] 

(ولو اختلفا في تغبير المَبيع بعد رُؤية المشتري)؛ فقال المشتري: کنت رأیثه 
ولکن تغير» وما رأيته بعد التغيرء فلي رده وأنكر البائ ذلك: (ف)القول (للبائع؛ لأن 
الأصل عدم التغيّر). 

واعلم أن کل من كان القول قوله. أي: مع الیمین» إلا في عشّرة مسائل ذگرها 
المُصنفُ في كتاب الدعوى من «الفوائد» نقلا عن «القنية». فلثراجم. 

[تنبیه: الأصل في الصّفات الأصلية الوجود] 

(تنبيه: لیس الأصل العدع مطلقاء وإنما هو في الصفات العارضة) التي لم تكن 
مع الموصوف في أصل الخلقة. (وأما في الصفات الأصلية) التي كانت معه في 
أصلهاء (فالأصلٌ هو الوجود). 

[مسائل قيل فيها: إنها مُستثناة من الأصل المذكور] 

قيل: خرّج عن هذا الأصل: 

(۱) «جامع الفصولین»» الفصل الخامس والعشرون في الخيارات (۱/ ۲46). 


(۲) ما بين المعقوفتین مستدرك من «البحر الرائق». 
(۳) «البحر الرائق»؛ کتاب البيع» باب خيار العیب» قبض المشتري المبیع وادعی عيبا (5/ 6۱۷. 
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مالو قال: إن لم ندخلي الداز البوم فان طالق» فق 


لت: لم او یی 
۱ واس N‏ : لم أدخلهاء وفال 
ررح: دخایهاه فالقول له. 


وما و قال لها: إن لم أجابفي حيضك فأنت طال, القول ل أن بر 
ع أنه يعي صفة عارضةء والأصل عدمها. 


بل: یمکن أن يُجاب بأن المرأة إنما ِي وقوع الطلاق من جهة لشرط 
الزوج يكرهاء فلم تخرج عن الأصل. ويجاب أيضًا بأن كل موضع نکر فيه انعقاة 
السبب فالقول للمُنكير. فالزوج في المسألتين نکر انعقاة السببء فيكون القول ل 
وانعفاد السبب من الصفات العارضة والأصل عدمُها. 
[فرع: اشتری عبدًا على أنه خبَّارٌ أو کاتب. وأنكر وجود ذلك الوصف به] 
(وتفرع على ذلك)» أي: على أن الأصل العدمٌ في الصفات العارضة 
والوجودٌ في الأصليةء (لو اشتراه أي: الغلام» (على أنه خبّارٌ أو كاتِبٌ)؛ وكذلك 
سائر الجرّف (وأنكر) المشتري بعد الشراء (وجود ذلك اريت 4 ویرید رڈ 
بذلك, (فالقول له) مع یمینه على الصحيح» ویرده على البائع؛ إذ كل منهما وصف 
مرغوب» تح بالشرط في العقد» فعند فواته يوجب التخيير؟ لان لم برض به 
بدرنه؛ (لأنهما) أي: الخبَازة والکتابه: (من الصّفات العارضة)؛ ف لمشتري مُتمسّك 
J‏ 
۱ ا ااکتابة إلا أنه نسي عندك فالقول للمشتري. 
SER E‏ 
دفي «التنوير»: «لو اشتراه من غير اشتراط که وخبزه» وكان يحسن * 
عند البائع: رده علبه؛ لتغيّره قبل القبض»"". 
و SRR‏ 


الشرط (ص ۰66۰6 
ع راب خیا 
۱( اتنویر الابصاو» مم «الدر المختار» کتاب ای ياب خیار 


Scanned with CamScanner 


ع 5 ال الأول الفوع الأول من القواعد رز 
ی ا ی ت 


وفي «الملتقی»: «اشتری عبدًا على أنه خباز أو كاتِبٌّء فظهر بخلافه: زر 
بل الشمن أو ترکه»(۱» انتهى؛ «لأن الأوصاف لا يُقابلها شيءٌ من الشمن ما لم تكن 
مقصودة»؛ «در منتقى»2". 

[ضابط: كل ون لاغرّرٌ فيه فاشتراطه جائرٌ في العقد] 

وقال فيه: «اعلم أن ليس كل الأوصاف يصح العقدٌ باشتراطهاء بل الضابط 
فيها: کل وصف لا غرر فيه فاشتراطها جائ لا" ما فيه غرّرٌء إلا أن يكون اشتراطه 
بمعنى البراءة من وجوده بأن لم يكن مرغوبًا فيه. وعليه تفرّع: 

ما لو باع ناقةً وشاءً على آنها حامل أو تُحلّب کذ): فسّد البيع» ولو شرّط أنها 
حَلُوبٌ أو لبون جاز. 

واختلف في ا" شتراط حَمْل الجارية» والصحیح الجواز؛ لأن الحبل فين عيبٌ» 
فكان ذكره للبراءة منه» | إلا أن يكون في بلد يَرغَبون في شراء الجواري للأولاد. 
فیفشد كما في «الخانية. ٠‏ 

ولو اشترى قَلَنْسُوة على أن حَشْوّها قُطنء فإذا هو صُوف: فالصحيح الجواز 
ویرجم بالتقصان. 


(۱) «ملتقی الأبحر» مع «مجمع الانهرا؛ کتاب البیوع» آخر باب الخیارات (۳/ .)4٩‏ 

(۲) «الدر المنتقی» کتاب البيوع؛ آخر باب الخیارات. قبیل فصل في خيار الرژية (۳/ 4۹). 
(۳) قوله: (جائزء لا)» كذا في «الدر المنتقى». اي یت (بذلا). ولا يستقيم به المعنی. 
)٤(‏ آي: مقدارا من اللبن. 


(0) انظر: «فتاوی قاضي خان»» کتاب البیوع باب هب الفاسد فصل في الشروط الفاسدة 
(-_-۱۵1۱. 
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TAY 
. _ وفي «البدائع»: شرط آنها معني إن كان ف‎ 


ي منه: لا 
١‏ 50 تفسد وان 
۷ قال ابن الحلبي في «فتاواه»: «وهو للرغبة 


a‏ یل حكن يجب لتو عل در 
وفي «الخانية»: اشترى وبا على أنه مصبوخ بعش ۰ فإذا هو أبيض: جا: 
خر وفي عکسه تفیل ۳ بيض: 5 


ولواشتر شتری صابوتا على أنه خفن كذا طلا من الزيت» فظهر نهر 
ثل من ذلك والمُشتري ينظر إلى الصابون وقث الشراء» أو قميصًا على أنه عد ۶ 
اذم فإذا هو من تسعة» ونحو ذلك: جاز البيع؛ ولا خيار للمشتري؛ لأن هذا مما 
بعرف بالعیان فإذا عاين انتفی الغرّر) 9 انتهى. 

[فرع: الأصلٌ وجودٌ البكارة في الجارية] 

(و)مثال الصفة الأصلية: (لو اشتراها» أي: الجارية» (على أنها بكر وأنكر 
المشتري قیاع البکارة وادّعاه البائع: فالقول للبائع؛ لأن الأصل وجوذها؛ لكونها 
صفةً أصلية» كذا في «فتح القدير») من خيار الشرط”. 

[فرع: کمی امه با وابكرم اوی فاقول رابا 

(وعلی هذا) الاصل (تفرّع ما لو قال: كل مملوك از لي فهو حر فادّعاء 
بل وانگر المولى) كوئه خبارًا وقت قوله لد : (فالقول للعولی» لأنه صفة . 
عارضة, والأصل عدمُها. 


۲ أي: على وجه إظهار العيب بشرط البراءة منه. 

1( انظر: «بدائ ئع الصنائع»» کتاب را ر الفاسدة 
7 انظر: «فتاوی قاضي خان»» کتاب یی باب ال حيار الرژية (۳/ ` 9۰ 
)4( «الدر المنتقى»: كتاب البيوع» آخر باب الخیارات» قبيل فصل في م 


ط 4/0"( 
1 ذكر فيه ت لا. انظر: «فتح القدیر؟» كتاب البيوع» باب خيار الشر 


الپیوع (۵/ ۰6۱۱۹ 
(۲/ ۰۱۵۸ 
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4۸“ الفنّ الأول النوع الأول من الققواعد الكَنية 


[فرع: ادْعت الجارية آنها یک وأنگر المولی» فالقول لها] 
(ولو قال: کل جاريةبکر لي فهي حُرٌة: فادّعت الجاريةٌ أنها یک وانگر المولى) 
بكارتها: (فالقول لها)؛ لأنها من الصفات الأصليةء والأصل وجودها. 
(وتمام تفريعه في «شرحناء على «الكنز» في تعليق الطلاق عند شرح قوله: 
«وإن اختلفا في وجود الشرط»۳)). 
[۷-قاعدة: الأصل إضافةٌ الحادث إلى أقرب أوقاته] 
(قاعدة: الأصل إضافةٌ الحادث إلى أقرب أوقاته)؛ للشك فى الاسناد إلى ما 
قبل ذلك. وهذه القاعدة مُقيّدة بما إذا لم تتضمّن ابطال ما كان ثابتا بالدلیل» 0۳ 
العمل بالمقتضی. أما إذا تضمّن ذلك. فلا. «فلا یرد عليها: 
ما لو قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاناء ولم یی حتى ولّدت إحداهما لأكثر 
من ستة آشهُر من وقت الإيجاب» ولاقل من سین منه: : فالایجاب على یامه ولا 
تتعيّن رها للطلاق. ۱ ۰ 
وما لو قال؛ إذا حبَلتِ فانت طالق,فودت لاقل من سین من وقت التعليق: 
۱ لایقع الطلاق. 
۱ وما لوجاءت المُطلقة لوي بول لاقل من سين من وقت الطلاق: لا یصیر 
مُرَاجِعًا. 00 
ولو كانت الوادت تضاف لأقر 00 قاتها لثبتت هذه الأحكامٌ الثلاثة» أعني: 
البيان ر بتعیین الم 2 5 وو فوع عَ الطلاق» والرّجعة؛ لأن في [ثبات الطلاق في الصورتین 
الأُوليِينَ ٍبطال ما كان تابثا بيقين» وفي الرّجعة كذلك» مع العمل بخلاف الدليل . 


() انظر: «البحر الرائق»» کتاب الطلاق باب التعلیق في الطلاق (4/ 4 ۲). 
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, اليقين # رون باد 
e ۱‏ ۹۹ 


ال على استكراه الرجعة بغير القول»؛ كذا في «فتح القدیر 0 
3 بل دافعا» كما تقد 
ويسأح يا بل 1 


[فرع: رأی في ثوبه نجاسة؛ وقد صلی فیه» ولا يدري متى أصابته] 
(منها)» أي: من فروعه» (ما قدّمناه) في قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» في 
الة: (رأى في ثوبه نجاست وقد ار فيه)ء أي: ذلك الثوب (ولا يدري متى ' 
إريه) النجاسةٌ: (يعيدها)» أي: الصلاة» (من آخر حدَّث) أحدّثه. وقيل: ٩«‏ 
يعيدها أصلاء وهو الصحیح»؛ «بحر»”". 
[فرع: رأى في ثوبه مني أوبؤلاء أو دما ولا يدري متى أصابه] 
(ولو) رأى فيه (المني) يعيدها (من آخر رَفْدة) رقدها؛ (ويلرّمه الفسل في 
لانية عند آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالی وان لم یذ کر احتلامًا). ۱ 
(وفي «البدائع»: : يُعيد) الصلاة الثانية (من آخر ما احتلم. وقيل في البول» آي: ‏ 
لو رأى في ثوبه البَوْلَ: (يُعيد) الصلاة (من آخر ما بال» يشمّلّها قوله: «من آخر 
حدّث أحدّثه»» (وفي الدم من آخر ما رعف ( 
. [فرع: فتق جيه فرأى فيها فارة ميَة» ولمم مت حلت نها 
مو واو 
يكن لها)» أي: اجب أي: مَنقذ 


۳ 

)0( زیم القدير»» كتاب الطلاق» باب ثبوت التسب (4/ °" 
منذ ثلاث 

)1( «البحر الرائق»» كتاب الطهارة» أحكام المیاه» قوله: ونجسها 

۱ (YY. 
نجسا(۷۸/۱.‎ ia ۱ /۱( وانظر: «البحر الرائق»» کتاب الطهارة» باب الانجاس‎ 

۳( انظر اك الصتائم »» کا الطهارة» فصل في بيان المقدار الذي يعم ۱ 

: «بدائع نائع » حاب ا 


فارة ماه خة (۱/ ۱۳۰): 
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إن یسها فيه» وإلا فمن وقت الأَبْس. (وان كان فيها تُْبٌ: هیده من ثلاث أيام), 
ولم يفصل كمسألة البئر» تأمّل. 
[مسألة: البثر إذا جد فيها فأرةٌ مَيتة] 
(وقد عمل الشيخان) أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله تعالى (بهذه القاعدة)» 
أي: قاعدة إضافة الحادث إلى أقرب آوقاته. (فحکما بنجاسة البثر إذا وُجد فيها 
فأ قيتة) مطلقا (من وقت العلم بها من بر) لزوم ((عادة شيء) من لس ات التي 
صلاها بالطهارة من مائهاء ولا غسل ما أصابه من مائها قبل العلم وهو القياس؛ 
لاحتمال أنه ألقاها الریخ أو الطّير بعد الموت» كما رُوي عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى أنه كان يقول ألا بقول الامام إلى أن رأى حِدَأة» وهو جالس في البستان» في 
منقارها جيفةٌ فطرّحتها في بثر» فرجع عن قولهء «زيلعي»» (لأن وقوعها حاو 
فيضاف إلى أقرب أوقاته). 
(وخالّف الإمامٌ الاعظع)» لو تب المُخالّفة إليهما لكان نسب (فاستحسن)» 
أي: أوجب. (إعادةً صلاة ثلاثةٍ أيام إن كانت الفارة مُنتفخةٌ أو مُتفسّخة. وإلا) يكن 
كذلك (ف)تعاد (مُذْ يوم وليلة؛ عملا)» علَّةٌ للمخالفةء (بالسبب الظاهر)» وهو أن 
يكون موت الفأرة بسبب الوقوع في الماء» (دون الموهوم) من احتمال إلقاء الريح 
ونحوه بعد الموت احتياطا. 
وقوله هو الاستحسانء ورْجُح» فكان العمل عليه. وما في ا 
نقلا عن «فتاوی العتابي» من اختيار قولهما": مخالف لعائة کب المذهب" 


() انظر: «تبيين الحقائق»» كتاب الطهارة» أقسام الماء» ماء البثر إذا وقعت فيه نجاسة (۱/ ۳۰). 


() انظر: «التصحيح والترجیح» للعلامة قاسم بن قطلوبغاء كتاب الطهارة (ص .)١57‏ 
() قال العلامة قاسم بعد نقل ما في «فتاوى العتابي»: «قلت: لم يوافق على ذلك؛ فقد اعتمد قول - 
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ی مجن بمانها یلقی للکلاب أو تعلّف به الوا 
ل 


ونا الخلاف في الوضوء من مائها أو الاغتسالٍ به. 

وأما في غَسْل الثوب منه» فیحکم بنجاسته" للحال"" من غير إسنادٍ اتفاقا؛ 
أله من باب وجود النجاسة في الثوب. ومن رأى غي ثوبه نجاسة أكثرٌ من قدر 
رمه ولم يَذْر وقته: لا عید شيًا من صلاته”" اتفاقا على الصحیح. 

هذا أيضًا إذا اغتسلوا") أو توضَّيُوا منهاء وهم محدئون أو جنبون؛ أو غسلوا 
باهم عن النجاسة» وإلا فلو توضَّنُوا منها وهم مُتوضَئُون» أو اغتسلوا منها من غير 


شي» أو يباع من شافعى. 


س 
و ۰ 5 وء ۰ ۱ ۰ تت 

لإمام الإمام البرهاني» والنسفي» والموصلي؛ وصدر الشريعة» ورجح دليله في جي لمصنفا 

» أن قولهما القیاس» وقو له هو الاستحسان» وهو الأحوط في العبادات». 


وصرح في «البدائع 
(۱) في هامش (خ): (قوله: بنجاسته. الأولى: بنجاستهاء أي: البئر). 


)۲( في هامش (خ): (قوله: للحال» أي: حال وجود الفأرة مثلاء لا من يوم وليلة» ولا من وقت غسل 


یاب ۰ ۰ 

له: لا يعمد شیا من صلاتهء حتی إذا کانوا غسلوا الثياب بمائها لم يازمهم 
يفصلوا بين الوضوء والثوب. وفي «الهداية؛ 

توضئوا منهاء وغسل كل شيء أصابه ماؤهاء 

ثلاثة أيام ولياليهاء 

(المنیه) 


(۳) في هامش (خ): (قو 
غسلها. ثم اعلم أن المتون قاطبة حكموا بالنجاسة» وام 
مختصر القدوري»: أعادوا صلاة يوم وليلة إذا کنو 


1 
۱ خحان: إن كانت منتفخة أعادوا صلاة 


اتهی. وفي شیع نال 5 . ل رءکا خبزه انتهی. ومثله في 
وما أصاب الثوب منه في الثلاثة أفسده. وان عجن منه: لم يكل بر 
وت ز) مخالف لاطلاق المعتبرات من لزوم إعادة 
() في هامش (خ): (قوله: وهذا إذا اغتسلوا... إلخ. هذا مخالف لإ ق المعتم 
الصلات وغل كل شيء أصابه ماؤها في تلك المدة ۱ 
لثوب أو بدن من حدث او لوف الاحتیاط فكان 
e‏ ۲ أن هذا التفصیل شتا 
من يوم أو ثلائة أيام بأنه الاحتياط في 


العمل على ما في كتب المذهب أولى. وتمامه واه فيي 


فإنه يشمل الإعادة عن حدث وغيره؛ والغسل 
/ قول الإمام بحكمه بالنجاس 
أو نجاسة أو شرب 
أمر العبادة ولايخفى 
«حاشية الدر المختار؟). 
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6٠م‏ | | - 00020202020 0 الفنّالأؤل النوع الأول من انقواعد النيد 
جنابة أو غسّلوا ثياتهم من غير نجاسة: فإنهم لا يعيدون الصلاةً إجماعا؛ لأن الصلاة 
لا تبطّل بالشكء ولا يلرّمهم غسلٌ البدن والثياب؛ لأن الطهارة لا تزول بالشكٌ كذ 
في (البحر)”". 
(کالمَجروح إذا لم يِكُنْ صاحبٌ فراش سجتی ماعب بل به هلى اج مع 
احتمال أن يكون الموتٌ بسبب آخر؛ إذ لا يجوز إبطال السبب الظاهر بغيره. 
[فرع: عبد نت عيئهء فاخثلف أنه كان في ملك البائع أو المُشتري] 
(ومنها)» أي: من فروع الأصضلء (لو كان في يد رجل عبات عین» فقال) 
رجل آخر: (فقأت عيته. وهو)» أي: العبد» (في ملك البائع)» فلا دعوى للمشتري» 
(وقال المشتري: فقَأنّه وهو في ملكيء فالقولٌ للمشتري)؛ لإضافة الحادثِ إلى 
آقرب أوقاتة: (فباخذ أَرْشّه) من الحُقد. 
[فرع: اذَّعت المُبانّة أنه أبانها في مرضه. وقالت الورّئة: في الصحة] 
(ومنها: لو ادَّعت) المبانة (أن زوجّها) المیّت (آباتها في المرضء وصار فارًا) 
بالابانة فيه» ثم مات دم في العِدَّةء (وقالت الورّثة): : أباتها (في الصحة» فلا ترث: 
فالقول لها) وتر ت (فتره 3 منه)؛ لإضافة الحادث إلى أقرب أوقاته©. 


)١(‏ انظر: «البحر الرائق» کتاب الطهارة» أحكام المياه» قوله: ونجسها منذ ثلاث فأرة منتفخة 
(۱/ ۱۳۰). ۱ 

( في هامش (خ) و(م): (انظر ما يأتي في کتاب الدعوی من قول المصنف: شهدا على رجل أنه 
جرحه» ولم يزل صاحب فراش... إلخ» انتهن). 

(۳) في هامش (خ) و(م): (انظر «الدر» واحواشیه»» آخر باب طلاق المریض. وانظر «نور العين» من 
الفصل ۳ من کتاب الطلاق. وانظر القول لمن من کتاب الدعوی» حيث قال بعد ذلك: ولو أقاما 
البينةء ووقتوا وقنا واحداء وشهدت بينة الورثة أنه كان صحیحا پومعز: : آخذ ببينة الورثة... إلخ» = 
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“e 8‏ چ شه ه011 


[استشناء: اعت زوجة ال مي أنها أسلمت بعد موته وفالت الورثة: قبل موته] 
(وخرج عن هذا الاصل مسالة) ذکرها في (الکنزه في مسائلٌ شى من) كناب 
دا وهي قوله: وان مات و فلت زوب: کت يمد من رش 
(وفالت الورثة: أسلمتٍ قبل موته) فلا ترئین» (فالقول لهم'"), أي: الورثة (مع أن 
الأصل المذكور) من إضافة الحادث إلى أقرب آوقانه (يقتضي أن يكون القول لها)؛ 
لان إسلامها حادِثٌ» وقد أضافه إلى أقرب أوقاته (وبه» أي: بکون القول لهاء (قال 
زفه) رحمه الله تعالى؛ تمسِّكًا بالاصل المذكور. وتمسّكه بذلك فاسدٌ؛ لأن الأصل 
المذكور ظاهدٌ لايُصلّح للاستحقاق بل للدَّفع» فاعتباره للاستحقاق فاسل 
(وانما آخرجوه)» آي: ما در من هذا الفرع» (عن هذه تاد نها أي: تلك 
وی سب هش 
تقال ملعا N EP‏ 
كحياة المفقود أو اقا في الحاله فیثبت في الماضي» كجريان م ۳ 


0 و لحالء فیشت فيما 
(وهو أن سبت الجرمان) من اختلاف الدد ۰ ( ناد في | ¬ 5 
® © 


3 : الاستصحاب یصلح حجه 
وأوره بطريق القض على أن الاستصح 3 يصلح 


آرضا من كتاب الطلاق» انتهى). 


5 فراجعه. وانظره 
cK‏ كتاب القضاء» باب التحکیم (ص 


)١(‏ انظر: «کنز الدقائق 


(ETA EY 
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انتا العبد والفر مان ومسألة جزیان ماء ای یذ لزق في الأول 
ورت في الثانية» ویأخذ الأجرةً في الثالثة. 
وفع بان أخدّ الأرش ليس بالاستصحاب بل لعدم جوازٍ کزن العبد لرجُل 
وازشه لغیره فلا انتتمقه؛ وفي الثانية رت لانکارها المانع من الإرث. 59 
الطلاق في الصحةء والأصل العدم؛ وفي الثالثة الاستحقاق بعقد الإجارة» وهو 
موجود في الحال. کذا في «الزواهر». 
[فرع: أقرّ لوارث فماتّ فقال المُقَرٌ له: 
أقرّ في الصحة. وقالت الورَثة: في مرّضه] 
(ومما فرعته على الأصل المذكور: ما في «التتمّة؛ وغيرها: لو أقرّ لوارث 
ثم مات)» ولم د تجز بقِيةُ الورئة. (فقال المَُرٌ له: أقرّ) لي (في الصحة)» فلا يحتاج 
لإجازتهمء (وقالت الورّئة): آقر (في مرضه)ء فيحتاج لإجازتنا و لم نجز: (فالقول 
قول الورّثة)؛ لإضافتهم الحادتٌ إلى أقرب أوقاته» (والبِيّنَةٌ ية المُمَرّ له)؛ لإثباتها 
خلاف الظاهر. (وان لم يُقِمْ) المَْرُ له (بق وأراد استحلافهم) على عدم كونه في 
الصحة. (فله ذلك. انتهى) كلام «التتمة». 


وکذا لو باع عيئًا لوارثه» فقال المشتري: كان في الصحة. وقالت الورَثةٌ أو 
َيه م: كان في مرضه» فالقول لهم» فإن آقاما هه فبيّنةٌ الصحة أولى؛ لإثباتها 
حلاف الظاهر. 

ولکن يشكل عليه ما في «الکنز» وغیره: «لو ومّبت مهرّها لزوجها ومانّت؛ 
[فطالب ورثتها مهرها منه]ء فقال الزوج: كانت في الصحة. وقالت الورّثة: في 
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nin" ۱‏ اتو اک 


سسس .از 
:ا“ ۳ فان دع-د 1 ۲ 1 
رض فالقول له“ ؛ فان مقتضاها أن يكون الحكمٌ في مسألة الإقرار كذلك. 
,جاب عنه بما دکره قاضي خان أن کون القول في هذه المسألة للزوج على 
رواة اي بناء على أن الزوج يُتكر استحقاقٌ بيه الورثة المال. وأما على رواية 
الجامع الصغیر ۰ وهو المُعتمّد أن القول فيها للورثة؛ لأنهم تصادقوا على أن المهر 
ان واجبا عليه واختلفوا في السّقوط» فكان القولُ قولّ مُکره؛ لأنه من الصفات 
العارضة» والأصل عدمهاء إلا أن تيت بالمينة» أو لأن الهبة حادثة: والأصل إضافة 
الحادث إلى أقرب آوقاته( فلا إشكال بذلك. ۱ 
[نرع: نصرانيةٌ تحت مسلم» قالت: اسلمت قبل موله» وقالت الوزاة:بم مون 
(ومما فرعته على هذا الأصل قولهم: لو مات مسل وتحته نصرانيةء فجاءت 
تعلق ب«جاءت»» (فقالت: أسلمتٌ قبل موته» وقالت 
۳ فالة ۳ لاضافه هَ الحادث 
الورّئة: لا)» بل (أسلمتٌ بعد موته: فالقول لهم")؛ لاضافتهم ا 1 9 
۱ ۱ ز المسألة الأولىء لثلا يكون مث 
إلى أقرب أوقاته» وليس للاستصحاب» كما في و 


+ ع 22 ریا با للدفی (کما ذگره «الزيلعي» 
تنامض هو لا یصلح حُجّة للإثبات» بل 8 
٠‏ عق 4 ۰ 5 ۱ ۱ ۱ 
مها 2 ی مان || ألة ۳۹ مة عن «الکنز»" ۲ 


في مسائل شتی من) كتاب (القضاء)» عقب 


النصرانية مُسلِمةٌ بعد موته)» 


ال 
.۵ . 
(۱) انظر: «کنزالدقاتق»؛ کتاب الخنشی» مسائل دی 


شتی (ص ۹۰ 
)۲( انظر : افتاوی تاضي 
مق ۰ ل ظا 
وغير ذلك (۲/ 2418. | ا ١ has‏ 
له: فالقول ۳۶ 9 فى لا في الاس .متاق والورثة دافعون. هد" در 
سه 


(۳) فى هامش (خ): (قو 1 


في دلالته على الماضي» فيصح 
الشارح بقوله: ولیس... إلخء تأمل). ۱ مسافل شتی» مات مي 
43 انظر: «تبییسن الحقائق؛» كتاب القضاء + 


.)۲۰۰/6( 


فقالت زوجته: أسلمت 
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#ل سس 
[استئناء: ادّعى على القاضي الأخدّ ظلمًا بعد عَزْله أو قبل تقليده] 
(ومما خرّج عن هذا الأصل(): : ما لو قال القاضي بعد عزله لرجل يدعي عليه 
القا: أخذتٌ منك الما ودفعتها إلى زیده قضّيتُ بها عليك. فقال) ذلك (الرجل: 
بل خذئها ظلمًا بعد العزل» سد أن القول للقاضي) إن كان مالک( لأنه 
ينر الضمان» (مع أن الفعل حادث؛ فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب أوقاته) على 
وف دعوى المُدّعِي» (وهو). أي: أقرب الأوقات» (بعد العَزل. 77)؛ أي: بکون 
القول للمُدَعِي لاضافته إلى أقرب الأوقات» (قال البعض) من الائمة» (واختاره 
السرخسيء لكل المُعتمَدَ الاوْل» وهو اختیاژ فخر الاسلام البرْدوي والصدر 
الشهيد؛ (لأن القاضي أستده إلى حالةٍ مُنافية للضمان). وهي حالة القضاءء وإنما 
كانت منافية لأنه «لو لزم الضمانْ عليه: لتَبَاعَدَ الناسٌ عن قبول هذه الأمانة» وتعطّلت 
مصالح المسلمین» «زيلعي»۱. 
ونظيرٌ هذا ما في «البزّازية»: «اذَّعى الإقرارٌ في الصّعَرء وأنگره الق له : فالقول 
مَقَر؛ لاسناده إلى حالة معهودة مُنافية للضمان»* انتهی. 
وكذا من هد جُنونّه» إذا قال: طلّقتُ أو أعتقتٌ في الجنون» وأستده إلى تلك 
الحالة: فالقول له؛ لاسناده إلى حالة مُنافِية لإيقاع الطلاق والعتاق. 
(وكذا) القول للقاضي (إذا زعم المأخودُ منه أنه فّله قبل التقلید» وقال 


(۱) في هامش (ع): (مطلب دفع القاضي الضمان عن نفسه). 
(؟) في هامش (خ): (قوله: إن كان هالكا. آما إذا اکن قائما يرد إلى المقضي عليه في قولهم جميعاء 
ابيري؟). ۱ ۱ 

(۳) «تییین الحقائق». کتاب القضاء باب مسائل شتی. قال: مالي وما آملك صدقة /٤(‏ 4 ۲۰). 
(4) «الفتاوی البزازية»» کتاب الا قرار» الفصل الأول فیما یکون إقراراء نوع في الاستثناء (0/ 0۳ )۰ 


ا ق کر 
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VV 


القاضي مثل ما تقلم. والقول للقاضي. لاللاصل المذكور, بل للوضافة إلى حالة 


فرافية للضمان. ۱ 
والتشبیه لا يستلزم (عطاء مشب حکم المُشبه به من كل وجب والتشبيه هنا في 
يجرد کون القولٍ للقاضي» وان كانت الاولی خارجةٌ عن الأصلء والثانية دا 
وهو ظاهرء فسقط كلام المُحشّي الحمّوي”". 
والحاصلء ما أن يسيد المُدَعِي والقاضي الأخدّ إلى حالة القضاء أو قبله أو 
بعده. وعلی كل: إما أن يُصدّقه لخد أو لا؛ فإن أستداها إلى القضاء بان قال ال 
أخذتها ظلمًا حين القضاءء وقال القاضي ما تقدّم: فالقول للقاضي اتفاقّا بلا یمین؛ 
لأنهما اتفقا على الفعل حالة القضاءء والظاهر شاهدٌ له؛ إذ القاضي لا يقضي بالجور 
ظاه والقول لمن يَشهّد له الظاهدٌ. وفي هذه الصورة: رل لبم أقرّبه القاضي: . 
لايضمّن؛ لأنه فعله حال القضاء فلا يضمن القاضي ولا الآخذ. 
وم فی الضوزگین اللتين ذگرها المُصئّفء فان أقرّ الآخِذ بما أخذه يضمن؛ 
لأنه أو الشات و قول القاضي مقبولٌ في دَفْع الضمان عن نفسه لا في 
إبطال سبب الضمان على غیره. ۱ 
وهذا إذا كان الما هالگاء ولو كان باقيا في 4 | 
جذ منه المال» سواء صدقه المأخود ره أنه فعله حال قضائه أو 


فى يد الا خذ. وأقرٌ بما أقرٌ به القاضي 
قبله أو بعده؛ لأن 

۱ ۱ وق ركه الاسينة وقول المَعزول 
أذ نك أن اليد للم حو منه» فلايُصدّق في دعوی تملك | ببينه» و 7 


ليس حه له لكونه شهادةً فزد. 
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۷۰۸ الفنَ الأول لنوع الأول من القواعد الكنْيج 
۸ انی الأول انوع الأول من انقواعد انیم 

ولا يقال أنه أستده إلى حالة منافية» فينبغي أن لا يضمّنء كالقاضيء لأنا نقول: 
جهة الضمان راجحة؛ لأن إقرارٌ الآخذ بمُوجب الضمان جّة قطعية» وقضاء 
القاضي حُجَّةٌ ظاهراء والظاهر لا يُعارض القَطع. 

وهذا يقتضي وجوبّ الضمان على القاضي» لكن ذلك يودي إلى تضيبع 
الحقوق بالامتناع عن القضاء فلم ثُلزِمْه كما ألرّمنا الآخذ. 

ونظیژه: الوكيل بَِبْض الدین» إذا قال بعد موت المُوكل: قبضتٌ ودفعتٌ إلى 
الموکل في حياته» فإنه يُصدَّق في قوله بلا به في إسقاط الضمان عن نفسه» ولا 
يُصدّق بلا یی في حق المّديون وإسقاط الطلّب عنه؛ بل للورّثة مُطالبئُه. 
[استشناء: قال المعّق: قطعت یک وأنا عبك وقال المع له: قطعتّها وأنت ‏ ] 

(وخرج عنه آیضا: ما لو قال العبد لغیره بعد العتق: قطعتٌ يدك وأنا عبدٌ)؛ فکان 
موجَبّه على المولی (وقال المُقَرٌ له: بل قطعتّها وأنت خُدّ)» فمو جه عليك» (کان 
القول للعبد) مع أن المُقَرّ له اضافه إلى آقرب آوقاته؛ لانهآستّده إلى حالة مُنافية 
للضمان» وهي الق ا للمنک ۰ 

[استثناء: قال لمعتقه: آأخذت منك 33 وأنت عبد 
وقال المعتق: أخذتها بعد العتق] 

(وكذا) مما خرّج عن الاصل: (لو قال المَولَى لعبد قد أعتقّه: اخذث منک غل 
كل شهر خمسة دراهم وأنت عبدٌّ)» فالغلّة لي» (وقال المُعتّق: أخذئها بعد العتق)» 
فكانت لي: (كان القول للمّولى)؛ مع أن العبد أضالّه إلى أقرب أوقاته؛ لأنه آسنئده 
إلى حالة مُنافية للضمان. 


٠ في هامش (خ): (قوله: لانه أسنده» عللة لقوله: كان القول للعبد» وضمير «لأنه» للعبد انتهى).‎ )١( 
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برفاعدة الثالشة: الج د ن لا بزول بالشت 


تن 
۳۹| 


سس ۷۰۸ 


ین ١‏ اوکیل: بعت وسلمت بل ال وقال وگل :ی 

(وكذا) مما حرج عن الأصل: (الوكيل بالبيع إذا ال 
ب(العزل) من الوكالة» (وقال: المُوگل: بل) بعت و 
7 ون ات وکیل قبل العلم ناف 4 (كان القول للوكيل إن كان 
ابيع مستهلكا)؛ لإنكاره الضمان. (وإن كان) المبيع (قائمًا: فالقول قول المُوكّل)» 
لإخباره عما لا يملك إنشاءه فيكون مُدَّعِيًاه لا مُنكرًا للضمان؛ إذ لا ضمان عل عند 
قيام لمبيع؛ فلا يُصِدّق في قوله بلا بيئة» ولأنه أقرٌ بسبب الضمان» وهو تسلیم ملل 
الول إلى المشتري» ثم دی الإبطال» فلا يُصدٌق با 


فهذه المسألة خارجة عن الاصل علی التقدير الأول آعني: الااستهلاك دون 
الدا: (۲) 
ا 


| بعٿ وسلّمِثٌ قبل)‎ ١ 
سلمت (بعد) العلم ب(العزل),‎ 


)١(‏ في هامش (ع): (يقبل في الإخبار بالتوکیل خبر فرد؛ ولو فاسقاء لا في العزل منه» إلا خبر عدل أو 
فاسق صدقه» أو مستورين» أو فاسقين» وهذا عنده وعندهما يكفي خبر الواحد» «ملتقى1). 

(1) في هامش (خ): (يأتي لهذا بقية في كتاب الوكالة في قول المصنف والشارح: وفيما إذا قال الوکیل بعد 
عزله: بعته أمس» وكذبه الم وکل» فلا يصدق إلا ببينة؛ لأنه حكى آمرا لا يملك إنشاءه للحال... إلى آخر 
الشرح. وانظر «البيري»؛ فإنه نقل عن «خزانة الأكمل» غير ما ذكره المصنف» فراجعه. وانظر حكاية أبي 
السعود أيضاء حيث قال: قوله: كان القول للوكيل؛ لإنكاره الضمان في المستهلك؛ و ادعائه الخروج 
عن الملك في القائم» أي: ملك الموكل. ومثله الغلة | لمستهلكة والقائمة» «حموي». وقال البيري بعد 
فول المصنف: وکذا الوکیل بالبیع إذا قال: بعت... إلخ» ما نصه: الذي یتبادر من ظاهر العبارة أن مناط 

تفده ال انة نمر ذلك 
قال له: عزلتك» فقال الوكيل: قد بعت وآخذت الثمن وهلك 

وان كان قائما: فالقول قول الموكل؛ 

ثم قال الموکل: عز لتك فالقول قول 


= 


حيث قال: ولو آمر رجلا ببیع عبده» ثم 
الثمن في يدي» ینظر؛ إن كان العبد هالكا: فالقول و 
ويسترد العبد. آما لو قال: قد بعته وأخذت ثمنه وهلك في بدي؛ 
الوکیل, قائماكان المبيع أو هالکا... إلخ. 
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5 الف لول !انوع الأول من القواعد ان 


+ اج محص سج .م ید ی م ید ی سس 


(وكذا) الحكم (في مسالة الغلَّة) الجُتقدمة آنفاء (لايُصدّق لمَوی). أي: 
السید (في الغلّة القائمة)؛ لأنه أقرٌ بسبب الضمان» وهو الأخدٌ وبالوضافة 
يدعي عليه التمليك, فلا یْصّق بلا بين فالقول للعبد. فهي جارية على الاصل 
على هذا التقدير. 

[فرع: اعت أمتّه وفال: قطعت يدك وأنتٍ أمَتي» وقالت: قطعتها وأنا خرّة] 


(ومما واقق الأصلّ المذكور: ما في «النهایة») من قوله: (لو أعتق أمته ثم 
قال لها: فطعت يدك“ وأنتِ أمَتي) ید به لانه لو قال: قطعت یل ثم أعتقتك 


وأتول: ما ذکره في «الخزانة» لا ينافي ما ذکره المصنف؛ لأنه نما كان القول للوکیل قائما كان 
المبيع أو هالکا؛ لكون الوکیل آخبر بالبيع وهلاك الثمن بعد قبضه قبل أن یعزله الموكل؛ بخلاف 
التفصيل الذي ذكره المصنف؛ فإن سياقه يقتضي أن الوكيل بلغه خبر العزل قبل قوله: بعت وسلمت 
قبل العزل» انتهی من خط المفتي). ۱ 

)١‏ في هامش (خ): (قوله: قطعت يدك... إلخ ا ني 
بل للمولى؛ فلو قال المولى لمعتقته: وطئتك وأخذت منك كذا من الغلة وأنت أمتي؛ وقالت: لاء بل 
فعلت ذلك بعد العتق: فالقول للمولی» ولا يضمن شيا بالاتفاق» كذا في" «مسكين»؛ لأن الظاهر 
كونها حال الرق؛ فيكون الإسناد إلى حالة منافية للضمان؛ لأن السيد يملك وطء أمته المديونة» ولا" 
يجب عليه العقر» وكذا له الأخذ من غلتهاء بخلاف القطع» فإنه لم يسنده إلى حالة منافية للضمان؛ 
لاه إذا قطع يدها وهي مديونة: ضمنهاء كذا بخط شيخنا. وقوله: بخلاف القطع... إلخ» أي: فالقول 
فيه لهاء كما سیه‌سرح به المصنف. . ويضمن المقر عندهما؛ لأنه أقر بسبب الضمان. ثم ادعى البراء 
وهي تنكر. وقال محمد: اقول للمقرء ولا يضمن إلا شيت نما عینه غير مستهلك؛ فإنه يؤمر برده 
إلى المُقرٌ لها. انظر «حاشية أبي السعودا. 
قال: : والحاصل أن هذه المسائل على ثلائة أوجه؛ في وجه: يكون القول قول المولی» وهو ما إذا 
اخذ الغلة» أو وطثها؛ وفي وجه: يكون القول قول الجارية» وهو ما إذا أقر المولن:أنة أخذ منها. 

. مالاء وهو قائم بعينه في يده؛ وفي وجه: اختلفوا فيهه وهو ما إذا استهلك مالهاء أو قطع يدهاء - 


ب ٠‏ ات : 
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القاعدة 2 سس" الیفین لا يزول بالشت 


و 2 م سن A‏ 
| استهلكت مالك * ]و ٩‏ قي ۳ 00 
5 م ثم أ » أو أ - ع ع 04 00 
حدت مالك ثم اعتقئل. و و 
فالقول للمولی بلا 


حلاف» كذا في «خزانة الأكمل». 

(فقالت) الأمة: لاء بل (قطعتها وأنا حرٌّ) بالعتق» (فالقول لها 
(وكذا القول لها (في كل شي آذه منها)» سواء كان المأخوةٌ قائما أو هالكا. 

ولا يخفى أن هذه المسألة تخالف مسألةً الغلّة المتقدّمة» إلا أن حمل قوله: 
في كل شيء أخذه منها» على ما إذا كان المأخودٌ قائمّاء أو حمل تلك على قول 
محمد وهذه (عند أبي حنيفة وأبي یوسف رحمهما الله تعالى)؛ مع أن المولی که 
للضمان بسبب إسنادٍ الفعل إلى حالة منافية له. 

۰ (ذکره) صاحبٌ «النهاية» (كبَيلَ) كتاب (الشهادات). 

نقل شیخنا عن «العناية» أن هنا أصلين اتفقوا عليهما: 

الأول: الإسناد إلى حالة منافية للضمان يوجب سوط المُمَرٌ به. 

الثاني: من أقرّ بسبب الضمان ثم ای ما یبرثه لا يُسمّع منه". 

وقد را غل الأوّل ما إذا أخذ الغلّة أو وطتها: فالتول للولی» وعلى 
الثاني ما إذا أقدّ المولی لجاريته أنه أخذ منها مالا وهو قائمٌ بعينه في یده واذعت 


ِ فمحمد خرج كلامه على الإسناد للحالة المنافية للضمان» فجعل القول للمولى؛ وهما خرجا ى 
۱ 1 قول للجارية. والوجه 

الإقرار بسبب الضمان» ثم ادعاء ما یرنه وهو لا یسمع إلا بحجة» فجعلا القول جاریه 24 
ع المذكور اتفاقاء فالخلاف في 


الأول مخرج على الاسناد المذكور اتفاقاء والوجه الثاني على الإقرار 
التخريج بالنسبة للوجه الثالث فقط). 

انظر: «عمدة الناظر» لأبي السعود (ل/ ٤‏ ب). 

(۱) في هامش (خ): (قوله: لا یسیع منهء أي: إلا بحجة» انتهى» أبو السعود). 
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۷۲ لول انوع الول من وان 
أنه بعد العتق, وأنکرت): فالقول لها. وفي الاستهلال أو القطع خرّجه محمد على 
[الأول]”» وخرّجاه على الثاني". 

ثم قال شیشنا «لا حلاف في أن المَولی لا يضمن المستهلك من الغلّ 
وبخلاف المستهلك من الأكساب. فإنه لا یضمنه عندهماء خلافا لمحمد. والمراد 
بالغلّة: ما یُستجقه العامل بمُقابلة العمل» وهو المُسبّى بالأجرة: بخلاف الأكساب, 
فإنها التي طريقٌ تحصيلها التجارة»٩»‏ انتهى. 

والخلاف المُتقدّم إنما هو في غير المدیونة وأما فيهاء فيضمن المولی قطم 
بها لتعدّيه على محل تعلّق به حقٌ الما وكذا العبد المديون. نعم؛ إذا قط الب 
ید سيّده: لا يلزمه شيء؛ لأنه لا یستوجب على عبده مالا بوجي أما العبد فیستوجب 


على سيّده إذا كان مديونا. 

بن ۰۵ 2 ۱ 

قال شیخنا: «وبهذا التقرير يحصّل الجمع في کلامهم ویندفع عنه التنفر 49 
انتهی . 


ثم اعلم أن صاحب «النهاية» أو رد هذا نقضًا على الاصل الذي ابتنی عليه 


)١(‏ في هامش (خ): (قوله: وأنکرت. أي: دعوى المولى البراءة من الضمان بقوله: قبل العتق, انتهى). 

)۲( كذا في «عمدة الناظر». وفي النسخ: (الثاني). وعليه تعليق في هامش (خ): (قوله: خرجه محمد على 
الثاني؛ الذي ظهر لي أن الصواب أن یقول: خرجه محمد على الأول کذا بهامش. اعلم آن محمدا 
يقول: القول قول المقر» ولا يضمن إلا شیثا قائما بعينه غير مستهلك. فإنه يؤمر برده للمقر لها. وقد كتبنا 
بالهامش ما يؤيد قول هذا المُهمّشء فانظره في هامش الصفحة التي قبل هذه الصفحة: والله أعلم). 

(۳) انظر: «عمدة الناظر» (ل/ /٠٠٠١‏ |). 

(4) «عمدة الناظر» (ل/ /٠٠٠١‏ ب). 

٠‏ (۵) «عمدة الناظر» (ل/ /٠١5‏ ب). 
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ندش البيقين لا زول بالشك _ 
سا س ۷۱۳ 
الل الأربع المتقدمة» وهو أن الم إذا أسنّد إقرارٌه إلى حالة میاه 


إن لا يلزمه الضمان» كما في المسائل المذكورة. 


سنوت سین ری 


ثم أجاب عنه ببيان الفرق بين هذه المسألة وبين المسائل ابمذكورة بان المولى 
آفر ! 5 مالها اوقلع يذهاء ر دم ادعی سل لنفسه» فیصدّق في اقراره؛ ولا ر يُصدّق 
ني دعوأه التملّكَ له كما لو قال لرجل ؛ کل طعامّك بان فأنكر الإذن: :يضمن 
7 *؛ لأنه يُصدَّق في إقراره» فلا یْصدّق في دعواه الاذن() انتهى. 
فال الزيلعي: اوهذا الفرق غير تطلس والله اعلم» انتهی» يعني: أن هذا 
الجواب غيرٌ حاسم لمادّة الشبهة» حيث لا يجري في قطع يدهاء وأيضًا إنمايَيِمُ ذا کان 
و 2 م 0 و نو 
المأخوذ قائمّاء وأما بعد هلاکه فلا؛ إذ هو لا يدعي التملك. بل عدع لزوم الضمان. 
واستحسن المُصتّف ما قاله الزیلعيٌ في «البحر»"» وإليه أشار بقوله هنا: 
(تحتاج هذه المسائلٌ المُتقدّمة إلى نظر دقيق للفرق بينها) وبين هذه المسألة 
«الیحر» بما يجاب به عنه» فقال: «اعلم أن الم 


ایر مت ا 4 و ك ۶ ی ۱0 


إذا آسند اقرازه إلى حالة منافية للضمان من کل وجه: : فإنه لا یلزمه شي 
ذکر نا6 انتهی. 

فزاد قوله: «من کل وجه»» لإخراج 
لاينفي الضمان عنه من كل وجه. 


ل یی ی خر ییاهب 
نم باب مسالل کی 11/10 


مالة الأمة عن هذا الأصل؛ فان کوتها أمة 


)١(‏ «تبيين الحقائق»؛ كتاب القضاء؛ 
(1) انظر: «تبیین الحقاتق» (۰6۲۰۹/4 
() انظر : «البحر الرائق»» کتاب القضا 
4 كذا في النسخ. وفي «البحر»: (منها». 
(*) «البحر الرائق» (/1/ 04). 


ع آواخر باب التحکیم (۷/ 0). 
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ده بان كال مب :ذلك في لمبدء بان کونه عيله اي اليمال نه من کل 
وجه؛ لأنه لو آتلف العبد شيئًا: يضمن قیمتّه إذا كان مأذونًا له» ويضمّن لو أتلف 
العبدٌ المرهون» كما هو معلوم في المتون. وكذلك مسألة القاضي» فان كوه قاض 
لا ينفي الضمان عنه من كل وجه؛ لأنه لو تعمّد القاضي الجَورَ كان ضامناء كما 
صرّحوا به. 

ومما يدل على أن المُصِنّف لم يرتض ما في «البحر» أنه لم یذزه هناء وقال: 
تحتاج... إلخ» مع أن تأليف هذا الكتاب مُتأخر عن «البحر»”» انتهى. 

(وفي «المجمع» من) كتاب (الإقرار: لو أقرٌ خربي) أسلّم (بأخذٍ المال) من 
مسلم أوكافر» والإحراز بدار الإسلام (قبل الاسلام. أو) أقرّ (بإتلافٍ خَمْرِ) كافر 
(بعده)» أي: الاسلام» أي: استقر له (أو) أقرٌ (مسلمٌ ب)أخذٍ (مالٍ خزبي في دار 
الحرب. أو) قر (المولى بقطع بد مه قبل العتق فكذَّبُوه) هؤلاء الم لهم (في 
الاسناد)» أي: کون الأخذٍ قبل الاسلام» والإتلافٍ بعده» والأخذٍ في دار الحرب 
والقطع قبل العتق: (بُفتى)ء أي: أفتّى محمد (بعدم الضمان في الکل)؛ لأنه 
آسنده إلى حالة منافية للضمان» مع أن القاعدة تقتضي أن لا یقبل قول ذلك المقر 
فیما سوی کون الاتلاف بعد الاسلام. . . ۱ 

(يعني) صاحب «المجمع» » بالإتيان بالممضارع التجهو ل بقوله: «یفتی »۳۱ 
الإشارة إلى ة قول محمد وإلى قولهماء أي: (وقالا) أي: الامامان أبو حنيفة وأبو 
یوسف. (يضمّن) الق في الكل؛ لأنه أقرٌ * بسبب الضمان» وهو الأخذ والقطع 


(۱) «غمز العیون» (۲۲۲/۱). 
)۲( «مجمع البحرین». کتاب الاقرار» فصل: ولو ادعى التركة عينا دص ۳۹ 
(۳) لم يذكر صاحب «المجمع» صيغة المجهول» بل قال: «آفتّی (م) يعدم الضمان في الكل". 
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مد الثالثة. اليقين لا يزول بالشك 
ميتي لا 


والإنلاف» وأسئده إلى حالة لا تنافیه بِالكُلّية؛ لأن إتلافٌ مال الحربي يكون مسمًا 
رر ان في الجملة إذا كان ستأمتا أودّع ماله عند مسلم وعاق» فأتلفه المسل: 
يمن وقطع المولى ید عبله قد يكون مُوچبا للضمان كما إذا كان مديرنا أو 
مرهونا. 

وهذا إذا كان المأخودٌ هالكاء وأما لو كان قائمًا في يد الم فلا ضمان 
تفاناء بل يُؤْمَر برد العين إلى المُقَّرٌ له؛ لأنه أقرّ أنه ماه وادّعى تملکه فلا 
ملق لابق را 

[فرع: اشتری عبدًاء فظهر أنه كان مريضًاء ومات عند المشتري] 

(ومما فرعته عليه)» أي: على الأصل المذک ور (لو اشتری عبدّل شم ظهر 

أنه كان مريضًا) عند البيع ام 
ات قا فرغ اه بال ائد» فلایضاف) الموت ( 

e Sa‏ الزائد عند المشتري؛ لأنه 
یاب ۳3 ) الم تری (بتقصان العیسب) إن لم 
يغبا اللحاوث اي ار ۱ ۲ )نآ باب ربیب نکن بذک 
یرش به عند الظھوں (ذگره الزيلمي في آخر با 


تفرعه على الأصل المذكور. 0 
[لیس فروع القاعدة: تج هل اشتراهاء ثم ولدت: تكو م و 

۱ 5 6 4 اق واه 
أئ: تلك القاعدة» (ما إذا تزوج أمَة) أو وط أمَةَ زوجته 


(ولیس من فروعها) بز. اسیاب البلا 


تب ۱ َ لکها غ اع أو غيره من 
.ك 0 اشد اهاک ها لسر ل 5 5 
أو ولده على ظن حلهاء (ثم ۷ 5 أو ۴ في «ال ¢ (نم ولدت 


كالهبة والارث» سواء كان | 


..اإذاولدت = 
)۱( انظر: «تبيين الحقائق : : «قال في «المحيط»: وإذاو 
(۲) قال فى «البحر لر انی», کتاب العتق» 7 ۳ 
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۷۹ .0 _ ال الأول النوع الأول من القواعد يد 


ولا أي: ثم ظهر نورد ولد منها: (بحتمل أن یکون) ذلك الولذ (حادتا بعد الشراء 
أو قبله؛ فانه لا شك عندنا» خلاقّا للشافعي» (في کونها أمّ ولِ) من وقت الملك» 
وعند زفر: من وقت تُبوت النسب» (لا من جهة أنه حاویث يُضاف إلى آقرب أوقاته), 
حتی یکونْ من فروع الأصل؛ (لأنها لو ولّدت قبل الشراء ثم ملکها) بشِراء أو غير 
کلا أو بعضًا' نیب 4 ول" عندنا)» خلاًا للشافمي؛ لان السبب هو الجُزئية 
والجزئية إنما تد نشت بینهما بنسبة الولادة | الما گان وقد ثبت النسب فيف فق 
الجزئية بهذه الواسطة» وقد كان المانع حین الولادة ملك الغیر» وقد زال"» وال 
سبحانه وتعالى أعلم. 


96 ¢ 3 


= الأمة المنكوحة من الزوج» ثم اشتراها هو وآخر: تصير أم ولد للزوج؛ لما قلناء ويلزمه قيمة نصيب 
شريكه؛ لأنه بالشراء صارت أم ولد له وانتقل نصيب الشريك إليه بالضمان». والشارح ینقل عن 
«الحموي» (۱/ ۲۲۳). 

)0( في هامش (ع) و(خ): (قوله: تصير أم ولد. .. إلخ. . وأما لو استولدها بالزناء ثم ملكها: فإنها لا تكون 
ام ولد استحسانا؛ إذ لا عتق فيما لا يملك ابن آدم؛ فلا يظهر حكمه بعد ذلك. اا لوباك وله مي 
الزنا: : عتق؛ لأنه جزژه ادر منتقی)» انتهى منه). 

( في هامش (ع) و(خ): (قوله: وقد زال... إلخ. قال في «البحر»: وإذا ولدت الأمة المنكوحة من 
.الزوج» ثم اشتراها هو وآخر: تصير أم ولد للزوج؛ لما قلناء ويلزمه قيمة نصيب شريكه؛ لأنه بالشراء 
الات أ ول له دم الود فهر باق على ملك اب فر المسال أن إنما بع أمه نقطه حتى 
لو باعه 3 

مع آمه منهما: عتق على أبيه ولزمه ضمان حصة الشريك. وبهذا تعلم أن ثبوت أمومية ام 
الولد بواسطةٍ لا ينافي بقاء الرق فيه انتهی منه). 
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رون اليقين لا يزول بالست 
8 عطي 
لا نج 


۷ 


[- قاعدة: هل الأصل في الأشياء 
(قاعدة: هل الأصل في الأشياء الإباحةٌ؟). 
[مطلب: حكم الأفعال قبل ورود الشرع] 
اعلم أن الأفعال الاختياريّة التي لاقف عليها البقاك والتي للعقل ا 
زي معرفة خسنها وقبجها قبل الشرع: تنقیسم إلى: واجب» ومندوب؛ ومحظو ١‏ 
ویکروه ومباح؛ لأنه إن اشتمل أحدٌ طرّفيه على مف دة فاا عله فحرامٌ أو تز 
نراجب» وان لم یشتمل عليهاء فان اشتمل على مصلحة فأما فعله فمندوب؛ 
رتزکه فمكروه؛ وان لم يشتمل على المصلحة أيضاء فمباح: 00 
وأما الاضطراري كالتنّس ونحوه؛ فليس بممنوع إلا عند من جوز تكليف 
المحال. ۱ 
راما ما لح للعقل في معرفة ځشنه و دا ی 
منم وعدیه عدم رو الشرع يم ككل هفاضا ر من 
الحنفية على أن حكمّها الإباحة. 


حت ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة). 

الفعل» سواء كان بطريق الوجوب أ 
ولا دلیل عدمه أي: لم 
المسألة لبيان خکم 


و الاب 
وامراد بالإباحقة عا ر رر الت 
و > 5 
أو الکراهق يعني: الاشياء التي لم يُوججد له ام 
لم تع : اع على عدم ورود الشرم 
بعلم تعلق حكم شرعي به جنا" 
0 ا عل التيزل إلى ملحب 
[ لمسألة د رد فى أصول الشافعية والأشاعرة على 
وهله المساله دور ي 
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كن "ول انوع الأول من انقیرے بر 
ويس .ا سس > 9# الوم مووي 


المعتزلة في أن للعقل حُكمًا بالخسن والقبح» وإلا فالفعل قبل البعثة لا ور 
عندهم بشيء من الأحكام. 
وأما عندناء فالحاكم هو الله تعالی» وقد يدرك العقل حكمّه تعالى [في]”" 
الفعل" وإليه ذهب آبو منصور وغیره. ونقلوا عن آبي حنيفة: لو لم یبعث الل 
رسولا: لوجّب عليهم معرفته بعّقولهم. وذهب البُخاريون من الحنفية إلى ما ذهب 
إليه الأشاعرةٌ من أنه لا تعلق لحُكم الله بفعل المُكلّف قبل البعثة وتبلیفهالاحکام. . 
قال في «التحرير»: «وهو المختار»". وإليه أشار بقوله: 
[المختاز أن لا حكم للأفعال قبل ورود الشرع] 
(وفي «البديع»»: المُختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع؟)» فلا إباحة ولا 
خظر قبل وُروده» فلا يجب إيمان ولا يحرم گفر. 
والحکم عُرّف بأنه: خطابٌ الله المُتعلّق بأفعال المُكلّفِين بالاقتضاء أو التخيير 
وزاد البعض: أو الوضع. ۱ 
وخطابه: هو الکلام النفسي القدیم القائم بذاته تعالی. 


والمعتزلة لما آنکروا النفسيّ» وأرادُوا به اللفظی: أُورَدُوا بان الخطاب قديمٌ 


(۱) في النسخ: (فيه). ولا تستقيم معه العبارة. 

(۲) قوله: (الفعل)؛ ليس في (خ). 

۳( «التحر ير مع «التیسیر»» المقالة الثانية في أحو ال الموضوع. الباب الأول في الأحكام» الفصل 
الثاني في الحاکم (۱۵۱/۲). ۱ 

(4) في النسخ: (البدائع). وما آثبت من «غمز العیون». وهو الصواب. 

(0) «بدیع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام» لابن الساعاتي (۱/ ۲۹۷). 
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امد و إيثالنة: اليكين - 9 


A سيت‎ 


ويركم والحكم حادث» کقولنا: حرّم شربُه بعد أن لم يكن خراقاه فكيف بصخ 
5-7 بر أحدهما بالآخر. 
ورد بأنا لالم أن الحكم حادث. وأن الحكم في توك : حرم شربه» أي: تعلق 
زيه القديمُ بشرب هذاء فالحکم قدي والتعلّق حاوث. 
وكذا يقال في نفي الحكم قبل الشرعء بأنه إذا كان قديمًا كيف ينف قبل الشرع؟ 
ولو کان قديمًا لما صح نفيه. . وأشار إليه بقوله: 
[مذهب أهل السنة: الحکم رل 3 لاتغا له قعل المتكلف قبل ورود الشرع] 
(والحكم عندنا)» معاشر أهلٍ السَّئة (وإن كان أَزَليّا) قديمّاء (فالمراذ به 
؛ (بالفعل) 
ههنا) في قولنا: : لا حكم قبل الشرع» (عدم هي : لا تعلق للحكم؛ 
ارمکلّف» فالمَنفِيٌ هو التعلّق, لا الحکم؛ (قبل الشرع. فانتقى ال 
أي: فعل 1 1 لأنه ۳ تعلق ا إما لفائدة الأداء 
التنجيزي للحكم قبل الشرع (لعدم فائدتة 


ما 
8 قبل الشرع؛ لأنه عبر عن الإتيان بعينٍ ما امر ۱ 
رز ممکن ۱ 
۾ ویگیه» ولا علع بشيء من ذلك قبل ا شي ر 
موقوف علی العلم ر 7 لش لعدم الفائدة» قال تعالی: 
ری ق ان ار ون مجنپ ال 
0 3 ك حون تع 2-4 حي کت ل رشو © [الإسر اء: ۱۵۰ انتهی 


به في وفته» وذلك 
ما لفائدة 


۹/۳ 


2 ع 
١‏ ملام العما .ني امل انا عدف الأسرار»: 
1 ۳۲ اله ۳ ب 8 
: وش ع المنارا للمُصئف)؛ أي: 4 فال: «زن الاباحه 
(وفي اشرح 7 ی اف هي «التلويح 
(الأصا ف الاشیاء الإباح > ۳ 
صل في 


/١( all: ۱‏ ع 
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ل ا سه ال ال النوع الأول من انوم 


عند بعض المعتز لت وبعض الفقهاء من الحنفية والشافعیة»۳) (ومنهم منهم الكرخي). 
(وقال بعض أهل الحديث: الأصل فيها الحظر)» أي: الحرمت وهو قول معت: 
بغداد وبعض الشيعة» وفي (شرح التحرير»: اوبعض الحنفية والشافعية». 
5 ۶ اه و 2 
(التوضیح» للاشعری. وفي (شرح التحریر»: اوهو قول بعض الحنفية» منهم أبو 
منصور الماتريدي وصاحبٍ «الهداية» وعامّةٌ أهل الحدیت». 
19 ۴ ۲ 2 ۱ 
وفسر التوقف تارّة بعدم الحکم أي: عدم حکم الله بشيء من الاحکام لعدم 
إدراك العقل شيئًا من الجهات المذكورة. وتارَةٌ بعدم العلمبأن هناك حكمًا أم لا. 
لتعازض الأدلة على عدم ثبوتها قبلهاء وان كان حكم فلا یعلّم أنه حظر أو إباحة". 
وبه فسر التوقف بقوله: 


( «تيسير التحرير»» المقالة الثانية في أحوال الموضوع. الباب الأول في الأحكام» الفصل الثاني في 
الحاکم» المسألة الثانية: أفعال العباد الاختيارية (۲/ 154). 

۳( «التوضيح مع التلويح». القسم الأول في الادلة الشرعية» الركن الرابع القیاس؛ باب المعارضة 
والترجیح (۲۱۱/۲). 

() «تیسیر التحریر» (۱۱۸/۲). 

00( في هامش (ع) و(خ): (قوله: تارة بعدم العلم» آي: بمعنی نفي التصدیق بثبوت الحکم. آي: لا 
يدرك أن هناك حكما ام لا. وإما بمعنی نفي التصور على التعيين مع التصدیق بثبوت حكم في 
الجملة؛ أي: لا يعلم أن الحكم حظر أو إباحة؛ «تلویح» انتهى منه). 

(5) انظر؛ :توف بع ج ری سم الأرل في الألةالشرعيةةالرك لزاع تیاس اب دی 
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0 


اة اليكين د نف اس 
0 


5 أنه لا بد لها من حكم؛ لکن لم نقف عليه بالعقل 
امار 


اصن سے ہے 


؛ انتهسى) کلام 
اشر 

قي «الهداية؛ من فصل الجداد: إن الإباحة أصلٌ"»اتهى». شير بلك ار 
بار «الهداية»؛ حلافا لما نقله صاحب «المنار». 

وقال في «التحرير»: «والمختار أن الأصل الإباحة عند جمهور الحنفية 
رالشافعية»". 

وقال تلمیدُهالعلامة قاسم بن قطلوبغا: «الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا». 

وقيّده فخر الإسلام برَمَنِ الفترة» وقال: «إن الناس لم یترکوا سُدى في شيء 
بن الزمان؛ لقوله تعالی: رایع 4 [فاطر: 14]. وانما هذا با 
على زمن الفترة لاختلاف الشرائع ووقوع التحريفات. فلم يبق الاعتقاذ يدانه 
من الشرائع» فظهرت الإباحةٌ بمعنى عدم العقاب بما لم يوجد له ماد" 


4 


بشي» 

ببح » انتهی. 

وحاصله: کون الأصل الاباحة بزمانٍ عدم الوقوف: 
اء الایاحه. يعن : فى المنافع. 

ونقل البيضاوي أن من يقول: «الأصل في الأشيا الاباحه يعني ٠‏ في 

OEE‏ ل م 

۷ انظر: «كشف الاسرار» للنسفي؛ فصل في 7 

۳ و باب العدة» 
(1) «الهداة» مع «فتح القدير»» کتاب الطلاق» 4 
00 الاب الأول في الاحکام الفصل 


المتفرقات (۲/ 2085 


.)45- /( 
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105 2 الفاأفل اند ون 
اما فيالقضازهفالاصل فيها التحريم». وقال الإسنوي: هذا بعد يرود لدم 
بمقتضی آدلته. وأما قبله» فالمختار الوقف»(. 

وفي «أصول البزدوي»: «بعد ورود الشرع الاموال على الاباحة بالإجماي 

2 يظهر دليل الحرمة»؛ لأن الله تعالى آباحها لقوله تعالی: حل کم مان 

أ لاأرَضِ جَسمِيعًا 6 [البقرة: ۲۹]. 
إذا تقرّر هذاء فيقال على المُبيح: إن أردتٌ بالإباحة أن لا حرّجّ في الفعل 
والترك: فلا نزاع» وإن أردتٌ خطاب الشارع في الاژل بذلك: فليس بمعلوم؛ بل 

ليس بمستقيم؛ لأن الكلام فيما لا حكم فيه للعقل بحُن ولا قبح في حكم الشارع. 

فان استدل بأن الله تعالى خلّق العبدّ وما ينتفع به: فالجكمة تقتضی بات 
تحصیلا لمقصود خلقهماء وإلا كان عا خاليًا عن الحکمته وهو نقص» فجواك 
المُعارضة بأنه یلك الغيرء فيحرّم الصف فيه والحل" بأنه ریما خلقها شتيب 

فيصيرٌ عنه» فيثابَ علیه» فلا یلزم من عدم الاباحة عبت ۱ 

ویقال على المحرم: إن آردت حکم الشارع بالحرمة في الازل: فغیر معلوم؛ ۱ 
إذ التقدير أنه لا مُحرّم ولا مُبِيحَ» بل غيرٌ مستقيم؛ لأن المفروض أنه لم بُدرك العقل 
خلا في حكم الشارع. وان أردتٌ العقاب على الانتفاع: فباطلٌ؛ لقوله 
تعالی: وما ام كرولا € [الإسراء: ۸۱۰ فإنه يدل على نفي التعذیب 

على ما صدر قبل البعثة. 


)01 انظر: «نهاية السول شرح منهاج الوصول»» الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيهاء الباب الأول 
في المقبولة (ص ۳۹۰). 

( كذا في «كشف الأسرار». باب المعارضة. كيفية المخلص عن المعارضة (۳/ 85). 

(۳) أي: وجوابه الحل... إلخ. 
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ری الثائثة اليقين لا يزول بالشك 


۷۲ 

فان ٩‏ ی لا لش وف ارب 
1 با 

بر التفسدةه وبالحرمة عد‌هه. وهذا إلا ينافي عدم إدراك العقل فيه بخصوصه 


۳ و ¥( هه و 3 
يفة محسنه او و مفبحه. 


ويقال على الوقف: : إن آراد به عدم الحكم: : فباطل؛ لأنه جزم بعدم الحکم 
نوقف. قَتٌ. وان أراد به عدم العلم بحكم الله في ذلك الفعل: : فباطلٌ؛ لأنا نعلّم قطمًا أن لله 
نعالى في كل فعل حكمّاء ۰ ]ما بالمنع عنه. أو بعدم المنع. وللخّصْم أن یم ذلك؛ 
ذ لا تناف بين الحكم بالمّنع» والحكم بعدم المنع» حتى يمتْعَ ارتفاعهماء وإنما 
التنافض بين الحكم وعدم الحكم» وهو لا یوجب الإباحة. 

وأما الثالث» وهو التوقف بمعنی عدم العلم بان حكمّه الاباحة أو الحظر 
نّ؛ إذ التقدیر أنه لا دلیل من الشارع لمجال من المقل. وهذا يُساوي القول 
بالإباحة مرن جهة اتفاقهما على أنه لا عاب على الفعل؛ ولا على الترك»؛ کذا في 


2" 


حينشوتلا١‎ 


وردّه في 
قول بالعقاب آمم 


«التلویح» بان مذهب الواقف هو آنه لا علم بالعقاب وعدیه وعدم 
من القول بعدم العقاب» فكيف 5ظ ويان؟». 


لأنه لا حکم عنده قبل الشرع؛ ولا يدرك ر 


أن توقفه غيرٌ توقف 


إلا 
وتوقف الأشعري ا 
بلشرع» ی ی حمل عنده على المعنی الثالث: . ولا بخفی 


القیاس» باب المعارضهه 


: الأولة الشرعية. الرکن الرایع 
4 ألة ل د‌ 2 
4 انظر: «التوضيح مع التلویح » القسم الأو في 
والترجيح (۲/ ۲۱۷). 
() انظر: «التلويح على التوضیح 
(۲) في (ع) و(ب): (فیهما). 
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kris.‏ لفن الأؤل النوع الأول من القواعد نی 


الپیتوزاه لان الحكم قدي ولا يُنصوّر تعلق قبل البعثة» نحال إثبات وم الكلام 
والتوقف فيما سبظهر تعلقه. . وهذا لا بخص الأشعريًّ» بل لمن أنبت َم الكلام 
ونقی تمه التنجيزي قبل البعثة فهو يقول بذلك. . والمعتزلة» لما لم يقولوا بالكلام 
النفسي وقالوا باللفظي» ویجوز تقدمه على البعثة» كخطاب الملائكة» وهو حاونٌ 
عندهم: توقفوا على ثبوت الحکم للمُكلّفين قبل البعثقه ویلزمه ال فالثبوت 
والتعلّق عندهم متلازمان. ولو الوا كالأشعري بإثبات خطاب لفظيٌ موقوقًا تع 
على البعثة: لكان ذلك منهم على أصولهم قولا بلا دليل؛ إذ لا دليل على ثبوت لفظ 
في الحکم قبل البعثة. 

قال في «التحریر: ان هذا الخلاف بين أهل السنة مُشَكِلٌ؛ لانه ول 
قولهم: لاحكم قبل البعثة؛ وان أمكن في الإباحة تأویله"" بأنه لا مُوْاحَذة بالفعل 
والترك: فمعلومٌ من عدم التعلّق"» ثم لایتای" في قول الحظر(*. وما قيل: 
إنه” مين على التنزل مع الخصم ومجارانه؛ جيّدٌ لو لم یه من كلامهم ما 


يُخالفه»”». فتدبر. 


)۱( أي: تأويل قولهم بأن لا حكم قبل البعثة. 

(۲) أي: تعلق الحکم بالفعل» فلا حاجة إلى ذکره. 

() أي: التأویل المذکور. 

(6) للمؤاخذة فيه على الترك. 

(4) أي: القول بالإباحة أو الحظر قبل البعثة. 

(7) «التحرير» مع «التيسير»» المقالة الثانية في أحوال الموضوع. الباب تس السلا الفصل 
الثاني في الحاکم. المسألة الثانية: آفعال العباد الاختيارية (۲/ ۱۷۱ -۱۷۲). 
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ريقاعدة 6النائغفة آپپهین ل يرول بالشك 
> تا 


يس 


ve سس‎ E 

[فرع: حکم تناول الحیوان المُشكل امه والنبات ری و به 

(ويظهر اثر هذا الاختلاف في المسکوت عنه) الذي لم يوجر ر. بو 
لتصریح ؛ > نله زلا ر ه: + مسن اا تمه 


(ویتخرج علیها). أ : هذه القاعدقی (الحيوان ال شک آمژه) في الجلّ 
والحُرمة؛ مثل ارات (والبات المجهول سم بفتح السین» أي: كونه ئ 
بقتل به. والظاهر أن المراد مطل ناب باه سواء اد نف 
الماء وشُرْبَ مائه أو حرف بالنار فلذا قال الحمّوي: اومن يلم جل لحان 
واعترض عليه بعضهم بأن هذا مخصوصٌ بالاکل والشرب. لا بالزق» 
والاختلاف في هذه المسألة شهيرٌ والتحریر فیها کثی والله أعلم بحقيقة الحال. 
[فرع: | تمادام النهر إذا لم د یعرف أنه مباخ أو مملوك] 
(ومنها: إذا لم + يُعرّف حال النهن هل هو مباح)ء فيّسقي به شجره وأرضّه 
ورَرْعَهء ویتصت عليه داليةٌ أو طاحونةه (أو مملو) لغيره» فيمتنع عليه ذلك. . وأما 
عه NEE‏ 
ك لغيره] 
الحمّام (حمَام وشك فيه: 
(ومنها) آیضا: (لو دغل برچ نع 57 7 0 : طلّب 
5 ۱ | 081 1 ¢ 
هل هو مباحٌ أو مملوكٌ لغيره)؛ فا عام نها لغير 
صاحيّهاء كالضالة. 
4 أن يحتّظها ویعلنهاه ولا 


ينبغي 
وفي «البزازية»: «إتّخذ برچ حمامه في قرية» 


مو ع ل ی 
010( فى مر العيونة 4196/1 (امیمه 
(0) «غم. الی ن» (۱/ ۰۲۲۵ 9 
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۱ 1 ان الأول الذ : 7 
کچ پا ول انوع الأول من الوا وفطي 


یترگها بلا علّفٍ لثلایتضرّر الناس. .فان اخقاط بها بام شير صاحها : لا ينبغي أن 
یاشّمهاه ولو آعذها: طلّب صاحبّهاء كالضالة. وإن فرخ عند فان کانت الا مر 
ایض للّزخ» وعلى القلب: الفح له. وكذا الیش لصاحب الأ اي 
وقال السرخسي: لا يحل فرح الحمام المُتولّد في بُرجها المغصوبة إلا إذا كان فقيراء 
وان غنیا: تصدّق على فقير ثم يشتريه منه» فان لم يَعلّم أن فيها غريبًا: باس به؛ لان 
العدم أصلّ 0 انتهی. 
۱ [مسألة الرّرَافَة] 

(ومنها: مسألة الرَرَافة) بالفاء والقاف لخد أيضَاء نوع من الحیوان» قیل: المر 
يُضرّب البقرةً الوحشية فَتَلِدُ ولا يكون رّرافة» وقيل: مُتَولّدٌ من الناقة والصّبُع؛ 
وقيل غير ذلك. ولم يرتض الجاحظٌ في «كتاب الحيوان» شيئًا مما ذكروه في تلد 
خلقتها”"» ويّداها آطول من رجليهاء عكس اليربوع. 

وفي «القاموس»: «الرراف كسَحَابة» وقد تشدّد فاؤها: الجماعةٌ من الناس 
أو العشرة منهم ودب فارسيّتُها: آشتر كأو بلنك""؛ لأن فيها بُشابَهةً من ای 
والبقر والنمرء من «زرَفَ بالکلام»؛ لطول عنقها زيادةً على المعتاده ویْضَم لها 
في لین انتهى . 


(ومذهب الإمام الشافعي قائل بالإباحة في الكل أي: کل ما ذكر. 


)۱( «الفتاوى البزازية؛» كتاب جعل البق نوع فيما یتصل به (1/ 114). 
(۲) انظر: : «کتاب الحیوان» (۱/ ٩0‏ و ۷/ 47 .)١‏ 
(۳) فی | ) ۰ 
في لنسخ: بليك) والمثبت من «القاموس» واکتاب الحيران» .قال الجاحظ في «کتاب الحيوان' 


(۱/ 6 «تاً 
ويل «آشتر »: : بعیر» وتأویل «کاو»: : بقرة وتأویل «بلنك» : الضبع». 


7 )6( «القاموس المحیط» با 
۱ باب الفاء» فصل الزاي (ص ۸۱۵). 
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١‏ ا سيت 
۱ 76 ۷۷ 

(وأما مسألة الررافته فالمختار عندهم جِلٌ اکل 
رییخ) الإمام الحافظ عبد الرحمن (جلال ین ۱ 
بزکزها) أي: : الرّرَافَة (أحدٌ من المالكية وال 
ال أعلم). 

ما اقتضاء الل من فواعدهم» فظاهر کلامه من أن الاصل في الأشياء الإباحة 
ندهم» ويحتمل أن يكون لما ذكره للم من أن لش في الل والخردة 
ا وقيل: المعتبر السب والله أعلم. 

 1[‏ قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم] 

(الأصل في الأبضاع التحريم). 

هي جَمْع بضع» بالضم. يطلق على الج والجماع والتزویج» ویحتمل کلامه 
کد منه؛ لقوله: «إن الأصل في النکاح الحَظرا. وقوله: لا يجوز التحرّي في 
لفروج». ولا يخفى أن هذا الأصل مُخصّص للأصل قبله. يعني: إن الاصل في 
الأشياء الاباحة ما عدا الأبضاع. 

أصول 
(ولذا)ء أي: لأن الأصل فیها رد (قال في «کشف الاسرار 9 ۳3 
نك ي 

فخر ال(سلام»: الاصل في النكاح)ء أي ی: الوط ی ويح للضّرورة 
ضرورة التناسل وبقاء النوع الإنساني» (انتهى) کلامه ره( 


وآ عند غیرهم. ف(قال 
لامسيوطي رحمه الله: :ولم 


ی يت وقواعدهم تقتضي جله؛ 


نی قاعدة: ز الاشیاء الإباحة ‏ 
)١(‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي» الکتاب الأول» القاعدة الثانية» قاعدة: الأصل في 


3 0 1 ر وى کاب الذبائح» فصل فيما يحل أكله 
(/ ۲۹۵). اد بف اهر والتضى (4۸/۱) 
2 «کشف الاسر ار» القسم الثاني في وجوه بيان النظم» دعر« 
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تفده د 0 الفنْ الأوّل. النوع الأول من القواعد الكُئية 


(فإذا تقایل أي: تعازض» (في المرأة وسرمة: غلّبت الحُرمة) لأصالتها 
فيه» (ولهذا)؛ أي: لكون الخرمة أصلاء (لا يجوز التحرّي في القُروج)» أي: الوطء 
بالتحري فيها. وسيجيء أن عدم جواز التحرّي فيها لأن التحرّي إنما جاز للضّرورة, 
والفروج لالجل بالضرورة. 

[فرع: أعئّق إحدى جواریه بعینها؛ ثم نییهاه 
أو طلّق إحدى نسائه بعينهاء ثم نسيها] 

(وفي «كافي الحاکم الشهید» من باب التحزي: ولو أن رجلا له آربع جوا 
أعتق واحدة منهن بعينها)ء بأن آشار إليها أو عيّتها باسمهاء (ثم نسيهاء فلم يذر هن 
أعتق: لم يَسَعْه)» أي: لا يُملِكء (أن يَتحرّى للوطء ولا للبيع). 

وفي «الخلاصة»: «لا يجوز له أن يبيعَهْنٌ جملة» ولو باعهن مُتفرّقاتٍ: تعیّت 0 
الباقية للعتق» فجاز البيان بالفعل دون القول. والحيلةٌ في إباحة الوطء: أن يَكّحَهن 
جميمًاء فالتي عبقت تل للنكاح» والتي لم تن تجل بيلك الیمین»(» انتهی 

(ولا د سم الحاكم أن یل بينه وبينهُنَ حتى بين المُعبَقةَ من غيرها)» يعني: 
يُجبره على البیان نصاء بأن یقول: : أن ةبذاك العتق» أو دلالق بأن یبیع أو يهب 
أو بطاً واحدة منهن. وإنما يكون الوطء مع الحرمة بيانًا حملا لحاله على الصلاح 
بقدر الإمكان» كما في الطلاق المُبهَم. وقال الزيلعي: «لا يجبّر على البيان»", 
وقيل: إن هذا في الاحتياط. 


1 و 3 
( وکذلك»» أي: مثل ما تقدّم في عدم جواز التحرّي للوطء» وعدم جواز التخلية 


)۱( لم أجده. 
)۲( انظر: «تبيين الحقائی» کتاب الاقرار (۵/ 4). وانظر: غم العيون؟ (۲۲/۱). 
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مدق الثانشة: اليقين لا یزول بالشك 
ج چ 


سسا بو بش : 


حض ۳۳۳ 


el‏ دوا كلق إحذى فسانهبعینها الاقل كم نییها أي: المُطلّقة لا يا 
؛ ولا حیلاً فيها 


ا بان بطق كل واحدة من طلقة واد یهن حتى تا ل 
نمن» ثم 


نجل له كل واحدة حتى تكح زوجًا غير ه. وأما إذا كان الطلاق دون الثلاث» ففى 
لجعي يُراجعهن» وفي البائن يتزوَجُهن وا لا يكون الوطء بيانًا في الرجعی ۱ 
ركم لايجوز لاتحي لوط تا( )في لك الصو 
ا في الخ ولا وجة له؛ لأنه إن مير كُلّهن يسام تمییز الواحدة. في 
االبيری»؟: «لیشس المراذ بالتمییز ماثرة IRS:‏ بل المراد منه الم 
في المسْكّن ونحوه . فلا پشکا وله( 20 یقربها) حتی يعلّم. 9 
«الخلاصة»: م م۷( بدل م0( ی 
أي: لا يّسّعه الوطء (حتی يعلّم آنها أي: لباقیة (فية الخظلفة) يفين؛ لجواز 
آن تکون هذه هي | FHA‏ 
5 1۳ 
(وكذلك يمنعه القاضي عنها حتى بُخبر أنه غيرٌالمُطلّقة) أي: بعينهاء (فإذا أخبر 
5 »با (استّحلفه البتة: : ما طلّق 
بالك)» آي: آنها غير المطلق > لا يكتفي القاضي بذلك بل ( 3 
). قال في «الخلاصة»: «وذكر ۶۳۶1 
هذه بعينها ثلاناء ثم) بعد الحلف (خلی بينهما في 
SESE‏ 1 ر ل «عمدة ذوي البصائر» للبيري» بل في 
(1) كذا في النسخ. وهو حطاه فان الكلام المنقول بعده يسن ٠‏ 
(عمدة الناظر» لأبي السعود. 


() «عمدة الناظر» (ل/۱۱۰/ب). 


د ): (قو له: من الموت» أي: 
للإمام محمد (۲/ (Yé‏ وفي هامش (خ): (قوله: متن 


(؟) وهو كذلك في «الاصل» 
إذا مات كل منهن إلا و احدة انتهی): 
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#۹ 


الست لفن الل النوع الأول من القواعد لكي 


السر خسیّ في مقدمة باب السلسلة أنه لایْحلف» فلیَأمّل عند الفتوی»( انتهی. 
(فإن كان حلّف. و)الحال أنه (هو)» أي: الحالف» (جاهل بها)» أي: بانها غ۶ 
الحُطلّقَ وكان حلفه لا عن علمء (فلا ينبغي أن يَقَرَبّها) فيما بينه وبين الله تعالى. 
وهل يُمنّع قضاء؟ والذي يظهر من كلامه عدمٌ المنع فيه ولا فلم يبق فائدة لتحليف 
القاضي. والذي يظهر من «البحر» المنع قضاء؛ قال في العتق المبهُم: «یومّر بالبيان؛ 
لان حريّة أحدهما لا ترتفع بالیمین»". 
(فإن باع في المسألة الأو لی)» أي: ما إذا أعتق واحدة من جواريه الأربع» (ثلاًا 
من الخواري)» وبقيت الواحدة (فحكم الحاكم)» أي: جعله حكّمًا بجواز بیوهن 
(فإن آنجاز) الحاكمٌ (بيعَهُنَّ وكان ذلك)» أي: جواز البيع على هذا الوجهء (من رأبه» 
لاعن شاهد شهد بذلك عنده (وجعل) الحاکم (الباقية هي المُعتقة)؛ إذ مبنى جواز 
البيع ذلك» (ثم رجّع إليه)؛ أي: البائم» (بعض ما باع) من الجواري (بشراء» مُتَعلقٌ 
ب «رجَم» (أو هبة أو ميراث: لم يسع له أن بطتها) أي: الراجعت ولا يكون الحكم 
الشابق ۸ شسوّغا لوطيها؛ (لأن القاضي قضّى فيه بغير علم)» أي: بغير شهاذة: فلا ینفذ 
قضاژّه. وإنما حكّم بالجواز حملا لفعله على الصلاح بقدر الامکان. 
(فلاينبغي أن یط شتا مهن إلا أن يتزوّجهاء فحينئذ لا باس)بالوطء؛ (لأنها إما 
زوجته أو مه وكلاهما جائرٌ الوطء. 


[مطلب: لا يجوز التحرّي في الفروج] 
(ولا يجوز التحزي في الفروج؛ لأنه ). أي: التحرّي. (للا يجوز في کل ما 


۱( ذكره الحموي في «غمز العیون» (۲/ ۰۳ 4)» نقلا عن «شرح المنظومة» لابن الشحنة. 
(۲) «البحر الرائق» کتاب العتق؛ باب العبد یعتق بعضه (۲۸/4). 
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سا مش سوب 
پک لا کک کف | ر 


م و 2 
١‏ () اله 7 ۳ ۳ هه و ٤‏ 

جاز للضرورة ٠‏ دار لا تجل بالضرورة» ومن ثمّة لم يربص لژ 5 
إلإكراه» ولو بالقتل أو بقطع العُضوء بخلاف المرأة» (انتهى) كلام «لکانی »0 

و i‏ الوت لصا تفلم عن ا : لكشف»”"» حيث قال: «وأبيح 
لاضرورة؟۰ 

ويُمكن أن يُفرّق بين الضَّرُورئين بأن المراد بالضرورة المُبيحة في کلام 
«الكشف» الضروزةٌ العارضة على الحُرمة الأصليّة من غير مُلاحَظة تقابُل بين الجلٌ 
والحُرمة» وفي كلام «الكافي» الضرورةٌ العارضة بعد تقال الل والخرمة في امرأةٍ 
واحبدة. ووجه الفرق: أن الضرورة الأولى مُبيحة لنوع البضع المُفضي إلى بقاء النوع 
الانساني» والثانية مُبيحة لبضع | لشخص المفضي إلى بقاء الشخص. والضرورة فيه 
دوتها في الأولىء فتأمل. ۱ 

[فرع: آعتّق إحدى جواریه» ونسيهاء ثم مات قبل البيان] 


۱ 1 5 فقه وذ که مات قل البیان: 
رٹم قال) فیه: (ولو أعتق الرجل جاريةٌ من رقيقه» ونسيها)؛ ثم مات قبل البیان 


(لم يَجَرْ للقاضي التحرّي» و 
أكبرٌ ظتکم أنها حُرَةٌ بوق مور 


لا يقول للورّثة: أعتَقوا تن شتثم» أو أعتقوا التي 
1 ولکنه)؛ آي: القاضي؛ (يسألهم) عن المعتقة» 
۱ أكلها في الضرورة» وکل 
فإذا كان مشكلاء وكان 


ہی د: «ألا ترى أن الميتة يجوز 


الضرورة» وصاحبه يعلم أنه حرام؛ 
فإنه لا يجوز التحري فيها؛ لأنها لا تحل 


ما جاز أكله في الضرورة والغمل به في 

۱ وی التحرى. فأما الفروج» 

الغالب عليه المحلال: آجزاه في ذلك التحري 

۱ ووزلك لا يجوز التحري فيها'. 


ال 
(۲/ ۲۲ - ۲۲۵)؛ و «المبسوط»» کتاب التحري 1 


بضرورة أبدًا ولا بغيرهاء 
¢ نت الہ 

(۲( انظر: «الأصل» للامام محمد كتاب لتحري 
۱ (۱۰/ ۰۲۰۳-۲۰۲ 


۳( انظر: «غمز العیون» (۱/ 20۳ 


Scanned with CamScanner 


2 _الفضَالأؤل النوع الأول ن القواعد اللي 


(فان زعموا أن الميّتَ أعتّق هذه) الجارية (بعينها: أعتقّها)» أي: حكم بعتقهاء 
(واستحلفهم على علوهم بالعتق في الباقيات» فان لم يعرفوا من ذلك) العتق ورن 
(شيكًا: أعتَقهُنَ) القاضي (كُلَّهُنَّ؛ أ ي: حکم بعتقهن» (وأسقط عنهنٌ قيمةٌ إحدامُوٌ 
ويّسعَينَ فيما بقي» انتهى) کلام «الكافي»"”"". 
«قيل: وفيه ما لا يخفى. وينبغي أن يقول: وأسقط عنهن ربع قیمتهن؛ لأن 
القيمة تختلف. ولا يجوز تعيين قيمة إحداهن بعینها»*. 
وفيه: أن المفروض في المسألة ل يس الأربع؛ بل الاعم من ذلك إلا أن يقال: 
كلام المعترض في الأربعة ليس للحصرء أي: وبل كذلك الخْمْسٌ في الخمسة, 
والسدس في السَتّ والت في الثلاثة» وهکذا. هذاء ومقتضی قواعدهم (سقاط 
الوسّط رعاية للطرفین قير 
[فرع: 0 3 في عقین» ولم يدر الأول منهما] 
ومن فروع عدم جواز التحرّي: ما لو تزوّج أختین في عقدین» ولم يدر الاک 
فرق بينهما؛ لأن إحداهما باطلّ بيقين» ولا وجة للتعيين؛ لعدم الأولوية» ولا إلى 
التنفيذ؛ للجهالة؛ «زيلعي». 
[استثناء: صبيّة آرضعها نِسوةٌ من أهل قرية, وأراد واحذ منهم أن یتروجها] 
(وخرّج عن هذا الاصل) المُتقدّم (مسألة ذگرها في «فتاوى قاضي خان»)؛ 
وهي: ضيب ا أقومٌ كثيرون من أهل قرية أتلّهم أو أكثرهم), المراد أنهم 


() انظر: «الأصل» للإمام محمد كتاب التحري (۲۲/۲). 

(۲) «غمز العيون» (۲۲۷/۱). 

(۳) انظر: غمز العیون (۱/ ۲۲۷)؛ عمدة التاظر (ل/ 1/۱۱۱ 

(ی «تبيين الحقائق» کتاب النکاح» فصل في المحرمات (۲/ 5 .)٠١‏ 
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۸ الاه *٭* ٠ے‏ ۶ 
ا سسس 
سي" 
:۵ 


و يصون بقرينة ما سيأتي» (ولا یدزی من أرضّعهاء وأراد وا من أهل القرية 

ن يتزوجهاء قال آبو القاسم الا إذا لم بظهر له)ء أي: للواحد. (علامةٌ) رل 
ذل د (ولا يَشهّد بذلك) الرّضاع (أحد: يجوز نکاشها لذلك الواحد!), 
ع احتمال أن تكون مُحرّمةٌ عليه بالرّضاع. 

(وهذا الجواز)ء أي: جواز نكاحها له (من باب الرخصة) والعزيمة أن لا 
.ها أحدّ من أهل تلك القرية احتياطًا في الفروج. وإنما رخص له (كيلا مس 
7 النکاح). وهذا التعلیل من المْصنف لا من كلام «الخانية»» وما علّل به بعضهم 
من أن الأصل في الأشياء الإباحةٌ مردو؛ لان الأصل في النکاح الحَظر. 

[فرع: هل يتزوّج من نساء مَحصّوراتٍ فيهن أخته من الرضاعة؟] 

(فلو اختاظت الاضیعة) من امرأة (بنساء يُحصَّرْن)» فهل يجوز لابن هذه 
المرأة أن رح بعضًا منهن؟ (لم أرّه الان» ثم رأیث في «الكافي» للحاکم اث٠‏ 


نا يفيد الل آی: + حل تزوٌح بعض مهن (ولفظه) أي: : «الكافي»» (ولو أن قومًا) 


جاریته» ثم) 

محشورین» کم بتضیه الو (كان لكل مهم جارية فأعتق احم ریته م 

۱ ۳ لا المعتق» 

نموه و(لم يعرقُوا المُعّقة) بنسيازهم E‏ ۱ رف آنها 
(فلکل ا ن یط جاریته) ويتصرّف بها تصرف الما » (حتی بعر 

۱ 7 جمياء والجهالةٌ متى تمكّنت في 


اعد بعینها)؛ لن الجهالة تمكّنت من . الجانبين جمیعا 


الجانبين: تمنع القضاء» «(خلاصة» 


ل ۰ 


ال ۰ ۰۳۷۱/۱۱ 
حان»» كتاب التكاح» , قبيل مسائل ١‏ 


() في (خ) مد 
(۳( لم أجده. 
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۷۳۶ الفْن الأول النوع الأول من القواعد الكُلية 


(وإن كان أكبرٌ رأي أحدهم آنه هو الذي اعتّق: فاح آن لا یقرب حتی يستيقِنٌ 
ذلك ولو قرب مع ذلك الرأي: لم يكُنْ ذلك) القربان (حرامًا؛ لعدم العلم بالحرمة). 
ويُشكل هذا بما قالوا: إن أكبّر الرأي في قُرّة اليقين عند الفقهاء» ومقتضاه 
سم الوطه. 
وما قيل: إن المراد أنه في فوته في إفادة منع القربان تنرّها واحتياطاء لا في 
إثبات الحرمة؛ | ذلا نت 2 الحرمة إلا بنصاب الشهادة كما صرح به في «الخانیة»۱): 
«ولا یقبل فيها بر الواحد؟: لا يفيد”"؛ إذ اليقين يُفيد حرمةً القربان» لا اه عنه. 
وما قيل: إن مقتضى ما تقدّم أنه إذا تقابل الجل والخرمة غلّبت الحرمة حرمةٌ 
E.‏ غلط ۳ إذ لا حُرمةً هنا حتى تُقَابِلَ الحِلّ الثابتَ ت یقینا؛ لأن الحرمة لا تنيت 
إلا بنصاب الشهادة كما قلناء فتأمّل .)٩‏ 


(ولو اشتر اش في هذه الصورة (رجل واحد)» أي: اجتمّعن في ملکه بشراء 
, او ره م ي بخ لین بل اكوب یادا مهن 
حتى يعرف المُعّقة. ولو اشْتَراهُنٌ إلا واحدة: : حل له وطَؤٌّمُنَّ» فإن فكّل) الوطء (ثم 


EN 00‏ ا ا : #رجل تزوج امرأةه 
خبره مسلم ثفة» رجل أو امرأةء أنهما ارتضعا من امرأة واحدق قال في «الكتاب»: أحب إلي أن 

يتنزه فيطلتها؛ ويعطيها نصف المهر إن لم يكن دخل بهاء ولا تالحم بخبر الواحد عندناما لم 
يَشْهد به رجلان أو رجل وامرأتان». ۱ 

() خبرٌ لقوله: (وما قيل). 

(۳) خبرّ لقوله: (وما قیل). 

)4( في هامش (ع) و(خ) و(م): (قوله: فتأمل. تأملناه فرأيناه غير صحیح؛ لان قوله: الحرمة لا تتبت الا 
بنصاب الشهادة يبطل التقابل المتقدم). 
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: 5 
جنيب .4 ١‏ 5 0 تمن ولا بيعه)؛ آي: شي, من ع 
و منهن)؛ لاحتمال أن تكون المُعتفة هي تلك الواحدة. 

فقد استفید من هذا المنقول أن التّسوة اللاتي وقع فیهن الالتباش والاشتباء ما 
لم يجتوعنَ في ملكِ اح لا يحرم الوط فلا يحرم وطء ابن المرأة بالتكاح لبعض 

من النساء اللاتي وقع الاشتباهٌ في (رضاعهن» فلو اجتمّعنَ في نکاحه» وک ار 
لابج له یراد مه تیلم وهی من یره 
[قاعدة «الأصل في الأبضاع التحریم» جود ست الیش نا 

(ثم اعلم أن هذه القاعدة) أي: قاعدة «الأصل في الأبضاع التحریم»» (إنما 
هو ذا كان في المرأة سببٌ E‏ شحقق للخرمة» كالعتق والطلاق والمُصامرة والر ف 
كا الشاك في تين الحرسة لو كن في) سل لحرمة هة : لم تُعتبر) 
هذه الشرنه, 

افع شبهة 2 الرّضاعء أو الشاكٌ فيه: لا يمنع التكاح] 

با ا ا 
5 من و RE‏ العم كما تقد (كما 
النكاح (شكًا) من وصول اَن إلى جو 
في «الولوالجية»"''). 

روة «القنية»؛ امراة 
ی تقول) المرأة: هی 


ب | حتلاف 


9 انت عطي بها صي واشتهر ذلك ا ل 
ألقَمها تذيي سنوت 


بينهم» 
۱ 5 ,ای أو انا الفصل الرابع في 
)۱( 00 وائل ۱ 


الزوج والمزأة (۱/ ۰۳۹۶ 
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الفن الأول النوع الأول من القواعد الكذية 


إلا من جهتها: جاز لابنها)ء أي: المرأة» (أن يَتزْوّج بهذه الّضيعة انتهی)؛ لوقوع 
الشاك في المُحرّم» والاصل عدمه. 
اوفي ”الخانية»: صغيرٌ وصغیرة بينهما شبهة الرّضاعء ولا بُعلّم ذلك حقيقة: 
قالوا: لا بش بالنکاح پینهما)؛ لأن الرضاع لا یت بالشهة. (هذا)» أي: جواز 
النکاج نها (ذا لم يُخبر بذلك) الرّضاع (أحدٌ. فإن آخبر بذلك عدل يْقةٌ) قبل 
النكاح: (يُوْحَذْ بقوله. ولا يجوز البكاح بينهماء وان كان الخبر بعد النکاح» وهما)» 
أي: الزوج والزوجت (کبیران: فالأحوط أن يُارقها”") بالطلاق» ولا تجب الجُفارّقة. 
قال في «البزازية»: «لأن الشكٌ وقع في الأوّل في الجوان وفي الثاني فى 
البطلان, والدفع أسهل من الرفع. قد قيل ذلك إن حقّا وان کنیا»0 انتهی. 0 
ولا یخفی ما في کلامه من الوشارة إلى تضعیف هذا التعلیل وتضعيفي هذا 
القول؛ لما صرّح به في المتون أن الرّضاع لا ثبت إلا بنصاب الشهادة» وباب التنزه 
والاحتياط لا یفرق بين القبلية والبعدية. 
وذکر «الزيلعي» نقلا عن «الكافي' أنه «لا فرق بين أن شه قبل النکاح و" بعد 
لكن نقل عن «المُغني» أن خبر الواحد مقبولٌ في الرّضاع الطاری» ومعناه: ما إذا 
كان تحته صغيرةٌ فشهدت وله بانها أرقت اه أو ۳۹ أو امرآته بعد العقد: 
یل خبرُها. ووجهه: أن إقدامها على التكاح دلیل على صحته» فمن شهد بالرَّضاع 
المُتقدّم على الود صار ماع لهما؛ لانه يدعي فساد العقد ابتداء. وأما من شهد 
بالرضاع المُتآخرء فقد سلم صحة العقدء ولاینازعفیه وإنما يدعي خدوت الثفيد 


0( انتاوی قاضي خان»» کتاب التکاج» فصل في إقرار أحد الزوجین بالحرمة (۱/ ۳۷۰ 
0( «الفتاوی البزازية»» کتاب النکاح» الفصل الرابع في الرضاع (4/ ۱۱۵). 
() في «التبيين»: (أو). ش 
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ببقاعدة الغ ا “٠‏ یں اادد 


۷۳۷ 
بعد ذلك؛ واقدامهما على التکاح يدل على صحته؛ ولا يدل على انتفاء ما يطرأ عل 
مد ید( 2 


وهكذا ذکره صاحب «الهداية» في باب الكراهة. وعلیمذانني بل قو 
یا ل دق با يدل على صحة العقد من الإقدام عليه» ولعدم زوال 
ال لملك»(" انتھی. 
والحاصل آن الواحد العدل إما أن پخبر عن الرَّضاع قبل النكاح أو 
والأوّل مقبول فلا يجوز النكاح بعده» والثاني ما أن يُخبر عن الرضاع المتقدم 
على النكاح؛ أو الرضاع الطارئ علی النکاح» والأول مردود والأحوط أن يفارقها 
مم 3 و ا 7 و 1 5 تاربع ؛ 5 
تنزهاء والثاني مقبول. وأما قولهم: خبر الواجد مقبول في الديانات إنما هو إذا لم 
یتضکْ زوا الملك ومسألة الرّضاع مما تضهن ذلك. 
5 0 چ فى 
[۱۰- قاعدة: يُقبّل في جل الأبضاع خبر الواحد] 
[ ذ نك : ترا ف حله خبرُ الواحد). 
(ثم اعلم أن التضع. وان كان الأصل فيه الحظر: يقبل في - 
ار 5 له" ٩(‏ . ). 
وأما فى الحرمة فمرٌتفصیلهآنفا من قوله: «قبل التعاح "و ۳ 
: . ؟ ب کے بامرأة» فقالت امرأةٌ: أنا آرضعتهماه فهي على اد 
وفي «البحر»: (رجل تزوح ؛ ع و 4 “ك 1 
الى و ا ا اھا أ یکلبها الزوج وتضدفها اد * 
آوجه: إما أن يُصدقها الزوجان' لم يكن دخل بهاء وإن كان 
۲ فع النکا< ر إن لم ب ۱ 
بالعکس. آما إذا صدقاها: ارتفع النکاخ ولا مهر ! 
۱ یت لا قبل قوله. ولو أخبر 
پارتدادمقارن من آحد الزو جن؛ اه 
۱ رت والهداية في كتاب الكراهية وعلى 5289 
۱ الإقدام علیه» ولعدم إزالة الملك» 


(۱) في هامش (م): (فصار کمن آخبر 
a: 1‏ 0 لما قلنا. وذکره 
کذا ف «الزیلعی»)- 
00 : ۱۸ 
(۷) انظ : «تبیین ودش كات الرضاع (۷/۲ 
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دخل بها: ذ الا بان اناه يدم دز اماع ۲ 
رأيه آنها صادقة: فا رقها احتياطاء وان كان أکبر رأيه أنها كاذبةٌ: يُميِكُها. وان كدي 
لزوج وصدقتها المرأةٌ: بقي التكاح؛ واستحلف لزوج": بالله ما تعلم أنّها آأحك 
من الرضاع» فإن نگل: فرّق يينهماء وان حّف: نهي امرأته. ان كان بالمکس: ارتفع 
الكناح» ولكن لا يصدق الزوج في حقٌّ المهر فإن كانت مدخولا بها: يلزمه ره 
کامل» والا فنصف مھر» انتهی. 
` اف ءاشت اه کاک 4 و 2 و 
فرع: اشترى آمَة ممن ادعی نه وكيل البائع: بحل وطؤها] 
(قالوا: لو اشتری مه زيدِ) من بكر (و)قد (قال بکژ: وكلني زيدٌبببهاء حل 
وطؤّها) بخبّر بکر؛ لأن بره لا منازع له فيه» وقول الواحد مقبول في المُعاملات 
۱ ۱ ۱ 
ايُطلانَ البيع. هدس 
وقال البزّازي: «عبدٌ باع أَمَهَ إنسان. وزعم أن مولاه مره بالبيع» ووقع عنده 
أنه صادقٌ فيه: له الشراءٌ» فان اشتراها وقبضها ووطئهاء ثم وق في نفسه کذبه: ترك 
وَطْتها""» فإذا أتى المالك» وأنگر الإذنَ: فللمُشتري أن يّمنعَها حتى يحكّم الحاكمٌ 
بالرث ثم لا يسعه إمساكها بشهاذة الشاهدين المذكورين0)9, 


(۱) أي: للمرأة أن تستحلف الزوج. ‏ . 

(۲) «البحر الرائق»» کتاب الرضاع» أرضعت ضرتها (۳/ ۲۵۰). 
(۳) حتی یعرف خبرها. ۱ 3 

۱ عند الشراء.‎ )٤( 

(6) «الفتاوی البزازية»؛ کتاب الاستحسان (۳۷۵۰/7). 
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برف دة الشالشا. اليقين لا بزول بالشك 
STEEN NN‏ 


۷۳۹ 
جاء 
افع ت الال رجل لمي مر 
كذا له ها | 
جل وط بخبر الواحد العدل (لو جاءت اما ارجل وفالت: إن 
تولاي بعدّني اليك هي وظنٌ) المُخاطب «صذئّها : حل له وطؤها) بخبّرها 
«قيل عليه: إن الهدية إما ما لياحم تمي ولا ياحة في هي 
يفتقر إلى إيجاب وقبول» ولم يوجد. فكيف یجل وطوّها بقرلها؟». 
ويُجابٌ بأن الهدية تمليك والمُوجب”" هنا الجارية بطريق الوكالة عن مولاها 
بتسليم نفسها؛ لأنها أجنبيّةٌ عن ماليّة نفیها؛ لان ماليّتها للمولى؛ ولها عبارةٌ ازمة 
كالخُرٌء والهبةٌ إنما رد على ماليِّهاء فكأن المَولى قال لها: كُونِي وكيلةٌ بتسلیم 
۱ عي ا ا 
نفيك من فلان» فیجل وطوها بقولها 
(ولم أرَ حُكمَ ما إذا وكّل شخصًا في شراء جارية» ووصَفها» أي: بين صفتها 
لذلك الشخص» (فاشترى الوكيلٌ جارية بالصّفة الم ومات) الوکیل (قبل أن 
يُسِلّمَها) للموگل ولم ين حالهاء (فمقتضی فُجُقتضّى القاعدة) المذكورة من أن الاصل في 
الأبضاع التحريم (خرمتها), أي: حرمه ة وطثهاء (على المُوكل؛ لاحتمال آنه) أي: 
> وإن کا 
الوکیل (اشتر ترا لنفسه؛ لأن الو كيل بشراء غير امن أن يشر انفسه وإن کان 
شرا ال وکیل الجارية بالصّفات المُعيّة) على وَفْق ما رل به (ظاهرًا في و في 
s| +‏ | 7 لكنّ | صل) 
أنه اشتراها لو له فول له ويحتمل غيره فوع الشك في الجل و ۱ 
ل الوارث؛ لأنه 
۱ ) أمر(تلك الجارية إلى قو 
في الابضاع (التحریم. . وينبغي لرجوع في ف 
قاد الورثة أيتهن تون آعتق المورث» مر. 
خلیفته وله نظائر ر في الفقه» منها: : سوال! صي 


۱ ۱ ۳ 
() غمز العیون (۲۲۹/۱). 
۳( المتولي لایجاب عقد الهبة. 
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۹ 7 
”,> الفن الأَؤّل. النوع الأول من القواعد العف 


١ل‏ لفن الول النوع الأول من القواعد ايد 
[مطلب: شراء ال وكيل] 

ویحف في هذا الاستخراج بأن المذكور في كتاب الوكالة أن الوكيل بشراء 
شيء معین لا يخلو: إما أن يُضِيِفَ العقدّ إلى مال المُوكّل أو إلى مال نفیه أو إلى 
دراهع مُطلقة» ولا خروجٌ عنها. 

فان کان الأول فالمشترّی للمُوكّل؛ حملا لحال الوکیل على ما يحل له شرغا؛ 
إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مُستنكَرٌ شرعا. وإن كان الثاني: 
فللمآمور؛ حملا لفعله على ما یفعله الناسٌ عادةٌ؛ إذ العادة بوقوع الشراء لصاحب 
الدراهم. ون كان الثالث. فان نواها للامر: فهي له أو لنفسه فلنفسه؛ لان له أن 
يعمل لنفسه ولغیره لعدم التعیین في الوكالة. . 

وان اختلفاء فقال الوکیل: نوّث لنفسيء وقال المُوكل: نزیت لي کم ان 
بالر جماع. 


أنه لم تحضّره النية وقتَ الشراء؛ قال محمد: هو للعاقد؛ لان الاصل آن یعمل کل 
واحد لتفننه» إلا إذا ثبت جعله لغيره بالإضافة إلى ماله أو بالئة له. وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالی: بُحكّم النقد أيضًا. ۱ 

فظهر من هذا أنه إذا لم یُعلّم إضافة العقد إلى نفسه أو إلى المُوكّلء وأطلّقه: 
بموته برجم إلى البائم» لا إلى الورّثة؛ لأنه آعرف بحاله. فإذا لم يُعلّم من قبل البائع 
ولا غیره» واختلف المُوكُلٌ مع الورثة يُحَكّمْ النقده فإذا لم يُعلّم من ی مال نقّد: 
یعمّل بقول محمدٍ أنه للعاقد؛ لما ذكره من الأصلء تأمّل. 


Scanned with CamScanner 


رقاعدة الثائثة. اين لا زول بانشت _ 
۷:۱ 
بيد النكاح على الأمة تنما عن وطيها حرامًا مُستحسّن ] 

(ولما كان الأولى الاحتياط في الفروج قال في «المُضْمّرات؛ إذا مقّد النکاخ 
على مه ترا عن وطيها حرامًا على سبيل الاحتمال: فهو حسَیْ"). فما في 
«القدوري' من أنه لا يجوز أن یروج المَولی أّه* محمولٌ على «عدم الجواز 
في 9 أحكام الازواج من عدم ثبوت المَهْر وعدم بقاء النکام بعد الإعتاق. 
ووقوع الطلاق عليهاء وغير ذلك. فلا ينافي كول 1 للتنزه عن الوطء الحرام؛. 
كما ۳ «الحدٌّادي»(. 

وفي «البزّازية»: «اشترى جاريةً نها احتياطًا إن أراد وطأها؛ لانها إن حرٌةٌ: 
ارتفعت الحرمةٌ وان أمة: لا یه النكاح» وخاصّة الجّواري المَجلوبة من الاتراك 
فى بلادنا؛ لأن عادة الأتراك بيع الأولاد والرُوجات؛ وهم وان كانوا کفرة فالبيع في 
دار الإسلام» والخربي اي لا يمك بيع وليه في دار الاسلام. 

فان باعه في دار الحرب إن أخرّجه منها گرم یلك وان حرج" المُشتَرَى 
باختيار ,: لاه والاحتياط في 00 مد ؛ انتهی. 


۰ فا 


ست 


)01 انظر: «جامع المضمرات»؛ کتاب التعاح 
۰۱:06 


۰۵۲۵ /۳( 


(۲) ١مختصر‏ القدوري؟؟؛ کتاب النکاح (ص 


(۳ «الجوهرة الثیرة*» کتاب الیکاح (۲/ ۱ 6 

ال از پة؟؛ وهر ۳ 
() في الدسخ: ی ۱0 0 ايس حر في الحظر والإباحاء الع اقا اب 
1۳ 


(ه) «الفتاوى البزازیذا؛ کتاب البیو) 
المتفر قات (4/ ۰۵۲۰ 
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ع ۲ 


ال النوع الأول من اقرا نئي 
بعتقها وقد حدّث الحالف وکثیرا ما تقع) هذه الامون (ولا سيّما إذا تدوّالعها 
الأيدي. انتهی(۱). 
[مطلب: قول بعض الشافعية بتحريم وطء بعض الراري مب على الوم 

(فما وفع لبعسض الشافعية من أن وطء السّسراري اللاني من الوم من 
الوم والشرك لین حرام إلا توب في التغانم من جهة الم تن يسن 
قسمتهاء ؛ فیقیستها من غير حَيْفٍ ولا للم أو تحصّلّ قسمة من مُحكّمء أو يروج 
بعد العتق بإِذنٍ القاضي والمعیق)؛ «لاحتمال أن تكون حرمتهاثابتةٌ قبل العتق» 
فیشترط في صحة نكاجها إن القاضي. ويحتمل أن لا تكون حرمتّها ثابتةٌ قبل 
العتق» فيشترط إِذنُ المُعِّقَء سواء كانت بالغة أوصغيرةً عند الشافعية» وعندنا: 
إنما يتصور في الصغيرة. 

فان قيل: دلالة السياق على تزويجها من نفس المْعیّق» ولا معنى لاشتراط اذزه» 
بل يكتفى بمباشرته العقدّ. قلنا: هذا بالنسبة لمذهبنا. وأما بالنظر إلى مذهبهم» فلا 
يتولّى طرفي النكاح واحدء حتى لو باشر العقدبنفسه لا بصح؛ كما صرّح به شيخ 
الإسلام زكريا في «التحرير». وان حمّلناه على تزويجه من الغیر: فلا بد من إِذنِهما 
عندنا آیضاء» كما پستفاد من عبارة «الدرّر ۷ «شیخنا»(. 

(والاحتیاط اجتنابهُنّ مملوكاتٍ) في احتمال» (وحرائرٌ) في احتمال» (انتهى) 
ما وقع لذلك البعض. 
)١(‏ انظر: «الجوهرة النيرة»» كتاب النکاح (0/۲). 


۲۸( حيث قال في کتاب الولاء: #ویثبت به» آي: بالو لا العقل» وهو من العاقلت وولاية النکاح». 
(۴) انظر: «عمدة الناظر» (ل/ ۱۱۳/ ب). 
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رة الثالثة اليقين لا زول بالشك 
۷:۳ 


(توزغ خر دما في: افما وقع* (لا حكمٌ لازم) لكل احد(؛ (فإن البجارية 
لمجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب الید)؛ لانها دلیل اليلك (إن كانت 
مي دالی اها" إن كانت کیره قيل: يخي دول على قولها لذ 
الجهل وعدم المعرفةء ولان لفروج يُحتاط فيهاء انتهى. وفيه تلا (حموي:©. 
وان لیم حالّها: فلا إشكال في شأنها). فمن أين یحگم عليها بالخرمة؟ 
[استثناء: جارية بين شریگین» خاف کل منهما عليها من شریکه] 
(تنبيه: في «معراج الدراية» من کتاب الحظر والإباحة: إن أصحابنا احتاطوا في 
روج الا في مسألة)؛ وهي: (لو كانت جاريةٌ بین شريكين» فادّعى کل منهما 
أنه خاف علیها من شریکه. وطلّب) آحذهما (آن وضع على ید عَذْلِ: لا یجاب 
إلى ذلك)» والا لو طلّب کل منهما ذلك فلا نزاع» (حِشمةٌ للولك)ء قیل: إنه بالثاء 
ال آي: (عطاء حى الملك. ويح أن يكون بالشین» من الجشمةء أي: 
مراعاةً لحق الملك. (انتهی) كلام «معراج الدراية». ۱ 
ولا ینافیه ما ذگره في دعوی «الخانية» من قوله: هولو كانت جارية في ید 
لین يدعي کل واحدٍ منهما أنها له: فان القاضي يَدَعُها في أيديهماء ویقول لكل 


(1) في هامش (ع) و(خ): (قیل علیه: من أين له ذلك؟ بل يحتمل أن یکون حكما لازما عندهم. قلنا: 
لقوله: والاحتياط اجتنابهن» وهو من تتمة کلامهم» وحينئذ فيجب حمل قوله: وطء السراري حرام؛ 
على التنزه والاحتياط). 

) أي: المرجم إلى [قرارها. 

( «غمز العیون» (۲۳۰/۱). 

9( قال في «لسان العرب»: «حَكَمّ له حَثْمّاء أي: اعطاه". 

(0) في (خ): ((عظامّا لحق). 
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..."اذل النوع الأول من القواعد انكئيم 


واحد منهما: أقَمْ ابیت فان آراد کل واحد منهما أن تكون الجاريةٌ عنده» وتنارّعا 
في ذلك: آمر القاضي أن تا على رجل تکون عنده إلى أن تام لهما ابیت قطمًا 
للمنازعة»(۱؛ لأن في الأولى كان الملك لهما» وفي الأخرى يتفي کل منهما ملك 
الاخر ويدّعي الاستقلال. 
[۱۱ - قاعدة: الأصل في الکلام الحقیقة] ۱ 

(قاعدة: الاصل في الكلام الحقيقة) وی أو عرفيةء يعني: إذا آمکن في الكلاء 
المعنى الحقيقيٌ والمّجازيٌ من غير مُرجح يجب حملّه على المعنى الحقيقيٌ؛ ولا 
يصار إلى المُجاز. ۱ 

(ويّبتني على ذلك الأصل فروعٌ كثيرة» منها): 

[فرع: النكاح حقيقة في الوطء» مجارٌ في العقد] 

(النكاح)؛ فإنه حقيقة في الوطء؛ «مجازٌ في العقد؛ لأنه سببٌ للوطء المُباح»؛ 
كذا في «المغرب»'. 

وفي «المصباح»: «يطلق على الوطء وعلى العقد» يقال: نکحتها إذا وطتّها أو 
تزوجتها». 

والظاهر أنه مُشتَرك فيهما. 

ثم قال: «إنه مأخودٌ من: نگحه ادا إذا خامّره أو غلّبه أو من: تناگحت 
الأشجارٌء إذا انضجٌ بعضها إلى بعض. أو من: نكّح المَطرٌ الأرضّء إذا اختلط پثراها. 


.)7/8٠ 8/9 /۲( «فتاوی قاضي خان». كتاب الدعوى والبينات؛ فصل في دعوى المنقول‎ )١( 
.)1۷۳ «المغرب في ترتیب المعرب»» باب النون» النون مع الكاف (ص‎ )۲( 
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ا | 
e‏ سسسب رل 
زملی هذا يكون”'' مجازا(افی الوطء والعقد؛ لأنه را * 

۳ لا و از ١‏ ۱ و رو ۽ 2 من حبرم فلا يستقيم أنه 
حقيقة» لا فيهماء ولا في هما ويؤيده أنه لا يهم العقد إلا بر نحو: انگ 

0 بفر ر ۵ نحو : لار 

ني بني فلان»» ولا یفهم الوطء إلا بشرينة؛ نحو: انككح زوجتّه». وذلك من علامات 
المجاز. وقيل: إنه غير مأخوذ من شيء فیرح الاشتر ال لأنه لايق 
فسمّيه إلا بقرینة»" انتهی. 


سسسستی ل 


واحد من 


[بیان حرمة تزوج مَرْنيّة الأب] 
(وعليه)ء أي: المعنى الحقيقيٌ له» وهو الوط» (حُيِل قولّه تعالى: 
9 رَلاتَكْحوأْ #) أي: لا تطؤر لدي (مانکم 4 وطی ابا گم € [النساء: ۲۲])» 
أصولکم نکاشا أو یلگا أو یسفاا. قیل: «هذا مار فشر الإسلام وصاحب 
المنارا» وعامّةٌ المشايخ وجمهور العُفشرین على أنه في الآية بمعنی العقده". 
وعلى ما قاله: (حرّمت) على الابن (مَرنيهُ الأب)» أي: تزوجها لخرمة 
المصاهرة» لا بنت مرن :ابنه. وفي «البحر: «أراد بخرمة المُصامّرة الحرمات 


ء ۰,۱ : ن مجازا... إلخ. 
و(خ) و(م): (قوله: فعلی هذا یکون مجازا... إلخ 
آفراده» كإنسان في زيد» «معين المفتي»؟. 


فيه: إذا كان من الضح فهو من 

)۲( في هامش (ع) ْ 
آفراده, والموضوع للاعم حقيقة في كل فرد من 

الکاف (ص ) 1۲). 


(۳) ۱ المت ۷ کتاب النون؛ النون مع 7 
مساج امي" یم قال في «الكشاف» في سورة الأحزاب: "م 


9) في هامش (ع) و(خ) و(م): (قوله: وعليه حمل.. 

۳ 1 طء م* 

يرد لفط في کتاب الله تعالى من التكاح إلا في معنی الو من 
الكناية عنه بلفظ المُماسّة و القربان» انتهی). 


ی ف په ومن آداب القران 


) في (خ) و(م): (توطتوا). 
1 انظ : «غم: العو ن» (۱/ ۰6۲۳۰ 
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وي الفنَ الأول النوع الأول من القواعد ال 


الاربع: مب المَرنيّة على أصول الزاني وفروعه نسَبّا وزضاعاء ورا أصولها 
وفروعها على الزاني نبا ورّضاعًاء ویجل لاصول الزاني وفروعه آصول الزن 
وفروعها»( انتهی. 
فعلم منه أن الزنا يوجب حرمة النکاح المُتربة على أصول الزاني وفروعه لا 
حرمة أصول الزاني وفروعه على أصول المَرْنِيٌ بها وفروعها. 
(ك)حرمة (حليلته)ء أي: الاب بالنكاح أو اليلك على الابنء (بهذه الآبة)؛ 
لأن الوطء ی ذلك کله. 
(ولذا) أي: لكون المزنيّة مُحرّمة بالآيةء (لو قضّى شافعی بجلها) أي: مرن 
الأبء بناء على أن الزنا لا يوجب حرمة المُصاهرة عنده (لم ین قضاوّه؛ لمُخالفته - 
الكتابّ)؛ أي: نص الآية المذكورة. وشرط نُفوذ القضاء في المُجتهّد فيه أن لا 
يخالف الكتاب أو السّئة المشهورة أو الإجماع. 
وفيه: أن هذه المخالفة مَبنِيْةٌ على ما ذهبوا إليه من کون النكاح حقيقةً في 
الوطء وللشافعي أن يمنع ذلك ويقول: لا تُسلّم أنه حقيقةٌ في ذلك» لِم لا يجوز أن 
يكون حقيقة فيهماء أو مجارًا فیهما؟ كما تقدّم عن «المصباح». 
(بخلاف القضاء بحل مَمْسوسته)» أي: الاب فإنه یذ لعدم مخالفته النصّ. 


8 5 
(والفرق) بين مَزئیته ومَمْسوسته (مذ كور في) ظهار («شرحنا") على «الكنزا. 
قال فيه: «لأن حرمة الوطء منصوصٌ عليهاء فلم ينفذ قضاؤه بحل أصول”" ال 


للق *البحر الرائق» کتاب النکاح» فصل في المحرمات (۱۰۸/۳). 
)۲( في النسخ: (أصل). والمثبت من «البحر». 
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وربيثة. الیفین لا ببزول بالساث 


۷:۷ 
Sle 7 ) ۳ ۳‏ 5 5 
وؤرؤغها؛ بحلاف التقییل؟" > أنتهئ. يعني: فإن حرمة الدوّاعي؛ تقبیلا أو مما أو 
يره غير منصوص عايهاء فلا يكون القضاءٌ بالجل فيها مخالقًا النص؛ كما في 
«لزیلعيی»(. 
ولما توجّه أن منكوحة الاب المعقود علیها من غير وطء تحرم على الابن 
يما والآية لا تفيد ذلك بعد الحمل على الوطء فمن أين استفیدت حرمتها علیه؟ 
أجاب بقوله: 
بكر المعقود عليها) عقدا صحيحًا (بلا وطع) أي: خلوة صحيحة. وأما 
العقد الفاسد» فلا تثبّت به الحرمة بلا خلوة صحيحة (بالاجماع) لا بالآية. واستدك 
الزيلعيٌ على ذلك بهذه الآية» وحمّل النكاح على الوطء والعقده وجقله من ثببل 
١‏ 1 ۲ و الم , واختاره تبعا لصاحب 
المُشْتَّرك؛ بناء على عمومه في النهي» كما في النفي ی 
«الهدایة»* كما تقدم. رم 
7 0 فکذا) أي: فأنتِ طالق» فتحمل يمينه 


قال لأمته أو منکوحته: إن اھ 
7 , (فلو عقّد) في تلك الصورة (على الأمة بعد 


(علی ا 3 ع کح ۲ 1 «قبل الوطء"* 
اعتاقها على الزوجة بعد إبانتها) بما دون الثلاث؛ وفي تمد : 0 

٤ 7 56‏ بو رین ان مه لا شرت 
۹ رن لبنت ده لاه لو تروجها بعد إبئة بعد اد تر 

وفي «شرحه»: اظرف 1 2 

یت 


و یاب ال 
)۱( «البحز الرائق»» کتاب الطلای باب لظهار 


۱ ق» باب الظهار 
)۲( انظر : «تبيين الحقائق» کتاب الطلای 


)۵( «التحرير» مع «التیسیرا» الفصل الخامس في 
المجاز عن الحقيقة (۲/ 8۰ 


Scanned with CamScanner 


۷۸ اذل انوع الأول منالقواعداسفنيا 
عليه الجزاءٌ بالوطء بعد هذا التزوج؛ لانحلال اليمين قبله ۳ (لم يَحنّث) بالعقد. 
بل بالوطء لعدم الحمل على العقد. (كما في «كشف الأسرار»()). 

وفي «الخلاصة»: «لو قال لمنكوحته أو لامرأةٍ لا جل نکاشها: إن نک 
:1 دس 5 ۰1۰ ۰ 8 
فان طالق» فإنه ینصرف إلى الوطء حتى لوطلق امرآئه» ثم تزجها: لا تطلق» كم 
إذا قال لأجنبية: إن تزوجتّكِ فكذاء فیمینه على العقد» ولو قال لمنكحوته: كان علو 
ال جعة الحقيقية بعد الطلاق»(۳ انتهی. ۱ 

[فرع: هل یدخل ولد الولد فيما لو وقّف أو أوصى لولّده؟] 

(ومنها) أي: من فروع تلك القاعدة» (لو وقف على ولده أو أوصّى إلى ولا 
زید)» قيّده بالإضافة إلى الاجنبی؛ لأن الوصية للوارث باطِلةٌ ما لم جز بيه الوررئة 
(لا یدخل) في الوقف ولا في الوصية (ولدٌ وله إن كان له ولد لصله*))» سواء كا 
دک أو أننى: لأنه مأشخودٌ من الولادة وهي موجودة فيهماء فما دام واحد من أولا 
الصَلت فالعَلة له لا لغيره. 


.)۵۰/۲( «تیسیر التحرير»‎ )١( 
انظر: «کشف الأسرار»؛ باب أحكام الحقيقة والمجازء إذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة ص‎ )۲( 


إلى المجاز (۲/ ۸۸). 
(۳) «خلاصة الفتاوى»؛ كتاب الأيمان؛ الفصل الرابع في اليمين في النکاح» الجنس الأول في ألفاذ 
اليمين (۲/ (IY‏ ۱ 


(5) قال البيري: «لأن اسم الولد عند الاطلاق يتناول ولد الصلب. ولا يتناول ولد الولد؛ لأن المطلز 
من الأسامي يتناول المطلق من المسمیات. وولد الانسان مطلقا ولده لصلبه؛ لأنه تولد منه بلا 
واسطت بخلاف ولد الولد؛ لأنه مقید. والمقید لا یدخل تحت المطلق إلا بدليل: فإذا لم يكن له 
ولد لصلبه: وجد الدلیل» وهو صيانة تصرفه؛ لأنه إذا لم يكن ولد لصلبه؛ ولم يحمل على ولد الابن: 
یلغو تصرفه» زمثل هذا الدلیل لم يوجد فیما إذا كان له ولد لصلبه». 
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نة الثالقة: الیفین لا برول بالشك 


4 > 


(وان لم ین له ول لصُلْبه) حين الوقف» وله ولد ابن: (استحقّه ولد الابن)» 
ولو آشی» «ولا یشارکه من دونه من البُطون. وكذا لو وجد البطن الثاني ولم يوجد 
۳۹ . ولو عم البطن الأول والثاني ووجد الثالت: : اشترك مع من دونه من البطون» 
1 كثرت؟ لأن البطن الثالث قد فحش بعد کالبطن الرابع والخامس, والبُعدٌ إذا 
59 تعلق الحکم بنفس الانتساب» «بيري»(. «وان كان ولد صلبي؛ ثم فد: 
الثقراء دون ولد الولّداء «در مختار. 
[مطلب: دخول ولد البنت فیما إذا وقف على ولده] 

(واخثلف في دُخول ولد البنت) إن لم يكن له ولد لصُلبهء (فظاهرٌ الرواية عدم 
الدخول» وضحُح) آی: صحح المشایخ ظاهرٌ الرواية» وهي رواية هلال» وذكر 
الخصّّاف عن محمد دخول أولاد البنت. وج الأوّل: أن الولد حقيقةٌ في الب 
بل ولد الابن للانتساب إليه عرفاء وأولاد البنات ليس كذلك. 


(فإذا وُلِد) للواقف المذکور (ولدٌ) سل * (رجّع) الوتف 5 ولد الابن إليه)» 
أى: ولده الصّلبى؛ (لأن اسم الولد حقيقةٌ في ولد الصلّب)ء مجاز في ولد الابن؛ 
ف مه لا یعدل إلى المجاز» وقد أمكنت في الموجود والمعدوم 
بخلاف ما إذا كان معدوما أصلا؛ فانه يتعيّن المجارٌ للخلفية. وفي 


الذي و جد بعد» ۱ 
م الإدراك ولا يُعتبر ما مضی سواء 


«البزازية»: «وینظر في کل عام إلى شتحقها يوم 
0 

حدث بعد الو قفء أو كان موجودًا وقت الوقف 

0 ی کک 

6 اعمدة ذوي البصائر» (۱/ ۸۹ 

(1) انظر: «الدر المنختار»» کتاب الوقف (ص ۳۸6 


و ون عد الاولاد (9/ ۰6۲۷4 
(۲) «الفتاوى البزازية»» کتاب الوقف» الفصل الخامس في الوقف على 
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دون یفن الأوّل. النوع الأول من القواعد الكئية 


(وهذا) الذي ذكرنا (في) ما | إذا ذكّر الولد باللفظ (المَفرّد. وأما) إذا ود 
المي » كما (إذا وقف على أولاده: دحل النَّسْلُ كله في الوقف. ذگرا أد أنثى. 
وصورته ما ذگره ز في «الا یره «وقفتٌ على أولادي: يدخل فيه البطونُ كلها 
لعموم الأولادء ولكن 2 يُقدّم البطنْ الأول" فإذا انقرضوا فالثاني فإذا انقرضوا 
يشترك فيه البطون على السويّةء قریتهم وبعیدهم»(» انتهی ب 

O TENA 
البزازیة»: «وقّف على أولاده» وجعل آخره للفقراء» فمات بعضهم: یتصرف الوقفٌ‎ 
إلى الباقي» فاذا ماتوا يُصرّف إلى الفقراء» لا إلى ولد ولده. ولو وقف على أولاده.‎ 
وسمّاهم فلان وفلان» وجعّل آخرّه للفقراء» فمات واحد منهم: يصرّف نصيبه إلى‎ 
الفقراء بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه هناك وقف على آولاده» وبموت واحدٍ منهم‎ 


(۱) في هامش (خ): (قوله: لكن يقدم البطن الأول. هذا مسلم إذا ذكر ما يدل على الترتیب» وإلا فلا 
صحة للتقدیم انتهی). ۱ 

(۲) «الاختیار لتعلیل المختارا» کتاب الوقف (۳/ 1 6). 

(۳) في هامش (م): («حموي». ثم قال المحشي آبو السعود هنا: وقوله: لکن يقدم الاول... إلخ؛ لیس 
على إطلاقه؛ بل يحمل على ما إذا كان الحجب في عبارة الواقف عامّاء بأن اقتصر على قوله: بطنا 
بعد بطن» وطبقة بعد طبقة» فإن زاد عليه ما بخصصه کقوله: الطبقة العلیا تحجب السفلی من نفسها 
دون غيرهاء لا يكون الاعلی ما على الأسفل مطلقاء بل بالنسبة للابن مع الاب» حيث يشترط 
لاستحقاقه زوال الحجب عنه بموت أبيه؛ بخلاف ابن آخیه. فإنه يستحق ولو مع وجود عمهء انتهی 
بحروفه). انظر: «عمدة الناظر» (ل/ ۱۱۷/ ب). 

)٤(‏ في هامش (خ): (قوله: لم یدخل النسل کله. لا صحة لهذا الكلام؛ كما یعلم للفقیه). 

)2( في هامش (خ): (قوله: يصرف إلى الفقراء. لا صحة له ذا قلنا بدخول البطون كلها بصيغة الجمع» 


انتهى). 
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برؤرمدة الثائثة. اليقين لا یزول بالشك 


مسا ۷۱ 

لاه با وهنا على کل واحد بعینه» وجعل ره للفقراء فإذا مات واحد منهم. 
کان حصّتّه للفقراء»(؟ انتهی. 

واعلم أن للمُصتف رحمه الله تعالى رسالةً في عدم دُخول ولد البنت فيما إذا 
وقّف على ولده. 

وحاصلها: إما أن يذكر الموقوف عليه بصيغة المفرد أو الجمع؛ وعلی کل: إا 
إن بذکر طبقة أو طبقتّین» أو طبقات؛ وعلی كلّ: ما أن يكون له ولا صُلبِيٌ حين 
الوقف أو لا 

ففي صورة ما إذا وقف على ولده: الصحیح أنه لا يدخل ولد البنت؛ وهو 
رواية هلال كما نقله هنا. . وكون”" له ولد صَلبي حين حين الوقف مذکور آیضا. ولو 
گر بتین»ک دوف على ولدي و ولد ففي ۳ ری : تدخل 
أ اه الت كالأر لی» و قال على الرازي: : لا يدخلون؛ وکذا لو قال: على آولاده 
1 لاد أ لادی لا يدل أولادُ البنات» وهو ظاهر الرواية» وهو الصحيح؛ كما ي 
8 : «إلخانة»". وة «منية المُفتي» : وبه بُفتّی. . وفي «المحیط»: وهو ظاهر 
a‏ 1 لا ۵ لاد البنات ليسُوا باولاد أولاده؛ لأنهم يُنسَبون إلى 
الرواية» وعليه الفتوی؟ 0١‏ د 


الأب» لا إلى الأ واعتمده في ۱ 
الشحنة فهو بحث منهماء ولا يعو 


«التجنيس» و«الواقعات». . فما قاله ابن * الکمال وابن 
ل عليه إذا حالف المنقول"*. 


0 كتاب الوقف» فصل في الوقف على الادلاد د 8 ز لحد الا خذ به؟ 
خا e‏ ب ی ی ۰ 5 لا د و 0 
(۳) انظر : «فتاوی قاضي خا اة م قله قل المذهب بل ولا يسوغ توا 
(4) وقال البيري: : دولا یعول مس بها تاله الاک والأكثرو على 
و 


ل أن العبرة بما 
ور درن لعلف ليالس 


الدخول» والله أعلم؟. ۲ 
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وآما إذا ذگر طبقة أخرى» كولدي» وولد ولدي. وولد ولد ولدي» فیدخل 
أولادُ البنات كما تقدّم. وإذا قال: على أو لادي» فالصحیح عدم دخول آولاد 
بت اجه وکذا لو قال: على أولادي وأولاد أولادي. 

قال صاحب «النهر» في «مختصر آنفع الوسائل: والحاصل أن ظاهر الرواية 
عدمٌ دخول أولادٍ البنات في الوقف على الأولاد وأولاد الأولادء وعلیه الفتوی» كذا 
مازه الاستحسان فیما لو قال: وأولاد آولادهم. وهل یدخلون في التشل والذرة؟ 
روایتان. 

قال البيري: «والذي عليه غالب المشايخ أن الذي به والشل خاص باأولاد 
الولد» دون أولاد البنات» وعلیه الفتوی»۱ انتهی . واختار الخصّاف دخولهم. 


ولم أو خلافًا في عدم دخول آولاد الینات في: العقب» والال» والأهل 


والجنس. 
وفى «الخانية»: «لو وقف على أولاده أو بنیه» وليس له إلا واحدٌ: كان التصف 
له والتصف للفقراء2)29©, 


وفي افتح القدير»: «ازه پتل فی في «الأولاد» الواحد الكل وفي فى «البنين» 
النصفَ»؛ ثم قال: «وكأنه مبني م على الف انتهی. 


.)١97 /١( «عمدة ذوي البصائر»‎ )١( 

(۲) ويدخل فيه الذكر والأنثى من أولاده ويدخل فيه ولد الابن أيضا. كذا في «فتاوى قاضي خان*. 
(۳) «فتاوى قاضي خان»» كتاب الوقف» فصل في الوقف على الأولاد والأقارب (۳/ ۳۲۳). 

.)۲ 57 /5( انظر: «فتح القدير»؛ كتاب الوقف. فصل: إذا بنى مسجدا لم يزل مكله عنه‎ )٤( 
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ده "يكين لا يزول بالشك 
: 50 لاون 

وفي «الفتاو ی الخيرية»: «الخلاف المُتقدّم إذا أضائه 
اولادي وأولاد أولادي. ولا خلاف فى دُخول البنات | 


إلى الواقف» كما في 


ذا أضافّه إلى ضمیرهم 
كقوله: علی آولادي وأولادهم»( انتهی» تأمّل؛ فانه مخالف لما نقلنا 


عن 
«مختصر أنفع الوسائل». 

ویدخل أولاد البنات إذا كانت" من الواقف» سواء كان بلفظ الواحد أو 
الجمع . وما بح" الطرسوسي من عدم الدخول لا ومنل ماکان سل 
أو لا» يفهم من «الشرح». انتهى. 

[مطلب: يدخُل النسل کله في ذكر الطبقاتِ الثلاث بلفظ الولد] 

(كاما يدل التَّسْلُ كله في (ذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد)» كأن يقول: 
وقفت على ولدي» وولد ولدي» وولدٍ ولد ولدي حتى لا یصرّف إلى الفقراء مادام 
واحل من نوافله» ولو رابعا وخامسًا وسادِسّاء إلى ما لا نهايةء والاقرب والأبعدٌ فيه 
سوا إلا أن ينص على الأقرب فالأقرب. 

(كذا في «فتح القدير»“). 

وأما إذاذكر طبقتين» فقال: «وقفثٌ على ولديء وولدٍ ولدي؛ وآخره للمساكين؛ 


چ 
۰ ۳ 6 
(۱) انظر: «الفنتاوى الخيرية»» كتاب الوقف» مطلب: وقف وقفا منجزا (۱/ ۱۸ ( 
(؟) في (ع) هنا زيادة: (الطبقات). 
(۳) في (خ) و(م): (ومباحثة». 
(9) انظر: «أنفع الوسائل»» المسألة الثامئة والعشرونء الأولى: عدم 
(ص ۳۱۱). 
(0) «فتح القدیرا؛ کتاب الوقف» فصل: إذا بنی 


تیال أولاد البنات في لفظ الأولاد 


الم بزل ملکه عنه (۷/ ۲٩۳‏ 
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۶ ۸( الفنَالأؤل النوعالأول منانقواعالكُية 
فإذا ماثُوا» ولم یبق واأحدّمنهم؛ ووجد البطن الثالث: یَصرّف إلى المساكين» لا إلى 
البطن الثالث» «بزازية»'. 

وفیها أيضا: «وتّف على آولاده؛ وأولاد آولاده أبدًا ما تناسلواه لا يُصَرّفٍ إلى 
الفقراء ما دام واحدٌ منهم باقيًا وان سفل؛ لأن اسم الأولاد یتناّل الک بخلاف 
اسم الولد» فإنه يشترط ذکژ لاب حتی يُصرّف إلى النوافل ما تَناسَُوا”"» انتهی. 

[الولد م ُفردا وجممًا حقيقة في الصَلبي ومقتضی العف الفرقٌ] 

(و)هذا الفرق بين المُفرّد والجمع في الولد (كأنّه لعف وإلا ف)لا فرق 
بينهما؛ از ولد فد متا حقيقة في اي مجاژفي غيره. قفي ففي المفرّد لا 
يدل الكل ما لم يُذكَر الطبقاثٌ الثلاث» وفي الجمع يدل ال کل وان لم 
يذكر | إلا واحدة لا مَخلص على هذا. وقيل: هذا مبني على ما اختاره ف في «التحریر» 

۱ من جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في لجع لا وعقلا": وم لفط الابن؛ فهو 

حقيقةٌ في الصلبي أيضًاء مجازٌ في ابن الابن. 

قال في «التلويح»: «فلو أوصّى لابنائه» وله ذكورٌ واناث: بَستجر يست الذكود 
aT‏ اا ا 
وان كان له إناث خاصة: فلا شيء لهن؛ لأن «الأبناة» لا يُستعمل في البنات. ون 
كان له نا وأبناء أبناء: يَستحِقٌ الأبناءٌ خاصّة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ عملا 
بالحقيقة» وعندهما: الجميع؛ عملا بعُموم المجازء حيث یطلّق «الابناء» عرفا على 
(۱) «الفتاوى البزازية»؛ کتاب الوقف. الفصل الخامس في الوقف على الأولاد (7/ ۲۷۳). 
(۲) «الفتاوی البزازیة» (5/ 77/5). ۱ 


(۳) انظر: «التحریر» مع «التيسير» (۲/ ۳۷ و ۰ 4). 
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ررقاعدة الثالثة: اليقين لا یزول بالشك 


الفريقين. وان وی لأولاده: کور والناث الصلبيت ا مُنفردة. وان 


الصُلبِياتٌ خاصّة بالاتفاق؛ لأن u‏ لا يُطلق عرفا على أولاد ا بخلاف 


الأبناء. وهذا في غير الأمان» وإلا فلو قال الكُمَار: آیثونا على أولادناء یوم 
ولهم أبناءٌ وأبناءٌ أبناء: فيشملهم الأمانُ عنده في رواية الاستحسان عنه؛ وفي رواية 
القياس عنه: لا یشمَلهم». 

وفرّق في «التلویح» بأن «شمول الأمان لهم لیس من جهة تناژل اللفظ» بل من 
جهة أن الأمان لحَمَن الدم» وهو مبنی على التوسّع؛ إذ الإنسان بیان الربٌ» فيبنى على 
الشّجهات» واسم الأبناء قد يُتناوّل جميع الفروع» مثل: بني آڌم» وبني هاشم؛ فجعل 
ب 4 صورة الاشم شبهة أثبت باه 9 وج 
الاسمء بخلاف ما إذا آمَنوهم على الأباء والأمّهات؛ فإنه لا يتناو 
لأنهم وإن كانوا تبَعًا في تناول الاسم لكنّهم أصول خلقة ولا ل بالدليل 
الضعيف الذي هو ظاهر الاسم؛ لأن الأصالة الخلقيّة تعارضه» وعلی هذا تکون حرمة 


كان له ولا وأولاد ابن» فعئله* ر 


ت یتنا ۷ از 
نکاح الجدّات بالاجماع لا بأنَّ لفظ الأمّها لها انتهی. 


ا چوک 


لتلو عل لتو الکتا الباب الأول 

يح ضیح؟؛ و ۱9 ب 

۲ و ۱ ناه الحقة المجا ي 
في ا نى» ف بو : 


میا (۱/ ۰۱۱۸-۱۲۷ 


التقسیم الثاني في استعمال اللفظ 


(0) في (ع): (لم یبت). والمثبت موافق لما في ” 

١‏ ) «التلویح على التوضیح؟» الركن الأول في 
الفعدين؛ فصل أنواع غلاقات المجاز» 
معا .)۱٦۸/۱(‏ 
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5 7 : الذ الأ 5 ۳۳ 
yo‏ الفن الأول لنوع الأول من القواعد اد 


[فروع: حلف بعدم فعل ما ترجع حقوقه إلى المباشر دون ال وكيل» کالبیم] 

(ومنها)» أي: من فروع تلك القاعدة (حلف: لا بيخ )ء فهو على الصحيح 
والفاسد والموقوف» بخلاف الباطل؛ فانه ليس ببيع أصلاء كما سيجيء. 

(أو لا یشترې» أو لابواجر» «فلو حاف لا یوجر وله مستغلات آجرتها امرأته: 
لم یحنث کترکها في آيدي الساكنين: وکاخذ شَهْرٍ قد سگنوا فيه» بخلاف شهر لم 
یسکنوا فیه)» «در»(. 

(أو لایستاج أو لا بُصالِح عن مال) أو عن دین؛ لأنه مال انتها أوعن 
دعوی. خلانًا لأبي يوسف. وأما الصلحٌ عن دم العمد» فليس كذلك. والمراد 
بالصّلح: الصّلحٌ عن إقرار» وأما الصّلح عن إنكارء فهو فِداءٌ لليمين في حل 


المُدَّعَى عليه» فیک ون الوکیل من جانب الحالف سَفيرًا محضًاء فیک ون بمنزلة 
الصلح عن دم العمد. 


(أو لا قاسم آو لا بخاصم). على المُفتی به» «نهر» عن «البزازیة». 
واختلف فيه كلام:«المحيط». فقيل: هو من النوع الثاني. 

(أو لا ضرب ولدّه) «الصغيرٌ أو الكبير» أو لا يضرب زيدّاء خرّا كان أو عبدًا 
لغیره»» «قهستاني»”". 


(۱) في هامش (ع): (ومن البيع: الهبة بتعويضء «در؛؛ ومنه: السلّم والإقالة» وقیل: التعاطي «در). 
(۲) «الدر المختار»» كتاب الأيمان» باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة (ص ۲۹۸). 
(۳) «النهر القائق» كتاب الایمان باب اليمين في البيع والشراء والتزويج (۳/ ۱۰۱). 

۹3 «الفتاوى البزازية»» كتاب الایمان» قبيل ما يتعلق بالمنكوحة /٤(‏ ۲۷۸). 

(0) «جامع الرموز» كتاب الایمان» فصل: حلف القول (۱/ ۷۰۳). 
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إرقاعدة الثالنة: اليفين لا یزول بالشك 


YoY 
۱ وفي «الخانیة؟: «في الولد الصغیر ينبغى أن يحنى رار‎ 
فتملك التفويم : ب “ يسحنث بالتوكيل؛ لأنه يملك ضريّه:‎ 
لتفويض إلى غیره» ویکون بمنزلة القاضي*( انت‎ 2 


وانما لم یجزم صاحبٌ «الخانية» لإطلاقهم» وهو ظاهرٌ في أن الأب لیس له 
تأديبٌ ابنه الكبير» ؛ حتى إنه لو وقع منه ما وچب التعزيرٌ يرفعه إلى القاضي؛ ولا 
یت لاه بنفسه | لا أن يكون حالة المباشرة. 


ویژیده أنه إذا آراد الانفراد بالسّكنى لیس للأب منّه إلا إذا كان صَبیح الوجه. 
وظاهرٌ تعليلهم بأن الولد كالحُرٌ شموله لولد الولدء «حمّوي»”©. 
(لم يَحئّث) في شيء منها (إلا بالمُباشرة» ولا یحنث بالتوکیل). 
قيل: فيه ما لا يخفى من مُسامّحة المُوْلَفِين؛ لأنهم صرّحوا في المعاني أن 
النفى ب «لا» العاطفة لا یجامع النفي والاستثناء؛ بناءً على أن شرط المَنِفِيٌ ب لا 
أن يكون مَنْفِيًا قبلها بغيرها. 
(لأنها)» أي : المباشرة» (الحقيقة. وهو)؛ آي: التوکیل» (محاز). 
فيه: أن عدم الح: ی باليمين لو كان مب على کونه مجارًا كان ينبغي أن لا 
وكيك 
الحالف ا عن 
يحنث في الأيمان الآتية أيضاء بل هو مبني م على أن مقصود 0 
۱ | : 
الحقوق فان کان حقوقه تری الی المباشر دود المُوكل» کالصور كورة 
رة الحالف قيقةٌ ولا كما . وما کان حقوقه ترجع إلى 


ي التز WH‏ 
تاو 


ی 
1 مدا ال في «غمز لله آعلم. 
ى٠‏ خایا الکتز » (المجلد الأول ل/۱۱۳/ب). وال 


وء إلى اشاب ارعن 
العیون». و وأحاله الدكتور 
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VOA 


الآمر» كالصورة الآتية في النوع الثاني: يحنث بمباشرة الوكيل أيضًا؛ أن غرض 
الحالف لما كان التوقي عن الحقوق» وكانت الحقوقٌ ترجع إليه بفعل وكيله: كانت 
مُباشَرة الوكيل كمُباشَرته حكمّاء فكان الوكيل سَفیرا محضًا ومُعياء فحدّث بمباشرة 
الوکیل كما یحنت بمباشرته. کذا ی (الزیلعی») وغيره. 
و 7 م 

(إلا أن يكون مثله لا يُباشِر ذلك الفعل بنفسه)» فيكون قريئة على إرادة المجاز, 
(كالقاضي والأمير) مثلاء (فحينئذ يَحنث بهما)؛ لأنه يكون قرينةٌ صارفةٌ للكلام إلى 
المجاز. 

و 

(وإن كان) الحالف (يُباشر مره وی وگل مرَّة أخرى: فانه يُعتبّر الأغلبٌ) 
من المباشرة والتوکیل. فان كان الأغلب مُباشَرئّه لذلك: لا يحتث بمباشرة 
وکیله وإلا يحنث. وقيل: يُعِتبّر العینْ المّبيعة» فان كان يشتريها لنفسه لشرّفها: 
لايحنث بمُباشَرة وکیله» والا فيحنثء «كافي». واختار الأول في «الخانية»”" 
وال اي 

[حلف بعدم فعل ما ترجع خقوقه إلى المو کل دون المباشر كالنكاح] 

(قال فى «الكنز» بعده)؛ أي: بعد ما ذكره من قوله: «حلف: لا يبيع... الخ"» 
( وما یحنث بهما: النکاح) كما لعف آن لا يزوج آو لا یتزوج؛ فععّد بنفسه» أو 


(۱) انظر: «تبيين الحقائق»» كتاب الأيمان» باب اليمين في البيع والشراء والتزوج (۲/ .)١٤١‏ 

(۲) «فتاوى قاضي خان» كتاب الأيمان» مسائل في السرقة والأخذ والخصب (۲/ 4۷). 

(۳) «الفتاوی البزازیة»» کتاب الأيمانء الفصل الرابع في النكاح» النوع الثاني في الفضولي (4/ ۰6۲۷۸ 

)٤(‏ في هامش (ع): (قوله: وما يحنث بهماء أي: بالمباشرة والتوکیل» لكن لا يحنث بمجرد التوکیل» 
بل لا بد من فعل الوكيل» كما في «النهر». وکذا يحنث بالرسالة» كما في «الشرنبلالیة» معترضا على 
صاحب «الدر» بأنه لو قال: بفعل المأمور؛ لكان آولی» لیشمل رسوله؛ لأنه یحنث بالرسالة... اه). 
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رفامدة الثالشتة: اليقين لا بزول بالشك 
1 ۳ : ۷9۹ 
فعقد الوكيل: حنث. وكذا كان الحالئث ۱ ۶ . 
00 ف كا ٠٠‏ ود و كان الحالف مره فلو أجيرت ممن له الإجبار 
ينبحي ن لا تحنث» كما لو جن فزوّجه أبوه كارمًا. 
في «التاتارخانية» ع٠‏ «الة مواقي TOT‏ ۱ 
وفي «التاتارخانية» عن «القدوري»: «حلف: لا یو فزرّجه أبوه حال کون" 
المُزوج معتوها: [يحنث في یمینه]»۳. «وكذا یحتّث لو كان التوكيل قبل اليمين 
م نوو فضي e‏ 
والتزویج بعده: حنث إن اجاز بالقول» وهو المختار» وان بالفعل: لا يحنث» وعليه آکدد 
المشايخ» وبه يُفتى». «قاضي خان»”". وسيجيء [عن ٩]‏ «شرح منظومة» لابن الشحنة. 
(والطلاق*» والخُلْعٌ» والعتق والكتابة)» أي: حلّف: لا یکاتت عبدّه؛ فوگل 
به: حتث بفعل وكيله على الصحيح. وقيل: هي كالبيع. ولو كائبه فضوليٌ فأجارٌ: 
حنث . وأما الكتابة» مصدر «(کتب»» فقالوا: لو حلف: لا یکتب» فأمّر غيرّه فكتب» 
والحالف سلطان لا یکثب بنفسه: يحنثء ولو كتب بنفسه لا یحنثه انتهی. ‏ 
(والصّلْحُ عن دم الَمد. أو إنكار» والهبة)» «ولو فاسدة أو بیوض,» قبل 
له أ ل تا قتض أو لم يقبّهر”» وکذا لو كان الموهوبٌ غيرٌ مقسوم»؛ 
الموهوبٌ له أو لمیقبل» قبتض أو لم يقبض »و ۱ 
«ابن الشحنة»". 


ند وميد 11 e‏ شر في الحلف على العقود (174/5). 
(۲) «الفتاوى التاتارخانية»» كاب الأيمان» الفصل الحادي عشر في 

(۲) انظر: «فتاوى قاضي خان» كتاب الأيمان» فصل في التزويج (۲/ ۰۳۶ 

558 ی‎ E مابين المعقوفتين سه‎ )٤( 
وت ۲ خيرها فاختارت. ولو فرق بينهما بالنية» فعن أبي‎ 


طلاق فضولي 
() في هامش (ع): (قوله: والطلاق» 
بالقول» وكذا لو علق طلاقها بمشینتها 
يوسف روایتان؛ «ابن الشحنة). ۱ 
(7) لأن غرض الحالف عدم إظهار السخاو چ وقد وجد الاظهار. 
زثل ۰و۰ لطر مة الوهبنیه» كناب الأيمان (1/ ۴۱۱۳ ۱ 
(۷) انظر: «شرح! ۹ 
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(والصدقه(۱ والقرضء والاستقراض)» وان لم يقبّل. وفيه: أن التوكيل 
بالاستقراض باطل. والباطل لایت رب عليه حكجٌ» فلا یکون من هذا القبیل. وأجیب 
بأنه یکون منه إذا استّمرّض الوکیل على وجه الرّسالة. ۱ 

(وضربٌ العبد» وكذا ضربٌ الزوجة» وقيل: هي كضرب الولد وقيل: إن 
جِدَّثْ فكالعبد. وإلا فكالحُرٌّء واستحسّن البعض هذا الترديد أيضاء كما فى «حاوی 
المنية». 

والفرق بين رب العبد وضرب الولد أن «منفعة ضرب العبد ترجع إلى المّولى 
ليجري على مُوجّب آمره. فکان ضربٌ الوکیل کشربه؛ بخلاف ضرب الولد؛ فان 
منفعة ضربه ترجع إليه لیَأدّب به وینز چر عن القبائح» فکان کضرب الحْرٌ إذا حلّف: 
۷ یضرب را فأقر بفربه: لا يحنث بضرب المأمور؛ لانه لا يملك ضربّه؛ ولا 

یصح أمرّهء إلا أن يكون مر ر شلطانا أو قاضیّا» فحينئذ يحنث بهما؛ لانهما پملکان 
ضرت الاحرار حدًا وتعزيرًاء فيّملكان الأمرّ به فيُضاف فع المأمور إليهما»؛ كذا 
في «الزيلعي». 

(والذّبْحُ والبناء» والخیاطة) «وإن لم یحین ذلك» «در»”, (والايداع 
والاستبداع والاعارت والاستمارة) کالاجارة فيما تقدم. فلو حلف: لا يعير مطلقاء 

۳ 3 ۳ 
أو شیثا بعینه» فوکل مَن أعارٌ: حتث» ولو لم یقبل المُستعير. «ولو عيّن شخصًا لا 


(1) في هامش (ع): (قوله: والصدقة؛ هو كالهبة فیما تقدم. ولو وهب عینا بلفظ الصدقة أو تصدق على 
فقیر بلفظ الهبة: ينبغي أن یحنث؛ لان العبرة للمعاني. وفي «الظهیریة»: لا بحنث بالصدقة في يمين 
قر سا ی 

(۲) «تبیین الحقاتق» کتاب الأيمان. باب الیمین ة في البیع والشراء والتزوج (۳/ ۱6۸). 

(۳) «الدر المختار» کتاب الایمان باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة (ص ۲۹۸). 
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۷۱ ۳ 

بعبرة! فارسل | 5 عنه شخصا فاستعار: حنث؟ لأنه سفرك یی 
فة ۱ . م ۹ ی ۰ ۰ ١‏ : 

ی الإضافة إلى الموكلء فكان كالوكيل بالاستقراض», كذا في «الخانية»”). وفى 


عير منلكٌ کذا. فأما إذا لم يقل ذلك: لم یحتّت»( انتهى. 

(وقضاء الدذين» و قبضه) أو قبض غیره» كما في (شرح ابن الشحنة»””", ونقل 
يه: لو حلف: لا يقبّض من غریمه الیوم» وقد وگل قبل فقبتض الوکیل بعد اليمين؛ 
في اا عون : لا يحنّث» وفي (الخائیة: ينبغي أن و11 


(والكسوة» والحمل» انتهی). 


.)۳۹-۳۸ /۲( انظر: «فتاوى قاضي خان»» كتاب الأيمان» فصل في التزويج‎ )١( 
۰0۱۱۹ /۱( انظر: «شرح المنظومة الوهبانية»؛ كتاب الأيمان‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح المنظومة؛ (۱/ ۰6۱1۱ 

(4) انظر: «فتاوی قاضي حان»» کتاب الأيمان» فصل في اليمين المزقتة (۲/ ۲۸). 
() انظر: «شرح المنظومة» .)١١١/١(‏ 

و : (جتمة تلحق ما فى هذه 
(1) فى هامش (ع): (تتمة تلحق ما في ۱ 
۱ 3 زلالية). ولو حلف: لا يدخل هده 
۱ إلا إذا لم يقدر على منعه لظلمه؛ اد 


قال ومته يماج جواب حادثة سثل 


المسائل: قال شسخنا: من حلف القول: لا آدعه يدخل البلده 
الدار فان كانت ملك الحالف: 


كانت الدار في إجارته. 
عنهاء وهي: حلف بالحرا ۱ 
قال: يقم الطلاق البائن إن تكلمت قبل الخروج دقل ۳ 
وأما ما يقال من 
فلو على الفعل أي: 
ه بالفعل: لا يحنث» انتهى» 


على ما لا یملکه فبره بمجرد النهي٠‏ 

یر یام قن 0 النى ‏ > 
صحيح» وهذا إذا كانت تسوت 
يقال هنا: إن مضى الوقت ولم يفعل ؛ 
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۷ القن الأول النوع الأول من انقواعد ال 


وزاد ابن الشحنة: الوقف. والوصية» والأضحية والخبس. والتعزیر للسلطان 
والقاضي”". 

وكذا: تسلیم الشفعة» والشركةء والقتل» والابرای د وقطع الثوب, 
وهم م الدار» واتخاذ النعُلا» (قهستانی»"". 

وقال بعد عله النوعين: «واعلم أن ما ذكرناه من هذه المسائل قريبٌ من 
الأربعين فلا ينبغي ما ذكروه من انحصارها في الثلاثين» كما في «الكرماني»» وفى 
إحدى وعشرین» كما في «القنية»»"» انتهى. 

ثم ما ذكرناه من أحكام الحلف بأنه لا يفعل. وأما لو حلف فيها بأنه ليَقعَلبَ 
الیوم مثلاء فمقتضی ما ذكروه أنه يحصّل الیرٌ بفعل وكيله في النوع الثاني ولا 
يحصّل البر في النوع الأول إلا بمُباشرته بنفسه. فتأگر ,٩‏ 

٠”‏ واعلم أنه لونوى المُباشرة بنفسه في النوع الثاني: قالوا: فماكان من الحُكميّات: 
کالتزوج والطلاق فإنه يُصدَّق ديانة» وما كان من الجِسّياتء کالشرب والس 
فإنه يُصدّق ديانة وقضاء. والفرق أن الطلاق مثلاء ليس إلا تكلم بلفظ يُْضِي إلى 
الوقوع والأمرٌ بذلك مثل التكلّم به واللفظ يَتَنظِيهماء فإذا نوی أن لا يلیه غيره: 
فقد نوی تخصیص العامٌ» فلا یْصدّق فضاء. وآما ما كان حسْیّاه فإنما يُعرّف بأتره 


(1) من قوله: (وزاد)ء إلى قوله: (القاضي)ء في (ع) و(ظ). وانظر: فشر المنظومة الوهبانبة» کتاب 
الایمان .)١59/1١(‏ 

(۲) «جامع الرموز» كتاب الأيمانء فصل: حلف القول (۱/ ۷۰۲ 

(7 «جامع الرموز» (۱/ ۷۰۳). 

(4) في هامش (خ): (قوله: فتأمل. راجعت «سنبل»» فوجدته نبه على ذلك وقال: لم آر التصریح 
به» اه). 
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ومد الثالثة؛ اليقين لا بیزول بالشك 
تلف 


المحسوس في المحلء » وإنما يحصل بالفعل» فکان فيه حقيقة, والنسبةٌ إلى الا 
جا فإذا نوی الفعل بنفسه: : فقد نوی حقيقة کلامه» فيُصدّق. 
[مطلب: هل تختصٌ الأفعالٌ والعقود في الأيمان بالصحبح. أو تنناول الفاسد؟] 

(والأفعال والعقود في الأيمان)» مُتَعلّقٌ بکل منهماء أي: لو لف على فعل 

من الافعال أو عقد من العقود. بأنه 3 یفعل» > (هل تختص ا باله حیح» أو تتناوّل 

الفاسك؟ فقالوا): 

ولا ذكّر أن من الافعال والعقود في باب الأيمان ما لا يحدّث به إلا بالمباشرةه 
ومنه ما یحنث به e‏ والتوكيل: أراد أن یذگر آن من الأفعال والعقود أي 
في باب الأيمان ما ل شس الصحيح» ومنها مایتناول الفاسد أيضًا. ومثل لكل من 
القسمّين بقوله: نی علی بت 

ذن باللکاح. 2 فلیس 

2 اب حدق لال‎ EL 
الأيمان» ولا لتناول العقود في لایمان. فتفريع‎ 
كما أن القول: (في الأيمان»» متعلق ب‎ 0 


من فروع ذلك› 
عن الأيمان» لا لتناول الأفعال في 
هذا بقوله: «فقالوا... إلخ»» غير رابح 
«العقود»» غير راب" » تأمل. 
[الإذْنُ في النكاح والبيع والت وكيل في 
(الإذن)» بي: لذن الول لعبده وه أو جره "د" 
بغير إذنِ السيّد موتوفه فان أذِنَ: صح. 
اح لاض 


)۱( في (خ): (رائج). 
(۲) فى (2): (رائج). 


البیع ۳ الفاسد] 
ولده؛ فان نکاخ هؤلاء 
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۶ و( الفنَالأوّل النوع الأول من القواعدالكية 


(في النكاح)ء أي: نكاح الحرّق أو أمَة مُعينة أو غير معينة. وما في «الهداية» من 
التقييد بالأمة المُعينة اتفاقی ۷ 

ولا يخفى أن ليس المراد الإذنَ في النكاح في تزويج الفُضوليٌ الح بأن 
زوّجه فضوليٌ» فسوع. فأجاز؛ لأن هذا الإذنَّ لا يتناول النكاح الفاسد» بل يحص 
الصحيح» على ما في «الخانيةا؛ خيث قال: «لو زوّجه فضوليٌ فاسدًا بعد اليمين» 
وأجارٌ الحالف: لا يحنث”"؛ لأنه إذا تز وج نكاحًا فاسدا لا يحنثء. فبالاجازة 
بالطريق الأولى»”": بل المراد: إذنُ المولى لعبده. 

(و)كذا ادن (في الییع» و)كذا (التوكيل) من المالك لأحد (بالبيع) لمتاعه ‏ 
(یتناوّل الفاسد) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالی» خلافا لهما. فلو تزوّج العبك 
المأذو له بالنكاح امرأةً نکاخا فاسداء ودخل بها: لزم المهرٌ“عنده في الحال؛ 
فيباع فيه» وينتهي الإذن به. وعندهما: لا يُطالّب به إلا بعد العتق» ولا ينتهي الاذن 
به» فله أن یری امرا آخنری» او بحي اللکاخ على المعقود علیها ناسا وعنده: 

لهما: أنَّ المقصود من النکاح التحصینٌ والاعفاف وذا لا یکون إلا بالجائن 
فصار کالتوکیل بالنكاح» وذا لا یتناول الفاسد. وله: أن اللفظ مُطلَىّء فیحمّل على 
(طلاقه» على أن بعض المقاصد من النكاح حاصلٌ في الفاسد» كالنسّبء وسقوط 
الحدّ ووجوب اورا 


(۱) انظر: «الهدایة» مع «فتح القدير»؛ کتاب النکاح» باب نكاح الرقيق (۳/ ۳۹6). 
(۲) ولا تنحل الیمین. 

(؟) «فتاوی قاضي خان»» کتاب الایمان» فصل في التزویج (۲/ ۶ ۳۵). 

(8) أي: مهر المثل. کذا في هامش (خ) و(ع). 
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سمس اا 


یاد ا ا سم 


سو 
[التوكيل بالنکاح لا یتناوّل الفاسد] 

(و)أما (التوكيل بالنكاح)» ف(لا يتناوله)» أي: الفاسد اتفاقا؛ لأن المقصود 
یرت الجل والإعفاف. وذا بالصحیح. إلا «إن قال لامرأةٍ لا يحل نکاشها: إن 
بر وجتّكِ فعبدي خر فتزوجها: حنث؛ لأن يمينه تنصرف إلى ما يتصور منهاء وهو 
النکاح الفاسك. وكذا لو حلف على امرأة الغير: یروج هذه الیوم» فتزوّجها في 
ذلك اليوم: بر في يمينه؛ لأن يمينه تتصرف إلى صورة العقد ولو فاسدا»» على ما في 
«الخانية»)7"'. 

وهذا في ارج وهل ذلك في التزويج أ لا فرق نب لم نس 

في «شرح || ۳۳ مة)» حيث قال: : «حلف أن لا یتزوج أو لا یزوج» فعقد بنفسه او 

وگل وکبلا فعقّد الوكيل: ی 


فو بنهما و و حيث قال: 
54 ۳ : سألتٌ م الدينٍ عن الفرق» 
كير . قال محمد 3 0 5 


«والله لا أزوج فلانة» فأمر رجلا فزوجها: 


1 


4 | الصغيرة» 
الذي في «الخانية» عدم م الفرق بینهما في العبد رد مر ب 
“o ۱‏ حاز ۱ 
قال: «لو حلف الرجل أن لا يزوج a‏ نوات 
حيث 
(6) لو داه آن لا یروج مه أو ينه الصغيرة؛ عن محمد في | 
وگ .و 


يجاب الأيمان فصل في التزويج (۲/ ° 


كه الأيمات (1/ 175). 
(۲) انظر: «2 ج المنظومة الوهبانيةا» كتاب 0 
| )» وهو ب . 
() في النسخ: التزدیج؟: والعثيث اب ۷ 000 لين 
في و 6 


, كتاب الأيمالة ب" إ: وهو کاره لذلك: ب لا يحنٹ). 


00 «البحر الرائق‎ . )٤( 
۹ مد مت اج زج‎ 42 
۴ 6 ۹ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
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الف الأؤل. النوع الأول من القواعد اللي 
لا يحنث بالتوكيل ولا الإجازة» وعلى قول أبي يوسف: يحنث بهما. ولو حلف أن 
لا يزوج ابته أو ابنته الكبيرة: لا يحنث الاب إلا أن يُباشِر العقد بنفسه)»() 
[اليمين بالنكاح على الماضي يتناوله. وعلى المستقبل لا 
(واليمين بالنکاح إن كان على الماضي)ء کأن حلّف أنه ما توح (تناوله۳)» 
أي : الفاسد» حتی لو وجد العقد منه ولو فاسدًا: حنث. (وإن كان على المُستقبّل). 
كقوله: لا يتزوج. (لا) تتناول الفاسد؛ لأن المقصود في الأول وقوعٌ العقد» وفي 
الثانی التحصين. 
هذا إذا حلف أن لايتزوّجَ في المُستقبّل ثم تزوّج بنفسه. وأما لو زوّجه فضوليٌ» 
فبلّغه فأجازه» هل يحنث بالإجازة» ويَشمّل الفاسد؟ فيه تفصيل ذگره في «الخانیة»؛ 
وهو: «إن كان توافت وعقّد الفضوليٌ قبل الحلف» وجار تخل اليمية بالقول أو 
الفعل: لا بحتث؛ لأن الإجازة تستند إلى وقت العقد» فيصير الحالف مُتزوّجًا قبل 
اليمين“. وان كان عمّد الفُضوليٌ بعد اليمين: لا يحنث ما لم ُز فان أجاز بالفعل» 
کسّوق المهر وما أشبّهه: الفتوى على أنه لا يحنثء فإن أجاز بالقول: حنث» وهو 
المختار. ولو زرّجه الفُضولِيٌ نكاحًا فاسدا بعد اليمين» فأجاز بالقول أو الفعل: لا 
يحنثء ولا تنل اليمين»“. 


ورجح في الفصولین» في الإجازة بالقول رواية الحنث وهي رواية ابن 


» انتھی. 


(۱) «فتاوی قاضي خان»» کتاب الأيمان» فصل في التزویج (۲/ ۳۵). 
(۲) في (خ): (علی النکاح). 

(۳) كذا في النسخ. وفي «الأشباه» المطبوعة: (تتناوله). 

)€( فلا يحنث. 

(0) «فتاوی قاضي خان»؛ كتاب الایمان فصل في التزویج (۲/ ۳4 ۳۵). 
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و 


سس را ۷۳۱۷ 


ام من نسجحد: قال #والأميع له لا ينث باقول ایضا؛ لان المحلوف 
عليه هو التزوج» وهو عبارة عن العقد. فهو مُختص بالقول. والإجازةٌ اللاحقة 
ولوكالةالسابقة» فيكون للُضوليٌ حكمٌالوكيل» لشجیز حكمٌالمركل. 
كل ما رب فيه إلى الله فعلى الماضي يتناول الصحبح والفاسد 
وعلى المستقبل الصحيَ فقط] 
(واليمينٌ على الصلاة كاليمين على النكاح) في أنها إن كانت على الماضي 
٤‏ نبو ,و ك2 
نتناوّل الفاسدّء وعلى المستقبل لا؛ لأن المراد على الأول الخبرء والخبر يصح عن 
الفاسدة» وعلى الثاني: التقرّب إلى ال وذا لا يكون بالفاسدة. 
(وكذا)اليمين (على ال »ولا یحنث ما لم قف بعّرفة أوحتى ب و 
۶ ان * ت ؤي || الله و الماد 
(والصّومء كما في «الظهيرية»»» بل کل ما نرب فيه إلى اله فى صي 
يتنا وتُهماء وعلى ال قبل الصحيحٌ فقط. 
3 حل بصو 
7 نكا بمسألة الصوم؛ وهي. ET‏ لا يصوم 
9 عليه محمد)”". 
الصوم. وفي «الفتح** : (وهو کت 
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م ساعة بني 


+ لأنه نص 


اد بالفساد 
وأجاب بعضهم ! ل e‏ "© انتهی 
۰ ۰ 7 5 ۹ ره 
5 3 ما لاتی ال ای ۱۷۷9 
صلىء وهو 0 


:ا 
الحج والصلا 
ل باب اليمين في 


e (۲(‏ کلامه هذا أن المراد من اله 


٠ (AV‏ «فظهر من 
(۳) قال في «فتح القدير» (9/ 


منهاشی» يع بوصف الصحة في وقت» + 
4 أيضا 
ف , الصوم) ویزتفع اب ف 
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٠ 8 i‏ و( حاشية ة ابن 


۷۳۹۸ 


[اليمين على البیع يتناولُ الفاسد على الماضيء لا على المُستقبل] 
(وكذا) اليمين (على البیع» كما في «المحيط»). يتناول الفاسدّ لو كانت على 
الماضي؛ والصحيح إن على المستقبل» ولكنّ المُصرّح به أن اليمين على البيع 
والشراء تتناول الفاسد والموقوف وما كان بخيار الشرط مطلقاء سواء كانت على 
الماضي أو على المستقبل. فلو حلّف: لا بيع» فباع فاسدًا أو موقوقًا أو بخيار شرط: 
حنث» ولو باع باطلا: لاء كما في «الكنز»" وكذا الشراء. 
[ذکر الیوم في اليمين على الصلاة والنکاح] 
ثم إن ما ذكره من عدم تناول اليمين على الصلاة والنكاح الفاسد في المستقبل 
إذا لم يذكر فيه اليوم. وأما إذا ذكره ففيه حلاف آشار إليه بقوله: 
(ولو حلف: لا بُصلّي اليو لا يَتقيّد) حلفه (بالصحیح) حتی لو صلی فاسدًا: 
. حدّث قياسّاء (ویتقیّد) به (استحسانا)؛ لأن معنى ١لا‏ أصلّي»: لا آفعل فعل الصلات 
أي: الأفعال المخصوصة: فإذا وجدت منه ولو فاسدا: صدّق عليه أنه فعَلهاء وكان 
القياسٌ الإطلاقٌ والشمول. إلا أنه لما كان المقصوة التقدّبٌ إلى الله من الصلات وذا 
لا یکون إلا بالصحیح تقيّد به. ولذا قيل: إن هذا لا يفرق بين القياس والاستحسان 
في ذكر اليوم وعدمه تأمّل. . 
(ومئله)» أي: البحلف على أنه لا يُصلّي اليو الحلفٌ على أنه (لا یروج 
اليومَ» كما في «المحيط))» حتى لو حلف أن لا يتوج امرأة فتزوج نكاحًا فاسلا: 
لم يحنث به. وقال قاضي خان: ایحنث»۳. 
)١(‏ انظر: «كنز الدقائق»» كتاب الایمان باب اليمين في البيع والشراء (ص ۳۶۱). 


)۲( الذي في «فتاواه» حلاف ما ذكره الشارح؛ قال فيه في كتاب الایمان» فصل في التزويج (۲/ ۳0): 
«الحالف لو تزوج امرأةً نكاحًا فاسدًا: لا یحنث». ۱ 
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إرقاعدة الثالثة: اليقين لا یزول بالشك 


ل ر 
[ضابط: کل عقي فيه بل مالي لا بوجب الحنتّ بدون القبول] 
ومما ينبغي أن یلم أن الحلف على العقود هل يتوف على القبول أم لا؟ ففي 
الهبة» والإعارة» والاستقراضء والصدقة والهدية» والنحلى؛ والوصیة: لا يتوئّف. 
فلو حلف: لا هب فوَهبه ولم يقبّل: حنث. والبیع» والاجارةه والرهن» والنكا» 
والخُلْع: تتوقف على القبول. فلو حلف: لایبیع» فباع ولم يقبل: لا يحنث. والقرض 
بدون القبول فيه خلاف. 
«والحاصل أن کل عقد فيه بل مالیْ لايُوجب الحنث بدون القبول عند محمد 
وإحدى الروايتَينَ عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى)؛ «خلاصة»". 
والتوکیل كالهبة» وكذا الدفع. فلو قال لها: إن دفعتِ لفلان كذا فأنت طالق» 
وهو ملك الرجل, فدفعته إليه ولم یقبل: یحنث؛ لأن الدفع یم به كالهبة؛ كما في 
«القنية». 


ن ء: قال: هذه الدار لزيد أ 
[فر ۰ قال: هذه ر د و 
۲ (ما لو قال: هذه الداز لزید کان) هذا القول 
أنها رکه إجارةً أو إعارة: (لم 


بسکنها زيدٌ: كان إقرارًا بالملك له] 


(ومنها) أي: من تلك الفروع؛ 
7 
(إقرارًا الملك له)» أي: لزید (حتی لو ادعی 
یا له فيما آقر 2 
وکوئه للاختصاصء وهو عم الولك الحفيفي 
7< ۰ ۰ نَم »فلذا 57 منه. 
وعم بالشکنی: یر ظاهر من مغناها اي 3 
: 29 . ول ساك هذه الدارء إقرادٌ بكونها لها 3 5 
bay‏ الكامل معن الدار إنها هو 


إنما تتحقّق بالاختصاص 


57 به بحسب حقيقة كلامه؛ لأن اللام 
قبل منه) هذه الدعوى؟ لكونه 


الکامل والا- ختصاص 
.ف العتق والهبة والوصد 
6 «وخلاصة الفتاوى؟؛ بت 41 2 5 
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NY‏ الفنْ الأول النوع الأول من القواعد الكية 


الطنَّالأؤل. النوع الأول من القواعدالكطية 
بالملك» (بخلاف قوله: رْرّع فلان هذه) الارش. (أو غرّس هذا) الشجر (أو بتى 
هذه) الدار وکلها في يد المع إذ لا إضافة فيهاء وإنما فيها نسبة الأفعال | إليه على 
طريق الصدور منه» سواء كانت مملوكة له» فلا يكون إقرارًا بالملك. 

(فلو ادّعى أنه)» أي: المُقرء (فعل) كلا من هذه الأفعال (بالأجر) أو إعاندٌ له 
واذَّعَى فلان أنها ملکه: (فهي للمُقرٌ”") لما قلنا. 

[فرع: حلف أن لا يأكلٌ من هذه الشاة أو من هذه النخلة] 

(ومنها: حلف: لا يأكل من هذه الشات حتّث بلحمها؛ لأنه)؛ أي: اللحم 
(الحقیقةت دون لبنها ونتاجها)؛ لأن الحمل علی واحد منهما مجاژ ما في الأكل أو 
الجُزئية من هذه الشاتء (بخلاف ما لو حلف: لا یال من هذه النخلة» حتّث بتمُرها 


وطلیها) حیث لا نی له. 
وأما «لو نوی حقيقتهاء أو غيرّها من المعاني المَجازية: فيُحمل على ما نیا 
#بحر»” عن «المحیط»: 


قال في «المسح؟: وينبغي أن لايْصِدَّقٌ قضاء لتعيّن المجاز؛ لأنه إذا تعذّرت 
الحقيقة يُحمّل على النجازء كما هناء وذابما يخرج منها ماک ول ب کر 
صُنْع؛ لأنه المب این كما مُستفاد من قوله: لا كان تمرم ما مت یه 4 
[يس: ه]» من اطلاق اسم الکخل علی الحال فيه» أو لأنه سببّه وهو الشمر 
والطّلع. 


(فلا يحنث بما)ء أي: الخارج» الذي (انَصَل به صفةٌ حاوثة)» فصار حقيقة 


(۱) «الفتاوى البزازیة»» كتاب الإقرارء الفصل الأول فيما يكون إقرارا (۵/ 46 5). 
(۲) «البحر الراتق» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب واللبس /٤(‏ 6 ۰6۳ 
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تدمدة التالذة. ایو زول باد ۱ 
1 ۷۷۱ 
حری» كما يستفاد من عطفي الآية البق ۳ تن 
كت ۱ خدمة. (كالديس) المطبوخ والنبيذ؛ لأن هذا 
مضاف إلى فعلٍ حاوث. فلا يبقى مضافًا إلى الشجرة. 
0 هذا إذا كانت الشجرةٌ مما لا © ااه نة 00 
۰ 5 (۱) ۰ ۲ 0 سس وأما إذا كانت تؤكل» کالریباس: فعلی 
حقيقتهاء وما إذا کان لھا نم (فإن لم ی لها فق ينصرف الم یفن 
و(حدّث بما)» أي: کل" (اشتراهمن ثمنها). ولو أگل من عينها: ليحك في | لصحیح. 
ومثل مسألتنا مذه: «لو حلّف: لا يأكل من هذه التقذر فلم يَحوِله؛ مجارًا عن 
الحال باسم المحل بخلاف ما لو نوی حقيقتها أو غيرّها من المعاني المَجازية»» 
«شرح التحریر» ". 
فالحاصل: أن عدم |مکان الحقيقة إما لتعذرها آو تعشُرها أو مجرها. والأولی) 
مسألة القذن والثانية©» ما النخلة والثالغة©) ما سيأتي من وَضْع القدم. 
۳1 و ۰ “f.‏ 
[فرع: حلّف: لا يأكل من هذه الحنطة] 
(ومنها): حّف: (لا یال من هذه الجنطة)» فیحتّل على القضم. 
۰ تماع: ذا تك نة بأن 
قال في «فتح القدير»: «إنما يَحِنّثْ بأكل عينها عند الومام إد لم تكن نم 
5 5001 ۲ ذ نت | a‏ مما لا تؤکل» أي: وما إذاكان 
)4 كذا في (ع). والظاهر أنه عطف على قوله: (ثم هذا | | كانت الشجر ۱ 
لها ئمر). وفي (م) و(خ) و(ب): (أما». 
)۲( أي: بأكل ما اشتراه. ۱ 
(۳) اتیسیر التحریرا؛ الفصل الخامس في المفرد 
الحقية (۲/ عه ۵۵). 
)€3 أي: تعذر الحقيقة. 
)0( آي: تعسر الحقيقة. 


(1) أي: كون الحقيقة مهجورة. 


باعتبار استعماله» مسألة: يلزم المجاز لتعذر المعنی 
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كانت مَفْلِيّ کالبليلة في عزفنا. وإما (ذا قضّمها نی فلا يحنث؛ لأنه غير مُستعمّل 
صلا . 

(يحنث بأكل عينها للإمكان)؛ أي: إمكان أكل عينها الذي هو الحقيقة. (فلا 
بحنث بأكل خَبْزها) أو سَويقِها أو دّقيقهاء سواء نوی عینها أو لم ينو «بحر»”". فلو 
نوى الخيرٌ: صلق «منح). وعند أبي يوسف: لا يحنث بالسويق» بخلاف أحويه. 
والفرق لابي یوسف أن الحنطة إذا قرنت بالأكل: یراد بها الخبز دون السویق. 
رمحم ار عموم الجاز» انح ». «ولو حلف: لا يأكل من هذا الدقیق: يحنث 
بنا منه( لا بسفه على الصحیح؛ للعادة في ذلك». «تنویر». 

عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى”2. وعندهما: يحدّث به آیضا. وهذا الخلاف 
مين على خلاف آخر» وهو: أن اللفظ إذا كان له معنى حقيقيٌ مُستعمَلٌ» ومعنى 
مجازی مُتعارّفٌ أيما سبق" إلى الفهم؟ فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يرجح 
الأوّل» وهما الثاني. فالمراد عندهما أكل پات" مجازٌ اء فيحنث بأكلها مطلقا؛ 
عملا بشُموم الخاد 


قال في «التحریر»: «ویرد على مسألة الحنطة التخصيصٌ بالعادة بلا خلاف؛ 


() انظر: «فتح القدير»» كتاب الأيمانء باب اليمين في الأكل والشرب (ه/ 06). 

(۲) انظر: «البحر الرائق»» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب واللبس (/۳۹۹). 

(۳) كالخبز ونحوه. 

(4) «تنوير الأبصار» مع «الدر المختار»» كتاب الأيمانء باب اليمين في الأكل والشرب (ص ۲۹۱). 
(0) أي: فلا يحنث بأكل خبزها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

(7) كذا في النسخ. ولعل الصواب: (أيهما أسبق). 

(۷) في (خ)و(م): (باطنهما). 
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الحانندة اشانشه: اتیکین لا بزول ۱ ال 2 
ریسم سس ار یوس تاجن كس رز 


VV ۳‏ 
ل ٠‏ ده انث على ماد منها عاد لان رن الا شم 

اجيب بأن العادة في الحنطة غير المُعكنة + ما فها» فقو له مهما انتهی. 

في إحداهما دون الأخرى نش » اللهم إلا أن يكون 


مقصود د المُعترض تقلیل الاعتراض» لا دفثه بالكلّة. . هذاء ويمكن لأبي حنيفة أن 


وفيه: آن [ثبات العادة 


يقول: إن العادة فيهاء أي: الحنطة مُشتّركة بين تنل عينها وما بح منها”". 
٠‏ [فرع: حلف أن لایشرب من دَجُلة] 
(ومنها) أي: الفروع (حلف أن لا يشرّب من دَجُلة)» فعمل ولا نيةً له: (حنث 
بالكرع)» وأصله من «كرّع في الماء» أي: آدخل أكارعه فيه لیشرب. مأخوذ من 
فعل الدابّة» لا تكاد تشرّب إلا بإدخال أكارعها فيه'". ثم قيل للإنسان: کرع في 
الماء» إذا تناوّل الماء من موضعه... إلخ. ثم اشترط في «الظهيرية» الخوض في 
الگزع» كالدٌوَاتٌ» وهو أن يتناول الماء بفیه من موضعه من غير أن يشرّب بكفّه أو . 


بإناء. وبانه: (خحضع ۲ وافهم» في لغة. 
: ناء) عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى. 
(لأنه الحقيقة» ولا بحتّث بشزْب بيده أو بإناء ) عند ا 
وعنبهما: : يحنث مطلقا؛ المامٌ من أن المجاز المُتعارف أولى من الحقيقة لته 


(بخلاة ما إذا حلّف: لا یشب من ماء دجلة)» فإنه يعحنث بالكل عند الكل؛ 
ىق 


قيقة حقيقة الب منه صادقةٌ بالجميع. 
األة: الحقيقة المستعملة 
و : 3 ستعماله» 5 1 
(۱) «التحرير» مع «التیسیرا» الفصل الخامس في المفرد باعتبار ‏ 
ب ا ۰ 
فق میم هار 0 
ش (ع): : (والأكارع من | 


۲ ا دون الركبة» اش 
العاف 64 
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۷۷ ال الأؤل. النوع الأول من القواعد الكُية 
وفي (فتح القدير»: «وإنما قلنا: إن الکزع حقيقة اللفظ؛ لأن «من» هنا لابتداء 
الغاية» والمعنى: ابتداءٌ الشرب من نفس دجلة؛ وذلك إنما يكون بوذ ضع الفم عليها 
نفسهاء » فان وضع الم على يده أو کوز ونحوه فيه ماؤّها: لم يصِدّق حقيقةٌ اللفظء 
وهو وضع فوه على نفسها. وأما ما في «الهداية» من أنها للتبعيضء فإنما یصلح 
توجيهًا لقولهما؛ لأن المعنى حينئذ: لا أشرّب بعص ماء دجلة» فلو أريد حقيقةٌ 
ا ل لأن نفس دجلة» وهو الارض المشقوقة [نَهر1](» ليس 
مهنا شرب ولد اريك عجار جلت رک ا صحت للتبعيض» ويصير المراد في 
«لا أشرّب» : لا أشرّب من ماء ار را ا 
وفیما لا يَتأَنّى فيه الكرعء كالجُبٌ ونحوه یحتّث بالشرب بالاناء مطلمًا 
إجماعًا؛ لتعيّن المجاز. ولو تكلّف الکرع فشرب: لا يحنّث؛ لثلا یلم اجتماع 
الحقيقة والمجاز «تنویر» واشرحه»"*. 


لع أن اشرب (یصال ما لا یی فيه الهَضُْ* إلى الجّوف مثل الماء 
والتّیذ واللین والعشل. فإذا حلف: لا یشرب الب ارلا 
بالخبز أو الطْحین: لا يحنث؛ «منح». 


(۱) کذا في النسخ. وفي «فتح القدیر»: (إذ لو). 

(۲) ما بین المعقوفتین من افتح القدیر". 

(۳) «فتح القدير»؛ کتاب اليمين؛ باب اليمين في الأكل والشرب (9/ ۱۳۷). 

(5) انظر: «تنویر الابصار» مع «الدر المختار»» کتاب الأيمانء باب اليمين في الأكل والشرب واللبس 
والکلام (ص ۲۹۳). 

(۵) أي: الکسر. هشم الثريد» إذا كسّره وفته. 

(7) في (خ) و(م): (فتَرَدها). 

(۷) في (خ) و(م): (الطين). 
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برقامدة الثالثة. البقين لا يزول بالشك 
مرس رل 
[فرع: آوصّی لموالیه» وله عتقاء» ولهم عتقاء] 
(ومنها: آوصی لمَوالیه وله» أي: المُوصِيء (تقا ولهم» أي: لشتازهآیشاه 
نا اختصت الوصيةٌ بالاولین)؛ آي: العتقاء؛ (لأنهم موالیه حقيقة)؛ لمباشرته 
عنقهم (والاخرون). أي: موالي المَوالي مجان (من مجاز التسين)؛ أي: إنه 37 
في عتفهم بإعتاق مَُهم» وقد آمکنت الحقيقة فلايُصار إلى المجاز عنده. وعندهما: 
للجمیم؛ عمّلا بعموم المجاز. 
ثلا يلرم الجمعٌ بين الحقيقة والمجاز. ويستحقٌ الاثنان منهم ذلك؛ لأن لهما حکم 
تعيّن المجارٌء فيد لون احتراژا عن الإلغاء. 
۱ [فرع: أوصى لأبناء زید» وله صَلبِيُون وحمّدة] 
(ومنها: أوصّى لأبناء زید» وله صَلبِيُون وحّدة: فالوصية للصلبيين» 
تفص قاعدة «الأصل في الكلام الحقيقة» بمسائل] 
مسائل؟ 


(ونقض علينا الأصلّ)ء أي : الأصل في الكلام الحقيقة» بحمس 


خف حكمه فيهاء كما نقض بها المع 5 
(بالمستائن على أبنائه)؛ بأن قال الگقار: آمنو م نا علی أبنائناء فمنو ۰ ۱ 
٠ (‏ الأمان» فى رواية الاستحسان. فلو کان صل 
PES‏ م نا على آبنائنا؛ لأنهم مجاژ فيهم. 
ا 
في الكلام الحقيقة: :لما دل الحفدة قفي قولهم: 


سس 


5 | 8 تت هو الصواب. 
)۱( في (خ) و(م): (أبناء أبناء). و لمثبت 


الجمع بين الحقيقة والمجاز. 
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۷۷۹ ۱ الفن الأوّل. النوع الأول من القواعد ال 
تسس ا اه 


(و)نقض (بمن حلف: لا يصع قدمّه في دار فلان)» ولا نی له حيث (حدث 
بالذخول مطلقّا) حافيًا أو مُتنعّلا أو راكباء مع أن ال خول حافیا معناه الحقیق 
والباقي مجارٌ. 

(و)نقض (بمن آضاف العتق | إلى يوم قدوم زید) کقوله: أنت حر يوم يقدّم 
زیه فإن اليوم حقيقةٌ في بياض النهار. مجادٌ في مطلق الوقت» (فقيم لیا عتق). 

(و)نقض (بمن حلف: لانن واه زید)» ولا نة له حيث (عمّت اه 

و ۳ 
أي: نسبة الدار إليه الملك وغيره» أي: داره المملوكة التى هى المعنى الحقيقيٌ؛ 
بدليل عدم صحة نفيها عنه» والمُستأجرة والمستعارّة التي هي المعنى المجازي؛ 

(و)نقضن (بأنَّ أبا حنيفة ومُحمّدا رحيهما الله تعالى قالا فيمن قال: لله علي 
صومٌ رجّب)» وقع في عبارة فخر الاسلام غيرٌ مون للعلّمية والعَدل عن للرجب 
ُعرّفا؛ لأن المراد رجبٌ بعينه» أي: الذي يأتي عقب اليمين» «تلويح»”". 

وفي «شرح التنوير» للمُصئف: «ویصح تنویثه على إرادة المُنكر أي رجب 
کان, وهذه على ستّة آوجه؛ لأنه: إما أن لا نية له» أو نوی النذرٌ مع نفي اليمين» أو 

و 

بدونه» أو نوی اليمينَ مع نفي النذرء أو بدونه» أو نواهما جميعاء فالثلاثة الأول نذرٌ 
بلا خلاف. والرابع یمین اتفاقاء والأخيران على الخلاف. وإليها أشار بقوله: «ناويًا 


)١(‏ في هامش (خ): (وهو مهجورء ولو وضع إحدى رجليه فيها لا يحنث في ظاهر الرواية انتهى). 

() «التلويح على التوضیح» الركن الأول في الكتاب» التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في 
المعنی؛ فصل أنواع علاقات المجاز» مسألة: لا يراد من اللفظ الواحد معناه الحقيقي والمجازي 
معا (۱۷۱/۱). 
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,جبيدة الثالشة: اليقين لا یزول بالشك 


۱ ۱۸ 
۰0 لحن عند ابی یوسف: ال > 
إليمين»» لکن بي يوسف: الخامس یمین» والسادس ندر وعندهما: کلاهما 
لل انتهى. 
(ناويًا للیمین» أي: مع نية الضذر أو لاء (أنه نذرٌ ویمی), فيجب القضاء 
والكفارة بمُخالفته» مع أن الكلام حقيقة للذرء لا يتوف على النية» مجارٌ في 
الیمین» يتوقف عليها. 
(وأجیب) عن التقض الأول (بان الامان لکفن الدّماء)» أي: جفظها عن 
كفك (المُحتاط فیه)؛ لکون الانسان بُنِيانَ الرب فيبتني على البهات واسمْ 
الأبناء قد یتناوّل جمیع الفروع» مثل بني آدم» وبني هاشم» (فانتهض الاطلاق)» 
أي: استعمال لفظ الابناء فیهم (شُبهة)» آي: شبهة المعنی الحقيقي» (تقومٌ مام 
الحقيقة فیه) أي: الأمان» ولا کذلك في مسألة الوصية؛ لأنها لا تستحَق بصورة 
۳ 
الاسم والشيْهة. ۱ 
۲ و اح ا ۹ © + و رز الال 
قال في «اشرح التحرير»: دألا او لف وات ا 
ان أشار مسلب إلى کافر بالْزول» أو قال: انزل إن كنت رجلا وتريد القَال» او ترى 
9 افعل رك 7 الكافة 59 الأمان)2. وقال في «التحرير»: «والحق أن هذا من 
۱ ؛ لأ الأبناء جم أي: وجوزنا 
۱ . االدققة و المجاز؛ لأن الأباء والابناء جمع» اي 
مواضع جواز الجمع بين الحقيقة و 0 5 و ۰ 0( 
الجمح بين الحقيقة والمجاز عقلا ولغة في غير المفره ۱ 


)0( ار «التلویح على التوضیح؛ 1/1 1912110 

۱ 1 تیحر یر ۰ 
() في النسخ: (المسألة). والمثيت من ات ماله مسالة: الحنفية وغيرهم لایستعمل 
(۳) «تيسير التحریر »| لفصل الخامس في المفرد باعتبار! 


يعنت را را (۲/ ۱۶۰ 
اللفظ في المعنی الحقيقي والمجازي مقصواس ؛ 
)1( «التحرير مع التيسير؟ (۲/ ٠)٤١‏ 


Scanned with CamScanner 


۷۷۸ 


e 
(و)عن الثاني بقوله: (وَضِعٌ القدّم)", معناه الحقيقي هنا مهجورٌ؛ إذ لو اضطجّم,‎ ۱ 
ووضع القدمّين في الدارء بحيث يكون باقي جسوه حارج الدار: لايقال ماه وضع‎ 
القدم في الدار» ولا يحنث بذلك» كما في «الخانية»”"» فهو (مجارٌ عن الدُخول)‎ 
المُطلّق على أي كيفية کان» والقرينة ما حمل الحالف من المنافرة صارفة عن إرادة‎ 
المعنى الحقيقي إلى ما ذكر. (فعَمّ)ء إلا أن قوله: «لا يقال عرفا... إلخ»؛ يُشعر بأن‎ 
وضع القدم حقيقة عُرفية في مُطلق الدخولي لإ في الدخول ماشيًا خاصّة””.‎ 
(و)عن الثالث بقوله: («اليومٌ) إذا ق بفعل لادا بأن لا يح تقدیژه‎ 
بِمُدّة مثل الدخول والقدوم: (کان) «اليومٌ» (لمُطلّق الوقت. كما في قوله تعالى:‎ 
ومن تلهم وم ردب € [الأنفال: 17])» فان التولّي عن ال خف حرامٌ ليلا كان أو‎ 
نهاراء فالمرادٌ به مُطلّق الوقت.‎ 
(و)كان (للنهار) خاضّةً (إذا امتدٌ) الفعل المقرونْ به بأن صح تقدیژه بل‎ 
کالصّ وم واللّْس؛ اذ يصِحٌ: بست الوب يومّين» وصمت يومّاء (لكونه). أي: اليوم؛‎ 


وفي هامش (ع): (ويرد على هذا الاستیمانْ على الاباء والامهات حيث یدخل الجد والجدات؛ 
فان ظاهر الاسم يورث الشبهة» والامان لحقن الدماء. وأجیب بأن الدخول بطریق التبعية» فيليق 
بالفروع دون الاصول؛ لأن الأصالة الخلقية تمنعه» والاحتياط لما ن دلیلا قطعیا وعارضه 
عدم صلاحية الأصول للتبعية: سقط بخلاف الاولی» «شرح المنار»). 

' في هامش (ع): (وفي «شرح المنار» للمصنف: إن لوضع القدم حقيقة لغويةء وهي وضعه وان لم‎ )١( 
يدخل» وحقيقة عرفية مستعملة» وهي الدخول ماشياء ومجاز عام» وهو الدخول مطلقا. فلو نوی‎ 
الحقيقة العرفية: لا يحنث بغيره» وحمل على المجاز لفهم صرف الحامل إلى ما ذكر من قرينة‎ 
المجاز التي هي المنافرة).‎ 

(۲) لم أجده في «الخانية». 

(۳) في (م) و(خ): (خلاصة). 
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دة الشالشة: اليقين * يزول بالشك 


(معيرًا له)ء أي: الفعل» يعني: أن الفعل المنسوبٌ إلى ظرف الزمان بواسطة تقدير 
رني» دون ذکره يقتضي کون الظرف معیازا له غيرٌ زائدٍ عليه» فإذا امتدّ الفعل: اما 
الظرف لیکون معيارًا له فیصح حمل «اليوم' على حقيقته» وهو ما امتدّ من الطّلوع 
إلى الغُروب» وإذا لم يمتدّ الفعل: لم يمتدّ الظرف؛ لأن الْمتّد لا يكون معیاژا لغير 
منت فحينتذ لا يصح حمل «اليوم» على النهار المْمتك بل يجب أن يكون مجارًا 
عن جُزء من الزمان لا یعتبر في فى العرف مُمتَدَاء وهو الآن» سواء كان من النهار أو 
الليلء ولأن مطلق «الآن» جز من الآ الیوم» وهو جزءٌ من اليوم؛ فيكون مُطلقٌ 
«الآن» جزءًا من اليوم» فتتحقّق العلاقة. ۱ 
وكلام «المحيط» مُشورٌ ور بأن اليوم مُشمَركُ بين مُطلق الوقت وبين بياض النهارء 
BEF O‏ ا ا 
إذا قن بفعل یمتد» ده واستعمالٌ الناس حُجَّةٌ يجب 
علي لكون اليوم لمطلق الوقت و © ر 


فاعثبر مطل تن ثبوت الاستعمال 
ينة إرادة ال 


«الجامع الصغير» وأيمان " 
في ۳ ۱ وایکلم لام 
ی يوم ان بك أو كيك اش و 


لا ا 
لصف »۰ كتاب الأيمان» ؛ 
)01 قال في «الجامع ا ۹ ا 


۱ النهار» و ذا قرن 
ته طالق» فرع 58 «الهداية» (0/ ٤۷‏ ): «لان اسم اليوم ! 


۱۳۸ «وان قال: يوم 
¿ قال: ليلة 


پفعل لا = 


ا خاصة دين في القضاء: 


أكلمك فامر 
١‏ ل فقيل ام وقال في 
أكلمك فهو 2 
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یوت وان سید تمس یس 


لب سسسب 0-0-0207 الف الأؤل النوع الأول من القواعد ال 


ماحد ا 0 
حيث لم يختلف الجواب. . وأما إذا احتلف» مثل: أمرّكِ بيدكِ يوم یقذم فلان» فقد 
انقو على أن المُعتبّر هو ما تعلّق به الظرف؛ لا ما أضیف إليه» حتى لو قيم ليلا: لا 
يكون الأمرٌ بيدها؛ لاگ کون الأمر باليد مما يمّدٌ"". 


والزيلعيٌ استحسن أن يُعتبّر ما هو المُمِِدٌ منهما عند المختلف» وأيّد ذلك 
بکون مسائلهم علیه. 
ثم أورد في «التلویح» علی ما قالوه بان كيرا ما یم الفعل مع کون الیو 
لمُطلّق الوقت» مثل: اركبوا يوم يأتيكم العَدُوٌء وأحیئوا الظنّ بالله يوم یأتیکم 
الموت, وبالعكس» مثل: آنت طالقٌ يوم نصوم”» وانت خر يوم تتکسف الشمس. 
وأجاب بأن الحكم المذكور إنما هو عند الإطلاق والخْلوٌ عن المّوانع» ولا 
یمتنع مخالفته بمَعُونة القرائن» كما في الأمثلة المذكورة. وجعّل التخبيرٌ والتفويض 
مما یمتك والطلاق والعتاق مما لا يمتدٌء مع أنه إن أريد إنشاءٌ الأمر و دوثه: 
فهو غير مُمتدّ في الكلء وان أريد کوئها مُحيّرةٌ ومْفوّضةً: فهو مُمتدٌّء وكذا كوثها 
مُطلّقَةَ وكونٌ العبد مُعتَقَا؛ لأنه أريد بالطلاق والعتاق وقوعهما؛ إذ لا فائدة في تقييد 


= يمتد يراد به مطلق الوقت...؛ والكلام لا يمتد». وقال في (۳۱/4): «ومن قال لامرأة: يوم أتزوجك 
فأنت طالق» فتزوجها ليلا: طلقت...» والمراد به (أي: بالیوم) مطلق الوقت» فيحمل عليه إذا قرن 
بفعل لا يمتد والطلاق (وفي نسخة: والتزوج) من هذا القبيل» فينتظم الليل والنهار». 

(۱) انظر: «التلويح على التوضیح». الركن الأول في الكتاب» الباب الأول» التقسيم الثاني في استعمال 
اللفظ في المعنی» فصل أنواع علاقات المجازء مسألة: لا يراد من اللفظ الواحد معناه الحقيقي 
والمجازي معا (۱/ ۱۷۰). ۱ 

() انظر: «تبيين الحقائق»» كتاب الطلاق» فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان (۲/ ۲۰۷). 

(۳) في (ع) و(م): (تصوم). 
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برفاعدة الثالشة: اليقين لا یزول بالشك 


سسس | 1۳0 
کون الشخص متام بالزمان؛ دنه لا قبل التأقيت بالمدت,وفي التخيير 
والتفویض: کولها مُحيّرةٌ ومُفوضة؛ لائه صح أن یکون وما أو يومين أو أكثر نم 
ينقطع» فیفید توقيثه بالمُدّة("©. 

(و)عن الرابع بقوله: (إضافة الدار نسبةٌ السكتى)ء أي: أن المراد بقوله: دار فلانه 
الدارٌ المنسوبة إليه نسبةً السكنى مَجارًاء بدلالة العادة؛ فان الدار لا تعای لذاتهاء بل 
لبُمْضٍ ساكنيها. (وهي)» أي: نسبةٌ السكنى» (عاتةٌ) للملك وغيره؛ يعني: أن السکنی 
قد نکون حقیقل وهو ظاهرء وقد تكون دلالةٌ» بأن تكون الداژ ملكا له فيتمكٌن من 
السکنی فیهاء فیحتّث بالاخول في دار تکون ملكا له وان لم یسکنها؛ لقيام دليل 
الشُكنى التقديريٌ» وهو الملك. صرّح به في «الخانية»؟" وهلظهیری». ولکن در 
شمس الأثمة أنه لا يحنث فيما إذا كانت ملكا له لم سگنهاء ووافقه في "الكافي'. 
مُستفادٌ من اللفظ)؛ لأنه موضوع له (واليمين) 


۱ لها 


0 

مُستفادٌ (من الموجب)» أي: موجب 

إيجاب المُباح) بالنذر» كصوم رجب مثلا' 
م 6 ا ا قا اليلد لا بد آن كرن هباح 

اس وی رد ی أنه ممنوع عله بسبب لزوم 


تقر 1 
ور دج اذى كان با حرامًا به لازِمًا له بمعنى 
يصير ترکه الذي كان م 


وایجاب المباح پوجب تحريم ضده؛ 
الفعل والدّرِك لّمح التزامه بالنذر» 


5 ار و ستعمال 
إر كن الأول في الكتاب الباب الأول التقسيم الثاني ی 
bi‏ ی التوضیح*؛ ۱ 5 معناه الحقيقي 
ی 3 39 ١‏ 1 اع علاقات المجاز؛ مسألة: لا يراد من اللفظ الو احد 
للفظ ف المع »ف در 
۱ في 
IG‏ (۱۷۱-۱۷۰/۱* زو ا حلف أن لا یدخل دار 
/ ولام سو ل اوعد 5۹ ۱ و مق 
E‏ ا ولو دحل دارا مملوكة لفلا ٩‏ ۷ 
» فد حل a‏ 5 3 


فلان» وفلان 


يسكن دارا لا یملکها 


أيضا». 
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VAY‏ الفنْ الأوُل: النوع الأول هن القواعد ای 
لالا اسفنالأؤل النوعالأولهنالقواعد الي 


الفعل بالتزامه» وتحريم المباح (يمينٌ بالنصض)؛ بقوله تعالی: قد فرض أله لک مز 
سیک 4 [التحريم: ۲]» أي: شرّع لكم تحليلّها بالكفارة» سمّی تحریم الب اة مار 
أو العسل على نفسه یمیئاه فعلی هذا الموجب نفس الیمین. وقیل: معناه إن هذا 
الکلام يمين بواسطة مُوجّبه. أي: آثره؛ لأن موجب النذر لزومٌ المنذور الذي هو 
جائز ال + | لوي الراب تما ال ریا لا زاس کیب 

والحاصل أن اللفظ يدل مطابقةً بقةٌ على النذر» و النذر التزام المباح وإيجابه 
وذلك يستلزم تحريمٌ ضده» وهو معنى اليمين. ثم هذا المعنى لا يكون يمينا موب 
الكفارةٌ إلا بإرادة کونه يميئاء وهذا انشاژه. وانما سكيئاه N N ae‏ 
لما فيه من المنع عن الفعل كما في اليمين. 

فعلى هذا التقرير» «الكلامٌ یمین بواسطة موجبه» أي: أثره الثابت؛ لأن مُوجَب 
النذر 0 المنذور الذي هو جائرٌ الترك؛ إذ لا نذر في الواجب بنفسه؛ ودلا 
اللفظ على لازم معناه لا يكون إلا بطريق المَجاز ما لم يُستعمل في اللازم» ولم 
ره لقن مع قرب معا عن اراد لموضوع هلان ل ایا ندل على 
جُزء المعنی ولازمه بطریق التضمّن والالتزام ولا يصير ذلك مجادًا. ف فمَهُم الجزء 
واللازم قد یکون من حيث إنه نفس المراد فاللفظ حينئذ مجاز وقد یکون من 
حيث إنه جزءٌ المراد أو لازمه» فاللفظ حینئذ حقيقةٌ كما إذا هم الجداژ من لفظ 
«البيت» المُستعمّل في معناه» وفهم الشجاحٌ من لفظ «الأسد» المستعمل في السَّبُع. 

فالحاصل أن الصيغة حقيقة لا تجوّرٌ فيهاء واليمينٌ لازم لهاء فلا جَمْمَ. وفيه 


(۱) انظر: «التلويح على التوضيح»؛ الركن الأول في الكتاب» الباب الأول التقسيم الثاني في استعمال 
اللفظ في المعنى» > فصل أنواع علاقات المجازه مسألة: لا يراد من اللفظ الواحد معناه الحقيقي 
والمجازي ممًا (۱/ ۱۷۲). 
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پوفاعدة الثالنة. الیفین 2 يزول بالست 

VA 
ی لما سبق غيرٌ مرة من أن معنى الجمع بين الحقيقة والمجاز هو إرادةٌ المعنى‎ 
الحقيقيٌ والمجازي معّاء لا کون اللفظ حقيقةٌ ومجاژا. وکیف يُنْصوٌر ذلك والمسجال‎ 
بعدم إرادة الموضوع له ؟ 4 «تلویح»).‎ 50 


وأجاب في «التوضيح» عن أصل الإشكالء يعني: امتناع الجمع بين الحقيقة 

والمجازء بأنه «لا جَمُْعَ بينهما في الارادة؛ لأنه نوی اليمين ولم یو النذر» لكنه يثبت 
النذر بصیغته والیمین بإرادته»”"'. 

ورکه فى «التلویح» بأن «هذا الجواب إنما یوخ ذا نوی اليمينَ فقط. أما إذا 
ن اهما جميعاء فقد حبق إرادةٌ المَعنيِين معًا. فان قلت: لا عبرة بإرادة النذر؛ لاه 
1 00 3 : ۱ 6 فلگ 
ثارت بنفس الصفة من غير تأثير إرادته» فكأنّه لم يرذ إلا المعنى المجازي» قلت 
5 ¿ المعن الحقيقيٌ يغبت باللفظ ولا عبرة 
, م و كد 5 ؛ لأن يهي سي . 
فلا یمتنع الجمع في شي من الصور 

ارت و لا تأثیر لها" انتهی. 
57 ِ ۱ 5 3 النذر وال ۴ . بالمُطابّقة والالتزام» 


لافی) أى: اختلا ۱ 
(ومع الاختلاف) 5 إل الحقية ۶ والمجازي على أن 


أو بالصيغة والموجب» موی 00 بل اللفظ النستعما في النذر 
ود گر وه اللفظ واریده لم ۰ ۱ ْ 
و ۳ مس 


56 مقضوةٌ بطریق التبعية واللز 


للا ختللاف المُتقدّم. 


روم انظر: «التلويح على الخد نا 
و ا 
وال 


YT وي‎ 


۰)۱۷۳/۱( , e EY 


)۳( وازلوييح على التو حح 
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۷۸ الفن الأول النوع الأول من القواعد الک 

(كذا”" في «البدائع»”"), 

وذهب شمس الأئمّة السرخسیْ إلى أنه أريد اليمينُ بقوله: لله والنذةٌ ب 
«علي أن أصوم'؛ وجوابٌ القسم محذوفٌ مدلولٌ عليه بكر المنذورء كأنه قال: لله 
لاصومَّنْ» وعليّ أن أصوع رجب» وعلی هذا لایر رد الجمع أيضًا. 

وره في التحرير» بانه «یلزم أن لایُراد" بنحو: «عليٌ صو ٤٤‏ بدون د۰۱ 
وهذا" یخالف الاو باتحاد المنذور والمحلوف فيه فإنه ناؤِرٌ للصوم حالف عليه 
والاول ليس كذلك؛ لان المحلوف تحريمٌ الترك والمندوژ الصوم»۳. 

وأجاب في «الهداية» بجواب آخرء بانه لا اي بين الجهتين» أي: جهتي النذر 
والیمین؛ لانهما يقتضيان الوجوب. إلا أن النذر يقتضيه بعينه» وهو وفاءٌ المنذور, 
واليمين لغيره» وهو الصيانة عن الهَنْكء فجمَعْنا بينهما عمّلا بالدليلين». 

وتعقبه في «الفتح» أن «الوجوب الذي يقتضيه یمین وجوبٌ يلزم برك لته 
الكمّارة. والوجوب الذي هو موجب النذر ليس يلزم بتزك متعلقه الکفارة؛ وتنافي 


)١(‏ أي: من قوله: (أوصى لمواليه)» إلى قوله: (لا جمع). 

() الصواب: «البديع» لابن الساعاتي. انظر: «البديع» (۱/ ۱۹ -۱۹۸). 

(۳) أي: النذر والیمین. ۱ ۱ 

(6) کذا في النسخ. وفي «التحریر»: «علي أن أصوم). 

(5) أي: وبدون قوله: «»؛ لا يراد اليمين. 

(۷) أي: الذي ذهب إليه السرحسي. 

(۷) «التحریر» ای اد DDE ROS ko‏ 
دون الاستعمال فیهما (۲/ .)٤۳‏ 

(۸) انظر: «الهدایة» مع «الفتح»؛ کتاب الصوم؛ باب ما بوجب القضاء والکفارة» فصل فيما يوجبه على 
نفسه (۲/ ۳۸۳). 
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القاعدة الثااثة. اليقين لا یزول بالشك 
YA‏ 
اللوازم يدل على تنافي الملزومات") ولا بد أن یرادا بلفظ 


3 واحد»”'", انتهی. 
[فرع: لو حلف: لا يُصِلَّي صلامّ] 
(ومن فروع هذاالأصل)» أي: الاصل في ا لو حلّف: لابُصلي 
صلاة فانه لا بحنث إلا بركعتين؛ لأنها الحقيقة)؛ يعني: أن بذكر المصدر يراد الصلاة 
شترا شرقه لك حقيقة في الم ان ره نوغ رها 
واختلفوا في وقت جله» «والاظهر أنه إن عمّد يميئه على الفعل» ک الا يُصلّي 
صلاةً»؛ يحنث قبل القعدة؛ لأن الح أن الا رکان الحقيقية هي الخمسةء والقعدةٌ رکن 
زائ وإنما وجیّت للحنْم» فلا عتبّر ركنا في حقٌ الحنث. وان عقدها على الفرض: 
کصلاة الصّبح أو ركعتي الفجر: : ينبغي أن لا يحدّث حتی یقعُد»» كما في «الفتح» ٠‏ 
وفي «البحر» نقلا عن «الظهیریة» ما يُخالفه» حيث قال: : «والأظهر أنه إن عمد 
تفه من وف ان لت ا 0 
وحگم شیمُنا على تسخ «النھر» بالّهوه حيث حذف 9۳ ارات 
يا مار را في شان ل يت ده ام 
بحتّثا» ابحر). 
مس سي سو وسو 0000 


»: «وتنافي اللوازم أقل ما يقتضي التغاير'. 


فى «فتح القد 1 1 
)١(‏ في «فتح 2 با برجب القضاء والكفارة» فصل فيما يوجبه على ٠‏ 


٠‏ باب 
(م) «نیح القدير كتاب الصوم؛ +۳ 


۰۱۸۸ /۵( (At /۲( 


بات اليمين في الحج والصلاة والصوم 


6 عبارة «البحر»: , ولا يحنث قبل القعدة؟. 


)۳( «فتح القدير؟» کتاب الأيمان» 


(ه) لم أجده في في «البحر؟. 


)1( تول کی دالنهر؛ (۳/ ۱1۲( عبارة © 
الرا ب کتاب الأیمان» باب اليمين في 
)۷ «البحر لراتق 


القدیر» بنصه» كما هنا. (AQ /é‏ 
ابيع والشراء والتزويج ‏ 


3 
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ii‏ الفنْ الأول النوع الأول من القواعد ار 


[فرع: لو حلف: لايُصلّي» بلا ذكر صلاة] 

(بخلاف) ما لو حلف: (لا يُصِلَّي)» بلا ذكر صلاة: (فانه لا يحدّث حتی یرم 
بسجدة) استحسائاه والقیاس أن يحدّث بمُجرد الشروع» كما في الصوم؛ (لأنه یکون) 
حينئذ (آنیا بجميع الأركان)؛ فإنها عبارةٌ عن آرکان مختلفة» فان لم يأتِ بجمیعها: لا 
ُسکی صلا ألاترى أنه لایقال: صلی ژکوتاه ولا: صلی سُجودا؛ بل: صلی ركعة. 

لا يقال: بقي من الأركان القعدت وإذا قيّدها بسجدة: لم يأت بجميع الأركان؛ 
لأنا نقول: هو آتِ بها برفع رأسه من السجود كذا قيل. 

لا يقال: المصدر مذكورٌ بذكر الفعل» فلا فرق بين ذكر المصدر وعدمه. 
فالواجب شمول العدم أو شمولٌ الوجوب؛ لأنا نقول: إن الثابتَ في ضمن الفعل 
ضروري» لا بظهر أثره في غير تحقيق الفعل» بخلاف الصريح» فإنه اختياري يرث 
عليه حکم المُطلّق» فيُوجب الكمال. 

وكذا يقال: إطلاق قوله: لا يُصلي رکعت شاملٌ لجنثه بالصحيحة والفاسدة. 
وقد تقدّم اختلاف الحكم فيما إذا كان الحلف على الماضي أو على المُستقيّل. 

ولو قيّد الصلاة بالركعة؛ بأن حلف: لا يُصلي ركعة» لا يحدّث بالفاسدة؛ لما 
قاله في «الفتح». 


وواه في اال 2ای قال لدم( إن لیت ر ی نای چ ا رک 


(۱) فی هامش (2): (قوله: لا - 5 تلا 
في هامس (ج): (قو لا تسمی صلاة؛ بخلاف الصوم؛ لأنه رکنه واحدء وهو الامساك انتهی). 


6 ۳ ۰ ف ۳۹ 8 
ا ثني اف لیر : ان الایمان» باب اليمي: في الحح والصلاة والصوم (5/ ۱۸۸): «صلاة 
۱ - ا ميدن . و 1 
لركعة حقيقة دون مُجرّد الصورة لا ر يتتحقق إلا بذ بضم آخری زلیها». 
(۳( في هامش ( ): )5 له و رخ ۷ 0 ۱ 
و في الخانية». وتقدم اختلاف (کذا)» ظاهره الاعتراض» وهو ظاهر. وأجاب = 
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القاعدة الثالثة. اليقين لا یزول بالشت 


VAY ۱‏ 
ثم تکلم: لا بعتق. تین : عد 
لم تكلم یعتق. ولو صلى ركعتين: عتق بالركعة الأولى»٠؛‏ لأنه فى الصورة 
1 ما 4 2 نی 2 ۱ ۳ 
ولی صلی رکعه؛ لأنها بتيراءُ | 2 6 ۸ 
E‏ منهي عنها نهیا يمنع الصحةً لو فیلت, بخلاف را 
لو صلی رکعتین» انتهی» «(شرنبلالية», 


وهل يحنت وضع الججبهة أو بالرفع؟ قولان ههنا» الاولْ لابی يوسف. 
والثاني لمحم رحمهما لله تعالى» (من غير ترجيح) لأحدهما على الآخرء(وينغي 
ترجيحٌ القول الثاني» كما رجّحوه في مسألة الشكٌ في) بُطلان (الصلاة) عند مر 
عن القعدة الأخيرة» وقبدٍ الخامسة بسجدة فهل تبطّل بان أو بالوضع؟ حلاف 
بين الشيحّين» ورجح الثاني» وهي مسألة «زه» المتقدّمة. 

[فرع: حلّف: لايُصلَّي الظهر أو لا يْصُِيه بجماعة] 

(ولو حلف: لا يلي الظهر لا بحدّث إلا بالأربع)» بل بالقُعود بعد الأربع؛ 
كما في «الخلاصة)۳۲. ۱ 

(ولو حلف: لا مصلیه؛ أي: الظهر» (بجماعة: لم يحنّث بإدراك رکعتین ۳ 
واخثلف فيما إذا أتى بالأكثر منه بجماعة» ولو ثلاث رکعات على الظاهر. وقیل: 
للذكثر حك الكل وضكفه في «البحر»”. 

ل يس ل انامس بح رام , أي: بالفساد الأصلي» كما إذا صلى 


1 3 
فی «المنيهة: لا حاجة لهذا؛ لأنه نص محمد في اج 
ري 


=> عنه في «الببحر» أن ما تقدم من أنه في 
يغير طهارة» بخلاف العارضي» تأمل. 
۱ ۲ لمستقبا للتمرتاشی» والله ۰ 
0 الا بان ما و سنال لاه (۲/ ۳۱۰۷ 
(۱) «فتاوی قاضي خان» كتاب ' * یاب الما پاب تحاف ال ...ىب یر 
TN ۱‏ 2۳ ۰ و42 انظر: الم 
(۲) انظر: «حاشية الشرنبلالي على الدرر ۳9 وزو في «البحره عن هه سم 
۱ في خلاصة الفتاوى ' 4/4 
(۳) كذا في النسخ. ولم أجده في 9 
ن» باب اليمين في < رین قول السرخسي 
الرائق»» كتاب TT‏ ت الصلاة : «ومما یضعب 
.عبت الصلاته باب إدراك فريضة ا J‏ 
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٠ ۷۸۸‏ الف الیل النوع الأول من القواعد کید 


[خاتمة: فوائدٌ في قاعدة «اليقين لا يَرُول بالشكُ»] 
(خاتمة فيها)ء أي: الخاتمةء (فوائذ في تلك القاعدةء أعني: قاعدةً «اليقين لا 
يزول بالشك»). 
[الفائدة الأولى: ما بُستشتى من القاعدة من مسائل] 
(الفائدة الأو لی: ُستئنى منها)» أي: القاعدة» (مسائل) لول أوجبت شروجها 
عنها: ۱ 
. [المسألة الأولى: الستحاضة المُتحيّرة] 
(الأولى منها: المُستحاضّة المُتحيّرة): وهي التي استمرٌ بها الدم ونسيت أيام 
حيضِهاء رها وآخِرّهاء ووّرودّها في کل شهر ولا رأيّ لها حتى تتحرّى وتمضي 
على أكبر رأيهاء وتُسمّى المُصَئَّلةَ أيضًا". فإنها مع أنها لا يُحكّم عليها بشيء من 


5 اتفقوا عليه في باب الأيمان أنه لو حلّف: لا يأكل هذا الرغیف. لا يحنث إلا بأكل كله؛ فان الأكثر لا 


يقام مقام الكل لكن في «الخلاصة» من كتاب الأيمان: لو حلف: لا يقرأ سورة؛ فقرأها إلا حرفا: 
حدث. ولو قرأها إلا آية طويلة: لا يحنث). 

)01( (وتضليلها إما بعدد أو مكان أو بهماء كما بسطه في «البحر». وحاصله أنها تتحرى وتمضي على 
أكبر رأيهاء فإن لم يكن لها رأي لا يحكم لهابشيء من الحيض على التعبین» بل تأخذ بالأحوط 
من الأحكام» فتجتنب ما تجتنبه الحائض من القراءة والمس والدخول للمسجد وقربان الزوج؛ 
وتغتسل لكل صلاة» وتصلي به الفرض والوتر» وتقرأ ما تجوز به الصلاة فقط وقيل: الفاتحة 
والسورة لوجوبهماء وتحج؛ وتعيد الطواف الركن بعد عشرةء وتطوف للصدر» وتصوم رمضان ثم 
تقضي خمسة وعشرين يوما؛ لاحتمال كونها حاضت من أوله عشرة ومن آخره عشرة أو بالعكس؛ 
ثم يحتمل أنها حاضت في القضاء عشرة» فتسلم خمسة عشر بیقین» كذا في «الفتح». لكن في 
«الدر» عن «البحر»: تقضي عشرين يوما إن علمت بدايته ليلاء وإلا فائتين وعشرين. وهل يقدر لها - 
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القاعدة النالتة, اليقين لا یزول بالشك 
۱ سس ۷۸ 
الماهر والحیض على التعيين» (يلرمها الاغتسال لکل صلاة) مع سبق حيزي : 
۶ ۰ ەر 7 ۱ 5 نف 

وعدم الثيقن بکون لمَرئي حيضاء (وهو الصحیح). 


[المسألة الثانية: وجد النائم بلاه ولم ُذر: مني هو أم مَذي] 


(الثانية) منها: (إذا وجد) النائه(بللاء ولم بدر: مني هو أو ی قذمنا 
بر و # اس 2 
[یجاب الغسل ؟) اتفافا إن تذکر احتلامًاء وإلا فيجب عليه عندهماء (مع وجود 
٠ 7 ۳۹‏ م۵ 0 ۹ 55 1 ۰ ۰ 
الشك) في المريي» ومع الیقیین بالطهارة السابقة. واما «إذا علم أنه مدی» أو 
شك أنه مذي أو رَذي» أو كان ذگره مورا قبل النوم فلا عُسْلٌ عليه اتفاقا. 
وفي «الجواهر»: إلا إذا نام مُضطجِعًاء أو تيقن أنه مَنِيٌ» أو تذكّر حُلمًاء والناس 
عنه غافلون». «در». 
[المسألة الثالثة: وجّد فى البثر فأرة ميتة» ولم يَذْرِ متی وقعت] 
(والثالثة) منها: (وجد) في البثر (فأرةٌ ميتة ولم یذ متى وقعت في البئر» وکان 
E ERE‏ و 
عر هر 2 2 أ ة تنقصا عن مدة | 3 
۲ طهر في حق العدة؟ قیل: لا يقدر مطلقاء وقيل: يقدر بستة أشهر إلا ساعة يصا عن مدة الحمل 
وه النئس ی کي تالا ؟ ولال أنها اقزر و ثلاثة 


واختاره الحاكم» وهو الأيسر على 
أطهار بستة 
J1‏ مشت والنساء» «نهاية). 
أشهرء وثلاث حيضات بشهر» «بحر»). 


هذا التعليق من أوله إلى آخره مقحم ي 


: ۰ مثله). 
٠ - 5 ۳‏ لا پر إلا بي 
)۱( في‌هامش (م): (تقدم متنا وشوا في ا 01 تفع إا يدثين 


OR Na 
1 «الد المختار»» کتاب الطهارة» أركان الوضو (ص‎ (۲) 
5 ر‎ 
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vê‏ الفنْ الأَؤْل. النوع الأول من القواعد الكُليخ 


قد توضّاً منها")ء أي: البش (قدًّمنا) في قاعدة «الأصل إضافة الحادث إلى أقرر 
أوقاته» (وجوبُ الإعادة عليه مفصّلا)» مع الشك في وقت الوقوع والتنجٌس,» ومع 
اليقين بطهارته السابقة". 
[المسألة الرابعة: شك في التكبير» أو الحدّث أو مسح الرأس بعد الوضوء] 
(الرابعة) منها: (قدَّمنا) في قاعدة «مّن شك هل فعّل شین أو لا»» (أنه لو شاكٌ) 
في الصلاة (آنه هل كبر للافتتاح أو لاء أو) شك بعد الوضوء: (هل أحدَّتٌ أو لا 
أو مسّح رأسّه أو لا أو أصاب ثوبه نجاسة أو لاء (وکان ذلك) الشك (أولّ ما 
عرّض له: استقبّل) الصلات ولا يلزمه شيءٌ من الوضوء وعَسْل الثوب. وفي کون 
هذه المسألة من المُستثتياتِ يحتاج إلى تأمّل. 
[المسألة الخامسة: أصاب ثوبه نجاست ولا يدري أين أصابه] 
(الخامسة) منها: (أصاب وبه نحاست ولايدري أي موضع أصابَنه: سل 
الكُلَّ) احتياطًا (علنى ما قدّمناه عن «الظهيرية») في قاعدة «اليقين لايزول 
بالشك).(مع مافيه من الاختلاف). اي کرد هنم من المسعيات يناج إلى 


تأمّل؛| إذ الیقین زال باليقين. نعم؛ على الرواية الأخرى. وَهوغَسْلٌ طرف منه 
تكون في المُستئتيات» تأمّل. ٠‏ 


)١(‏ في هامش (ع): (وأشار بقوله: : وکان قد توضأ منهاء إلى أنه لو كان قد غسل ثوبه متها لا يحكم 
بنجا 3 
سته للحال دیشتر* في الوضوء أن يكون عن حدث؛ وغسل الثوب عن خيث» وال لم ازم 
شيء إتجماعاء اجوهرة»). _ , 
(۲ 
( في هامش (خ): (أي: فوجوب الا عادة ة خحلاف ما تقتضیه القاعدةه وهذا بالنسبة لمذهب الما 
القائا. ۳ ۱ 
ثل بالاستناد. وأما على مذهبهما القائلين بأنه إنما یحکم بالنجاسة من وقت وجود الفأرة» فلا 
إعادة» فلا استتناء حینگذ» انتهی). 


اڅ 4 : 


Scanned with CamScanner 


القاعدة الثالتة: اليقين لا یزول بالشت 
۷۹۱ 
[المسألة السادسة: وجد الصيد متا بعد أن جرّحه, ولا يدري سبب موته] 
(السادسة) منها: (رمی صيدًا فجرحه» ٹم تغیّب عن بصره» ثم وجده میاه ولا 
يدري سبب موته: يحرم مع وجود الشكٌ) في سبب حر للموت والشرمتء (لكن 


شرط في «الکنز» لخرمته أن يَقعْدٌ عن طلبه. 


وشرط قاضي خان" أن يَتوَارَى عن بصره" وإليه)» أي: إلى ما في «قاضي 
خان». (یشیر ما في «الهدایة» والمُعتمّد الأول)؛ «لأن الاصطياد يكون في 
الصحراء وبين الأشجار عادة ولا يُمكنه [أن يقئله] في موضعه من غير انتقال 
وتوار عن بصّره غالبًاء فیعذر ما لم يقعْذْ عن طلَبةٌ؛ لأن الاحتراز عن مثله ممكرٌ فلا 
ضرورة إليه»» كما في «الزيلعي»*. 


)١(‏ انظر: «كنز الدقائق» كتاب الصيد (ص ؟577). 


(۲) أي: لحرمته. ۱ 
(۳) انظر: «فتاوی قاضي خان»» کتاب الصید والذبائح (۳۱۳/۳). قال في «نتائج الأفكار»؛ کتاب 


الصيد؛ فصل في الرمي (۰ ۱ ) «الامام قاضي خان لم یجعل في «فتاواه» من شرط حل الصید 


عد التواري عن بصره بخصوصه بل جعل من شرط ذلك أحدّ الأمرين: عدم التواري عن بصرهء 
مم ی رَ رِ د 


ia ٠ 3 : 2‏ 
القعود عن طلبه حيث قال: والسابع؛ يعني: الشرط السایع» أن لا يتوارى عن بعر ولا 


عد 
5 طلبه» فيكون في طلبه» ولا يشتغل بعمل آخر حتى يجده؛ لأنه إذا غاب عن بصره ربما 
6 یت 0 في قوله: إن ما توارى عنه إذا لم يبت یحل» فإذا بات ليلة 
)٤(‏ حیث قال: «والذي رویناه حجة على ما eh‏ یج خروم 
افیا ا ا ۱ ۰ ) ولتبیین الحقانق؟» 
انظر: «الهداية» مع «نتائج الأفكار»» کتاب الصید؛ فصل في الرمي ( 
Rn TT‏ الصبد /٩(‏ ۰66۷ 0 
(0) «تبيين الحقائق»» كتاب الصيد التسمیه ع 7 4 جه 
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[المسألة السابعة: أكلت الهرة فأرة» وشربت من ماء الاناء] 

(السابعة) منها : (لو أگلت الهرة فأرةء وشربت) من ماء الإناء. (قالوا : إن شربت 
على فَوْرِها الماء یتنس ذلك) الماء» (کشارب الخمر إذا شرب الما على لَوْره) 
ینجس, ولو كان شاربه طويلاء لا يستوعبه اللّسان: فنجسٌ ولو بعد زمان. (فلو 
مگثت الهرّةُ ساعةٌ؛ ثم شربت: لا ینجس) الماء (عند أبي حنیفة؛ لاحتمال غَسْلِها 
فمها بلعابها). فقد حكّم بطهارة الماء مع الشكٌ في الغسل باللعاب ومع اليقين 
بنجاسة فیها. فلذا قال الزيلعي: «ولو مكدّت ساعة؛ ثم شربت: لا یتنجس عند آبي 
حنيفة؛ لعَسْلها فاها بلعابها»۱ انتهى» حيث لم یقل: لاحتمال غسل قفا بلتابية 
(وعند محمد: تنخس؛ بناءً على أصله من آنها) أي: النجاسة (لا تزول إلا بالماء 

المُطلّقء کالخکمیة)» أي: کالنجاسة الحكمية من الحدّث الأصغر والاکبر. 

2 ¢ 
[مسائل تحتاج إلى المُراجَعة إلى محلّها] 
(وههنا مسائل تحتاج إلى المُراجَعة) إلى محلّهاء (ولم أرَها) الآن. 
[شاكٌ مُسافِرٌ في وُصوله إلى بلّدهء أو في ننه الإقامةً] 
(منها: شك مُسافِر: هل وصّل إلى بلّده أو لاه ومنها: شك مسافر: هل نوی 
الاقامة أو لاه وينبغي أن لا یجورّ له) في کل منهما (الرْحَّصُ) من قَضْر الصلات 
وإباحة الإفطار في رمضان» وامتداد المح إلى ثلاث وسُقوط الجُمعة والعيدين 
والأضحية؛ (بالشكٌ) المذكور. 

(ثم رأيثُ في «التانارخانية»: لو شك في الصلاة أمقيمٌ آم مسافر) بأن كان 
جُئْدِيًا لم یذ هل نوی الإقامة آمیژه أو لا: (صلَّى أربعاء ولا يقصّرء لكن يقعٌد) 


۰۳۳ /۱( «تبيين الحقائق»» کتاب الطهارت. أقسام الما ماء البثر إذا وقعت فيه نجاسة‎ )١( 
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القاعدة الثالكة. اليقين لا یزول بالشك 


نین 

ج هاء * 5 م سے 
حتما (على الثانية احتیاط())؛ لاحتمال أن رى . . 

۵ يكون مسافراء ولا ید أن نه اه ا + 

الأخيرة. بلزم أن يترك القعدة 


والمُصئف استفاد من هذه المسألة حکم التي قبلهاء فقال: (فكذلك إذا شال 
0 . ه 4 1 
في نية الإقامة»» يعني: يُصلي أربعًا ويقعد على الثانية احتياطًا. ولا يبد أن سیف 


منها حكمٌ مسألة «هل وصّل إلى بلده أو لا؟». 


فیل: «مقتضى قولهم: الأصل بقاءٌ ما كان على ما كانء وقولهم: الاصل 
استمراز العدّم؛ أن يُستورٌ حكمٌ السفر مع الشك في الوصول إلى بلده. وهل نوی 
الإقامة أو لا؟ والمُتبادر إلى الفهم من عبارة «التاتارخانية» فيما لم يكن سفرٌ مُحمَقٌ 
سابق على شكّه في الاقامة والسفر؛ فان الأصل عدمّه» لكن ما تقدّم عارّضه عدمٌ 
جواز الرّخصة بالشك» كما ذكره المُصئف»2". 

[شكٌ صاحبٌ العُذْر الدائم في انقطاع عُذْره؛ وصلّی] 

(ومنها: صاحبٌ العُذر إذا شك في انقطاعه) بعد أن تطهّر في الوقت» (فصلّی) 
مع ذلك الشك بطهارته السابقة عليه» (وينبغي أن لا تصِحّ) صلائه؛ إذ لو علم 
اه بعد الطهارت» وصلی بهاء ثم استمرٌ الانقطاعٌ إلى آخر الوقت: كان عليه أن 
تعيدها؛ لأنه شك في صحة الصلاتء والأصل العدم» وإن نت قاعدة اليف 
یزول بالشك» تقتضي خلافه» تامل. 


ج ی سر ل الامام 


.عه ف مسائا الشك والاختلاف بين 
(۱) «الفتاو ى التاتارخانية»» كتاب الصلاة الفصل الثامن عشر في ئل 


والمأموم (۲/ 5 6). 


(۲) «غمز العیون» ۲۳۸/۱ ۰۲۳۹۰ 
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الف الأول النوع الأول من القواعد اغه 


[شك من جاء من قُدّام الإمام أنه دم عليه فى || 2 
ی 4 

(ومنها: من جاء من قذام الامام» واقتدى به» (وشك: أمتقدّمٌ عليه في الصف أو 

لا؟). وأما من جاء من ورائه» واقتدى به» وشك: فلا يلزمه شيء؛ لان الأصل العدم. 
3 
[شك المقتدي في سبق إمامه بتكبيرة الافتتاح] 

(ومنها: شك المقتدي: هل سبق إمامّه بالتکبیرة» أي: تكبيرة الافتتاح» (أم لا؟ 
ثم رأيت في «التاتارخانية»: وإذل لم يعلّم المأمومٌ: هل سبق إمامّه بالتكبيرة أو لا؟ 
فإن كان آکبر رأيه أنه كبر بعده: أجرّأته. وإن كان أكبر رأيه أنه كبر قبله: لم جز 
وان استو ی الظان: أجرّأته؛ لأن ره محمولٌ على السّداد حتی يتظهر الخطأً')ء زاد 
في «الذخيرة»: : «وقد علم في الابتداء أن قصده اشروع في صلاة الإمام» فهو علی 
الصواب حتی یظهر الخطأً»۲۳. 

4 د 
۰ 0 و اا ۲1 3 سك د التقد 

(وينبغي أن يكون كذلك حکم المسألة التي قبلها وهي الشك في التقدم 

والتأخر). 
[شكٌ فئ قضاء فائتة عليه] 
(ومنها: من عليه فائتةٌ وشلتٌ في قضائهاء هل يلزم عليه القضاء أم Y؟(.‏ 
2 
(فهي): أي: المسائل المحتاجة إلى المراجعةء (یست) مسائل. 
(۱) انظر: «الفتاوی التاتار خانیة» كتاب الصلاة الفصل الثاني في فر انض الصلاة وواجباتها وسننهاء 
النوع الثاني من فرائض الصلاة التي هي عند الشروع (۲/ 08). 
انش انظر: «الذخيرة البرهانیة»» كتاب الصلاة الفصل الثاني في أحكام وشرائط الصلاة عند الشروع 


فيها وبعد الشروع تكبيرة الإحرام (۱/ ۵۵۲). 
وفي هامش (ع): (لکن هذا إنما يتأنى على العمل بالظاهر» لا على استواء الظنین تأمل). 
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القاعدة الثالثة. اليقين لا يزول بالشك 
۷۹۵ 
ثم آراد أن یذکر ما یمکن أن بُستدل به به على عدم لزوم القضاء فتال: ۳ 
«التاتارخانية»: لايد دي 
ر رجل ري. | هل في ته قضاء الفوانت نت أم لا؟ يُكره) تنزيهًا (له أن 
ټنوي الفوانت")؛الانه لم تحقق شغل مته بالفوائت» والأصل العدم» بخلاف قوله: 
«ثم قال» . والفرق بين المسألتين ظاه ففي الأولى: : لا یجب القضاء ويكره» وفي الثانية: 
یجب» ولا پنافیه قوله: «الافضل... الخ»؛ لأن ذلك بالنسبة إلى القراءة»» «شیخناه۳. 
(ثم قال: وان لم يدر الرجل أنه بقي عليه شي* من الفوائت أم لا: الافضل أن 
یقراً في سنة 4 شت الظهر والعصر والعشاء في الاربع الفاتحة والمُورة انتهی)» أي: 
اا و و 
لأن السّورة لا تضُدٌ في كونها فوائت» وترگها يضُرٌ في ها على تقدير عدم بقائها. 
5 مه أنه 
وحاصله : : إن كان عليه فوائثٌ تقع عنهاء وإلا فتقع عن اس i‏ 
ينوي السنة» ولا يظهّر له فائدة؛ إذ الفريضةٌ تیب ال فلا بد ن يصليها بنيّة 
الفرض فتأمل. 
يه ار لأنه إذا كان عليه قضاءٌ 
۱ 
وفيه تال وتكلّف في جعل الافضل بمعنی سس 
ل او ة وإذا لم يكن علیه: ؛ ننجب السّورة. وعلی كل» ۱ 
ال ر»» أي: الفرض الذي يمكن أن 
«يقرأ في من لظهر «شخنا. 
شْ. وعلی كل فينوي الفرض»» "2 


| 


انتهى؛ إلا أن يقال: «معنى قوله: 
يقح عن لالم يكن عليه فوا 


نية ¢ 


0 1 ای ۱۳۷/۵ 


اب 
(۲) انظر؛ «عمدة الناظر» رجات حانیة»: (فی الأربع بنية) وهو الصو 
«الأشباه» المطبوعة. . وفي ا الفائتة (۲/ ۰640۸ 

اف ا وفي  .‏ ذؤ قضاء 

بو 4 0 خانية» كتاب الصلاة | لفصل العشروك ي 
ع) «الفتاوی التاتار ۳ 

) )لأ سود (ل/ 7/۱۲۷ 
۱ انظ : «عملة الناظر؟ لا بي ۱ 
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۷۹۹ ال ال انوع الأول من القواعد ی 
[الفائدة الثانية: تعریف الشك» والظنٌ والوّهُم] 
(الفائدة الثانية : الشكٌ تساوي الطَركّين) بلا ترجيح أحدهما عند أهل المعقول. 


وعند الفقهاء واللعْويّين: مُطلَقٌ التردّد بين الشيئين» سواء استوى طرّفاه» أو ربح 
اهما على الاخر. ۱ 

(والظن الطرّف الراجح)» والوَهم الطرّف المرجوح. 

(وعند الفقهاء: الظن الطرّف الراجح وهو ترجيحٌ جهة الصّواب)؛ قیل: آراد 
بها مُطابقة القواعد'"» «والوَهم: رجحان جهة الخط) أي: عدم مطابقة القواعد. 
فالظن الطرّف الراجح المُطابق» كما أن الوهم الطرّفٌ المرجوح الغير المطابق. 

(وأما أكبرٌ الرأي وغالبٌ الظنَّء فهو الطرف الراجح إذا أحَذ به القلبٌ)؛ أي: 
اطمأنٌ إليه» وهو الذي سمّوه بطمأنينة القلب» وهو الحاصل بالخبّر المشهور فوق 
ما حصل بخبّر الواحد. ودون ما حصل بالمُتواتر. 

(وهو المُعتبّر عند الفقهاء) في حقٌ الأحكام» (کما ذکره اللامشي في 
«أصوله»). 


(وحاصله)؛ أي: ما قاله اللامشي. (أن الظنّ عند الفقهاء بمعنی الشك؛ لأنهم 


(۱) في هامش (خ): (قوله: مطابقة القواعد. فالظن حینتذ الطرف الراجح المطايق» كما أن الوهم الطرف 
الراجح الغیر المطابق» وسكت عن الطرف المرجوح المطابق مطلقّاء وغیر المطابق» والمعروف أن 
الوهم الطرف الم رجوح مطلقاء انتهی» «حموي؟). 

(۲) انظر: «کتاب في أصول الفقه» للامشي (ص ۳۱۰-۵). 

وفي هامش (خ): (قوله: كما ذکره اللامشي. نقل في «البحر» عن «أصول اللامشي» أن أحد الطرفین 
إذا قوي وترجح على الا خر ولم يأخذ القلب ما ترجح به» ولم یطرح ال خر فهو الظن. وإذا عقد 
القلب على أحدهماء وترك الآخر: فهو أكبر الظن وغالب الرأي؛ انتهی). 


د وھ 
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القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك 
۹" ۷۹۷ 


٠ ۰‏ ۱ او 4 
يريدون به)؛ أي : الشك. (التردد بين وجود الشي ء وعدمه. سو 


اء استويًا أو ترجح 
أحدهما). 


وفي کون ما ذكّره حاصل کلام اللامشي نظرٌ؛ فان حاصله الفرق بين الوهم» 
والظن» وغالب الظن. فلو قال: وحاصله أن غالب الظنٌ لا یکون من تبیل الشلكٌ» 
بل هو عند الفقهاء مُلحَقٌّ باليقين» لكان صوابلا). 

(ولذا قالوا في کتاب الاقرار: لو قال: له على آلف في ظني) أو «فیما اظن أو 
أَرَىء أو رأيتٌ». «برّازیة۳» (لا یلزمه شي؛ لأنه للشك)ء لکن هذا إنما يدل على 
أنه للشك في مثل هذا المقام» لا مطلقًا حتى يَتِمّ ما ذكره”"؛ إذ لو قال: لفلان علي 
اف درهم في علمي“: كان باطلا أيضًا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ 
ولو قال: قد علمتٌ أن لفلان عليّ ألف درهم كان إقرارًا في قولهم». «خانیة» ۳ 
مع أن هذاا لمعنى ليس للشك. فلا لائم تفسيرّه بما تقدم من تساوي الطرفین. 

[مطلب: غالبٌ الظنٌ مُلحَقٌ باليقين] 

(وغالت الظن عندهم مُلِحَقٌ بالیقین» وهو الذي بى عليه الأحکام عزف ذلك 
في مقام وجوب الاحتیاط (وصرّحُوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع: لم يقع» وا 
غلب على ظنّه: وقّع). والله سبحانه وتعالی آعلم. 


)۱( انظر: «غمز العيون» .)1551-175٠/١(‏ 7 
ْ شارة تابه ۹ ). 

(۲) «الفتاوى البزازية»» كتاب الإقرار» نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة والكتابة (0/ 

ف في (ع) و(م): (ذكروه). ش 

(4) أو فيما أعلم. 


.2177 /( «فتاوى قاضي خان»» أوائل كتاب الاقرار‎ )٥( 
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۷۹۸ ال الأول الفوع الأول من القواعد ايء 


[الفائدة الثالثة: الاستصحاب] 

(الفائدة الثالثة: الاستصحاب). واختلفوا في تعريفه» فقیل: هو الحکم ریت 
أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل. وقیل: هو الحکم يبقاء حکم 
ثابت لعدم المغیر» وقیل: الجهل بالمُغيّر. وقيل: هو الحكم ببقاء حكم ثابت بدليل 
غير متعرض لرّواله ولا لبقائه» وقد وقع الشك في زواله. 

وما ذكره المُصئف مناسبٌ للثاني والأولى أن يُعرّف بالحکم بثبوت أمر 
في وفت بناء على ثبوته في وقت آخر, ليشمل كلا نوعيه» وهو الحكم بثبوته في 
الماضي بناءً على ثبوته في الحال؛ أو الحكم بثبوته في الحال بناءً على ثبوته في 
الماضي كما تقدم. 

اوهو كما في الجر یر") لابن الهُمام: : (الحکم) الظني (ببقاء أمر)» حالا أو 
سابقاء (م ۳ مُحقق)» أي: بت وجرث وتفه في الحال أو في الماضيء (ولم بف 

عدم۱) بت ذلك الوجود بل وقع الاك فيبقانه. 

[حجيّة الاستصحاب] 

(واختلفوا في حجینه). قالوا: الاستصحاب على آربعة آوجه: 

الأول: عند القطع بعدم المُغيّر بعد ثبوت الحکم بحس أو عقل أو سَمْع. وهذا 
يصح الاحتجاحٌ به اتفاقا. 

الثاني: ركو ا ان 
من اشتبه عليه القبلة بلا تحرٌ 


الثالث: إثبات حکم مُبتدأء وهذا باطل أيضا. 


(۱) «التحرير» مع «التيسير»» قبیل المقالة الثالثة في الاجتهاد /٤(‏ ۲ ۱۷). 
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القاعدة الثالشة: اليقين لا یزول بالشك 
مسجت وت ي ا 


الرابع: الاحتجاج به عند العلم بعدم المُغير بالتأمّل والاجتهاده وبعد ثبوت 
الحكم بدليل. فاختلفوا في هذا الرابع في كونه حجّة. 

(فقيل)» أي: قال الشافعي وطائفةٌ من الحنفية ارقن متهم آبی متصور 
الماتريدي واختاره صاحب «الميزان» والحنابلت (هو حُجَةٌ مُطلَقًا). أي: في كل 
شيء نفّا كان أو إثباتاء ثبت وجوفه أي: تحفقه» بدلیل شرعي» ثم وقع الشك في 
بقائه أي: لم يقع ظن پغلیه. «واستدلٌ0) بأن ما تعلق وجوده أو عدمه في زمان؛ 
ولم يُظَنَّ مُعارِضٌ لِيُزِيلُه]» فان لزومَ ظنّ بقائه أمرٌ ضروريٌ» ولهذا يُراسِل العقلاء 
أهاليهم وبلادهم بما كانوا يُشَافِهوئّهم» ویرسلون الوّدائح والهّداياء ویعایلون با“ 
يقتضي زمانًا من التجارات والقُروض والدّيون. وقد استود دعوى الضرورة في 
محل الخلاف. فَعَدَلُوا إلى دلیلین: 

الاوّل: بأن الاستصحاب لو لم يكن حُجّةٌ: لما وقع الجز بل الظنْ ببقاء 
الشرائع؛ ؛ لاحتمال طرّیان الناسخ» واللازم باطل؛ للقطع ببقاء شرع عيسى عليه 
السلام إلى زمن نبينا بك وبقاء شرعه بدا 

وثانيهما: الإجماع على اعتبار الاستصحاب في كتير بن زی مثل بقاه 
الوضو ء» والحدّثء والولكية» والوجية فیما إذاثبت ذلك ووقع الشك في 
طریان الضد. 

وأجيب عن الاوّل: بأنا لا ُسلّم أنه لولا الاستصحابٌ لما حصّل الجزم ببقاء 
الشرائع» بل يجوز أن يحصل الجزمٌ ببقائهاء والقطع بعدم نسخها بدليل آخره وهو 


“8 
۷۰ 


۱0( أي: الشافعية ومن وافتهم. 
() کذا في «التلویح». وفي النسخ: (لما). 
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لل فول اهنيع الول من هتوس بز 
في شريعة عيسى عليه السلام: تواتر ر التقل وتواطوٌ قومه على العمل بها إلى زمن 
نبينا َك وفي شريعة نبنا يَكلِ: الاحادیث الدالَةُ على أن لا تسم لشريعته. 

فان قيل: هذا إنما يصح بعد وفاته» وأما الدليل على بقاء الحكم وعدم النسخ 
حال حياته؛ فهو الاستصحاب. قلنا: قد سبق في بحث النسخ أن النص يدل على 
شرعبة مو قطعًا إلى زمن نزول النایسخ. وعدم بیان النبي ی للنا سخ‌دلیل على 
عدم نزوله؛ إذ لو نزل لبيّنه قطعًا؟ لوجوب التبلیغ والتفسير”" علیه. 

وعن الثاني بأن الفروع المذكورة ليست مني على الاستصحاب. بل على 
الوضوء والبيع والنکاح ونحو ذلك. بمُوجَب أحكايهاء مُمتدّة إلى زمن ظهور 
المناقض» كجواز الصلاة» وجل الال والوطء وذلك بحسب وضع الشارع» 
فبقاء هذه الأحكام مستئدةٌ إلى تحقق هذه الافعال مع عدم ظهور المناتض, لا 
إلى کون الأصل فيها هو البقاء ما لم يظهر المُزِيل والمُنافي» على ما هو قضية 
الاستصحاب. وهذا ما يقال: إن الاستصحاب حب لإبقاء ما كان على ما کان, لا 
لاثبات ما لم يكُّنْء ولا للإلزام على الغير»» «تلويح»9». 

(ونقاه)» أي: کوته حَُجَّة كثيرٌ من الحنفية وبعضُ الشافعية والمُتكلّمون» 
(مُطلقًا) فيهما. 


(واختار الفُحول الثلاثة وهم أبو زيد) وس (وضمس الأنكة مة) السرخسي» 


(1) كذا في «التلويح». وفي النسخ: (بتواتر). 

0( كذا في «التلويح». وفي النسخ: (مرجعه). 

)4( «التلويح على التوضيح»» القسم الأول في الأدلة الشرعيةء الركن الرابع القیاس» فصل في الحجج 
الفاسدة (۲/ ۲۰۲ -۲۰۳۰). 
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ررقاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك 0 


(وفخرّالاسلام) البزدوي المُحاكمة بين القولین» فقالوا: (إنه حُجّةٌ للدّفع)» أي: لعدم 
إثبات حكم» وعدمٌ إثباته مُستيِدٌ إلى عدم دليل» والاصل في العدم الاستمراژحتی 
يظهردلِيلٌ الوجود. 

(لا للاستحقاق)؛ أي: إثبات حكم بدلیل أن ما تحقّق وجوده أو عدمّه في 
زمان» ولم يُظَنَّ مُعارِض يُزِيلّه فان لُزوم ظنٌ بقائه مر ضروري» ولهذا يرال 
العقلاءٌ أهاليهم وبلادّهم بما كانوا یشافهوتهم ويُرسلون الودائع والهدايا؛ (لأن تال 
الدفع إبقاءُ ما كان على ما کان)» فيكفي فيه ما يدل عليه بحسب الظاهرء بخلاف 
الاستحقاق» فانه باك آمرلم یگن فلا بد له من ج قوية. 

۱ (وهو المشهور عند الفقهاء أي: أنه حجة في الدفع» لا في الاستحقاق 
(ولكنّ الوجة الوجية أنه ليس حُجّةَ أصلا) لا للدفع ولا للاستحقاق؛ (لأن الدفع) 
أي: عدم | إثبات الحکم كإرث مال المفقود. (استمرارٌ عدمه). أي: مُستند إلى 
استمرار عدم الحكم؛ بناءً على أن الأصل في العدم الاستمرارٌ إلى أن يظهّر دليل 
الوجود لا إلى الحكم ببقاء وجود المفقود مثلاء حتى يكون من الاستصحاب؛ 
(لأن مُوجب الوجود ليس موب بقائه)؛ ضرورة أن بقاء الشيء غیز وجوده؛ لأنه 
عبارةٌ عن استمرار الوجود بعد الحُدوث؛ ورُبّما يكون الشيءٌ موجبا لخدوث شيء 


۱ دون استمراره (فالحکم ببقائه» أي: : الوجود» (حکم بلا دلیل)؛ أن له عقوف 


علی کون مُوجب الوجود موجب ح البقاء؛ لأن حاصله ابقاء ما قد تحقّق لمُوجب 


على ما كان» ولیس عندنا إلا العم بوجود الموچب للوجود فيما سبق» فلما لم 
: لم يكن للبقاء دليلٌ» وما لا دلیل عليه 


یلم من کون موجب الوجود موجب البقاء: 


لا یکون حَجّة. 
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59 الف الأول النوع الأول من انقواعد زرد 


واعرض باه لِمَ لا يجوز أن يكون عِلَةُ الوجود عل البقاء؟ قلنا: المراد نزم 
وم الاتحاد بينهماء لا لزوم المُغايّرة. 

(كذا في االتحریر»()). 

لکن ما ذكره إنما يدل على ما اداه أن لو تمسّك القائل بالحجية بان مُوجب 
الحکم يُوجب بقاءه» وأما إن تمك بأن سب الوجود مع عدم ظن المُنافي والمُدافع 
نید ظنّ البقاء» والظنٌ واجث الاتباع في الفروع. فلا يدل عليه. 

والحاصل أن مّدار الخلاف في كونه حجّة أو لا على أن سَبّْقَ الوجود مع عدم 
ظنّ الانتفاء هل هو دلیل البقاء أو لا؟ فقلنا: لاء إذ لا بد في الدليل من جهة تستلزم 
المطلوب والجهة المُستلزمة فيه تفت وعندهم: نعم» فتفرّعت الخلافيّات. 

[فرع: آنکر المُشتري کون ما في ید طالب الشفعة ملک له] 

(ومما رع علیه»؛ أي: على کون الاستصحاب لیس حُجّة (الشقّص). آي: 
الحصةء (إذا بيع من الداره وطلّب الشريك الشفعة) في ذلك الشُقص. (فأنگر 
الخهتري ملك الطالب نیما في يده): يعني: آنگر کون ما في يد طالب الشّفعة یلک 
له: (فالقورٌ ل له» أي: للمشتري» (ولا شفعة له)» أي: الطالب» (إلا ببينة)؛ لأن ملك 
الشفيع في المشفوع فيه تبث بالاستصحاب» فلا يكون ی على المشتري في 
ا ا اتیب الي علو ليع ما بال لما برح العام 
القائلٍ ب حجية بحجية الاستصحاب: ليس عليه بِينة؛ لأن اليد دليل الملك في الظاهر وهو 
يصح للدقع والامتحقاق عند. ۱ 


«ولقائل أن يقول: کلام في الاستصحاب» لا في الظاهر ی ظاهر كان فليس 


98 «التحرير» مع «التيسير»» قبيل المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه /٤(‏ ۱۷۷). 
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ابقاعدة الثالتة. اليقين لا یزول بالشك 
سی ٩‏ 

لهذه المسألة اتصال بالمبحث إلا بِمُشابهة کون الا ستصحاب ظاهرّاه وهو بعید. 

ویمکن أن يجاب عنه بأن الاستصحاب له معنیان: 

أحدهما: كل حكم عرف وجوبّه في الماضي» ثم وفع الشك في زواله في 
الحال. وبهذا المعنى لا اتصال للمسألة بما نحن فيه. 

۰.۵ 0-7 و 2 

والثاني: کل حکم عرف وجوبه بدلیله في الحال» ووقع الشك في زواله» أي: 
في کونه زائلاء في الماضي. وعلی هذاء له اتصالٌ بالمبحث. 

وإنما وضع المسألة في الشقص احتراژا عن موضع الخلاف كذا في 
(التقریر »۲۲ 

و 
[فرع: المَفقود لايَّرث من غيره] 
(ومتها)» أي: الفروح المفهومة مما رع المفقود ار من خر نا 


على عدم حجيته في الاستحقاق(عندنا) وعند الشافعية: يَرتْ؛ بناءً على حجيته. 
(ولا يُورَتُ) مالّه؛ بناء على خجٌیّه في الدفع. وعلى ما اختاره من كلام المُحقق في 
«التحرير» أنه ليس حُجّةَ في الدفع أيضًاء فعدم الإرث بناء على العدم الأصليٌّ لعدم 
ثبوت سیبه من موت المفقود؛ إذ لم يبت موثه. 

(وقدّمنا قُروعًا بيه عليه)ء أي: الاستصحابء (في قاعدة «إن ایحادث يضاف 


إلى أقرب آوقاته»). 


)۱( فان الجار لا يستحق الشفعة عند الشافعي. 
(۲) «التقریر لأصول فخر الاسلام البزدوي» للبابرتي 


2 ن الحال (5/ ۰۱۵۹-۱۵۸ 
۱ دلیل» مطلب في القسم الثالث: الاحتجاج باستصحاب 


۲ ی بش حتیحاح بلا 
» باب ركن القیاس؛ فصل في تقسيم الاحتج ع 
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مومسم ی بحسو سس سجس سس ب سجس سو ی ا ع سس سس ت و ا ا سن 


.۸ الف الأول النوع الأول من القوا. الكُرُيَ 


[فرع: صب دُهْنَاء فادّعی مالکه الضمان وادعی الصا النحاسة] 

(وفي إقرار «البزازية»: صب ذُهْنًا لإنسان عند الشهود, فادّعی مالكه الضمام) 
بإتلافه مالّه» (فقال) الصاتٌ: (كانت) الدهنْ (نجسة لوقوع قأرةِ) فلا يلزم الضمان: 
(فالقول للصابٌ لإنكاره الضمان والشهودٌ يَشهّدون على الصب) وهو لا يُنكر, 
لیحتاج إلى شهادتهم» و(لا) يَشهدون (على عدم النجاسة")؛ لأنها شهادةٌ على 

النفي» فلا تقبل. 

واعترض عليه بأن «الدّهن المْتنجٌس مال مُتَقوٌمٌ؛ بدلیل جواز بيوه» فكان ينبغي 
أن يلزم الضمان» وقد قال البزَّاذِيُ في موضع آخر منها: «أراقٌ زیت مُسلم أو سَنتّه 
وقد وقعت فيه" فارة: فيضمن قیمتّه»( انتهى. 

ی بحمل عدم الضمان هنا على عدم ضمان المثل» ووجوب الضمان 
على ضمان القیمة» فیندفع التناقض في کلامه ویندفع الاشکال. قال: ويُوْحَذ منه 
تقیبد قولهم: المثلی ما حصّره یل أو وَرده بکونه على صفته الأصلية من الطهارت 
فان أخرج منها بالتنجُس: صار قِيميّاه كما هو صريحٌ كلام هلر ی 

[فرع: تلف لحم رجل بدعوى أنه ۾ مَيْتة] 

(وکذلك) القول للمُتلف على قول القاضي الامام (لو أتلّف لحع) رجل 

(طوّافب) في السوق» فطولب بالضمان, (فقال) المتلف: (کانت مَيْنةٌ) فأتلفتهاه فلا 


.)4 0۳ /۰( «الفتاوی البزازیة»» کتاب الا قرار» نوع في الاستثناء‎ )١( 

() في «البزازیة»: (فیهما). 

(۳) «الفتاوی البزازية»» کتاب الغصب. الفصل الأول في و جوب الضمان (1/ ۱3۹). 
)٤(‏ انظر: «غمز العیون» (۱/ ۳-۲۲ ۲). 
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القاعدة الثالثة: اليقين لا یزول بالشك 


66م 


۱ ۶ اه ۰ حيريو كم 7 
يلزم علی الضمان: ( يُصدق) المْتلف. (وللشهود أن يَشْهَرُوا أنه لحم دی أي: 
مذبوح» (بخکم الحال)؛ فان للشاهد أن يَشهّد بناء على ظاهر الحال. (قال القاضي 
الإمام) في المسألة الثانية أيضًا: (لا يضمن )» فكان القول قوه بأنها مد 


لفق بين هذه المسألة والتي قبلها أن النجس قد باع في الوق بخلاف 
لته «غزي». وقيل: إن ترك الزكاة تُضاف إلى المُكلّف» ولا يُحمل عليه حال 
بخلاف وقوع الفأرة» انتهى. 

(فاعثّرض عليه)» أي: القاضي الامام والمُعتّرِضٍ صاحبٌ «الخلاصة» 
(بمسألة) ذُكرت في (كتاب الاستحسان» وهي): أي: تلك | لمسألة؛ (أنّ رجلا 
لوقتل رجلا) فلما وجب" عليه القصاصٌ (قال: كان ارتك. أو قتل آسي؛ فقتلته 
قصاصًا أو رِدَّةٌ)» فلا يلزم علي القصاص: (لامُسمّع) قول فكان ينبغي في مسألة 
اللحم أن لا يُقبّل قوله أيضًا. 

(ناجاب) القاضی الإمام» (وقال): لا بسع قوله؛ (لأنه لو بل قوله لأنّى إلى 
فتح باب العذوان؛ فإنه يقتل ويقول: كان القتل لذلك» وأمرٌ الم عظيمٌ؛ شن 
یخلاف المال» فإنه بالنسبة إلى الدم أَهوّنُ حتى كيم في المال 
۱ 7 امد (محتب حت بیقر أو يحلف)» ولا يطعم في 
ی وه و۳۳9 (اكتفي في 
بما وجب عليه من ام مهد 


3 بم زا 
حبسه ولا يلقي ۰ 0 ي کلام «البرّازية70". 
يميئًا فى الدم» انتهی) م برارد 


المال بيمين واحدة وب بحمسين 


۱ ۱ | بظاهر الحال» وهو لا 
ریر.؛ لأن الشهود إنما شهدوا ؛ 
ّ): د له: قال القاضی: لا یضمن؛ 
)١‏ فى هامش (خ): (قوله: : 
)١(‏ في 
۲ ۱ 1 جية أصلا انتم (. 5 a‏ 
( ها مسر ری زی هی تسم بقلم طلب من امس 
(۲ في : € ٠‏ > كياء ۰ مدنا )0 ۳ (Oo‏ 
)۳( تاو ى البزازية»» کتاب الإقرارء نوع في الاس (۰/ 
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۲ 3: SAM Tg SE 
هب‎ e: 5 SIS 9 0 S 
0 A, N Neat SH Ek 9 EE 88 eT ES KE 8 Ch دوهجو‎ 
8 لخدا ا ری‎ 7 
۷ 


Nee‏ ا Sb‏ يا 


الفنْ الأوّل: النوع الأول من القواعد الكلية 00 1 Vailas‏ 
القاعدةٌ الأولى: لا ثواب إلا بالنية 2111111100011 
القاعدةٌ الثانية: الأمورٌ بمَقاصِدها هروا شهب ز ز ز ز 000000110 |[ ز [ ز [ ز ات 
القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك 101011119999ا10أ< 
قواعد مندرجة تحت قاعدة «اليقین لا يزول بالشك» gaggia‏ ووه عمو لاود ووو مهام مدوم ومح ب د 
١‏ قاعدة الاستصحاب: : الاصلّ با ماکان على ما كان ما لم يظن النافي والمدافع ۱۳6 
۲ -قاعدة: الأصل براءة الذمة ماخ E‏ عار وود دو دوو لا رو رو ۹ 
۳- قاعدة: من شك أنه فعل شی أو لاء فالاصل أنه لم یفعل یر FE EERE‏ 10۲ 
؛ - قاعدة: من تين الفعل sang tti eee‏ رز 
4 قاعدة: ما ثبت بيقين لا یرتفع إلا بيقين O aaa es‏ 
1 قاعدة: الاصل في الصفات العارضة العدم و یووم ونم 3010100 
قاعدة: الاصل اضافة الحادٍث إلى آقرب أوقاته ببس 
۸-قاعدة: هل الاصل في الأشياء الاباحة | ۱ ۱ ا 
٩‏ قاعدة: الاصل في الابضاع التحریم مب بر 
۰ - قاعدة: : یقبل في جل الأبضاع خبر الواحد E ican Rae‏ 
۱ قاعدة : الاصل في الکلام الحقيقة اب ووو ود و ون و یقت 
خاتمة: فوائد في قاعدة «اليقين لا يرول باللكٌ» بو و ینوی زو رو و ونيو وی 0 ار فا 
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